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  اعلان للمؤلفين
بهدف توحيد صياغة الدراسات التي تنشرها مجلة العدل، يرجى مـن الاسـاتذة الكـرام        

  :الراغبين في تقديم مساهمتهم اتباع الاجراءات التالية
الاتصال بإدارة التحرير، قبل إرسال اي نص، بغية الاستحصال على المـستند             .١

  .الذي يحدد أصول طباعة وتقديم النص
مع ملخص له لا يتعـدى      ) على قرص مدمج  المطبوع والمسجل   (إرسال النص    .٢

 .العشرة أسطر
 .إبلاغ إدارة التحرير عن ارقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني .٣
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  ٥  راساتدال
 

  
  قراءة قانونية حديثة للاضطرابات النفسية

  بقلم
  )*(عبده جميل غصوب

نتـشار  إتزايد مـستمر فـي      إلى  رة لدى منظمة الصحة العالمية      تشير الاحصائيات المتواف  
الاضطرابات النفسية في العالم، بسبب عدة عوامل نفسية، بيولوجية واجتماعية متداخلة في ما             

نه اقدم علـى    أ على ارتكاب جريمة، فيدفع وكيله القانوني ب       قد يقدم المضطرب نفسياً   . )١(بينها
بالرغم من تشدد   . طلب اعلان عدم مسؤوليته   إلى  ثير الاضطراب النفسي، منتهيا     فعله تحت تأ  

؛ الا ان العلم الحديث بات يتجه الى دراسة شخصية المجرم،           )٢(المحاكم في الاخذ بهذه الدفوع    
نهم مضطربون نفسيا وليسوا    أعض مرتكبي الجرائم على     قبل اصدار الحكم عليه، فينظر الى ب      

صدار الاحكام الى ما بعـد دراسـة        إوقد اجازت قوانين بعض الدول للمحاكم تأجيل        . اشراراً
 على نقطة التقاء عدة     يبدو هذا الموضوع مرتكزاً   . نفسية المتهم واعداد التقارير الطبية بشأنها     
مـراض  ، الأpénologieن الجزاء، علـم العقوبـة   علوم نظرية وتطبيقية، فهو يجمع بين قانو 

 وعلم الجريمة العياديـة  ،psychologie criminelle علم النفس الجنائي ،psychiatrieالعقلية 
criminologie clinique)٣(.  

   بـه عبـر     نه لـم يكـن مـسلماً      أيعتبر الجنون من أقدم موانع المسؤولية الجزائية، غير         
تخفيـف  إلى  فعاله بشكل كامل    أالمجنون عن   راوحت بين مساءلة    ، فقد مر بمراحل ت    )٤(التاريخ

اسـباب  إلـى   مرد هذا التطور، النظرة     . يومالوضع الذي نحن عليه ال    إلى   مسؤوليته وصولاً 
نه شخص تسكنه العفاريت والـشياطين،   أففي المجتمعات البدائية كان ينظر اليه على        . الجنون

، فكان يعـالج بواسـطة الـسحر        surnaturelleنه شخص ممسوس بقوى خارقة للطبيعة       أاو  
  .)٥(والشعوذة

                                                           
 
  .دكتور في الحقوق، استاذ لدى كليات الحقوق، محام بالاستئناف )*(
؛ تقرير منظمـة الـصحة      ٣٤ ص   ،٢٠٠١ دار النهضة العربية، بيروت،      ، الطب النفسي والقانون   ،ينيلطفي الشرب  )١(

  ، ١٩٨١ بيـروت،    ، علم النفس العيادي، دار العلم للملايـين       ،؛ عطوف ياسين  "الصحة النفسية    " ،٢٠٠١ ،العالمية
  .٢٢، ص ٢٠٠١ بيروت، ،ة؛ عبد الرحمن العيسوي، الجريمة والشذوذ العقلي، منشورات الحلبي الحقوقي٧٧ص 

من الحالات التي يطالب فيها محامو الدفاع اعفـاء المـتهم مـن     % ٢٠ تقبل فقط   ، في الولايات المتحدة الاميركية    )٢(
  .٧٧ المرجع السابق، ص ، لطفي الشربيني،المسؤولية الجزائية بسبب الجنون، راجع بهذا الخصوص

)٣(  
F.Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, 8è éd., Economica, 2001, p. 575; M. jorda, Les 
délinquants aliénés et anormaux mentaux, Th., Université de Montpellier, 1966; I. Berrie, Les 
délinquants anormaux mentaux, mémoire D.E.A., 1996; D. Sergeant, L’évolution de la 
responsabilité pénale des malades mentaux, mémoire D.E.A., 2001. 

  . ٢١٧ ص ،١٩٩١ ،، بيروت)مجد( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،محمد إمام، المسؤولية الجنائية )٤(
)٥(  

R. Garraud, Traité théorique et pratique du Droit pénal français, 3 è éd. Rec. Sirey, Paris, 1913,  
p. 613. 



  العدل  ٦

 
وفي مرحلة لاحقة، اعتبر الاطباء الرومان واليونان القدامى ان سبب الامـراض العقليـة              

  .)١(اختلال في الجسد، فبنوا المسؤولية على أسس عضوية
مجرم  دعا عدد من الفقهاء الى الاخذ في الاعتبار حالة الجنون لدى ال            ،في القرون الوسطى  

 )٣(كما رأى البعض الاخر. )٢( بالحالة التي هو عليها لان الجنون هو اصلا معاقب،عند معاقبته
  .ن المجنون بحاجة الى طبيب اكثر مما هو بحاجة الى قاضأب

 التفـسير الميثولـوجي     ) المـسيحية والاسـلام    ،اليهودية(رفضت الشرائع الدينية السماوية     
فقد جاء النص واضحا في     . ى سلامة وعيه وحرية اختياره     وبنت مسؤولية الانسان عل    ،للجنون

  .الشريعة الاسلامية بانه لا مسؤولية على المجنون
  بالتزامن مع حركة النهضة في اوروبا في القرنين الثامن والتاسـع عـشر، التـي نـادت                 

  ، نـشأت المدرسـة الجنائيـة التقليديـة التـي           )٤(بحرية الانسان وتكريس حقوقه الاساسـية     
   ،ثـم تلتهـا المدرسـة التقليديـة الحديثـة        . )٥(لى مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات     دعت ا 

 مدرسـة  ،مدرسة الـدفاع الاجتمـاعي    (فالمدرسة الوضعية الايطالية والمدارس الاكثر حداثة       
  ).…اوتريخت 

من كان "وصف قانون العقوبات اللبناني المجرم الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية بانه            
  مــصابا بعاهــة عقليــة وراثيــة او مكتــسبة "  او ،)٢٣١المــادة (" لــة جنــون فــي حا

، بدون ان يتطرق الى وصف الاضطرابات النفـسية الناشـئة عـن تعـاطي               )٢٣٣المادة  (
 او تخفـف منهمـا      )٢٣٥المادة  (المخدرات او نتيجة السكر، التي تفقد المرء وعيه او ارادته           

  .)٢٣٦المادة (
 ولا تـأثيره    )القسم الاول (ل واضح مفهوم الاضطراب النفسي      لا تحدد هذه النصوص بشك    

 غير ان دراسة هذا الاثر تبقى بدون فائدة اذا لم نتطرق الـى              ؛)القسم الثاني (على المسؤولية   
  .)القسم الثالث(اثبات الاضطراب النفسي 

   ـ مفهوم الاضطراب النفسي .القسم الاول
 )البـاب الاول (ن الاول هو مـصطلح طبـي   إ اذ ؛ للجنونالاضطراب النفسي ليس مرادفاً  

  . )٦( )Vulgaire( فيما الثاني هو مصطلح شعبي متداول ،)الباب الثاني(وقانوني 

   ـ مفهوم الاضطراب النفسي من الزاوية الطبية .الباب الاول
 ،لا زالت تعريفات النصوص للاضطراب النفسي غير دقيقة وغامضة من الوجهة الطبيـة            

الفصل ( الى تصنيفه     وصولاً )الفصل الثاني ( ثم بيان اسبابه     )الفصل الاول ( لذلك ينبغي تعريفه  
  .)الثالث

                                                           
 
 ؛٦٨٠ ص   ،١٩٩٠ ، القسم العام، المطبعة الجديدة، دمـشق      ،عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات        )١(

 Esquirol  واسـكيرول   Pinelيتقاطع هذا التفسير مع الدراسات الحديثة التي اجراها الطبيبان الفرنـسيان بينيـل   
  . الامراضوخلصا فيها الى ان الجنون خلل في الجسم البشري كباقي

)٢               (A. Laingui, La Responsabilité pénale dans l’ancien droit, L.G.D.J., Paris, 1970, p. 173.  
)٣                                                                                                     (Ibid, p. 173.  
  . كانت الخ، فولتير،تيسكيو مون، جان جاك روسو)٤(
  . الفقيه بكاريا)٥(
)٦                                                                                       (Garraud, op. cit., p. 622.  



  ٧  راساتدال
 

   ـ تعريف الاضطراب النفسي .الفصل الاول
 فهو يستخدم للتعبير عن     ،ن مصطلح الاضطراب النفسي غير دقيق     أيرى  الاطباء العقليون     

ي معظم الحـالات  وجود جملة اعراض او تصرفات يمكن تمييزها سريريا وتكون مصحوبة ف 
لم يكن مصطلح الاضطراب النفسي رائجـا فـي         . )١(بضائقة وتشوش في الوظائف الشخصية    

 له في المعـاجم والقـواميس   ولم نكن نجد مكاناً. العلوم الطبية وعلم النفس حتى تاريخ حديث   
وقد تم استخدامه لاحقا لتجنب مشكلات اكبر ناشئة عن استخدام مـصطلحات            . الطبية النفسية 

  .)٢("علة " أو " مرض  " ،"داء " رى مثل اخ
 )الفـرع الاول (من جهتنا، نرى ان مصطلح الاضطراب النفسي يشمل المـرض النفـسي         

  .)الفرع الثاني(والمرض العقلي 
  )Névroseاو العصاب (ـ المرض النفسي . الفرع الاول

 )الفقـرة الثانيـة   ( ثم بيان اسبابه     )الفقرة الاولى (للاحاطة بالمرض النفسي، ينبغي تعريفه      
  .)الفقرة الرابعة(ز حالاته ا وابر)الفقرة الثالثة(واعراضه 

  ـ تعريف المرض النفسي . الفقرة الاولى
الامراض النفسية  "  ان   ١٩٥٢جاء في التقرير السنوي لجمعية الطب النفسي الاميركي عام          

تركيب المـخ،  هي عبارة عن مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن علة عضوية او تلف في  
بل هي اضطرابات وظيفية، مزاجية في الشخصية، وترجـع الـى الخبـرات او الـصدمات                
الانفعالية، او الاضطرابات في علاقات الفرد مع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ويتفاعـل              

  .)٣("معه، وترتبط بماضي الفرد وخاصة في طفولته المبكرة 
  ـ اسباب المرض النفسي. الفقرة الثانية

ن اسباب المرض النفسي هي اسباب نفسية غير عضوية، يضاف اليها اسباب اجتماعيـة              إ
  .وثقافية وحوادثية
  ـ عوارض المرض النفسي . الفقرة الثالثة

  :يحدد  علماء النفس عشرة اعراض للمريض العصابي
  . ـ يعيش العصابي في حالة انقباض داخلي شديد١
  . ـ يعاني العصابي قلقا ظاهرا او خفيا٢
  . ـ يعاني العصابي من خلل في الشخصية٣
  . ـ يعاني العصابي اضطرابا في التفكير وبطأ في الفهم٤
  . ـ يعاني العصابي نوبات قلق وتوتر٥
  . ـ يتصف سلوك العصابي بالجمود والطيش والتسرع٦
  . ـ يتصف العصابي بسرعة الملل، بالضيق والضجر٧
  .نانية الواحدة ـ يتصف العصابي بالتمركز حول الذات والا٨

                                                           
 
لـصحة  ، تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية، منظمـة ا )ICD(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للامراض      )١(

  .٥العالمية، المكتب الاقليمي للشرق الاوسط، ص 
  . نفس المرجع، نفس المكان)٢(
  .عطوف ياسين )٣(



  العدل  ٨

 
  .)فوبيا( ـ يتصف العصابي باضطرابات تعكس حالات صدام، يصاحبها خوف مرضي ٩

  . ـ يتصف العصابي بسرعة الغضب لاسباب تافهة١٠
  ـ حالات المرض النفسي . الفقرة الرابعة

  ).النبذة الثانية( والهجاس )النبذة الاولى(برز حالات المرض النفسي هي الهيستيريا أ
   Hystérieـ الهيستيريا . لاولىالنبذة ا

، أي مرض نفسي يتميز بتحول الصراع النفـسي الـى           "عصاب تحولي   " الهيستيريا هي   
صورة اضطراب بدني او عقلي دون ان تكون هناك علل عضوية يمكـن ان تـسبب هـذه                  

وهذه الاضطرابات هي في الواقع بمثابة محاولات للهروب من الصراع النفسي    . الاضطرابات
  .لص من القلق الذي تنشأ عنهوللتخ

فالمريض الهستيري انما هو شخص يهرب من القلق بالالتجاء الى الاضـطرابات البدنيـة              
  . )١(والعقلية التي تكون مفيدة نوعا ما في وقايته وحمايته

  .حركية، حسية، عقلية وجسدية: يتميز الشخص الهستيري بعدة اعراض
ئم ذات صلة بحالته المرضـية او بـدون أي          قد يقدم الشخص الهستيري على ارتكاب جرا      

وقد ترتكب الجرائم اثناء نوبة التجول النومي، أو في فترة الاستفاقة، خاصة لـدى              . صلة بها 
وفي بعض الحالات، تتطور حـالات الهـستيريا الـى هـذيان            . ذوي الشخصيات الهستيرية  

ه الحالة مدة قصيرة    وتستمر هذ . مصحوب باختلاط، بهلاوس سمعية اوبصرية او الاثنين معاً       
وقد يرتكب المريض خلالها جـرائم ليـست كبيـرة          . تتراوح بين ساعات وحوالي اسبوعين    

الخطورة في العادة، لكنها قد تكون اكثر خطورة في بعض الاحيان، كالشروع بالانتحـار، او               
  . )٢(توجيه تهمة لنفسه او تهم باطلة للغير

   Obsessionـ الهجاس . النبذة الثانية
يمتاز . اس هو تفكير غير معقول يلازم صاحبه بصورة دائمة ويحتل جزءا من الوعي            الهج

المصاب بالهجاس بالحساسية المفرطة، الاهتمام بالنظافة والوساخة الجسدية، دقة المواعيـد،           
  .)٣(العدوانية، الاهتمام الشديد باقوال الاخرين عنه، التزمت والتشدد

  :لآتييلخص علماء النفس اعراض الهجاسي با
  . ـ تكرار الافعال١
  . ـ القيام باعراض اضطرارية كغسل الايادي وتنظيف المنزل والاواني٢
  . ـ كل الطقوس والاعمال الهجاسية لها صفة الاندفاع٣
  . ـ الشعور بالكآبة٤
  . ـ الشعور بالاضطراب٥
  . ـ الوساوس الجسيمة٦

                                                           
 
، مـذكور فـي مؤلـف       ٤٦٣، ص   ١٩٧٧ محمد عثمان نجاتي، علم النفس في حياتنا اليومية، دار العلم، الكويت،             )١(

  .٢١٨عطوف ياسين، السالف ذكره، ص 
الجنائية، مجموعة محاضرات القيت على طلاب معهد العلوم الجنائيـة، جامعـة             محمد الخولي، الامراض العقلية      )٢(

؛ اكرم نشأت ابراهيم، علم النفس الجنائي، الطبعة الثالثة، مطبعـة المعـارف، بغـداد،          ١٩٧، ص   ١٩٥٦القاهرة،  
  .٨٥، ص ١٩٦٦

اللبنانية، السنة الثانية علـم     نبيل قطّان، علم النفس المرضي، محاضرات القيت على طلاب علم النفس في الجامعة               )٣(
  .٢١٧؛ عبد الرحمن العيسوي، المرجع السابق، ص ١٩٧٧النفس، طباعة مكتب سامي الخربطلي، طرابلس، 



  ٩  راساتدال
 

 Kleptomanieالـسرقة   قد يقدم الهجاسي على ارتكاب بعض الجرائم نذكر منهـا جنـون             
المتمثل في رغبة جامحة الى سرقة مال الغير بدون ان يكون بحاجة للشيء المسروق الـذي                

 اذ يشعر المريض بميل قـوي نحـو         pyromanie وجنون الحريق    ؛غالبا ما يكون تافه القيمة    
  . وجنون القتل المتمثل بالقتل بدون اسباب او دوافع؛الاحراق الذي يشعره براحة وانشراح

  )الذهان(ـ المرض العقلي . الفرع الثاني
 )الفقـرة الثانيـة   ( ثم تحديد اسبابه     )الفقرة الاولى (للاحاطة بالمرض العقلي يقتضي تعريفه      

  .)الفقرة الرابعة(ز حالاته ا وابر)الفقرة الثالثة(واعراضه 
  ـ تعريف المرض العقلي . الفقرة الاولى

  .في الشخصية يعوق الفرد ويربكهالمرض العقلي هو اضطراب شديد وخلل كامل 
  ـ اسباب المرض العقلي. الفقرة الثانية

اذا كانت اسباب المرض النفسي نفسية في معظم الحالات، فان اسباب المرض العقلي غالبا              
ولكن هذا لا يـستبعد     . ما تكون عضوية، ناشئة عن تلف في المخ او خلل في وظائف الدماغ            

ل مساعدة لظهور المرض العقلي، اضافة الى اسباب وراثيـة          الاسباب النفسية التي تعد عوام    
  .واجتماعية

  ـ اعراض المرض العقلي. الفقرة الثالثة
 اعراض المرض العقلي على المريض بشكل واضح بخلاف المرض النفسي، حيـث             تظهر

وهو لا يتناول جانبا واحدا من شخصية المريض،        . تكون معاناة المريض داخلية وغير ظاهرة     
لا يعـي المـريض العقلـي    .  شخصيته وانقطاع كلي مع الواقع  ك اضطراب شامل في   بل هنا 

  .)١(مرضه ويرفض العلاج والتعاون مع طبيبه
  :من اعراض المرض العقلي الاساسية

  . وهي ادراك امور حسية خارجية غير موجودة في الواقع:Hallucinationـ الهلوسة 
ة مكيدة تحاك ضده وتبغي الحـاق الاذى         كأن يعتقد المريض انه ضحي     :Délireـ الهذيان   

  .به
التشرد، الانطواء، الشرود (ـ عدم قدرة المريض على التركيز والتوجه في الزمان والمكان  

  .)٢()الفكري، قلة النظافة، عدم الاعتناء بالمظهر الخارجي
  ـ حالات المرض العقلي . الفقرة الرابعة

  :تصنف الى نوعين
 وهو مرض عقلي ذو منشأ عضوي يـرتبط  :psychose organique ـ الذهان العضوي  ١

 تصلب الشرايين الدماغيـة، اورام      :من ابرز حالاته  . بتلف جزئي او كلي في الجهاز العصبي      
  …الدماغ، الصرع، الذهان الكحولي

 هو مرض عقلي ذو مصدر نفساني غير :psychose fonctionnelle ـ الذهان الوظيفي  ٢
ام والذهان الدوري، البارانويـا، الخـور الـذهاني، الخـور            العظ :من ابرز حالاته  . عضوي

  …الكحولي 
                                                           

 
  .٢٨٣ عطوف ياسين، المرجع السابق، ص )١(
  .٢٨٣؛ عطوف ياسين، المرجع السابق، ص ١٣ انظر، نبيل قطّان، المرجع السابق، ص )٢(



  العدل  ١٠

 
  .سنحصر بحثنا في الحالات التي لها علاقة بالسلوك الاجرامي لدى المريض

 )النبـذة الثالثـة   (، البارانويا   )النبذة الثانية (، الفصام   )النبذة الاولى ( الصرع   :برز الحالات أ
  .)النبذة الرابعة(وحالات اخرى 

   Epilepsieـ الصرع . الاولىالنبذة 
  انه اضطراب وقتي في وظـائف المـخ يميـل           " ؛"مرض النقطة   " يطلق عليه العامة اسم     

يـرى العـالم    . )١("مصحوبة بفقدان الـوعي احيانـا       ،  التكرار بشكل نوبات آنية ومحددة    الى  
 فيقول بوجود منطقـة مـشتركة بـين         ؛لمبروزو وجود علاقة بين الجريمة ومرض الصرع      

ولكن هذا لا يعني ان مريض      . )٢(جرام والصرع الذي اعتبره سببا هاما من اسباب الجريمة        الا
 اذ ان كثيرين من الصرعى يعيشون حياة هادئـة ولا يقترفـون أي              ؛الصرع هو مجرم حتما   

  .جريمة
   Schizophrénieـ الفصام . النبذة الثانية

ات العقلية انتشارا في العالم     وهو من اكثر الاضطراب   . هو ازدواج او انفصام في الشخصية     
  .)من سكان العالم% ١(

تبدو عوارض الفصام على المريض بشكل واضح كما هي الحالة في مختلـف الامـراض               
  .العقلية
ة عراض الفصام الانسحاب من الحياة الاجتماعية والعزلة الدائمة وعـدم المبـالا          أبرز  أمن  

 افكار غريبة لا تمت الى الواقـع بـصلة،   تتسلط على الفصامي. العاطفية، والهلوسة والهذيان  
، او ان العالم يواجـه اخطـارا        )هذيان العظمة (كأن يعتقد انه نبي ارسله االله لتخليص البشر         

  …قليل الكلام، بليد الانفعال، متقلب المزاج … مدمرة 
  ذ يرتكـب   إ ؛ بـالاجرام  يعتبر الفصام من اخطـر الامـراض العقليـة واكثرهـا صـلةً            

  ويتعـذر الوصـول الـى      .  بصورة اندفاعية، من دون رؤية او تدبير سابق        الفصامي جرائمه 
  رتكـاب جرائمـه بـدافع      إوفي احوال أخرى، يقدم المريض علـى        . مبرر منطقي للجريمة  

  صـوت  (الهلوسة والهذيان كأن يهاجم شخصا ويقتله استجابة لاوامر يتـوهم انـه سـمعها               
. )هذيان الاضـطهاد (لى قتله كان ينوي قتله ؛ او لاعتقاده ان الشخص الذي اقدم ع  )الرب مثلا 

 وكانـه لـم يرتكـب أي         مطمئناً وقد لا تعتريه أي ردة فعل بعد اقترافه لجريمته، فيبدو هادئاً          
  . )٣(جرم

في لبنان، تبين للمحاكم في عدة قضايا ان المتهمين كانوا مصابين بالفصام؛ كحالة الـشقيق               
. ، نتيجة اصابته بهلوسة عقلية، انها تخون شـقيقه الذي اقدم على قتل زوجة شقيقه، لانه تخيل       

  .)٤(وكان يعتقد ايضا ان والدته خانت والده، لانه لا يشبه شقيقه
واقدم مريض آخر، مصاب بالفصام الهذياني على قتل زوجته بطعنات سكين، وحاول قتل             

  .)٥("وطأة المرض " اولاده الثلاثة بطعنات اخرى أدت الى جروح عدة لديهم، تحت 
                                                           

 
  .٣٠السابق، ص  نبيل قطّان، المرجع )١(
، ص ٢٠٠٤ عبد الرحمن العيسوي، اتجاهات جديدة في علم النفس القضائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت،       )٢(

٢٤٦.  
  .١٩٦٦ اكرم نشأت ابراهيم، علم النفس الجنائي، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف، بغداد، )٣(
  . وما يليها٥٤٠، ص ٢٠٠٣ كساندر، ،٢٠٠٣ اذار ٢٠، ١٤٤جنايات جبل لبنان، القرار رقم  )٤(
  . جنايات بيروت، قرار غير منشور)٥(



  ١١  راساتدال

 
   Paranoiaـ البارانويا . النبذة الثالثة

جنـون  " يطلق عليها ايضا اسم الذهان او جنون الاضطهاد او الهـذيان الاضـطهادي او               
حالة مرضية ذهانية واضطراب وظـائفي، وتتـصف بالاوهـام والهـذيان            " انها  " العظمة  

 ـ             ذاء الغيـرة   والمعتقدات الخاطئة عن الاضطهاد او الشعور بالعظمة او هذاء الجـنس، او ه
  .)١(…" والمشاكسة

وهي تعتبر من بين الامـراض      . من اهم اعراض البارانويا، الشعور بالاضطهاد والعظمة      
 مـدفوعا بالهـذيان     ،العقلية الخطيرة التي تستمد خطورتها مما قد يرتكبه المريض من جرائم          

أي اساس او سـند  الذي يسيطر على تفكيره دون ان يكون لهذا الهذيان او تلك الافكار الزائفة       
  .)٢(في الواقع الفعلي

. ان اكثر المرضى العقليين الذين يقدمون على ارتكاب الجرائم هم من مرضى البارانويـا             
 على حياته، او بذاك الذي يريد قتله، فيقدم         يقدم المريض على الحاق الاذى بمن يعتقده خطراً       

  .هعلى ارتكاب جريمته، يحركه هذا الدافع، لدفع هذا الخطر عن
هنـاك امـراض ذهانيـة تـدعى        … اضافة الى  امراض الصرع، الفصام، البارانويـا،         

 :تـضم هـذه الفئـة   . Troubles de l'humeurالاضطرابات الوجدانية او اضطرابات المزاج 
  …   او السوداوية Psychose dépressive، الاكتئاب الذهاني Cyclothémieالذهان الدوري 

 في حالة   سلوك الاجرامي، اذ قد تكون الدافع اليه، خصوصاً       هذه الاضطرابات ذات صلة بال    
وقـد يقـدم علـى    . الذهان الدوري حيث ينتقل المريض من هوس وهياج الى هبوط واكتئاب      

تصرفات عنيفة خطرة كتحطيم الاشياء وايذاء الغير اما بالعنف او بالشتائم ثم الضحك بصوت              
  .)٣(عال وبعدها هدوء واكتئاب

  اسباب الاضطراب النفسي ـ . الفصل الثاني
  . نفسية، عضوية، وراثية، فضلا عن اسباب اخرى:للاضطراب النفسي عدة اسباب

  ـ الاسباب النفسية. الفرع الاول
يفسر المحللون النفسيون الفصام على انه نكوص شديد الـى مراحـل الطفولـة الاولـى،                

 قبل الـولادة أي مرحلـة       ويفسرون حالة الجمدة في الفصام بمثابة رغبة في النكوص الى ما          
  .)٤(الجنين

ويعطي البعض الآخر اهمية بالغة للبيئة والمحيط في اكتساب السلوك البـشري، وينفـون              
الطروحات التي نادى بها البعض حول الطفولة والجنس في تحديد السلوك الانساني، كما تنفي              

  .)٥(أي دور للوراثة في ذلك

                                                           
 
  . وما يليها٣١٠عطوف ياسين، المرجع السابق، ص  )١(
؛ انظر ايضا اكرم نشأت ابراهيم،      ٣١٦ عبد الرحمن العيسوي، الجريمة والشذوذ العقلي، المرجع السابق ذكره، ص            )٢(

  .١١١ ص علم النفس الجنائي، المرجع السالف ذكره،
  .٣١٣عطوف ياسين، المرجع السابق، ص  )٣(
  .٣٩نبيل قطان، المرجع السابق، ص  )٤(
  ، ١٩٩٩راجع في ذلك، المرشد في الطب النفسي، منظمة الصحة العالمية، المكتب الاقليمـي للـشرق الاوسـط،                   )٥(

  .١٦٦ص 



  العدل  ١٢

 
  ـ الاسباب العضوية . الفرع الثاني

 بالاسباب العضوية الامراض العضوية التي تغير في تركيب الجـسم وفـي تـوازن     يقصد
اجهزته، وخصوصا توازن الجهاز العصبي ما يؤدي الى اضطراب عقلي يـصل الـى حـد                

واذا كانت الاسباب النفسية هي الغالبة في المرض النفسي، فان الاسباب           . )١(الذهان او الخرف  
والدماغ بـامراض   يصاب الجهاز العصبي    . )الذهان(عقلي  العضوية هي الغالبة في المرض ال     

 او صدمات على الرأس او خلل في وظائف الغدد )التهابات، سحايا، نقص اوكسيجين(عضوية 
  . الصماء، نتيجة تعاطي الكحول والمخدرات

ولكن هذا لا يعنـي     . )الذهانات العضوية (تؤدي كل هذه الامور  الى بروز المرض العقلي          
 العضوية تؤدي الى امراض عقلية، اذ قد يتخطى المريض الصدمة التي تعرض             ان الامراض 

  .لها ويتماثل للشفاء دون ان يصاب بمرض عقلي
  ـ الاسباب الوراثية . الفرع الثالث

، المنغوليـة   Démenceمن الامراض  التي تعود الـى عوامـل وراثيـة مـرض العتـه                
Mangolia .        كمـا ان    ؛الاصابة بالاضطراب النفسي  ولكن وجود عامل وراثي لا يعني حتمية 

اصابة احد الابوين او كليهما بمرض نفسي لا يؤدي بالـضرورة الـى اصـابة الابنـاء او                  
لكن الاستعداد الوراثي يجعلهم اكثر استعدادا للاصابة بالمرض اذا توافرت ظروف           . )٢(الاحفاد
  .)٣()…عضوية، مرضية، نفسية (اخرى 

  رى ـ الاسباب الاخ. الفرع الرابع
.  اجتماعية، اقتصادية وحوادثية   : اخرى  اسباباً ن نضيف الى الاسباب المذكورة سابقاً     أيمكن  

ن المـريض  إوقد قيل في هذا الـشأن،       . )التربية(تشمل الاسباب الاجتماعية العوامل الاسرية      
 غير  ة داخلها يولّد ابناء   يمم استقرار العائلة والمشاكل اليو    فعد. النفسي هو ثمرة عائلة مريضة    

وقد اثبتت الدراسات ان معظم حالات الانحراف ناشئة عن اسـر   .  واجتماعياً مستقرين عاطفياً 
  .مفككة وغير مستقرة

 فيرى الاشتراكيون ان النظام     ؛يعيد البعض اسباب الاضطراب النفسي الى اسباب اقتصادية       
في حين يرى   . الاجتماعي يحول المجتمع باسره الى مستشفى واسع للامراض العقلية والنفسية         

  . )٤(ن التعايش مع المجتمع هو الهدف والغاية للعلاج وللفرد وللاخصائيأالرأسماليون 
ن الاحداث والازمات المفاجئة التي يعيشها الانسان تلعب دور الحـافز           أويرى فريق اخير    

Catalyseur        ففقدان شخص عزيـز او     .  المؤدي الى اختلال التوازن على ارضية مؤهلة لذلك
  .)٥(تهيء للمرض النفسي لدى ذوي الشخصيات الهشّة… هني او مدرسي او افلاسفشل م

  ـ تصنيف الاضطراب النفسي. الفصل الثالث
بعد صدور التصنيف العالمي للامراض في نسخته العاشرة، الصادر عن منظمة الـصحة             

ليدي هو  ، وتصنيف الجمعية الاميركية للطب العقلي، لم يعد التصنيف التق         ١٩٩٢العالمية سنة   
                                                           

 
  .١٧نبيل قطان، المرجع السابق، ص  )١(
  .٢١ق ذكره، ص المرشد في الطب النفسي، الساب )٢(
  .١٦نبيل قطّان، المرجع السابق، ص  )٣(
  .٢٠٧عطوف ياسين، المرجع السابق، ص  )٤(
  .٢٢؛ المرشد في الطب النفسي، المرجع السابق، ص ١٩نبيل قطّان، المرجع السابق، ص  )٥(



  ١٣  راساتدال

 
 اضـطرابات  )العصاب والذهان (، اذ اضيفت الى الفئتين الرئيسيتين       )الفرع الاول (المأخوذ به   

  .)الفرع الثاني(أخرى 
  ـ التصنيف التقليدي للاضطرابات النفسية. الفرع الاول

الامـراض  : كان الاخصائيون العياديون والنفسانيون يصنفون الامراض الى اربعة اصناف        
ة والانفعالية، الامراض العقلية ـ الذهانية، اضطرابات الشخـصية والفـصام    العصابية النفسي

لكن البعض منهم ادخل الاضطربات الشخصية في فئة الامراض العصابية، وادخل           . )١(العقلي
، فكانت الاضطرابات النفسية تقسم الى فئتين       )الذهانية(الفصام العقلي في فئة الامراض العقلية       

 )الفقرة الاولى ( الاضطرابات العصابية    : من الامراض والاضطرابات   رئيسيتين تضمان عدداً  
  .)الفقرة الثالثة(، يضاف اليهما التخلف العقلي )الفقرة الثانية(والاضطرابات الذهانية 

   Troubles nevrotiquesـ الاضطرابات العصابية . الفقرة الاولى
عراض عامة تؤدي   أيتصف ب العصاب هو اضطراب وظيفي دينامي انفعالي، نفسي المنشأ،         

  .الى اضطراب في العلاقات الشخصية وحالة عدم كفاية وعدم سعادة
ضمن التصنيف الدولي للامراض، الصادر عن منظمة الصحة العالمية في نسخته التاسعة،            

، الاضطرابات العصابية واضطرابات الشخصية والاضطرابات العقليـة        ١٩٧٥الصادر عام   
  :التاليةغير الذهانية، الامراض 

 Troubles de la، الاضطرابات الشخصية Troubles névrotiquesالاضطرابات العصابية 
personnalité    الانحرافـات والاضـطرابات الجنـسية ،Déviations et Troubles sexuels ،

الاعتماد على الكحول، الاعتماد على العقاقير، سوء استخدام العقاقير، الاضطرابات الوظيفية           
 Troubles deعن عوامل عقلية، رد الفعل الحـاد للاجهـاد، رد الفعـل التـوافقي     الناجمة 

l'adaptation           الاضطرابات العقلية غير الذهانية عقب تلف عضوي في الدماغ، الاضطرابات ،
، الاضطرابات السلوكية، الاضـطرابات العاطفيـة المميـزة    Troubles dépressifsالاكتئابية 

  ، تأخرات النمو المعينةInstabilité de l'enfanceلحركة في الطفولة للطفولة والمراهقة، فرط ا
 Retards spécifiques du développementالعوامل النفسية المصاحبة لامراض أخرى ،.  

  Troubles psychotiquesـ الاضطرابات الذهانية . الفقرة الثانية
 الى فئتين   )الامراض العقلية ( يصنف  الاطباء العقليون وعلماء النفس الاضطرابات الذهانية       

  . الذهانات العضوية والذهانات الوظيفية:رئيسيتين
 هي امراض عقلية ذات منشأ عضوي عصبي Psychoses organiquesالذهانات العضوية 

  .او فيزيولوجي، يرتبط بتلف جزئي او كلي في الجهاز العصبي ووظائفه
  فهي امراض عقلية ذات مصدر نفساني Psychoses fonctionnellesاما الذهانات الوظيفية 

ذهان تغلب فيه الاضطرابات الوجدانية وذهان تغلـب فيـه          : غير عضوي وتقسم الى نوعين    
  .)٢(الاضطرابات الفعلية

تتداخل اعراض الاضطرابات العصابية مع اعراض الاضطرابات الذهانية، ما يـستوجب           
  هتيـاج تـشبه تلـك التـي يعـاني          إت  ذ قد يوجد لدى مريض الهستيريا حالا      إالتمييز بينها؛   

                                                           
 
  .١٠٩ عطوف ياسين، المرجع السابق، ص )١(
  .٣٦ نبيل قطّان، المرجع السابق، ص )٢(



  العدل  ١٤

 
وهنـا يلعـب التـشخيص التمـايزي         . )المريض الذهاني الاهتيـاجي   (منها مريض الصرع    

Diagnostic différentielدورا هاما في التمييز بين الامراض ذات العوارض المتشابهة .  
   Retard mental ou Débilité mentaleـ التخلف العقلي . الفقرة الرابعة

 تسمية التأخر او الضعف العقلي، وهو لا يـدخل ضـمن الاضـطرابات              يه ايضاً يطلق عل 
كان البعض فـي    . )الامراض العقلية ( او الاضطرابات الذهانية     )الامراض النفسية (العصابية  

الماضي يخلط بين الضعف العقلي والمرض العقلي، وكانوا يضعون ضعاف العقول في نفس             
 فـي الطـب      الحركة الانسانية  نأ الا   ؛ والمتشردين المؤسسات مع مرضى العقل والمجرمين    

  .)١(العقلي، دفعت نحو التمييز بين الضعف العقلي والمرض العقلي
 لدرجة الذكاء لدى الفرد، اطلق       مقياساً ١٩٠٥ سنة   Binetوضع عالم النفس الفرنسي بينيه      

 العمـر  ، وهو ينتج عن عملية حـساب Quotient d'intelligenceعليه تسمية حاصل الذكاء 
  :العقلي والعمر الزمني للفرد مضروبا بمئة

   ١٠٠× العمر العقلي  :حاصل الذكاء
   العمر الزمني                  

، ومعناه ان العمـر العقلـي       ١٠٠ اما المتوسط فهو     ٢٠٠ و وتتراوح نسبة الذكاء بين صفر    
د، تعيقه مـن    ن الضعف العقلي هو نقص في درجة الذكاء لدى الفر         إو. يساوي العمر الزمني  

او صدمات يتعـرض لهـا      ) اثناء الحمل (التكيف في محيطه وتعود اسبابه الى عوامل وراثية         
  .الجنين اثناء الولادة، فضلا عن اسباب اخرى

 على اساس نسبة الذكاء الحاصلة من المعادلة المذكورة         ،هناك عدة تصنيفات للتخلف العقلي    
 الذي يبين حالات التخلـف العقلـي        ،ته العاشرة ؛ سنعتمد التصنيف الدولي منها في نسخ      سابقاً

  :كالآتي
  ).٧٠ ـ ٥٠حاصل الذكاء (ـ التخلف العقلي الخفيف 

  .)٤٩ ـ ٣٥حاصل الذكاء (ـ التخلف العقلي  المتوسط 
  .)٣٤ ـ ٢٠حاصل الذكاء (ـ التخلف العقلي الشديد 
  .)١٩حاصل الذكاء صفر ـ (ـ التخلف العقلي العميق 

  :واع من التخلف العقلينميز بين ثلاثة ان
   يعد المعتوهون من كبـار المعـاقين عقليـا، تـرافقهم اضـطرابات              ):Idiotie(ـ العته   

 وتكون قدرتهم على اقامة علاقات انـسانية        . الحسية والحركية  ،كثيرة في النواحي البيولوجية   
م ذاتـي    يعيشون في عال   .جدا محدودة؛ وهم عاجزون عن الكلام والتكيف الحركي والانفعالي        

 ولكنهم غير قادرين على العناية بانفسهم مـن جميـع           ، يتوصلون الى شيء من التفكير     ،تماما
  .النواحي

 يتصف الابله ببعض القدرة على التفكير والـتعلم المحـسوس وحـل             :Imbécilitéـ البله   
 له القدرة على الكلام ويعرف تدبير حاجاته الاولية لكنه عـاجز            ،المشكلات المطروحة امامه  

 يشكو من بعض العجز في القدرة على تعميم العمليات العقلية المجـردة، ومـن               .عن الدراسة 
  .تمييز اوجه الشبه والفوارق بين الاشياء

                                                           
 
  .٨٨ان، المرجع السابق، ص  نبيل قطّ)١(



  ١٥  راساتدال

 
 ولكنه يعـاني    ، يتواصل المتخلف في هذه الحالة من التواصل اللفظي        :Moroneـ الاهوك   

  . )١(لاوضاع الجديدةمن تعثر في الدراسة وعدم مراعاة الواقع وصعوبة في التكيف مع ا
 بتعبير آخر هل توجد ثمة علاقـة        ؛يطرح السؤال عن مدى ارتباط التخلف العقلي بالجريمة       

  بين الذكاء وارتكاب الجريمة ؟
حاول بعض العلماء الربط بين ارتكاب الجريمة ودرجة الذكاء مستندين فـي ذلـك الـى                 

 .م بين ضعاف العقول هي عاليـة      ن نسبة ارتكاب الجرائ   أالاحصاءات الجنائية التي تشير الى      
ووجد بعض علماء النفس ان نسبة ضعاف العقول في المؤسسات العقابية الاميركية تصل الى              

  .)٢(من مجموع المحكوم عليهم % ٨٩
 علـى   ١٩٥٣ و ١٩٤١في الدراسة الميدانية التي اجراها الدكتور محمد كامل الخولي بين           

 تبين له ان مـن بيـنهم   ،٢٠٧٦عقلية وبلغ عددهم المتهمين الذين ادخلوا مستشفى الامراض ال 
 ووجد ان الجرائم التي يرتكبها هؤلاء ليست في الغالب جـرائم            . بالتخلف العقلي   مصاباً ٢٩٧

 السرقات  ، التشرد ، بل هي على الاكثر من الجرائم التافهة مثل التسول         ،)… ايذاء   ،قتل(عنف  
  .)٣(لمرضىوهي تتفق مع العجز الادراكي لدى ا. الصغيرة الخ

 ولا يدركون عواقب ، ضعاف العقولن جميع المجرمين تقريباًأوهناك من يذهب الى القول ب
 ، المخالفة للقانون وبـلادة فهمهـم      )٤(الامور ولا يفهمون العقوبات المحتملة لاعمالهم الضارة      

  .فتقارهم لتقدير المسؤوليةإوعجزهم النسبي عن ضبط دوافعهم الغريزية و
 لارتكاب الجرائم لضعف الرادع الاخلاقي   هم الاكثر استعداداً   المتخلفين عقلياً في الحقيقة ان    

 ما نـرى   فكثيراً؛لديهم، وعدم قدرة مقاومة السلوك الاجرامي وعدم ضبط نزواتهم وغرائزهم       
 او  ،ظهار اعضائهم التناسلية امام الناس    إ ك ، مخالفة للآداب العامة    يأتون اعمالاً  المتخلفين عقلياً 

ولكن هذا لا يعني بالـضرورة ان كـل         … فات الجنسية او ارتكاب الجرائم الجنسية       الانحرا
  .متخلف عقلي هو مجرم

   ـ التصنيف الحديث للاضطرابات النفسية.الفرع الثاني
لم يعد التصنيف التقليدي للاضطرابات النفسية، الى اضطرابات عـصابية واضـطرابات            

  . الاطباء العقليين والاخصائيين النفسيين من قبل وقبولاًذهانية، يلقى حاليا رواجاً
 الـصادر عـن     ،من ابرز التصنيفات الحديثة للامراض العقلية التصنيف الدولي للامراض        

ذ يضم اكثر من مئة حالة اضطراب       إ )المراجعة العاشرة ( ١٩٩٢منظمة الصحة العالمية سنة     
 ـ   ،ن التمييز القليدي بين العصاب والذهان     إ. عقلية  فـي المراجعـة التاسـعة       اً الذي كان قائم

وتـم الاحتفـاظ بمـصطلح      .  العاشرة  لم يعد متبعا في المراجعة     ،للتصنيف الدولي للامراض  
كمـصطلح   " ذهاني  "  واستبقي كذلك على مصطلح      ،لاستخدامه في بعض الاحوال   " عصابي"

حدى عشر فئة رئيسية، في حين كان التـصنيف         إ يضم التصنيف الدولي حالياً   . وصفي ملائم 
  .ابق يضم ثلاث فئاتالس

                                                           
 
  .٩٠ المرجع السابق، ص ،نبيل قطّان )١(
  .٢٠١ ص ،٢٠٠٤ بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، دوافع الجريمة،العيسوي )٢(
 ، مجموعة المحاضرات الملقاة على طلاب معهد العلـوم الجنائيـة          ، محمد كامل الخولي، الامراض العقلية الجنائية      )٣(

  . وما يليها٢٠٨، ص ١٩٥٦ ،جامعة القاهرة
  .١٥٠ المرجع السابق، ص ،اكرم نشأت ابراهيم )٤(



  العدل  ١٦

 
لن نتطرق للفئات كلها التي يضمها التصنيف الحـديث، بـل سنقتـصر علـى معالجـة                 

الفقـرة  ( الاضطرابات الشخـصية     : بالجريمة وهي على نوعين    الاضطرابات الاكثر ارتباطاً  
  .)الفقرة الثانية( والاضطرابات الجنسية )الاولى

   ـ الاضطرابات الشخصية .الفقرة الاولى
وهو .  هو الاضطراب السلوكي المتمثل بعدم تكيف مع ظروف الحياة         ب الشخصي الاضطرا

يتميز .  على انتاجه في العمل    يبدأ منذ الطفولة ويعيق علاقات الفرد الاجتماعية، وينعكس سلباً        
المضطرب الشخصي بعدم المرونة وعدم الارتياح في حياته وعدم الاستمتاع بمباهج الحيـاة             

تعـود اسـباب    . )١(ن اعراض اكتئاب او قلق او اعراض نفسية جسيمة        منذ الطفولة، ويشكو م   
تعالج هذه الاضطرابات   . الاضطرابات الشخصية الى عوامل وراثية ونفسية وتربوية وعائلية       

  .بوسائط العلاج النفسي والاجتماعي اضافة الى العلاج الدوائي
 الشخـصية   ،Paranoïaqueالشخصية الزورانية البارانوية    : تشمل الاضطرابات الشخصية  

، الشخصية غيـر الثابتـة   Dyssociale، الشخصية غير الاجتماعية     Schizoideشبه الفصامية   
، الشخصية القهرية او Hysterique الشخصية الهيستيرية ،émotionnellement faible عاطفياً

، الشخـصية الاتكاليـة     Narcissique، الشخـصية النرجـسية      Obsessionnelleالوسواسية  
Dépendante …  

واكثر انواع الاضطرابات الشخصية صلة بالجريمة هي الشخصية غير الاجتماعية، التـي            
يطلق عليها اسم الشخصية السيكوباتية، والشخصية غير الثابتة انفعاليا فـي نمطهـا الحـدي               

Bordeline.  
تعتبر اضطرابات الشخصية من اكثر الاضطرابات النفسية ارتباطـا بارتكـاب الجـرائم             

تدل هذه التسمية على الاتجاه الرامـي الـى         .  الشخصية المضادة للمجتمع   لفة، خصوصاً المخت
  .)٢(الخروج عن القواعد والاعراف الاجتماعية وارتكاب الجرائم

الشخصية السيكوباتية هي الشخصية غير السوية التي يعاني اصحابها والمجتمع من عـدم             
مام بمشاعر الآخرين، عـدم المـسؤولية،   من ابرز سمات هذه الشخصية عدم الاهت      . )٣(سوائها

تجاهل الاعراف الاجتماعية، سهولة شديدة في تفريغ العدوان بما فيه العنف، فقدان القدرة على 
لا تأثير للسيكوباتية على القدرات العقلية للفـرد،  . معاناة الشعور بالذنب والاستفادة من العقاب 

عل بقاء القدرة العقلية على ما هي عليـه،         ول. لانها تنصب على الجانب الخلقي في الشخصية      
يمكن السيكوباتي من ممارسة خداع الناس وغشهم والانخراط في جرائم النصب والاحتيـال             

  .)٤(والتزييف والتزوير
  : السيكوباتية في نموذجين اثنين)٥(يصنف الدكتور صبري جرجس

نف والعدوان؛ ولكـن  هو الذي يتخذ اصحابه في سلوكهم اسلوب الع: أ ـ النموذج العدواني 
  . ما يؤدي بهم الامر الى الجريمة والاصطدام بالقانونكثيراً

                                                           
 
  .١٨٩ ـ ١٨٥المرشد في الطب النفسي، المرجع السابق، ص  )١(
  .٦٧، ص ٢٠٠١لطفي الشربيني، الطب النفسي والقانون، دار النهضة العربية، بيروت،  )٢(
  .٢٨٧، ص ١٩٥٧، دار المعارف، مصر، صبري جرجس، مشكلة السلوك السيكوباتي، الطبعة الثالثة )٣(
  ، ٢٠٠٤عبد الرحمن العيسوي، اتجاهات جديدة في علم النفس القانوني، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت،                  )٤(

  .٣٢٥ص 
  .٢٩٨صبري جرجس، المرجع السابق، ص  )٥(



  ١٧  راساتدال

 
صحابه في سلوكهم اسلوب التقـاعس  أهو الذي يتخذ : ب ـ النموذج الحاصل غير الكفء 

والتراجع والخمول، متجنبين الاصطدام قدر الامكان؛ ومن النادر ان يقعوا في قبضة القانون،             
  .)١(افهةما خلا بعض الجرائم الت

ن السيكوباتية والجريمة تتلازمان، ان لم يكن بالفعل فعلى الاقـل  أذهب بعض الباحثين الى     
بعبارة اوضح، كل .  او احتمالاًبالاحتمال؛ فكل سيكوباتي ـ في رأيهم ـ مذنب او مجرم فعلاً  

تتجمع ن السيكوباتية قد    إبالمقابل ذهب البعض الآخر الى القول       . سيكوباتي هو مضاد للمجتمع   
ويرى آخرون انـه    ). …نابليون، لورانس، جان دارك     : امثال(مع العبقرية في شخص واحد      

 من السيكوباتيين يقضون حياتهم      كبيراً ، لان عدداً  ليس بالضرورة ان يكون السيكوباتي مجرماً     
  .)٢(بدون ارتكاب أي جريمة

ر هذه النسبة في    خ سيكوباتيون، فيما يحصر البعض الآ     ن كل المجرمين هم   أهناك من يرى    
  .)٣(فقط من مجموع المجرمين% ١٠

 مع القيم، ويتحول كثيـرون   ان السيكوباتيين يعانون صراعاً  )٤(يرى الدكتور عطوف ياسين   
منهم الى لصوص ومشردين ومحترفين للدعارة، يدينون بالولاء فقـط بجمـاعتهم الـصغيرة           

  .عرافهأالخارجة عن تقاليد المجتمع و
كوباتي، وعلى الرغم من عدم شعوره بالذنب وغياب الرادع الاخلاقي          في الحقيقة ليس السي   

، لان السيكوباتية بذاتها هي خلل       ايضاً  بالضرورة، كما ان المجرم ليس سيكوباتياً      لديه، مجرماً 
، لا يظهر بـسلوك غيـر       latentقد يكون هذا الخلل كامنا      . داخلي يصيب الشخصية بمجملها   

.  الى ذلك سلامة القوة العقلية لدى المضطرب السيكوباتي        يضاف. سوي كالجريمة او الشذوذ   
لكن الشخصية السيكوباتية تشكل ارضية خصبة للمريض الجانح، الذي قـد لا يتـوانى عـن                

يتميز في اجرامه عن المجرم العادي في       ) السيكوباتي(لكن المتخلف النفسي    . قتراف الجرائم إ
  : كالآتي)٥(Klecly بينها كلاكلي ،عدة وجوه

للمجرم العادي هدف معين، يرمي الى الاستحواذ عليه عن طريق عملـه الاجرامـي،               -أ  
رتكاب الجريمة بدون ان يكون له هدف واضح في الغالـب،           إبينما يقدم المتخلف النفسي على      
  .، سرقة سيارة لمجرد التنزه مع صديقتهاو لمجرد تحقيق لذة تافهة، مثلاً

يض نفسه للاذى، بينما يؤذي المتخلف النفسي الآخرين يحاول المجرم العادي عدم تعر -ب 
 وتحطـيم   قدامه على الانتحار احيانـاً    إ في   فقط، بل قد يؤذي نفسه ايضا ويظهر ذلك واضحاً        

  .ممتلكاته
، وان كان يحتمـل     رتكاب الجرائم الخطرة كالقتل مثلاً    إلا يميل المتخلف النفسي الى       -ج  

الاندفاعية وبدون ان تكون مسبوقة بتدبير او تحضير الا   اقدامه على ارتكابها في سياق ثوراته       
 ارتكبوا جـرائم قتـل      وقد ظهر بنتيجة فحص اجراه هندرسون لتسعة واربعين شخصاً        . نادراً

                                                           
 
  .٣١٠صبري جرجس، المرجع السابق، ص  )١(
  .٢٩٤، السالف ذكره، ص  انظر ايضا آراء هؤلاء في مؤلف صبري جرجس)٢(
تبـين  . ٤٢، ص   ٢٠٠٤ عبد الرحمن العيسوي، الجريمة والشذوذ العقلي، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،              )٣(

 عن الامراض النفسية بين نزلاء السجون في انكلتـرا وويلـز ان             ١٩٩٨دراسة احصائية نشرت في انكلترا عام       
، ٦٣٢٢٦ مـن بـين      ٣١٤٢تمع بلغت في عينة من الـسجناء        حالات اضطراب الشخصية من النوع المضاد للمج      

  . عاما٦٥ و١٦تراوحت اعمارهم بين 
  .٢٥٦عطوف ياسين، المرجع السابق، ص  )٤(
  .١٣٩ و١٣٨ت ابراهيم، السالف ذكره، ص أ مذكور في مؤلف اكرم نش)٥(



  العدل  ١٨

 
رتكبوا جرائمهم بدون تدبير مـسبق      إ، وقد   مختلفة، ان اربعة منهم فقط هم من المتخلفين نفسياً        

نـه اكثـر    إياء والكذب والنفاق والتلفيق والانانية، ف     ن السيكوباتي يمتاز بالخداع والر    إوطالما  
 على ارتكاب الجرائم المخلة بالثقة العامة كالاحتيال والتزوير واساءة الامانة والسرقات  احتمالاً

  .على انواعها والصفقات الوهمية
  ـ الاضطرابات الجنسية. الفقرة الثانية

 فقد فسر هذا الاخير الاضطرابات      .يعتبر الجنس محرك السلوك البشري، وفق تعبير فرويد       
العصابية على انها ناتجة عن عمليات كبت النزوات والغرائز الجنسية التي يمارسـها الانـا               

ن هذه المشاعر تبقى حية تتحـين الفـرص المناسـبة           أغير  . الاعلى، ليلقي بها في اللاوعي    
 الذكر والانثى عبر    يحصل الاشباع الجنسي بين   .للاشباع، وفي حال فشلها تظهر في العصاب      

فـي حالـة الاضـطرابات      . اتصال جنسي بينهما، ترافقه الشهوة والميل نحو الجنس الآخـر         
الجنسية، ينشأ خلل في هذه العملية، فتتحول الرغبة الجنسية الى غيـر الموضـوع الجنـسي                

 من  ، او الحصول على اللذة الجنسية والاثارة      )الجنسية المثلية (الاساسي كاشتهاء الجنس نفسه     
). …الفتشية، البصبصة، الانحرافات على انواعهـا       (مصادر مختلفة غير المصدر الاساسي      

خلـل فـي عـدد      (تعود اسباب الاضطرابات الجنسية الى عوامل مختلفة منهـا بيولـوجي            
  … ، ونفساني وتربوي )الكروموزومات

ات فـي  ضـطراب إضطرابات في الهوية الجنسية و   إ: تقسم الاضطربات الجنسية الى نوعين    
  .التفضيل الجنسي

 في عدم قبول الفـرد لهويتـه   ؛identité sexuelle تتمثل الاضطرابات في الهوية الجنسية
  . ن يكون من الجنس الآخرأالجنسية وميله 

 تبرز هذه الحالات في رغبة الفرد في التحول الى الجنس الآخر في ارتداء ملابسه وصولاً              
. وهذا ما يطلق عليه عادة تسمية الشذوذ الجنسي       . homosexuallitéالى اشتهاء الجنس الآخر     

 )٢(Masochime، المازوخية   )١(Sadismeالسادية  : نذكر عدة انحرافات مرضية في هذا الشأن      
، الفتـشية الجنـسية     "الـسحاق   " وعند النساء   " اللواط  " الجنسية المثلية وتسمى عند الرجال      

Fetichisme      خلال اغراض الجنس الآخـر، التـي         وحب الحصول على الاشباع الجنسي من 
، التلصلص الجنـسي او     )…ة  الملابس الداخلية، الاحذي  (تصبح مصدرا بذاتها للاثارة الجنسية      

 ، او خصوصياً   جنسياً  وهي التلذذ بمشاهدة الناس، وهم يمارسون فعلاً       :Voyeurismeالبصبصة
). العـادة الـسرية   (مناء  ثارة جنسية وممارسة الاست   إمثل خلع الملابس ويؤدي هذا الامر الى        

، أي عرض الاعضاء الجنسية امام العامة       Exhibitionismeوهناك ايضا الاستقراء او الهتاك      
 أي الرغبة الجنسية نحـو الاطفـال، او عـشق الحيوانـات أي              Pédophilieوعشق الاطفال   

وغيرها مـن ضـروب     … الاتصال الجنسي مع الحيوانات، او الاتصال الجنسي مع الموتى          
  .نحرافات الجنسيةالا

وفي بعض  .  جرائمهم تحت تأثير الاضطرابات التي يعانون منها       يرتكب المنحرفون جنسياً  
 كحالة عشق الاطفـال والتحـرش بهـم         ،الحالات، تشكل هذه الانحرافات جرائم قائمة بذاتها      

وقد يقدم بعض الآباء على ارتكاب افعال منافية للحشمة او الاعتـداء جنـسيا علـى                . جنسياً
الباب (يعاقب القانون على هذه الانحرافات، وتكون العقوبات مشددة في بعض الحالات . بنائهما

                                                           
 
وي، دوافع الجريمة، المرجع السابق،     العيس: ذاقة النساء العذاب  إنسبة الى الكونت الفرنسي دي ساد الذي كان يتلذذ ب          )١(

  . ١٣١ و١٣٠ص 
  .نسبة الى النمساوي ليوبلد ماسوشي الذي كان يتلذذ من ضرب النساء له )٢(



  ١٩  راساتدال

 
ينبغـي الاشـارة الـى ان قـانون       ). ٥٣٤ و ٥٠٣المواد  : السابع من قانون العقوبات اللبناني    
مجامعة على خلاف   "  منه بالحبس حتى سنة على كل        ٥٣٤العقوبات اللبناني يعاقب في المادة      

اذا كان هذا النص يعاقب على المجامعة بين الشريكين من جنسين مختلفين، فهـو              . "الطبيعة  
لانهـا،  ) اللواط، السحاق(من باب أولى، يعاقب على المجامعة بين الشريكين من الجنس نفسه        

غير ان بعض الدول شرعت بعض الانحرافات       . بدون ادنى شك، مجامعة على خلاف الطبيعة      
  ).…كندا، بريطانيا ( تحت شعار الحرية الفردية جنسياًالجنسية كزواج المثليين 

.  هي جرائم الاغتصاب مع قتل الـضحية       ان اخطر الجرائم التي يرتكبها المنحرفون جنسياً      
رتداء ملابـس الجـنس     إبالمقابل، لا تعتبر بعض الانحرافات جرائم كحالة تغيير الجنس، او           

 ما لم تخرق حرمة المنازل لاشـباع هـذه          الآخر او الفتشية الجنسية، او البصبصة الجنسية،      
رتكاب جرائم لا تتعلـق بحـالتهم       إ على   الرغبة وفي بعض الحالات، يقدم المنحرفون جنسياً      

في هذه الحالات يكون    ). في غير حالة السادية   (المرضية كالقتل او السرقة او الايذاء الجسدي        
  .المنحرفون مسؤولين عن جرائمهم

  ضطراب النفسي من الزاوية القانونيةـ مفهوم الا. الباب الثاني
استخدمت معظم التشريعات العربية تعابير مبهمة، غامضة وغير علمية، بخلاف التشريعات 
الاوروبية الحديثة التي استخدمت مفاهيم علمية مستمدة من علم الامـراض العقليـة او علـم                

  .النفس
، او الـى تعـابير      " النفسي الاضطراب"لا يتضمن القانون اللبناني أي اشارة الى مصطلح         

مرادفة كالاضطراب العقلي، بل يستخدم تعابير غير علمية كالجنون، العاهة العقليـة، العتـه،       
الجزائـي  : لا بد من استعراض مختلف هذه المصطلحات فـي القـانونين          … المرض العقلي   

  ).الفصل الثاني(والمدني ) الفصل الاول(

   في القانون الجزائي ـ مفهوم الاضطراب النفسي. الفصل الاول
وفي القوانين ) الفرع الثاني(والفرنسي ) الفرع الاول(نتناول هذا المفهوم في القانون اللبناني 

  ).الفرع الثالث(العربية 
  ـ مفهوم الاضطراب النفسي في القانون الجزائي اللبناني . الفرع الاول

كسببين لانتفاء  " العته  "  و "ن  الجنو" استخدم المشترع اللبناني في قانون العقوبات مصطلح        
  ).٢٣٤ الى ٢٣١المواد (التبعة ونقصانها 
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون افقدته         " نه  أ من قانون العقوبات     ٢٣١نصت المادة   
  ).٢٣٢المادة ( للعقل والمجنون هو من كان فاقداً". الوعي والارادة 

 عن الترجمة الخاطئة للنص الفرنسي الاصلي       ، فضلاً "الجنون  " لم يعرف المشترع اللبناني     
، "الخلـل العقلـي   " أي "  Aliénation mentale" ، حيث استخدم المشترع عبارة ٢٣١للمادة 

 للجنون غير موجـود   النص العربي وصفاً   وقد اضاف ؛  "الجنون  " وهي ذات معنى أوسع من      
  .)١(في النص الاصلي الفرنسي

                                                           
 
  ، ١٩٩٨ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،                 )١(

، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،       )مراجعة الياس ناصيف  (مة  ، فؤاد رزق، الاحكام الجزائية العا     ٦٧٩ص  
  .١٩٥، ص ١٩٩٨



  العدل  ٢٠

 
ان المرض العقلي هو الجنون بذاتـه، اضـافة الـى            )١(يرى الدكتور محمود نجيب حسني    

  .م والبكملعصبية، التنويم المغناطيسي والصالضعف العقلي والامراض ا
اختلال في القوى العقلية يفضي الى اختلاف       " فعرف الجنون بانه     )٢(ما الدكتور سمير عالية   أ

عن اسـباب متعـددة     المصابين به في تصوراتهم وتقديراتهم عن العقلاء، وينشأ هذا الجنون           
كالمرض العقلي او المرض العصبي الناتج عن تصلب الشرايين او تعاطي المخدرات كخرف             
الشيخوخة وهذيان الادمان، او المرض النفسي كالانفصام والصرع والجنـون الاضـطهادي            

  ".وجنون الوسوسة والكآبة 
فى بالتعرض لآثـاره فـي      كتإن المشترع اللبناني لم يحدد مفهومه، بل        إما بالنسبة للعته، ف   أ

 من قانون العقوبات تعبيران ٢٣٤ و٢٣٣ورد في المادتين . المسؤولية الجزائية وانزال العقوبة
 التعبيـران   نهذا. ، كسبب لتخفيض العقوبة   "العته"،  "عاهة عقلية وراثية او مكتسبة    : "مختلفان

القصور او " يقصد به  الذي  Deficience mentale للنص الاصلي الفرنسي  خاطئاًهما تعريباً
بالمفهوم الطبي هو احد اشكال التخلف العقلـي، حيـث   " العته  " ؛ في حين ان     "النقص العقلي   

 ٩٤٥فت مجلة الاحكام العدلية في المـادة  وقد عر. ٥٠يكون مستوى الذكاء لدى المعتوه دون      
،  فهمه قلـيلاً   ناقص العقل لا عديمه، وهو الذي اختل شعوره بحيث يكون         " نه  أ ب  المعتوه منها

  ". وتدبيره فاسداًوكلامه مختلطاً
، )٤(، الفـصام  )٣(ادخل الاجتهاد اللبناني ضمن مفهوم العته والعاهة العقلية حالة الصم والبكم          

  .)٧(، البارانويا)٦(، الخلل في التوازن العقلي)٥(الصرع
 المباهـاة،   بالمقابل، اخرج الاجتهاد اللبناني من مفهوم العته مرض الهوس، عاهة الطيش،          

  .)٨(ضطراب الشخصيةإالصرع الصغير و
 من قانون العقوبات والمشار     ٢٣٤ المذكور في المادة     Psychopatheما مرض السيكوباتية    أ

 المنـصوص  )٩("العته " ، فتارة ادخله الاجتهاد في مفهوم "ممسوس " اليه باللغة العربية بكلمة     
  .)١٠( وتارة اخرجه منه٢٣٣ه في المادة نع

ستخدم المـشترع اللبنـاني تعـابير       إ قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد، فقد        ما في أ
المرض " على   ٢٥٣ و ٧٧ت المادتان   ذ نص إمختلفة ومتنوعة للدلالة على الاضطراب النفسي،       

  ".مرض عقلي خطير"او " الجنون" على ٤١١، فيما نصت المادة "المرض العقلي"او " النفسي
                                                           

 
  .٦٨١ و٦٨٠محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  )١(
  ، ١٩٩٣سمير عالية، قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بيـروت،                  )٢(

  .١٤٠ص 
  .١٤٣ المرجع السابق، ص معروض في مؤلف سمير عاليه، )٣(
  .٤٢٦، ص ١٩٩٨، كساندر، ١٩٩٨ نيسان ١٥، ١٥٦تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، القرار رقم  )٤(
  ، موسـوعة عاليـه، الجـزء الاول،        ١٩٧٠ كـانون الاول     ٢٤،  ٢٢٩تمييز جزائي، الغرفة الخامسة، القرار رقم        )٥(

  .١٤٤ص 
  .١٤٤، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص ١٩٦٠لاول  تشرين ا١١، ٤٥٥ تمييز جزائي، القرار رقم )٦(
  .١٤٣، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص ١٩٥٦ آذار ١٢، ١١٤تمييز جزائي، القرار رقم  )٧(
  .١٤٤ ـ ١٤٣تمييز جزائي، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص  )٨(
، ٢٨١/٩٨ جبل لبنان، رقـم      ؛ جنايات ١٤٤، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص       ١٩٧٠ / ١٤٣تمييز جزائي، رقم     )٩(

  .٣١٨، ص )٩٩ ـ ٩٦(بصيبص 
 نيسان  ١٨؛ جنايات جبل لبنان،     ٤٥٣، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص       ١٥٢/١٩٧٥تمييز جزائي، القرار رقم      )١٠(

  .٢٥٩، ص )٩٩ ـ ٩٦(، بصيبص ٨٠/٩٤؛ جنايات جبل لبنان، القرار ٣٥٧، ص ١٩٨٩، العدل، ١٩٨٩



  ٢١  راساتدال

 
، بـل    قانونيـاً  ، الذي لا يشكل مصطلحاً    "الجنون" مصطلح   ني نهائياً لم يهجر المشترع اللبنا   

؛ فضلا عن ان الطب العقلي لا يميـز         )١( غير متوافق مع المفاهيم الطبية الحديثة       شعبياً تعبيراً
لذلك، يقتضي تحويل المـادة     . بين الامراض العقلية الخطيرة والامراض العقلية غير الخطيرة       

  .)٢( ويتم توحيد المصطلح القانوني٢٥٣ و٧٧ادتين  لتصبح منسجمة مع الم٤١١
 استخدمت اللجنة الفرعية، المنبثقـة عـن لجنـة الادارة والعـدل النيابيـة، مـصطلحي               

بقت لجنة تحديث القوانين على مصطلح      أ؛  فيما    "الاضطرابات العقلية " و "الاضطرابات النفسية "
يعفى من  : " المقترحة منها  ٢٣١ المادة   فقد جاء في  . الوارد في قانون العقوبات الحالي    " الجنون"

 ٢٣٤ و ٢٣٣ونـصت المادتـان     ". العقاب من كان في حالة جنون افقدته الـوعي او الارادة          
  :المقترحتان على ما يلي

  من كان حين اقتراف الجريمة مصابا بعاهـة عقليـة وراثيـة او             : " المقترحة ٢٣٣المادة  
  ".…مكتسبة 
واستفاد … ه بعقوبة جنائية او جناحية او مقيدة للحرية من حكم علي: "  المقترحة٢٣٤المادة 

من تخفيض العقوبة قانونا بسبب العته ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبـت انـه                 
 على السلامة العامة    مصاب باي نقص نفساني او مرض نفسي او مدمن مخدرات وكان خطراً           

  ".…قضي بحجزه في مأوى احترازي 
لقوانين على مصطلحي الجنون والعته، كما هي عليه فـي النـصوص            أبقت لجنة تحديث ا   

 عقوبـات، واسـتبدلت تعبيـر       ٢٣٢دة  الوارد في الما  " فقدان العقل "الحالية؛ لكنها الغت تعبير     
  .٢٣٤الوارد في المادة " ممسوس"بتعبير " مرض نفساني"او " نقص نفساني"

ة مع تطور علم الامـراض   متوافقن هذه المقترحات المقدمة غير دقيقة وغير علمية وغير        إ
وهذا ما دفع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة        . نها لا تدخل ضمن أي فئة من الفئات       النفسية لإ 

الادارة والعدل النيابية الى عدم الاخذ بالاقتراحات المقدمة من قبل لجنـة تحـديث القـوانين                
  .لعقوبات الفرنسي الجديدواللجوء الى تعابير علمية حديثة، متأثرة في ذلك بقانون ا

فـي انتفـاء التبعـة والتبعـة        "  المقترحة، تحت الفصل الثالث المعنون       ٢٣١نصت المادة   
   باضـطرابات نفـسية      من كان لحظة ارتكابه الجرم مصاباً      لا يسأل جزائياً  " انه  " المنقوصة  

لمواد السابقة،   عنه في ا   ٢٣٣ولا يختلف الوضع في المادة      ". او عقلية افقدته الوعي والارادة      
من كـان لحظـة     : "  وجاء فيها ضمن تناول التبعة الناقصة ما يلي        ٢٣١اذ احالت الى المادة     

 ،٢٣١رتكابه الجرم ناقص الوعي او الارادة لوجوده في احدى الحالات الملحوظة في المادة              إ
   ".٢٥١ لاحكام المادة ستبدلت عقوبته وفقاًأ

  :تيةنبدي بشأن هذا الاقتراح الملاحظات الآ
 مـن قـانون العقوبـات    ١٢٢ ـ  ١ستعملت اللجنة نفس التعابير الواردة في المـادة  إأ ـ  

  .Trouble psychique , Trouble Neuropsychiqueالفرنسي الجديد 
 ١ الواردة في المـادة   Trouble Neuropsychiqueخطأت اللجنة في تعريب عبارة أب ـ  

ريب الصحيح هـو الاضـطرابات العـصبية ـ     ، فيما التع"ضطرابات عقلية إ"  الى ١٢٢ـ 
  .النفسية

                                                           
 
  .١٥٥، ص ٢٠٠٧، دار زينون الحقوقي، بيروت، الجزائية للمجرم المضطرب نفسياً خالد سليمان، المسؤولية )١(
  .لا يشير قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الى المرض النفسي اوالعقلي او ما شابه )٢(



  العدل  ٢٢

 
ج ـ اتت نصوص الاقتراح غير منسجمة مع نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائيـة   

  .الجديد
   ـ مفهوم الاضطراب النفسي في القانون الجزائي الفرنسي .الفرع الثاني

س في قانون   ر فك ،واكب المشترع الفرنسي التطور العلمي الذي طرأ على الامراض العقلية         
ذ نـصت المـادة     إ ، مفاهيم علمية جديدة ومتطورة    ١/٣/١٩٩٤ المعمول به منذ     ،١٩٩٢العام  
رتكابه الفعـل  إلا يسأل جزائيا كل شخص مصاب لحظة "  الفقرة الاولى منه انه ،١ ـ  ١٢٢

 افقـده  )neuro psychique( أو عصبي ـ نفـسي   ) Trouble psychique(باضطراب نفسي 
  ."..تحكم في افعالهالتمييز او ال

لقد اخذ المشترع الفرنسي بالاعتبار نظريات علوم الطب العقلي عندما نص علـى هـذين               
؛ ما افسح المجـال واسـعا   )٢(، لكنه لم يحدد طبيعتهما ولا حالتهما ولا مصدرهما    )١(المفهومين

  .امام الاجتهاد والفقه للقيام بهذه المهمة
ة الخطيرة التي تعدم الوعي كالعته فـي معنـاه          يشمل الاضطراب النفسي الامراض العقلي    

، او التي تنتزع من الفرد القدرة       ) ٣()ازدواج الشخصية ( الفصام   ، البله العقلي  ، التخلف ،العلمي
  .)٤(على التحكم باعماله لحظة ارتكابها

 : فيشمل الحالات المشابهة او القريبة من العتـه وهـي  ،اما الاضطراب العصبي ـ النفسي 
  .)٥( التنويم المغناطيسي،لصرع ا،الروبصة
ن يفسر الاضطراب النفسي والعصبي النفسي كالتفسير الذي اعطي الى مفهوم العته     أويجب  

 أي يجب ان يكـون اكثـر   ؛ من قانون العقوبات الفرنسي القديم٦٤ في المادة  الذي كان وارداً  
 امـراض  ١ــ   ١٢٢ وتشمل المادة . مهما كان شكل الاضطراب او طبيعته    ،شمولا واتساعا 
او المكتـسبة  ) … البلـه  ،العته( الوراثية منها )Maladies de l’intelligence(العقل والذكاء 

 وقد يكـون هـذا   .، حالات الصرع)البارانويا(، الذهان  )الفصام( الجنون المبكر    ،كالشلل العام 
  .)٦( او متقطعاً، او مستمراً)هذيان الاضطهاد(  او خاصاًالاضطراب عاماً

 بهـذا   ،ن قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي الجديد قد تعـدل         أ نشير الى    نأيبقى  
  .ن، بما ينسجم مع قانون العقوباتأالش

  ـ مفهوم الاضطراب النفسي في القوانين العربية. الفرع الثالث
 ٢٣٤ و ٢٣١ من قانون العقوبات السوري مع المادتين        ٢٣٣ و ٢٣٠تطابقت احكام المادتين    

شأنه في ذلك " الجنون "  كما لم يعرف المشترع السوري مصطلح .وبات اللبنانيمن قانون العق
 ،حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الادراك" نه أ وقد عرفّه الفقه السوري ب.ن المشترع اللبنانيأش

                                                           
 
)١      (Stefani, Levasseur, Bouloc, Droit pénal général, 17 è éd., D., Paris, 2000, p. 349; Merle et Vitu  
)٢(  

Stefani, Levasseur, Bouloc, Ibid; Desportes, Le Gunehec, Droit pénal général, 8 è éd., economica, 
2001, p. 578; Larguier, Droit pénal général, 16 è éd., D., Paris, 1997, p. 36. 

)٣              (Cass. Crim., 14 déc. 1982, Gaz. Pal., 1983; Cass. Crim., 18 fév. 1998, Bull. Cass., n. 66.  
)٤(                    Robert, Droit pénal général, 5 è éd., Presses universitaires de France, 2001, p. 287.  
)٥(                                                                                                     Ibid, p. 287.  
)٦(                                              Pradel, Droit pénal général, Cujas, Paris., 1996, p. 553, 554.  



  ٢٣  راساتدال

 
ويلحـق  . )١(" وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيـه الارادة      ،ختلال وضعف إوما يرافقها من    
 وتـسلط   ،زدواج الشخـصية  إض العقلية والعصبية ومنها الصرع والهستيريا و      بالجنون الامرا 
ويخرج عن الجنون   . )٣(نفصام الشخصية إ و )٢( واليقظة في النوم، الصم والبكم     ،الافكار الخبيثة 
 فهو مـرادف للعاهـة العقليـة       ،٢٣٢ه في المادة    نما العته المنصوص ع   أ. )٤(المرض النفسي 

 من قانون العقوبـات الـسوري       ٢٣٣ ان نشير الى ان نص المادة        يبقى. الوراثية او المكتسبة  
  .ها في القانون اللبناني ايضانالمنصوص ع" ممسوس " استخدم كلمة 

وقد اسـتخدم   . )٥(نه يتشابه مع الانظمة القانونية الانكلو اميركية      إبالنسبة للقانون الاردني، ف   
 مـن قـانون     ٩٢/١المـادة   " (عقلالاختلال في ال  "المشترع الاردني مصطلحات مختلفة منها      

 من القانون المدني والمـادة      ١٢٧ و ٤٤/١المادتان  " (المعتوه"و" المجنون"العقوبات الاردني، و  
 من قـانون  ٢، الفقرة ٢٣٣المادة " (المختل في قواه العقلية "، و ) من قانون البينات الاردني    ٤٧

. )٦()ون الاحـوال الشخـصية   من قـان   ١٢٠المادة  " (المجنون"، و )اصول المحاكمات الجزائية  
  واسعاً مدلولاً" الجنون  " مصطلح  ) ٩٢الوارد في المادة    " (الاختلال العقلي   " ويعطي مصطلح   

  .)٧(ذ تندرج تحته جميع العاهات العقلية، ومن بينها البله او الضعف العقليإ
لا " نـه   أ ١٩٣٧ من قانون العقوبات المصري الصادر عـام         ٦٢في مصر، نصت المادة     

ما لجنون او عاهة أاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وفي ارتكاب الفعل عق
  ".…في العقل 

لم يعرف المشترع المصري الجنون ولا عاهة العقل، لان أي تعريف قـانوني للجنـون او    
 عن قصوره عن ملاحقـة      عاهة العقل، قد يقصر عن الاحاطة بكل صورهما الراهنة، فضلاً         

ن تعريف هذه الامـراض     أالعلمي المستمر في طب الامراض العقلية، يضاف الى ذلك          التقدم  
  .)٨(ختصاص رجل القانونإالعقلية لا يدخل في 

 ـ  مقتـصراً   كل قوى المريض العقلية؛ وقد يكون جزئياً        شاملاً قد يكون الجنون عاماً     ى عل
 وقد يكون مستغرقاً  ). جنون الاضطهاد وجنون العظمة   (جانب واحد من جوانب القوى العقلية       

  .)٩(ً او دوريا، وقد يكون متقطعاًاو مستمراً
نه حالة فقدان القوى العقلية او الملكـات الذهنيـة          أعرفّت محكمة النقض المصرية الجنون      

  .)١٠(بصفة مطلقة
                                                           

 
 ؛ انظر ايـضاً ٣٠٨، ص ٢٠٠٢ عبود السراج، شرح قانون العقوبات السوري، القسم العام، الطبعة الحادية عشرة،   )١(

  .٦٨٢، ص ١٩٩ل في شرح قانون العقوبات، القسم العام، تعريف عبد الوهاب حومد، المفّص
  .٦٨٨؛ عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص ٣٠٨ عبود السراج، المرجع السابق، ص )٢(
  .٢٥٥، ص ١٩٨٩، المحامون، ١٩٨٥ كانون الاول ٢٣، ٦١٦تمييز سوري، القرار رقم  )٣(
  . مكرر٤٠٣جموعة الجزائية، ص ، الم١٩٨٢ حزيران ١٥، ٧٠٢تمييز سوري، القرار رقم  )٤(
 ـ  ١٩٨٦ كامل السعيد، الجنون او الاضطراب العقلي واثره في المسؤولية الجنائيـة، الطبعـة الاولـى، عمـان،     )٥(

  .٧، ص ١٩٨٧
 ـ  ١٩٨٦كامل السعيد، الجنون او الاضطراب العقلي واثره في المسؤولية الجنائيـة، الطبعـة الاولـى، عمـان،      )٦(

  .يليها وما ١٦، ص ١٩٨٧
 محمد صبحي نجم، اساس المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الاردني، مجلة اتحاد الجامعات العربية، جامعـة                 )٧(

  .٤٩، ص ١٩٩٦القاهرة، العدد الثالث، 
  .١٠٣، ص ٢٠٠١فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الاسكندرية،  )٨(
  .١٠٤ و١٠٣ص فتوح الشاذلي، المرجع السابق،  )٩(
، مذكور في الموسوعة الجنائية الاردنية، الجزء ١٩٧١ تشرين الاول    ٣١،  ٤١ / ٧٦٦نقض مصري، القرار رقم      )١٠(

  ).٤٢( مكرر ٨٢٨، ص ١٩٧٨الاول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 



  العدل  ٢٤

 
 ٣٣٩اما عاهة العقل، الواردة ايضا في قانون اصول الاجراءات الجنائيـة فـي المـادتين             

تشمل عاهة العقل   . واشمل، يشمل الجنون بمعناه الطبي ويزيد عليه      ، فهي تعبير أوسع     ٣٤٢و
، )الصرع، الهستيريا، ازدواج الشخصية والنورستينا    (الضعف العقلي، الاضطرابات العصبية     

ولا يدخل في حكم عاهة العقل الـسيكوباتية او ثـورة العاطفـة او شـدة          . )١(واليقظة النومية 
لم يعرف التـشريع الجنـائي      . )٢(رن والارهاق في العمل   الانفعال، او الاصابة المرضية بالد    

  .)٣(المصري التفرقة بين المرض النفسي والمرض العقلي
 تضمنت ما ٢٢/١، لكن المادة "الجنون"في الكويت، لم يرد في قانون الجزاء الكويتي عبارة 

و صـفته   ك طبيعته ا   عن ادرا   وقت ارتكاب الفعل عاجزاً    لا يسأل جنائيا من يكون    : " حرفيته
 عن توجيه ارادته، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او غير المشروعة، او عاجزاً

  ".…اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية 
لم يعرف قانون الجزاء الكويتي هذه الحالات باعتبارها ذات صفة طبية صـرف، لا تهـم                

الاجراءات الجزائيـة الكـويتي      من قانون    ٨٨ينبغي الاشارة الى ان المادة      . )٤(رجال القانون 
  ".المرض العقلي " ، "المعتوه " ، "المجنون " تضمنت مصطلحات 

 من كان وقـت  لا يسأل جزائياً"  من قانون العقوبات الليبي انه       ٨٣في ليبيا، جاء في المادة      
". ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلّي ناتج عن مـرض افقـده قـوة الـشعور والارادة                   

  .كسبب لتخفيف العقوبة" خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض "  عبارة ٨٤ادة وتضمنت الم
لقد حدد المشترع الليبي اسباب العيب العقلي والخلل العقلي الناتجة عن المرض، ولكنه لـم               

 ان )٥(؟ رأى الفقه) نفسي(ام عقلي ) عضوي(هل هو مرض جسدي   : يحدد طبيعة هذا المرض   
. نون الذي يصيب الانسان ويفقده وعيه ويزيل عنـه شـعوره          المقصود بالعيب العقلي هو الج    

الهستيريا، الصرع، فصام الشخصية، اليقظة النومية، (ويشمل العيب العقلي الامراض العصبية 
؛ ٣١٥ و ٣١٢ في المادتين    )المتهم ("عاهة في عقله  "وقد وردت عبارة    . )٦()التنويم المغناطيسي 
  . من القانون نفسه٤٤٦في المادة " الجنون " فيما ورد مصطلح 

لاعقوبة على من كان في     " من قانون العقوبات الجزائري انه       ٤٧في الجزائر، نصت المادة     
 ـ     إحالة جنون وقت      ٢١ مـن المـادة      ٢ام الفقـرة    رتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال باحك

  .)٧("عقوبات
، مـن   ١٩٨٢ حزيران   ٤، تاريخ   ٥٥، المنقح بالقانون عدد     ٣٨في تونس، جاء في الفصل      

لا يعاقب من لا يتجاوز سنّه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه            " المجلة الجنائية التونسية انه     
  ".الجريمة او كان فاقد العقل 

                                                           
 
  .١٠٤فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص  )١(
  .٢٧٠، رقم ، احكام النقض١٩٥٤ حزيران ٣٠ نقض مصري، )٢(
؛ نقـض   ٨٠٣، الموسـوعة الجنائيـة الاردنيـة، ص         ١٩٦٤ حزيران   ٢٩،  ٤٧٦/٣٢نقض مصري، القرار رقم      )٣(

  .٨٠٤، المجموعة الجنائية الاردنية، ص ١٩٦٣ آذار ٢٦، ٣/٣٣مصري، القرار رقم 
  .٢٦٢، ص ١٩٨٣عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، القسم العام،  )٤(
  .٢٤٤، ص ١٩٧٢محمد سامي البراوي، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبي،  )٥(
  .٢٤٥ و٢٤٤نفس المرجع، ص  )٦(
تحدثت هذه الفقة عن حالة الحجز القضائي في مؤسسة نفسية بناء على قرار قضائي بسبب خلل عقلي في القـوى                     )٧(

 ابراهيم الشباسي، الـوجيز فـي شـرح قـانون العقوبـات             انظر: العقلية للمجرم وقت ارتكاب الجريمة او بعدها      
  .١٩٠الجزائري، القسم العام، ص 



  ٢٥  راساتدال

 
  ".لمصلحة الامن العام بتسليم المعتوه للسلطة الادارية " ن يأمر مراعاة أويمكن للقاضي 

لا يكـون  " نه ـعاهات العقليـة    الوارد تحت عنوان ال١٣٤في المغرب، جاء في الفصل 
رتكاب الجريمة المنسوبة اليه، في حالة يستحيل       إعفائه، من كان وقت     إ ويجب الحكم ب   مسؤولاً

 ١٣٥وجاء ايضا في الفـصل      ". …عليه معها الادراك او الارادة نتيجة لخلل في قواه العقلية           
صابا بضعف في قواه    ذا كان، وقت ارتكاب الجريمة، م     إتكون مسؤولية الشخص ناقصة     " انه  

  ".…العقلية 
لا جريمة في فعل يقع مـن شـخص   "  من قانون العقوبات السوداني انه  ١٠ونصت المادة   

دراك ماهية افعاله او السيطرة عليها بسبب مـن الاسـباب           إرتكابه القدرة على    إتعوزه وقت   
  :الآتية
  ".… ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية ١

، جنـون   )سكيروفرانيا(الفصام  : ٥٠وم الجنون المنصوص عنه في المادة       يدخل ضمن مفه  
المراهقة والشيخوخة، جنون الانفصام والبارانويا او الجنون الاضطهادي والصرع الجاكسوني          

ومن العاهات العقليـة    . )١( بالمعنى القانوني  ولا يعد المرض النفسي جنوناً    . والجنون الاكتئابي 
 عن مرض مفاجىء ينتاب المريض، فتعدم وعيه، كذلك الحالات التي           حالات الغيبوبة الناشئة  

  .)٢(تنتابه اثناء التجوال النومي والتنويم المغناطيس

  ـ مفهوم الاضطراب النفسي في التشريع المدني. الفصل الثاني
  ).الفرع الثاني(والفرنسي ) الفرع الاول(نتناول هذا المفهوم في التشريع اللبناني 

   ـ مفهوم الاضطراب النفسي في التشريع المدني اللبناني.الفرع الاول
وهي مـا  . استمدت مجلة الاحكام العدلية احكامها من الشريعة الاسلامية ـ المذهب الحنفي 

 مـن قـانون     ١١٠٦زالت سارية المفعول في بعض الامور، رغم الغائها بموجـب المـادة             
والعته ) ٩٤٤المادة  (الجنون  : بنصت المجلة على نوعين من الاضطرا     . اللموجبات والعقود 

المجنـون المطبـق، الـذي      : لم تعرف المجلة الجنون، بل تناولت نوعين منه       ). ٩٤٥المادة  (
 في بعـض الاحيـان   يستوعب جميع اوقاته، والمجنون غير المطبق، وهو الذي يكون مجنوناً       

ير المميز، أي   يعادل المجنون المطبق حكم الصغير غ     ). ٩٤٤المادة  (ويفيق في بعضها الآخر     
المـادة  (اما المجنون غير المطبق، فيكون في حال افاقته كالعاقل          ). ٩٥٠المادة  (عديم التمييز   

المـادة   ( وتدبيره فاسداً   وكلامه مختلطاً  المعتوه هو من اختل شعوره وكان فهمه قليلاً       ). ٩٨٠
م العقل؛ امـا    ، المجنون هو عدي   اذاً). ٩٧٨المادة  (ويكون حكمه حكم الصغير المميز      ). ٩٤٥

عدم الالمـام   " ن  أكما اعتبرت محكمة التمييز المدنية      . )٣(المعتوه، فهو ناقص العقل لا عديمه     
  .)٤( من المجلة٩٤٥ لمنطوق المادة بالقواعد الحسابية ليس من مظاهر العته، وفقاً

ن تصرفات الشخص المجرد كل أ"  منه ٢١٦ فقد نصت المادة ،اما قانون الموجبات والعقود
ولـم يتنـاول قـانون      ". …تعد كأنها لم تكـن      ) كالصغير والمجنون (التجرد من قوة التمييز     

الموجبات والعقود في احكامه وضع المعتوه، كما هو الحال عليه في مجلة الاحكام العدليـة،               
                                                           

 
  .٦٤، ص ١٩٧٠محمد محي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقا عليه، القاهرة،  )١(
  . نفس المرجع اعلاه، نفس المكان)٢(
  .٢٥٧، ص ١٩٧٢، العدل، ١٩٧١ آب ٤بداية بيروت،  )٣(
  .٦٩، ص ١٩٧٥، العدل، ١٩٧٤ ايار ١٥  تمييز بيروت،)٤(



  العدل  ٢٦

 
 ابقت على هذه الاحكام باعتبارها غير متناقضة مع احكام قانون           )١(لكن محكمة التمييز اللبنانية   

هـذا  . الموجبات والعقود، واعتبرت ان العته كالجنون يبطل تصرفات المعتوه لانعدام الارادة          
  .القرار لا يتفق مع احكام المجلة التي ميزت بين المعتوه والمجنون، كما ذكرنا اعلاه

 كل من يـشكو  " المرضى العقليين ان المريض العقلي هو ت المادة الثانية من قانون  وقد نص
دراك إمن اضطرابات جزئية او كلية في الوظائف الفكرية والشعورية، فتجعله غير قادر على              

  .)٢("تصرفاته وتحمل مسؤولياتها
ن الجنون عبارة عن مرض عقلـي       أيتفق هذا التعريف مع ما توصل اليه العلم الحديث من           

 للمفهوم التقليدي له الذي كان يعتبره  تكن نتائج هذا الاخير مضمونة، خلافاًقابل للعلاج وان لم
  .)٣( un etat mental irreversibleحالة نهائية غير قابلة للشفاء 

  ـ مفهوم الاضطراب النفسي في التشريع المدني الفرنسي. الفرع الثاني
، يجـب ان    لعمل صحيحاً لكي يكون ا  "  من القانون المدني الفرنسي انه       ٤٨٩نصت المادة   

ومن يدعي البطلان لهذا السبب، عليـه ان يثبـت   . Sain d’espritيكون المتعاقد سليم العقل 
  ".…وجود الاضطراب العقلي لحظة حدوث العمل 

 من القانون عينه، فقد حددت مصادر الاضطراب العقلي بالمرض، العاهـة            ٤٩٠اما المادة   
نـه يحـق    أ من القانون المدني     ٢٣٨ نصت المادة    ،طلاقوفي القسم المتعلق بال   . او تقدم السن  

عندما تكون القدرات العقلية للشريك الآخر مصابة بشكل خطير " لاحد الشريكين طلب الطلاق     
  ".طيلة ست سنوات 

 Trouble mentalمن الملاحظ ان القانون المدني الفرنسي استعمل تعبير الاضطراب العقلي 
  . للقضاء الموضوعبدون ان يحدده تاركاً

سـتخدم  إ، ١٩٩٩ كـانون الاول  ١٦ تاريخ ١٠١٧ ـ  ٩٠وفي قانون الصحة العامة رقم 
، كما )بصيغة الجمع ( ايضاTroubles mentauxًالمشترع الفرنسي تعبير الاضطرابات العقلية 

، Trouble psychiqueستخدم في قانون العقوبات الجديـد تعبيـري الاضـطراب النفـسي     إ
، ما يعني ان المشترع الفرنسي يميل الى  Neuropsychiqueالنفسي والاضطراب العصبي ـ  

  .Psychiatrieعتماد المصطلح الطبي الحديث المستخدم في طب الامراض العقلية إ

  ـ اثبات الاضطراب النفسي. القسم الثاني
ولكن هذا الامـر    .  معه ن يكون متزامناً  أ للاضطراب النفسي اثره على الفعل، يجب        ليكون

عن صعوبة تحديد    ، خاصة اذا كانت قد مرت على الفعل فترة زمنية طويلة؛ فضلاً           ليس سهلاً 
ذا كان فاقدا الوعي او الارادة او يشكو فقط         إدرجة الوعي او الارادة لدى الفاعل، ومعرفة ما         

                                                           
 
، كـساندر،  ٢٠٠ ايلـول  ٢٦، ١٣٢، غير منشور؛ تمييز مدني، القرار رقـم      ١٩٧٤ نيسان   ٤،  ٤تمييز مدني رقم     )١(

  .٩٥٧، ص ٢٠٠٠
 المتعلق بـ ١٩٨٣ ايلول  ٩، تاريخ   ٧٢ تبنى المشترع اللبناني تعريف المريض العقلي في المرسوم الاشتراعي رقم            )٢(

 ومـا  ٩١٢، ص ١٩٨٣ ايلول ٢٢، تاريخ ٣٨، الجريدة الرسمية، عدد " وعلاج وحماية المرضى العقليين      رعاية" 
يليها؛ راجع ايضا هذا التعريف في مؤلف مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، الجـزء الثـاني، المـسؤولية                  

  .٢٤٤، ص١٩٨٥الجنائية، مؤسسة نوفل، بيروت، 
  .٢٤٤ابق، ص  مصطفى العوجي، المرجع الس)٣(



  ٢٧  راساتدال

 
ويلجأ القضاء الى الخبرة الطبية للتأكد من سلامة القوى العقلية للفاعل عندما            . من نقص فيهما  

  .نتفاء المسؤوليةإامه دفع متعلق بيثار ام
 من قانون   ٢٥٣،  ٢٤٨،  ٩٥،  ٧٧،  ٧٤،  ٤١،  ٣٤عالج المشترع اللبناني الخبرة في المواد       

اصول المحاكمات الجزائية، في حين افرد لها قانون اصول المحاكمات الجزائيـة التونـسي              
  . خاصاًفصلاً

 هي ذات مـدى محـدد ايـضاً   و) الفصل الاول(تقرر الخبرة الطبية وفقا لاجراءات محددة   
  ).الفصل الثاني(

  ـ تقرير الخبرة الطبية . الفصل الاول
، واما بناء على طلـب المتـداعين        )الفرع الاول  (اما عفواً : تقرر الخبرة الطبية بطريقتين   

  ).الفرع الثاني(
  ـ تقرير الخبرة الطبية عفواً. الفرع الاول

او من قبل قضاء التحقيق ) الفقرة الاولى(لعامة يمكن ان تقرر الخبرة الطبية من قبل النيابة ا
  ).الفرع الثالث(او من قبل المحكمة )  الفقرة الثانية(

  ـ تقرير الخبرة الطبية من قبل النيابة العامة. الفقرة الاولى
اذا استلزمت طبيعة الجريمة او آثارهـا الاسـتعانة         " لبناني انه   . ج.م. أ ٣٤نصت  المادة    

 المسائل التقنية او الفنية، فيعين النائب العام الخبير المخـتص، ويحـدد             بخبير او اكثر لجلاء   
نوع الخبرة التي تستعين بها الضابطة العدلية، بـل     . ج.م. أ ٤١لم تحدد المادة    " …مهمته بدقة   

  .)١(وردت بصورة عابرة وبدون ذكر أي تفاصيل
 حصر تقرير الخبرة الطبية     يتمايز هنا القانون اللبناني عن القانون الفرنسي لان هذا الاخير         

  .)٢(ولا شيء يلزم قاضي التحقيق بالاستجابة لطلب النيابة العامة. بقضاة التحقيق وقضاة الحكم
  ـ تقرير الخبرة الطبية من قبل قضاء التحقيق. الفقرة الثانية

صابته بمرض جـسدي  إاذا تظاهر المدعى عليه ب… " لبناني انه   . ج.م. أ ٧٧نصت المادة     
  ".او عقلي اثناء استجوابه، فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعهاو نفسي 

، الفقرة الاولى، انه يمكن لقاضي التحقيق او الحكم ان          ١٥٦اما في فرنسا، فقد نصت المادة       
  .جراء الخبرة، بناء على طلب النيابة العامة، او عفوا او بناء على طلب الفرقاءإيأمر ب

عنـد  .  ضمن مهلة خمسة ايام من طلب النيابة العامـة          معللاً ق قراراً يصدر قاضي التحقي  
، ٨٢المـادة  (رفض الطلب يحق للنيابة العامة التقدم بهذا الطلب مباشرة من الهيئة الاتهاميـة             

 ١٥٦ للمـادة     الى الخبرة سنداً   ويحق لقاضي التحقيق في فرنسا اللجوء عفواً      ). ٤و٣الفقرتان  
. ج.م. أ٧الفقـرة  ، ٨١المـادة   ( Examen psychologiqueيه عبر فحص نفساني للمدعى عل

ما صلاحية الهيئة الاتهامية في تقرير الخبرة الطبية، فتبقى محصورة فـي حالـة              أ). فرنسي
 ١٨٥المـادة  (استئناف قرار قاضي التحقيق، الرافض لاجراء الخبرة، من قبل النيابة العامـة           

قضت الهيئة الاتهامية فـي     ). فرنسي. ج.م. أ ١٨٦ المادة(او من قبل الفرقاء     ) فرنسي. ج.م.أ
                                                           

 
  .٢٢٧، منشورات صادر، بيروت، ص ٢٠٠٢حاتم ماضي، قانون اصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية،  )١(
)٢(                                             Cass. Crim., 25 mars 1989, D., 1989, p. 579, note Chambon.  



  العدل  ٢٨

 
 بعدم ضرورة   جبل لبنان انه اذا طلبت النيابة العامة تعيين خبير، فاصدر قاضي التحقيق قراراً            

هذه المعاملة، فانه يحق للهيئة الاتهامية بعد فسخ القرار التصدي لموضوع الاستئناف وتعيين             
  .)١(خبير

   من قبل المحكمةـ تقرير الخبرة. الفقرة الثالثة
لبناني الواردة ضمن اعمال المحاكمة امـام محكمـة         . ج.م. أ ٤، الفقرة   ٢٤٨نصت المادة   

ن لرئيس المحكمة عند رجوعه الى التحقيق الاولي او الابتدائي ان يستعين بالخبرة             أالجنايات،  
  .لتوضيح نقاط فنية

 على  لكن الامر ليس دائماً   . ن الخبير المستدعى يستمع اليه بصفة شاهد      أيفهم من هذا النص     
 ما تلجأ الى تعيين الخبراء وليس فقط الاسـتماع الـيهم            هذا النحو لان محاكم الجنايات غالباً     

 بمرض جسدي او نفسي او عقلي، او تظـاهر بـذلك            ذا كان المتهم مصاباً   إو. )٢(بصفة شهود 
، بالخبرة الطبية لبيـان    على طلب احد الفرقاء     او بناء  اثناء استجوابه، فتستعين المحكمة، عفواً    

جراء الذي يتخذه رئيس محكمة الجنايات      ن هذا الإ  إ). لبناني. ج.م. أ ٢٥٣المادة  (حقيقة وضعه   
  .)٤( يخضع لتقدير قضاة الاساس المطلق)٣(ختياريإجراء إاو الهيئة بكاملها هو 

كلـه  جراء خبرة للكشف على مو    إولا يحق للمحكمة ان ترد الطلب الذي يتقدم به المحامي ب          
ن ترد الطلب بقـرار معلـل، فتقبلـه اذا    أ، فيكون من واجبها )٥(نها غير مقيدة بالخبرةإبحجة  

طالـة امـد    إيـد المماطلـة و    ذا كانت حالة المتهم واضـحة، او ير       إ، وترفضه   وجدته محقاً 
  .)٦(المحاكمة

  ـ طلب تقرير الخبرة الطبية من قبل المتداعين. الفقرة الرابعة
 يدفع باصابته باضطراب نفسي اثناء ارتكابه الجريمة طلب معاينته          يحق للمدعى عليه الذي   

  .وفي بعض الاحوال، يحق للفريق المدني طلب اجراء الخبرة الطبية على المتهم. نفسياً
 او  لبناني انه اذا طلب المدعى عليه او وكيلـه معاينتـه نفـسياً            . ج.م. أ ٧٤جاء في المادة    

. ج.م. أ ٢٥٣ت المـادة    ونـص . لا بقرار معلل  إطلبه  ، فلا يحق لقاضي التحقيق رفض       جسدياً
 بمرض جسدي او نفسي او عقلي، او تظاهر بذلك اثنـاء            مصاباً) المتهم(ذا كان   إ" لبناني انه   

 على طلب احد الفرقاء، بالخبرة الطبية لبيان حقيقة         ، او بناء  ستجوابه، فتستعين المحكمة عفواً   إ
 في   اصلياً ذا كانت خصماً  إ ،ق المدني والنيابة العامة   المتهم والفري : يقصد بالفرقاء ". …وضعه  
  . )٧(الدعوى

 الـوعي او    ضطراب نفسي، جعله فاقـداً    إثبات اصابته ب  إفي الاصل يقع على المتهم عبء       
امتناع المـسؤولية الجزائيـة للمـرة    إ بانه لا يصح الدفع ب  ؛ علماًً )٨(رتكاب الجرم إالارادة عند   

                                                           
 
  .٨١، العدد الاول، ص ١٩٨٨، العدل، ١٩٨٨ شباط ٢٥، ٧٨القرار رقم  )١(
  .٢٢٧ حاتم ماضي، المرجع المذكور، ص )٢(
  .٧٩٩، ص ١٩٧٢، النشرة القضائية، ١٩٧٢ آب ٢٨، ٦٤٥٥النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، مطالعته رقم  )٣(
)٤(                                                               Cass. Crim., 17 juin 1976, D., 1976, IR., 217.  
  .٣٢٩، ص ٣٧٢، المجموعة رقم ١٩٥٨ حزيران ٢٣، ٥٤٩ تمييز سوري، الهيئة العامة، القرار رقم )٥(
)٦(                                                              Cass. Crim., 25 mai 1987, Bull. Cass., n. 214.  
)٧(                                                              Cass. Crim., 1 er mars 1961, D., 1961, p. 304.  
نجم، اساس المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الاردني، مجلة اتحاد الجامعات العربية، الـصادرة عـن       محمد   )٨(

لجنون او الاضطراب العقلـي     ؛ كامل السعيد، ا   ٥٣، ص   ١٩٩٦كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثالث، نيسان        
  ، نشر بدعم مـن الجامعـة الاردنيـة، عمـان،     )١٩٨٧ ـ  ١٩٨٦(واثره في المسؤولية الجنائية، الطبعة الاولى، 

  .١٢٧ص 



  ٢٩  راساتدال

 
 فلا يعود للمحكمة اثارتـه مـن        ؛)١(و غير متعلق بالنظام العام    الاولى امام محكمة التمييز، وه    

  .تلقاء نفسها، الا في حالة ظهور عوارض المرض العقلي على المجرم بشكل واضح
 يتوجب على المدعى عليـه او وكيلـه   فرنسي شروطاً. ج. م. أ٩، الفقرة   ٨١حددت المادة   

 الـسالفة   ١٥٦اء الخبرة سندا للمـادة      القانوني الالتزام بها عند الطلب من قاضي التحقيق اجر        
هذه الشروط هي تسجيل الطلب لدى قلم قاضي التحقيق الواضع يده على الملف وعلى              . الذكر

وفي حال .  من المدعى عليه او وكيله القانونيالكاتب ان يمهره ويؤرخه، على ان يكون موقعاً
ب فحصه موقوفا، يتم تقـديم      واذا كان الشخص المطلو   .  يذكر الكاتب هذا الامر    ،عدم التوقيع 

الطلب الى رئيس المؤسسة العقابية بذات الاجراءات الشكلية المذكورة سابقا، علـى ان يـتم               
  .ابلاغ قاضي التحقيق هذا الطلب

  ـ طلب تقرير الخبرة الطبية من الفريق المدني. الفقرة الخامسة
ائية او المخفف منها،    يقع في الاصل عبء اثبات الاضطراب النفسي المانع للمسؤولية الجز         

وبالتالي، لا مصلحة للفريق المدني في طلب معاينة المدعى عليـه او            . على عاتق من يدعيه   
والفريق المـدني   ". بناء على طلب احد الفرقاء      "  تضمن عبارة    ٢٥٣لكن نص المادة    . المتهم

رع الفرنسي في   وقد كرس المشت  .  طلب معاينة المتهم   هو احد الفرقاء في الدعوى، فيحق له اذاً       
 الحق للفريق المدني بطلب اعادة الخبرة او الخبرة المتممة عند تبلغـه             ١٢٥/٩٥القانون رقم   

قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بسبب اصابته باضطراب نفسي             
لبـه  ، الفقرة  الاولى؛ على ان يقدم الفريق المـدني ط ١ ـ  ١٢٢مانع للمسؤولية سندا للمادة 

  .ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار قاضي التحقيق

  ـ مدى الخبرة الطبية. الفصل الثاني
 لانجـاز    واحـداً  وقد لا يكفي خبيراً   ) الفرع الاول  ( محدداً تتطلب الخبرة الطبية اختصاصاً   

 ـ         )الفرع الثاني (المهمة، فتتطلب عدة خبراء      دد ، كما يجب ان تأتي المهمة وفقا لمـضمون مح
  ).الفرع الثالث(

يتم اختيار الطبيب الخبير من بين الاطباء المقيدين في جدول الخبراء الذي يضعه مجلـس               
وليس ما يمنع ان يعين طبيب خبير من خارج الجـدول، اذا كانـت المهمـة    . القضاء الاعلى 

 ويتم اللجوء عـادة   . )٢(المطلوبة تتطلب اختصاصا لا يحوز عليه أي طبيب مسجل في الجدول          
  او نفـسانياً    عقليـاً  ، ويـسمى طبيبـاً    .)ج.م. أ ٧٤المـادة   (الى اخصائي في الطب النفـسي       

psychiatreاو اللجوء الى اخصائي نفساني ،psychologue   او محلل نفـسي psychanaliste .
ولا يمكن اللجوء الى طبيب عادي، بل يجب ان يكون من اهل الاختصاص فـي الامـراض                 

ن الاستعانة باخصائي في علم النفس الشرعي، او في الطب الشرعي           ويمك. العقلية او النفسية  
  .)٣(النفسي

في فرنسا، يتم اختيار الخبرة من بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المـسجلين علـى               
اللائحة الوطنية المعدة من قبل محكمة النقض او على احدى اللوائح المعدة من قبـل محـاكم                 

 ١٩٧١ حزيران ٢٩، تاريخ ٧١ ـ  ٤٩٨حددة في القانون رقم الاستئناف، ضمن الشروط الم
ويعود للمحاكم، بشكل استثنائي وبقرار معلل، اختيار الخبراء من         . المتعلق بالخبراء القضائيين  

                                                           
 
)١(                                                               Cass. Crim., 12 févr. 1988, Bull. Cass., n. 49.  
  .٢٨٨، المرجع السابق، ص حاتم ماضي )٢(
  .٢١٠ العيسوي، اتجاهات جديدة في علم النفس القانوني، ص )٣(



  العدل  ٣٠

 
ولا يباشر الخبير او الطبيب مهمته، الا بعـد ان          ). فرنسي. ج.م. أ ١٥٧المادة  (خارج اللوائح   

. ج.م. أ ٣، الفقـرة    ٣٤المـادة   (يفرضه الضمير والشرف    يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما        
ولكن لم تحدد هذه المادة الجهة التي يجب حلف اليمين امامها؛ وما اذا كان هذا الخبير     ). لبناني

بينما نصت المادة   . )١(او الطبيب ملزما بحلف اليمين، حتى ولو كان من بين الخبراء المحلفين           
 ١٥٧ينين من خارج اللوائح المنصوص عنها في المادة         فرنسي ان الخبراء المع   . ج.م. أ ١٦٠

ويوقع على محـضر    . يؤدون اليمين امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من قبل المحكمة          
واذا وضع الخبير تقريره بدون حلف يمـين        . حلف اليمين القاضي المختص والخبير والكاتب     

  . وتكون الخبرة باطلةالخبرة، فان المحكمة التي تعتمده تعرض حكمها للنقض
  ـ تعدد الخبراء في المهمة الواحدة. الفرع الثاني

لبناني انه يصح تعيين طبيب او لجنة خبراء، في ضوء كـل            . ج.م. أ ٣٤يستفاد من المادة    
غير ان القانون اللبناني لم يحدد عدد الخبراء الذين تتألف منهم اللجنة، بل ان     . قضية على حدة  

وفي حال تعيين لجنة من الاطباء الخبراء، يتوجب على كـل مـنهم             . )٢(الامر عائد للمحكمة  
ولكن اجراء الخبرة مـن قبـل احـد         . )٣(الاشتراك في تنفيذ المهمة تحت طائلة بطلان الخبرة       

الخبيرين المكلفين، فيما الفريق الآخر رفض المهمة الموكلة اليه، لا يؤدي الـى ابطالهـا ولا                
  .يخل بحقوق الدفاع

  ـ مضمون الخبرة الطبية . الفرع الثالث
تتمثل المهمة الاساسية للطبيب الخبير في تحديد مسألة ما اذا كـان الاضـطراب النفـسي                

يصعب اثبات هذه الحالة عندما تجري الخبرة الطبية بعـد          . )٤(موجودا لحظة ارتكاب الجريمة   
  .)٥(فترة زمنية من ارتكاب الجريمة

 وصعب عندما يطلب منه القاضي تحديد ما اذا          ما يجد الطبيب نفسه في وضع معقد       وكثيراً
كان الشخص المصاب باضطراب عقلي متمتعا بقدر كاف مـن التمييـز لقيـام المـسؤولية                

كما يصعب على الطبيب تحديد نسبة الذكاء لـدى ضـعاف           . الجزائية، حتى ولو كانت مخففة    
صبح مهمة الطبيب   وت. )٦(العقول، والى أي مستوى من الذكاء، يمكن اعتبار الشخص مسؤولاً         

اكثر صعوبة عندما تظهر الاضطرابات على شكل نوبات مرضية كحالتي الصرع والاهتياج؛            
  .اذ عليه اثبات ان المجرم كان لحظة ارتكابه الجريمة فاقدا لوعيه وارادته
وهـذا مـا يـسمى      . قد يواجه الطبيب حالات يدعي فيها المجرم انه مصاب بمرض عقلي          

 وهو يختلف عن الاضطراب النفـسي التـصنعي         malingeringرض  بالتمارض او ادعاء الم   
factitions disorder .٧(فالاول، هو تظاهر مقصود باعراض نفسية لتجنب الادانة القضائية( .

  .اما الثاني، فهو سلوك مرضي يتلبس فيه الشخص دور المريض

                                                           
 
  .٢٢٦حاتم ماضي، المرجع السابق، ص  )١(
  .٥٩٨، ص ١٩٩٨، صادر، ١٩٩٨ تموز ٢١، ١٤٥تمييز جزائي، القرار رقم  )٢(
  .٢٢٩حاتم ماضي، المرجع السابق، ص  )٣(
)٤(                                                    Rassat, Droit pénal général, 2 è éd., PUF, 1999, p. 378.  
  .٥٢٨، ص ١٩٩٩، كساندر، ١٩٩٩ نيسان ١٣، ٨٣ تمييز جزائي، القرار رقم )٥(
)٦(                        Desportes et le Gunehec, Droit pénal général, 8 è éd., economica, 2001, p. 590.  
  .لبناني الى هذه الحالة. ج.م. أ٢٥٣ و٧٧اشارت المادتان  )٧(



  ٣١  راساتدال

 
  ض  اذا لجـأ المتمـار     يسهل على الطبيب  كشف حالات التمارض بـالجنون، خـصوصاً          

  الى مبالغات غير واقعية تكون اقرب الى التمثيل والتـصنع وتتمثـل غالبـا فـي الامتنـاع                  
وقد تواجـه   . )٢( وعدم توجيه نظراته نحو الاخصائي     )١(عن الاجابة حتى عن الاسئلة البسيطة     

  تظهـر هـذه الحالـة      . الخبرة الطبية رفض او ممانعة المريض في اجراء الفحص العقلـي          
وهنا يلجـأ   . لذهانيين الذين يقاومون الطبيب وينكرون اصابتهم بالمرض      عادة لدى المرضى ا   

الطبيب الى وسائل اخرى غير الفحص كالملاحظة او التشخيص التخـديري لتخطـي هـذه               
  .)٣(الممانعة

يفترض القانون سلامة القوى العقلية لدى الرجل العادي، فيحمله مسؤولية افعاله ما لم يقـم               
ولا يمكن للمحاكم ان تقرر الوضع العقلي لدى المتهم الا بالاسـتناد      . دليل ينفي هذه المسؤولية   

  .)٤(الى الخبرة الطبية التي يوفرها الفحص العيادي او النفساني
  : يلجأ الطبيب الى تقنيات متعددة لتقييم الحالة العقلية للمجرم

  .ـ دراسة الوثائق الخاصة بالقضية لا سيما التحقيقات الجارية
  .ريخ المرضي لشخص من خلال ملفات العلاج السابقـ دراسة التا

ـ تقييم الحالة العقلية للمريض من خلال المقابلة النفسية، حيث يتم خلالها طرح اسئلة على               
  .المريض لمعرفة قدرته على تمييز الاعمال

  .ـ الاستدلال على حالة المريض اثناء الجريمة من خلال مناقشته والاستماع اليه
 بعض الاختبارات النفسية وفحص الجهاز العصبي وتخطيط الدماغ تـسهيلاً         ـ اللجوء الى    

  .)٥(في الوصول الى التشخيص
  وقد يستدل الطبيب على اصابة المجرم بمرض عقلي من خـلال عـدم وجـود أي صـلة        

ولا تقتصر عملية فحص المتهم على التعرف الى حالته الشخصية          . بين الجاني والمجنى عليه   
  العائلـة،  (ة، بل تحتاج الى دراسة الوسط الاجتمـاعي الـذي يعـيش فيـه               من الناحية الطبي  

  فـاذا كـان    .  او حـراً   ويختلف مكان فحص المريض بين ما اذا كان موقوفـاً         ). …المحيط  
  ، ففي عيادة الطبيـب او فـي مكـان        ، جرى فحصه في مكان توقيفه، اما اذا كان حراً         موقوفاً

وقـد  . ء، أي بدون حضور القاضي او المحامين      ويتم الفحص خارج مجلس القضا    . آخر متاح 
فرنسي، في هذا الاطار، للاطباء الاخصائيين المكلفـين فحـص          . ج.م. أ ١٦٤اجازت المادة   

المريض وطرح الاسئلة الضرورية عليه عن الافعال المنسوبة اليه، بدون حضور القاضي او             
  .المحامين

. ج.م. أ ١٦١المـادة   (زمة لرفع تقريره    يحدد القاضي بدقة مهمة الخبير الطبيب والمهلة اللا       
كما لا يحـق لـه      ). لبناني. ج.م. أ ٣٤المادة  (، ولا يحق له تجاوز المهلة المحددة له         )فرنسي

المادة (استغلال مهمته لحمل المريض على البوح له بمعلومات تتعلق بالقضية التي يمثل فيها              
  ).لبناني. ج.م. أ٢٥٣

                                                           
 
  .٩٥ ـ ٩٤ لطفي الشربيني، المرجع السابق، ص )١(
  .١٠٣اكرم ابراهيم، المرجع السابق، ص  )٢(
)٣(                                                   Robert, Droit pénal général, 5 è éd., PUF, 2001, p. 291.  
  .٥٢فى العوجي، المرجع السابق، ص  مصط)٤(
  .٥٣١؛ العيسوي، المرجع السابق، ص ٧٦لطفي الشربيني، المرجع السابق، ص  )٥(



  العدل  ٣٢

 
ملقاة على عاتق الاطباء الخبراء، عبـر الاجابـة علـى            المهمة ال  )١(لقد حدد الطبيب هوير   

  :الاسئلة التالية
  ـ هل ان المتهم يشكو من مرض عقلي؟

  ـ هل هناك صلة بين المرض العقلي المصاب به والفعل الجرمي الذي ارتكبه ؟
   لوضعه العقلي ؟ على المجتمع نظراًـ هل يشكل خطراً

  ـ هل يدرك معنى العقاب ؟
  لاج الطبي او النفسي ؟ـ هل هو قابل للع

  ـ هل هو قابل للتأهيل الاجتماعي ؟
 عما اذا كانت مهمة الخبير تقتصر على القول بوجود المرض دون            ويطرح التساؤل واسعاً  

التطرق الى نسبة المسؤولية، ام انه يعود للخبير الطبي تقرير المسؤولية وتحديد نسبتها ؟ لقد               
تياران حول مدى اختصاص الخبرة الطبيـة فـي         برز في مؤتمر علم الاعصاب في جنيف،        

 والثاني بطبيب مونبيلييه غراسـيه      Balletتمثل الاول  بطبيب باريس باليه       : تحديد المسؤولية 
Grasset .              يرى باليه ان مهمة الخبير الطبيب تنحصر في اجراء التشخيص للتثبت من وجـود

المذكور يـؤدي الـى انتفـاء       المرض ونوعه ولا تتعدى ذلك الى معرفة ما اذا كان المرض            
  .المسؤولية، لان هذه النقطة هي ذات طابع فلسفي وليس طبي

بالمقابل، يرى غراسيه ان من مهمة الخبير الطبيـب تحديـد المـسؤولية الفيزيولوجيـة،               
 الى Dupouy ودوبو  Toulouseوقد وصل الطبيبان تولوز . والقانونية للمريض في آن واحد

غير انه يبدو ان . )٢( الى فحص نفساني وعقلي اثناء التحقيق الاوليحد اخضاع جميع المتهمين
.  ام لا   المريض مـسؤولاً    كان الرأي الراجح يميل الى ان القاضي وحده هو الذي يحدد ما اذا           

 ومصر ان مهمة الخبير الطبيب تقتصر على الامور الفنية، التي يصعب )٣(وقد قضي في لبنان 
ا المسائل القانونية فيعود تقديرها الى القاضي وحده الذي يقدر          على القاضي معرفتها بنفسه، ام    

  .ما اذا كانت الامور الفنية المتثبتة من الخبير تؤدي ام لا الى المسؤولية القانونية
بعد انهاء الطبيب الخبير معاينته للمريض يعكف على اعداد تقريره الذي يضمنه المعلومات             

لبناني انه  . ج.م. أ ٣٤ت المادة   نص. القضائي الذي عينه  التي خلص اليها ويقدمه الى المرجع       
مهمته يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمـة          ) الخبير الطبيب (بعد ان ينجز    … "

يجب على الخبير الطبيـب     ". المحددة له، والاجراءات التي قام بها، والنتيجة التي خلص اليها         
  ).لبناني. ج.م. أ٢٥٣المادة (نه تشخيصها تضمين تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب م

وان . )٤( من الطبيب او من اللجنة الطبية والا كـان بـاطلاً           وينبغي ان يكون التقرير موقعاً    
يكون مكتوبا بلغة واضحة وسهلة وميسرة، خالية من التعقيد او من المصطلحات والعبـارات              

 الذي يعاني منه المـريض،      الفنية التي لا تدخل في اختصاص القضاة، فيوضح نوع المرض         
ومدى شدته او كثافته او وطأة الاعراض عليه، وتاريخ الاصابة به، ويوضح مدى صـلاحية               
المتهم للمثول امام المحكمة للمحاكمة، ام انه فاقد الوعي والبصيرة والادراك  ويوضح نـوع               

                                                           
 
  .٣٥، ص ١٩٨٠ مشار اليه في مؤلف مصطفى العوجي، الجريمة والمجرم، مؤسسة نوفل، بيروت، )١(
)٢(           Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal et de criminologie, 2 è éd., D., Paris, 1970, p. 329.  
 حزيـران  ٦؛ نقـض مـصري،   ٣٧٩، ص ١٩٦٨، بـاز،    ١٩٦٨ تموز   ٩،  ١٤٢تمييز لبناني مدني، القرار رقم       )٣(

، انور  ١٩٦٩ نيسان   ٢٢؛ و ٧، انور طلبة، مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض، الجزء الثامن، ص            ١٩٨٥
  .٢٦طلبة، الجزء الثامن، ص 

)٤(                                                         Cass. Crim., 17 mars 1987, D., 1987, Somm., 408.  



  ٣٣  راساتدال

 
،  نفسياً ، أي مرضاً   نفسياً  أو قد يكون عصاباً     عقلياً ، أي مرضاً   عقلياً وقد يكون ذهاناً  . المرض

يوضح الاخصائي النفسي العلاج ومكان تلقيه واحتمـالات        . لا يفقد صاحبه الوعي والادراك    
  . )١(الشفاء من عدمه

بعد صياغة التقرير من قبل الطبيب الخبير يودعه المرجع القضائي الـذي قـرر اجـراء                
يبلغ ). فرنسي. ج.م.أ،  ٣، الفقرة   ١٦٦المادة  (ويتم اثبات ذلك بموجب محضر خطي       . الخبرة

  .الفرقاء نسخا عن التقرير لابداء ملاحظاتهم وطلباتهم ضمن مهلة محددة
، لكنه يخضع فقط لتقدير قضاة )٣(، لانه استشاري)٢(ان تقرير الخبير الطبيب لا يقيد المحكمة

 يعود للمحكمـة اهمـال تقريـر الخبيـر        . )٤( عن رقابة محكمة التمييز    الاساس، ويخرج تالياً  
، وبناء قناعتها على وسائل اخرى، لان اثبات الاضطراب النفسي هي مسألة واقع،             )٥(يبالطب

يمكن للمحكمة بناء قناعاتها على ظروف مستقلة عن رأي         . يصح اثباتها بوسائل الاثبات كافة    
، ولها المفاضلة  بين آراء الخبـراء فـي   )٦( عند تضارب آراء اهل الخبرةالخبراء، خصوصاً 

  .و اهمالهاحال اختلافها ا
قد لا يكتفي المرجع القضائي الذي أمر باجراء الخبرة الطبية بتقرير الخبير الطبيب، فيقرر              
. الاستماع الى افادته، حيث يتم الاستفسار منه عن بعض النقاط الغامضة الواردة في تقريـره              

 مـن   من هنا على رجل القانون ان يكون فكرة، ولو متواضعة، عن الحالات المرضية ليتمكن             
واذا كان القاضي يفتقر الى هذه المعلومات       . )٧(مناقشة الخبراء والحؤول دون تضليله من قبلهم      

ان . )٨(الاساسية، فان الامر سيرتد سلبا على القضية لانه سيتبع تقرير الخبير بصورة عميـاء             
قابة استجابة طلب احد الفرقاء لاستماع افادة الخبير متروك لتقدير قضاة الاساس ويخرج عن ر

وقد قضت محكمـة التمييـز      . يتم استماع الطبيب بعد تحليفه يمين الخبرة      . )٩(محكمة التمييز 
اللبنانية ان استناد المحكمة الى تقرير طبيب لم يستجوب ولم يحلف اليمين القانونيـة، يعتبـر                

ويجوز للمحكمة، في حال عدم اقتناعها بتقريـر الطبيـب          . )١٠(مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة   
  .)١١(لخبير ان تعين لجنة خبرة طبية، وان تجري المقابلة بين الاطباء الاخصائيين وتناقشهما

  ـ تأثير الاضطراب النفسي على المسؤولية . القسم الثالث
لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قـد  " تقوم المسؤولية الجزائية على الوعي والارادة، اذ   

يؤثر الاضطراب النفـسي    ).  عقوبات لبناني  ٢١٠مادة  ال" (اقدم على الفعل عن وعي وارادة       
لكـن  .  لذلك على هاتين الملكتين، فيعدمهما او ينتقص منهما، فتنعدم المسؤولية او تنتقص تبعاً           

                                                           
 
  .٥٣٢  و٥٣١ العيسوي، دوافع الجريمة، السابق ذكره، ص )١(
  .٦٥٣، ص ١٩٧٨، "المحامون " ، مجلة ١٩٧٨ نيسان ١٥ ،١٣٢٥ نقض سوري، القرار رقم )٢(
)٣(                                                                 Stefani, Levasseur, Bouloc, op. cit., p. 350.  
  .٢٧٣، ص ١٩٩٩، صادر، ١٩٩٩ كانون الثاني ٢١، ٢١تمييز جزائي، القرار رقم  )٤(
  .٦٧٨، ص ١٩٩٨ صادر ،١٩٩٨ تشرين الاول ٢٧، ١٨٢ تمييز جزائي، القرار رقم )٥(
)٦(                                                                             Bouzat et Pinatel, op. cit., p. 328.  
  ؛ عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، الـسابق ذكـره،             ١٩٥فؤاد رزق، المرجع المذكور، ص       )٧(

  .٥٨٦ص 
)٨(                                                                             Bouzat et Pinatel, op. cit., p. 329.  
  .٢١١، ص ١٩٩٩، صادر، ١٩٩٩ تشرين الاول ٢٧، ٢٠٨تمييز جزائي، القرار رقم  )٩(
  .١٣٢، ص ١٩٧٢، العدل، ١٩٧١ تشرين الثاني ٣٠، ٢٦٨تمييز جزائي، القرار رقم  )١٠(
  .١٦١الزغبي، المرجع السابق، ص  )١١(



  العدل  ٣٤

 
 ، ويتوافر في حالات محـددة ايـضاً       )الفصل الاول (امتناع المسؤولية يخضع لشروط محددة      

  ).الفصل الثالث(لحالات، فتبرز الآثار ، وعندما تجتمع الشروط، تتوافر ا)الفصل الثاني(

  ـ شروط امتناع المسؤولية. الفصل الاول
بينما . لم يكن الرومان يعاقبون المجنون، لانتفاء ارادته وعدم قدرته على ارتكاب أي خطيئة

اساس امتناع المسؤولية في الشريعة الاسلامية هو زوال العقل، اذ لا حدود علـى المجنـون                
وقـد  . )٢(؛ واذا لم ينعدم الادراك تبقى المسؤولية قائمة       )١(ط قيامها هو العقل    لان شر  والمعتوه،
ولا فائـدة مـن   . )٣( انه لا جدوى من عقاب المجنون، لان الجنون بحد ذاته عقـاب  قيل قديماً 

، )٤(معاقبة المجرم غير القادر على ادراك ان ما يرتكبه يشكل جريمة يعاقب عليهـا القـانون               
يـرى  . )٥(ة الجزائية هدفها في ردع المجرم المجنون والاقتصاص منـه         حيث لا تؤدي العقوب   

. هي التأديب والتهذيب والزجر العام    ) العقوبة(فقهاء الشريعة الاسلامية ان الغاية من التعزير        
        لا جدوى منه، ولا يتفق مع الانسانية، فهو         وهذا لا يتحقق مع المجنون، اذ يكون تعزيره ايذاء 

  .)٦(ولا يعالج بالعنفمريض يعالج بالرفق 

  غير ان للطب الشرعي موقف مغـاير، اذ يعتبـر ان لـدى المـريض العقلـي شـعور                   
  امام دقة الموضوع، لا بـد مـن تـوافر شـروط            . )٧(بالمسؤولية وقدرته على تحمل العقاب    

  للاخذ بامتناع المسؤولية الجزائية عن المجرم الذي يعاني مـن اضـطراب نفـسي؛ فلـيس                
أو يجب ان يؤدي الاضطراب النفسي الى فقدان الـوعي          : نع للمسؤولية كل اضطراب هو ما   
الفـرع  (، وان يتزامن فقدان الوعي او الارادة مع الفعـل           )الفرع الاول (الارادة لدى المجرم    

  ).الثاني
  ـ فقدان الوعي او الارادة . الفرع الاول

كل صحيح وادراك   الوعي او التمييز هو قدرة الشخص على ادراك العالم الذي يحيط به بش            
بينما الارادة هي القدرة على     . )٨(نتائج اعماله؛ فالمريض يجهل طبيعة افعاله ولا يدرك نتائجها        

هي نتيجة عمل القوى العقلية لدى الانـسان المؤهلـة لـه            . تقرير شيء او القيام بفعل معين     
 وملم بعناصر   للادراك والتصرف، انطلاقا من فكرة معينة تكونت لديه نتيجة لسياق ذهني واع           

يعفى من العقاب من كان     "  عقوبات لبناني انه     ٢٣١وقد نصت المادة    . ومواصفات هذه الفكرة  
 ان المشترع لا يقصد بهذا الـشرط        )٩(رأى البعض ". في حالة جنون افقدته الوعي او الارادة        
ن الاجتهاد  لك. ، وانما يكفي الانتقاص منها الى حد كبير       زوال قدرة التمييز بصورة كاملة تماماً     

                                                           
 
  .٤٥٣عقوبة في الفقه الاسلامي، القسم العام، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ص الد ابو زهرة، الجريمة ومحم )١(
عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي  مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الاول، دار الكتاب العربي، بيروت،                 )٢(

  .٥٨٥ص 
)٣(                 J. M. Carabasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 2000, p. 225.  
)٤(                       Desportes et Le Gunehec, Droit pénal général, 8 è éd., Economica,2001, p. 225.  
علم النفس القـانوني،    ؛ عبد الرحمن العيسوي، اتجاهات جديدة في        ٣٥٥ محمد كامل الخولي، المرجع السابق، ص        )٥(

  .٤٢٦السابق ذكره، ص 
  .٤٥٩ محمد ابو زهرة، المرجع السابق، ص )٦(
)٧(                                          Merle et Vitu, op. cit., p. 478; Bouzat et Pinatel, op. cit., p. 333.  
)٨(                                                                                        Robert, op. cit., p. 286.  
  .٢٥فريد الزغبي، المرجع السابق، ص  )٩(



  ٣٥  راساتدال

 
اللبناني طبق حرفية النص، فاستبعد تطبيقه على حالات مرضية تنقص الوعي او الارادة الى              

  .)٢( والاضطرابات الشخصية)١(حد كبير كالفصام
 منه على انعدام ١، الفقرة ١ ـ  ١٢٢وفي فرنسا، نص قانون العقوبات الفرنسي في المادة 

كمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها انـه         وقد قضت مح  . التمييز او التحكم في الافعال    
لانتفاء المسؤولية الجزائية، يجب ان يؤدي الاضطراب النفسي الـى فقـدان التمييـز لـدى                

ولا تختلف كثيرا التشريعات العربية عن التشريع اللبناني والفرنسي، اذ انها تشترط            . )٣(المتهم
م اشـتراط الانعـدام التـام       قه العربي بين عـد    وقد انقسم الف  . فقدان الوعي لانتفاء المسؤولية   

  .)٥(ً، وبين وجوب تعطّل ملكة العقل تماما)٤(للادراك
  ـ تزامن الاضطراب النفسي مع الفعل . الفرع الثاني

 منه على هذا الشرط؛ لكن مشروع قانون        ٢٣١لم ينص قانون العقوبات اللبناني في المادة        
 على وجوب توافر الشرط المذكور، واخذت بهـذا         العقوبات اللبناني تدارك هذا النقص، فنص     
 جـزاء  ٢٢ عقوبات مـصري، المـادة       ٦٢المادة  (الشرط معظم التشريعات الجزائية العربية      

 عقوبـات بحرانـي،     ١٥ عقوبات اردني، المادة     ٩٢ عقوبات ليبي، المادة     ٨٣كويتي، المادة   
 عقوبات مغربي، المادة    ١٣٤ عقوبات جزائري، المادة     ٤٧ عقوبات عراقي، المادة     ٦٠المادة  

  ). عقوبات اماراتي٦٠ عقوبات تونسي، المادة ٣٨
ويتفق فقهاء الشريعة الاسلامية مع القوانين الوضعية في ان الجنون المعاصر للجريمة هو             

  .)٦(الذي يؤدي الى رفع العقوبة عن الفاعل
ولكن . خفف منها وعليه، فان الاضطراب النفسي  السابق للفعل لا يؤثر في المسوؤلية ولا ي            

نظرا )  عقوبات لبناني  ٢٥٣المادة  ( مخففة للعقوبة    المحاكم غالبا ما تلجأ الى منح الجاني اسباباً       
  .لوضعه الصحي السابق واحتمال عدم شفائه من مرضه بشكل مؤكد

وهنا يجب التمييز بين اصابة المتهم باضطراب . ولا تأثير للاضطراب النفسي اللاحق للفعل
  .كاب الفعل وقبل صدور الحكم وبعد صدور الحكمنفسي بعد ارت

فاذا اصيب الشخص بمرض عقلي بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور الحكم، تتوقـف بحقـه               
. ج.م. أ١٨٨مصري، . ج.م. أ٣٣٩: المواد(اجراءات المحاكمة الى حين استعادته قواه العقلية 

  مشابهاً زائية اللبناني نصاً  لا يتضمن قانون اصول المحاكمات الج     ). ليبي. ج.م. أ ٣١٢كويتي،  
غير ان الاجراءات التحقيقية الاخرى كسماع الشهود والخبـرة واسـتجواب           . لهذه النصوص 

  .)٧(الشركاء في الجريمة تبقى سارية ولا تتوقف
اذا حدث الاضطراب النفسي بعد صدور الحكم، فان تأثيره ينحصر في العقوبـة المقـضى           

  .بها

                                                           
 
  .٤٢٦، ص ١٩٩٨، كساندر، ١٩٩٨ نيسان ١٥ ،١٥٦ تمييز جزائي، القرار رقم )١(
  .، غير منشور١٩٩٤ نيسان ١٩، ٨٠ تمييز جزائي، القرار رقم )٢(
)٣(                                              Cass. Crim., 24 juin 2004, Bull. Cass., 2004, n. 168, p. 617.  
  .٦٨٣محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  )٤(
  .٦٤كامل السعيدي، المرجع السابق، ص  )٥(
  .٥٩٣عودة، المرجع السابق، ص  )٦(
)٧(                                                                 Stéfani, Levasseur, Bouloc, op. cit., p. 352.  



  العدل  ٣٦

 
  ع المسؤوليةـ حالات امتنا. الفصل الثاني

من دون المرض النفسي    ) الذهان(استقر الاجتهاد في لبنان ومصر على ان المرض العقلي          
، الفصام  )الفرع الاول (الصرع  : ومن ابرز حالاته  . ، هو الذي يعفي من المسؤولية     )العصاب(
  ).الفرع الرابع(والعته ) الفرع الثالث(، البارانويا )الفرع الثاني(

  عـ الصر. الفرع الاول
لصرع، الا خلال النوبة المرضـية      المسؤولية الجزائية عن المريض با     )١(لم ينف الاجتهاد  

التي تفقده السيطرة على نفسه وتجعله غير مدرك كما يقوم به، وغير قادر على قيادة سيارته                "
 والـصرع  )٢(وقد ميزت محكمة التمييز اللبنانيـة بـين الـصرع الكبيـر    ". والسيطرة عليها   

  . للمسؤولية، من دون ان يكون للثاني أي تأثير فيها معتبرة الاول مخففاً،)٣(الصغير
  ـ الفصام . الفرع الثاني

تراوحت اجتهادات المحاكم اللبنانية، على اختلاف درجاتها، بين اعفاء المريض الفـصامي            
 ٢٣٣ للمـادة     وتخفيفها عنه سـنداً    )٤( عقوبات لبناني  ٢٣١ للمادة   من المسؤولية الجزائية سنداً   

ويعفى المصاب بمرض الفصام من المسؤولية الجزائية اذا ارتكب جرمه اثناء          . عقوبات لبناني 
 للوعي والارادة؛ اما اذا ارتكب الجرم اثناء فترة الوعي، اعتبـر            نوبة الغياب، لانه كان فاقداً    

  .)٥(مسؤولا عن فعله
  ـ البارانويا . الفرع الثالث

   عـن مرضـه العقلـي       نويا ان يكون الفعل ناتجـاً     يجب لانتفاء مسؤولية المصاب بالبارا    
  عـد مـسؤولاً  ،وهذيانه الاضطهادي؛ فاذا ارتكب جريمة سرقة لا علاقة لها بحالته المرضية        

 اذا ارتكب جريمة قتل الشخص الذي يتوهم انه يضطهده نتيجـة            عنها؛ بينما لا يعتبر مسؤولاً    
  . )٦(هذيانه

  ـ التخلف العقلي . الفرع الرابع
العته، البله، والاهـوك؛ فـالاول يعـدم        : تمييز  بين حالات التخلف العقلي الثلاث      يجب ال 

وقد قضت محكمة التمييز اللبنانية بـان       . المسؤولية الجزائية، بينما الآخران ينقصان منها فقط      
 في مستوى القدرات، يكون في مستوى طفـل      الشخص الذي يعاني نقصا في الذكاء وانخفاضاً      

اما من لم يتجـاوز الثانيـة       . )٧()٢٣١المادة  (ه، ما يجعله في حالة جنون       في الثامنة من عمر   
  .)٨()تخفيف العقوبة (٢٣٣، فتطبق عليه المادة عشرة من عمره عقلياً

                                                           
 
  .٣٦٣، موسوعة عاليه، الجزء الثالث، ص ١٩٧٣ تشرين الاول ٢٥، ٢٩٧ تمييز جزائي، القرار رقم )١(
  .١٤٤، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص ١٩٧٠ كانون الاول ٢٤، ٢٢٤ القرار رقم ، تمييز جزائي)٢(
  .١٤٤، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص ١٩٧٠ كانون الاول ١٠، ٢٠١تمييز جزائي، القرار رقم  )٣(
 ٨؛ جنايات بيـروت،     ٢٥٦، بصيبص، ص    ١٩٩١ تشرين الاول    ١٩،  ٩٩محكمة جنايات جبل لبنان، القرار رقم        )٤(

  .٧٥٦، ص ١٩٩٦، النشرة القضائية، ١٩٩٦ آذار ٥ تمييز ؛٢٥٥، بصيبص، ص ١٩٩٦كانون الاول 
: ؛ وبـالمعنى ذاتـه    ٣٦٥، موسوعة عاليه، الجزء الثالث، ص       ١٩٧٣ حزيران   ٨،  ١٤٦ رقم    تمييز جزائي، القرار   )٥(

  .٣٦٢، موسوعة عالية، الجزء الثالث، ص ١٩٧٣ تشرين الاول ٢٥، ٢٩٧تمييز جزائي، القرار رقم 
)٦(                                                                    Desportes et le Gunehec, op. cit., p. 579.  
  .٤٥٢، موسوعة عاليه، الجزء الاول، ص ١٩٧٤ حزيران ٦ ،١٦٣تمييز جزائي، القرار رقم  )٧(
  .٢٥٢، ص ١٩٧٣ العدل، ،١٩٧٣ر  آذا٢١، ٨٦يز جزائي، القرار رقم تمي )٨(



  ٣٧  راساتدال

 
  ـ آثار تخفيف المسؤولية . الفصل الثالث

يترتب على انتقاص وعي المجرم او ارادته بسبب الاضطراب النفسي تخفيف العقوبة عنه             
، ويمكن ان تنفذ العقوبة في مـأوى        )الفرع الاول (ية لتخفيف مسؤوليته الجزائية     كنتيجة منطق 

ويمكن ان تفرض عليـه     ) الفرع الثاني ( على السلامة العامة     احترازي اذا كان المجرم خطراً    
  ).الفرع الثالث(الحرية المراقبة بعد خروجه من المأوى 

  ـ تخفيف العقوبة . الفرع الاول
أو ات لبناني انه يستفيد المجرم المصاب بعاهـة عقليـة، وراثيـة              عقوب ٢٣٣تنص المادة   

لقد اعتبر  . مكتسبة، انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله، من ابدال عقوبته او تخفيضها            
في حين اعتبرت   . المشترع اللبناني العته عذرا قانونيا مخففا للعقوبة، يلزم القاضي بالاخذ به          

  . يخضع لتقدير القاضي اختيارياًخفيف العقوبة امراًمعظم التشريعات الجزائية ت
 عقوبات فرنسي ان الشخص المصاب لحظـة  ٢، الفقرة ١ ـ  ٢٢في فرنسا، نصت المادة 

وقوع الافعال، باضطراب نفسي او عصبي ـ نفسي اضعف تمييزه واعاق تحكمه في افعاله،  
  .العقوبة وآلية تنفيذهايظل مسؤولا ولكن القضاء يأخذ بالاعتبار هذا الوضع عند تحديد 

ترى غالبية الفقه الفرنسي ان قانون العقوبات لم ينص صراحة على ان الاضطراب العقلي              
 تنص ٢، الفقرة ١ ـ  ٢٢ لتخفيف المسؤولية، اذ ان المادة  قانونياًالمنقص للوعي، يشكل سبباً

ريقة تنفيـذها،   فقط على ان المحكمة تأخذ بالاعتبار وجود الاضطراب عند تحديد العقوبة وط           
  .)١( مع خطورة الاضطرابوتفرض ان يكون هذا التخفيف متناسباً

  ـ الحجز في مأوى احترازي . الفرع الثاني
  من حكـم عليـه بعقوبـة جنائيـة         " ، الفقرة الاولى عقوبات لبناني ان       ٢٣٤نصت المادة     

انونا بسبب العته، ومن او جناحية مانعة او مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة او تخفيفها ق          
 المخدرات او الكحـول، وكـان        على حكم عليه بعقوبة من هذه، وثبت انه ممسوس او مدمن         

 على السلامة العامة، قضي في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعـالج               خطراً
  ".فيه اثناء مدة العقوبة 

ن تكون العقوبة جنائيـة،     يتضح من هذه المادة ان شروط الحجز في مأوى احترازي هي ا           
 علـى    على المخدرات او الكحول؛ وان يكون خطـراً         او مدمناً  وان يكون الشخص ممسوساً   

  .السلامة العامة
يستمر حجز المجرم الى حين شفائه، بقرار من المحكمة وينفذ فيه المدة الباقية من عقوبته،               

 احتجاز المعتوه خطورتـه،     والسبب في ذلك، ان علة    . في حال لم تنقض المدة التي حوكم بها       
  .فاذا زالت نفذت فيه باقي العقوبة الجزائية
 على السلامة العامة بعد انتهاء عقوبتـه ؟ اجابـت           ولكن ماذا لو ظل المحكوم عليه خطراً      

اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء " ، عقوبات لبناني على ذلك، فنصت انه ٣، الفقرة ٢٣٤المادة 
سلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجـب قـرار مـن             على ال  مدة عقوبته خطراً  

المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكـم عليـه                 
                                                           

 
)١(  

Desportes et le Gunehec, op. cit., p. 586; Larguier, op. cit., p. 36; Robert, op. cit., p. 291; Pradel, 
op. cit., p. 156. 
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ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لـم               . بجنحة

  . )١( "يبق خطراً
 على السلامة العامة بعـد انقـضاء        جرم من مرضه وظل خطراً    ولكن ماذا لو لم يشف الم     

 ؟ في مثل هذه الحالات، يحكم مصير هؤلاء         ٢٣٤المهلتين المنصوص عنهما اعلاه في المادة       
  .٧٢/٨٣المرضى المرسوم الاشتراعي رقم 

  ـ الحرية المراقبة. الفرع الثالث
عد تسريحه مـن المـأوى      يمكن للمحكمة ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه ب         

هذا التدبير الاحترازي المقيد للحرية ). ، الفقرة الاخيرة عقوبات لبناني    ٢٣٤المادة  (الاحترازي  
جوازي للمحكمة، بخلاف تخفيف العقوبة والحجز في المستشفى العقلي، اذ ان المحكمة ملزمة             

  .بالنطق بهما، في حال توفر شروطهما
 في القـانون     باضطراب نفسي، من اكثر المسائل جدلاً      ان بحث مسألة المجرمين المصابين    

وهذا ما يتطلب تعـاون     . لانها تقف على حدود الطب العقلي، قانون المسؤولية وعلم الاجرام         
فالاول يضع النـصوص    . رجل القانون ورجل الطب في هذا المجال، لان لكليهما دور يلعبه          

ة للشخص؛ والثاني يتـولى العـلاج الطبـي          في الحسبان الحالة العقلي    القانونية ويطبقها آخذاً  
  .والرعاية النفسية له

" بالية" اللبناني تستخدم تعابير     ما زالت معظم التشريعات العربية ومن بينها قانون العقوبات        
كالجنون وما شابه، كأحد اسباب امتناع المسؤولية؛ وهذا ما يتطلب ضرورة تعديل النصوص             

عدلت قوانينهـا   على غرار التشريعات الاوروبية الحديثة التي       القانونية الراعية لهذه المسألة،     
م مع النظريات الحديثة، سواء لناحية المـصطلح او لناحيـة اتـساع فئـة               ءالجزائية بما يتلا  

  .الاضطرابات النفسية
  عبده جميل غصوب

    

  

                                                           
 
  . في مشروع قانون العقوبات، اصبحت المدة عشر سنوات في الجناية وسنتين في الجنحة)١(



  ٣٩  راساتدال

 

  
  النيابة العامة المالية

  بقلم
  محمد وسام المرتضىالقاضي 

  :تمهيد
النيابة العامة المالية جهاز حديث الإطلالة على الساحة القضائية اللبنانية، فلا يمكـن معـه               

 ولئن كـان    ، للتحري عن جذورها وبذورها، إذ ذلك      وض بعيداً في ارثٍ قضائي او فقهي      النه
  .اً  من قبيل غير اليسير فانه حتم،من باب المتعذّر ليس

 ـ           ة العامـة الماليـة     وهذه الدراسة التي نقدم تحتوي على تحليلٍ لمجمل نصوص نظام النياب
   والـذي صـار     ٣٠٩٤/٩٣ المعدل بمقتضى المرسوم     ١٩٣٧/٩١في المرسوم   الوارد أصلا ً  

 ٍٍ، في   الجزائية الجديد، مع تطرق   . م. من قانون أ   ٢٣ الى   ١٨تبنيه على وجه التمام في المواد       
ضوء القواعد العامة والمبادىء التي تحكم النظام القضائي في لبنان، الى بعض الإشـكاليات              

كجهازٍ له مهام ووظائف، بغيره من الأجهزة القضائية  التي تنبع من علاقة النيابة العامة المالية
نـا قـد    الاخرى، كما أن فيها أيضاً بعض الاستنباط لأجوبةٍ وحلول لتساؤلات وإفتراضات ك           

  .أثرناها
 ، بالنسبة لقانوننـا   ، وشبه المتكاملة  ، قد تكون الأولى المستقلة    ،وتؤلف هذه الدراسة محاولة ً    

شكل أيضاً  وقد تُ، من اشكالياتالنيابة العامة الماليةومحاولة حل ما يطرحه اختصاص لعرض  
از النيابـة العامـة     أساساً أو لبنةً بسيطة في بناء نظرية مستقرة وكاملة لمسألة تجابه واقع جه            

  .المالية، وما تثيره وظائفه وممارسته لمهامه من أمور
 أو جرى   ،النقاطوإذا كانت هذه الدراسة قد تضمنت بعض الأفكار، أو توضحت فيها بعض             

التوصل فيها الى بعض النتائج، فإن ذلك لا يعدو أن يكون رأياً متواضعاً وليس بالأمر الحاسم                
  .أو القاطع

 بلغت نهايتها فهذا لا يعني أنها جاءت تفي بالمراد على الوجه المرتجي وقـد               وإذا كانت قد  
  :نتلمس بعض العذر بالإشارة

  . الى اتساع مدى الموضوع في الواقع الاجرائي الجزائي في لبنان-
  . الى حداثة قواعد ونظم النيابة العامة المالية-
  .تهاد وحتى المراجع الى حد بعيد الى النقص في المراجع والاجتهاد، بل الى فقدان الاج-

وحسبنا في جميع الأحوال إننا قد بذلنا الجهد المستطاع لتقديم دراسة قد تكون مفيدة في هذا                
  .الموضوع الليس بالسهل ملتمسين المعذرة عن كل تقصير

   ماهية ودور النيابة العامة المالية:القسم الاول
  . انشاء النيابة العامة المالية:المبحث الاول
 الحالات الإجتماعية والاقتصادية المـستجدة،      لتطور في الحياة العامة، ولمجاراة    على أثر ا  

 طلب من نظام العدالة الجزائية التدخل بصددها حمايـة لحقـوق المـواطن وصـوناً               والتي ي



  العدل  ٤٠

 
للمصلحة العامة، إتجهت التشريعات الحديثة في أكثر من دولة، مدفوعة بذلك، وايضاً بالحاجة             

 يجوز  )١(ففي مصر مثلاً  . الجريمة وتطورها، الى إنشاء ما يسمى بالنيابة المتخصصة       لمواجهة  
للنائب العام أو لوزير العدل، انشاء نيابات متخصصة، تختص بنوعٍ معين من الجرائم، مثـال          

  والتجارية ونيابةةالشؤون المالي ذلك نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة
 ويديرها  )٢(الاحوال الشخصية، ونيابة المخدرات، وتعتبر هذه النيابات في حكم النيابات الكلية          

محام عام او رئيس نيابة وفقاً لقرار تشكيلها، يعاونه عدد من أعضاء النيابة، وكذا نيابة أمـن                 
  . منها، ويختلف تشكيلها وفقاً للقرار الصادر بشأن كل...الدولة الجزئية، والآداب والاحداث

 طرحت الازمة المعيشية والحياتية والاوضاع الاقتصادية كما المضاربة علـى           وفي لبنان 
العملة الوطنية وما رافقها جميعاً من إكتشاف لكميات اللحوم الفاسدة التي أغرقـت الأسـواق               

 مسألة المرجعية القضائية وحدود سلطة القضاء في التحري والاستقصاء وصولاً الـى             ،حينها
  .ة على المحاكم وتوقيع العقوباتالاحال

حصول المخالفـات   لتباسات، والمداخلات وعلى أثر     هذه الفوضى في التشريع، والا     وإزاء
الكبيرة الاخرى في المجالات المالية والجمركية وهدر اموال الخزينة العامة، وجد المـشترع             

لعام في بعـض الجـرائم      اللبناني حاجة ماسةً الى إنشاء نيابة عامة مالية، تضطلع بالادعاء ا          
المالية بإسم المجتمع، وتختص بملاحقة جرائم معينة ناجمة عن مخالفة القوانين الاقتـصادية             
والتجارية وانظمة الحياة المالية، ولاسيما تلك التي تحكم قطاعي المصارف والجمـارك وقـد             

ين فـي   أصاب الفساد بعض نواحيها، سيما وأن هذه الجرائم أتت كنتـاجٍ لمجـرمين مبتكـر              
إجرامهم، وهي بمجملها، تتصف بالفن والحذاقة والعلم، كما أنها من ناحية وقوعاتها تأتي على             
درجة من الخطورة بحيث تمس المجتمع والامن الاجتماعي في وجوده وإسـتمراره، فكانـت              

  .النيابة العامة المالية
 أيلول سنة   ١٦ الصادر بتاريخ    ١٥٠/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٣١فقد نصت المادة    

 وهـو قـانون     ٢٣/٣/١٩٨٥ الصادر بتاريخ    ٢٢ والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم      ١٩٨٣
القضاء العدلي والإداري، على أنه، ينشأ لدى النيابة العامة التميزية نيابة عامة مالية، تخضع              
لسلطة النائب العام لمحكمة التمييز، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بمرسـوم يتخـذ فـي                

  .مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل
، بـرقم   ١٩٩١ تشرين الثـاني     ١٦وقد صدر هذا المرسوم، ولكن بعد إطالة، وذلك بتاريخ          

، وحدد في مواده الست عشرة مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية، ونظّـم أصـول               ١٩٣٧
  .عملها

 حصل بعض التضارب فـي الآراء       ولكن، وعلى أثر ممارسة النيابة العامة المالية نشاطها       
حول الطريقة الواجب إتباعها في ممارسة هذا النشاط، مما تسبب في بعض الخلل، مما أوجب               

 ١٩٣٧/٩١ الذي جاء يعدل بعض مواد المرسـوم         ٢٥/١/٩٣ تاريخ   ٣٠٩٤صدور المرسوم   
عـام  ويحدد طرائق ممارسة النائب العام المالي لصلاحياته، وعلى الأثـر أصـدر النائـب ال              

التمييزي والتي تخضع لسلطته النيابة العامة المالية، بمقتضى المادة الاولـى مـن المرسـوم               

                                                           
 
 ،١٩٩١ئية بدون محاكمـة، الـدار الجامعيـة         النيابة العامة وسلطتها في انهاء الدعوى الجنا      :محمود عبد الفتاح  . د )١(

 . وما يليها٧٩صفحة 
النيابات الكلية هي تلك التي توجد، بمقر كل محكمة إبتدائية، ويديرها محامٍ عام يعاونه رئيس نيابة أو أكثر وعـدد                     )٢(

 .ئرتها هذه النيابةمن اعضاء النيابة لإشراف المحامي لإشراف المحامي العام الاول، بمحكمة الإستئناف التابعة لدا
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، أبلغ من المراجع المختصة حسب الأصول،       ٤/٢/٩٣ تاريخ   ١١، تعميماً يحمل الرقم     ١٩٣٧

  .وفيه إيضاح لطرق عمل النيابة العامة المالية، وعلاقتها بالقضاء، وبالضابطة العدلية
  وقـد جـرى    ٢٠٠١ للعـام    ٣٢٨م الجزائية الجديد تحت الرقم      .صدر قانون أ  ثم كان أن    

  .تخصيص الباب الثاني من القسم الأول منه لتحديد مهام النيابة العامة المالية في لبنان
 من هذا القانون الاخير اعتبرت النيابـة العامـة          ١١ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن المادة        

لدى النيابة يتولى مهام النيابة العامة المالية " :عامة التمييزية عندما نصتً  للنيابة التابعاالمالية 
   " نائبٌ  عام يعاونه محامون عامونالعامة التمييزية

  .مميزات النيابة العامة المالية: المبحث الثاني
 إرتباطهـا   : لست قواعد جوهرية هـي     ، في تنظيمها  ، تخضع ، بشكل عام  ،إن النيابة العامة  

إسـتقلالها عـن    ،عدم إرتباطها بمطالعتها  ، عدم مسؤوليتها  ،دم جواز ردها  ع،وحدتها ،التسلسلي
  .المحاكم

ونرى أن ما يعنينا في هذا المبحث إرتباط النيابة العامة التسلسلي من جهة ووحـدتها مـن               
  .جهة ثانية، ولهذا فان البحث سوف يقتصر عليهما

  . إرتباط النيابة العامة التسلسلي:الاولى النبذة
  . القاعدة:الفقرة الاولى

يؤلف أعضاء النيابة العامة سلسلة من ثلاث حلقات مترابطة تسلسلياً، تبدأ بالنيابـة العامـة        
  .الاستئنافية او النيابة العامة المالية وتنتهي بوزير العدل، مروراً بالنيابة العامة التمييزية

  .دور وزير العدل: البند الاول
لوزير العدل أن " على إستتباب الأمن وتقرر ضروراته، وبصفته عضواً في حكومة تحرص

. )١("يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمـه             
وبعد وزير العدل يأتي النائب العام لدى محكمة التمييز الذي خصه القانون بـسلطة تتنـاول                

لنائب العام الاستئنافي ومعاونوه من قضاة النيابة العامة وبعده يأتي ا. جميع قضاة الإدعاء العام
وقد اولاه القانون حق رئاستها وادارة شؤونها، والنائب العام المالي ومن يعاونه والمنوط بـه               

  .رئاسة النيابة العامة المالية والاضطلاع بمهامها
  :وتجدر الملاحظة هنا الى الأمور التالية

 ٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٣ائي الأسبق كانت المادة      في ظل قانون التنظيم القض     -١
  : تنص٩٥٤-١٢-١٥تاريخ 

  ".يحق لوزير العدل أن يوجه النيابات العامة بتعليمات خطية وعليها أن تتقيد بها" 
 ان هذه المادة الغيت بالقانون المتعلّق بنظام القضاة العدليين والصادر بالمرسـوم رقـم       -٢

  :المادة الثالثة منه وهي تقول وأستبدلت ب٧٨٥٥/٦٠
  ".يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم ولسلطة وزير العدل" 

                                                           
 
 .الجزائية الجديد.م. من قانون أ١٤المادة ) ١(
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 والتي جـاء    ١٥٠ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٤٥ عاد هذا المبدأ وتكرس في المادة        -٣
  :فيها
لعـدل  يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم، كما يخضعون لسلطة وزير ا           "

  ."وتبقى لهم في جلسات المحاكمات حرية الكلام
 إن بعض التشريعات الأجنبية رتّبت على مبدأ الإرتباط التسلسلي هذا، ان قضاة النيابة              -٤

وفي . العامة هم عرضة للنقل وعرضة للعزل من قبل وزير العدل بعد اخذ رأي لجنة التأديب              
:  مـن كتابهمـا  ٢٠٤ في الـصفحة  Roger Merle et André Vituهذا المجال يقول العالمان 

Traité de droit criminal, procedure Pénale ed. Cujas 1973.  
كل ممثل للنيابة العامة يجب ان يخضع لأوامر رؤسائه ورفضه لتلك الأوامر من شـأنه،               " 

 فخلافاً. ان يجعله عرضةً لعقوبات تأديبية، من مثال النقل، او تخفيض الدرجة، أو حتى الطرد             
المـادة  (لوضع قضاة الحكم الذين هم محميون بمبدأ عدم النقل المنصوص عليه في الدسـتور   

  ".فإن قضاة النيابة العامة هم عرضة للنقل) ٦٤
وإن الإضافات تبقى طبعاً ممكنة في ممارسة السلطة التاديبية ومن اجل إبلاغهم، أخـضع              

النقل او بتخفيض الدرجة، الـى      ، كل تدبير بالطرد أو ب     ٥/٦/١٩٣٤المرسوم الصادر بتاريخ    
رأي لجنة إستشارية تتضمن عضواً منتخباً من قبل قضاة النيابة العامة وثلاث أعـضاء يـتم                

  ..."اختيارهم بواسطة رئيس النيابة
اللبناني لم يحذ حذو المشترع الفرنسي في هذا المجال بـل إنـتهج نهجـاً        إن المشترع  -٥

  :مغايراً في ثلاثة أمور جوهرية هي
مرة أن اعتبر قضاة النيابة العامة كما سبق للمشترع الفرنسي أن إعتبرهم             ولا لم يسبق    -٦

Des Gens du Roi     ولم يعتبرهم الآن موظفين تابعين للسلطة التنفيذية كما هـي الحـال فـي
  .Gens du Pouvoir excécutif:فرنسا حيث يطلقون عليهم تسمية

ة بين قضاة حكم وقضاة نيابة فكلّهم مشمولين         لم يميز من حيث الحصانة المعطاة للقضا       -٧
  : التي تقول١٥٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٤ من الدستور والمادة ٢٠بنص المادة 

القضاة مستقلّون في إجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلاّ وفقاً " 
  ".لأحكام هذا القانون

قفه الرائع هذا قد إستجاب الى الصرخة الحرة التي أطلقها          اللبناني يكون في مو    إن المشترع 
Manginفي كتابه :  

Traité de l'action publique et de l'action civile, 1876, no.21.   والتـي اوردهـا 
Garraud من كتابه١٧٣ من الصفحة ٨رقم  في الهامش :  

Traité Théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale T.I. 

لا اعتقد أنه من الجيد أن يرتبط، في الواقع عمل العدالـة، بهـذا أو ذاك مـن     " :حيث قال 
الناخبين، او بهذا أو ذاك من رجال السياسة، كائناً من كانوا، ومهما كانت آراؤهم إلا ان هـذا       

السياسي، وبشكل مباشر، ما تتعرض إليه عندما نربط، وبطريقة ضيقة، النيابة العامة، بالعضو 
 إن التأثير الذي يتبدى أكبر فأكبر للاعتبارات السياسية على وزارة العدل، هو فـي             .بالحكومة

بالنـسبة للنيابـة العامـة،مرتكزاً    " عـدم النقـل  "  ويـشكل مبـدأ   )Un vice(الواقع عيـب  
  ....".لإستقلاليتها



  ٤٣  راساتدال

 
على فرض أن في النص مـا       (العدل يحق لقضاة النيابة العامة ألاّ يتقيدوا بأوامر وزير          -٨

ولهم أن يخالفوها سواء كانت شفهية أم خطية شـرط أن يبنـوا             )  اليهم الاوامريتيح له توجيه    
  .مخالفتهم على أسباب معلّلة

 ٨ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٣٣هذا كان منصوصاً عليه في المادة        إن حق المخالفة  
 ولا في المرسوم الاشتراعي     ٧٨٥٥مرسوم   ورغم انه لم يشر اليه في ال       ٩٥٤-١٢-١٥تاريخ  

الجزائية الجديد فهو معمول به لان المبادىء العامة التي تـسود           . م. ولا في قانون أ    ١٥٠رقم  
العدالة الجزائية تفرضه فرضاً إذ لا يعقل أن يفرض على النائب العـام أن يتقيـد بتعليمـات                  

 للرسالة التـي     ً مع العدالة أو مجافية     للقانون أو متعارضة ً     ً الوزير حتى وإن وجدها مخالفة    
  .تحمل لواءها النيابة العامة

  . دور النائب العام التمييزي:البند الثاني
 النائب العام لدى محكمة التمييز بحق ٧٨٥٥ من المرسوم الاشتراعي ٢١ خصت المادة -١

  .قتضاءتوجيه قضاة النيابة العامة في تسيير دعوى الحق العام بتعليمات خطية عند الا
 على سلطة التوجيه هذه للنائب العام ١٥٠ من المرسوم الاشتراعي رقم   ٣١ أبقت المادة    -٢

  :لدى محكمة التمييز فأوردت
تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في              " 

  ".تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية
  :م الجزائية اللبناني الجديد هذه الوجهة اذ نصت. من قانون أ١٣كرست المادة  _ ٣

عام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض           لتشمل سلطة النائب ا   ".. 
 وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شـفهية فـي              .الحكومة لدى المحكمة العسكرية   

 يحيل علـى كـل      . انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة        .لعامتسيير دعوى الحق ا   
 التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريـك      ، حسب اختصاصه  ،منهم

  ."فيها  دعوى الحق العام
 عقوبة مسلكية للقاضي الذي يخالف أمر رؤسائه في هرم النيابة العامـة إلاّ إذا               لحظ أية لم ي 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقـول         ١٦ في عمله وفقاً لما ورد في المادة         توانى

بطبيعة الحال النيابـة    (ان للنائب العام التمييزي أن يوجه تنبيهاً  الى أحد قضاة النيابة العامة              
مـا  بسبب  ) من القانون ومن ضمنه النيابة العامة المالية       ١١دد في المادة    حالعامة بمفهومها الم  

يعزوه اليه من تقصير في عمله أو ان يقترح على هيئة التفتيش القضائي احالته أمام المجلس                
  .التأديبي

  . الاستثناء:الفقرة الثانية
ورغم الحصانة التي أحاط بها قضاة النيابة العامة، فقد حرص المشترع اللبناني على الحـد       

  :ي الأمور التاليةمن غلواء قاعدة الإرتباط التسلسلي التي يخضعون لها ف
 ، ضمن نطاق الاولى الجغرافي    ، أو للنيابة العامة المالية    ، يحق لكل نيابة عامة استئنافية     -١

المبادرة في تحريك دعوى الحق العام دون         أن تأخذ  ،وضمن حدود اختصاص الثانية النوعي    
 من دون اشارتهأن يردها عنها أمر صادر عمن هو أعلى منها فتقيم الدعوى خلافاً لإرادته او       

  .وتكون إقامتها صحيحة
م الجزائية الناطقة بأن النائب العـام       . من قانون أ   ١٩إن هذا الحق مستمدٌ  من نص المادة         

عتبار مـا   لا ويؤخذ هنا بعين ا    ،المالي هو من يتولى ملاحقة الجرائم المالية المعددة في متنها         



  العدل  ٤٤

 
نائب العام التمييزي عن كل جريمة       من القانون عينه لجهة وجوب ابلاغ ال       ١٦ورد في المادة    

  .خطرة مع التقيد بتوجيهاته بشأنها
 من القـانون عينـه    ٢٤كما انه مستمدٌ  فيما خص النيابة العامة الاستئنافية من نص المادة             

الناطقة بأن النيابة العامة الاستئنافية مكلفة باستقصاء الجرائم التي هي من نـوع الجنايـة او                
  .وتحريك دعوى الحق العام بشأنها يهاالجنحة وملاحقة مرتكب

الجزائية الناطقة بأنه يمكن للنائب . م. من قانون أ١٤كما أنه مستمدٌ  أخيراً  من نص المادة        
العام التمييزي اجراء التحقيقات مباشرةً  او بواسطة أحد معاونيه أو أفراد الـضابطة العدليـة       

  .دون ان يكون له حق الادعاءالتابعين له 
 من كتابهما المشار اليـه  ٢٠٥ في الصفحة Merle et Vitu المجال يقول العالمان وفي هذا

  :آنفاً
 Pouvoirالأول يأتي ما يسمى بالسلطة الخاصة . إن مبدأ الإرتباط التسلسلي يحمل حدوداً"

Propre إن هذه العبارة تعنـي      ،-الفرنسي.  من قانون أ،ج   ٤١المادة  -ساء النيابة العامة،     لرؤ 
الذي يحرك او تعمل بموجبه الدعوى العامة، لا يمكن أن يقوم إلاّ بواسطة رئـيس               إن العمل   

النيابة العامة الذي أعطاه القانون سلطة التصرف بشخصه أو بواسطة من يـستطيع أن ينقـل          
  .إلاّ إنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل من هو أعلى منه رتبة. اليهم هذه السلطة

 لا يستطيع أن يحل محل الأدنى يستطيع فقط أن يثير مسألة            في حال ممانعة تنفيذ الأوامر،    
ساء النيابات أن يأخذوا مبادرات ولـو       ه السلطة تسمح لرؤ   إن هذ . العقوبة التأديبية أو يقررها   
  ..."مخالفة لأوامر رؤوسائهم

إن مبدأ الارتباط التسلسلي يطبق على قضاة النيابة العامة عندما يكونون في مكـاتبهم               -٣
إطاعة رؤوسائهم في الحدود التي أشرنا اليها أعلاه أما في جلسات المحاكمة فيستعيدوا             فعليهم  

حريتهم وإستقلالهم ويدلوا بالمطالعات التي يرتأون إحقاقاً للحق وتغليباً للعدالة عمـلاً بالمبـدأ             
  :القائل

Si la plume est serve la parole est libre  
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ٣٣في المادة إن هذا المبدأ الجوهري منصوص عليه    

الجزائية الجديد بعد أن كان مكرساً  في المادة         . م. من قانون أ   ١٣الفرنسي ومكرس في المادة     
 من القانون المنفذ    ٣ على غرار ما كرسته المادة       ١٥٠/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٤٥

  .٧٨٥٥/٦٠بالمرسوم 
  الرؤساء في هرم النيابة العامة من وزير العدل الى النائب العام     إن الحقوق المعطاة الى    -٤

من حيث الاشـراف  . الاستئنافي وصولاً الى النائب العام المالي مروراً بالنائب العام التمييزي        
والتوجيه والمراقبة، على من هم دونهم في سلسلة النيابة العامة، هي حقوق ملازمة لـشخص               

  .تنتقل الى غيره إطلاقاًمن يشغل هذه المراكز، فلا 

  . وحدة النيابة العامة:النبذة الثانية
تؤلف النيابة العامة بجميع قضاتها وحدة يكون لأعضائها أن يتناوبوا خلال العمل وخـلال              
الجلسات المحاكمة وان يتابع واحدهم ما بدأه زميله لأنهم يمثلون هيئة واحدة مؤتمنـة علـى                

  :ترطمصالح المجتمع لكن هذه الوحدة تش
 أن لا يدخل وزير العدل فيها لأنه عضو في السلطة التنفيذية ومسؤولياته تبقى مسؤوليات -أ

  .إدارية



  ٤٥  راساتدال

 
وفي حالة النيابة العامة المالية ( ان يكون الأعضاء المتناوبون تابعين لنيابة عامة واحدة -ب

 ـ              امين العـامين   ان يكونوا جميعهم من المعينين فيها أي النائب العام المـالي ومعاونيـه المح
  ).الماليين

  .ذلك الى هدم قواعد الصلاحية  أن لا يؤدي-ج
وعملاً بهذه الشروط يجب التفريق بين النيابة العامة التمييزية من جهة والنيابـات العامـة               

  .الاستئنافية من جهة ثانية وبين نيابة عامة إستئنافية ونيابة إستئنافية ثانية من جهة ثالثة
أيضاً بين النيابة العامة التمييزية والنيابات العامة الاستئنافية من جهة،          كما يقتضي التفريق    

فالنائب الاستئنافي في محافظة من المحافظات اللبنانية        :والنيابة العامة المالية من جهة رابعة     
لا يحق له أن يمارس صلاحيات زميله النائب العام الاسـتئنافي فـي محافظـة أخـرى ولا                  

ولا يحق كذلك    )١(ام لدى محكمة التمييز ولا صلاحيات النائب العام المالي        صلاحيات النائب الع  
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يمارس صلاحيات النائب العام الاستئنافي في محافظة من 
المحافظات أمام محكمة الاستئناف التابع لها، كما لا يستطيع أن يمارس صـلاحيات النائـب           

  .العام المالي
أو مالية فيمارس القاضـي       داخل كل نيابة عامة سواء كانت تمييزية أو إستئنافية         أما في 

 أن يحل محلّه في     ، بالتالي ،الصلاحيات ذاتها التي يمارسها زميله في ذات النيابة العامة وله         
نشاطه المهني وان ينوب عنه في الجلسات وأن يكمل ما بدأه من أعمال وكل ذلـك ضـمن                  

  .وص عنها قانوناً بين النائب العام والمحامي العامحدود التراتبية المنص

  . اختصاص النيابة العامة المالية:المبحث الثالث
  . ملاحقة الجرائم المالية:النبذة الاولى

  وردٍ حول الجرائم التـي سـوف تـضطلع بملاحقتهـا النيابـة              ٍ وأخذ ٍ بعد سجال وتجاذب  
  بيـة، خرجـت المـادة الـسادسة مـن          العامة المالية والتي سوف تشكل محور مهمتها التعقّ       

   وحـددت حـصراً الجـرائم       ٣٠٩٤/١٩٩٣ المعدل بمقتضى المرسوم     ١٩٣٧/٩١المرسوم  
  التي تدخل ملاحقتها في صلب مهام النيابة العامة المالية ثم جاءت المـادة التاسـعة عـشرة                 

 الـسادسة   الجزائية الجديد وكرست الاختصاص عينه الوارد تعداده في المـادة         . م.من قانون أ  
 .تلك

وسوف نعمد فيما يلي إلى اعطاء لمحة سريعة عن هذه الجرائم، دون الغوص في اعماقهـا          
  .الدراسة الحاضرة وتفصيل اركانها وعناصرها باعتبار أن ذلك يخرج عن موضوع 

  :وعليه، فإن مهام النيابة العامة المالية تتمثل حصراً بملاحقة الجرائم التالية
 فـي مختلـف     منبثقة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسـوم       جميع الجرائم ال   -١

  المرافق والمؤسسات العامة وفي البلديات، بمـا فـي ذلـك الـضرائب الاميريـة والبلديـة                 
  والرسوم الجمركية، ورسوم المخابرات الـسلكية واللاسـلكية ولا بـد فـي هـذا الـسياق                 

   المعـدل بالقـانون     ١٦/٩/٨٣  تـاريخ  ١٥٦/٨٣من التذكير بأن المرسوم الاشتراعي رقـم        
 قد فرض عقوبات صـارمة علـى مخالفـة القـوانين الماليـة              ٤/١١/٩٣ تاريخ   ٢٧٦رقم  

  .والضرائبية
                                                           

 
  . من هذه الدراسة٥٣يراجع لاحقاً ما سوف يرد عن العلاقة بين النائب العام المالي والآخر الاستئنافي في الصفحة  )١(



  العدل  ٤٦

 
، ولا سـيما    الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات الماليـة والبورصـة         -٢

ئم التي تنـشأ    المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الجرا             
 ٢٠وان المـادة    . والتسليف عن تنظيم المصارف والعمليات المصرفية نص عليها قانون النقد        

الجزائية الجديد اشترطت لتحريك الدعوى العامة في الجرائم المنصوص عنها          . م.من قانون أ  
وفي هـذا المجـال     . )١(صدور طلب خطي من حاكم مصرف لبنان       في قانون النقد والتسليف   

القانون (ضمن صلاحيات النيابة العامة المالية مخالفة القانون الذي ينظم مهنة الصرافة            تدخل  
 عليه في قـانون     ة المنصوص وجرم إفشاء السرية المصرفي   ) ٢١/١١/١٩٨٧ تاريخ   ٤٢رقم  

 علماً أن الدعوى العامة بالنسبة لهذا الجرم الاخير مشروطة بتقديم شكوى من قبل ٣/٩/١٩٥٩
  .المتضرر

 ١٦/٩/٨٣ تـاريخ    ١٢٠المنظمة بالمرسوم الاشتراعي رقـم      (ما يتعلق بالبورصة    أما في   
فليس ثمة جرم يمكن للنيابة العامة المالية ملاحقته        ) ٣٠/٨٥المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم     

 من المرسـوم    ٨في هذا المجال اللهم إلا جرم افشاء السر المهني المنصوص عليه في المادة              
  ).السرية المصرفية (٣/٩/٥٦تي تعطف على احكام قانون  وال١٢٠/٨٣الاشتراعي 

الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنـسية وجـرائم            -٣
 وقد نص قانون التجارة وقانون العقوبات على هذه الجرائم وهـي            الافلاس اضراراً بالدائنين  

 ٩٧ و ٦٩ و ٨٢المواد  ( عند تأسيس الشركة     بمجملها جرائم مخالفة احكام الاكتتاب برأس المال      
 ). تجارة٢٠٦و ١٢٩ و١٠٧ و١٠٢المواد (وجرائم تتعلق بإدارة الشركة المغفلة ) تجارة

أوف (ويدخل ضمن هذا الاطار مخالفة قوانين الشركات المحصور نشاطها فـي الخـارج              
أن جـرائم   باعتبارها دوما شركات مساهمة مـع العلـم         ) هولدينغ(والشركات القابضة   ) شور

  .تطال جميع التجار من شركات وافراد)  وما يليها من قانون العقوبات٦٨٩المادة (الافلاس 
أو السندات )  عقوبات٣٢٠ و٣١٩المادتان  (الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية -٤

تزييـف  المصرفية اللبنانية او الأجنبية المتداولة شرعاً  او عرفاً  في لبنان وجرائم تقليد و              
وجـرائم  )  عقوبـات ٤٥١ إلى ٤٤٠المواد  (العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة    

  ). عقوبات٣١٦ إلى ٣٥٩المواد (اختلاس الاموال العمومية 
ويعود للنيابة العامة المالية وحدها ملاحقة هذه الجرائم وكل دعوى عامة يحركهـا مرجـع       

  .لي تكون غير محركة اصولاًقضائي بمعزل عن طلب النائب العام الما
الجزائية الجديد مـن أنـه      . م. من قانون أ   ٢٢وتجدر الاشارة هنا الى ما تنص عليه المادة         

يمكن للنيابة العامة المالية الإستعانة بالخبراء الاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية           
ناء على طلب المدعي العام المـالي       والمالية كما يمكن للنائب العام التمييزي ايضاً، تلقائياً او ب         

أن يطلب بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء 
  .أي تحقيق في تلك القضايا المالية

  . الاشكالية التي كانت مثارة حول الجرائم المصرفية والمخالفات الجمركية:النبذة الثانية
 الجرائم الداخلة في اختصاص     ١٩٣٧مادة السادسة من المرسوم     بعد ان عدد المشترع في ال     

النيابة العامة المالية وذكر من بينها الجرائم المصرفية والمخالفات الجمركية عاد ونصّ  فـي               
المادة الحادية عشرة من المرسوم عينه على أن دعوى الحق العام بشان هـاتين الجـريمتين                

                                                           
 
  .سةمن هذه الدرا ٥٠ ما سيرد لاحقاً  حول مسألة الطلب الخطي هذا في الصفحة يرجى مراجعة )١(



  ٤٧  راساتدال

 
المالي او النائب العـام       المختص، بناء لطلب النائب العام     الاخيرتين تقام من قبل النائب العام     

  .التمييزي، وفقاً للأصول
والواقع إن المادة الحادية عشرة المشار اليها، في منطوقها الذي كانت تشتمل عليه، طرحت              

 عما إذا كانت قد ألغت      ، او بالأحرى كانت لتطرحه، وإن من المنطلق النظري البحت         ،السؤال
لعام المالي في تحريك الدعوى العامة بشأن الجرائم الجمركية والمصرفية، بحيث           حق النائب ا  

يكون هذا الحق منحصراً فقط، في النائب العام الإستئنافي دون سواه، يمارسه بناء على طلبٍ               
  .من نظيره المالي أو التمييزي

عام المالي فـي    وبرأينا فان المشترع لم يقصد في المادة الحادية عشرة نزع صفة النائب ال            
ملاحقة النوعين المذكورين من الجرائم، بل عنى بأن النائب العام الإستئنافي والذي كان يتولى         

 ملاحقة هذين النوعين من الجرائم، لم تعد له الصفة          -١٩٣٧صدور المرسوم     أي قبل  -سابقاً
فيـه تـشويه لإرادة     لتعقبها، إلاّ بناء على إيعازٍ من النائب العام المالي، والقول بغير هـذا،              

  يعقـل  لا اذ .  تلـك الإرادة ، في طريقـة سـبكه  ،المشترع، وإعتماد لنصٍ هو بحد ذاته يغالط  
   النائب العام المـالي حقـاً شـاملاً    ١٩٣٧أن يعطي المشترع في المادة السادسة من المرسوم   

المخالفـات  في ملاحقة جميع الجرائم المحددة في متنها ومنها وكما أشرنا الجرائم المصرفية و            
  الجمركية، ليعود بعد ذلك ويقول في المادة الحادية عشرة مـن نفـس المرسـوم بـأن حـق               
  ملاحقة هذين الجرمين المذكورين هو للنائب العام الإسـتئنافي وحـده، سـيما وإنـه، لـو                 
كان المشترع قد رمى فعلاً الى عزل النائب العام المالي من حقـه فـي ملاحقـة النـوعين                   

   أو كان نـص علـى       ،لجرائم، لما كان عددهما اصلاً  في المادة السادسة تلك         المذكورين من ا  
وبعدم توافر النص المانع، وبوجـود الـنص        . هذا العزل صراحة، الأمر الذي لم يحصل قط       

الشامل، يقتضي القول بأن النائب العام المالي، هو ليس فقط صاحب صفةٍ لتحريـك دعـوى                
الجرمية المصرفية والجمركية، بل أكثر من ذلك هو الوحيد         الحق العام والإضطلاع بالقضايا     

 مباشرة تلك المهمـة     ،صاحب هذه الصفة، بحيث لا يكون لغيره، حتى للنائب العام الاستئنافي          
  .إلاّ بإيعازٍ منه

وتجدر الإشارة أخيراً، الى أن نص المادة الحادية عشرة، تعير مضمونه كلياً بعد التعـديل               
 ٣٠٩٤ وذلك بمقتضى المرسـوم      ١٩٣٧على غيره من مشتملات المرسوم      الذي طرأ عليه و   

 لكن بقيت هذه المسألة التي يحثناها مبهمة لم يوضحها النص الجديد الـذي              ١٥/١/٩٣تاريخ  
جاء به التعديل، والذي مفاده أن النائب العام المالي يمارس صلاحياته المنصوص عليها فـي               

تمييز ضمن الأصول والقواعد التي يطبقهـا النائـب         هذا المرسوم تحت إشراف مدعي عام ال      
. الماليـة الأخـرى   العام الإستئنافي المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقـوانين    

 حاسماً يبين بوضوح من هو صـاحب الـصفة لملاحقـة النـوعين     اًفالمشترع، لم يتخذ موقف 
تباس موجوداً ولا ندري ما إذا كـان   فبقي الإل- المصرفية والجمركية-المذكورين من الجرائم 

 والتـي عـددت     ١٩٣٧موقفه هذا فيه تبنٍ للمبدأ العام المحدد في المادة السادسة من المرسوم             
 المالية ومنها الجرائم الجمركية والمصرفية؟؟ أم أن موقفه رمى الى القول بغير ذلك؟              مالجرائ

م المالي يبقى هو وحده دون سواه صاحب        وفي كل الأحوال نرى وكما بينا آنفاً، إن النائب العا         
  .الصفة لملاحقة تلك الأنواع من الجرائم

 الجديد التي عددت الجـرائم     م الجزائية . من قانون أ   ١٩سمت المسألة بموجب المادة     وقد ح 
ملاصقة للنيابة العامة المالية علماً        الجمركية والمصرفية من جملة ما عددته من اختصاصات       

 المشار اليه الذي ولّـد      ةالجديد لم يأت بنص مماثل لنص المادة الحادية عشر        بان هذا القانون    
  .ذلك الالتباس



  العدل  ٤٨

 
  . مسك السجل العدلي الخاص بالشركات:النبذة الثالثة

 مسك سجل عدلي خاص   ، من القانون عينه   ٢٣وتتولى النيابة العامة المالية، بمقتضى المادة       
 تدون فيه كـل الاحكـام الجزائيـة         ٣٠٩٤/١٩٩٣يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم      

الصادرة بحقها وقد أوجبت نفس المادة على رؤساء الأقلام لدى المحاكم المختـصة، ابـلاغ               
النيابة العامة عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر بحق شركة بغية تدوينه في السجل العـدلي            

  .الخاص بالشركات، وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره
فوض المراقبة لدى الشركات المساهمة ايداع النيابة العامة الماليـة صـورة عـن              وعلى م 

 من قانون التجارة، مما يسمح للنائب العام ١٧٥التقرير السنوي الذي يضعونه بناء على المادة       
المالي أن يطلع بصورة كافية على المخالفات المرتكبة في تلك الـشركات وعلـى مفوضـي                

اطلاع النيابة العامة على المخالفات التي يكشفونها أثنـاء ممارسـة           المراقبة لدى المصارف    
 من قانون النقد    ١٨٧وايداعها صوراً عن التقرير التي يضعونها إنقاذاً لأحكام المادة          . المراقبة

  .والتسليف إذا كان في تلك التقارير ما يخالف احكام هذا القانون

  .حقة حريتها في تقدير ضرورة الملا:النبذة الرابعة
 ،الذي تناول تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية        وتعديلاته   ١٩٣٧م يأتِ المرسوم    ل

 وعليه  ، بأي جديد لهذه الناحية غير ما هو للنيابة العامة العادية          ،م الجزائية الحالي  .ولا قانون أ  
)١(سوف نكتفي بإستعادة ما كان الفقه     

 كجوابٍ علـى  قد أورده فيما خص هذه الجهة والذي جاء  
تساؤلات كان قد طرحها تدور حول عما إذا كانت النيابة العامة مجبرة على إقامـة الـدعوى                

  .إزاء كل جرم عرفت به، أم ان لها حق التقدير انطلاقاً من ضرورات أو اعتبارات ترتأيها
  :وقد إنقسمت التشاريع والآراء حول نظامين

  ).Principe De La Légalite(النظام القانوني  -
 )Principe De L'opportunite(والنظام التقديري  -

  .فالنظام التقديري يترك للنيابة العامة حق التقدير عند الملاحقة
أما النظام القانوني فإنه يفرض عليها إقامة الدعوى حالما يردها اخبار أو علـم بحـصول                

نظام، ونخص بالـذكر    الجريمة مهما كانت تافهة وقد أخذت بعض التشريعات الأجنبية بهذا ال          
  .التشريع الألماني الذي يفرض الملاحقة بمجرد علم النائب العام بوقوع جرم ما

 قد  ١٨٠٨وكان الفقه الفرنسي في غالبه، يرى بأن قانون التحقيق الجنائي الصادر في سنة              
ى  من هذا القانون الذي يشير إل      ٤١اعتمد النظام التقديري وكان يسترشد في رأيه بنص المادة          

  .حق النائب العام تقدير النتائج التي يعطيها للشكاوى والإخبارات
والملاحظ أن مثل هذا النص لم يورده المشترع اللبناني في قـانون اصـول المحاكمـات                

)٢(الجزائية بل أدخل فيه ما يوجه إلى القول بأنه آثر الأخذ بالنظام القانوني           
بدليل أنه ذكر فـي   

 العام ايضاً ان يحفظ الأوراق إذا إتضح له منها أن الفعل لا يؤلف              للمدعي" منه أن    ٥٠المادة  
جرماً أو أن الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى سقطت لسبب من الاسـباب                 

فيكون بما أشار إليه قد حدد لـسلطة        " الجزائية  .م. من قانون أ   ١٠المنصوص عنها في المادة     
وليس لها أن تحفظ الاوراق فيما يخرج عن هـذه          . ا وشروطها النيابة العامة في الحفظ إطاره    

                                                           
 
  . وما يليها١٢٧محمود عبد الفتاح صفحة . سلطة النيابة العامة في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة د )١(
  .٨٥ ص دار المنشورات، ١٩٩٣أصول المحاكمات الجزائية، : عاطف النقيب. د) ٢(



  ٤٩  راساتدال

 
وبالتالي لا يسعها ان تستنسب عدم الملاحقة إن كان قد وجد أن الفعل يشكل جرمـاً                . الشروط

  .وأن في الأدلة ما يبعث على الإدعاء
 منطوقـه وتفـسيره     إلـى  من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمشار        ٥٠ونص المادة   

   الذي يحكم عمل النيابة العامة المالية ايـضاً، إلا أن المـشترع كـان قـد أوجـد                   اعلاه، هو 
بعض القيود على سلطة النيابة العامة في الملاحقة، وهذا ما سوف يكون موضـوع المبحـث              

  .الآتي

  .القيود على سلطتها في الملاحقة: النبذة الخامسة
 ولّـى بعـض     الية في الملاحقة إذ   ة العامة الم  أوجد المشترع بعض القيود على سلطة النياب      

العامة حق إقامة الدعوى في حدودٍ  وضعها بحيث يكـون لهـا رفـع                المؤسسات والادارات 
الدعوى العامة على المخالفين لأنظمتها وفقاً لشروط حددتها قوانينها الخاصة، وبعـض هـذه              

بة العامة الماليـة    الإدارات ينفرد وحده بإقامة الدعوى العامة، وبعضها الآخر يشترك مع النيا          
  :في رفعها، وفي حالات خاصة، تتوقف الملاحقة على طلب الإدارة المختصة

  . في المخالفات الجمركية:الفقرة الاولى
  منح إدارة الجمارك سلطة مطلقة في التقدير وفـي تـسوية المخالفـات              إن قانون الجمارك  

ة تعمـد إلـى ملاحقـة       فإدارة الجمارك العام  . عن طريق صرف النظر عن تحصيل الغرامة      
المخالفات الجمركية المرتكبة، بنفسها، فتفرض الغرامات والجزاءات النقدية بواسطة اللجنـة           

إنمـا  ) ١٩٥٤ حزيران   ٣٠ من قانون الجمارك الصادر بتاريخ       ٣٢١ و ٣٢٣المادة  (الجمركية  
ت إذا  يمكن الإعتراض على القرارات التي تصدرها هذه اللجنة امام القضاء العدلي في بيـرو             

 من القانون المـشار     ٣٣٣ و ٣٣١المادة  (كان مجموع العقوبات المفرضة يتجاوز مبلغاً معيناً        
  ).إليه

  : من قانون الجمارك على ما يلي٣٥٢فقد نصت المادة 
تستطيع إدارة الجمارك أن تجري المصالحات مع المخالفين، اما قبل الحكم أو بعده، وذلـك          

  .....اء يختلف باختلاف ظروف الحجزباستبدال العقوبات القانونية بجز
تتجاوز المخالفات وتصرف النظر     ، لإدارة الجمارك ان   ٣٥٢وفي الفقرة الأخيرة من المادة      

  .عن الغرامات إذا كانت ظروف القضية تبرر ذلك
  : من قانون الجمارك المعدل على٣٥٣ثم نصت المادة 

ي المخالفات وشركائهم من جهة     أن المصالحة التي تقع بين إدارة الجمارك من جهة ومرتكب         
أخرى، يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معاً إذا كان موضوع هذه              

  .الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية لا تستهدف لعقوبات جسدية
مع مجمل هذا المنطق الذي يحكم النظام الجمركي في لبنان جاء المشترع في المادة              واتساقا ً 

لقـة  نه لا تجري الملاحقة فـي المخالفـات المتع        أ ب  ليورد الجزائية الجديد . م.ون أ  من قان  ٢٠
 وأضـاف بانـه فـي       .على طلبٍ  خطي من مدير عام الجمارك       بالرسوم الجمركية الا بناء ً    

ط دعـوى   الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة أن تجري مصالحةً  مع المدعى عليه تسق             
 وأن المصالحة الحاصلة بعد صدور الحكم توقف تنفيذ العقوبـة           ،ق العام قبل صدور الحكم    الح

  .ما لم يرد نص قانوني مخالف



  العدل  ٥٠

 
  . في الجرائم المصرفية:الفقرة الثانية

، على أنه في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة        ١٩٣٧نصت المادة السابعة من المرسوم      
 وقد  ، خطي من حاكم مصرف لبنان     قانون النقد والتسليف لا تُمارس الدعوى العامة إلاّ بطلب        

الجزائية الجديد مكرساً  المنطوق عينـه ونـرى، أن          . م.جاء نص المادة عشرين من قانون أ      
حصر تحريك الدعوى العامة بمرجع معين غير النيابة العامة المالية، إذا كان يجد ما يبـرره                

إنه لا يجد ما يبـرره فيمـا        فيما يتعلق بالجرائم الجمركية التي هي من نوع المخالفات فقط، ف          
يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف وانطلاقاً  من هنا نغوص في هـذا                
النص وفي نصوصٍ  أخرى تتعلق بالمسألة وصولاً  للوقوف على مدى كون ارادة المـشترع                

م المصرفية علـى    قد انصبت بالفعل على تعليق سلطة النيابة العامة المالية في ملاحقة الجرائ           
  صدور ذلك الكتاب الخطي عن حاكم مصرف لبنان ؟

منـه،  ٦٠٢ والمعدل، في المادة     ١٩٦٢لقد نص قانون النقد والتسليف الصادر في أول آب          
على ان تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقاً للأصول العاجلة وتقام دعوى              

  .بناء على طلب المصرفالحق العام من قبل النيابة العامة 
فلا يفهم من هذا النص بأن الدعوى العامة لا تتحرك ولا تمارس إلاّ بنـاء علـى طلـب                   

  .المصرف كما جاء في المادة السابعة المذكورة
وأن ما يعزز هذا القول، ما ورد في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة الثانيـة            

، من أن على مفوضي المراقبة لدى المصارف ١٩٩١للعام  ١٩٣٧عشرة القديمة من المرسوم 
بكل جريمة   ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي وحاكم مصرف لبنان، إبلاغ النيابة العامة          

فما فائدة الإبلاغ إن لم يتمكن النائب العام من ممارسة الـدعوى العامـة إلاّ               . تتصل بعلمهم 
  ؟بطلب خطي من حاكم المصرف

المعدلة ) قانون القضاء العدلي   (١٥٠ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٣١دة  فضلاً عن ان الما   
الجزائيـة  . م. من قـانون أ    ١٣ والمادة   ،٢٣/٣/١٩٨٥ تاريخ   ٢٢بالمرسوم الاشتراعي رقم    

 التي تقتـضي فيهـا   جميع الحالاتالجديد نصت في الفقرة الاخيرة منها على ما مفاده أنه في       
، وفي حال الخلاف بين هذا مرجع غير قضائيوافقة من أي ترخيصاً او مالملاحقات الجزائية 

كمـة  لمالية أو مفوض الحكومة لدى المح     المرجع والنيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة ا       
يكون النائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نص خاص أو عام، أمـر البـت              ،العسكرية

مـة الملاحقـة    الخلاف في التقدير، أي تقدير ملاء     بأن  نهائياً بهذا الموضوع وغني عن القول       
  .الجزائية، لا يقع إلا إذا أنيط هذا الأمر بأكثر من مرجع واحد

 للعام  ١٩٣٧ منزلاً عشوائية على المرسوم      ٢٥/١/١٩٩٣ تاريخ   ٣٠٩٤وقد جاء المرسوم    
نها نـصاً جديـداً      ناسفاً المادة الثانية عشرة من المرسوم الأخير برمتها، جاعلاً في مت           ١٩٩١

مغايراً في شكله، وموضوعه، للنص المنسوف، ولا ندري ما إذا كان يقتضي تفسير ذلك على               
أنه إصرار من المشترع على ما جاء به في نص المادة السابعة من أنه في الجرائم المصرفية                 

بنـاء  لا تمارس الدعوى العامة إلا بطلبٍ خطي من حاكم مصرف لبنان، الأمر الذي لا نؤيده                
على كنا قد أوردناه بشأنه آنفاً، ونرى أنه كان يقتضي العمل علـى تعـديل المـادة الـسابعة             

   او على الاقل فهمهمـا علـى الوجـه          ،المذكورة، كما يقتضي تعديل المادة عشرين المذكورة      
  :الآتي

وفي .  بطلب خطي من مدير الجمارك     إلافي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة        
جرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف تقام الدعوى العامة مبدئياً  بطلب             ال

 يبقى للنائـب  .خطي من حاكم مصرف لبنان تستصدره النيابة العامة المالية أو يصدر عفوا ً         



  ٥١  راساتدال

 
الجزائية . م. من قانون أ   ١٣العام التمييزي صلاحية البت نهائياً  في الموضوع وفق المادة           

  .ما رفض حاكم مصرف لبنان اعطاء ذلك الكتاب الخطي اذا 
  . في بعض الجرائم المالية الاخرى:الفقرة الثالثة

وهذه جرائم تتعلق بالدوائر المالية الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشـرة والبـرق             
  .والبريد، ومنها ايضاً مصلحة الغابات وإدارة حصر التبغ والتنباك

ية المختصة أن تفرض الغرامة على من يحـول دون ممارسـة حـق              ويعود للدوائر المال  
الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من البـاب الرابـع أو يـرفض إعطـاء الإدارة                 

 ١٢/٦ ١٩٥٩/  تاريخ ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم      ١٠٧المادة  ( المعلومات التي تطلبها  
المرسوم ان الدوائر المالية المختـصة       من هذا    ١١٠وأوردت المادة   ). المتعلق بضريبة الدخل  

أما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليهـا       . تتولى فرض الغرامات المقررة بموجبه    
ويفهم من هـذه الفقـرات   .  فتقضي بها المحاكم بناء على طلب وزارة المالية     ١٠٨في المادة   

 .ملاحقةالأخيرة أنه يعود لوزارة المال أن تطلب من النيابة العامة ال
المتعلـق  ) ١٢/٦/١٩٥٦تـاريخ    (١٤٦ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٤٩وجاء في المادة    

برسم الانتقال ان الدوائر المالية المختصة تتولى فرض الغرامات المنصوص عليها في هـذا              
  .المرسوم

 المتعلق برسم الاسمنت ان ١/٢/١٩٤٨ تاريخ ٢١٥٢ من المرسوم رقم ٢٤وجاء في المادة 
مخالفي هذا المرسوم تجري بناء على طلب إدارة المالية والنيابة العامة وتحول هـذه             ملاحقة،  

  .القضايا إلى المحاكم النظامية
بات أمام المحاكم الصالحة بنـاء علـى طلـب          وتقام الدعوى العامة بالمخالفات لقانون الغا     

موظفي مصلحة الغابات كلّ في منطقته ويحيل الموظفون المحاضر المنظمة علـى محكمـة              
الدرجة الاولى إذا كان من صلاحيتها ويحق لهم حضور المحاكمة لتأييد التهمة وطلب الحكـم               

 ).٧/١/١٩٤٩ من قانون ١١٤المادة (بالعقوبة والتعويض 
المـادتين  (رة احتكار التبغ والتنباك بالحق بالملاحقة القضائية وإحالة المحاضر          وتختص إدا 

 ).٣/١/١٩٥٣ تاريخ ١٦ من القرار رقم ٧٨ و٧٢
 ان الملاحقات المتعلقة بالطرود ٣٠/٥/١٩٤٤ تاريخ ١٧وجاء في المرسوم الاشتراعي رقم 

  .البريدية تلاحق بناء لطلب الإدارة

  لمتولدة عن ممارسة  الاشكاليات ا:القسم الثاني
  النيابة العامة المالية لوظيفتها

  . العلاقة بين النيابة العامة المالية والنائب العام التمييزي:المبحث الاول
الجزائية الجديد تعداداً  تضمن     . م. من قانون أ   ١١ تناولت المادة    النيابة العامة تحت عنوان   

 وأشـارت بمعـرض   ،لية والاستئنافية والعـسكرية  النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الما     
اذ جاء الـنص    " لدى النيابة العامة التمييزية     "ذكرها للنيابة العامة المالية أن هذه الأخيرة هي         

 نائبٌ  عـام يعاونـه       لدى النيابة العامة التمييزية   يتولى مهام النيابة العامة المالية       " :كالتالي
  . "محامون عامون



  العدل  ٥٢

 
 من القانون المذكور عينه لتقول بأن النائب        ١٣د للنيابة العامة جاءت المادة      وبعد ذلك التعدا  

أي وبطبيعة  ( قضاة النيابة العامة     جميع وبأن سلطته تشمل     ،العام التمييزي يرأس النيابة العامة    
 وله أن يوجه    ) حتى النيابة العامة المالية    ،الحال وانطلاقاً  من ورود النص على وجه الاطلاق        

  . منهم تعليمات خطية او شفهيةالى كل
 بـابلاغ النائـب العـام       ، مع من الزم   ، الزم المشترع النائب العام المالي     ١٦ثم وفي المادة    

 كما أخضعه مثـل  .التمييزي عن الجرائم الخطرة التي علم بها وبأن يتقيد بتوجيهاته في شأنها   
  .ه التنبيه لسبب التقصير في العملسائر قضاة النيابة العامة لسلطة النائب العام التمييزي بتوجي

 مـن   ١٨نـصت المـادة     " مهام النيابة العامة المالية     " ثم وفي الباب الذي تناول موضوع       
 ، في حدود المهام المحددة له في هذا القـانون         ،القانون المذكور على تمتع النائب العام المالي      

  ."بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي 
 من القانون نفسه جاء النص على أن النائب العام المالي يمـارس             ٢١ المادة   وفي بعد ذلك 

صلاحياته تحت اشراف النائب العام التمييزي ضمن القواعد والأصول التي يطبقهـا النائـب              
 من النائب العام الاسـتئنافي      بواسطة النائب العام التمييزي    وله أن يطلب     ،...العام الاستئنافي 

  .....ريك دعوى الحق العامفي كل المحافظات تح
 النائب العام التمييـزي    من القانون المذكور يكون له أن يطلب من          ٢٢وأخيراً  وفي المادة     

أن يطلب هذا الاخير بواسطة وزير العدل من رئاسة مجلس الوزراء تكليف التفتيش المركزي              
  ....باجراء تحقيق في القضايا المالية

بين كل من هاتين النيابتين وهل أنها علاقة تابع بمتبوع          فما هي طبيعة العلاقة التي تربط       
ام أن في الامر استقلالية للنيابة العامة المالية تجعلها قائمةً  علـى قـدرٍ  مـن التـوازي                    

  والمساواة مع الاخرى التمييزية ؟
لـى  ن لكل منهما سلطة متشابهة لجهة الحقوق والميزات التي تعود لهمـا ع        أثمة من رأى ب   

  .)١(العامة الاستئنافيةالنيابات 
والواقع انه من العودة الى مجمل هذه النصوص الاخيرة المساقة التي انتظمت فيها العلاقة              

 المشار اليه أعلاه معطوفاً  علـى نـص          ٢١نص المادة     لا سيما منها   ،التي تربط بين الاثنين   
اللبناني قد انتحـى فـي      يتبدى جلياً  أن المشترع        من العودة الى ذلك    ، السابق بيانه  ١٣المادة  
الجزائية الجديد منحى وضع معه النائب العام المالي كفرد والنيابة العامة الماليـة             . م.قانون أ 

 ،كجهاز في مقام لا يرق عما هو مقام النيابة العامة الاستئنافية تجاه النيابة العامـة التمييزيـة             
 هذا الاخير دور المشرف المرشد      وأخضعه خضوعاً  كلياً  للنائب العام التمييزي فتجاوز دور         

  : وكيف لا والنائب العام المالي،الى دور الموجه الملزم
 فاذا أراد تحريك ملاحقة مالية فـي    ، لا يستطيع مخاطبة النائب العام الاستئنافي مباشرة       -١

 كورة اذ  المذ ٢١محافظة من المحافظات طلب منه ذلك مباشرة الامر الذي لا تسمح به المادة              
  .ان يوجه الطلب بواسطة النائب العام التمييزيعليه 
من سلطة النائب التمييزي عليه الذي يملك ان يوجه اليه           لا يستطيع أن يكون في حل ٍّ       - ٢

  .التعليمات الخطية والشفهية

                                                           
 
  . دراسة عن النيابة العامة المالية غير منشورة:القاضي خليل رحال) ١(



  ٥٣  راساتدال

 
 لا يستطيع أن يتجاوز النائب العام التمييزي اذا ما أراد توجيه طلب للتفتيش المركزي               - ٣

  .نفيذية لاجراء تحقيقة السلطة التبواسط
 لا يستطيع أن يضطلع مباشرةً  بملاحقة الجرائم المالية الخطرة وباستنـساب الـلازم               -٤

 الى احاطة النائب العـام      ، الآنف ذكرها  ١٦ خلافاً  لنص المادة      ،بشأنها دون أن يكون ملزما ً     
  .التمييزي بها وأخذ توجيهاته بشأنها والتقيد بهذه التوجيهات

مكانية توجيه تنبيه اليه من النائب العام التمييزي ولاحالته بناء على اقتـراح          خاضع لا  - ٥
   .من هذا الأخير امام المجلس التأديبي

وعليه تكون العلاقة علاقة تابعٍ  بمتبوع وتخضع لمبدأ الإرتباط التسلسلي ولكن ضمن حدود   
 للنائب العـام المـالي    التيPouvoir Propreحد السلطة الخاصة  هذا المبدأ وأخصها بالذكر

فالعمل الذي يحرك او تعمل بموجبه الدعوى العامة في جرائم تـدخل ضـمن الاختـصاص                
الحصري للنيابة العامة المالية لا يمكن أن يقوم إلاّ بواسطة رئيس النيابة العامة الذي أعطـاه                

 النائب  القانون سلطة التصرف بشخصه أو بواسطة من يستطيع أن ينقل اليهم هذه السلطة أي             
إلاّ إنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل مـن هـو            . العام المالي أو أحد معاونيه المحامين العامين      

 أي النائب العام التمييزي ففي حال رفض النائب العام المالي التقيد بتعليمـات              أعلى منه رتبة  
يحل محل الأول   لا يستطيع عندها النائب العام التمييزي أن         هذا الاخير بشأن جريمة مالية ما     

ممـا  كما ورد البيان آنفـاً        وجل ما يستطيعه أن يثير مسألة العقوبة التأديبية أو يوجه التنبيه            
 .)١(يسمح للنائب العام المالي أن يأخذ مبادرات ولو مخالفة لتوجيهات النائب العـام التمييـزي        

 لـيس للنائـب العـام       الجزائية التي أكّدت بأنه   .م. من قانون أ   ١٤وهذا ما نصت عليه المادة      
  .التمييزي حق الادعاء

  . العلاقة بين النيابة العامة المالية والأخرى الإستئنافية:المبحث الثاني
  . اشكالية التنازع:النبذة الاولى

إذا إتصل خبر وقوع جريمة مالية، تدخل بمقتضى النص في عداد الجرائم المختصة بـأمر               
لنيابة العامة الإستئنافية، فوضعت الأخيرة يدها على القضية،    تعقبها النيابة العامة المالية، بعلم ا     

 فالسؤال الذي يطرح نفسه حينئذٍ، هو عمـا         ،وحركت دعوى الحق العام، مدعية بحق مرتكبها      
إذا كان يجوز للنيابة العامة الإستئنافية أن تقوم بهذا الدور، وفي الحالة السلبية عن ماهية العلّة                

  ن ذلك، وعن مصير الأجراء المتخذ من قبلها؟القانونية التي تمنعها م
نشير لهذه الناحية بادىء ذي بدء، الى إن دعوى الحق العام، هي، عملاً بالمادة الخامسة من    

تملك الدعوى  كمات الجزائية الجديد منوطة بالنيابة العامة، والنيابة العامة لااقانون أصول المح
، وإستعمالها،نيابة ًً عن المجتمع، وبإسـمه وأسـاس   العامة، بل جلّ ما يعود لها، أمر تحريكها  

العامة، فلا يحـق لهـا    حقوقها هذه، وكالة قانونية صادرة عن المجتمع، بصفته مالكاً للدعوى        
  . وحددها القانونامباشرتها إلاّ في الحدود والأطر التي عينه

تفاد ذلك من روح والنيابة العامة خصم أصيل، أو تنزل منزلته، في الدعوى الجزائية، ويس   
عـدم  "إحدى اهم القواعد أو الصفات التي تطبع او تميز النيابة العامة كجهاز، إلا وهي صفة              

فالنائب العام، من ناحية المبدأ، خصم أصيل في الدعوى الجزائية، بمعنى إنـه             " جواز ردها 

                                                           
 
  . وما يليها من هذه الدراسة٤٣ة ما ورد آنفاً في الصفحة يرجى مراجع )١(



  العدل  ٥٤

 
 ـ               رد يلاحق المدعى عليه، ويجمع الأدلة ضده، ويعمل على إثباتها، ولا يجوز للخـصم ان ي

  .خصمه
وقد شاء المشترع، أن يجعل للمجتمع نائباً عنه في ملاحقة بعض الجرائم، يكـون أكثـر                

 عـن الهيئـة     "وكيلـة خاصـة   " تخصصاً من غيره، فخلق النيابة العامة المالية، وجعلهـا          
، امر ملاحقـة بعـض الارتكابـات        "تخصيصاً" الإجتماعية لناحية تعقب الجرائم، وأناط بها       

لأهمية غير العادية، ومباشرة دعوى الحق العام بـصددها، وبمتابعـة هـذه             الجرمية ذات ا  
الدعوى حتى صدور القرار النهائي فيها، وجعل ولايتها تنبـسط علـى إقلـيم الجمهوريـة                

أينما ارتكبت، المتبناة في  ١٩٣٧اللبنانية بكامله لتلاحق جرائم المادة السادسة من المرسوم     
  .ئية الجديدالجزا.م. من قانون أ١٩المادة 

 والتـي   "وكيلته العامة "قد نزع عن     فيما ذهب اليه،     يكون مقنّناً بإسم المجتمع     والمشترع
النيابة عنه  " صفة" "العادية"وهي النيابة العامة    تعمل بإسمه ونيابة عنه في ملاحقة الجرائم        

ابة العامـة  وأعطى صفة النيابة هذه الى وكيلته الخاصة الني        ،في ملاحقة تلك الجرائم المالية    
، فجعل للأخيرة ذلك الحق، ولكن، في الآن عينه كان قد نزعه من الاولى حارماً إياها                المالية

 على  - تلك الجرائم المالية   ، فالنيابة العامة المالية هي وحدها صاحبة الصفة في ملاحقة         منه
 ـ          -الأقل برأينا  ت إنـشاء    وإهمال هذا الرأي، والقول بعكسه، فيه إفراغ للنصوص التي تناول

النيابة العامة المالية وتحديد وظائفها ورسم واجباتها النيابية في ملاحقة الجرائم المالية المنوط             
فقد كان لخلقها إعتبارات واقعيـة      . أمر تعقّبها بها، الأمر الذي لا يقبله المنطق القانوني السليم         

دهـا محـور نظـام      عملية فرضتها، تنبع مباشرة من مصلحة المجتمع العامة، وقد كان وجو          
 وضع في سبيل تنظيم عملها وصيانة ممارستها لما وجدت لتقوم - وإن كان غير وافٍ-قانوني

به،فللمحافظة عليها وضعت هذه الانظمة، فلا يعقل ان ترد عليها انظمـة أخـرى سـلباً أو                  
في الجرائم  ولا يرد على ذلك بأن للنيابة العامة الإستئنافية تحريك دعوى الحق العام             . إنتقاصاً

 الذي من شأنه أن يشرعن ويؤمن الغطاء      " وحدة النيابة " المالية تلك، مباشرةً، إنطلاقاً من مبدأ       
، )١(القانوني لتحرك النيابة العامة، إذ أنه وكما كنا قد أشرنا في محل سابقٍ من هذه الدراسـة                

  :توافر شرطين" وحدة النيابة" يقتضي لإعمال مبدأ 
  .عضاء المتناوبون تابعين لنيابة عامة واحدةأولهما، ان يكون الأ_ 
  .وثانيهما، ان لا يؤدي ذلك الى هدم قواعد الصلاحية _

والشرطان المذكوران غير متوافرين في الحالة موضوع الدرس إذ إنه من المفروغ منه أن              
مـا وظيفـة    فلكلتيه" واحـدة "النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية ليستا نيابة عامة          

تضطلع بها، ولا تختص بها الأخرى، والمساس بذلك من شأنه هدم الحـدود التـي رسـمت                 
يجـد محلـه فـي      " وحدة النيابة العامـة   " التمايز بين وظيفتهما، علماً اولاً وأخيراً، بأن مبدأ         

التطبيق، في داخل كل نيابة عامة، سواء اكانت تميزية او إستئنافية او مالية، حيـث يمـارس         
النيابة العامة وله بالتالي أن يحل محله في        " ذات"اضي المهام ذاتها التي يمارسها زميله في        الق

نشاطه المهني، وان ينوب عنه في الجلسات، وأن يكمل ما بدأ به من أعمال كل ذلك ضـمن                  
حدود التراتبية المنصوص عنها قانوناً بين النائب العام والمحام العام،هذا هو المعنى والمفـاد              

حق لمبدأ الوحدة، وليس المعنى منه أبداً إنه يمكن لجهاز نيابة أن يفتئت على جهـاز نيابـة                  ال
آخر، فلا يجوز لنيابة عامة إستئنافية في محافظة من المحافظات القيام بمهـام أخـرى فـي                 

                                                           
 
  . وما يليها من هذه الدراسة٤٤يراجع لطفاً حول ذلك الصفحة  )١(



  ٥٥  راساتدال

 
الـخ  .... محافظة أخرى، وليس لنيابة عامة إستئنافية أن تضطلع بمهام النيابة العامة الماليـة            

  . بغير ذلك فيه إساءة فهم لمبدأ الوحدة بل تشويه لهوالقول
والقواعد المرسومة لعمل النيابة العامة المالية، ترتبط بالنظام العام، لانها وضعت لتـامين             
  :حسن سير العدالة الجزائية، حمايةً للامن المالي الاجتماعي، ونبني على ذلك نتائج منها التالية

 الحدود هذه التي ترعى وظائف النيابـة العامـة إلا فـي              لا يمكن الاتفاق على مخالفة     -١
المجالات التي شرعها القانون والتي بموجبها يمكن للنيابة العامة المالية أن تكلّـف الأخـرى               

تجـاوزاً لهـذه    موإلا يكون الإجراء المتخذ     . الاستئنافية أمر القيام ببعضٍ او كلّ من وظائفها       
  .مر الذي يجعله غير مقبول لتلك العلّةالحدود، صادراً عن غير ذي صفة، الا

 يحق لأطراف الدعوى التذرع بوضع عدم صفة متخذ الإجراء ويخضع هـذا الوضـع            -٢
 ينتمي اليها، بحيث تجوز إثارته في كـل        الذيللنظام القانوني الذي تخضع له دفع عدم القبول         

وعلى المحكمة  . لقانونمراحل الدعوى العامة، طبعاً ما لم يأت اجراء يغطي هذ العيب بحكم ا            
  .ان تثيره عفواً وإن لم يقدم اليها طلب بهذا الخصوص

 الأصل أن يبتّ القاضي بهذا الدفع دون ان يتعرض للأساس إنما يمكنـه علـى وجـه         -٣
الاستثناء ان يتعرض للأساس عند النظر في الدفع إذا كان تعرضه له ضرورياً للفـصل فـي       

  .الدفع وبالقدر الذي يجب لغرضه
 تكون الاجراءات الصادرة عن النيابة العامة الاستئنافية بصدد جرائم مالية تختص بها             -٤

 بالامكان القول ،النيابة العامة المالية، باطلةً  لصدورها عن غير ذي صفة، فإذا حركت دعوى           
  .ن في تحريكها مخالفة للأصول أي انها لم تحرك أصولاًأب

  . علّة وآلية التعاون:النبذة الثانية
بق البيان أنه للنائب العام المالي، ان يطلب، بواسطة النائب التمييزي، من النائب العـام                س

الاستئنافي في كل المحافظات،تحريك دعوى الحق العام أمام قـضاة التحقيـق، او الإدعـاء               
  .)١(المحاكم المختصة مباشرة أمام

لنيابة العامـة الماليـة،   والمشترع بذهابه هذا المذهب يكون قد اخذ في الاعتبار، ان جهاز ا          
قاصر في وضعه الراهن عن ملاحقة وتعقب جميع الجرائم المالية المرتكبة على الأراضـي              
اللبنانية، فكان لا بد من إعطاء النائب العام المالي حـق الطلـب مـن النـواب العمـوميين                   

مرتكبة في دائرة   الإستئنافيين في جميع المحافظات اللبنانية، أمر الإضطلاع بالجرائم المالية ال         
عملهم، وملاحقتها، ومباشرة الدعوى بحق مرتكبيها، وذلك تفرضه ضرورات العمل، وواقـع            

  .الحال الراهن لجهاز النيابة العامة المالية
العام  ومما تجدر الإشارة اليه هنا، هو ما تضمنه البند الثاني من التعميم الصادر عن النائب              

 عندما يطلب النائب العام المالي من المـدعين العـامين            من إنه  ٤/٢/١٩٩٣التمييزي بتاريخ   
 أمام قضاة التحقيق    بشأنهاالإستئنافين الإضطلاع بالقضايا المالية، وتحريك دعوى الحق العام         

او الإدعاء مباشرة امام المحاكم، فإن في ذلك ما يتضمن إعطاءهم أيضاً حق إبداء المطالعات               
  .رارات والأحكاموالمطاليب وإستئناف او طلب نقض الق

 أن النيابة العامة المالية ليست ملزمة بالمثول امام المحاكم اذ يكفي          ايضاً ومما يشار اليه هنا   
 وقد قضى بهذا المعنى أن النيابات العامة المالية والاسـتئنافية     عنها مثول النيابة العامة العادية   

                                                           
 
  .ج الجديد.من قانون أصول م) ٢١( والمادة ١٩٣٧الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة المعدلة من المرسوم ) ١(



  العدل  ٥٦

 
المرسوم -قانون القضاء العدلي  (تعمل تحت اشراف النائب العام التمييزي ولم يرد في القانون           

عتبارها تابعةً  لجهـاز     ما يمنع تمثيلها باشخاص بعضها البعض با      ) ١٥٠/٨٣الاشتراعي رقم   
  .)١(عدلي واحد

  :ونرى أن مثول النيابة العامة الاستئنافية لا يصح الا في حالين
مـن   كليـف أن تكون النيابة العامة الاستئنافية قد حركت دعوى الحق العام أصـلاً  بت              -

  .النيابة العامة المالية بواسطة النائب العام التمييزي
أن تكون النيابة العامة المالية قد كلّفت الاستئنافية بواسطة النائب العام التمييزي بعـد               -

  .تحريك دعوى الحق العام بالاضطلاع بمتابعة القضية في مرحلة المحاكمة
   القانوني لتمثيـل النيابـة العامـة الاسـتئنافية          فاذا انتفت احدى هاتين الحالتين انتفى السند      

    اذ سـبق البيـان     ، التـذرع بمبـدا الوحـدة      ، خلافاً  لهذا الاجتهاد    ،للأخرى المالية ولا يمكن   
  ان يكـون الأعـضاء المتنـاوبون تـابعين لنيابـة عامـة واحـدة               ان مبدأ الوحدة يفترض     

  المعينـين فيهـا أي النائـب العـام         وفي حالة النيابة العامة المالية ان يكونوا جميعهم مـن           (
ذلك الى هـدم قواعـد الـصلاحية         أن لا يؤدي   و )المالي ومعاونيه المحامين العامين الماليين    

  .)٢(المكانية
من التعميم المشار اليه نفسه، للنائب العام المالي، وفـي مطلـق             )٣("الثالث" وقد أبقى البند    

س بنفسه بإبـداء المطاليـب والمطالعـات        الأحوال، حق الإشراف على سير الأعمال والتمر      
وسلوك طرق المراجعة للقرارات والاحكام وله حق توجيه التنبيه عند الإقتضاء وذلك ضـمن              

  .الأطر التي تحكم صلاحياته
والعمل جارٍ اليوم، وفيما يتعلّق بالجرائم التي ترتكب في المناطق ويتصل خبـر وقوعهـا               

 د الأخيرة الأشخاص والأفعال والاتهامات، وبعـدها تعـود       بالنيابة العامة المالية، على أن تحد     
العامة التمييزية، بأمر    النائب العام الاستئنافي صاحب الولاية الاقليمية، بواسطة النيابة        وتكلّف

 بفـتح   -فاجراء التعقب ومباشرة الدعوى العامة، علماً، إنه ليس للنائب العام الاستئنافي المكلَّ           
 او ان يجعل أمـر التعقـب رهنـاً          ،ى الملاحقة أو في مدى توجبها      ان يناقش في جدو    -اللام

  .بقناعته بل عليه أن يباشر بها من فوره
وفي الغالب، يكون ملف الدعوى المكلّف بملاحقتها النائب العـام الإسـتئنافي، مـستجمعاً              
  مستلزماته من تحقيقات أولية ومستندات ومعلومات، على أنـه يبقـى للأخيـر ان يـستكمل                

  النيابـة   الأمور الناقصة فيه، ومن ثم يحرك الدعوى العامة، ويتابعهـا، ولكـن بإسـم             بعض  
  العامة المالية، وعلى النائب العام الإستئنافي، حين صدور الأحكام في مثـل هـذه القـضايا                
  المكلّف بها، أن يطلع النيابة العامة المالية على مآلها، وللأخيـرة دومـاً أن تطلـب الملـف                  

  لمستجدات فيه، حيث ترى المقتضى الذي يفرضـه واقعـه، وتوجـه، بواسـطة        لتطلّع على ا  
   وفـي حـالات التقـاعس       ، الإرشادات للنائب العام الإستئنافي    ،العامة التمييزية دائما ً    النيابة

  العامة التمييزية تنبيهاً، وقـد تعـود وتعمـد الـى إسـترداد              لها أن توجه له بواسطة النيابة     
  .الملف

                                                           
 
  . غير منشورين،٧٠/١٩٩٩ و١٧٢/٢٠٠١ القرارين ،الثالثة غرفتها :محكمة التمييز اللبنانية) ١(
  . وما يليها٤٤راجع ما ورد آنفاً في الصفحة  )٢(
  .٤/٢/٩٣من تعميم مدعي عام التمييز الصادر بتاريخ " الثالث"و" الثاني"يراجع لطفاً منطوق البندين  )٣(



  ٥٧  راساتدال

 
  . العلاقة بين النيابة العامة المالية والقاضي المنفرد الجزائي:ثالمبحث الثال

كان الحكام المنفردون أنفسهم ينظرون بالجنح المشهودة ويستجوبون المدعي عليه الموقوف           
 من قـانون    ٢٣٦ -٢٣١فيها ويحاكمونه فوراً أو في الجلسه التالية طبقاً للأصول في المواد            

  .مأصول المحاكمات الجزائية القدي
أن هذا التعامل الذي سار عليه بعض الحكام المنفـردين فـي الملحقـات، دون                )١(والرأي

  :التصريح عليه، هو مخالف لمبادىء قانونية وجوهرية
، لا يجوز للقاضي الناظر في أساس القضية ليحكم فيها، أن يكون سابقاً هو            ناحية أولى فمن  

 بإدعائه بحق المدعى عليه، ولأنه يخشى أن يبقى الذي إدعى بها لأنه يكون قد أبدى رأياً مسبقاً
متأثراً بالإنطباعات التي تكونت لديه أولاً، فلا يحيد عنها عند المحاكمة وقد يكون مخطئاً فـي     

  .ما تأثر به
، إن الجمع بين صفة قاضي الحكم وصفة قاضي النيابـة فـي الـشخص               ناحية ثانية ومن  

شراف على مراحل التحقيق الأولـي الـذي يجريـه          الواحد نفسه قد يخلق لديه جنوحاً الى الإ       
الضابط العدلي في منطقته، وليس في القانون ما يسمح له بهذا الإشراف فيمـا عـدا حالـة                   

  .الجريمة المشهودة
، إن القول بأن النيابة العامة لا تمثل أمـام القاضـي المنفـرد يعنـي أن                 ناحية ثالثة ومن  

ا قاضي النيابة، ولا يفسر على أن المـشترع قـصد           المحاكمة تجري دون أن يكون ممثلاً فيه      
إحلال قاضي الحكم محل قاضي النيابة في وظيفة الإدعاء تحريكاً للدعوى العامة، لإنه مـن               
المفروغ منه أن أولى خصائص النيابة العامة هي ملاحقة الجرائم، وأن من أولى مهام قاضي               

 به المحكمة دون ان يكون مرتبطاً       الحكم هي الفصل في قضية من لوحق في ضوء ما إقتنعت          
  .برأي سابق لإحالة الدعوى

وبرأينا أنه ليس من السائغ وضع اليد على الدعوى على الوجه المذكور للعلل المنوه بهـا                
الجزائية الجديد حددت طرائق وضـع      . م. من قانون أ   ١٥١اعلاه فضلاً  عن أن نص المادة        

ليس منها على الاطـلاق المبـادرة الشخـصية         القاضي المنفرد الجزائي يده على الدعوى و      
  .والمباشرة الصادرة عنه

  . العلاقة بين النيابة العامة المالية وقضاء التحقيق:المبحث الرابع
الجزائية الجديد بجديدٍ يغير أو يعدل فـي        .م. وتعديلاته ولا قانون أ    ١٩٣٧لم يأت المرسوم    

بة العامة وقضاء التحقيق في النظـام القـضائي         القواعد والمبادىء التي تحكم العلاقة بين النيا      
اللبناني، ولهذا سوف نكتفي بعرضٍ لهذه القواعد والمبادىء متطرقين الـى نقطـة أو أكثـر                

  .صادفتنا ووجدنا فيها شيئاً من الإبهام يشوبها، ومرده الى قصور النصوص
ي يد قاضي للتحقيـق     فالنظام القضائي اللبناني يتميز بأن زمام التحقيق في الجرائم توجد ف          

النيابة العامة   ينقطع لهذه الوظيفة بصفة عامة، وإنما يلزم في سبيل أدائه لوظيفته أن تتقدم اليه             
فدور النيابة العامة في شؤون التحقيق، يقتصر على مجـرد          ) ورقة طلب (بطلبٍ فاتحٍ للتحقيق    

الجزائية، فهي إذ تتصرف    الإقتراح باللجوء إليه، فالنيابة العامة في لبنان طرف في الخصومة           
بإسم المجتمع الذي مست الجريمة به، تملك فقط سلطة التقديم للمحاكمة، ومباشـرة الـدعوى               

                                                           
 
  .٦٢ صفحة ،النقيب، المرجع سابق الذكر .د) ١(



  العدل  ٥٨

 
العامة، توجيهها، والإشراف عليها، وآية ذلك أنها سواء حركت الدعوى العامة، أو إنـضمت              

ى بصفتها المدعية، اليها بعد أن يحركها المدعي المدني، يكون عليها دائماً أن تباشر هذه الدعو
ووصفها بانها مدعية بإسم المجتمع يمنحها حقوقاً خاصة في أثناء التحقيق أو في أثناء الجلسة               

  .أو بعد صدور الحكم
وتباشر النيابة العامة طيلة التحقيق، رقابتها عليه، أثناء قيام قاضي التحقيق به، فهي تملـك               

كمـا أن   . )١(أربع وعشرين ساعة    ظرف طلب ملف القضية من قاضي التحقيق لتعيده اليه في        
أو بطلب تكميلي للتحقيق تطلب فيه من قاضي التحقيـق          ) مطالعة فرعية (لها ان تتقدم اليه ب    

  .إتخاذ إجراءات تحقيقية معينة
توقيـف   ومن جهة أخرى، يجب على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة بـشأن            

  .افقتها في حال قام إسترداد مذكرة التوقيف، كما يلزمه مو)٢(المدعى عليه إحتياطاً
 منه للنيابـة العامـة أن       ٨١الجزائية الجديد اجاز في المادة      . م.ونذكر هنا الى أن قانون أ     

تحضر جلسة استجواب المدعى عليه وأن تطرح الأسئلة وتبدي الملاحظات بواسطة قاضـي             
  .التحقيق

ملف الدعوى للنائب العام ليعيده اليه  لوحين يتم التحقيق، يتعين على قاضي التحقيق ان يحي
طلباته بشأن الملاحقة، وفي أعقاب ذلك يصدر قاضي التحقيـق          ) مطالعة بالأساس (مبدياً في   

قراره بمعنى أو بآخر، ويجوز، إذا قرر عدم الظن بالمدعى عليه، أن تطعن النيابة العامة في                
  .)٣(قراره هذا أمام الهيئة الإتهامية

 في لبنان على إتباع الإجراءات السالف بيانها في الجنايات بصفة وجوبية،            وقد إستقر العمل  
وذلك نابع من ضرورة إستيفاء معاملات الاتهام المنصوص عليها قانوناً والتي تتولاها الهيئة             
الاتهامية بعد صدور قرار الإحالة عليها من لدن قاضي التحقيق، وكذلك في حالة الجنح الهامة             

يقاً حيث تلجأ النيابة العامة عادة الى تحريك الدعوى العامة والطلـب الـى              التي تستوجب تحق  
  .قاضي التحقيق أن يجري معاملات التحقيق بشأنها

اما فيما يتعلق بالجنح غير الهامة والتي لا تحتاج تحقيقاً، ومن البديهي القول في هذا المجال        
عامة المالية هي جرائم على درجة من       النيابة ال  ان الجرائم التي يدخل أمر تعقّبها ضمن وظيفة       

 فإن في وسع النيابة العامة أن توجه إدعاءها الى القاضي المنفـرد الجزائـي               -الأهمية نسبياً 
  .المختص، ما لم تقرر حفظ القضية

يتعلـق   إلاّ إنه فيما    قاضي التحقيق  تُحال القضية على  وإذا كان من الوجوبي في الجناية أن        
على المحاضر الأولية التي يـدونها رجـال         لى النيابة العامة الإشراف   تتو والمخالفات بالجنح

الضابطة العدلية، وتتخذ من هذه المحاضر، بعد طلبها إستيفاء ما فيها من وجه النقص، أساساً               
لإحالة المتهم الى المحاكمة بعد أن تكون قد إدعت عليه محركةً دعوى الحق العام بوجهه عن                

  . أمام القاضي المنفرد الجزائي المختصطريق إدعاءٍ مباشرٍ فيها

                                                           
 
  .ج. م. انون أمن ق) ٥٧(المادة ) ١(
  .ج. م.من قانون أ) ١٠٧(المادة ) ٢(
  .ج.م.من قانون أ) ١٣٥(المادة ) ٣(



  ٥٩  راساتدال

 
  . العلاقة بينها والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة:المبحث الخامس

عند وقوع مخالفة للقوانين الضريبية، هل يعتبر وضع اليد عليها من مهام النيابـة العامـة                
ابة العامة لدى    أم أن ملاحقتها تدخل ضمن وظيفة الني       ،ج.م. من قانون أ   ١٩المالية وفق المادة    

 من قـانون تنظـيم الـديوان        ٦٠ديوان المحاسبة المؤتمنة على الأموال العمومية وفق المادة         
  وتعديلاته؟

وعند حصول إختلاس للأموال العامة، هل تضطلع بالجرم المرتكب النيابة العامة الماليـة             
 المحاسـبة إجـراء     المذكورة، ام تتولى النيابة العامة لدى ديـوان       ) ١٩(وفقاً لمنطوق المادة    

   من قانون تنظيم الديوان؟٦١ و٦٠المقتضى إعمالاً للمادتين 
وهل أن ثمة تجانساً بين النيابتين، بحيث تستطيع إحداهما القيام مقام الأخرى فـي مهامهـا        

  المنوط بها؟
أم أن لكلتيهما وظائف ومهام تفصل بينها وبين وظائف الأخرى ومهامها حـدود محظـر               

  خرقها؟
 أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة هي نيابة عامة مستقلة، تمثل الحكومـة لـدى                الواقع
  :وتتلخص اختصاصاتها فيما يلي )١(الديوان
          مـن قـانون تنظـيم       ٦١ و ٦٠وضع اليد على المخالفات المنصوص عنها في المادتين 

  .)٢(الديوان
        ديوان المحاسبة واحالتهم عند     الإدعاء بحق المسؤولين عن إرتكاب المخالفات المالية امام 

 .الإقتضاء إلى مراجع أخرى مختصة
 إبداء المطالعات في القضايا التي ينظر بها ديوان المحاسبة. 
 حق إستعمال طرق المراجعة بقرارات ديوان المحاسبة. 

                                                           
 
   من قانون تنظيم الديوان٢٥ و٣المادة ) ١(
 من قانون تنظـيم     ٦٠المخالفات التي يحاسب الديوان، الموظفين الذين يقترفونها، على ارتكابها، وقد عددتها المادة             ) ٢(

  :الديوان، وهي
  .ة خلافاً لأحكام القانون والنظامعقد نفق. ١  
  .عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات. ٢  
إهمال عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة ووضعها موضع التنفيذ دون التقيد بالشروط الواردة               . ٣  

  .في قرار الديوان بشأنها
  . من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقاتعدم تقيد الموظف برفض التأشير على المعاملة.٤  
  .اساءة قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات. ٥  
   .تنفيذ امر مخالف للقانون ورده عن غير طريق الرئيس التسلسلي. ٦  
  .اكساب او محاولة اكساب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحاً غير مشروع. ٧  
خطأ او تقصير او اهمال من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او الامـوال المودعـة فـي                   ارتكاب  . ٨  

  .الخرينة
التأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه، الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبـة ضـمن                . ٩  

  .المهل المحددة في القوانين والانظمة
  .علقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينةمخالفة النصوص المت. ١٠  
 منـه،   ٩٣، في المادة    ٦/١١/٩٣ تاريخ   ٢٥٩ويضاف اخيراً، الى هذه المخالفات، مخالفة مالية وردت في القانون             

ن مجلـس شـورى   تتناول معاقبة كل موظف يستعمل سلطته ونفوذه ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي الوارد م   
  .الدولة



  العدل  ٦٠

 
وتجدر لاشارة هنا الى أن قانون تنظيم ديوان المحاسبة جاء ليحدد المخالفـات موضـوع               

الديوان، وإخضاعه بالتالي لعقوباتٍ وفق ما يقتضيه الأمـر، وقـد            موظّف من قبل  ملاحقة ال 
سميت تلك الخروقات في عمل الموظف بمخالفات، كونها ذات طبيعة مالية خاصة لا تتعـدى               

ولا تُفرض الإلزامات المدنية أو الجزائيـة إلاّ        . عقوبتها في القانون المذكور الغرامات المالية     
وديوان المحاسبة لا يستطيع إلزام الموظف بتـسديد أي         . الأخرى المختصة من قبل المراجع    

مبلغ يدين به للإدارة، ويقتصر الأمر على فرض الغرامات المالية المنـصوص عنهـا، دون               
إلزامه بدفع أي مبلغ يدين للإدارة، أو أي تعويض عن الضرر الذي سببه، فهذه الأمور هـي                 

رى، والمحاكم الجزائية، هي التي تفـصل فـي جميـع           من إختصاص المراجع القضائية الأخ    
الجرائم ولو كانت متعلقة باستعمال الاموال العمومية، فالدعوى الجزائية مستقلة عن الـدعوى             

 .أمام ديوان المحاسبة، والعكس صحيح ايضاً
هذا، ولا يسوغ للمدعي العام لدى ديوان المحاسبة إذا اتصل بعلمه، في معرض ملاحقتـه               

ارتكبت من احد الموظفين، أن جرماً جزائياً قد وقع، أن يعمد إلى الإدعاء مباشرة امام           لمخالفة  
القضاء الجزائي بالجرم وبحق مرتكبه، بل يقتضي ان يقوم بإحاطة النيابة العامـة المختـصة         

  .علماً بالأمر، حتى تقوم الأخيرة، بإجراء المقتضى القانوني
، وعرضه، يقتضي القول بأن قاسماً مـشتركاً        في عطف على مجمل ما صار التطرق إليه       

يجمع بين النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية، ويتمثل بحمايـة الامـوال             
 فالنيابة العامة لـدى     ،العمومية، إذْ أن لكلٍ من النيابتين وظيفة موضوعها حماية هذه الأموال          

بالأموال العامة والمنصوص عليها في      التي تمس " تالمخالفا"ديوان المحاسبة تضطلع بملاحقة     
" الجرائم" من قانون تنظيم الديوان، بينما النيابة العامة المالية تتولى ملاحقة            ٦١ و ٦٠المادتين  

المالية الواقعة على تلك الأموال والمعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات وغيره من قـوانين              
الجزائيـة الجديـد    .م.ي المادة التاسعة عشرة من قانون أ      خاصة اخرى، والوارد عليها الذكر ف     

الذي حدد مهام ووظائف النيابة العامة المالية، فالضرر الذي قد يلحق بالأموال العامة تلاحـق        
ن، الاولى منهما تباشر الدعوى امام ديوان المحاسبة والثانيـة تباشـرها أمـام              امرتكبه النيابت 

ر الدعويين معاً، مما يقتضي معه القول، بأنه، وإن كـان           القضاء الجزائي، ولا مشكلة في سي     
ليس من تجانس بين النيابتين المذكورتين بإعتبار أنه لجهة كلتيهما هناك موجبـات فرضـت               

مع  ام وظائفٌ ومهام تختلف بطبيعتها عن الأخرى، إلا أنه        مهكينونتهما، كما وأنه قد أنيطت ب     
امل وتناغم يصب في النهاية في خانة حمايـة         هذا ليس من تضارب بين وظيفتهما بل ثمة تك        

  .الاموال العامة

  . سلطة النيابة العامة المالية بعد صدور الأحكام:المبحث السادس
لقد أضحى للنائب العام المالي كامل الصلاحيات في تكوين ملفات القضايا التي تدخل ضمن              

 كمدعٍ يدخل في صلب عمله اختصاصاته القانونية وتحريك دعوى الحق العام بها، وهو بصفته
أمر متابعة وملاحقة الاجراءات المتعلقة بالدعوى العامة، يمكنـه، بعـد صـدور القـرارات               

  . أن يطعن بها بطرق الطعن المقررة قانوناً ،والاحكام
فله الحق في ان يقدم إستئنافاً ضد القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في شأن الدعاوى               

 جانبه من قبل النيابة العامة المالية، كما له أن يستأنف الأحكام الصادرة عن المالية المحالة إلى 
القضاة المنفردين الجزائيين الناظرين في الجنح من تلك الجرائم كما يستطيع سـلوك الطعـن               

المهلة التي   أما لناحية . بطريق التمييز في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح والجنايات         
 أن يستعمل النائب العام المالي حقه في سلوك طرق الطعن، فانه لـيس للنيابـة                يجب خلالها 

ما هو للنيابة العامة الإستئنافية، فعلى النائـب العـام    العامة المالية لهذه الناحية ما يميزها عن 



  ٦١  راساتدال

 
المالي، إذا ارتأى سلوك طريق الطعن ضد الأحكام والقرارات الصادرة بشأن دعاوى ماليـة              

ملاحقتها، ومتابعة الدعوى العامة بصددها، أن يمارس حقه في الطعن ضـمن            منوط به أمر    
. المهل الملحوظة والمحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة الأخـرى           

قـرار قاضـي    ساعة من تاريخ صـدور     في حال وجدت، والمهل هذه، هي، اربع وعشرون       
 تداء من صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي       وشهر واحد اب   )ج.م. أ ١٣٥ مادة( التحقيق

علماً أنه في الحالة الأخيرة إذا وقع الإستئناف أرسله النائب العام المالي مع    )ج.م. أ ٢١٤ مادة(
  .أوراقه إلى قلم محكمة الإستئناف

 ٣١٦ مـادة (أما مهلة تقديم طلب التمييز فهي شهر واحد تسري من تاريخ صـدور الحكـم     
دم النائب العام المالي طلب النقض للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعـون فيـه              وإذا ق )ج.م.أ

أي إلى النائب العام المالي ... ، مع أوراق الدعوى إليه- أي الطلب -فعلى الأخيرة ان تحيله،  
 ٣١٧ مادة( الذي يحيل بدوره الاوراق جميعها مع الطلب إلى النائب العام التمييزي في الحال            –
  )ج.م.أ

أمر يستوقفنا هنا، هو ما درجت عليه العادة في بيروت، من أن الاحكـام الـصادرة   وثمة  
عن القاضي المنفرد الجزائي تُرسل جميعها ومن دون أي تفريق فيها بين أحكام صادرة في               
الجنح العادية وبين الأخرى المتعلقة بالقضايا المالية، والداخلة في إختصاصات النيابة العامة            

 تجـاوزاً  هذا يختـزن  ، ونرى أن    لنيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر إستئنافها     المالية، إلى ا  
لقواعد الاصول يؤدي إلى بطلان الإجراء الذي قد تتخذه النيابة العامـة الاسـتئنافية بـشأن                

ومتابعتها عن مهامها ويدخل فـي       م مالية يخرج أمر ملاحقتها    ائالدعاوى العامة المتعلقة بجر   
لعامة المالية، اللّهم إلاّ إذا كانت الأخيرة قد أوعزت أو طلبت من الاولى القيام              وظائف النيابة ا  

من التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي       " ثانياً"بالإجراء المتخذ علماً أنه وبمقتضى البند       
، فإنه، عندما يطلب النائب العام المالي من النواب العـامين الاسـتئنافيين          ٤/٢/١٩٩٣بتاريخ  

لإضطلاع بالقضايا الماليةوتحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الإدعاء مباشـرة             ا
، فإن في ٣٠٩٤أمام المحاكم، أو عندما يطلب إليهم الإضطلاع بتلك القضايا قبل نفاذ المرسوم  

ذلك ما يتضمن إعطاءهم أيضاً حق إبداء المطالعات والمطاليب واسـتئناف أو طلـب نقـض      
لأحكام، على أنه يبقى للنائب العام المالي، وفي مطلق الأحوال، حـق الإشـراف              القرارات وا 

على سير الأعمال وان يضطلع بنفسه بإبداء المطاليب والمطالعات وسلوك طرق المراجعـة             
  . توجيه التنبيه عند الإقتضاء للقرارات والأحكام وله حق

   جدوى النيابة العامة المالية :الخاتمة
، ويستدعي شيئاً آخر، ليس من هذا الـذي         بالغةًً ًً ورويةستدعي تمهلاً وأناة ً   كان خلقها ي  لقد  

نذكر، ولا إليه، وهو التجرد من شتى النزعات والسيطرات السياسية والمذهبيـة، وإلا فـأي               
 بنازعةٍ يأتي قاصراً عن تحقيق ما وجد ليحققـه، أو            ًً بنزعةٍ أو مصلوبا    كان محكوما ً   وضع ٍ 

  .ليحاول ان يحققه
ومع هذا، فقد تسنى للنيابة العامة المالية، خلال الفترة الوجيزة التي إنقضت على إنـشائها،               

دة المتوافرة لديها، أن تتصدى لمخالفات وشواذات وجـرائم عديـدة           وورغم الأمكانيات المحد  
متشعبة، شملت، قطاع الجمارك وعدداً من المـصارف المتعثـرة والمتوقفـة عـن الـدفع،                

ي للضمان الاجتماعي والمستشفيات، التي ارتكبت تجاوزات أو جـرائم أدت           والصندوق الوطن 
مزوري العمـلات ومروجيهـا     مهربي الآثار و  إلى المس بالأموال العامة، فضلاً عن ملاحقة        

 كما وأنها باشرت تحقيقات في      ، مكانة الحياة المالية في البلد     ومروجي الشائعات التي زعزعت   
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ى أنواعها، من ضريبة دخل، وضرائب غير مباشرة كضريبة         مجالات الضرائب والرسوم عل   

العديد  الملاهي ورسم الانتقال ورسوم عقارية، علماً بأنها لا تزال تعمل حتى اليوم على العديد             
من مثل هذه القضايا، كما باشرت تحقيقات في بعض البلديات، والمصالح المستقلة، والإدارات             

 ومحاربة الإفتئات عليها وملاحقة من سولت له نفسه المس     العامة، سعياً لصون الأموال العامة    
  .بها

ونقول أنه لن يكتب لهذا الوطن، مثله في ذلك مثل أي وطن آخر، النجاح والإنطلاق فـي                 
مضمار الحياة، إلاّ إذا عصمت ماليته، وحفظت حرمة كيانه الإقتصادي وسلامة وعافية هـذا              

م وبإلحاح، إيلاء الاهتمام الكافي لأمر تطوير وتحـديث         الكيان، ولهذا فإن الأمانة تفرض اليو     
النيابة العامة المالية، والتعامل معه كأولوية، لما لهذا الجهاز من دورٍ مهم يلعبه، ولما في ذلك                

  .بالتالي من تحصين وتقوية لمناعة الأمن الاقتصادي والمالي للمجتمع اللبناني
في هذا الفـرع     ، يستدعي تخصص عدد من القضاة     يثهاوتطوير النيابة العامة المالية، وتحد    

من الإدعاء العام، لما يتطلبه إضافة إلى معرفة العلوم القانونية وإتقانها، من إحاطـة بـالعلوم       
المالية وشؤون التكليف، وفنون المحاسبة والدفاتر التجارية في أصولها وأسـاليب تنظيمهـا،             

إذ قد لا تفِ الاستعانة بالخبرة والاتكـال علـى          ... إضافة إلى علوم الاقتصاد والإدارة العامة     
تقاريرها للوصول إلى الغاية المتوخاة، يضاف إلى ذلك جميعه، تأهيل ضابطة عدلية تابعة لهذا 
الجهاز، تكون على درجةٍ من الاختصاص والكفاءة، والأهم، من المناقبية، تكون فاعلـة فـي               

  .التقصي، وفي تنفيذ التكليف
أنها ليست من باب المستحيل، لأن       ها، صعبة، ليست سهلة المنال، كما     والخيارات هذه جميع  

المقتضيات والمتطلبات التي يمليها التطلع إلى الأمام، تفرض الإقرار بجدية ضرورة تطـوير             
جهاز النيابة العامة المالية، ولما لا نقول إنشاء قضاء مالي متخصص بدوره، وقد يتحقق ذلك               

إذا بدء فيه الجدل والنقاش حاضراً، فسيكتب له النجاح قريباً، ولما           في مستقبل غير بعيد، وأنه      
  .لا ما دام العالم لم يخلقْ في يوم واحد

هذا ما تناولته دراستنا هذه عن النيابة العامة المالية، والتـي تـضمنت بعـض فـصول،                 
 نستطع، إلا   وسطور، كتبناها، لم نُعن بتحليلها إلا على وجه سريع، فنحن لم نقصد، والواقع لم             

طائفـة مـن    بسط عمل متواضع بين يدي موضوع لم يتوضح بعد، وما أحرى ان تثار حوله             
الأبحاث إن لم تكشف عنه فلا أقل من أن تزيل غموضه ليستهدى بها على طريق البحث عن                 
الشكل الأوضح، والحالة الأصح، التي يجب أن يكون عليها جهاز النيابة العامة المالية، لكـي               

ي الغاية المعول عليها منها أو فيها، ولكي تخطط رسومها وألوانها، وحسبنا، في جميـع       تُستوف
 ينتظر من وراء هذه الدراسة، ملتمسين تكراراً         ما الأحوال، أننا بذلنا الجهد المستطاع في تقديم      

ي إني أرى أنه ما يكتب إنساناً كتاباً ف       : "من قال خاتمين بقول   . المعذرة عن كل خطأ أو تقصير     
لو غُير هذا لكان أحسن، ولو بدل كذا لكان يستحسن، ولو حذف هـذا              : يومه إلاّ قال في غده    

لكان أفضل، ولو زيد كذا لكان أجمل، وهذا من أكبر العبر، وهو دليل إستيلاء النقص علـى                 
  ".أعمال البشر
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  سلطة رئيس دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ 
  )**( والشرعية)*(الأحكام والقرارات المذهبية

  بقلم
  القاضي بسام الياس الحاج

  مستشار لدى محكمة الاستئناف
  رئيس دائرة تنفيذ سابقاً

  :توطئة
لمحة موجزة حول نشأة المحاكم الدينية في لبنان وصلاحياتها واصـول تنفيـذ احكامهـا     

  .ال رقابة القضاء العدلي على هذه الاحكامواشك
تكون لبنان تاريخياً من طوائف ومذاهب مختلفة، وهي لطالما كانت تتمتع بإمتيـازات فـي    
نطاق الأحوال الشخصية، وذلك منذ ما قبل ظهور الدين الاسلامي وانتشاره حيث كان لبعض              

تها الدينية وفـي اللجـوء إلـى        الطوائف التي تدين بغير دين الحاكم، الحق في اعتماد تشريعا         
  .محاكمها الخاصة

وعندما ساد الحكم الاسلامي، استمر هذا النهج، من خلال الاقرار لرعايا الطوائـف غيـر               
الاسلامية الذين آثروا البقاء على اديانهم ومذاهبهم الحق في تطبيق شرائعهم وفي اللجوء إلى              

  .)١(شخصية بصورة اساسيةمحاكمهم للنظر في المنازعات المرتبطة بأحوالهم ال
                                                           

 
 ٢يقصد بالأحكام والقرارات المذهبية تلك الصادرة عن المحاكم والمراجع التابعة للطوائف التـي يـشملها قـانون             )*(

وقـد  .  والطائفة الاسـرائيلية    والمسمى بقانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية        ١٩٥١نيسان  
 –الطائفة المارونية   : وهذه الطوائف هي  . عددت المادة الاولى من القانون المذكور الطوائف المسيحية المشمولة به         

 الطائفة  – الطائفة الارمنية الغرغورية الارثوذكسية      – طائفة الروم الكاثوليكية الملكية      –طائفة الروم الارثوذكسية    
 الطائفة الشرقية الاشـورية     – الطائفة السريانية الكاثوليكية     – الطائفة السريانية الارثوذكسية     –ليكية  الارمنية الكاثو 
تـاريخ  . ر.  ل ٦٠ وفـي القـرار رقـم        ١٩٥١ نيسان   ٢ورد اسم هذه الطائفة في قانون       : ملاحظة(الارثوذكسية  

هذا الاسم بموجب القانون الصادر في    بإسم الطائفة الاشورية الكلدانية النسطورية وقد جرى تصحيح          ١٣/٣/١٩٣٦
 بإسم الطائفة الشرقية النسطورية ثم صحح مجدداً واصبح على الوجه الحالي بموجب القانون رقـم        ٢١/١٢/١٩٦٢

 الطائفة القبطية الارثوذكسية    – الطائفة الانجيلية    – الطائفة اللاتينية    –الطائفة الكلدانية   ). ١٦/٦/١٩٩٤ تاريخ   ٣٤١
 ١٩٩٥لة اللبنانية رسمياً بهذه الطائفة على اثر زيارة قداسة البابا شنوده الثالث الى لبنـان عـام                  وقد اعترفت الدو  

 ٥٥٣ بموجب المادة الثانية من القانون رقم        ١٩٥١ نيسان   ٢وهي اضيفت الى الطوائف المسيحية المشمولة بقانون        
 .٢٤/٧/١٩٩٦تاريخ 

ة عن المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وفقاً لاحكام قانون تنظيم          يقصد بالاحكام والقرارات الشرعية تلك الصادر      )**(
، بالاضافة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن المحـاكم         ١٦/٧/١٩٦٢القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ      

 مع الاشـارة الـى ان     . ٥/٣/١٩٦٠ة الدرزية الخاضعة لقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في           يالمذهب
  هي١٣/٣/١٩٣٦تاريخ . ر.  ل٦٠رقم الطوائف الاسلامية المعترف بها في لبنان بموجب الجدول الملحق بالقرار   

ولـيس  .  الطائفة الدرزيـة   – الطائفة الاسماعيلية    – الطائفة العلوية    –) الجعفرية( الطائفة الشيعية    –الطائفة السنية   
اما الطائفة العلوية فقد جرى تنظيم شؤونها حديثاً بموجب         . اللطائفة الاسماعيلية في لبنان محاكم شرعية خاصة به       

 تـاريخ  ٤٥٠ وانشئت ونظمت محاكمها الشرعية بموجـب القـانون رقـم    ١٧/٨/١٩٩٥ تاريخ ٤٢٩القانون رقم  
  للمحـاكم الا انه وبانتظار تشكيل تلك المحاكم تبقى الصلاحية في ما خص ابناء الطائفة المـذكورة       . ١٧/٨/١٩٩٥

ي وزارة العدل للقاضيين شكري صادر وانطوان       ادات هيئة التشريع والاستشارات ف    انظر مجموعة اجته  (الجعفرية  
 ).٨/٦/٢٠٠٠ تاريخ ٣٧٠ استشارة رقم ٩٢٤٠صادر الجزء التاسع ص  -بريدي المنشورات الحقوقية 

 الطبعـة   –علم للملايـين     دار ال  –بشير البيلاني قوانين الاحوال الشخصية في لبنان        . د: انظر حول هذا الموضوع   ) ١(
وديع رحال، .  وما يليها٥٩ ص ١٩٦٠خليل جريج، اصول المحاكمات المدنية .  وما يليها ٢٥ ص   ١٩٩٧الخامسة  

 وما يليهـا، حنـا مالـك الاحـوال          ٥٣ ص   ١٩٩٧القواعد العامة للأحوال الشخصية الجزء الثاني الطبعة الثانية         
 ٤٥ حتى   ٣٣ ص   ١٩٧٨ دار النهار للنشر طبعة ثانية       – ولبنان   الشخصية ومحاكمها للطوائف المسيحية في سوريا     

     . وما يليها٣٣٨وص 
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لذلك وجدت الدولة اللبنانية نفسها مرغمة عند انشائها، على التسليم بهذا الواقع والتنازل عن            

عية والقضائية في اطار قضايا الاحوال الشخصية وايلائها للطوائـف          يبعض صلاحياتها التشر  
ي في الاصل صـاحبة     والمذاهب المختلفة، فحلت المحاكم الدينية محل محاكم الدولة والتي ه         

وكانت البداية مع المادة التاسعة من الدسـتور        . السلطة والاختصاص في القضاء بين الافراد     
اللبناني التي كفلت احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية للطوائف والمذاهب على            

حـق بـه     وحدد في الجدول المل    ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر. ل ٦٠اختلافها، ثم جاء القرار رقم      
واقر لها الشخصية المعنويـة وحـق ادارة        . الطوائف الدينية التاريخية المعترف بها في لبنان      

شؤونها وحق التشريع والقضاء في قضايا احوال رعاياها الشخصية فـي حـدود الدسـتور               
  .والقوانين المرعية الاجراء وقواعد النظام العام

 ١٩٥١ نيسان   ٢ين لاحقة اهمها قانون     ثم تكرس هذا التنازل أو التفويض بموجب عدة قوان        
المسمى قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفـة الاسـرائيلية            

 وقانون تنظيم القضاء ١٩٤٨ شباط ٢٤وقانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 
 محـل المرسـوم      والـذي حـلّ    ١٩٦٢ تموز   ١٦الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ      

 تـاريخ  ٤٤٩واخيراً القـانون رقـم   .  وتعديلاته٢٤/١١/١٩٤٢ تاريخ ٢٤١الاشتراعي رقم   
وقـد حـددت هـذه    .  المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان       ١٧/٨/١٩٩٥

  .القوانين صلاحيات الطوائف الدينية والمواضيع الداخلة في اختصاص المحاكم التابعة لها
القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي والقضاء المذهبي الدرزي جـزءاً مـن            ويشكل  

، وذلك خلافاً لما هي الحال بالنسبة للقضاء المذهبي الروحي الذي           )١(تنظيمات الدولة القضائية  
، وانما يعتبر هذا القـضاء،  )٢( تنظيمات الدولة القضائية ولا يخضع لرقابتها  لا يعتبر جزءاً من   

 من قانون اصول    ٨١رعي، قضاء مستقلاً عن القضاء العدلي وقد كرست المادة          كالقضاء الش 
  .)٣(المحاكمات المدنية الجديد ذلك صراحة

وتختلف المحاكم الدينية من حيث تنظيمها وتشكيلها ودرجاتها واصول المحاكمة لديها مـن             
 ـ                ن القـضايا   طائفة إلى اخرى وانما تشترك جميعها في انها محاكم اسـتثنائية، ولـو لـم تك

والمواضيع التي تختص بها قد دخلت يوماً في اختصاص محاكم الدولة، سواء قبل نشأة الدولة               
لذلك توجد  . )٤(وهذا الامر مسلم به في الفقه والقضاء على وجه العموم         . اللنبانية أو بعد انشائها   

                                                           
 

 J.G. Assaf, La compétence des tribunaux du Statut personnel au Liban et en Syrie, Beyrouth 
1935, Première partie p. 7 et s., P. Basile Basile O.L.M. Statut personnel et compétence judiciaire 
des communautés confessionnelles au Liban, Kaslik 1993 P. 15 et s.. 

 والمادة الاولـى مـن      ١٦/٧/١٩٦٢المادة الاولى من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في            ) ١(
فرية والمادة الثانية من قـانون       المتعلق بإنشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجع      ١٧/٨/١٩٩٥ تاريخ   ٤٥٠القانون رقم   

   .٥/٣/١٩٦٠تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 
هناك بعض المحاولات والاقتراحات الرامية إلى ربط القضاء المذهبي للطوائف المسيحية بتنظيمات الدولة القضائية    ) ٢(

جاوب المطلـوب مـن قبـل المراجـع      الا انه يبدو انها لم تلق الت   ،وجعله جزءاً منها على غرار القضاء الشرعي      
وانظر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول الموضـوع           . الرسمية حتى تاريخه لأسباب متعددة    
   .٤/١٠/١٩٩٦ تاريخ ٤١٥ استشارة رقم ٩٢٨٨ ص ٩المجموعة المشار اليها سابقاً الجزء 

بي والشرعي عن القضاء العـدلي، بحجـة ان القـضاء           يشكك البعض في صوابية القول باستقلالية القضاء المذه       ) ٣(
المذهبي أو الشرعي خاضع لرقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهو قضاء استثنائي وليس بقضاء مستقل، وان لم                 

ي للتفتيش من قبل احد القضاة   عرمطلقة، فضلاً عن خضوع القضاء الش     تكن رقابة الهيئة العامة عليه رقابة شاملة و       
 المدخل والاموال منشورات الجامعة اللبنانية كلية الحقـوق الفـرع      –نقولا اسود القانون المدني     . انظر د (ن  العدليي
   ).٢٣٨ ص ١٩٨٦-١٩٨٥الاول 

جع الـسابق   بشير البيلاني المر  . د. شترك بها انظر حول الصفة الاستثنائية للمحاكم الدينية وسائر الاوصاف التي ت         ) ٤(
 ٢٤ ص ١ عـدد  ١٩٩٨ النشرة القـضائية  ٢٣/١/١٩٩٨ تاريخ   ٨ و ٧ قرار رقم    ة وتمييز هيئة عام   ٢٨ و ٢٧ص  

   مع تعليق الرئيس خليل جـريج      ٢٢٦ ص   ١٩٧٣ العدل   ٣/٧/١٩٧٢ تاريخ   ٦٧ وتمييز رابعة قرار رقم      ٢٥و



  ٦٥  راساتدال

 
ا لأن هـذ  . نزعه قوية لدى رجال القانون عموماً بتضييق نطاق اختـصاص تلـك المحـاكم             

الاختصاص الذي قد تبرره بعض الاعتبارات التاريخية والاوضاع الاجتماعية بـسبب تعـدد             
وهـو عرضـة    . الطوائف يتعارض مع وحدة النظام القضائي للمواطنين ومبدأ علمانية الدولة         

للزوال أو التغيير مع تطور النظام الدستوري والعودة إلى الاوضاع الطبيعية المستقرة ككـل              
  .)٢(، أو التي هي على طريق التطور)١(ةيالبلدان الراق

لذلك وبالنظر لتعدد المحاكم الدينية والصفة الاستثنائية التي تتـصف بهـا هـذه المحـاكم                
وصلاحياتها المحددة حصراً والمرتبطة بالنظام العام، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تضارب              

 المحاكم المدنية من جهـة      واختلاف حول الاختصاص بين تلك المحاكم من جهة وبينها وبين         
 احكام متناقضة في ما بينها أو متعارضة مع قواعد النظام العام، اراد             اخرى، واحتمال صدور  

. المشترع ابقاء رقابة القضاء العدلي على الاحكام الدينية في حالات معينة وبأشكال مختلفـة             
ك بموجب القـرار رقـم      فأنشأ اولاً في بداية عهد الانتداب الفرنسي محكمة حل الخلافات وذل          

 حق تقرير   )٣( والتي كانت صلاحياتها تتناول من جملة ما تتناوله        ٥/١٢/١٩٢٤ تاريخ   ٢٩٧٨
                                                           

 
     ومع ذلك انظر . بالاضافة إلى العديد من القرارات القديمة والحديثة الصادرة عن المحكمة العليا بهذا الخصوص

الملاحظة التي يبديها القاضي الدكتور سامي منصور على الوصف الذي اعطته الهيئة العامة لمحكمة التمييز لقانون 
 من انه قانون استثنائي، وذلك في دراسته حول الدور الحمائي للقضاء المدني في مسائل الاحوال                ١٩٥١ نيسان   ٢

وكانت الهيئة العامة قـد اكـدت فـي     .ما يليهاو ٢٠٤ص  ٤ و٣ عدد ١٩٩٨الشخصية المنشورة في مجلة العدل      
ف الذي اعطـاه    يقراريها المشار اليهما على ان صلاحية القضاء بين الافراد تعود اساساً للقضاء العدلي وان التكل              

 هو بمثابة تنازل من قبل الدولة عن بعـض صـلاحياتها       ١٩٥١ نيسان   ٢المشترع للقضاء المذهبي بموجب قانون      
 نيـسان   ٢ الاشارة هنا إلى ما رافق اعداد وصدور قـانون           نسوتح. نازل بشكل حصري وضيق   هذا الت فيجب فهم   

 من اعتراضات واحتجاجات في الاوساط القانونية، اذ وبعد ان كانت الحكومة قد احالت مشروع القانون إلى   ١٩٥١
 المحـامين  المجلس النيابي قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اصداره، اضطرت وتحـت وطـأة اعتراضـات         

وقد ادت السرعة في اقراره إلـى وقـوع         .  ليعود مجلس النواب، وعلى حين غفلة، ليصدقه بمادة وحيدة         .لاهماله
 التشريعية المادية والقانونية فيه واضرب المحامون عن العمل مدة تزيد عـن الثمـانين يومـاً                 ءالعديد من الاخطا  

ومن تلك الاخطاء انه قد احال فـي        . حيات المحاكم المذهبية  احتجاجاً على ما تضمنه هذا القانون من توسيع لصلا        
ة في المادة الخامسة مـن قـانون        نيتئناف التي تمارس الصلاحيات المب     منه إلى محكمة الاس    ٢٦ و ٢٥ و ٢٤المواد  

 القانون المذكور كان قد الغي برمته بموجب قانون التنظيم القضائي الـصادر              ان ، على الرغم من   ١٤/١٠/١٩٤٤
، وحلت محكمة التمييز محل محكمة الاستئناف في النظر    ١٩٥١ نيسان   ٢، أي قبل صدور قانون      ١٠/٥/١٩٥٠في  

 نيسان والاخطاء الواقعة فيـه راجـع مقالـة    ٢للتوسع حول ظروف صدور قانون (في الخلافات حول الصلاحية  
 قسم المقالات الحقوقية ص ١٩٥١ مجلة المحامي – نظرة تشريعية في قانون المحاكم المذهبية –الاستاذ فؤاد رزق 

ع العبارات معتبراً انه يكرس دولاً داخل الدولة، وانظر         قذ نيسان بأ  ٢ وقد وصف الاستاذ رزق قانون       ٣٠ إلى   ٢٧
بحث في قانون صلاحيات المراجع المذهبية أو الاحـوال الشخـصية المرجـع              -كذلك مقالة الاستاذ سليم عربيد      

  .)٢٧٣ ص ١٩٥١ يم المحا٢٤/٥/١٩٥١ تاريخ ٨٩٢ر رقم  قرا واستئناف بيروت٩٢ إلى ٨٣السابق ص 
   .راجع تعليق الرئيس خليل جريج المشار اليه في البند السابق) ١(
 بالغائه المحاكم الـشرعية     ١٩٥٥نشير في هذا الاطار إلى الخطوة الجريئة التي اقدم عليها المشترع المصري عام              ) ٢(

وعهد بصلاحياتها إلى المحـاكم العاديـة التـي    " المجالس الملية"ا تسمية والمجالس المذهبية والتي كان يطلق عليه    
اصبحت هي صاحبة الاختصاص بالفصل في الخلافات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنـسبة للمـسلمين وغيـر                

ال  ولكن دون تغيير في قواعد الاساس حيث بقيت القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الاحوالمسلمين على حد سواء   
 –توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونيـة        . د(الشخصية دون توحيد، واحال القانون بشأنها إلى الشرائع الدينية          

، خليل جريج اصـول     ٢٤٠ و ٢٣٩نقولا اسود المرجع السابق ص      .  د ،٢٣٥ ص   ١٩٩٣ بيروت   –الدار الجامعية   
   ).٦٢ و٦١ ص ١٩٦٠المحاكمات المدنية 

ء محكمة حل الخلافات وتطورها واختصاصاتها جان باز الوسـيط فـي القـانون الاداري               راجع حول تاريخ انشا   ) ٣(
 بنـد   ١٩٧٣عدلي على اعمال الادارة     الادوار عيد رقابة القضاء     .  وما يليها  ٢٣٦ الجزء الاول ص     ١٩٧٣اللبناني  

 المذهبيـة والـشرعية     ابراهيم طرابلسي رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام        .  وما يليها  ٤٨٨ ص   ٣٤
 خليل جريج معهد الدروس القضائية فـي خدمـة          – قسم الدراسات    - وما يليها    ٢٨ ص   ٤ و ٣ عدد   ١٩٩٧دل  الع

    .٣٨ ص ١٩٦٥ بيروت – دار المنشورات الحقوقية –القضاء 
J.G. Assaf, La compétence des tribunaux du Statut personnel au Liban et en Syrie 1935, Deuxième 
partie (Le Tribunal Des Conflits) P. 167-219.   



  العدل  ٦٦

 
 الحكم الصادر عن سلطة كنسية غير المحكمة الشرعية والمحول لـدائرة التنفيـذ              ما اذا كان  

 كرس وقد). المادة الاولى(بغرض التنفيذ قد صدر عن مرجع مختص وما اذا كان يجب تنفيذه      
 وجود هذه المحكمة واولاها في مـا عـدا ذلـك            ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر.ل/٦٠القرار رقم   

صلاحية البت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الاحوال الشخصية أو بين هـذه المحـاكم                
وفي ظل قانون اصول المحاكمات المدنيـة القـديم، انتقلـت           ). ٢٧المادة  (والمحاكم العادية   

 منه المعدلـة    ٢٨مة في هذا المجال إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة          صلاحية تلك المحك  
ثم اعطيت هذه الصلاحية إلى محكمة التمييـز        . ١٤/١٠/١٩٤٤بمقتضى القانون الصادر في     

، لتنتقـل   ١٩٥٠ ايـار    ١٠بعد اعادة احيائها بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ          
 من قانون التنظيم القضائي الصادر      ٤٢تمييز بموجب المادة    بعدها إلى الهيئة العامة لمحكمة ال     

وقد تكرست هذه الـصلاحية للهيئـة العامـة         . ١٦/١٠/١٩٦١ تاريخ   ٧٨٥٥بالمرسوم رقم   
 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد، حيث اناط المشترع بهذه الهيئة       ٩٥بموجب المادة   

 طريق تعيين المرجـع     -١: عية عبر طريقين  الرقابة على الاحكام والقرارات المذهبية والشر     
عند حدوث اختلاف ايجابي أو سلبي على الاختصاص بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو              
مذهبية أو بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية أو بـين محكمتـين مـذهبيتين أو شـرعيتين                 

ابـل للتنفيـذ    طريق الاعتراض على قرار مبـرم أو ق     -٢). ٩٥ من المادة    ٣البند  (مختلفتين  
صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية              

الا انه وتحـت وطـأة الاعتراضـات الـشديدة          ). ٩٥ من المادة    ٤البند  (تتعلق بالنظام العام    
، بشأن الصلاحية المنصوص عليهـا      )١(الصادرة عن المراجع الدينية، لا سيما الاسلامية منها       

 ٧٣٨ المكرس فـي المـادة       واثر الاعتراض الموقف للتنفيذ   . م.م. أ ٩٥ من المادة    ٤ي البند   ف
 ٩٥/٤ على تعديل المادة     ٥/١/١٩٨٩ تاريخ   ٤/٨٩ ماقدم المشترع بموجب القانون رق    . م.م.أ
، فأصبح الاعتراض محصوراً بالقرارات المبرمـة  "قابل للتنفيذ"حيث حذف منها عبارة   . م.م.أ

  . بحيث لم يعد الاعتراض موقفاً للتنفيذ بحد ذاته. م.م. أ٧٣٨المادة كما عدل . فقط
 من ناحية ثانية فقد فرض المشترع تنفيـذ الاحكـام والقـرارات             اماهذا من ناحية اولى،     

  الصادرة عـن المحـاكم والمراجـع الدينيـة المذهبيـة والـشرعية عـن طريـق دائـرة                   
  صـول المحاكمـات المدنيـة المتعلقـة         لأ  لدى القضاء العـدلي وفقـاً      )٣( المختصة )٢(التنفيذ

                                                           
 

         بأصله الفرنسي في ملحق الكتـاب المـذكور ص          ٥/١٢/١٩٢٤ تاريخ   ٢٩٧٨راجع النص الكامل للقرار رقم 
٢٦٣-٢٢٩  .   

 إلى سماحة   ٣٠/١١/١٩٨٧راجع حول هذه المسألة ومضمون المذكرة التي رفعها رؤساء المحاكم الشرعية بتاريخ             ) ١(
مفتي الجمهورية اللنبانية آنذاك المغفور له الشهيد الشيخ حسن خالد ما اورده الاستاذ ابراهيم طرابلسي في دراسته                 

   .المشار اليها آنفاً
ي السني والجعفري تاريخ    عر من قانون تنظيم القضاء الش     ٢٤٥ة   والماد ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٩راجع المادة   ) ٢(

 ١٧/٨/١٩٩٥ تـاريخ    ٤٥٠ من قانون انشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجعفرية رقم           والمادة الخامسة  ١٦/٧/١٩٦٢
 المـذهبي  ء من قانون تنظيم القـضا ٩ والمادة  ١٦/٧/١٩٦٢والتي تحيل على قانون تنظيم القضاء الشرعي تاريخ         

ه النصوص لا واستناداً لهذ.  من قانون تنظيم القضاء الشرعي٢٤٥ معطوفة على المادة   ٥/٣/١٩٦٠الدرزي تاريخ   
يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية أو الشرعية عن غير طريق دائرة التنفيذ ولو كانت معطاة صفة النفاذ على                  
الاصل، أي انه لا يجوز تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته أو بواسـطة احـدى                    

الاحكام المذهبية والشرعية يعود لدائرة التنفيذ دون سـواها مـن الـدوائر    الدوائر التابعة لهذه المحكمة اذ ان تنفيذ      
 ٥ وتمييز ثانية قـرار رقـم   ٢٧٥ ص ٢٠٠١ باز ١٢/١١/٢٠٠١ تاريخ ٢٥تمييز هيئة عامة قرار رقم (الرسمية  

   ).  ٢٢٦ ص ١٩٧٢ باز ١٤/١/١٩٧٢تاريخ 
 من قانون اصول المحاكمـات      ٨٣٠قرة الاولى من المادة     تتحدد دائرة التنفيذ المختصة وفقاً للقواعد المحددة في الف        ) ٣(

المدنية الجديد المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر القضائية، فيكون الاختصاص للدائرة التي يكون مقرهـا               
  ءفي مركز محكمة الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها، أي دائرة التنفيذ الكائنة في مركز القـضا                 



  ٦٧  راساتدال

 
 ان تمتنع عـن     ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦واجاز لدائرة التنفيذ بمقتضى المادة      . )١(بالتنفيذ

تنفيذ حكم مذهبي إما لاعتبارها اياه صادراً عن مصدر غير صالح وإما لأنه تقدم لهـا حكـم                  
 تـاريخ   ٢٩٧٨القرار رقـم     من   ٣١وكانت المادة   . يناقضه صادر عن مرجع ديني أو مدني      

 محكمة الخلافات قد اعطتها مثل هذه الصلاحية اذا كان الحكـم            بإنشاء  المتعلق ٥/١٢/١٩٢٤
  .)٢(الكنسي المقدم للتنفيذ صادراً عن محكمة غير مختصة

وتمارس الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقابتها على الاحكام والقرارات المذهبية والـشرعية            
 المشار اليهما اعلاه وبدون أي تجاوز للحدود المرسومة لها، وذلك لأنها            عبر احدى الطريقين  

ليست مرجعاً اعلى للطعن في تلك الاحكام والقرارات، فلا يحق لها مراقبتها أو تفـسيرها أو                
وهذا ما استمر عليه    . البحث في مدى قانونية أو صوابية الحلول التي تعطيها للمسائل المثارة          

وهـذه  . ، وانما هي تلعب حالياً دور محكمة حـل الخلافـات          )٣(مة منذ زمن  اجتهاد الهيئة العا  
المسألة وعلى الرغم من اهميتها والاشكالات العديدة التي تحيط بها فقـد اضـحت واضـحة                
الاسس والمعالم، وذلك نظراً لغزارة الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة في هذا المجال وهـو               

ات القيمة الموضوعة حول الموضـوع مـن قبـل اهـل            منشور بمجمله، فضلاً عن الدراس    
 الاشكالات والتساؤلات ويكتنفها ألة التي كانت ولا تزال تثير بعضالا ان المس  . )٤(الاختصاص

بعض الغموض وعدم الوضوح وتحتاج إلى بحث وتعمق هي في تحديد نطاق الـدور الـذي                
ارات المذهبية والـشرعية المقدمـة      يمكن ان تلعبه دائرة التنفيذ في الرقابة على الاحكام والقر         

اليها للتنفيذ وحدود سلطتها في هذا المجال ومدى التلازم والترابط القائم بين الدور الذي تقوم               
. به دائرة التنفيذ ودور الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الرقابة على تلك الاحكام والقـرارات              

                                                           
 

     ويكون الاختصاص للدائرة المذكورة ولو كان اختصاص محكمة الدرجة الاولى           الذي تتواجد فيه هذه المحكمة 
 ويـشمل جميـع الاراضـي    التي نظرت الدعوى المحكوم بها يتخطى حدود القضاء الذي تتواجد فيه هذه المحكمة    

بإحدى طرق الطعن المعينة في القـانون أو  اللبنانية، وبصرف النظر عما اذا كان قد جرى الطعن بالحكم الابتدائي           
ولا فرق ان يكون مركز محكمـة       . المحكمة التي سوف تنظر بالطعن والنتيجة التي يمكن ان يقترن بها هذا الطعن            

يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيـذ      : راجع حول هذه النقاط   (الطعن واقعاً داخل الاراضي اللبنانية أو خارجها        
 وغبريال سرياني وغالب غانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الاول           ١١٠ ص   ١٣٥بند   ١٩٨٠شورات عويدات   من

 وادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ         ٨٤ ص   ٨ بند   ٨٣٠ المادة   ١٩٩٩الطبعة الثانية   
نـشرة القـضائية     ال ٥/١٢/١٩٩١ تـاريخ    ١٩ واستئناف جبل لبنان الاولى قرار رقم        ٧ ص   ١٩١ بند   ٢٠الجزء  
  ).٦٦٨ ص ٢٠٠١ باز ١٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٨٩ وتمييز خامسة قرار رقم ٩٣٢ ص ٩ عدد ١٩٩١-١٩٩٠

يتم تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية وفقاً للاصول والقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية              ) ١(
داخلي الطائفي يتضمن اصولاً خاصة للتنفيذ تختلف عن الاصـول          المتعلقة بالتنفيذ وهذا يعني انه اذا كان القانون ال        

الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية، فإن هذه الاصول الاخيرة هي التـي تطبـق علـى تنفيـذ الاحكـام                 
 ١٦/١/١٩٩٦محاضرة الرئيس منح متري في مقر المحكمة المارونيـة بتـاريخ            . (والقرارات المذهبية والشرعية  

الاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المذهبي وهي منشورة في مجلة ندوات المحكمة المارونية العدد حول تنفيذ 
   ) وما يليها٩ ص ٢٠٠٢ منشورات المحكمة المارونية ٢٠٠٠-١٩٩٧الثالث 

 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي الجنرال ويغان       ٥/١٢/١٩٢٤ تاريخ   ٢٩٧٨ من القرار رقم     ٣١نصت المادة   ) ٢(
  :على ما يلي

«Lorsque le Chef du Bureau exécutif refuse d'exécuter un jugement rendu par une juridiction 
ecclésiastique autre que le tribunal du Chéri, le bénéficiaire du dit jugement peut saisir le Tribunal 
des conflits sur le point de savoir si le jugement a été compétemment rendu et doit être exécuté».  

 ص  ١٩٩٦، النـشرة القـضائية      ٣١/١٠/١٩٩٦ تـاريخ    ٢٦تمييز هيئة عامة قرار رقم      : انظر على سبيل المثال   ) ٣(
 ١٨٥ ص ١٧٩ حـاتم  ٢٢/٣/١٩٨٣ وقرار تاريخ   ٣٢٧ ص   ١٩٩٧، النشرة   ٢٠/٣/١٩٩٧ تاريخ   ٥ ورقم   ١٢٥٥

   .١٠٢ ص ١٩٥٦ باز ٢/٨/١٩٥٦ تاريخ ٨٠ وقرار رقم ٨٠ ص ١٩٦٦ باز ٢١/١/١٩٦٦ تاريخ ١وقرار رقم 
غبريال سرياني وغالب غانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الرابع وهو مخصص بأكمله : راجع حول هذا الموضوع   ) ٤(

الموسـوعة  ، ادوار عيد    ٢٠٠٣ صادر   – دار المنشورات الحقوقية     –لتنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية      
 وما يليها، فيليب خيراالله رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز علـى احكـام              ١٠٧ ص   ٢ذاتها الجزء الثاني المجلد     

 العدد  ٢٠٠٣-٢٠٠١ وما يليها ومجلة ندوات المحكمة المارونية        ١٠٠٥ ص   ٣ عدد   ٢٠٠٧المراجع الطائفية العدل    
 يليها، ابراهيم طرابلسي رقابة الهيئـة العامـة لمحكمـة            وما ٩٥ ص   ٢٠٠٤الرابع منشورات المحكمة المارونية     

   . وما يليها٢٨ ص ٤ و٣ عدد ١٩٩٧التمييز على الاحكام المذهبية والشرعية العدل 



  العدل  ٦٨

 
  لة هـو مـا ذهـب اليـه مجمـل اهـل             ولعل ما يحمل على هذه التساؤلات ويخلق هذه البلب        

 ـ مـن    ٢٦الفقه والقضاء في لبنان من توسع في تطبيق نص المادة               ١٩٥١ نيـسان    ٢انون  ق
  بجعله يشمل الاحكام الشرعية اسوة بالاحكام المذهبية واضافة حالة مخالفـة قواعـد النظـام               

  يطبـق   لا   ١٩٥١ نيـسان    ٢العام إلى جانب مخالفة قواعد الاختصاص، علمـاً ان قـانون            
  كمـا  . في الاصل الا على الاحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع المـسيحية والاسـرائيلية            

 فما هي الاسس والمرتكزات     . حالة مخالفة قواعد النظام العام      المذكورة لم تلحظ   ٢٦ان المادة   
  توسع؟، ثم ان ما طرأ من نصوص قانونية علـى صـلة بالموضـوع              الالقانونية المؤيدة لهذا    

لا سيما بعد تعديلهما بمقتضى . م.م. أ٧٣٨ والمادة ٩٥/٤ وآخرها المادة ٢٦صدور المادة بعد 
  ، يطرح السؤال بصورة بديهية حـول مـا اذا كانـت            ٥/١/١٩٨٩ تاريخ   ٤/٨٩القانون رقم   

   لا تزال سارية المفعول ام انهـا قـد الغيـت ومـا اذا               ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦المادة  
ة لدائرة التنفيذ بمقتضى هذه المادة اصبحت تتعارض مـع الـصلاحية   كانت الصلاحية المقرر 

   التمييز في هذا المجال ومـا اذا كـان لا يـزال متاحـاً امـام                 المعطاة للهيئة العامة لمحكمة   
دائرة التنفيذ ممارسة هذه الصلاحية اذا لم يكن الحكم المذهبي أو الشرعي موضـوع طلـب                

 ومن هي المحكمة التي يتعين علـى اصـحاب العلاقـة            التنفيذ قد اكتسب صفة الابرام بعد،     
مراجعتها في مثل هذه الحالة طالما ان الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يعـد                 

كما انه عندما يكون الحكم المذهبي أو       . مسموعاً الا اذا كان الحكم المذهبي أو الشرعي مبرماً        
انقضت مهلة الاعتراض عليه امام الهيئة العامة قبـل         يذه قد اصبح مبرماً و    فنلمراد ت الشرعي ا 

تقديم طلب التنفيذ أو بعده، فهل يعود لدائرة التنفيذ الامتناع عن التنفيذ في هذه الحالة بعـد ان                  
اصبح باب المراجعة امام تلك الهيئة مقفلاً، وهل تقوم مهلة الاعتراض من جديد بعـد ابـلاغ       

  المنفذ عليه الانذار الاجرائي؟
 المقسمة إلى قسمين، الاجابة على هذه التـساؤلات         ،ف نحاول من خلال هذه الدراسة     وسو

  وعلى غيرها من المسائل المرتبطة بالموضـوع مـن اجـل الاحاطـة الـشاملة بمختلـف                 
  جوانبه وابعاده، لا سيما وإن الكتابات المتـوافرة حـول هـذا الموضـوع قليلـة ومتفرقـة                  

  وسـنعرض فـي القـسم الاول لمبـررات     . جتـزأة وقد جاءت بالاجمال بصورة مقتضبة وم     
  ونطاق دور دائرة التنفيذ في الرقابة على القرارات المذهبيـة والـشرعية والحـالات التـي                

  تناول في القسم الثاني الاصول المتبعة من قبل رئـيس دائـرة التنفيـذ عنـدما                نيشملها، ثم   
  المتاحـة ضـد قراراتـه      يمارس سلطته بالامتناع عن تنفيذ تلك القرارات وطـرق الطعـن            

  .بهذا الشأن

 مبررات ونطاق دور دائرة التنفيذ في الرقابة على الاحكام والقرارات المذهبية    –القسم الاول   
  :والشرعية

  اشرنا في ما تقدم إلى الظروف والاعتبارات التاريخيـة التـي رافقـت نـشأة المحـاكم                 
  حوال الشخـصية فـي مـا بينهـا         الدينية في لبنان وتوزع الاختصاصات المتعلقة بقضايا الا       

  والدور الرقابي الذي اناطه المشترع بالهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكـام الـصادرة              
  . عن تلك المحاكم، بالاضافة إلى الدور الذي اولاه لدائرة التنفيـذ فـي هـذا المجـال ايـضاً       

بـررات وجـوده، ومـدى      وتوضيحاً لهذا الدور الذي تقوم به دائرة التنفيذ وتحديد نطاق وم          
ارتباطه بالدور المناط بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، سوف نشير إلـى بعـض الملاحظـات               

 ونص المادتين ١٩٥١ نيسان ٢ من قانون ٢٦المبدئية حول الموضوع انطلاقاًُ من نص المادة     
ائرة ثم نتبسط في شرح الحالات التي يحق فيهـا لـد          ) النبذة الاولى . (م.م. أ ٧٣٨ و ٤ و ٩٥/٣

النبـذة  (التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية المقدمة اليها للتنفيـذ             
  ).الثانية



  ٦٩  راساتدال

 
 ملاحظات مبدئية حول دور دائرة التنفيـذ فـي الرقابـة علـى الاحكـام                –النبذة الاولى   

والقرارات المذهبية والشرعية ومدى الترابط بين هذا الدور ودور الهيئة          
  : لمحكمة التمييزالعامة

 ـعنـدما تمتنـع دائـرة الا      " على انـه     ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦نصت المادة      راء ج
  عن تنفيذ حكم مذهبي إما لاعتبارها اياه صادراً عن مصدر غيـر صـالح إمـا لأنـه تقـدم         

 ـ       لها حكم يناقضه صادر        ذ حكمـاً يعتبـره المحكـوم       عن مرجع ديني أو مدني وعنـدما تنف
  ن المحكمـة المـشار اليهـا       أسلطة مذهبية غير صالحة يراجع اصحاب الش      عليه صادراً عن    

   رأساً بموجب استدعاء يقدمونه للقلم ويرفق بـه تحـت طائلـة عـدم القبـول                ٢٤في المادة   
صورة عن القرار المطعون فيه وعند الاقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلـوب فـصل              

 النص ومدلوله وغايته وبعد ربطـه بـنص         ويمكن على ضوء صياغة هذا    ". الخلاف بشأنهما 
 من قانون اصول المحاكمـات المدنيـة الجديـد          ٧٣٨ والمادة   ٩٥ المادة      من ٤ و ٣الفقرتين  

المشار اليها اعلاه استخلاص وابداء بعض الملاحظات المبدئية التي من شأنها المساهمة فـي              
س الواجـب ان ترتكـز      تحديد اطار الموضوع المعالج وفي رسم مسار تطوره وابعاده والاس         

وهـذه  . عليها الحلول المعطاة للمشاكل المثارة بهذا الشأن أو التـي يمكـن ان تعطـى لهـا                
  :الملاحظات هي

   مـن   ٢٦الـواردة فـي مطلـع المـادة         " عندما تمتنع دائرة الاجراء   " يستفاد من عبارة     -أ
   القـانون   حـسب تـسمية   (، انها تتضمن اعترافاً بحق دائرة التنفيـذ         ١٩٥١ نيسان   ٢قانون  

  في الامتناع عن تنفيذ حكم مذهبي فـي الحـالتين المحـددتين            .) م.م. أ ٨٢٧/٣الحالي المادة   
   دون  )٢( مع ما يستتبعه ذلك من تمتع دائرة التنفيذ بـسلطة تقـدير فـي هـذا المجـال                  )١(فيها

فيذ  وبصيغته المذكورة لم يوجب أو يلزم دائرة التن٢٦اذ إن نص المادة  . وضع أي الزام عليها   
 ذاتها قد   ٢٦بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذهبي في الحالتين المشار اليهما فيه، بدليل ان المادة              

اعطت المحكوم له عندما تنفذ دائرة التنفيذ حكماً يعتبره صادراً عن سلطة مذهبية غير صالحة              
دة فيهـا   ، وذلك في كل الاحوال المحـد      ٢٤الحق في مراجعة المحكمة المشار اليها في المادة         

وبالتالي فإن مجرد الادلاء امام دائرة التنفيذ بعدم اختـصاص          . دون تفريق بين حالة واخرى    
المحكمة التي اصدرت الحكم المذهبي الجاري تنفيذه أو تعارضه مع حكم آخر صـادر عـن                
مرجع ديني أو مدني، لا يوجب عليها حكماً الامتناع أو التوقف عن التنفيذ بل يبقـى الامـر                  

 لسلطتها التقديرية على ضوء مجمل المعطيات المتوافرة لديها والقواعد القانونية التي            خاضعاً
وفي أي حال، يبقى حق صاحب العلاقـة فـي مراجعـة            . ترعى النزاع وقواعد الاختصاص   

المحكمة المختصة للفصل في الخلاف قائماً اذا رغب في ذلك وكانت الشروط المطلوبة لـذلك         
  .متحققة
 يحصل بـسبب مخالفـة      ٢٦ عن التنفيذ في الحالتين المحددتين في المادة          ان الامتناع  -ب

في الحالة الاولى لاعتبار دائرة التنفيذ ان الحكم المـذهبي صـادر عـن              . قواعد الاختصاص 
مصدر غير مختص وفي الحالة الثانية لصدور حكمين متناقضين عن مرجعين دينيين مختلفين           

ينتج عن ذلك من اختلاف وتنازع على الاختصاص        أو عن مرجع ديني ومرجع مدني مع ما         
  .بين المرجعين

                                                           
 
   .١٣٠ ص ١٩٥٧ باز ٣١/٥/١٩٥٧ تاريخ ٧٤تمييز نهائي غرفة اولى هيئة ثانية قرار رقم ) ١(
مجلة القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن للاسـتاذ   ٢٣/١٢/١٩٩١رئيس دائرة تنفيذ زحلة قرار تاريخ    ) ٢(

   . وما يليها٥٣ ص ١٢الياس ابو عيد عدد 



  العدل  ٧٠

 
وإن عدم الاختصاص المقصود في الحالتين هو عـدم الاختـصاص المتعلـق بموضـوع               

م الاختصاص الـوظيفي    أي عد ) ١(١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٣المنازعة والذي عنته المادة     
ئفة اخرى أو بين محكمة مذهبيـة       بين محكمة مذهبية معينة ومحكمة مذهبية مختلفة تابعة لطا        

ومحكمة شرعية أو بين محكمة مذهبية ومحكمة مدنية، وليس عـدم الاختـصاص الـداخلي               
  .النوعي أو المكاني بين محاكم الطائفة الواحدة

 إن الغاية الاساسية المتوخاة من اعطاء دائرة التنفيذ سلطة الامتناع عـن التنفيـذ فـي              -ج
، هي الحؤول دون تنفيذ احكام ١٩٥١ نيسان  ٢ من قانون    ٢٦لمادة  الحالتين المشار اليهما في ا    

صادرة عن مراجع مذهبية غير مختصة، نظراً للنتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة علـى             
تنفيذ مثل هذه الاحكام والتي قد تستحيل ازالة آثارها أو تعديلها ولو جرى ابطالهـا وابطـال                 

ر اعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في مواد الاحـوال             التنفيذ لاحقاً، اذ غالباً ما تتعذ     
كما لو جرى تنفيذ حكم بإبطال زواج ثـم جـرى           . )٢(الشخصية، لا سيما في القضايا العائلية     

لذا كان لا بد مـن ان       . ابطال هذا الحكم ولكن بعد ان كان احد الزوجين قد عقد زواجاً جديداً            
راء رقابة اولية ومؤقتة على الاحكام والقرارات المذهبية المقدمة         يولي القانون دائرة التنفيذ اج    

اليها للتنفيذ من خلال اعطائها سلطة اتخاذ تدبير مؤقت بالامتناع عن تنفيذها تمهيـداً لاتاحـة          
الفرصة امام اصحاب العلاقة لمراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي صاحبة الاختصاص            

الحكم الجاري تنفيذه صادراً عن مرجع صالح ام لا وابطال الحكـم            وحدها لتقرير ما اذا كان      
المذهبي الصادر عن مرجع غير صالح، وفي حال وجود حكمين متناقضين صـادرين عـن               
مرجعين مختلفين الفصل في الخلاف بشأنهما وتحديد الحكم الصالح للتنفيـذ وابطـال الحكـم           

  .الصادر عن مرجع غير مختص
 هي  ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦ة لدائرة التنفيذ بمقتضى المادة       إن الصلاحية المقرر   -د

صلاحية مؤقتة واحتياطية تماثل الصلاحية المعطاة لقاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدابير 
لذلك وكما انه لا تعارض مـن حيـث المبـدأ بـين             . المستعجلة في المواد المدنية والتجارية    
، فلا تعارض مبـدئياً     )٣(بين اختصاص قضاء الموضوع   اختصاص قضاء الامور المستعجلة و    

 والصلاحية الاساسية    الاحكام المذهبية والشرعية   تنفيذية دائرة التنفيذ بالامتناع عن      بين صلاح 
بل هي مرتبطة بهـا     . م.م. أ ٤ و ٩٥/٣المكرسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز بمقتضى المادة        

ب العلاقـة   علاه، إلى افساح المجال امـام اصـحا       ومتكاملة معها، كونها ترمي وكما اشرنا ا      
 ذاتها نصت على قيام هؤلاء بمراجعة تلك المحكمة         ٢٦، بدليل إن المادة     لمراجعة الهيئة العامة  

. عندما تنفذ أو تمتنع دائرة التنفيذ عن تنفيذ الحكم المذهبي في الاحوال المشار اليها فيها  " رأساً"
ائرة التنفيذ ودور الهيئة العامة جملة نتائج وآثار، بحيـث          ويترتب على هذا الترابط بين دور د      

يمكن استخلاص القواعد الاساسية التي تحكم عمل دائرة التنفيذ في معرض ممارسة رقابتهـا              
على الاحكام المذهبية والشرعية من خلال الاسترشاد بالكثير من القواعد التي تحكـم عمـل               

                                                           
 
منح متري في محاضرته حول تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المذهبي ندوات المحكمة المارونيـة                ) ١(

علـى المحـاكم    " على انـه     ١٩٥١نيسان   ٢ من قانون    ٢٣ وقد نصت المادة     ١٠ ص   ٢٠٠٠-١٩٩٧العدد الثالث   
المذهبية ان ترد الدعوى عفواً لعدم الاختصاص ولو لم يعترض احد على ذلك في المواد التي لا تـدخل صـراحة        

   ".ضمن اختصاصها
، ذات المجموعة المشار    ٢٨/١/١٩٧٠ تاريخ   ٧٥١انظر استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم          ) ٢(

 رغبة منه في تجنب حصول مضاعفات خطيـرة         ان المشترع اللبناني  : "وجاء فيها  ٩٢٥٧ ص   ٩قاً، جزء   اليها ساب 
، صلاحيات لم يـأتِ عليهـا   ١٩٥١ نيسان   ٢في الاوضاع العائلية، قد خول رئيس دائرة الاجراء، بمقتضى قانون           

كام اذا وجد فيها مخالفة لقواعد      النص في قانون اصول المحاكمات المدنية بمنحه حق الامتناع عن تنفيذ بعض الاح            
   ".الصلاحية

   .١٥ ص ٧بند الجزء الاول محمد راتب ومحمد كامل قضاء الامور المستعجلة الطبعة السادسة ) ٣(



  ٧١  راساتدال

 
ي ما يتعلق بتحديد الاحكام والحالات التي تقع تحـت          الهيئة العامة في هذا المجال، وتحديداً ف      

  .رقابة كل من المرجعين وسوف يظهر لنا ذلك بوضوح في سياق البحث
 لا تزال سارية المفعول في ظل الوضـع         ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦لذلك تعتبر المادة    

. )٢(١٩٦١م   وكان يعمل بنفس الرأي في ظل قانون التنظيم القضائي لعـا           )١(التشريعي الراهن 
بموجب القـانون رقـم     . م.م. أ ٧٣٨ و ٩٥/٤وليس من شأن التعديل الذي طرأ على المادتين         

 والذي حصر الاعتراض على القرارات المذهبية والشرعية امـام          ٥/١/١٩٨٩ تاريخ   ٤/٨٩
الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرارات المبرمة فقط وجعل الاعتراض المذكور غير موقـف             

اذ عدا عن ان    .  ذاته، ان يقيد من صلاحية دائرة التنفيذ في هذا المجال أو ان يلغيها             للتنفيذ بحد 
هذه الصلاحية هي صلاحية خاصة ومنصوص عليها في قانون خاص لا يعدله أو يلغيه مـن                

 الا قانون مثله وليس قانون عام كقانون اصول المحاكمات المدنية، فإن هذا القانون     أحيث المبد 
عرض لا من قريب أو بعيد ولا صراحة ولا ضمناً لحق دائرة التنفيـذ المكـرس                الاخير لم يت  

 وهو لم يلغ اصلاً الحق بوقف تنفيذ القـرارات  ١٩٥١ نيسان  ٢ من قانون    ٢٦بمقتضى المادة   
 التمييز، وانمـا قيـده وربطـه        المذهبية أو الشرعية المطعون فيها امام الهيئة العامة لمحكمة        

وان القـول  . م.م. أ٧٣٨لعامة بذلك وفق الشروط المحددة في المادة       بصدور قرار عن الهيئة ا    
بغير ذلك من شأنه ان يؤدي عملياً إلى اخراج طائفة كبيرة من القرارات المذهبية والـشرعية                
وهي القرارات غير المبرمة والقابلة للتنفيذ والقرارات المعجلة التنفيذ خصوصاً، عن رقابـة             

 الفائدة العملية في احيان كثيرة من مراجعة تلك الهيئة بعـد انبـرام              اذ قد تنتقي  . الهيئة العامة 
الحكم ولكن بعد تنفيذه، مما يعرض حقوق معظم المتقاضين للظلم الفادح وللاضرار الجسيمة             

  .التي قد يصعب تعويضها
وبالنتيجة يكون بإمكان رئيس دائرة التنفيذ ان يمتنع عن تنفيذ الحكم المذهبي الصادر عـن               

وسوف نـشير  . )٣(غير مختص بقطع النظر عما اذا كان هذا الحكم هو حكم مبرم ام لا   مرجع  
 نيسان  ٢ من قانون    ٢٦في سياق البحث إلى الاشكاليات التي يمكن ان تنتج عن تطبيق المادة             

  . عندما لا يكون الحكم مبرما١٩٥١ً
 ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قانون    ٢٦ ان الصلاحية المقررة لدائرة التنفيذ بمقتضى المادة         -هـ

 نيسان وكمـا    ٢تشمل الاحكام المذهبية وحدها مبدئياً دون الاحكام الشرعية باعتبار ان قانون            
 القواعـد يدل عنوانه، هو قانون خاص بتحديد صلاحيات المراجع المسيحية والاسرائيلية وإن            
عية التـي   التي يتضمنها هذا القانون لا تطبق بالتالي على الاحكام الصادرة عن المحاكم الشر            

 قـد طبـق هـذه       )٤(إلا ان جانباً كبيراً من الفقه والقضاء في لبنان        . ترعاها قوانين خاصة بها   
 نيـسان   ٢الصلاحية على جميع الاحكام الدينية، مذهبية كانت ام شرعية، باعتبار ان قـانون              

 قد تضمن قواعد قانونية عامة في مسائل الاحوال الشخصية يتعين تطبيقها على جميع              ١٩٥١
                                                           

 
   .٣٥غبريال سرياني وغالب غانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الرابع ص ) ١(
   . فقرة ط٩٦يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ ص ) ٢(
 بمناسبة صدور الجزء الرابع من كتاب       ٢٨/٥/٢٠٠٣مداخلة الرئيس منح متري في مقر المحكمة المارونية بتاريخ          ) ٣(

-٢٠٠١قوانين التنفيذ في لبنان للقاضيين غبريال سرياني وغالب غانم مجلة ندوات المحكمة المارونية العدد الرابع       
   .٢٧٤ ص ٢٠٠٤ منشورات المحكمة المارونية ٢٠٠٣

 ٩٧، يوسف جبران المرجع السابق ص       ٢٩ ص   ١٩٦٥يل جريج اصول التنفيذ دار المنشورات الحقوقية صادر         خل) ٤(
 ص  ١٣٤فقرة ي، احمد ابو الوفا اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الثالثة الدار الجامعيـة بنـد                   

، ادوار عيـد  ٢٥ ص ٢٠ بند  ٨٢٨ الاول المادة    ، غبريال سرياني وغالب غانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء         ٢٣٠
 تـاريخ   ٤٠تمييز اولـى قـرار رقـم        . ٢٣٧ ص   ٢٧٩ بند   ٢٠ وجزء   ٣٥٧ ص   ١٦٠ بند   ١٩الموسوعة جزء   

 تـاريخ   ٣٢٤، استئناف جبل لبنان الرابعة قرار رقم        ٢٧٢ ص   ١٩٥٦ والمحامي   ٨٤ ص   ١٩٥٦ باز   ٤/٤/١٩٥٦
 ١٩٠استئناف لبنان الجنوبي الغرفة الثانية قـرار رقـم          ،  ٦٦٧ ص   ٦ عدد   ١٩٩٧ النشرة القضائية    ١٠/٧/١٩٩٧

، رئيس دائرة تنفيذ صيدا قرار ٢٦٨ ص ١٩٩٨ المختصر للقاضيين خالد وايمان عبداالله بيروت    ٨/٧/١٩٩٧تاريخ  
   .٥٤٨ ص ٤ و٣ عدد ١٩٩٩ العدل ٣/٣/١٩٩٨تاريخ 



  العدل  ٧٢

 
ومن هذه القواعد القاعدة المنصوص عليها في المـادة         . الاحكام الصادرة عن المراجع الدينية    

اذ ان الاعتبارات التي حتمت اعطاء   .  لوحدة العلة   نظراً ونحن من جهتنا نؤيد هذا الاتجاه     . ٢٦
 دائرة التنفيذ سلطة الامتناع عن تنفيذ الاحكام المذهبية تصلح هي ذاتها لإقرار هـذه الـسلطة               

 فهذه الاحكام كالأحكام المذهبية هـي احكـام طائفيـة      . لدائرة التنفيذ بالنسبة للأحكام الشرعية    
صادرة عن محاكم استثنائية وهي تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المختصة لدى القضاء العـدلي               

 عن انه لا نصوص مخالفة تنظم هذا الموضوع بالنسبة فضلاً.  لأصول المحاكمات المدنية وفقاً
وفي أي حال يمكن اعتبار سلطة دائرة التنفيذ في هذا المجال، اصـبحت             . طوائف الاسلامية لل

ومـن  . م.م. أ٩٥/٤مستمدة من السلطة الممنوحة للهيئة العامة لمحكمة التمييز بمقتضى المادة    
 من قـانون التنظـيم   ١٧/٥ والمادة ١٩٦١ من قانون التنظيم القضائي لعام ٤١/٢قبلها المادة   

 والتي تشمل الاعتراض على القرارات المذهبية والشرعية علـى حـد            ١٩٥٠لعام  القضائي  
سواء، وذلك خلافاً لما كانت عليه الحال في ظل العمل بقانون اصول المحاكمات المدنية القديم               

 تـاريخ  ٢٩٧٨ ومـن قبلـه القـرار رقـم     )١(١٤/١/١٩٤٤المعدل بالقانون الـصادر فـي    
 الاستئناف ومن قبلها محكمـة الخلافـات التـي           حيث كانت صلاحية محكمة    ٥/١٢/١٩٢٤

اصبحت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تقوم بدورها حالياً، محصورة بالنظر فـي الاعتـراض              
لذا . على صلاحية المحاكم المذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ دون المحاكم الشرعية           

  .هبي وحكم شرعيلم يعد ما يبرر التفريق في هذا المجال بين حكم مذ
 نيـسان   ٢ من قـانون     ٢٦ إن سلطة دائرة التنفيذ بالامتناع عن التنفيذ بمقتضى المادة           -و

 كما اشرنا سابقاً، إلا أن الرأي اص محددة مبدئياً بحالتين تتعلقان بمخالفة قواعد الاختص١٩٥١
بي أو شرعي اذا    الغالب في الفقه والقضاء اقر بحق دائرة التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ حكم مذه            

وتحتاج هذه المسألة إلى ضبط وتأصيل وسوف نعـود         . بدا لها انه مخالف لقواعد النظام العام      
ونكتفي بالقول في هذا المقام، انه يجب فهم وتفـسير          . إلى بحثها في فقرة لاحقة خاصة بذلك      

هبي أو  التي تتحدث عن مخالفة الحكم المـذ      . م.م. أ ٩٥/٤هذه الحالة على ضوء احكام المادة       
اما خارج هذه الحالات فلا يجوز لدائرة التنفيـذ         . الشرعي لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام     

التوسع في تطبيق صلاحياتها بالامتناع عن التنفيذ واضافة حالات اخرى عليها وانما تجـري              
  .معاملة الحكم المذهبي أو الشرعي كسائر الاحكام القضائية القابلة للتنفيذ

حية المقررة لدائرة التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ الاحكام والقـرارات المذهبيـة             إن الصلا  -ز
    بمعـرض تنفيـذ    والشرعية هي صلاحية خاصة بالأحكام المذهبية والـشرعية ولا تطبـق          
 باسـتثناء حالـة     الاحكام المدنية، ولو كانت صادرة في مواضيع تتعلق بالاحوال الشخـصية          

 فهي تشكل استثناء على القواعد العامة في التنفيـذ التـي            ، وبالتالي )٢(التعارض مع حكم آخر   
 )٣(توجب على دائرة التنفيذ ان تنفذ الاحكام القضائية وفقاً لمنطوقها دون اجراء أي رقابة عليها   

ولو كانت صادرة عن مراجع غير مختصة أو مخالفة للنظام العام، وذلك مراعاة لقوة القضية               
العائدة لتلك الاحكام والتي تفرض على دائرة التنفيذ عدم التعرض          المحكوم بها والقوة التنفيذية     

                                                           
 
عض احكام قـانون اصـول المحاكمـات     المتعلق بتعديل ب١٤/١٠/١٩٤٤ من قانون   ٦نصت المادة الخامسة فقرة     ) ١(

لإصدار الحكم وعلى   محكمة مذهبية   تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض على صلاحية        "المدنية القديم على انه     
 المتعلق بمحكمـة    ٥/١٢/١٩٢٤ تاريخ   ٢٩٧٨وقد جاء نص هذه المادة مطابقاً لنصوص القرار رقم          " قابليته للتنفيذ 

 استثنت صراحة الاحكام الصادرة عن المحاكم الـشرعية مـن صـلاحية محكمـة               الخلافات في هذا المجال التي    
   ).٣٢ و٣١ و١المواد (الخلافات 

   .١١٩ ص ٢ عدد ١٩٩٥، النشرة القضائية ١١/٤/١٩٩٥ تاريخ ٤ومع ذلك قارن تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٢(
   .٢٤٣ ص ١٩٩٦ العدل ٢٨/٥/١٩٩٤رئيس دائرة تنفيذ كسروان تاريخ ) ٣(



  ٧٣  راساتدال

 
الا بمعـرض  فهذه الاسباب لا محل للادلاء بها . لأي سبب من الاسباب السابقة لصدور الحكم      

  .ة في القانون وليس امام دائرة التنفيذنيممارسة طرق الطعن المع
ام والقرارات المذهبية والـشرعية      تقتصر سلطة دائرة التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ الاحك        -ح

بالاحكام والقرارات الصادرة عن المراجع المذهبية والشرعية اللبنانية، سـواء اكانـت هـذه              
فكما ان رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اطار         . المراجع مقيمة في لبنان أو في خارجه      

 الطائفيـة اللبنانيـة أو عـن        تقتصر على الاحكام الصادرة عن المحاكم     . م.م. أ ٩٥/٤المادة  
، فكذلك الامر بالنسبة لدائرة التنفيذ      )١(المراجع العليا لتلك المحاكم ولو كانت مقيمة خارج لبنان        

فلا يحق لها اجراء رقابتها الوقتية على الاحكام الصادرة خارج لبنان عن محاكم مذهبيـة أو                
 كانت صادرة عـن مراجـع غيـر         شرعية غير لبنانية والامتناع عن تنفيذ تلك الاحكام، ولو        

استوفيت سائر  مختصة أو مخالفة للنظام العام، وهي تلزم بتنفيذها وفقاً لمنطوقها طالما انها قد              
ى احكام المعاهدات   ع وترا . كالصيغة التنفيذية عند الاقتضاء    الشروط القانونية المطلوبة للتنفيذ،   

  .القضائية المعقودة بين لبنان والدول الاخرى
رقابة التي تتولاها دائرة التنفيذ بمعرض تنفيذ الاحكام المذهبية والـشرعية فـي              ان ال  -ط

الحالات المشار اليها اعلاه هي صلاحية خاصة بها وحدها ولا تشاطرها فيها أيـة محكمـة                
عدلية اخرى أو أية دائرة أو ادارة رسمية، فباستثناء الدور المناط بالهيئـة العامـة لمحكمـة                 

 للمحاكم العدلية على اختلاف درجاتها وفـي جميـع الظـروف      جال، فليس التمييز في هذا الم   
اذ ان الاحكام التـي تـصدرها المحـاكم         . اجراء أي رقابة على الاحكام المذهبية والشرعية      

المذهبية والشرعية تتمتع كسائر الاحكام القضائية بقوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية اذا             
وهي تعامل معاملة الاحكام الـصادرة عـن        . )٢(نونية اللازمة لذلك  توافرت فيها الشروط القا   

المحاكم العدلية خارج الحالات المحدودة المشمولة برقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز ودائرة            
كما انه ليس للادارة، كدوائر الاحوال الشخصية مثلاً، ان تمتنع عن تنفيـذ الاحكـام               . التنفيذ

لتي قررت دائرة التنفيذ الامر بتنفيذها، بل هي ملزمة بالتنفيذ ولو رأت            المذهبية أو الشرعية ا   
ان الحكم صادر عن مرجع غير مختص أو انه مخالف لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام أو             
للقوانين الطائفية التابعة لها المحكمة التي اصدرته، ما دام ان التنفيذ حاصل عن طريق دائرة               

ولا مسؤولية على الادارة بالتنفيذ في هذه الحالة واذا تمنعت فتكون مسؤولة التنفيذ وبأمر منها، 
وقد اكدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على . عن الضرر الناتج من جراء ذلك
وهي رأت انه على الادارة المختصة ان تعيد الاحكام التـي           . هذا الرأي في اكثر من استشارة     

يتها للتنفيذ وعرضها علـى المرجـع       التنفيذ، وذلك للنظر في مدى قابل      تردها إلى رئيس دائرة   
ولكن يبقى من حق الادارة اللجوء مباشرة إلى الاعتراض علـى           . )٣(الصالح للبت في صحتها   

. م.م. أ ٩٥/٤القرار المذهبي أو الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفقاً لأحكام المادة             
                                                           

 
   .٨٥٠  ص ٩ عدد ١٩٩٧ النشرة القضائية ١٢/٦/١٩٩٧ تاريخ ١٣تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ١(
   .١١٢ ص ١٩٦٩ العدل ٧/١٠/١٩٦٨ تاريخ ١٣٩تمييز اولى هيئة ثانية قرار رقم ) ٢(
 لقاضيين شكري صادر وانطوان بريدي استشارة     لمجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل         ) ٣(

 تـاريخ   ٤٥١ ورقـم    ٩٢٥٧ ص   ٢٨/١/١٩٧٠ تـاريخ    ٧٥١ ورقـم    ١٢٢١ ص   ٢١/٣/١٩٦٤ تاريخ   ٥٠١رقم  
 وانظـر   ٣٣ ص   ٤ عدد   ١٩٩٧ النشرة القضائية    ٢٨/١٠/١٩٩٤ تاريخ   ١٣٦٩ ورقم   ٩٢٦١ ص   ٣٠/١٠/١٩٧١

 وهو قضى بالامتناع عن تنفيذ حكـم  ٢٤٣ ص ١٩٩٦ العدل ٢٨/٥/١٩٩٤قرار رئيس دائرة تنفيذ كسروان تاريخ   
   .ذهبي بعد ان اعيدت الاوراق اليه من دائرة النفوسم



  العدل  ٧٤

 
فتقوم الهيئة العامة عندئذ اذا كان القرار مبرمـاً وتـوافرت           . ذ الحكم تنفيبولو كانت قد قامت     

   .)١(شروط قبول الاعتراض عليه بابطال القرار وابطال كل اجراءات تنفيذه
 الحالات التي يحق فيها لدائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات            –النبذة الثانية   

   :المذهبية والشرعية
لنصوص القانونية السابق ذكرها والملاحظات المبدئية التي ابـديناها بـشأنها،            من ا  انطلاقاً

يمكن القول انه يحق لدائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والـشرعية              
  :المقدمة اليها للتنفيذ في ثلاث حالات هي

  :مختص صدور الحكم المذهبي أو الشرعي عن مرجع غير –الحالة الاولى 
 المسمى ١٩٥١ نيسان ٢تحدد اختصاص المحاكم المذهبية الروحية في لبنان بموجب قانون     

كما تحـدد   . قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية        
اختصاص المحاكم الشرعية السنية والجعفرية بمقتضى قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر           

اما المحاكم المذهبية الدرزية، فإن اختصاصها محدد في قانون الاحوال          . ١٩٦٢موز   ت ١٦في  
 مع تعديلاته وقانون تنظيم القـضاء       ١٩٤٨ شباط   ٢٤الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في      

وقد تحدد مؤخراً اختصاص المحاكم .  مع تعديلاته١٩٦٠ آذار ٥المذهبي الدرزي الصادر في    
وتؤلف المحاكم المذهبيـة    . ١٧/٨/١٩٩٥ تاريخ   ٤٥٠ب القانون رقم    العلوية الجعفرية بموج  

ية كمـا   ئاستقلة، ولكنها تعتبر محاكم اسـتثن     والشرعية على اختلاف انواعها جهات قضائية م      
، فلا يحق لهـذه المحـاكم       )٢(اشرنا سابقاً، وتطبق صلاحياتها وتفسر بصورة ضيقة وحصرية       

د ذكرها صراحة في النصوص والقـوانين التـي         النظر الا في الدعاوى والمواضيع التي ور      
 اصحددت صلاحياتها ولا يجوز لها ان تتعداها وتنظر في دعاوى تدخل قانوناً فـي اختـص               

محكمة طائفية اخرى أو اختصاص محكمة عدلية، كما لا يحق لها التنازل عن اختـصاصها               
تصاص وظيفـي،   وان الاختصاص في هذا المجال هو اخ      . )٣(وتكليف غيرها بما كلفت هي به     

وبالتالي فهو يتعلق بالنظام العام، فيكون على المحكمة ان تثير تلقائياً عدم اختصاصها، سواء              
عرضت القضية امامها بصورة اصلية أو فرعية، ولا يحق للمتقاضين الاتفاق على مخالفـة               

  . )٤(قواعد الاختصاص هذه أو التنازل عنها أو الرضوخ لما يتعارض معها
درت محكمة مذهبية أو شرعية معينة حكماً في قضية تخـرج عـن حـدود               لذلك فإذا اص  

صلاحياتها المحددة حصراً في القانون، فيجوز لرئيس دائرة التنفيذ المقدم اليه هذا الحكم للتنفيذ      
وإن عـدم الاختـصاص     . ان يمتنع عن تنفيذه اذا بدا له انه صادر عن مرجع غير مخـتص             

 ٩٥/٤ والمـادة    ١٩٥١ نيسان   ٢من قانون    ٢٣نته المادة   المقصود في هذه الحالة هو الذي ع      
أي عدم الاختصاص الوظيفي بين محكمة مذهبية أو شرعية تابعة لطائفة معينة وبـين              . م.م.أ

                                                           
 
 وهـو يتعلـق   ٥١٢ ص ٦ عـدد  ١٩٩٥ النشرة القـضائية  ١٤/١٢/١٩٩٥ تاريخ ٣٣تمييز هيئة عامة قرار رقم  ) ١(

باعتراض مقدم من الدولة اللبنانية طعناً بقرار شرعي قضى بتعديل تاريخ تغيير الدين، بعد ان كان رئيس دائـرة                   
   .نفيذه وقامت الادارة باجراء التنفيذ في قيودهاالتنفيذ قرر ت

، ٢٨بشير البيلاني المرجع الـسابق ص       . راجع حول مبدأ التفسير الحصري والضيق لصلاحيات المحاكم الدينية د         ) ٢(
، تمييـز   ٣٤ ص   ٢٣٥ الجزء الثاني بند     ٢٠٠٤وحلمي الحجار اساب الطعن بطريق النقض دراسة مقارنة بيروت          

 مع تعليق الرئيس خليل جريج وتمييز اولى قـرار  ٢٢٦ ص ١٩٧٣ العدل ٣/٧/١٩٧٢ تاريخ ٦٧ رابعة قرار رقم 
   .٢٩٢ ص ١٩٦٨ باز ٩/٤/١٩٦٨ تاريخ ٦رقم 

   .٢٤ ص ١ عدد ١٩٩٨ النشرة القضائية ٢٣/١/١٩٩٨ تاريخ ٧تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٣(
 تـاريخ   ١ وقـرار رقـم      ١٤٨٨ ص   ٤ عـدد    ٢٠٠٦ العدل   ١٠/٧/٢٠٠٦ تاريخ   ٤١تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ٤(

   .٨٠٢ ص ١٨٩ وحاتم جزء ١٨١ ص ١٩٨٥ العدل ٢/١٠/١٩٨٤



  ٧٥  راساتدال

 
محكمة مذهبية أو شرعية تابعة لطائفة اخرى أو بين محكمة مذهبية أو شرعية وبين محكمـة                

اكم الطائفة الواحدة، بمعنى ان رئـيس       عدلية، وليس عدم الاختصاص الداخلي النسبي بين مح       
،لا يراقب مسألة الاختصاص من زاوية داخليـة        )١(دائرة التنفيذ كالهيئة العامة لمحكمة التمييز     

ه العـادي أو    يبين المحاكم الدينية التابعة لذات الطائفة كالاختصاص النوعي أو المكاني بنوع          
طائفة معينة بالنسبة لمحكمـة طائفـة       الالزامي، وانما ينظر اليه من زاوية اختصاص محكمة         

  .اخرى أو بالنسبة للمحاكم المدنية
ومن ابرز الحالات التي اعتبر القضاء فيها ان الحكم المذهبي أو الشرعي صادر عن مرجع   
غير مختص وباطل وبالتالي يمكن لرئيس دائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيـذه، نـورد الامثلـة                

  :التالية
  .)٢(الشرعي القاضي بحبس المدين اكراهياً الحكم المذهبي أو -
د ح الحكم الروحي أو الشرعي الصادر في دعاوى الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي وا   -

أو بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعاً لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخـصية للحـق                 
و للمحاكم المدنية وحدها، وذلـك  فالاختصاص في هذه الاحوال ه. المدني وفقاً لقوانينها النافذة  

  .)٣(١٩٣٥ ايار سنة ١٤الصادر في . ر. ل١٠٩عملاً بأحكام القرار رقم 
 الحكم المذهبي أو الشرعي القاضي بتصحيح القيود في سجلات النفوس لجهـة تحديـد               -

تاريخ تغيير الدين أو المذهب غير التاريخ المحدد في الوثيقة الرسمية والمسجلة في سـجلات               
  .)٤(وسالنف

 الحكم الشرعي القاضي بالبت بالنزاع الدائر حول ملكية عقار، وان كان العقار المنـازع            -
على ملكيته هو موضوع مهر اساساً، لأنه وان كان يدخل في اختصاص المحـاكم الـشرعية                
النظر في القضايا المتعلقة بثبوت المهر، الا ان النزاع حول الملكية يخرج عن اختـصاصها               

  .)٥(رض دعوى اثبات المهر ويدخل ضمن اختصاص المحاكم العدليةولو في مع
 الحكم الروحي القاضي بتحديد الاموال المنقولة وغير المنقولة التـي تعـود لكـل مـن                 -

الزوجين والزام كل من الزوجين بأن يعيد للزوج الآخر ما يعود له من هذه الاموال بعد الحكم              
  .)٦(بفسخ الزواج

                                                           
 
 تـاريخ   ٤٤ ورقـم    ٦٧١ ص   ٢ عـدد    ٢٠٠٧ العـدل    ١٩/٢/٢٠٠٧ تـاريخ    ١١تمييز هيئة عامة قـرار رقـم        ) ١(

 ١٩٩٣ النشرة   ١٣/٥/١٩٩٣ تاريخ   ٢٥قرار رقم   و،  ١٠٤٧ ص   ١٠ عدد   ١٩٩٤ النشرة القضائية    ١٦/١١/١٩٩٤
   .١٣٩ ص ١٩٦٤ باز ٥/٨/١٩٦٤ تاريخ ١٦رقم و ١٠٦١ ص ١١د عد

   .٣٨ ص ١٤ حاتم ٢٢/١٠/١٩٥٢ تاريخ ٩٦ قرار رقم ىتمييز اول) ٢(
 ٣٧ وقـرار رقـم     ٣ ص   ١٩٦٧ والعدل   ١٢٨ ص   ١٩٦٧ باز   ١١/٢/١٩٦٧ تاريخ   ٣تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ٣(

 تـاريخ   ٢٠ وقـرار رقـم      ١٠٦١ص   ١٩٧٠ والنـشرة القـضائية      ١٩ ص   ١٩٧٠ العدل   ١٠/٧/١٩٦٩تاريخ  
 وهـو يتعلـق بقـرار       ٥١ ص   ٢ عدد   ١٩٨٧ والعدل   ٢٠٩ ص   ١٩٨٧-١٩٨٠ النشرة القضائية    ١٣/١١/١٩٨٦

شرعي بمنع ولد من السفر، وقد قضي بإبطاله من الهيئة العامة لصدوره عن محكمة غير مختصة كون الزوجـة                   
في احوالها الشخصية للقـانون المـدني ولـصلاحية         والدة الطفل هي فرنسية التبعة ولاتينية المذهب وهي تخضع          

   .المحاكم المدنية لا الشرعية التي يخضع لها الزوج السني المذهب واللبناني التبعة في احوال الشخصية
   .٥١٢ ص ٦ عدد ١٩٩٥ النشرة القضائية ١٤/١٢/١٩٩٥ تاريخ ٣٣تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٤(
 تـاريخ   ٤١ وقـرار رقـم      ٦٧٠ ص   ٢ عدد   ٢٠٠٧ العدل   ١١/١٢/٢٠٠٦اريخ   ت ٥٥تمييز هيئة عامة قرار رقم       )٥(

 ١٩٥٢ النشرة القـضائية     ٩/١/١٩٥٢ تاريخ   ٣ وتمييز قرار رقم     ١٤٨٨ ص   ٤ عدد   ٢٠٠٦ العدل   ١٠/٧/٢٠٠٦
  ,١٧٢ص 

   .٢٥ ص ١ عدد ١٩٩٨ النشرة القضائية ٢٣/١/١٩٩٨ تاريخ ٨تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٦(



  العدل  ٧٦

 
 أو الفاصل في بنوة غير شرعية دون        )١(ي بنفقة الولد غير الشرعي    ي القاض ح الحكم الرو  -

وجود عقد زواج لأن المحاكم الروحية تختص بالنظر في شرعية أو عدم شرعية الاولاد من               
           .)٢(خلال عقد زواج فقط

   الحكم الروحي القاضي بالزام الوصـي بـأن يـدفع الـدين المترتـب بذمـة مـورث                   -
ه، اذ ان طلب اثبات الدين والحكم بدفعه يعود النظر به إلـى المحـاكم               القاصر الموصى علي  

  .)٣(المدنية
 الحكم المذهبي أو الشرعي الفاصل في نزاع حول عقد الزواج ونتائجه والمعقـود امـام               -

سلطة مذهبية أو شرعية اخرى، ولو اعتنق احد الزوجين بعد الزواج مذهب السلطة المذهبية              
اذ تبقى الصلاحية في هذه الاحوال للسلطة التي عقد لـديها           .  الحكم أو الشرعية التي اصدرت   

 والمادة  ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر. ل ٦٠ من القرار رقم     ٢٣الزواج، وذلك عملاً بأحكام المادة      
 اما اذا اعتنق الزوجان ديناً أو مذهباً جديداً بعد زواجهمـا          . )٤(١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ١٤

ية في سجلات الاحوال الشخـصية وفقـاً للأصـول، فـإن            وقاما بتسجيل ذلك بصورة رسم    
الاختصاص يصبح عندئذ لمحكمة دينهما أو مذهبهما الجديد ولا يعود للـسلطة التـي عقـدا                

 المشار  ٢٣/٢زواجهما لديها صلاحية النظر في هذا الزواج ونتائجه وذلك وفقاً لأحكام المادة             
  .قطة وان الاجتهاد مستقر وراسخ حول هذه الن.)٥(اليها
 الحكم الشرعي القاضي بالنزاع الدائر حول ملكية عقـارات وقـف، اذ ان اختـصاص                -

المحاكم الشرعية بقضايا الوقف يقتصر على مسائل انـشائه وصـحته ولزومـه وشـروطه               
 الذي يتناول ملكية تلك العقارات المثار من قبل احد الاشخاص           واستغلاله ولا يمتد إلى النزاع    

قيد احد العقارات وقفاً ام ملكاً خاصاً، فذلك يخرج عـن اختـصاص             وحول ما اذا كان يجب      
  .)٦(المحاكم الشرعية
 تعارض الحكم المذهبي أو الشرعي مع حكم آخر صادر عن مرجع دينـي       –الحالة الثانية   

  :أو مدني
غالباً ما ينشأ عن تعدد المحاكم الدينية وتوزع الاختصاصات في ما بينها، حـدوث تنـازع        

الاختصاص بين تلك المحاكم من جهة أو بينها وبين المحاكم المدنية من جهة             واختلاف حول   
اخرى، واحتمال صدور احكام متناقضة يستحيل تنفيذها معاً، مما يفتح الباب امـام مراجعـة               

                                                           
 
 ص  ١٩٦٧ المحامي   ٤/٤/١٩٦٧ وقرار تاريخ    ١٣ ص   ١٩٦٦ المحامي   ٨/١/١٩٦٥ار تاريخ   تمييز هيئة عامة قر   ) ١(

٣٤.   
   .٤٦ ص ١٩٩٠/١٩٩١ النشرة القضائية ٣/١/١٩٩١تمييز هيئة عامة قرار تاريخ ) ٢(
   .٨٠ ص ١٩٥٧ باز ٢٤/٧/١٩٥٧ تاريخ ٥٦تمييز اولى قرار رقم ) ٣(
 وهو يتعلق بحكم صادر عن محكمة ارثوذكسية ١٧٣ ص  ١٩٦٧ العدل   ٢٣/٦/١٩٦٧تمييز هيئة عامة قرار تاريخ      ) ٤(

 ٢٤بفسخ زواج معقود وفقاً للطقس الماروني، بعد ان اعتنق الزوج المذهب الارثوذكسي بعد الزواج، وقرار رقـم          
 وهو يتعلق بحكم شرعي قضى بنزاع حـول         ١١٤٦ ص   ١١ عدد   ١٩٩٦ النشرة القضائية    ١٧/١٠/١٩٩٦تاريخ  

 زواج معقود امام طائفة الروم الكاثوليك بعد قيام الزوج بتبديل دينه منفـرداً إلـى مـسلم          حراسة ولد قاصر نتيجة   
   .٨٦٧ ص ٨ عدد ١٩٩٨ النشرة القضائية ٢٨/٧/١٩٩٨ تاريخ ٣٧شيعي وقرار رقم 

 تـاريخ   ٥ وقـرار رقـم      ٨٧ ص   ١٩٩١-١٩٩٠النشرة القـضائية    . ٣٠/٤/١٩٩١تمييز هيئة عامة قرار تاريخ      ) ٥(
 والعدل  ٩٨٢ ص   ١٩٧٢ النشرة القضائية    ٢٧/٤/١٩٧٢ تاريخ   ١١ وقرار رقم    ٤٢٨ ص   ١٩٧  حاتم ٣/٥/١٩٨٨

   .١٦١ ص ١٩٧٢
 ١٧/١٠/١٩٦٠ تـاريخ    ٩٨ وقرار رقم    ٢٠٦ ص   ١٩٥٢ المحامي   ٢٦/٣/١٩٥٢ تاريخ   ٣١تمييز اولى قرار رقم     ) ٦(

   .١٩٥ ص ١٩٦٠المحامي 



  ٧٧  راساتدال

 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز من اجل طلب تعيين المرجع اذا كانت تلك الاحكام قد اكتـسبت                

  .م.م. أ١١٤ والمادة ٩٥/٣قاً لأحكام المادة الصفة القطعية، وذلك وف
لذلك فإذا اصدرت محكمة مذهبية أو شرعية تابعة لطائفة أو مذهب معين حكماً في دعوى               
مرفوعة امامها وطلب المحكوم له تنفيذ هذا الحكم بواسطة دائرة التنفيذ بعد ان اصبح صالحاً               

أو مذهب آخر، أو محكمة عدليـة، قـد   للتنفيذ، وكانت محكمة مذهبية أو شرعية تابعة لطائفة  
، فيحـق    أو في قضية متلازمة معها على الاقل       اصدرت حكماً آخر يناقضه في القضية ذاتها      

لرئيس دائرة التنفيذ المقدم اليه طلب التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الحكـم المـذهبي أو الـشرعي                 
 )١(له صادر عن محكمة مختصة    الاول، اذا بدا له من ظاهر المستندات ان الحكم الثاني المقدم            
 خـلاف جـدي حـول       يوجـد وهو مناقض للحكم الاول، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً أو انـه            

 بين المرجعين مما يحول دون امكانية دائرة التنفيذ من التحقق مـن الـصلاحية               )٢(الصلاحية
  .المطلقة لأي من المرجعين دون المرجع الآخر

ن الحكم المناقض المقدم له صادر عن محكمة غيـر          اما اذا تبين له بشكل ظاهر وواضح ا       
ذات اختصاص لاصداره فليس ما يوجب عليه الامتناع عن التنفيذ، اذ إن مجرد ابراز حكـم                
آخر يناقض الحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه لا يبرر الامتناع عـن تنفيـذ الحكـم                 

ختص ان يوقف تنفيذ حكم صادر فلا يمكن لحكم يبدو انه صادر عن مرجع غير م   . )٣(المذكور
وكذلك لا مجال لوقف التنفيذ اذا لم يكن ثمة تنـاقض           . )٤(عن محكمة اخرى يبدو انها مختصة     

  .)٥(واضح بين الحكمين
لذلك فإذا كان التنفيذ يتناول مثلاً حكماً روحياً يقضي بنفقة للزوجة ثم قدم الزوج المحكـوم                

در عن محكمة شرعية يقضي بوقف تنفيذ حكم النفقة         عليه لدائرة التنفيذ حكماً آخر يناقضه صا      
 وطلب وقف التنفيذ بسبب التناقض بين الحكمـين، فـإن   بالطلاقأو بعدم توجب هذه النفقة أو   

رئيس دائرة التنفيذ غير ملزم بإجابة الطلب اذا بدا له بصورة واضحة وظـاهرة ان الحكـم                 
ن الزواج معقود امام المرجـع      الشرعي المناقض المقدم له صادر عن مرجع غير مختص لأ         

، وبالتالي فإن الاختصاص يبقى معقوداً للمرجع       )٦(الروحي وان الزوج قام بتعديل دينه منفرداً      
 وليس لأية محكمة طائفيـة ان     .ديه للحكم في عقد الزواج ونتائجه     الروحي الذي ابرم الزواج ل    

 أو اعادة النظر فيه أو      تقضي بوقف تنفيذ حكم صادر عن محكمة طائفية اخرى أو التصدي له           
  .)٧(الغائه أو تعديله كلياً أو جزئياً

ولكن يبقى بإمكان دائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه              
امامها اذا كان صادراً عن مرجع غير مختص، ولو كان الحكم المناقض له والمقدم لها صادراً 

مع التذكير هنا، بأن المقصود بعدم الاختصاص في هـذه          . هو بدوره عن مرجع غير مختص     
الحالة، كما في الحالة الاولى المبحوثة سابقاً، هو عدم الاختصاص الـوظيفي بـين المحـاكم               
الدينية المختلفة أو بينها وبين المحاكم المدنية وليس عدم الاختصاص الداخلي بـين المحـاكم               

                                                           
 
   .٢٩خليل جريج اصول التنفيذ ص ) ١(
  موسوعة القضاء الكنسي الجـزء الثـامن       نزيه شلالا    ١٦/٣/١٩٨١ تاريخ   ٤رابلس قرار رقم    رئيس دائرة تنفيذ ط   ) ٢(

   . وما يليها٥٣ ص ١٢ مجلة القرارات الكبرى عدد ٢/١٢/١٩٩١ ورئيس دائرة تنفيذ زحلة قرار تاريخ ٤٧ص 
   .٦٦٧ ص ١٩٩٨ صادر في التمييز القرارات المدنية ١٩/١٠/١٩٩٨ تاريخ ١٢٤تمييز خامسة قرار رقم ) ٣(
   .٩٧ي ص /١١٠يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ بند ) ٤(
   .٥٥ ص ١٩٦٤ النشرة القضائية ٢/١/١٩٦٤ تاريخ ٣تمييز اولى قرار رقم ) ٥(
   .٥٣ ص ١٢ القرارات الكبرى عدد ٢٣/١٢/١٩٩١رئيس دائرة تنفيذ زحلة قرار تاريخ ) ٦(
   .٨٧ ص ١٩٥٧  باز٩/١٠/١٩٥٧ تاريخ ٧٣تمييز اولى قرار رقم ) ٧(



  العدل  ٧٨

 
 اذاالتنفيذ ان تمتنع عن تنفيذ الحكم المذهبي أو الـشرعي       وبالتالي يعود لدائرة    . الدينية الواحدة 

عن المرجع المختص وظيفياً باصداره، ولـو       كان الحكم الديني أو المدني المناقض له صادراً         
  . المذكورالمرجع لقواعد الاختصاص النوعي أو المكاني المرعية لدى كان مخالفاً

طته بالامتناع عـن التنفيـذ ان يكـون         ولا يشترط من اجل ممارسة رئيس دائرة التنفيذ سل        
الحكمان المتناقضان قد اكتسبا الصفة القطعية، فيمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يمتنع عن تنفيـذ               
الحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه، بقطع النظر عما اذا كان هذا الحكم قطعياً ام لا وما                 

ويكفي ان يكون الحكمـان  . اً هو بدوره ام لا   اذا كان الحكم الديني أو المدني المناقض له قطعي        
 وبالتالي يقتضي ابراز صـورة صـالحة        .)١(قابلين للتنفيذ حتى ينشأ تزاحم على التنفيذ بينهما       

 ولكـن لا يعـود      .يذ حسب الاصول لدى دائرة التنفيـذ      فنفيذ عن الحكم الجديد وتقديمه للت     للتن
ييز من اجل طلب تعيين المرجـع، الا اذا         لأصحاب العلاقة مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التم      

كان الحكمان المتناقضان قد اكتسبا الصفة القطعية، وسنعود إلى تفصيل هذه النقطة في اطـار          
  .القسم الثاني من هذه الدراسة

اما اذا كان الحكم الديني المناقض المقدم لدائرة التنفيذ صادراً عن نفس المحكمـة أو عـن                 
 ـ تابعة لذات الجهة القـضائية  في الدرجة أو اعلى منها وانما    مساوية لها  محكمة مختلفة  ن أ، ك

عن المحكمة المارونيـة الابتدائيـة       يكون الحكم الجاري تنفيذه والحكم المناقض له صادرين       
الموحدة أو ان يكون الحكم الجاري تنفيذه صادراً عن هذه المحكمة والحكم الآخر المناقض له               

، فمن حق دائرة التنفيذ ان تتوقف عن متابعـة التنفيـذ طبقـاً              صادراً عن محكمة الروتا مثلاً    
 الأمر   الحكمين قابلين للتنفيذ وان     مشاكل التنفيذ، طالما ان     إطار للقواعد العامة المعمول بها في    

  عندئذٍ فيمكنن  يواذا اصبح الحكمان مبرم   . يتعلق بسبب طرأ بعد صدور الحكم الجاري تنفيذه       
اذا صـدرت   "والتي تنص على انـه      . م.م. أ ٦٢٩ها في المادة     القاعدة المنصوص علي   تطبيق

احكام متناقضة عن محاكم مختلفة واصبحت مبرمة فلا يعتد الا بالحكم الصادر عـن اعلـى                
اما اذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ الا               . محكمة منها 

ذه الاحوال لأصحاب العلاقة مراجعـة الهيئـة        ولكن لا يمكن في ه    ". )٢( تاريخاً ماحدث الاحكا 
العامة لمحكمة التمييز من اجل طلب تعيين المرجع وفصل الخلاف القائم بـشأن الحكمـين،               

 نفـس المحكمـة المذهبيـة أو        طالما ان الخلاف أو التناقض واقع بين حكمين صادرين عن         
كمين صـادرين عـن     الشرعية أو عن محكمة اخرى تابعة لذات الجهة القضائية وليس بين ح           

محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين أو بين محكمة شرعية ومحكمـة مذهبيـة أو بـين                
وانما يجري الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ وفقـاً  . محكمة شرعية أو مذهبية ومحكمة عدلية    

  .للأصول العادية
  :لق بالنظام العام مخالفة الحكم المذهبي أو الشرعي لصيغة جوهرية تتع–الحالة الثالثة 

 كانت صلاحية محكمة التمييز في الرقابة على الاحكام         ١٩٥١ نيسان   ٢عندما صدر قانون    
والقرارات المذهبية والشرعية محصورة بالنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية           

                                                           
 
 – ١٩٩٧ – ١٩٩٦ صادر في التمييز قرارات الهيئة العامـة         ٣/١٠/١٩٩٦ تاريخ   ٢١تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ١(

 وجاء فيه انه لا تزاحم في التنفيذ بين حكم لبناني وحكم اجنبي حيث هناك افضلية في التنفيذ للأول                   ٤٢ ص   ١٩٩٨
   ..م.م. أ١٠١٦على الثاني وفق المادة 

 ٣/٦/١٩٩٨ي تطبيق لهذه القاعدة بمعرض تنفيذ الاحكام الدينية، انظر قرار رئيس دائرة تنفيذ بيـروت تـاريخ                 وف) ٢(
 المحـامي وجيـه     ،٢٦/١/١٩٩٩ تاريخ   ١٢ وتمييز خامسة قرار رقم      ٩/٧/١٩٩٨واستئناف بيروت قرار تاريخ     

 ومـا   ٢١٠خ والتصديق، الجزء الاول ص      مسعد، اجتهادات المحاكم المدنية في المسألة القانونية الواحدة بين الفس         
   .يليها



  ٧٩  راساتدال

 
  مـن ١٧/٥أو شرعية لإصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المـادة             

، ولم تكن تشمل حالة مخالفة الحكـم        ١٩٥٠ ايار سنة    ١٠قانون التنظيم القضائي الصادر في      
المذهبي أو الشرعي لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام، كما هي الحال اليوم بموجب المـادة       

 من قانون التنظـيم     ٤١/٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ومن قبلها المادة           ٩٥/٤
وكان الوضع على هذا الشكل     . ١٦/١٠/١٩٦١ تاريخ   ٧٨٥٥ الصادر بالمرسوم رقم     القضائي

، حيث كانت صلاحية محكمة     ١٩٥٠ ايار   ١٠ايضاً في ظل النصوص القانونية السابقة لقانون        
 من قانون اصول المحاكمات المدنية القـديم المعدلـة بالقـانون            ٢٨الاستئناف بموجب المادة    

 من  ٣٢ و ٣١ و ١قبلها محكمة حل الخلافات بموجب المواد        ومن   ١٤/١٠/١٩٤٤الصادر في   
 محصورة بالنظر في الاعتـراض علـى صـلاحية          ٥/١٢/١٩٢٤ تاريخ   ٢٩٧٨القرار رقم   

قابليته "وكان الرأي السائد يعتبر ان عبارة       . محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ      
هي معطوفة على العبارة التي قبلها، وبالتالي الواردة في النصوص المشار اليها اعلاه،      " للتنفيذ

فهي لا تجيز لمحكمة حل الخلافات أو لمحكمة الاستئناف اجراء رقابتها على الاحكام المذهبية              
اذا كانت مخالفة لقواعد النظام العام وانما تقتصر صلاحيتها علـى مـسألة مخالفـة قواعـد                 

 في لبنـان ومحكمـة الاسـتئناف        وعلى هذا سار اجتهاد محكمة حل الخلافات      . الاختصاص
وفي هذا السياق كانت المادة     . )٢(، وذلك على خلاف محكمة حل الخلافات في سوريا        )١(اللبنانية

، حيث حصرت صلاحية دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيـذ           ١٩٥١ نيسان   ٢من قانون    ٢٦
مـع الـصلاحية    الاحكام المذهبية في حالة مخالفة قواعد الاختصاص فقط، وذلك انـسجاماً            

ولكن ما لبث ان تحول مـسار       . المقررة لمحكمة التمييز في هذا المجال والرأي السائد حينذاك        
 من قانون التنظيم القضائي ١٧/٥الواردة في المادة " قابليته للتنفيذ"الاجتهاد واخذ يعطي عبارة    

 ١٧إلـى المـادة      مدلولاً اوسع، فاعتبرت المحكمة العليا ان صلاحيتها بالاستناد          ١٩٥٠لعام  
المذكورة تشمل ابطال الحكم المذهبي أو الشرعي اذا كان مخالفاً لقواعد الاختـصاص أو اذا               

وعندما صدر قانون التنظـيم     . )٣(كان غير قابل للتنفيذ لمخالفته في الاساس قواعد النظام العام         
صراحة  منه   ٤١/٢ معطوفة على المادة     ٤٢ اعطت المادة    ١٦/١٠/١٩٦١القضائي الجديد في    

الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية النظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبيـة أو              
. شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام            

ى وتثير هذه الاضافة عل   . م.م. أ ٩٥/٤وقد تكرست هذه الصلاحية للهيئة العامة بموجب المادة         
صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز التساؤل حول ما اذا كان ذلك يشمل صـلاحية دائـرة                
التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي المقدم اليها للتنفيذ لمخالفتـه صـيغاً                

  جوهرية تتعلق بالنظام العام ام ان دائرة التنفيذ ملزمة بتنفيذ الحكم في مثل هذه الحالة؟
 لم تنص على حـق      ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦في الواقع، وعلى الرغم من ان المادة        

دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ الحكم المذهبي في حالة مخالفته لصيغة جوهريـة تتعلـق                
بالنظام العام، ولا يجوز من حيث المبدأ توسيع نطاق هذه المادة الواردة في قـانون خـاص                 

 حالات اخرى عليها غير تلك المنصوص عليها صراحة فيها، الا انه وبحكم واستثنائي واضافة
الترابط القائم بين دور الهيئة العامة لمحكمة التمييز ودور دائرة التنفيذ في الرقابة على الاحكام 
المذهبية والشرعية على النحو الذي اشرنا اليه سابقاً، وطالما ان التنفيذ يتم عن طريق دائـرة                

                                                           
 
الـرئيس الاول تيـان      (٥٤ ص   ٢ حاتم جـزء     ٢٠/٥/١٩٤٩ تاريخ   ١٠٨قرار رقم    –محكمة الاستئناف اللبنانية    ) ١(

   .٤٠٣ ص ١٩٤٨ النشرة القضائية ٥/٨/١٩٤٧ تاريخ ٣٠٥ وقرار رقم ).والمستشارين يكن وفرحات
لاستئناف اللبنانية البير فرحات على قرار محكمة الخلافـات الـسورية رقـم             راجع تعليق المستشار لدى محكمة ا     ) ٢(

   .٥٥ ص ٣ حاتم جزء ٦/١٩٤٨
   .٨٥ و٥٩ ص ١٩٥٧ باز ٢٦/٩/١٩٥٧ تاريخ ٦٩ وقرار رقم ٢٩/١/١٩٥٧ تاريخ ٨تمييز اولى قرار رقم ) ٣(



  العدل  ٨٠

 
ة عن محاكم استثنائية وهي خاضعة لرقابة الهيئـة         كم القانون ويتناول احكاماً صادر    بحالتنفيذ  

ى ان  العامة لمحكمة التمييز في حالة مخالفتها لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام، فإننـا نـر              
يذ الحكم المذهبي أو الشرعي في هذه الحالة ويحق لها ان تمتنع أو فندائرة التنفيذ غير ملزمة بت

تتوقف عن متابعة تنفيذه، افساحاً في المجال امام اصحاب العلاقـة لمراجعـة المحكمـة               ان  
وهذا ما يقول به    . المختصة وتفادياً للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على التنفيذ في حال وقوعه           

 ولكن يلاحظ من الاطـلاع علـى القـرارات     . )١(جانب كبير من اهل الفقه والقضاء في لبنان       
لكتابات الصادرة في هذا المجال، عدم اعتمادها مفهوماً دقيقـاً ومحـدداً للقواعـد              القضائية وا 

ن تنفيذ الحكم   المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب على مخالفتها حق دائرة التنفيذ في الامتناع ع            
 حيث تشير مجمل تلك القرارات والكتابات إلـى حـق دائـرة التنفيـذ               .المذهبي أو الشرعي  

 تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي اذا بدا لها انه مخالف للنظام العام دون تحديد ما  بالامتناع عن 
هو المقصود بذلك وما اذا كان يشمل قواعد النظام العام المتعلقة بالاساس ام يقتصر على تلك                

انه يفترض في الحكـم المـذهبي       "د قضاة التنفيذ    حالمتعلقة بالشكل فقط؟ وقد جاء في قرار لأ       
تنفيذه مراعاة مبادئ النظام العام وعدم مخالفته القواعد القانونية الالزامية الاساسـية            المطلوب  

 نيـسان   ٢ من قـانون     ٢٦والا جاز لدائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذه مسترشداً بأحكام المادة           
، كما قضي في قرار آخر برد طلب تنفيذ حكم تبنٍ صادر عن مرجع مذهبي لأنـه                 )٢("١٩٥١

ام العام اللبناني، اذ ان المتبنى اجنبي بينما الشخص الذي تبناه هو لبناني، واعتبر              يخالف النظ 
ان تنفيذ هذا الحكم يؤدي إلى قيد المتبنى على خانة المتبني، أي إلى اعطائه الهوية اللبنانيـة                 

رت فـي ظـل     بكما كانت محكمة التمييز قد اعت     . )٣("بصورة غير قانونية مخالفة للنظام العام     
انه يمكن ابطال الحكم المذهبي أو الشرعي اذا كان غير قابل للتنفيذ لمخالفتـه              "ون القديم،   القان

 تنظيم قضائي ٤١/٢ ولكن، وبعد ان حدد المشترع في المادة )٤("في الاساس قواعد النظام العام
فتها ماهية القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يترتب على مخال        . م.م. أ ٩٥/٤ومن ثم في المادة     

ابطال الحكم المذهبي أو الشرعي وحصرها بالصيغ الجوهرية، وبحكم الترابط بين دور الهيئة             
العامة لمحكمة التمييز ودور دائرة التنفيذ كما ذكرنا سابقاً، يمكن القول انه يتعين ضبط وتحديد     

 ـ   . م.م. أ ٩٥/٤مفهوم ونطاق هذه الحالة المبحوثة على ضوء احكام المادة           ن التي تتحـدث ع
مخالفة الحكم المذهبي أو الشرعي لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام، وعلى ضوء التفـسير              

اذ لا يمكن لدائرة التنفيذ وبأي شكل . المعطى لهذه العبارة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز  
 ممارسة سلطتها بالامتناع عن تنفيذ الاحكـام الـشرعية          من الاشكال ان تتجاوز في معرض     

  .مذهبية الحدود المرسومة للهيئة العامة في هذا المجالوال
                                                           

 
 ٢٠ بند   ٨٢٨ الجزء الاول المادة      سرياني وغانم قوانين التنفيذ    ٩٧ و ٩٦ط والتنفيذ ص    يوسف جبران طرق الاحتيا   ) ١(

 استئناف جبـل لبنـان   ٢٣٧ ص ٢٧٩ بند ٢٠ وجزء   ٣٥٧ ص   ١٦٠ بند   ١٩ ادوار عيد الموسوعة جزء      ٢٥ص  
 واستئناف لبنان الجنـوبي الغرفـة   ٦٦٧ ص   ١٩٩٧ النشرة القضائية    ١٠/٧/١٩٩٧ تاريخ   ٣٢٤الرابعة قرار رقم    
، رئيس ٢٦٨ ص  ١٩٩٨قاضيين خالد وايمان عبداالله بيروت       المختصر لل  ٨/٧/١٩٩٧ تاريخ   ١٩٠الثانية قرار رقم    

يذ كسروان قـرار تـاريخ      فن، رئيس دائرة ت   ٢٥١ ص   ١٩٨٥ العدل   ٢٦/٥/١٩٨٤دائرة تنفيذ بيروت قرار تاريخ      
 ٤ و ٣ عدد   ١٩٩٩ العدل   ٣/٣/١٩٩٨، رئيس دائرة تنفيذ صيدا قرار تاريخ        ٢٤٣ ص   ١٩٩٦ العدل   ٢٨/٥/١٩٩٤

 تـاريخ   ٢٠كتور انطوان معربس على قرار محكمة التمييز، الغرفة الخامسة رقـم             وتعليق المحامي الد   ٥٤٨ص  
، وباتجاه معاكس الياس ابو عيد اصول المحاكمات المدنية بين النص           ٣١ ص   ١ عدد   ١٩٩٩ العدل   ١٣/١٢/١٩٩٨

حـق لـدائرة     وما يليه وهو يعتبر انه لا ي       ٤٠ بند   ٢٠٠٦،  )٨٤٢ إلى   ٨٢٧التنفيذ  (والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة     
 ٢ مـن قـانون      ٢٦التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم مذهبي أو شرعي اذا بدا لها انه مخالف للنظام العام، لأن المادة                  

 لم تتحدث عن مخالفة قواعد النظام العام وإن تحدثت عن مخالفة قواعد الصلاحية المتعلقة بحد ذاتها                 ١٩٥١نيسان  
   .الشرعي قابلاً للتنفيذ ولو كان مخالفاً للنظام العامبالنظام العام، ويكون الحكم المذهبي أو 

   .٢٤٣ ص ١٩٩٦ العدل ٢٨/٥/١٩٩٤رئيس دائرة تنفيذ كسروان قرار تاريخ ) ٢(
 اشار اليه سرياني وغانم قوانين التنفيذ الجزء الاول المـادة           ١٤/١١/١٩٨٤رئيس دائرة تنفيذ كسروان قرار تاريخ       ) ٣(

   .٢٦ ص ٢١ بند ٨٢٨
   .٨٥ و٥٩ ص ١٩٥٧ باز ٢٦/٩/١٩٥٧ تاريخ ٦٩ ورقم ٢٩/١/١٩٥٧ تاريخ ٨اولى قرار رقم تمييز ) ٤(



  ٨١  راساتدال

 
وقد درجت الهيئة العامة في قرارات عديدة قديمة وحديثة على اعطاء تفسير ضيق لمفهوم              
الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، حيث حصرته في اطار العيوب الشكلية التـي تطـال         

دون العيـوب   . م.م. أ ٥٩ و ٥٨ في المادتين    اجراءات المحاكمة وفقاً للمفهوم المنصوص عليه     
، بحيـث   )١(الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول ودون المساس بالقواعد المتعلقة بأساس النزاع          

تعتبر من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام تلك التي تفرض المحافظـة علـى حقـوق                
شتراك القاضي الذي اصدر الحكـم       وعدم ا  )٣( وتشكيل الهيئة الحاكمة بصورة قانونية     )٢(الدفاع

، وبصورة عامة كل ما يتعلق بمراعـاة اجـراءات       )٤(بالدرجة الاولى في المحاكمة الاستئنافية    
ولكن لا تعتبر مخالفة الحكم المذهبي أو الشرعي للقـانون          . )٥(المحاكمة لمبادئ تعتبر اساسية   

لفـة قواعـد الاختـصاص      الذي ينطبق على اساس القضية واساءة تفسير هذا القانون أو مخا          
النوعي أو المكاني العادي أو الالزامي بين محكمتين تابعتين لطائفة واحدة مخالفـة لـصيغة               

عدم التمثل بمحامٍ مقيد فـي      "كما قضى احد قضاة التنفيذ بأن       . )٦(جوهرية تتعلق بالنظام العام   
ة المرتبطة بالنظام   جدول النقابة امام المحكمة الشرعية العليا يخرج عن نطاق الصيغ الجوهري          

  وبالنتيجة، يمكن القول انه يحـق لـرئيس        . )٧("العام والتي لا تجوز مخالفتها أو التنازل عنها       
دائرة التنفيذ ان يمتنع عن تنفيذ أي حكم مذهبي أو شرعي يبدو له انه مخالف لصيغة جوهرية                 

لك التحقق ما اذا كان ذلك      تتعلق بالنظام العام بالمفهوم المشار اليه اعلاه، ويعود له في سبيل ذ           
الحكم مشتملاً على الشروط الاساسية للحكم القضائي، أي ما اذا كان صادراً نتيجة محاكمـة               

 روعيت فيها جميع الاجراءات والصيغ الجوهرية المتعلقـة بالنظـام العـام             اصولية صحيحة 
حكوم عليه حسب   فإذا تبين له مثلاً ان الحكم قد صدر بدون دعوة الم          . والمفروضة في القانون  

كمـا  . )٨(الاصول مما حرمه من ممارسة حقه بالدفاع المشروع فيعود له ان يمتنع عن تنفيذه             
قضي بأنه اذا حكم بالنفقة بموجب حكم قضائي بعد دعوة الفريقين واستماعهما ثم الغي حكـم                

قـرار  النفقة هذا بقرار بناء على عريضة، فيحق لرئيس دائرة التنفيذ ان يمتنع عـن تنفيـذ ال                
  .)٩(الثاني

كما يكون لرئيس دائرة التنفيذ ان يمتنع عن تنفيذ قرار وقـف تنفيـذ الحكـم المـذهبي أو                
الشرعي الجاري تنفيذه امامه، اذا كان المرجع الذي اصدر القرار بوقف التنفيذ غير مخـول               

 ة معجـل  كما لو كان التنفيذ يتناول حكم نفق      . وفق القانون الداخلي للطائفة اصدار ذلك القرار      
                                                           

 
 تاريخ  ٢٥ وقرار رقم    ٢٥٤ ص   ٣ عدد   ١٩٩٦ النشرة القضائية    ٦/٦/١٩٩٦ تاريخ   ١٦تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ١(

رار  وق ٢٦ ص   ١٩٦٩ العدل   ٦/٣/١٩٦٩ تاريخ   ٣ وقرار رقم    ١٠٦١ ص   ١١ عدد   ١٩٩٣ النشرة   ١٣/٥/١٩٩٣
   .٦٤٣ ص ١٩٦٨ والعدل ٢٢٢ ص ١٩٦٨ باز ٣/٥/١٩٦٨ تاريخ ٩رقم 

 تـاريخ   ٩٤رقـم   و ٨٥١ ص   ١٩٦٥ النـشرة القـضائية      ١٤/٥/١٩٦٥ تـاريخ    ١٤تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ٢(
 ص  ١٩٩٦ العدل   ٢٨/٥/١٩٩٤ ورئيس دائرة تنفيذ كسروان قرار تاريخ        ٦٤٧ ص   ١٩٦٣ النشرة   ٣٠/١٠/١٩٦٢

٢٤٣.   
 ورئيس دائرة تنفيـذ     ٢٥٠ ص   ١٩٨٧-١٩٨٠ النشرة القضائية    ١٣/١/١٩٨٧ تاريخ   ٥ة عامة قرار رقم     تمييز هيئ ) ٣(

   .١١٨ ص ١٩٨٥ العدل ٩/١٢/١٩٨٣بيروت قرار تاريخ 
  .٢٤١ ص ٢ عدد ٢٠٠٥ العدل ١٢/٧/٢٠٠٤ تايخ ٢٣تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٤(
 ومرسال سيوفي   ١٠٦١ ص   ١١ عدد   ١٩٩٣القضائية   النشرة   ١٣/٥/١٩٩٣ تاريخ   ٢٥تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ٥(

  .٢٧٧ ص ١٩٩٣محكمة التمييز طبعة 
 تاريخ  ٢٥ وقرار رقم    ٢٤٦ ص   ١٩٨٧-١٩٨٠ النشرة القضائية    ٧/٥/١٩٨٧ تاريخ   ٢تمييز هيئة عامة قرار رقم      ) ٦(

   .١٠٦١ ص ١١ عدد ١٩٩٣ النشرة القضائية ١٣/٥/١٩٩٣
   .٥٤٨ ص ٤ و٣ عدد ١٩٩٩ العدل ٣/٣/١٩٩٨رئيس دائرة تنفيذ صيدا قرار تاريخ ) ٧(
   .٢٤٣ ص ١٩٩٦ العدل ٢٨/٥/١٩٩٤رئيس دائرة تنفيذ كسروان قرار تاريخ ) ٨(
  .٩١ اشار اليه يوسف جبران المرجع السابق ص ١٠/٥/١٩٦٠ تاريخ ٣٧٥رئيس دائرة تنفيذ بيروت قرار رقم  )٩(



  العدل  ٨٢

 
التنفيذ صادر عن محكمة الدرجة الاولى المذهبية واستحصل الزوج المحكوم عليه على قرار             

 تنفيذ هذا الحكم صادر عن رئيس محكمة الاستئناف المذهبية، وكان القـانون الـداخلي               بوقف
للطائفة لم يلحظ مثل هذا الحق لرئيس محكمة الاستئناف منفرداً بل اعطه لمحكمة الاسـتئناف               

وبالتالي يمكن لرئيس دائرة التنفيذ الامتناع عن تنفيذه والاستمرار في متابعة تنفيـذ             . معةمجت
  .)١(الحكم الابتدائي المستأنف

لا يحق للمراجع   " في هذا الاطار على انه       ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٩وقد نصت المادة    
لـذلك،  ".  وقرارات مثلها  المذهبية ان توقف تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنها الا بأحكام         

فإذا كان الحكم المقرر وقف تنفيذه صادراً نتيجة محاكمة نزاعية، فإن القرار القاضي بوقـف               
وكذلك اذا كان الحكم موضوع التنفيذ صادراً عـن         . تنفيذه والصادر بالصورة الرجائية لا ينفذ     

 أو عـن احـد      )٢(فرداًالمحكمة بكامل هيئتها وكان القرار بوقف تنفيذه صادراً عن الرئيس من          
قضاة المحكمة أو بعضهم، وكان القانون الداخلي للطائفة لا يلحظ أو يجيز اصدار مثل هـذه                

  .القرارات على هذه الصورة
ن قرار منع السفر الصادر عن احد المطارنة الذي ليس له صفة القاضـي أو               أب"كما قضى   

عدم الوجود وغير قابـل للتنفيـذ       غير المفوض بإصدار قرارات لها الصفة القضائية، يعتبر من        
  .)٣("ويحق لدائرة التنفيذ ان تمتنع عن تنفيذه

 الاصول المتبعة من قبل رئيس دائرة التنفيذ عند ممارسة سلطته بالامتنـاع             –القسم الثاني   
عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية وطبيعة القرارات الصادرة         

  :اثرها على التنفيذ وعنه بهذا الشأن وطرق الطعن بها
 الاصول المتبعة من قبل رئيس دائرة التنفيذ عند ممارسة سلطته بالامتناع           – الاولى   النبذة

عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبيـة والـشرعية وطبيعـة القـرارات            
  :الصادرة عنه بهذا الشأن

، )٤(ء ظـاهر الحـال    ينفذ رئيس دائرة التنفيذ الاحكام والاسناد المقدمة اليه للتنفيذ على ضو          
وبعد ان يتحقق ظاهرياً من استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية المفروضة قانوناً لـصحة             

اما المشاكل غير المتعلقة    . كما انه يفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ        . التنفيذ
 ٨٧المادتان  (عجلة  بهذه الاجراءات فينظر فيها وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المست          

وتطبق هذه القواعد والاصول بمعرض ممارسة رئيس دائرة التنفيذ سلطته في       .). م.م. أ ٨٢٩و
                                                           

 
، ٢٠٠٠-١٩٩٧ المحكمة المارونيـة  تالمذهبية ندوامنح متري محاضرة حول تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم        ) ١(

 وهو يعتبر ان الامتناع عن التنفيذ في هذه الحالة هو لصدور القرار بوقف التنفيذ عن مرجـع           ٢٠العدد الثالث ص    
غير مختص، ولكن من الاصح برأينا ادراج هذه المخالفة ضمن حالة مخالفة الحكم لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام                 

ية الصادر عنهـا    ئضمن حالة مخالفة قواعد الاختصاص، طالما ان الحكم صادر عن ذات الجهة القضا            العام وليس   
الحكم أو القرار المقرر وقف تنفيذه وليس عن جهة قضائية اخرى حتى يمكن اعتباره مخالفاً لقواعد الاختـصاص                  

   .بالمعنى المقصود في القانون وهي قواعد الاختصاص الوظيفي كما اشرنا سابقاً
 وقرار رئيس دائرة تنفيذ بيـروت       ٢٦ ص   ٢٢ بند   ٨٢٨سرياني وغانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الاول المادة          ) ٢(

 وهو يتعلق بحكم روحي يحمل توقيع نائب رئـيس المحكمـة فقـط              ١١٨ ص   ١٩٨٥ العدل   ٩/١٢/١٩٨٣تاريخ  
وقد قرر رئيس دائرة التنفيذ الامتناع عـن        ويتناقض مع الحكم الجاري تنفيذه والصادر عن المحكمة بكامل هيئتها           

  .تنفيذه لهذه العلة
   . وما يليها١٣ ص ٢٦ مجلة القرارات الكبرى عدد ١٨/٧/١٩٩٤ تاريخ ٦٦٤استئناف بيروت التاسعة قرار رقم ) ٣(
   .٦١٩ ص ٦ عدد ١٩٩٨ النشرة القضائية ٨/٩/١٩٩٨ تاريخ ٩٠استئناف البقاع الاولى قرار رقم ) ٤(



  ٨٣  راساتدال

 
 عندما يقوم بذلك إنما     وفه. تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية أو الامتناع عن تنفيذها        

 ـ             وء مجمـل   يقوم به على ضوء الظاهر انطلاقاً من المستندات المعروضة امامه وعلـى ض
فإذا . الاحكام القانونية التي ترعى موضوع المنازعة وقواعد الاختصاص واصول المحاكمات         

تبين له نتيجة التفحص الظاهري للأوراق ان الحكم المذهبي أو الشرعي المقدم اليـه للتنفيـذ                
صادر عن مرجع غير مختص أو انه مناقض لحكم آخر صادر عن مرجع دينـي أو مـدني                  

خالف لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام بالمعنى الذي اشرنا اليـه سـابقاً،             مختص أو انه م   
 –وهو يقوم بذلك تلقائياً أو بناء على اعتراض أو مشكلة تنفيذيـة             . فيمكنه الامتناع عن تنفيذه   

ويعود لـرئيس   .  تقدم اليه من المنفذ عليه أو من الغير المتضرر من التنفيذ           –وهذا هو الغالب    
ذ ان يطلب من الخصوم تقديم الايضاحات التي يراها ضرورية بشأن الوقـائع أو              دائرة التنفي 

النقاط القانونية أو ابراز مستندات معينة تتعلق بالموضوع تمهيداً لاتخاذ قراره، كتكليف طالب             
التنفيذ بيان النص القانوني الذي يعطي المرجع الذي اصدر الحكم المطلوب تنفيذه صـلاحية              

المنازعة المحكوم بها أو ابراز ما يثبت ابلاغ المنفذ عليه المحكوم عليـه              موضوع   النظر في 
اوراق الدعوى ودعوته إلى المحاكمة حسب الاصول، لا سيما متى كانت هذه المسائل غيـر               

وفي أي حال، يتعين على رئيس دائرة التنفيذ مراعاة مبدأ          . واضحة في الحكم المطلوب تنفيذه    
 يجوز له ان يعتمد في قراره اسباباً أو ايضاحات ادلى بها احـد              الوجاهية في هذا المجال فلا    

الخصوم أو مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً، وذلـك تطبيقـاً               
  .)١(.م.م. أ٣٧٣لأحكام المادة 

ويمارس رئيس دائرة التنفيذ سلطته في الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبيـة أو              
والعبـرة هـي للتنفيـذ      . الشرعية في أي وقت دون التقيد بمهلة معينة طالما ان التنفيذ لم يتم            

الفعلي، بحيث لا يحول دون ممارسته هذا الحق اتخاذه القرار بتنفيذ الحكم وفقاًُ لمنطوقه، طالما 
في الامتنـاع   ولا محل للتفريق في هذا المجال بين حق دائرة التنفيذ           . )٢(ان التنفيذ لم يتم فعلياً    

ويمكن . )٣(عن التنفيذ قبل مباشرة التنفيذ وحقها في التوقف عن متابعته اذا كانت قد باشرت فيه
لرئيس دائرة التنفيذ ممارسة سلطته في هذا المجال، بقطع النظر عما اذا كان الحكم المـذهبي                

لتنفيذ غير مرهون كما ان دور دائرة ا. أو الشرعي الجاري تنفيذه قد اكتسب صفة الابرام ام لا
بتقديم اعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبتضمينه طلباً بوقـف التنفيـذ أو الطعـن                

وان الاعتراض امـام الهيئـة      . بالحكم امام المرجع الديني المختص وطلب وقف التنفيذ امامه        
ائـرة التنفيـذ    ول دون حـق د    حالعامة، سواء اكان مقدماً قبل تقديم طلب التنفيذ أو بعده، لا ي           

الا انه لا يعود لها في هذه الحالة اتخاذ أي تـدبير أو             . بممارسة سلطتها بالامتناع عن التنفيذ    
فاذا قررت  . قرار مخالف لما تقرره الهيئة العامة بل تكون ملزمة بالتقيد بما تقرره تلك الهيئة             

قف التنفيذ بالاستناد إلـى ذات  الهيئة العامة رد طلب وقف التنفيذ مثلاً فلا يعود لدائرة التنفيذ و      
                                                           

 
   . وما يليها١٣ ص ٢٦ القرارات الكبرى عدد ١٨/٧/١٩٩٤ تاريخ ٦٦٤ف بيروت التاسعة قرار رقم استئنا) ١(
م  وهو قضى برد طلب تنفيذ حك٢٤٣ ص ١٩٩٦ العدل ٢٨/٥/١٩٩٤انظر قرار رئيس دائرة تنفيذ كسروان تاريخ   ) ٢(

ولكن نشير  .  التي اعادتها له   يذه وارسلت الاوراق إلى دائرة النفوس المختصة      فنروحي بعد ان كان اعطى الامر بت      
في هذا السياق، إلى انه يقتضي ان يكون باب المراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يـزال مفتوحـاً كمـا     

   .سنبين في الفقرة اللاحقة
ان قـول   " وجاء فيـه     ١٣٠ ص   ١٩٥٧ باز   ٣١/٥/١٩٥٧ تاريخ   ٧٤تمييز نهائي غرفة اولى هيئة ثانية قرار رقم         ) ٣(

 بانه عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي لما           ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦لمشترع في مطلع المادة     ا
ذكر فيها من الاسباب يتضمن اعترافاً لها بحق الامتناع عن التنفيذ، ثم منحها هذا الحق عندما يقدم لها حكم يناقض                    

نت باشرت التنفيذ فلا مجال بالتالي للتفريق بين حقها في الامتناع           الحكم المطلوب تنفيذه لا يحتمل التطبيق الا اذا كا        
   ". عن الابتداء في التنفيذ وحقها في التوقف عن متابعته



  العدل  ٨٤

 
 امام رئيس دائرة التنفيـذ بهـذا        وتعتبر المنازعة المثارة  . السبب المدلى به امام الهيئة العامة     

، وبالتالي لا يعود لرئيس دائـرة التنفيـذ         )١(الشأن من مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالاجراءات      
وانما هو ينظر فـي     . وضوع التنفيذ الفصل في اساسها أو ابطال الحكم المذهبي أو الشرعي م         

هذه المشكلة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء الامور المستعجلة بحيث تقتصر صلاحيته على             
اتخاذ تدبير مؤقت بوقف التنفيذ واحالة المعترض امام محكمة الموضوع المختصة في حـال              

ب وقف التنفيذ بتقديم    ويعود له، اذا رأى ذلك مناسباً، الزام طال       . وجود اسباب جدية تبرر ذلك    
كفالة يعين نوعها ومقدارها، وذلك من اجل ضمان الاضرار التي قد تنشأ من جـراء وقـف                 
التنفيذ لا سيما وان وقف التنفيذ الذي تقرره الهيئة العامة لمحكمة التمييـز عنـد الاعتـراض            

 لقـاء كفالـة     يكون. م.م. أ ٩٥ من المادة    ٤امامها على القرار المذهبي أو الشرعي وفق البند         
المعدلـة  . م.م. أ ٧٣٨تحدد نوعها ومقدارها وذلك وفق احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة             

اما اذا تبين له عدم جدية الاسباب المدلى بها، كما لو           . ٥/١/١٩٨٩ تاريخ   ٤/٨٩بالقانون رقم   
لـشرعي  تبين له بشكل واضح وصريح انطلاقاً من ظاهر المستندات ان الحكم المـذهبي أو ا              

الجاري تنفيذه صادر عن مرجع مختص وليس فيه مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام              
أو ان الحكم الديني أو المدني المناقض للحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه صادر عـن                

، فهـو يقـرر رد      )٣( أو انه ليس ثمة تناقض بين الحكمين المـذكورين         )٢(مرجع غير مختص  
واذا كان الحكم المذهبي أو الشرعي موضوع التنفيذ يتضمن . )٤(الاستمرار في التنفيذالمشكلة و

عدة فقرات مختلفة وكان يتناقض في احدى فقراته أو بعضها مع حكم آخر صادر عن مرجع                
ديني أو مدني مختص، أو كانت المحكمة التي اصدرته قد خرجت عن حـدود الاختـصاص                

 هذه الفقرات أو بعضها، فيحق لرئيس دائرة التنفيذ الامتناع أو المحدد لها في القانون في احدى 
ويترتب على قرار رئيس دائرة التنفيذ بـالتوقف        . التوقف عن تنفيذ تلك الفقرات دون الاخرى      

عن متابعة تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي في الحالات المبحوثة سابقاً، تجميد مفعول ما اتخذ               
تنفيذية، فإذا كان رئيس دائرة التنفيذ قد اتخذ قراراً بحبس المنفـذ            من اجراءات في المعاملة ال    

عليه اكراهياً والمحكوم عليه بدين نفقة مثلاً، فهو يقرر وقف تنفيذ هذا القرار واطلاق سـراح                
 )٥( دون ابطال المعاملة التنفيذية لخروج ذلك عن نطاق صلاحية رئيس دائرة التنفيذ            المنفذ عليه 

 محكمة الموضوع المختصة والتي تختص وحدها بالفصل في اساس          ودخوله ضمن اختصاص  
اما اذا كان رئيس دائرة التنفيذ قـد قـرر          . النزاع وابطال جميع الاجراءات التنفيذية المتخذة     

الامتناع عن التنفيذ قبل السير بإجراءات التنفيذ فينتج عن ذلك عدم قبول طلب التنفيذ وبالتالي               
رة التنفيذ في تنفيذ أو في الامتناع عن تنفيذ الحكـم المـذهبي أو              ويماثل قرار رئيس دائ   . رده

الشرعي في الحالات المشار اليها سابقاً، القرار الصادر عن قاضي الامور المـستعجلة مـن               
يعتبر قراراً مؤقتاً بطبيعته ولا يتمتع بحجية القـضية المحكـوم بهـا             حيث طبيعته وحجيته، ف   

بالنسبة لأصل الحق ويعود لرئيس دائرة التنفيذ الرجوع عنه أو تعديله اذا طـرأت ظـروف                
ويجـوز  . وهو لا يلزم محكمة الاساس المختصة بالنظر في اساس النـزاع          . جديدة تبرر ذلك  

المادة (ة القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية     القرار على اصله باعتباره من فئ      تنفيذ
  .).م.م. أ٥٩٢

                                                           
 
   .١٣٠ ص ١٩٥٧ باز ٣١/٥/١٩٥٧ تاريخ ٧٤تمييز اولى قرار رقم ) ١(
   . وما يليها٥٣ ص ١٢ مجلة القرارات الكبرى عدد ٢٣/١٢/١٩٩١رئيس دائرة تنفيذ زحلة قرار تاريخ ) ٢(
  .٢٥٥ ص ١٩٦٤ النشرة القضائية ٣/١/١٩٦٤ تاريخ ٣تمييز اولى قرار رقم  )٣(
   .٤٢٣ ص ١٩٩٢ العدل ٣١/١٠/١٩٩١رئيس دائرة تنفيذ المتن قرار تاريخ ) ٤(
   .٤٧ ص ٨جزء مجموعة القضاء الكنسي نزيه شلالا  ١٦/٣/١٩٨١ تاريخ ٤رئيس دائرة تنفيذ طرابلس قرار رقم ) ٥(



  ٨٥  راساتدال

 
 طرق الطعن بقرارات رئيس دائرة التنفيذ بتنفيذ أو بالامتناع عـن تنفيـذ              – الثانية   النبذة

الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية والمحكمة التي يتعين على اصحاب         
  :ذواثر ذلك على التنفيالعلاقة مراجعتها 

عندما تمتنع دائرة الاجـراء     : " على ما حرفيته   ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٦نصت المادة   
عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادراً عن مصدر غير صالح واما لأنه تقدم لها حكم         
يناقضه صادر عن مرجع ديني أو مدني وعندما تنفذ حكماً يعتبره المحكوم عليه صادراً عـن                

 رأسـاً  ٢٤ية غير صالحة يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المـادة   سلطة مذهب 
بموجب استدعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار المطعون              

وبالعودة إلـى   ". فيه وعند الاقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلوب فصل الخلاف بشأنهما         
 ونتيجة خطأ تشريعي فاضـح  ا، يتبين انها قد اشارت في نصها الاصلي    المشار اليه  ٢٤المادة  

 إلى محكمـة     كما اشرنا سابقاً،   ١٩٥١ نيسان   ٢مرده إلى الظروف التي رافقت اصدار قانون        
 تشرين الاول سنة ١٤الاستئناف التي تمارس الصلاحيات المبينة في المادة الخامسة من قانون 

 تاريخ  ١٢١ المذكورة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم       ٢٤ثم وبعد ان عدلت المادة      . ١٩٤٤
 مـن   ٣٩/٥ ذكرت محكمة التمييز التي تمارس الصلاحيات المبينة في المـادة            ١٢/٦/١٩٥٩

  .المرسوم الاشتراعي المذكور
 المتعلـق بتعـديل     ١٤/١٠/١٩٤٤ويتبين من الرجوع إلى احكام المادة الخامسة من قانون          

 من المرسوم الاشتراعي ٣٩/٥مات المدنية القديم والى المادة بعض احكام قانون اصول المحاك
 ايار  ١٠ الذي عدل احكام قانون التنظيم القضائي الصادر في          ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٢١رقم  
، انهما يشيران إلى الصلاحيات التي كانت مناطة بمحكمة حل الخلافات المنـشأة             ١٩٥٠سنة  

 ٥/١٢/١٩٢٤لـسامي الفرنـسي فـي        الصادر عن المفـوض ا     ٢٩٧٨بموجب القرار رقم    
 والتي اوليت البت ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ . ر. ل٦٠ من القرار رقم ٢٧والمكرسة بموجب المادة 

في الخلافات التي تتولد بين محاكم الاحوال الشخصية أو بين هذه المحاكم والمحاكم العاديـة               
ئف هـذه   وقد تحولـت وظـا    . وفي الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم       

 ثم إلى محكمة   ١٤/١٠/١٩٤٤المحكمة كما سبق واشرنا إلى محكمة الاستئناف بموجب قانون          
 لتنتقل بعدها إلى الهيئة العامـة لمحكمـة         ١٩٥٠التمييز بموجب قانون التنظيم القضائي لعام       

، وثم تكرست هذه الصلاحية ١٩٦١ من قانون التنظيم القضائي لعام    ٤٢التمييز بموجب المادة    
 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديـد، حيـث انـاط            ٩٥يئة العامة بموجب المادة     لله

المشترع بهذه الهيئة النظر في طلبات تعيين المرجع بين المحاكم الدينية وبين هـذه المحـاكم                
  والنظر في الاعتراض على قرار مبـرم صـادر عـن محكمـة        ) ٣الفقرة  (والمحاكم العدلية   

م اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام مذهبية أو شرعية لعد 
  ).٤الفقرة (

   معطوفـة   ٢٦لذلك تعتبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز هـي المقـصودة اليـوم بالمـادة               
، بعد ان اصبحت تقوم بمهام محكمة حل الخلافات         ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٤على المادة   

وهذه المحكمة هي غيـر   . )١(ختلفة أو بين هذه المحاكم والمحاكم المدنية      بين المحاكم الدينية الم   
 من نظام مجلـس شـورى       ١٤٢ إلى   ١٣٤محكمة حل الخلافات المنصوص عليها في المواد        

 والتي تنحصر صـلاحيتها بـالنظر فـي التنـازع علـى             ١٤/٦/١٩٧٥الدولة الصادر في    
قط ولا اختصاص لها بالنظر في التنازع       الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الادارية ف      

                                                           
 
 – ١٩٩٧ – ١٩٩٦ صادر في التمييز، قرارات الهيئة العامـة  ١٢/٨/١٩٩٦ تاريخ ١٧مييز هيئة عامة قرار رقم     ت )١(

   .١١٩ ص ٢ عدد ١٩٩٥ النشرة القضائية ١١/٤/١٩٩٥ تاريخ ٤ وقرار رقم ٣٦ ص ١٩٩٨



  العدل  ٨٦

 
 أو بين هذه المحاكم الاخيرة في مـا         )١(على الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية      

  .بينها
ره اياه صادراً عن مرجع غيـر       افإذا امتنع رئيس دائرة التنفيذ عن تنفيذ حكم مذهبي لاعتب         

 ديني أو مدني أو اذا نفذ حكماً يعتبـره      مختص أو لأنه تقدم له حكم يناقضه صادر عن مرجع           
 فإن ذلك يفتح البـاب امـام اصـحاب      ،المحكوم عليه صادراً عن سلطة مذهبية غير مختصة       

وينطبق هذا الامر على الاحكام الشرعية اسوة       . العلاقة لمراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز     
 الامتناع عن تنفيذ حكم مـذهبي أو        ويشمل كذلك حالة تنفيذ أو    . بالاحكام المذهبية لوحدة العلة   

  .شرعي لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام
اما في ما عدا هذه الحالات، فلا يجوز الطعن بقرارات رئيس دائرة التنفيذ امام الهيئة العامة 
لمحكمة التمييز طالما ان سبب رد طلب تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي أو وقف تنفيذه مـن                 

، لأن الهيئة العامة    )٢(يس دائرة التنفيذ لا يتعلق بأي حالة من الحالات المشار اليها اعلاه           قبل رئ 
 قرارات رئيس دائرة التنفيذ بل هي وكما اشرنا سابقاً محكمـة حـل              للطعن في ليست مرجعاً   

الخلافات في قضايا الاحوال الشخصية عند تنازع الاختصاص بين محاكم الطوائف المختلفـة             
لذا يجب ان يتم الطعن بتلك القرارات وفق الاصول العاديـة         . )٣(وبين المحاكم المدنية  أو بينها   

فإذا قرر رئيس دائرة التنفيذ مثلاً رد طلب تنفيذ الحكم المذهبي أو الشرعي . تبعاً لطبيعة القرار
 ، وكان القرار صادراً بالصورة الرجائية فإن.م.م. أ ٨٣٠لعدم الاختصاص المكاني وفق المادة      

ويقدم الاستئناف بواسطة   . م.م. أ ٦٠٣الطعن بهذا القرار يتم عن طريق الاستئناف وفق المادة          
  .)٤(قلم دائرة التنفيذ

الا ان شروط المراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل صاحب العلاقة، تختلـف             
 الشرعي لعدم اختـصاص     بين الحالة التي تمتنع فيها دائرة التنفيذ عن تنفيذ الحكم المذهبي أو           

  المحكمة التي اصدرته أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العـام وبـين الحالـة التـي            
تمتنع فيها عن التنفيذ لتعارض الحكم الجاري تنفيذه مع حكم آخر صادر عن مرجع دينـي أو                 

  .مدني
بي أو الـشرعي    لا تكون المراجعة مقبولة الا اذا كان الحكـم المـذه          ففي الحالة الاولى،    

   يقتـضي ان يـتم بـصورة        ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قـانون     ٢٦، اذ ان تطبيق المادة      )٥(مبرماً
  فـلا  .  التي توجب ان يكون الحكم المعترض عليـه مبرمـاً          .م.م. أ ٩٥/٤متوافقة مع المادة    

يجوز الاعتراض امام الهيئة العامة في ظل الوضع التشريعي الراهن على حكم غير مبـرم،               
                                                           

 
 قرار رقم  وتمييز هيئة عامة١٦٥ ص ١ دعد ٢٠٠٦ العدل ٧/٤/٢٠٠٥ تاريخ ٤١ محكمة حل الخلافات قرار رقم )١(

   .١٩ ص ٢٠٠٤ باز ٢٦/٤/٢٠٠٤ تاريخ ١٢
  .٢٠ ندوات المحكمة المارونية العدد الثالث ص –في محاضرته حول تنفيذ الاحكام المذهبية منح متري ) ٢(
   .١١٩ ص ١٩٩٥ النشرة القضائية ١١/٤/١٩٩٥ تاريخ ٤تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٣(
   . وما يليها١٣ ص ٢٦ مجلة القرارات الكبرى عدد ١٨/٧/١٩٩٤تاريخ  ٦٦٤استئناف بيروت التاسعة قرار رقم ) ٤(
 وينظر إلى مسألة الانبرام من زاوية المرجع الطـائفي      ٣٥سرياني وغانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الرابع ص          ) ٥(

 ٢٩/١٢/١٩٩٩ تـاريخ    ٤٣ وقرار رقم    ٢١/١٢/١٩٩٩ تاريخ   ٣٩، تمييز هيئة عامة قرار رقم       القرارالذي اصدر   
، ولكن لا يشترط اقامـة دعـوى اعـادة          ٨١ و ٨٠ ص   ٢٠٠٠ – ١٩٩٩صادر في التمييز قرارات الهيئة العامة       

 تـاريخ   ١٠٥رم تمييـز هيئـة عامـة قـرار رقـم            بالمحاكمة من اجل قبول الاعتراض على القرار الطائفي الم        
من المهلة يجعل القـرار  ، وان عدم سلوك طرق الطعن العادية ض١٠٩ ص ٢٠٠١، المرجع السابق   ١٦/٣/٢٠٠١

 ١٩٩٨ – ١٩٩٦ المرجع الـسابق  ١٠/١٠/١٩٩٧ تاريخ ٢٤مبرماً وبالتالي قابلاً للاعتراض هيئة عامة قرار رقم    
  لأي سبب كان   ، الا ان الرضوخ للقرار يحول دون حق الطعن به امام الهيئة العامة عن طريق الاعتراض               ٤٧ص  

   .١٨٦٧ ص ١٠ عدد ٢٠٠٦ندر  كسا– المرجع ١٦/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٤٨قرار رقم 



  ٨٧  راساتدال

 
، وذلك بخلاف ما كانت عليه الحال قبـل         )٢( أو قد نفذ   )١(كماً مؤقتاً أو معجل التنفيذ    ولو كان ح  

 أو فـي ظـل القـانون        ٥/١/١٩٨٩ تاريخ   ٤بموجب القانون رقم    . م.م. أ ٩٥/٤تعديل المادة   
  .)٣(القديم

وتتبع الهيئة العامة اصول المحاكمة المرعية امام محكمة التمييز بما في ذلك مهلة الطعـن               
، .)م.م. أ ٧٣٨/٤المـادة   (عتـراض   سري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضـوع الا        التي ت 

وبالتالي يقتضي ان يوقع الاعتراض من محامٍ وترفق به صورة طبق الأصل عـن القـرار                
  .المطعون فيه وتدفع الرسوم والتأمينات القضائية المتوجبة تحت طائلة عدم قبوله

 ولم يعد من مجال للأخذ      ر اليها، اشة الشهرين الم  م الاعتراض ضمن مهل   كما يقتضي ان يقد   
 المحاكمات المدنية الجديد والقائـل بـأن        لوذي كان سائداً قبل صدور قانون اص      بالاجتهاد ال 

اذا كانت مهلة الاعتراض قد انقضت قبل تقديم        و.)٤(الاعتراض المذكور غير مقيد بمهلة محددة     
لذلك لا يعود . )٥(رائي لا يحيي هذه المهلة من جديد  طلب التنفيذ أو بعده، فإن تبليغ الانذار الاج       

برأينا لرئيس دائرة التنفيذ ان يمتنع عن التنفيذ في هذه الحالة طالما ان المراجعة امام الهيئـة                 
 وما اذا كانـت     اما اذا قامت منازعة جدية حول صحة تبليغ الحكم مثلاً         . العامة لم تعد مقبولة   

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر الامتناع أو         ، فعندئذ  ام لا  راض قد بدأت بالسريان   تمهلة الاع 
التوقف عن متابعة التنفيذ وتكليف اصحاب العلاقة مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي             

  .تختص وحدها بالفصل في اساس المنازعة المثارة
ك لا يحـول دون     واذا كانت مهلة الاعتراض قد انصرمت بالنسبة لأطراف التنفيذ، فإن ذل          

حق دائرة التنفيذ بوقف التنفيذ اذا ورد طلب بهذا الخصوص من شخص ثالث متـضرر مـن                 
صدور الحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه ولم تكن مهلة الاعتـراض قـد انـصرمت                

  .بالنسبة اليه
 بتكليفهم  م اصحاب العلاقة بمراجعة الهيئة العامة رأساً، ولو لم يقم رئيس دائرة التنفيذ            ويقو

واذا كانت دائرة التنفيذ قد توقفت عن التنفيذ فهي تبقى متوقفة إلى ان تـصدر               . بذلك صراحة 
الا اذا اصدرت تلك الهيئة قبل ذلك قراراً مخالفاً         . الهيئة العامة قرارها النهائي في الاعتراض     

ة التنفيذ ملزمة   لقرار رئيس دائرة التنفيذ يقضي بمتابعة التنفيذ ورد طلب وقفه حيث تكون دائر            
بالتقيد بمضمونه، وكذلك الامر في حال كان رئيس دائرة التنفيذ قد قرر تنفيذ الحكم ثم قررت                

على ان يقدم قرار الهيئة العامة للتنفيذ امام دائـرة التنفيـذ حـسب              . الهيئة العامة وقف تنفيذه   
دود المرسومة لها   وتمارس الهيئة العامة رقابتها على الحكم المطعون فيه ضمن الح         . الاصول

في القانون كما ذكرنا سابقاً، فإذا قضت بإبطاله فذلك يستتبع رد طلب تنفيذه وابطـال جميـع                 
ويكون من اللازم تنفيذ القرار الصادر نتيجـة الاعتـراض          . الاجراءات المتخذة على اساسه   

 العامة النظر فـي   ، الا انه لا يعود للهيئة       )٦(القاضي بالابطال بغية التمكن من رد طلب التنفيذ       
                                                           

 
 ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ صادر في التمييز قرارات الهيئـة العامـة   ١٩/١٢/٢٠٠٠ تاريخ ٣٤ تمييز هيئة عامة قرار رقم  )١(

   .٣٥٧ ص ١٩٩٥ النشرة القضائية ١/٦/١٩٩٥ تاريخ ٧ وقرار رقم ١٤٨ص 
   .٣٣٨ ص ١٩٩٤ النشرة القضائية ٢١/٤/١٩٩٤ تاريخ ٢٠ تمييز هيئة عامة قرار رقم )٢(
  . والاجتهادات التي يشير اليها١٠٣ ص ١١٩راجع حول ذلك يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ بند  )٣(
، وبعكس ذلك في ظل القـانون القـديم         ١٠٧ ص   ١٩٩٧ باز   ٥/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٢٦ تمييز هيئة عامة قرار رقم       )٤(

 ٢٤/٢/١٩٦٩ تاريخ ١٢ة قرار رقم  وهيئة عام٩٦ ص ١٩٥٨ باز ٧/١١/١٩٥٨ تاريخ   ٥٩تمييز اولى قرار رقم     
 ٢٦/٢/١٩٧٠ تـاريخ    ٥ وقـرار رقـم      ١٩/٦/١٩٦٩ تاريخ   ٣٢ وقرار رقم    ١٠٤٤ ص   ١٩٧٠النشرة القضائية   

   .١٠٧٥ و١٠٥٧ ص ١٩٧٠النشرة 
   .٢١ ص ١١ عدد ١٩٩٦ المرجع كساندر ٢١/١١/١٩٩٦ تاريخ ٢٨ تمييز هيئة عامة قرار رقم )٥(
   .٧٢في لبنان الجزء الرابع ص  سرياني وغانم قوانين التنفيذ )٦(



  العدل  ٨٨

 
 لأنها ليست مرجعـاً للطعـن       )١(قانونية الانذار الاجرائي أو في سائر اجراءات التنفيذ       و صحة

  .بقرارات رئيس دائرة التنفيذ لهذه الناحية كما ذكرنا سابقاً
 ولو تضمن طلباً بوقف التنفيذ، خلافاً للأحكام العامة         ولا يوقف الاعتراض بحد ذاته التنفيذ،     

، وذلك لوجود نـص     .م.م. أ ٧٢٣ لب التمييز من حيث آثاره والمكرسة في المادة       التي تسود ط  
الهيئة العامة على التنفيذ  لف يرعى آثار الاعتراض على القرارات المذهبية والشرعية اماممخا

 وبالتالي على دوائر التنفيذ المختصة اذا كانت قد قررت تنفيـذ            .م.م. أ ٧٣٨/٤هو نص المادة    
يه متابعة التنفيذ إلى ان تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ بالشروط المحـددة             الحكم المعترض عل  

 تعتبـر   ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قانون    ٢٧مع الاشارة إلى ان المادة      . )٢(.م.م. أ ٧٣٨في المادة   
 القضائي  من قانون التنظيم٨٥ و٧٥وبحسب الرأي السائد بحكم الملغاة وذلك بموجب المادتين 

 والتي نظمت آثار الاعتـراض      )٤(المعدلة. م.م. أ ٧٣٨م بموجب المادة    ، ومن ث  )٣(١٩٦١لعام  
  .امام الهيئة العامة على التنفيذ

اما اذا كان الحكم المذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه غير مبرم وامتنعت دائرة التنفيذ عـن     
اذا تنفيذه لصدوره عن مرجع غير مختص أو لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام أو               

قامت دائرة التنفيذ بتنفيذ مثل هذا الحكم، فيكون من المفروض على اصحاب العلاقة مراجعـة          
المحكمة الدينية المختصة بالنظر في الطعن بالحكم موضوع التنفيذ وفقـاً للقـانون الطـائفي               
الداخلي، فتتولى تلك المحكمة تصحيح القرار أو تعديله أو الغائه طبقـاً للأنظمـة والقـوانين                

 ٩٥/٤ولعل هذا هو احد اهم الاسباب الموجبة للتعديل الذي طرأ علـى المـادة               . لخاصة بها ا
، حيث كانت الغاية المتوخاة ان تتـولى المحـاكم الدينيـة            ٤/٨٩ بموجب القانون رقم  . م.م.أ

المختلفة تصحيح اخطائها بنفسها فلا يتم اللجوء إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز الا بعـد ان                
 الخصوم طرق المراجعة المتاحة ضد الحكم امام المرجع الطائفي المختص، بحيـث لا              يستنفد

اذا اصـرت المحكمـة     اما  . وى الاحتكام إلى الهيئة العامة    يبقى من طريق للتظلم من الحكم س      
الدينية المختصة على القرار المطعون فيه لديها، فلا تكون دائرة التنفيذ ملزمة بمتابعة التنفيـذ               

 ،باب المراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يزال مفتوحاً عند انبرام القـرار         طالما ان   
وتكـون  . حيث يقتضي عندئذ الاعتراض على القرار المذهبي أو الشرعي امام الهيئة العامـة    

ويمتنع بعد ذلـك    . دائرة التنفيذ ملزمة بالتقيد بالقرار الصادر عن تلك الهيئة اياً كان مضمونه           
ية محكمة مذهبية أو شرعية البحث في صحة قرار الهيئة العامة أو عدمه أو ان تتخـذ                 على أ 

 تحت طائلة عدم    قراراً مخالفاً له أو ان تقول بخلاف ما قالت به الهيئة العامة في نفس القضية              
واذا لم يعترض احد الخصوم على القرار المذهبي . )٥(قابلية تنفيذ أي قرار مخالف يصدر عنها 

                                                           
 
 تاريخ ٣ وقرار رقم ٨٥١ عدد ٩ عدد ١٩٩٧ النشرة القضائية    ١٢/٦/١٩٩٧ تاريخ   ١٧ تمييز هيئة عامة قرار رقم       )١(

   .١٠٣ ويوسف جبران المرجع ذاته ص ٢٥٥ ص ١٩٦٤ النشرة ٣/٢/١٩٦٤
ئيس دائرة تنفيذ المتن قرار تـاريخ   ور٤٢٠ ص ١٩٩٢ العدل ١٤/١/١٩٩٢يذ بيروت قرار تاريخ فن رئيس دائرة ت )٢(

 ٤المعدلة بالقانون رقـم     . م.م. أ ٧٣٨ وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة        ٤٢٣ ص   ١٩٩٢ العدل   ٣١/١٠/١٩٩١
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعـون       " على انه    ٢٠/٦/١٩٩٦ تاريخ   ٥٢٩ والقانون رقم    ٥/١/١٩٨٩تاريخ  

على انه لا يجوز للهيئة العامـة وقـف         . التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها     فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف        
   ."تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره

ان رفع " على ١٩٥١ نيسان ٢ من قانون ٢٧ فقرة هـ وتنص المادة   ٩٥ يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ ص        )٣(
اما . الدعوى امام تلك المحكمة وفقاً للأصول يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى ان يصدر قرار المحكمة المذكورة     

احكام النفقة المستعجلة والقرارات الادارية القاضية بتدابير مؤقتة معجلة الاجراء كالمنع من السفر فإن تنفيـذها لا                 
   ".مشار اليهايوقف الا بقرار من المحكمة ال

   .٣٦ سرياني وغانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الرابع ص )٤(
   .٢١٧ ص ١٩٩٤ النشرة القضائية ١٧/٣/٩٤ تاريخ ١٢هيئة عامة قرار رقم  تمييز )٥(



  ٨٩  راساتدال

 
عي امام الهيئة العامة أو اذا تنازل الخصوم عن حق الاعتراض، فإن دائـرة التنفيـذ                أو الشر 

اذ ان امتناعها أو توقفهـا عـن   . تصبح ملزمة برأينا بمتابعة التنفيذ بعد ان اصبح القرار نافذاً 
  .التنفيذ مشروط بأن يكون باب الاعتراض امام الهيئة العامة لا يزال مفتوحاً

أي عندما يمتنع رئيس دائرة التنفيذ عن تنفيـذ الحكـم المـذهبي أو              ية،  اما في الحالة الثان   
 على اصـحاب    نالشرعي لوجود حكم آخر مناقض له صادر عن مرجع ديني أو مدني، فيتعي            

 ٩٥/٣العلاقة مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز من اجل طلب تعيين المرجع وفق المـادة               
ان يكون الحكمان المتناقضان قد اكتسبا الصفة القطعية،         الطلب    لقبول هذا  طولكن يشتر . م.م.أ

ة العامة وحدها الفصل في الخلاف بـشأن        ويعود للهيئ . م.م.أ١١٤/٢ام المادة   وذلك عملاً بأحك  
، أو  )١(الحكمين وتحديد الحكم الصالح للتنفيذ وابطال الحكم الصادر عن مرجع غير مخـتص            

وتطبـق علـى    . )٢(عن مرجعين غير مختصين   ابطال الحكمين معاً اذا تحققت من صدورهما        
طلبات تعيين المرجع التي تنظر فيها الهيئة العامة اصول المحاكمة المرعيـة امـام محكمـة                

ويقتـضي ان ترفـق     . م.م. أ ٧٣٨/٣التمييز، باستثناء مهلة الطعن، وذلك وفقاً لأحكام المادة         
لقرارين المطلوب فـصل  بالطلب تحت طائلة عدم قبوله صورة طبق الاصل عن الحكمين أو ا      

 ويكون لطلب تعيين المرجع على التنفيذ، وبحسب الرأي السائد، نفس الآثار            .الخلاف بشأنهما 
لانتفاء النص المخـالف    . م.م. أ ٧٢٣المقررة لاستدعاء التمييز والمنصوص عليها في المادة        

ر طلب تعيـين     تعتبر ملغاة ايضاً في ما يتعلق بأث       ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ٢٧ولأن المادة   
  .)٣(المرجع على التنفيذ

 أو احدهما على الاقـل، فـلا        اما اذا لم يكن الحكمان المتناقضان قد اكتسبا الصفة القطعية         
، فيكون على صاحب العلاقة ان يطعـن       )٤(مجال عندئذٍ لطلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة       

للاصـول  جع المختص وفقاً    في الحكم الذي يعتبره صادراً عن مرجع غير مختص امام المر          
 وفي حال عدم تصحيح الوضع عبر تلك الطرق فلا بد من اجل             .والطرق المقررة قانوناً لذلك   

تمكن دائرة التنفيذ من متابعة التنفيذ من قيام اصحاب العلاقة بمراجعة الهيئة العامـة عنـدما                
  .يصبح الحكمان قطعيان والفصل بالخلاف بشأنهما

                                                           
 
 تـاريخ   ١٨ وقـرار رقـم      ١٤٨٤ ص   ٤ عـدد    ٢٠٠٦ العدل   ٨/٥/٢٠٠٦ تاريخ   ٢٩ تمييز هيئة عامة قرار رقم       )١(

 ٣ عدد   ١٩٩٤ النشرة   ١٧/٣/١٩٩٤ تاريخ   ١٢ وقرار رقم    ٤٩٩ ص   ٦ عدد   ١٩٩٥القضائية   النشرة   ٣/٨/١٩٩٥
علماً ان طلب تعيين المرجع يبقى ممكناً حتى في حال صدور حكمين متناقضين في موضوع الـدعوى               . ٢١٧ص  

   .وليس في مسألة الاختصاص فقط
   .٤٢٩ ص ١٩٧٠ العدل ٢٦/٣/١٩٧٠ تمييز هيئة عامة قرار تاريخ )٢(
خليل جـريج اصـول   :  وانظر في ظل القانون السابق    ٤١سرياني وغانم قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الرابع ص          ) ٣(

يقتضي . م.م. أ٧٢٣  ولكن الاحالة إلى احكام المادة ٩٥ ويوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ ص ٣١التنفيذ ص   
، .م.م. أ ٧٢٣ والمبينة في الفقرة الاولى من المـادة         ان تقتصر بنظرنا على القواعد والشروط المحددة لوقف التنفيذ        

 وذلك لعدم توافق مسألة وقف      ٧٢٣دون القواعد المتعلقة بوقف التنفيذ الحكمي والمقررة في الفقرة الثانية من المادة             
ها التنفيذ الحكمي على وجه عام مع طبيعة الاختصاصات الخاصة المناطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز ومن ضمن               

طلبات تعيين المرجع، والتي لا تنظر فيها الهيئة العامة كمحكمة تمييز وانما كمحكمة خاصـة واسـتثنائية ضـمن             
الاطار الذي حدده لها القانون ولا يتوقف التنفيذ فيها مبدئياً وفي جميع الحالات الا بقرار تصدره الهيئة العامة وفق                   

يذ قد رأت مبرراً لوقف تنفيذ الحكم الديني الجاري تنفيذه امامها، على            وبالتالي اذا لم تكن دائرة التنف     . شروط معينة 
الرغم من تقديم المنفذ عليه حكماً دينياً أو مدنياً مناقضاً له، فهي لا تكون ملزمة برأينا بالتوقف عن متابعة التنفيـذ                     

تقرر الهيئة العامة وقف التنفيـذ      حتى ولو اثبت المنفذ عليه انه ضمن طلب تعيين المرجع طلباً بوقف التنفيذ، ما لم                
لم تـنص   و. م.م. أ ٧٣٨/٤والتي هي مماثلة للمادة     . م.م. أ ٧٢٣وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من المادة         

ت القرارات  قد استثن  .م.م. أ ٧٢٣نية من المادة    وفي أي حال، فإن الفقرة الثا     . على وقف التنفيذ الحكمي في أية حالة      
   .والحضانة والقرارات المعجلة للتنفيذ من حكم وقف التنفيذ الحكميالمتعلقة بالنفقة 

   .٢٥٣ ص ١٩٩٦ النشرة القضائية ٦/٦/٩٦ تاريخ ١٥تمييز هيئة عامة قرار رقم ) ٤(



  العدل  ٩٠

 
 قـد   ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قانون    ٢٦راً، إلى انه وان كانت المادة       هذا وتجدر الاشارة اخي   

اوجبت على اصحاب العلاقة مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز عندما تمتنع دائرة التنفيذ أو  
تنفذ حكماً في الحالات المشار اليها فيها، فإن قرار رئيس دائرة التنفيذ بالامتناع أو بقبول تنفيذ                

 الشرعي في تلك الحالات هو ككل القرارات الصادرة عن رئـيس دائـرة              الحكم المذهبي أو  
التنفيذ، يقبل الطعن وفق طرق الطعن العادية المعينة في القانون وحسب طبيعة القرار مـا اذا                

ويكون لمحكمة الاستئناف نفس الصلاحية المقررة لـرئيس دائـرة          . كانت رجائية أو نزاعية   
تتعداها إلى البحث في اساس الحكم أو ابطاله وانمـا تقتـصر            التنفيذ في هذا المجال، دون ان       

صلاحيتها على مجرد الامتناع عن التنفيذ اذا بدا لها ان الحكم الجاري تنفيذه صادر عن مرجع 
غير مختص أو انه يتعارض مع حكم آخر صادر عن مرجع ديني أو مدني أو انـه مخـالف                 

حول دون قيام اصحاب العلاقة بمراجعة الهيئة       وليس ما ي  . لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام    
العامة للاعتراض على الحكم أو لطلب تعيين المرجع أو مراجعة المحكمة الدينية المختـصة،              

 التنفيذ وفقاً للأصول العاديـة فـي        والطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ بالتنفيذ أو بالامتناع عن        
اصولها الخاصة والمختلفة عن الاخرى وان      اذ ان لكل من المراجعتين طبيعتها و      . وقت واحد 

كان التنفيذ واحداً، فالمراجعة امام الهيئة العامة تتناول الحكم المذهبي أو الشرعي موضـوع              
 بقرار رئيس دائـرة      العادي طلب التنفيذ وتفصل فيها الهيئة العامة كمحكمة اساس، اما الطعن         

  .المستعجلةالتنفيذ فيتعلق بتدبير مؤقت وينظر فيه وفق الاصول 

  :خاتمة
هكذا يتبين لنا من خلال هذه الدراسة اهمية الدور الذي تقوم به دائرة التنفيذ بمعرض تنفيذ                
الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية المقدمة اليها للتنفيذ، فهي وإن كانت قد اوليت بمقتضى             

ة المتعلقة بالتنفيذ، الا انـه      القانون تنفيذ تلك الاحكام والقرارات وفقاً لأصول المحاكمات المدني        
وخلافاً للقواعد العامة التي ترعى تنفيذ الاحكام عموماً، يعود لها اجراء رقابة اولية ومؤقتـة               
على أي حكم صادر عن أي مرجع مذهبي أو شرعي، بحيث يمكنها ان تمتنع أو ان تتوقـف                  

 يناقض حكمـاً آخـر      عن متابعة تنفيذه اذا بدا لها انه صادر عن محكمة غير مختصة أو انه             
 .صادر عن مرجع ديني أو مدني مختص أو انه يخالف صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العـام               

ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ممارسة هذه الصلاحية الخاصة، بقطع النظر عما اذا كان الحكـم               
. صدرهالمذهبي أو الشرعي الجاري تنفيذه هو حكم مبرم ام لا بالنسبة للمرجع الطائفي الذي ا              

فإذا كان صحيحاً انه بإمكان اصحاب العلاقة عندما يكون الحكم مبرماً ان يلجأوا إلى مراجعة               
الهيئة العامة لمحكمة التمييز مباشرةً سواء قبل تقديم طلب التنفيذ أو بعده للاعتـراض علـى                
الحكم المذهبي أو الشرعي الصادر عن محكمة غير مختصة أو المخالف لـصيغة جوهريـة               

وعندما لا يكون الحكم مبرماً يمكنهم الطعن به امـام المرجـع الـديني              .  بالنظام العام  تتعلق
ففي كل الاحـوال،    . المختص، دون انتظار صدور قرار من رئيس دائرة التنفيذ بتكليفهم بذلك          

يبقى تدخل دائرة التنفيذ ضرورياً ومبرراً، وذلك خشية ان تفوت الغاية من تلك المراجعـة أو                
ق امر واقع قد يـصعب أو       لنظراً لخطورة النتائج المترتبة على التنفيذ وتفادياً لخ       ذلك الطعن   

اذ قد تتعذر   . يستحيل ازالة آثاره أو تعديله، ولو جرى ابطال الحكم وما نتج عنه من اجراءات             
في احيان كثيرة اعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في مواد الاحـوال الشخـصية، لا                  

كما انه غالباً ما تكون الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية المقدمة . لقضايا العائليةسيما في ا
للتنفيذ معجلة التنفيذ وغير مبرمة ولا يستطيع بالتالي المتظلم منها مراجعـة الهيئـة العامـة                

ومن غير المتوقع ان تقـوم المحكمـة الدينيـة          . لمحكمة التمييز لطلب وقف تنفيذها وابطالها     
تصة بتصحيح قرارها أو تعديله في حال مراجعتها من قبل صاحب العلاقة، مما يجعـل               المخ



  ٩١  راساتدال

 
تدخل دائرة التنفيذ في هذه الاحوال اكثر من ضروري بانتظار ان يفتح باب المراجعـة امـام    

 والا تصبح تلك الاحكام والقـرارات عمليـاً         .الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند انبرام القرار      
ولا يعقـل ان يفـرض      . قابة فعلية وجدية، وهي اصلاً رقابة ضيقة ومحدودة       بمنأى عن أي ر   

 استثنائي، مع ما يستلزمه التنفيذ في        ديني على دائرة التنفيذ تأمين تنفيذ حكم صادر عن مرجع        
كثير من الاحيان من الاستعانة بالقوة العامة في الدولة وحتى اللجوء إلى الحبس الاكراهي في               

في . ان يكون لها اتخاذ تدبير مؤقت بهذا الشأن رفعاً لضرر قد لا يعوض            حالات معينة، دون    
حين انه يرجح ان يصار إلى ابطال الحكم الديني الجاري تنفيذه عند مراجعة الهيئـة العامـة                 

  .لمحكمة التمييز عند صيرورة الحكم مبرماً
العامـة لمحكمـة    ولكن حتى لا تتحول دائرة التنفيذ إلى سلطة منافسة ومتقدمة على الهيئة             

التمييز، فإنه يشترط عند ممارسة صلاحيتها في هذا المجال، ان لا تخرج بـأي شـكل مـن                  
الاشكال عن الحدود المرسومة للهيئة العامة وان يكون باب المراجعة امام تلك الهيئة لا يزال               

 ـ            . مفتوحاً ولم يقفل   رارات اذ ان صلاحية دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيـذ الاحكـام والق
المذهبية والشرعية هي صلاحية مؤقتة واحتياطية وترتبط بالصلاحية الاساسية المناطة بالهيئة           
العامة لمحكمة التمييز في الرقابة على الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية، وبالتالي فهـي             

ا تلقائياً  كما يستحسن بقضاة التنفيذ الا يبادرو     . يجب ان تبقى في مدارها ولا تخرج عن نطاقها        
إلى استعمال سلطتهم في هذا المجال الا في الحالات الشديدة الوضوح ومنعاً لـضرر قـد لا                 
يعوض، لا سيما اذا كان التنفيذ يتناول القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة             

ند وجود سبب هام التنفيذ والتي لا يجوز اصلاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وقف تنفيذها الا ع           
وفي أي حال، يتعين على هؤلاء القضاة ممارسة سلطتهم هذه بحكمة وبدون تـسرع،              . يبرره

نظراً لارتباط الموضوع بمسائل الاحوال الشخصية وهي من اكثر المـواد القانونيـة تعقيـداً             
ح اليوم  واثارة للجدل في لبنان بحكم الواقع الطائفي القائم والذي يبدو، وبأسف شديد، انه اصب             

    .اكثر تجذراً وتوسعاً ونفوذاً من أي وقت مضى من تاريخ هذا الوطن الحبيب
وفي الختام، وقطعاً لأي جدل، لا يسعنا الا ان نضم صوتنا إلى الاصوات العديدة المطالبـة      

واعادتها إلى ما كانت عليه عنـد وضـعها،         . م.م. أ ٩٥/٤بوجوب الاسراع في تعديل المادة      
ن اصحاب العلاقة مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز رأسـاً للاعتـراض            بحيث يعود بإمكا  

وتقديمها للتنفيـذ   على القرارات المذهبية والشرعية لمجرد ان تكون تلك القرارات قابلة للتنفيذ            
على حالها لناحية اثر الاعتراض علـى  . م.م. أ٧٣٨/٤، على ان تبقى المادة      لدى دائرة التنفيذ  

لك الوقت لا يمكن لدائرة التنفيذ ان تتخلى عن سلطة اولاها اياها القانون منـذ               وحتى ذ . التنفيذ
انشاء الدولة اللبنانية في اوائل العشرينيات من القرن الماضي، وذلك حرصـاً علـى حقـوق                
المتقاضين ومصالحهم، لا سيما في ظل التنازع الحاد القائم بين محاكم الطوائـف وانتـشار               

كما ان التجربة العملية قد دلت على ان التعـديل          .  بين الازواج  المذهبهرة تبديل الدين أو     ظا
 لم يحقق الغاية المرجـوة منـه اذ         ٤/٨٩بموجب القانون رقم    . م.م. أ ٩٥/٤الذي طال المادة    

نادراً ونادراً جداً ما تقوم المحاكم الدينية بتصحيح الاحكام الصادرة عنها، لا بل يشهد الواقـع                
 كثير من الاحيان على مواقف واحكام تخالف الحدود المرسومة لها في      المعيوش انها تصر في   

  .القانون

    



  العدل  ٩٢

 

  
  الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي 

  المدنية عن فعله الشخصي

  بقلم
  بلال عدنان بدر

   )١(ماجستـير في القانون الخاص
  قاضٍ

  :تمهيد
إلـى أن   ) ٣(يؤيده اغلب الفقه والاجتهاد في مـصر       )٢(يتجه معظم الفقه والاجتهاد في فرنسا     

دية أساسها الإخلال بالتزام عقـدي،   مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية مسؤولية عق       
المسؤولية المدنية  "أن   )٤(ويؤكد اجتهاد المحاكم اللبنانية على العلاقة العقدية، فقد ورد في حكم          

التي تقع على عاتق المحامي تتحقق نتيجة إخلاله بموجباته والتزاماته العقدية في إطار العقـد               
  ".الذي يربطه بموكله

  .توافرة في علاقة المحامي بالعميلإننا نرى أن شروط العقد م
من قانون الموجبات والعقود اللبناني العقد بأنه كل اتفاق يرمي إلـى            / ١٦٥/حددت المادة   

  .إنشاء علاقات إلزامية
من نفس القانون، إن رضى المتعاقدين هو الركن الأساسي لكل عقد، / ١٧٦/بمقتضى المادة 

اع أربعة شروط من أجل صحة العقد وأحياناً يضاف   تعتبر أنه يجب دائماً اجتم    / ١٧٧/والمادة  
  : إليها شرط خامس، هي

  .وجود الرضى فعلاً -١
 .خلوه من بعض العيوب -٢

                                                           
 
، نوقشت في كلية الحقوق والعلوم      "المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل دراسة مقارنة      "رسالة الماجستير بعنوان    ) ١(

، وقد نشرت فيما بعد ضـمن كتـاب   ٢٤/١١/٢٠٠٦السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الفرع الثاني، بتاريخ     
  .٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقية "نةرراسة مقاالمسؤولية المدنية للمحامي د"بعنوان 

)٢(  
TOURNEAU, la responsabilité civile, paris 1982 no 1672. Mazeaud et TUNC la responsabilité 
civile . 

أن مسؤولية المحامي تجاه موكله هي من نوع التعاقدية، تفترض وجـود  : "وقد اعتبرت محكمة الاستئناف الفرنسية    
/ ٣٣/، داللوز الأسـبوعي الجـزء   ١٩٦١ تموز ٥محكمة استئناف اكس ". ورابطة سببية بين الاثنين  خطأ وضرر   

  /.٥٨ و٥٧/ص / ٤٦/، منشور كذلك في حاتم، الجزء /٥٩٣/، ص ١٩٦١ تشرين الأول ١١تاريخ 
 ـ   ، المجلد الأول،    ، الوسيط في شرح القانون المدني     عبد الرزاق السنهوري  ) ٣( ل، المقاولـة   العقود الواردة على العم

  ./٥٤٨/، فقرة /٩٣٠  /ص ،١٩٦٤ دار إحياء التراث العربي، والوكالة والوديعة والحراسة،
/ ، خليـل  ١٥/٥/٢٠٠٣ تـاريخ    /٢٠١/محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقـم            )٤(

  /.١١٣/، ص ٢٠٠٤م، منشور في مجلة العدل، .المحامي م



  ٩٣  راساتدال

 
 .شموله لموضوع أو عدة مواضيع -٣
 .وجود سبب يحمل عليه -٤
 .)١(إثباته في بعض الأحيان بشكل معين -٥

ي والعميل، إلا أن الخـلاف بـين        إذاً، أصبح مستقراً عليه وجود علاقة تعاقدية بين المحام        
  .الفقهاء مازال مستمراً حول طبيعة هذه العلاقة العقدية

وقد قيل الكثير في الموضوع، فذهب رأي أول إلى تصنيف العلاقة بين المحامي والعميـل               
على أنها عقد وكالة، فيما ذهب ثان إلى القول بأنها عقد مقاولة، في حين قال الثالث بأنها عقد                  

ا الرابع فاعتبرها عقداً غير مسمى، والخامس والأخير اعتبرها عقداً من عقود القانون عمل، أم
  .العام

لن ندخل في مناقشة الآراء الخمسة، بل سنقتصر على التصنيفات التي تتوافق ونص القانون 
  .اللبناني، وهي عقود الوكالة والمقاولة والعمل

، يقع على خليط من الأعمال      )٢(ور السنهوري إن العقد بين المحامي والعميل، كما يرى الدكت       
  . المادية والتصرفات القانونية

فيعتبر أن المحامي يقوم بعمل مادي عندما يقدم المشورة القانونية لعميله خـارج مجلـس               
القضاء، أو عندما يدافع عن مصالحه في مجلس القـضاء بالمرافعـة الـشفوية والمـذكرات                

ود والمستندات، ذاهباً إلى أن المحامي في هذه الأعمال مقاول   المكتوبة، أو عندما يحرر له العق     
  .تسري عليه أحكام المقاولة

أما إذا كان خاضعاً لإشراف عميله وإدارته التنظيمية، كما لو كان محامياً لدى شـركة أو                
  . مؤسسة، فيكون العقد الذي ينظم علاقته بالشركة أو المؤسسة عقد عمل

ونية نيابة عن عميله، عندما يرفع الدعوى باسم هذا العميـل،           ويقوم المحامي بتصرفات قان   
وعندما يقدم طلبات العميل ودفوعه في الدعوى، وعندما يطعن باسمه في الأحكام التي تصدر،    
وعندما يبرم اتفاقاً مع خصم عميله كما إذا عقد معه صلحاً، وعندما يصدر عنه نيابـة عـن                  

هو فـي هـذه التـصرفات       .  حاسمة أو يرد هذه اليمين     عميله إقرار أو تنازل، أو يوجه يميناً      
سنأتي على إثباته في المباحـث      . (القانونية يعتبر وكيلاً عن عميله، تسري عليه أحكام الوكالة        

  ).التالية
ماذا لو كلف المحامي بتمثيل العميل      : إننا نؤيد مبدئياً رأي الدكتور السنهوري، لكن السؤال       

  تحرير بعض العقود، ما هو نوع العقد بينهما؟أمام المحكمة، وكذلك القيام ب
يجيب الدكتور السنهوري، أنه إذا تعارضت أحكام الوكالة مع أحكام المقاولة ولـم يمكـن               
التوفيق بينهما، وجب ترجيح العنصر الغالب في أعمال المحامي وهو عنصر الوكالة، وإعمال             

  .أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة
احية العملية، أن العميل سيشكو من أمر معين أخطأ فيه المحامي، بالتالي إلا أننا نرى من الن 

يمكن أن نعزل تصرف المحامي هذا ونرى ما إذا كان ذلك تصرفاً قانونياً أو مادياً، فإن لـم                   
                                                           

 
الجزء الأول، الطبعة الثانيـة     النظرية العامة للموجبات والعقود،     راجعة جورج سيوفي،     لمزيد من التوسع يرجى م     )١(

  .وما يليها/ ٥٦/ص  ،١٩٩٤
  /.٢١ و٢٠/ص مرجع سابق، المجلد الأول، الوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرزاق السنهوري، )٢(



  العدل  ٩٤

 
نستطع ذلك، لا نرى أن نرجح أحكام الوكالة كما ذهب الدكتور السنهوري، بل نرى أن نرجح                

ي، فإذا كان أساس الالتزام هو التمثيل أمام المحكمة والقيام بأعمال           بحسب أساس التزام المحام   
قانونية نيابة عن العميل، كان العقد وكالة، وإلا إذا كان الأساس هو القيام بأعمال استـشارية                

  . وتحرير عقود، كان العقد مقاولة
ستـشارة  شخص قصد محامياً بهدف أن يقدم لـه ا        : إيضاحاً لما قصدنا نعطي المثال التالي     

قانونية معينة حول عقار معين، ومن ثم كلفه بشراء هذا العقار ونظم له وكالـة تـسمح لـه                   
هنا لا  . بتسجيله كما تسمح له بإقامة الدعوى لأجل تحرير العقار من الإشارات الموجودة عليه            

 يكون العمل الأساس المكلف به المحامي المرافعة أمام المحكمة، إنما شراء العقار وتـسجيله             
  .على اسم العميل

نحن سنبحث صوابية هذا الرأي على ضوء نصوص القانون اللبناني، فندرس طبيعة العقـد   
نناقش طبيعة العقـد فـي   لبين المحامي والعميل في حالة التمثيل أمام المحكمة في مبحث أول   

  .حالة قيام المحامي بأمور خارج نطاق المحكمة، في مبحث ثانٍ

  قد في حالة التمثيل أمام المحكمة طبيعة الع:المبحث الأول
يتولى المحامي الدفاع عن موكله في الدعوى المكلف فيها، حيث يمثل أمام المحكمة لهـذا               

مـن  / ٦٥/وقد حددت المادة    . )١(الغرض، ويتابع سير الدعوى لدى مختلف درجات المحاكمة       
صـادرة   عة، بوكالة رسميةيعهد إلى المحامي بالمراف أنه نظيم مهنة المحاماة اللبناني،قانون ت

  ". بتكليف من نقيب المحامينعن موكله، أو
نستنتج أن المحامي يقوم بتمثيل العميل أمام المحكمة بناء على اتفاق حاصل بينهما وهـذه               

، أو بناء على تكليف من نقيـب المحـامين أو رئـيس        )المطلب الأول (حالة التوكيل الإرادي    
  )المطلب الثاني(توكيل غير الإرادي محكمة الجنايات، وهاتان حالتا ال

   في حالة التوكيل الإرادي:المطلب الأول
غير حالة التكليف والمعونة    (نتحدث عن الحالة التي يوكل فيها العميل محامياً بشكل عادي           

  .، في هذه الحالة ينظم العميل لمحاميه وكالة تخوله تمثيله أمام المحاكم)القضائية
، وكذلك بعض الفقـه     )٣(، يؤيدهم جانب من الفقه المصري     )٢(يينيذهب بعض الفقهاء الفرنس   

فيكون عقد الوكالة مصدر التزامـه      . ، إلى أن المحامي يعتبر وكيلاً عمن يدافع عنه        )٤(اللبناني
  .العقدي

                                                           
 
  /.١٥/، ص ١٩٩٣، دار ابن حزم، بيروتالمحاماة رسالة وأمانة،  أحمد حسن كرزون، )١(
مسؤولية المحـامي   "، أشار إليه عبد الباقي السوادي،       /١٠٦/، ص   ١٠٢، فقرة   ١٩٥٤كرمييه، في مهنة المحاماة،      )٢(

 ه في كتابPothier وقال بهذا الرأي العلامة     /.٤٤/، ص   ١٩٩٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع،      " عن اخطائه المهنية  
 أيـار   ٤ المـؤرخ    Agen المحاكم في القرن التاسع عشر، حكم اسـتئناف          ، وأخذت به بعض   ٢٣الفقرة  " الوكالة" 

  .١٨٨٩/٢/٢٨١، داللوز الدوري ١٨٨٩
  .١٨٩٠ شباط ١٠/١١، مجلة القانون ١٨٨٩ كانون الأول ٢٣حكم محكمة بداية تونس المؤرخ 

، ص  ١٩٦٥، آب   ٢١ ، النشرة القضائية، الجزء الثامن، الـسنة      علاقة المحامي بزبائنه  أشار إلى ذلك فرنان بالي،      
/٦٩./  

  /.٢١/السنهوري، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )٣(
، دراسة منشورة في مجلة المحاماة،      ، المحامي في مواجهة موكله من خلال دعوى الأتعاب        الياس أبوعيد  )٤(

  .وما يليها/ ٧٦/، ص ٢٠٠٠السنة الثامنة، العدد الثامن، سنة 



  ٩٥  راساتدال

 
 كامهـا إلـى اعتبـار     أح في بعض    أما بالنسبة للاجتهاد فقد ذهبت محكمة التمييز الفرنسية       

 الوكالة كوصف ومن ذلك يفهم اتجاهها إلى.  بصفة الموكلعميلهالمحامي وكيلاً، وتكلمت عن   
لية المحامي الناتجة عن خطئـه المتمثـل فـي          وكذلك فقد قضى حكم بمسؤو    .)١(للعلاقة بينهما 

  .)٢(الخروج على أحكام عقد الوكالة الذي يربطه بالعميل
كالة هو المأخوذ  فإننا نجد أن تصنيف الوCommon Lawإذا انتقلنا إلى القانون الانجليزي 

، Barristerلترا بالنسبة لعلاقة المحامي مع عميله، وذلك سواء كان محامياً مترافعـاً  به في انك 
لترا تمنع المحامي المترافع من بالرغم من أن قواعد المهنة في انك       ،Solicitor وكيل دعاوى    أم

يحق للأخير فقـط    الاتفاق مباشرة مع من يقوم بالدفاع عنه دون وساطة وكيل دعاوى، حيث             
دفاع القاعة"يسمى  في حالة ما الاتفاق مع العملاء، ولا يجوز ذلك للأول إلا استثناء" Dock 

Defense       ًمن المحامين المترافعين في المحكمـة أن         حيث تلزم قواعد المهنة من كان حاضرا 
المقـررة،   )٣(تعـاب لدفع الأمباشرة بذلك إذا أبدى استعداداً      يقوم بالدفاع عن المتهم الذي يكلفه       
  . الدفاع عن المتهمين الفقراءوهي أتعاب مخففة، وكذلك في حالة

لازدواج فـي مهنـة      في الولايات المتحدة  حيث لا يوجد مثل ذلك ا          ويؤخذ بنفس التصنيف  
 م كذلك مع قواعد المهنة التي تعطـي        تلك العلاقة على أنها وكالة ينسج      ، وتصنيف )٤(المحاماة

 . )٥(ن يقوم بدوره في إدارة الدفاع وفقاً لتقديرهمن البلدين بأللمحامي الحق في كل 
  :ونحن نؤيد هذا الرأي ونعتبر أنه يتوافق ونصوص القانون اللبناني للأسباب التالية

عقد بمقتضاه  "من قانون الموجبات والعقود بأنها،      / ٧٦٩/عرف المشرع الوكالة في المادة      
أو عدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو عدة أعمال أو         بقضية    القيام يفوض الموكل إلى الوكيل   

  .)٦("ويشترط قبول الوكيل. أفعال
  :نستنتج من تعريف المادة أعلاه ومن المواد الأخرى المتعلقة بالوكالة، أن الوكالة

من عقود التراضي، حيث تجري المناقشة والمساومة والتفـاوض حـول بنودهـا، أو               -١
مـن قـانون    / ١٧٢/لمتعاقدين قبل إبرامها وفقاً لأحكام المادة       شروطها، التي توضع بحرية ا    

  .)٧(الموجبات والعقود
من العقود الشخصية، حيث يكون شخص المتعاقد فيها محل اعتبار، سـواء بالنـسبة               -٢

للموكل الذي أدخل في اعتباره شخصية الوكيل أم بالعكس، الوكيل الذي أدخل فـي اعتبـاره                
 .شخصية الموكل

                                                           
 
)١(                                                           CASS- Civ -13-/-1982, D, 1982, inf, rap, p, 455.  
)٢(                                                                 Bordeaux 11-3-1983, Gaz- Pal, 1983,2,284.  
)٣( Kiralfy,The English Legal System,p.376.، ،٧٩/جع سابق، ص مر أشار إليه، محمد حسن علوب./  
 جاء في حكم المحكمة العليا الفدرالية بأن المحامين هم ضباط القانون كما أنهم وكلاء للذين يستخدمونهم، أشار إليه،                   )٤(

  /.٨١/حسن محمد علوب، ص 
دار النـشر للجامعـات     ،  "استعانة المتهم بمحام في القـانون المقـارن        "أشار إليه، محمد حسن علوب،     )٥(

  /.٨١ و٨٠/مرجع سابق، ص  /.٨١/ ص ،١٩٧٠قاهرة، المصرية، ال
الوكالة أو التفويض عقـد بمقتـضاه يعطـي         : "بما يلي / ١٩٨٤/القانون المدني الفرنسي الوكالة في المادة        يعرف   )٦(

الوكالـة  أشارت إلى هذا التعريف، نجاح شمس،       ". شخص شخصا آخر سلطة القيام بعمل شيء ما للموكل وباسمه         
  /.٤٧/، ص ١٩٩٩المنشورات الحقوقية صادر، ناني والمصري والفرنسي المقارن، في القانون اللب

عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة فـي شـروطه           "على أن   / ١٧٢/ نصت الفقرة الأولى من المادة       )٧(
  ...".وتوضع بحرية بين المتعاقدين



  العدل  ٩٦

 
وللوكيل العدول  ،  )١( لازم لطرفيه، إذ يستطيع الموكل عزل الوكيل متى يشاء         عقد غير  -٣

، شرط أن يتم هذا الأمر فـي وقـت مناسـب       )٢(عن الوكالة شرط أن يبلغ عدوله إلى الموكل       
 .)٣(ولسبب مقبول

أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود، بخاصة عقدي المقاولة والعمـل، هـو أن                 -٤
لأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً، في حين أن الموضوع في عقدي المقاولة            موضوع الوكالة ا  
صحيح أن القانون اللبناني لم يحدد بشكل حصري أن موضوع الوكالة           . )٤(والعمل عمل مادي  

، إلا أن الفقـه     .."بل إتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال أو أفعال         "هو القيام بتصرفات قانونية     
 مقتفين أثر الفقه والاجتهاد الفرنسيين، اعتبرا أن موضوع الوكالـة هـو             والاجتهاد في لبنان،  

القيام بتصرفات قانونية، وبالتالي لا يمكن أن يكون موضوع الوكالة القيام بأعمال مادية، هذا              
من الناحية المبدئية؛ إلا أن الفقه الحديث يرى أن موضوع الوكالة قد يكون عملاً قانونياً، وقد                

، بأن الوكيل قد يقوم بـبعض       )٥(فيذهب رأي إلى القول   .  مادياً تبعاً للعمل القانوني    يتناول عملاً 
، إلى القول بأن المهام الملقاة على       )٧(ويذهب رأي آخر  . )٦(الأعمال المادية تبعاً للعمل القانوني    

 ـ             ن عاتق الوكيل تتضمن أساساً القيام بالتصرفات القانونية، وليس القيام بأعمال مادية التي يمك
إلا أنه من الممكن أن يقوم الوكيل ببعض        . أن تكون موضوعاً لعقود أخرى كعقد المقاولة مثلا       

الأعمال المادية، فإذا عهد الموكل إلى الوكيل ببيع بعض البضائع، فقد يضطر الوكيـل إلـى                
الاعتناء بهذه البضاعة والسهر عليها أو نقلها من مكان إلى آخر، إلى ما هنالك مـن أعمـال                  

 .ةمادي
هذه الخصائص مجتمعة متوافرة في علاقة المحامي بالعميل، فهناك التراضـي والاعتبـار             
الشخصي، كما أنه يمكن لأي من الطرفين إنهاء الوكالة ساعة يـشاء، شـرط أن لا يكـون                  

                                                           
 
  ..".ن يعزل الوكيل متى شاءللموكل أ"على أنه / ٨١٠/ نصت الفقرة الأولى من المادة )١(
لا يجوز للوكيل العدول عن الوكالة، إلا إذا أبلغ عدوله          "من قانون الموجبات والعقود على أنه       / ٨١٥/ نصت المادة    )٢(

  ...إلى الموكل
لة إذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد الوكا"من قانون الموجبات والعقود على أنه / ٨٢٢/ نصت الفقرة الأولى من المادة   )٣(

فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز أن يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بـسبب إسـاءة                    
  ".استعماله هذا الحق

  /.٣٧٣/الجزء السابع، مرجع سابق، صالوسيط،  عبد الرزاق السنهوري، )٤(
لى هذا الأمر، فيعتبر أنه في       وهو يعطي مثالاً ع    ،  /٤٣/، ص   ١٣ ج   شرح قانون الموجبات والعقود،   زهدي يكن،    )٥(

 في قبض دين، فإن عليه في بعض الحالات أن يذهب إلى المدين، وأن يقوم بـبعض الأعمـال                    شخص وكلحال  
  .المادية لقبض الدين، وهذا كله لا ينفي أن مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو عمل قانوني لا عمل مادي

أنه من المقرر أن عقد الوكالة      : "تية قد تبنت هذا التصنيف عندما اعتبرت       تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز الكوي       )٦(
عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني، فتنصرف آثاره إلى الموكـل، إلا أن قيـام        

ما إذا كان العقد مـع  الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له، أ          
المحامي يقع على خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية، فإنه يجب ترجيح العنصر الغالب فـي أعمـال                  

  ".المحامي، وهو عنصر الوكالة وإعمال أحكامها دون غيرها من الأحكام التي تتعارض معها
انونية التي أقرتها محكمـة التمييـز، وزارة        ، مجموعة القواعد الق   ٣٠/١٢/١٩٩١ مدني، جلسة    ٢٦/٩٠طعن رقم     

، طعن رقم   /١٥/رقم  / ٥٥١/، ص   ١٩٩٦العدل، محكمة التمييز، المكتب الفني، القسم الثاني، المجلد الثالث، يونيه           
، مجموعة القواعد القانونية التـي أقرتهـا محكمـة التمييـز فـي المـدة مـن                  ٢٧/١/١٩٧٥ مدني جلسة    ٣/٧٤
، أشار إلى هذه    /٢٣١/زارة العدل، محكمة الاستئناف العليا، المكتب الفني، ص         ، و ١/١٠/١٩٧٩حتى  ١/١/١٩٧٢

كليـة الحقـوق، قـسم القـانون     عقد المحاماة في القانون الكويتي والقانون المقارن،      الاجتهادات فايز الكندري،    
  /.٢٢ و٢١/، ص ١٩٩٩الخاص، جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 

ة، البيع، المقايضة، الإيجار، الوكالة، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والفرنسي           العقود المسما مروان كركبي،    )٧(
  /.٣٢٨/، ص ٢٠٠٤الطبعة الرابعة، والمصري، 



  ٩٧  راساتدال

 
متعسفاً، وفي هذا الفرض الذي نعالج، أي حالة التمثيل أمام المحكمة، يقوم المحامي بأعمـال               

  .قانونية
حظ أن المشرع وفي معرض معالجته لقانون تنظيم مهنة المحاماة، استعمل تعبيـر             كما نلا 

 .)١(الوكالة عند الحديث عن العلاقة بين المحامي وعميله، كما أنه وصف العميل بالموكل
وقد وجهت بعض الانتقادات إلى هذا الرأي، سنناقشها لنبين أن طبيعة العلاقة تبقـى علـى        

  .الرغم من ذلك عقد وكالة
  :أما الانتقادات فهي

ظـر مقـابلا،    ت يؤدي الشخص أعمالها دون أن ين      الوكالة من حيث الأصل، عقد تبرعي      -
 نصت  .ضاتى عقود المعاو  بعكس الرابطة بين المحامي وعميله فهي تنتمي بحسب الأصل إل         

نه تكون الوكالة في الأصل بلا مقابل وليس        من قانون الموجبات والعقود على أ     / ٧٧٠/المادة  
  . الأجرما يمنع اشتراط هناك 
إن الوكيل في كثير من حالات الوكالة يخضع لتعليمـات وتوجيهـات موكلـه، إذ انـه                  -
 عليه شروطه بحيث نصل إلى أن الوكيل يـصبح          رف باسمه ولحسابه ومن حقه أن يملي      يتص

أن ذلك ولا شك في . )٢(ولية المتبوع عن التابعتابع للموكل ويسأل الأخير عنه مسؤفي مركز ال
يتنافى مع مركز المحامي وعلاقته بعميله، إذ حرصت التشريعات المتعاقبة ومن قبلها تقاليـد              

عميل أو في مواجهة    وعادات المهنة على إبراز مبدأ هام وهو استقلال المحامي في مواجهة ال           
 وينظم طريقة دفاعـه   مله حسب ما يمليه عليه ضميره     عالمحامي  يمارس  إذ  . )٣(السلطة العامة 

 .يد بخطة دفاع يرسمها له العميلوفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العميل ولا يتق
التراضي لا يقوم هذا    ،   وهي في أصلها عقد يقوم على التراضي بين الطرفين         ،إن الوكالة  -

لمحامي المعين في حـالات     جناية، أو في حالة ا    ب مدافعة عن متهم   لل في حالة المحامي المكلف   
اختيار من يندب للدفاع عنه مما يجعل تلك العلاقة في           حق   يث لا يكون له    القضائية ح  المعونة

 .)٤(انونية مفروضةهذه الحالة أشبه بنيابة ق
مادية بجوار الأعمال  في حالة قيام المحامي بأعمال      لا يمكن أن تكون العلاقة وكالةً سيما       -

 تعد عمـلاً    وإنما قانونياً   هي ليست عملاً  فعة مثلا أليست ضرورية للدعوى ؟ و      المرا. القانونية
 نفس الأمر بالنسبة للاستشارة، هي      .)٥( وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوعا لعقد وكالة        ،مادياً

أو أنهـا مفروضـة    فكرة ثانوية هذه الأعمال المادية إبعاد عمل مادي، ويجب في هذا الصدد،    
                                                           

 
 استعمل المشرع اللبناني في العديد من مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة تعبير الموكل، وكأنه وبطريقة غير مباشرة                  )١(

  : محامي بالعميل هو عقد وكالة، ونحن نشير إلى المواد التالية كمثال على ما ذكرنايقر بأن العقد الذي يربط ال
، والمـادة   "ومصلحة الموكل   بقدر ائتلافها والضمير   إلالا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله       " :/٣/نص المادة   

 المحامي مسؤول تجاه موكلـه      إن "/: ٨٧/، والمادة   ..."بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله       يحدد" /:٦٩/
  ." مهمته وفقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالتهأداءعن 

. لا يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة        : "من قانون الموجبات والعقود على أنه     / ٧٧٩/نصت المادة    )٢(
 لموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدرالتعليمات المعطاة له إذا تعذر عليه أن يعلم ا غير انه يستطيع الحيد عن

أجراه من التعديل في تنفيذ  وفي هذه الحال يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بلا إبطاء عما. معها موافقة الموكل
" الحيـد "، ويفهم من هذه المادة أن الوكيل يتقيد ويلتزم بالتعليمات التي يعطيها إياه الموكل وهو لا يستطيع                  "الوكالة

  .التعليمات، إلا في حالات استثنائية ووفق الشروط التي حددتها المادة أعلاهعن هذه 
  .١٥ ص ٥ السنهورى المرجع السابق، بند )٣(
  / .٨٧/ حسن علوب، مرجع سابق،  ص )٤(
)٥(                Fosse, Hubert, La Responsabilité Civile de L'avocat, thèse, Montpellier, 1935, p. /33/.  



  العدل  ٩٨

 
 ثانوياً  ل التزاماً ي تمث ة الاستشارة بالنسبة للمحام    فمن الصعب تصور أن مهم     بطريقة ضمنية، 

 كباقي التزاماته يبدأ من اللحظـة التـي يتنـاول فيهـا     أصيلنه التزام يقع عليه، في الحقيقة أ 
، وأحيانا يمكن أن تكون الاستشارة موضوع العلاقة الوحيد بين          )١(المحامي ملف دعوى العميل   

 .المحامي وعميله
عي، إلا أن هذا لا يمنع من أن تكـون          بالنسبة للانتقاد الأول، صحيح أن أصل الوكالة تبر       

قدر المشرع اللبناني أن الوكالة لا تكون مجانية، إذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته              . مأجورة
وحيث إن المحامي يحتاج هذه الوكالـة للقيـام         . )٢(أو صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته     

وكالة بالنسبة للمحامي ليست مجانية وإنما      بأمور مهنته، الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن ال         
  .مقابل أجر

المشار إليها آنفاً،   / ٧٧٩/أما بالنسبة لتقيد الوكيل بتعليمات الموكل، الفقرة الأولى من المادة           
، هذا أمر لا يتعـارض      "لا يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة        "نصت على أنه    

فعلى هذا الأخير موجب احترام . محامي، إنما ينطبق عليه أيضاً  مع مهنة المحاماة واستقلالية ال    
  .حدود الوكالة، فلا يقدم على أعمال أو أفعال غير مكلف بها

يبقى الانتقاد الأخير، لو سلمنا جدلاً بصحة عدم وجود التراضـي فـي حـالات المعونـة                 
سـتثنائية لا يجـوز     القضائية والتكليف من قبل النقيب أو رئيس المحكمة، فإن تلك الحالات ا           

إن طبيعة العقد بين المحامي والعميل في حالة التمثيـل أمـام            . القياس عليها واعتمادها كمبدأ   
  .  المحكمة هي وكالة، أما في تلك الحالات الاستثنائية فستكون موضع دراسة في المطلب التالي

  )ائيةالتكليف والمعونة القض. (دي في حالة التوكيل غير الإرا:المطلب الثاني
نظيم مهنة  من قانون ت  / ٦٥/ في المادة    حدد المشرع طريقتين لتوكيل المحامي، حيث أوضح      

كمـا   (صادرة عن موكلـه     أنه يعهد إلى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية       المحاماة اللبناني، 
  . بتكليف من نقيب المحامين، أو)شرحنا في المطلب الأول

من نفـس  / ٦٦/المحامي من قبل النقيب في المادة في حين حددت الحالات التي يكلف فيها       
  :القانون، وهي حالات

  .منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين -١
 .رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة -٢
حداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين الأ طلب محكمة الجنايات أو محكمة -٣

 . عنهمحامياً
  .تحالة قيامه بوكالتهشطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واس م أووفاة محا -٤

قتة للمحافظـة علـى     محامي المكلف في اتخاذ إجراءات مؤ     مهمة ال  في هذه الحالة تنحصر   
 ."إلى أن يختار محاميا مصالح موكل ذلك المحامي

ح يبلغ القـرار الـصادر بمـن    : "من قانون أصول المحاكمات المدنية    / ٤٣٣/نصت المادة   و
إلى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح مـن نـال تلـك     المعونة القضائية

   .المعونة
                                                           

 
)١(                                         Avril Yves, La Responsabilité de l'avocat Dalloz, 1981, no /32/.  
  .من قانون الموجبات والعقود/ ٧٧٠/ الفقرة الثانية، أولاً، من المادة )٢(



  ٩٩  راساتدال

 
إذا تعذر على المدعى    "على أنه   من قانون أصول المحاكمات الجزائية      / ٧٨/نصت المادة   و
  ".  نقيب المحامين أو يعهد بتعيينه إلىتكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً عليه
ري المحاكمة في غيـاب   لا تج : "....من نفس القانون على ما يلي     / ٢٥١/ما نصت المادة    ك

 له فلرئيس المحكمة أن يطلب من نقيـب المحـامين   المتهم محامياً إذا لم يعين. محامي المتهم
  ....".المتهم أو أن يتولى تعيينه بنفسه تكليف محام للدفاع عن

ل طبيعة العلاقة بين المحامي والعميل الذي يدافع        في حالات التكليف هذه يثور التساؤل حو      
  عنه، هل إننا ما زلنا أمام عقد وكالة؟

اختلفت الإجابات عن السؤال أعلاه، فذهب الرأي الغالب إلى القول إن إرادة المدعى عليـه               
تغيب، فلا يتفق مع المحامي على أي أمر يتعلق بالعلاقة بينهما، فلا مجال للحديث عن وجود                

امي بمتابعة الدعوى بناء علـى   المح، حيث يقوم)١(بطهما، لعدم توافر شروط قيام العقد     عقد ير 
حيث يدافع المحامي عن شخص لا يعرفه ويحضر عن إنـسان لا             نقيب المحامين،     من تكليف

  .ثالاً لأمر التكليف الصادر إليهيقوم بعمله امتف  كان نوعها،تربطه به علاقة أياً
جد عقد بينـه    حتى إذا و  .  خدمة عامة   أن المحامي يقوم بأداء    خر الآ  البعض في حين اعتبر  

اً لف العقد يعتبر المحامي مجند    وفي حالة تخ  . كون عقداً من عقود القانون العام     وبين العميل في  
  على أساس أن توزيع.مساعدة مرفق العدالة في القيام بمهمته     ل لأداء خدمة عامة وواجبٍ أعلى    

ت هـي جـزء مـتمم       ن الاستشارات والمذاكرات والمرافعا   امة وأ العدالة يعد بمثابة خدمة ع    
  .)٢(لعناصر هذه الخدمة

امي يقوم بأداء خدمة عامة أو بـالأحرى        المحإذا أردنا التسليم بهذا الرأي واعتبار أن         ولكن
يساعد في تسيير مرفق عام، فإن ذلك يكون منطبقاً على العلاقة بينه وبين من كلفـه بالعمـل                 

   .لا يرعى هذا التصنيف العلاقة بين المحامي والعميلالذي يؤديه، ف
المتهم في جناية أمام  "أنها نيابة قانونية إذ إنوذهب البعض الآخر إلى تصنيف العلاقة على   

 مما يجعل تلك العلاقـة أشـبه        ،محكمة الجنايات لا يكون له حق اختيار من يندب للدفاع عنه          
المشار إليها  / ٢٥١/لكن، وبما أن المادة     . )٣( المتهم  مفروضة بحكم القانون على    ة قانونية بايبن

إذا أصر المتهم على رفـض تكليـف أي         ": آنفاً قد نصت في الفقرة الأخيرة منها على ما يلي         
، يتضح أنه طالما للمتهم الحق في "محام محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحال دون

  .ة مفروضة بحكم القانونرفض تعيين محام، فلا يمكن التحدث على نياب
ن وكالة  أ" لمحكمة التمييز، ورد في الأول       نتطرق الاجتهاد اللبناني لهذه المسألة في اجتهادي      

المحامي المسخر مستمدة من تكليف نقيب المحامين بالاستناد إلى قرار منح المعونة القضائية،             
واجبات الوكيل الخـاص    ، وتلقي عليه     كاملةً وهي بمثابة وكالة خاصة تعطي المحامي سلطةً      

حتى نهاية الأعمال الضرورية التي يقتضيها نوع العمل والعرف، ومنها تبلغ الوكيل للحكـم              
  .)٤(النهائي

                                                           
 
لـى الأول بحيـث يجـد        اعتبر سافاتيه في هذا المجال أن المحامي يفرض على العميل وكذلك الأخير مفروض ع              )١(

المحامي نفسه معيناً للدفاع عن عميل لم يختره ويتكلم باسم شخص يجهله، لا يستطيع الرفض إلا إذا أبدى أسـباباً                    
  .SAVATIER (j) op.cit p317 .مشروعة تقبلها الجهة التي عينته

)٢(                                          APPLETON ( J) traité de la profession d' avocat 1928 p 395.  
  . وما يليها٧٥ حسن علوب، مرجع سابق، ص )٣(
، الرئيس جريج والمستشاران لطفي ومحمصاني،       ١٤/١١/١٩٦٢ تاريخ   ٦٧ تمييز، الغرفة الثالثة المدنية، قرار رقم        )٤(

  .٢٣٠، ص ١٩٦٢، وباز ١٩٦٢ النشرة القضائية



  العدل  ١٠٠

 
ن الوكالة عقد يتم بالعرض والقبول بين الموكـل الـذي وجـه             أ"في حين ورد في الثاني      

الة بين موكل ووكيله    ولا تغير المعونة القضائية في أحكام عقد الوك       . العرض وقبول الوكيل به   
إلا من حيث تخويل النقيب تسمية المحامي، فإذا أسماه وقبل المحامي يكون قد تم عقد الوكالة                
وأصبح الوكيل والموكل خاضعين لأحكام الوكالة من حيث انتهائهـا ومفاعيلهـا وموجبـات              

ناول أتعابه  الطرفين، إلا ما خالفته صراحة أحكام المعونة كنصها على منع المحامي الوكيل ت            
  .)١(من المعان

  :ونحن نؤيد الاجتهادين أعلاه للأسباب التالية
صحيح أن العميل لا يختار المحامي الذي سيدافع عنه، سواء في حالة المعونة القضائية أم               
محكمة الجنايات، إلا أن ذلك لا يعني أن المحامي يفرض على العميل، فلهذا الأخيـر دائمـاً                 

فطالما أن العميل لم يستعمل حقه برفض المحامي        . المحامي المعين حرية رفض أو عدم قبول      
المكلف أو المعين، فإن هذا يعني قبوله به، كذلك الأمر بالنسبة للمحـامي، فـإن التكليـف أو               
التعيين لا يفرضان عليه، وله دائماً حرية رفض قبول المعونة القضائية وكذلك رفض التعيين              

  .من قبل رئيس المحكمة
ي بنا إلى القول إن إرادة المحامي اتجهت إلى الدفاع عن العميل، بعد قبول تعيينه،               هذا يؤد 

بالتالي الرضى متوافر في    . وكذلك إرادة العميل اتجهت إلى قبول ذلك المحامي، بعدم الرفض         
  . هذه الحالة

 عن إن خلاصة المناقشة تدفعنا للقول بأن العلاقة بين المحامي والعميل في هذه الحالة عبارة
  .عقد وكالة أيضاً

  ):حالة الاستشارة( طبيعة العلاقة في غير حالة التمثيل :المبحث الثاني
      لطلب شخص يرغب في الوقـوف علـى         الاستشارة رأي قانوني يعطيه رجل القانون بناء 

وضع قانوني معين، فيعرض للمستشار العناصر الواقعية طالباً تحديد النتائج القانونيـة التـي              
رتب عليها، فيسعفه المستشار بالرأي الذي يبين له الوضع القـانوني مـن جميـع               يمكن أن تت  

تهدف و. تطلب قبل نشوئه  جوانبه، ويمكن أن تطلب الاستشارة في مناسبة نزاع معين كما قد            
في الحالتين إلى تحديد الوضع القانوني من الجوانب التي يرغب طالب الاستشارة بـالوقوف              

البها طلب معرفة حكم القانون في مسألة معينة، وبالنسبة لمن يقوم بها هي بالنسبة لطف. )٢(عليها
بيان الرأي القانوني في خصوص المسألة المطروحة وما يقتضيه ذلك من بيـان النـصوص               

  . )٣(القانونية المنطبقة وتفسيرها وموقف الاجتهاد منها
                                                           

 
/ ، الرئيس بيضا والمستشاران فياض وعيد، دعوى قباني       ٢٨/٦/١٩٦٨ تاريخ   ٣٩ تمييز، الغرفة الثالثة المدنية، رقم       )١(

  .٥٦، ص ٨٤مديرية الأوقاف الإسلامية العامة، حاتم، ج 
، ص  ١٩٩٧، بـدون دار نـشر، بيـروت،         المنهجية في القانون من النظرية إلى التطبيق       حلمي محمد الحجار،     )٢(

/١٨٣./  
، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعـة الأولـى        المنهجية القانونية صور،  عكاشة محمد عبد العال وسامي بديع من       )٣(

  /.٥٣٦/، ص ٢٠٠٥
  : يمكن أن نميز في هذا المجال بين نوعين من الاستشارات

  . الاستشارة الشفوية وهي الاستشارة التي تكون لتوضيح مسالة معينة مطروحة أمام المستشار
  :وعينوالاستشارة الخطية وهي بدورها تنقسم إلى ن

الاستشارة الموضوعية التي تعالج الموضوع من مختلف أوجهه وتتوسع في إعطاء الحجج القانونية بدون أن تكون                
اً وبمعـزل   يموجهة لدعم موقف المستشير أو للدفاع عن مصالحه، بل هي مخصصة فقط لإعطاء الرأي موضوع              

     .عن موقف المستشير أو مصالحه



  ١٠١  راساتدال

 
حامي في معرض أدائـه      التي يقوم بها الم     وأكثرها  الأعمال المهنية  تعد الاستشارة من أهم   

 في كثير مـن     ني، إذ يترتب على نتائجها    لمهمته، وتستهلك الاستشارة معظم أوقات العمل المه      
وإن دور المحـامي كمستـشار      . )١( مصير النزاع الذي لم يعرض على القضاء بعد        ،الأحيان

قانونية قبل  ، إذ بات الأفراد يفضلون الاستشارة ال      )٢(قانوني له أهمية خاصة في أيامنا الحاضرة      
  .)٣("العلاج القضائي" باتت أفضل من " فالوقاية القانونية."الوقوع في أي خطأ قانوني

  ما هي طبيعة العلاقة بين المحامي والعميل في حالة الاستشارة؟
جواباً على السؤال، ندرس في مطلب أول مدى انطباق عقد المقاولة على العلاقـة، وفـي                

  .مطلب ثان عقد العمل
  :أساس الالتزام عقد مقاولة :لأولالمطلب ا

من قانون الموجبات والعقود، بأنـه،      / ٦٢٤/عرف المشرع اللبناني عقد المقاولة في المادة        
  .)٤("آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمللمرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص عقد يلتزم ا"

 بصنع شيء أو بأداء عمـل،       عقد المقاولة عقد ثنائي، الفريق الأول فيه المقاول الذي يتعهد         
ويدفع لقاء ذلك الأجر المتفق عليه للفريق . والفريق الثاني رب العمل الذي يؤدى العمل لحسابه

  . )٥(الأول
هذا العقد كسائر العقود الخاصة، ذات الحقوق والموجبات المتبادلة، خاضع لمبـدأ حريـة              

/ ١٦٦/معطوفة على المادة    / ٦٢٥/التعاقد، ولمشيئة طرفيه، وفق ما نصت عليه أحكام المادة          
  . )٦(من قانون الموجبات والعقود

                                                           
 

  لأحد المتداعين بهدف واحد هو دعم موقفه في دعوى عالقة أمام القضاءوالاستشارة الخطية المعطاة .  
، دراسة منشورة في مجلة العدل، عدد العام مسؤولية المحامي المدنية بين النظرية والتطبيقعبده جميل غصوب، 

  .وما يليها، من قسم الدراسات/ ٢٠/، ص ٢٠٠١
، ٢٠٠٤الأول، دار الطليعة الجديد، دمـشق، الطبعـة الأولـى،    ، الجزء  رسالة المحاماة أسامة توفيق أبو الفضل،      )١(

  /.١٧٣/ص
  . المعدل بين دور المحامي كمدافع عن الحقوق ودوره كمستشار قانوني٨/٧٠تساوي المادة الأولى من القانون  )٢(
 ٧٣إن المادة   . وقإن الاستشارة القانونية ليست محصورة بالمحامين فقط بل تعود أيضاً لأساتذة كليات ومعاهد الحق              )٣(

من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت تجيز للمحامي إبراز الاستشارات العلمية التي تدعم وجهة نظره أمام                 
  ".الهامةالمستحسنة دوما في القضايا القانونية " القضاء، وتحثه على المرافعة الشفوية 

عقد يتعهد بموجبه أحد الفريقين بفعل      "من القانون المدني،    / ١٧٠٨/ المشرع الفرنسي عقد المقاولة في المادة         عرف )٤(
 إلـى   ١٧٧٩من المادة   (المواد  ، وقد كرس المشرع لهذا العقد بعض        "شيء ما للفريق الآخر مقابل ثمن يتفقان عليه       

١٧٩٩.(  
يـان  غلب الأحيعرفها غستان بأنها عقد يتناول عملاً طلبه شخص من شخص آخر بدون أن يكون في خدمته وفي أ              

ن هذا العقد، في فئة تقديم الخدمات، على عكس الوكالة التي تنيط مهمة تمثيل الغير قانونياً،   مقابل أتعاب، ويضيف إ   
عقد يعطي بموجبه أحد الفريقين المتعاقدين الفريق  : " عقد المقاولة بأنه   Pothierيعرف   .يغطي مهمات مادية وفكرية   

  .له بثمن متفق عليهالآخر عملاً مستقلاً ليقوم به، يلتزم بفع
  ٣٢١٠٢أشار إلى هذا التعريف غستان الفقرة 

الفقرة رقم   ترجمة منصور القاضي،   المطول في القانون المدني العقود الرئيسية الخاصة، المجلد الثاني،           غستان،  
  .١٢٠٩، ص ٣٢٠٠٠

نون الضمان الاجتماعي،   شرح قانون العمل وقا    زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء الحادي عشر،           )٥(
  /.١٢٩/ دار الثقافة، ص وإجارة الصناعة أو عقد المقاولة والنقل البري،

  /.٨/مجموعة إعرف قوانينك، ص المقاولون موجباتهم، حقوقهم، مسؤولياتهم، أنطوان ميلاد كيروز،  )٦(



  العدل  ١٠٢

 
والأمر يتعلق بأعمال مادية    . يرتكز موضوع عقد المقاولة، على تحقيق شيء أو تقديم خدمة         

وموضوع العقد تخلص علـى     . أو فكرية، على سبيل المثال تشييد بناء، تقديم عناية من طبيب          
لى تقديمات ذات طـابع تجريـدي، استـشارة قانونيـة           مر الزمن، من الطابع المادي وامتد إ      

الأشغال ذات  : وضريبية، استشارة في التنظيم، وقد أكد الاجتهاد الفرنسي ذلك الأمر بوضوح          
  .)١("الطابع الفكري ليست مستبعدة من تعريف عقد المقاولة

الأعمـال  . ةأما موضوع هذا العقد فإما أن يكون أعمالاً مادية بحتة وإما أعمالاً مادية عقلي             
والأعمال المادية العقلية كما فـي      ... المادية البحتة مثل الإنشاءات المختلفة من مبان وجسور       

  . )٢(حالة استشارة المحامي
  وقد يطرح السؤال هل يمكن أن نتصور ارتباط أصحاب المهن بعقود مقاولة؟

لطبيب أو المحامي كان من المرفوض في القانون الروماني التفكير في أن يكون الأستاذ أو ا     
مرتبطاً بعقد مقاولة أو أن يتلقى أتعاباً، وقد تم الحفاظ على فكرة كـون أشـخاص كهـؤلاء،                  
بخاصة أعضاء المهن الحرة، لا يمكن أن يطمحوا إلا إلى مكافأة كان يدفعها المـستفيد مـن                 

 في منطـق  وكانت الاتفاقية المعقودة لتنفيذ هذه التقديمات توصف،      .  مدة طويلة  ،خدماتهم بكرم 
  .)٣(الأمور، بوكالة، وهي عقد يعتبر تقليدياً أنه مجاني

جارة العمل المستقل أحد العقود الأكثر استعمالاً في الحياة         لكن الوضع هذا تغير فأصبحت إ     
 تغطي الأنشطة الأكثر تنوعاً، سواء كانت مادية أو غير مادية، وتطبق أيضاً   حيثالاقتصادية،  

 الفني، ويمكن لفاعل التقديم أن يكون عضو مهنة حـرة، وتكـون             على التقديمات ذات الطابع   
إجارة العمل المستقل قبل أي شيء عقداً مهنياً، يتم فيه اللجوء إلى الأشخاص نظراً لكفـاءتهم                

  . )٤(وتنظيمهم لإيجاد حل لمشكلة معينة
                                                           

 
  .١٢٢٥، ص ٣٢١٠٩ غستان، المرجع السابق، الفقرة )١(
وسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة   ال عبد الرزاق السنهوري،     )٢(

  /.٥٩/دار إحياء التراث العربي، ص والحراسة، 
  .١٢١٠، ص٣٢٠٠١غستان، الفقرة  )٣(
  .١٢١٣، ١٢١٢، ص٣٢٠٠٢غستان، الفقرة )٤(

تعبير عقد المقاولة لا يتلاءم مع بعض       ف.  العقدوقد ثار النزاع حول تعبير عقد المقاولة كما حول اسم الفريقين في               
يفضل معظم المؤلفين، رغماً مـن      حيث  . التقديمات، مثلاً تقديم الطبيب أو المحامي، حتى تقديم المهندس المعماري         

فـي معظـم   " عقد المقاولة"تقدم إجارة العمل المستقل تحت عنوان  : ذلك، هذه الصيغة الجديدة على الصيغة القديمة      
ات الوسيطة والمطولات الصادرة منذ ما بعد الحربين، وينبغي الاعتراف، بأن تعبير إجارة العمل المستقل لم                المؤلف

تنجح في أن تنتقل إلى اللغة الشائعة وبقيت غامضة بالنسبة إلى الجمهور الكبير مما يسيء إلى اسـتعمالها كنعـت                    
ة العمل المستقل يستعمله كمساو لتعبير عقـد المقاولـة،          على أن الاجتهاد الفرنسي بقي متعلقاً بتعبير إجار       . متداول

وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بأنشطة لا تتعلق بالبناء، أما المشترع الفرنسي فغالباً ما يتحـدث عـن                   
ويعتبر غستان في هذا المجال أنه لإعطاء العصرية حصتها، حتى لـو           . إجارة العمل المستقل حتى في نطاق البناء      

، باستعمال )إجارة العمل المستقل(من التعبير التقليدي ) المقاولة( هذا هو الحل الأسهل، تقريب التعبير الجديد لم يكن 
  ".إجارة العمل المستقل أو عقد المقاولة"صيغة 

 كان جازمـاً    Pothierإن  . كما يثير اسم الفريقين في العقد مشكلة دقيقة أيضاً، ذلك لأن الأمور تطورت في الزمن              
لاً مستقلاً ليقوم به يسمى المؤجر، والفريق الـذي يـضطلع بتحقيقـه    نقطة، الفريق الذي يعطي الغير عم  ذه ال في ه 

ن لم يبقيا في الاستعمال ولم يتجذرا مطلقاً في اللغة الشائعة،           ين التعبير ييسمى المستأجر، إلا أن غستان يعتبر أن هذ       
من " سيد"، من جهة وتعبير     "مقاول"أو  " عمال"ستعمل كلمتي   وأن القانون المدني الفرنسي في قطيعة مع الماضي، فا        

والاعتراض الذي يثيـره     .جهة أخرى، ومن نافل القول بيان ما يمكن أن يكون لكلمة عمال اليوم من عدم التكيف               
من الصعب تصور تسمية الطبيـب أو المحـامي         : هذا المصطلح بصورة خاصة أنه لا يتكيف مع بعض الحالات         

ويسمى في الممارسـة، فـي الحالـة        . ، وذلك بقطع النظر عن أنه غير مألوف لدى كل واحد          "مؤجراً"أو  " مقاولاً"
الحاضرة، من يلتزم بتحقيق عمل مستقل أو تقديم خدمة باسم المهنة الصادرة عنها، أو تعبير مـستعمل فـي هـذه          

  .من التقديم كلمة زبونطبيب، فندقي، ملتزم عمل، وغالباً ما يستعمل، في ما يتعلق بالمستفيد : المهنة



  ١٠٣  راساتدال

 
لاف حـول   المشار إليها أعلاه، الخ   / ٦٢٤/المادة   أما في لبنان فقد حسمت الفقرة الثالثة من       

  تكييف العقد الذي يربط صاحب المهنة الحرة بعميله، فنصت علـى أن العقـد الـذي يلتـزم                  
التي بموجبهـا   ، وكذلك العقودفيه صاحب حرفة أو مهنة حرة تقديم خدماته للذين يتعاقد معهم

إجـارة الـصناعة     يلتزم الأساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد أو شخص ما، تعد من قبيـل            
  ).لةالمقاو(

بالتالي إن المحامي، الذي يقدم الاستشارة مثلاً، يؤدي عملاً مادياً صرفاً تسري عليه أحكام              
  . عقد المقاولة

  لكن كيف تترتب مسؤولية المحامي في حال اعتبرناه مرتبطاً مع عميله بعقد مقاولة؟
همة المتفـق    تنفيذ الم   معيناً في شخص فاعل التقديم عند       استقلالاً إن عقد المقاولة يستوجب   

 وفاعل التقديم، سواء أكان مقاولاً أو عضواً في مهنة حرة، مسؤول بالدرجـة الأولـى                .يهاعل
  . )١(والأخيرة، عن نوعية العمل المقدم وفاعليته

مؤجر العمل أو الخدمـة لا  "من قانون الموجبات والعقود على أن      / ٦٣٦/وقد نصت المادة    
  . وقلة تبصره وعدم جدارتهعن إهمالهيضا مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل أ يكون

  ".لكل اتفاق مخالف ولا مفعول
 أساس الالتزام عقد عمل :المطلب الثاني

في هذا المطلب سنبحث ما إذا كان بالإمكان تصنيف العلاقة ما بين المحامي والعميل فـي                
  .بعض الحالات على أنها عقد عمل

إجارة العمل أو الخدمـة     "بات والعقود   من قانون الموج  / ٦٢٤/عقد العمل كما عرفته المادة      
عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحـت إدارتـه                

  ".مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له
كن إسباغ صفة عقد العمل علـى       يتبين من التعريف، أنه من الناحية الأولية المبدئية، لا يم         

العلاقة بين المحامي والعميل، فأهم المبادئ التي ترعى مهنة المحاماة هي استقلال المحـامي              
في عمله وبالتالي انتفاء التبعية القانونية، في حين أن التبعية هي الأساس الذي يقوم عليه عقد                

  .العمل
مـن الناحيـة العمليـة أن يكـون         إلا أن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هل نتصور           

  المحامي، وهو يمارس مهنته عاملاً، يرتبط مع رب عمله بعقد عمل؟
للإجابة على السؤال أعلاه ننطلق من ثلاث افتراضات، الأول محام مستشار لدى مصرف،             
ليس لديه مكتب خاص، يعمل في المصرف، لا يخضع لإشراف شخص ممتهن يفقه القانون،              

لأول إنما يخضع لإشراف شخص قانوني، الثالث المحامي الذي يكـون           الثاني، نفس شروط ا   
  .مستشاراً لمصرف إنما من خلال مكتبه الخاص

لنأخذ الافتراض الأول، محام يعمل في الدائرة القانونية لمصرف معـين، بـصفة مـساعد               
  قانوني، بموجب وظيفة تعاقدية، يخضع فيها لجميع الـشروط والبنـود التـي يخـضع لهـا                 

  في هذه الحالة ليس للمحامي مكتـب خـاص         . فون لدى البنك، وهو قبل بشروطه كافةً      الموظ
                                                           

 
  .١٢٢٧، ص ٣٢١١١ غستان، الفقرة )١(
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  ، فهو يتخذ من مقر المصرف مركزاً له الأمر الذي يؤدي إلـى القـول               )١(به لممارسة المهنة  

  يعمـل لديـه وفقـاً      . عميله الوحيد هو المصرف   . بأنه ليس له عملاء غير عملاء المصرف      
 الظهر وبعده، على أساس وحدة زمنية يومية لا ترتبط بإنتاجيتـه،            لجدول الدوام الكامل، قبل   

  يتقاضى أجراً شهرياً مقطوعاً، ويستفيد من الراحة الأسبوعية والإجـازة الـسنوية والأشـهر              
 على غرار سائر المستخدمين في البنك ويخـضع لنظـام التأديـب الخـاص               ١٥ و ١٤ و ١٣

  .بالمصرف
العمل في الدائرة القانونية، كان لا بـد         ، ونظراً لطبيعة  إنفاذاً للعقد بين المحامي والمصرف    

من تنظيم وكالة إلى المحامي تخوله تمثيل المصرف لدى المحاكم في القضايا التي يفوضه بها               
هل إن المحامي يخضع لقانون العمل؟ هل يخضع للتبعية التي    : السؤال. رئيس الدائرة القانونية  

  العمل؟ يشترطها القانون للقول بوجود عقد 
استناداً إلى العرض أعلاه، يتضح أن المحامي في علاقته مع المصرف، يخضع لتبعيتـين              

إدارية واقتصادية،  فهل إن هاتين التبعيتين كافيتان لقيام عقد العمل، أم يجب توافر   : واضحتين
  التبعية الفنية إلى جانبهما؟ وإذا كان كذلك هل يخضع إلى تبعية فنية أم لا؟ 

عية القانونية أشكالاً وصوراً مختلفة، أشدها التبعية الفنية، وأخفها التبعية الإدارية أو  تتخذ التب 
في التبعية الفنية يخضع العامل لسلطة وإشراف رب العمل خضوعاً تاماً، بحيـث             . التنظيمية

يهيمن هذا الأخير على عمل العامل بكل وقائعه وجزئياته، يرسم له خطة العمـل ويوجههـا                
 تنفيذها؛ أما في التبعية الإدارية أو التنظيمية، تقتصر سلطة رب العمـل علـى               ويشرف على 

إدارة العمل، وتنظيم ظروفه الخارجية، كتحديد مكان العمل، وتعيين أوقاته، وتوزيع العمـال،             
  .)٢(والقيام بالتفتيش عليهم للتأكد من مراعاتهم التعليمات المعطاة لهم

جتهاد على الاكتفاء بالتبعية الإدارية أو التنظيميـة لقيـام          استقر الرأي الغالب في الفقه والا     
  .)٣(التبعية القانونية وبالتالي تمييز عقد العمل عن غيره من العقود

هذا يؤدي بنا إلى القول بأن أصحاب المهن الحرة يخضعون لأحكام قانون العمـل، طالمـا      
ة، فالعلاقة بينهما تعتبر علاقـة     توجد بينهم وبين صاحب العمل علاقة تبعية، إدارية أو تنظيمي         

  .)٤(عمل
                                                           

 
من قانون تنظيم مهنـة المحامـاة   / ٨٤/ طبعاً ليس المقصود أن لا يكون للمحامي مكتب بالمطلق، فقد نصت المادة           )١(

مهنتـه   لكن المقصود أن لا يمارس المحامي        ،..."إليها ينتمي التي النقابة منطقة في مكتب للمحامي يكون أن يجب"
  .من خلال هذا المكتب، فيتخذ من مقر الشركة التي يكون مستشارها مكتباً له

  /.١٤٨/، ص٣٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية، قانون العمل اللبناني،  حسين عبد اللطيف حمدان، )٢(
  /.١٤٩/ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص )٣(
  ./١٥٠/ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص )٤(

اعتبر الاجتهاد اللبناني الحديث في حالة الطبيب الذي يتعاقد مع مؤسسة معينة ليشرف على المرضى الخاصين لها                 
القرار المميز بين العناصر التي اعتمدها لوصف العقد على انه عقد "ورد في حيثيات القرار، . أنه مرتبط بعقد عمل  

الشهري المحدد، والالتزام بأنظمة المستشفى وبدوام كامل فيـه         عمل، وهي فضلاً عن التسمية الواردة فيه، الراتب         
تقدم خلاله لمرضى المستشفى الخدمات الطبية والاستشفائية التي تشمل كل ما يحتاجه المريض في حقل التخـدير،           

 ـ   إن .... والعمل ورابطة التبعية،   الأجرواستخلص من ذلك العناصر الثلاثة لعقد العمل وهي          ي  استقلال المدعية ف
 هذه الخدمات من مرضى المستشفى لا يشكل دليلاً على إلىتقرير الخدمات الطبية والاستشفائية اللازمة لمن يحتاج     

 بالنسبة لخلو العقد من بند يمنع المدعية من العمل لدى مؤسسة استـشفائية              الأمرممارستها مهنة حرة، وكذلك هو      
  ". لوزارة الماليةإيراداتهامان الاجتماعي وللتصريح عن  وبالنسبة لعدم تسجيلها في الصندوق الوطني للضأخرى

ليس أ، تمييز مدني، غرفة ثامنة، الرئيس شبيب مقلد، المستشاران   ١٣/١٢/٢٠٠٠ ، تاريخ ٩/٢٠٠٠ قرار نقض رقم  
  .، منشور في كساندر الموسوعة الإلكترونية، تحت لفظة عملشبطيني العم وبرنار شويري
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  .لتقول بوجود عقد عمل بين المحامي وعميله )٢(وسوريا )١( الاجتهاد في مصرجاءت أحكام

يمكن القول بالنسبة إلى الحالة الأولى، أن التبعية القانونية متوافرة وإن غابت التبعية الفنية              
  .وأن عقد العمل قائم

، أما بالنسبة للثانية وهي التي يكون المشرف على المحامي في           هذا بالنسبة للفرضية الأولى   
المصرف شخصاً ممتهناً للقانون، هنا تتوافر التبعية الفنية بالإضافة إلى التبعيـة التنظيميـة،              

  . الأمر الذي يعني توافر عقد العمل بين المحامي والمصرف
ت على تولي شؤونها القانونية المحامي مع إحدى الشركايتعاقد ية الثالثة، وهي عندما الفرض

يملك مكتبه الخاص وله قـضاياه الخاصـة       في هذه الحالة     المحامي    ص،خلال مكتبه الخا  من  
  . أن له عملاء آخرينرة شؤون الشركة من خلاله بما يعنيويتولى إدا

  ن الاستقلال الفنـي للمحـامي لا يقـوم حـاجزاً دون قيـام علاقـة                سبقت الإشارة إلى أ   
  فيمكن لتوافرها تقيـد المحـامي بنظـام        .  أو التنظيمية  نونية في صورتها الإدارية   التبعية القا 

تقارير دورية عن عمله إلى المشرفين على إدارة الشركة حتى لو لم يكن قد خصص كل وقته                 
 تبعية القانونية وقيام عقد العمـل،     لخدمة الشركة، إذ التخصص أو التفرغ ليس بشرط توافر ال         

 المحامي والـشركة لفتـرة مـن        قيام عقد العمل هنا استمرار التعاقد بين      نه ليس بشرط ل   كما أ 
  .الزمن

إننا في ختام هذا المطلب نرى أن معيار القول، بوجود عقد العمل أو انتفائه، هـو تـوافر                  
والمسؤولية . التبعية القانونية، فإذا توافرت فالعلاقة بين المحامي وعميله عبارة عن عقد عمل           

  . بالموجبات التي يفرضها هذا العقدتترتب عند إخلاله

                                                           
 
قانون العمل إذا كان يعمل لدى صاحب عمل نظير أجر يتقاضاه فـي مواعيـد دوريـة                 إن المحامي ينتفع بأحكام      )١(

منتظمة طالما أن المستأنف، المحامي،  يعمل نظير أجر يدفع في مواعيد دورية منتظمة فان الذي ينظم العلاقة بين                   
توافر عنصر التبعية بين المستأنف والشركة التي يعمل بها إنما هو عقد عمل، طالما أن المرجع في ذلك إلى تحقيق      

  .."أفراد مهنة المحاماة وبين من يعملون لديهم من أصحاب الأعمال وهو الطابع المميز لقانون عقد العمل
 الموسوعة القضائية في منازعات العمـال، عـصمت         ٢١/١/١٩٦٣محكمة القاهرة الابتدائية، دائرة استئنافية، في       

  /.٦٧/ليه عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، هامش الصفحة ، أشار إ٨٨ ص ٩٨ رقم ٢ج ١٩٦٤الهوارى سنة 
إذا كان العمل الذي يكلف به المحامي من قبل المديرية العامة لبنـك سـوريا               " اعتبرت محكمة النقض السورية أنه       )٢(

دته ولبنان يشتمل بالإضافة إلى تمثيله أمام المحاكم ودوائر التنفيذ إعطاء الاستشارات بشأن قضايا المصرف ومساع              
في مفاوضات الصلح وعقد التسويات لقاء أجرة سنوية معينة، فإن رابطة التبعية، وإن كانت مفقودة فـي علاقـة                   
المحامي مع موكله الذي تعاقد معه على أساس الوكالة لتأدية أعمال قانونية بالنيابة عنه، فإنها مفترضة في علاقاته                  

 صلة له بأعمال المحامي التي نص عليهـا قـانون المحامـاة،    مع المحامي المستشار الذي يقوم باستمرار بعمل لا    
والتي لا يحتاج فيها إلى وكالة وفقاً لسلطة ورغبة من كلفه لقاء أجر معين، وأن هذه العلاقة تضفي على العقد عند                     

  ".توافر الشروط الأخرى لعقد العمل صفة الاستخدام وتخضع لأحكام قانون العمل
 ص  ١٩٦٦ مجلة القانون العدد الثامن لسنة       ١٩٦٦تاريخ أول حزيران    / ١٠٨٢/رقم  محكمة النقض السورية قرار     

  /.٥٢ و ٥١/ص / ٦٨/، الرئيس الاسطواني والمستشاران عقيل والسراج، منشور في حاتم الجزء /٨٢٤/
لغيـر   على اعتبار العقد الذي يتعهد به المحامي إلـى ا           قد استقر   الاجتهاد القضائي  أن" :وفي اجتهاد آخر اعتبرت   

وإذا كـان المحـامي    .... بإعطائه الاستشارات والفتاوى لقاء أجر معين، عقد استخدام خاضعاً لأحكام قانون العمل           
مكلفاً بإعطاء الاستشارات وبملاحقة الدعاوى في آن واحد لقاء أجرة شهرية، فلا بد من التحـري عـن الوصـف     

مال القانونية سوى الأهمية الدنيا بنظر المتعاقـدين يظـل          الأساسي الذي يتميز به الجهد المبذول، فإذا لم يكن للأع         
  ".أحكام قانون العمل والعكس بالعكسعليه العمل محتفظاً بطابعه المادي وتنطبق 

 ص  ١٩٦٦ مجلة القانون العدد الثامن لسنة       ١٩٦٦تاريخ أول حزيران    / ١٠٨٢/محكمة النقض السورية قرار رقم      
  /.٥٢ و٥١/ص / ٦٨/ان عقيل والسراج، منشور في حاتم الجزء تشار، الرئيس الاسطواني والمس/٨٢٤/
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  : واقتراحخاتمة

بينا في هذه الدراسة أن طبيعة مسؤولية المحامي تجاه عميله هي مسؤولية تعاقدية، نظـراً               
 فرقنا بين الأعمال التي يؤديها المحامي، فقسمناها إلـى ماديـة            وقد. للعقد الذي يربط بينهما   

عى الحالة التي يوكل فيها المحامي للقيـام بأعمـال   وقانونية، حيث اعتبرنا أن عقد الوكالة ير      
قانونية كما في حالة التمثيل أمام المحكمة، وأن عقد المقاولة يرعى الوضع الذي يقـوم فيـه                 
المحامي بأعمال مادية كما في حالة الاستشارة، وأن عقد العمل ينظم العلاقة بـين المحـامي                

مسؤولية المحامي تترتـب عنـد مخالفتـه        وهذا الأخير، وأن    ) أو شركة (المستشار لمصرف   
اقتراحنا في هذا المجال، أن يعمد المـشرع        و. رضها كل عقد من هذه العقود     للموجبات التي يف  

 هذه العقود  خصائص يفترض أن تجمع التي،مميزاتهإلى النص صراحة على عقد معين يحدد      
  .ج والاستنتاالقياسقة المحامي بالعميل بدلاً من  ليرعى علاالثلاث،
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Ethique et droit dans les affaires(1) 

 
Par Dr. Nasri Antoine DIAB 

Avocat à la Cour 
Professeur à la Faculté de Droit 

de l’Université Saint-Joseph 

 
Dans sa toute récente autobiographie, l’ancien président de la Réserve Fédérale 

américaine, Alan Greenspan, constate qu’après le scandale d’Enron, le public 
américain considère l’éthique dans les affaires comme un «oxymoron» (une 
antinomie)(2). 

Parler d’éthique dans les affaires revient à s’aventurer dans une zone grise(3), 
dans un monde de «non-droit» selon l’heureuse mais tellement galvaudée 
expression du Doyen Carbonnier(4), où l’homme de loi se sent démuni face à 
l’absence de textes normatifs d’application obligatoire, et où l’homme d’affaires se 
sent esseulé puisque rares sont ses concurrent qui l’y accompagnent. Mais, ici la 
«grisaille» et le «non-droit» sont pris dans le sens positif, puisque, comme nous le 
verrons, ce n’est pas d’absence de droit qu’il s’agit mais d’un complément au 
droit. 

Alors, l’homme de loi est poussé à se demander qu’est-ce que l’éthique dans les 
affaires: est-ce du droit en devenir (c’est-à-dire des principes non encore 
obligatoires qui finiront par être absorbés par le droit positif et donc devenir 
contraignants), ou est-ce de la morale qui ne sera jamais codifiée ? 

Et pour sa part, l’homme d’affaires, auquel son conseil juridique n’est donc pas 
d’un grand secours en la matière, est en droit de se poser une question plus 
importante, plus provocatrice, mais tellement légitime: pourquoi l’éthique dans les 
affaires ? En d’autres termes, pourquoi s’engager à aller au-delà des 
réglementations applicables ? Pourquoi poursuivre la course alors que la ligne 
d’arrivée officielle est franchie ?  

Deux questions doivent donc être  examinées: qu’est-ce que l’éthique dans  
les affaires ? Et, pourquoi l’éthique dans les affaires ? Une précision 
liminaire s’impose: par hommes d’affaires, nous entendons à la fois les personnes 

                                                           
(1) Ce texte est basé sur une conférence donnée, le 21 décembre 2007, à l’Hôtel-Dieu de France dans le 

cadre d’une Table ronde présidée par le R.P. Jean Ducruet sur le thème: «Peut-on parler d’éthique 
aujourd’hui ?», à l’occasion de l’inauguration de l’Auditorium «Nadège et Henry Obégi».  

(2) A. Greenspan, The Age of Turbulence - Adventures in a New World, The Penguin Press, 2007, 
p.424. 

(3) Ph. Scaletta & G. Cameron III, Foundation of Business Law, BPI Irwin, (undated), p.909. 
(4) J. Carbonnier, Flexible droit, L.G.D.J., 1991, p.23. 
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physiques (les individus) et les personnes morales (les entreprises)(1), l’éthique 
s’étant remarquablement développée dans le cadre du fonctionnement de ces 
dernières, même si parfois elle suit d’autres chemins passant par la gouvernance de 
l’entreprise(2) ou la culture de l’entreprise(3). 

I- Qu’est-ce que l’éthique dans les affaires ? 
Normalement, l’homme d’affaires qui souhaite être informé des règles 

obligatoires qui lui sont applicables et qui réglementent son secteur d’activité se 
tourne vers un homme de loi qui le conseille. Or, celui-ci peut l’accompagner 
jusqu’à la frontière extrême des règles obligatoires concernées, mais pas au-delà; 
l’homme d’affaires est alors livré à son propre sort. 

Le praticien se sent déjà mal à l’aise face à l’obligation que le législateur 
qualifie, à l’article 2 du Code des Obligations et des Contrats, de «naturelle» et qui 
trouve parfois sa source dans un «devoir moral» aux termes de l’article 3. 
L’obligation naturelle est définie, à l’article 2, comme étant un devoir juridique 
dont l’exécution ne peut pas être exigée mais qui, si elle intervient sur une base 
strictement volontaire, produit les mêmes effets que ceux d’une obligation civile 
dont l’exécution peut être imposée au débiteur(4). Cette injection de la morale dans 
la norme juridique est riche en valeur mais tellement inquiétante par l’élément 
subjectif qu’elle apporte dans un monde où l’aspect objectif de la règle rassure.  

Or, cet élément moral est directement pris en compte par le législateur dans le 
droit des affaires au Liban. En effet, cette matière est constituée de dispositions 
législatives ou réglementaires situées essentiellement dans le Code de Commerce, 
mais aussi dans un volume considérable de textes spéciaux applicables aux 
diverses branches, que ce soit des codes (Code de Commerce Maritime; Code de 
la Monnaie et du Crédit; etc.) ou des lois et décrets plus spécifiques régissant par 
exemple la représentation commerciale; les assurances; la protection du 
consommateur; les médias; les transports, etc. A ces textes, s’ajoutent la 
jurisprudence, les usages de la profession et ce que l’article 3 du Code de 
Commerce appelle les «exigences de l’équité et de la loyauté commerciale». 

L’homme d’affaires libanais est donc confronté à une myriade de sources du 
droit, comportant des règles obligatoires, qu’il est possible de regrouper en deux 
grandes catégories: une première catégorie de sources, à caractère «technique» et 
aux contours bien déterminés, composée du Code de Commerce, de codes et textes 

                                                           
(1) M. Velsasquez, Business Ethics - Concepts and Cases, Prentice Hall, 2002, p.16. 
(2) F. Bancel, La gouvernance des entreprises, Economica, 1997. Pour le Moyen-Orient, voir: N. Saidi, 

Corporate Governance in MENA Countries: Transparency and Disclosure, The Lebanese 
Transparency Association, 2004. 

(3) M. Thévenet, La culture d’entreprise, PUF, 1993. 
(4) G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J., 1949, notamment: n°186. 
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spéciaux, de la jurisprudence et des usages de la profession; et une seconde 
catégorie de sources, à caractère «moral» et aux contours mal déterminés qui 
comprend l’équité et la loyauté commerciale. 

La question qui se pose est de savoir si l’éthique, qui, par nature, n’est pas une 
source directe du droit -en ce sens qu’elle ne créé pas des obligations à la charge 
de l’homme d’affaires dont l’inexécution par celui-ci serait source de recours 
judiciaire et de sanctions-, ne fait pas double emploi avec cette seconde catégorie. 
Si les deux notions d’équité et de loyauté s’identifient à l’éthique, ou si elles y sont 
incorporées, nous nous retrouverons devant la quadrature du cercle: d’une part, 
l’éthique sort renforcée dans sa substance, puisqu’elle est promue au rang de 
norme juridique au même titre que les autres sources du droit, et elle est donc 
susceptible de sanction en justice; mais, d’autre part, l’éthique sort affaiblie dans 
sa forme, puisque ce qui devient norme n’est plus techniquement de l’éthique. 
C’est à ce dilemme qu’est confronté le juriste face à des textes législatifs qui 
portent le titre de code ou loi d’éthique (surtout en matière médicale: lois dites 
«d’éthique biomédicale»). Il s’agit de notions antinomiques. 

D’où, à nouveau, la question: qu’est-ce que l’éthique ? Il serait intéressant de se 
pencher sur trois définitions proposées par un juriste, un philosophe et des 
spécialistes du droit médical. Le professeur Philippe Malaurie qualifie d’éthique le 
rapprochement du droit et de la morale(1). Pour sa part, le philosophe André 
Lalande définit l’éthique comme étant «la science ayant pour objet le jugement 
d’appréciation en tant qu’il s’applique à la distinction du bien et du mal»(2); cette 
idée de distinction entre le bien et le mal dans les affaires est adoptée par les 
auteurs américains qui se penchent sur les «Business Ethics»(3). Enfin, en matière 
médicale, la définition est inversée par rapport à celle donnée par le philosophe: si, 
comme nous venons de le voir, le philosophe parle en quelque sorte de science de 
la morale, les spécialistes du droit médical parlent de morale des sciences 
biologiques et médicales quand ils veulent définir l’éthique biomédicale (ou 
bioéthique)(4). 

A partir de là, il est possible de définir l’éthique des affaires comme étant la 
morale des affaires, ou le rapprochement de la morale et de la pratique des 
affaires. Il est alors indéniable que, ce que l’article 3 du Code de Commerce 
impose comme étant du droit et non seulement de la morale, à savoir l’équité et la 
loyauté, gravite dans la sphère de l’éthique s’il ne se confond tout simplement pas 
avec elle. 

                                                           
(1) Ph. Malaurie, Droit civil - Introduction générale, Ed. Cujas, 1996, n°29. 
(2) A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 1996, p.305. 
(3) M. Velsasquez, Business Ethics - Concepts and Cases, op.cit., p.13. 
(4) A. Laude et alii, Lamy - Droit de la santé, 2002, n°543-40. 
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L’homme d’affaires au Liban est donc tenu, de par la loi, de se conformer à 
l’équité et à la loyauté commerciale, et s’il le fait ce n’est pas pour être 
récompensé d’avoir été fidèle à une éthique subjective et facultative, mais pour ne 
pas être sanctionné d’avoir violé une source du droit des affaires objective et 
impérative. Comme l’a dit le Professeur Bruno Oppetit, dans ce cas la morale est 
prise en compte et, par le biais de l’éthique, elle pénètre le droit lui-même(1). Cette 
pénétration du droit par la morale n’est pas toujours indirecte, subtile, puisque le 
législateur a directement consacré et réglementé certaines facettes de l’éthique, de 
l’équité et de la loyauté dans des textes exprès. Il suffit de citer la prohibition de 
l’usure (le profit sur le prêt d’agent est admis, alors que l’abus constitue une 
infraction pénale)(2) et celle de la publicité mensongère (le bonus dolus est admis, 
mais pas le malus dolus qui est la source d’un vice du consentement)(3). A cela, il 
faut ajouter des solutions prétoriennes qui imposent la loyauté contractuelle dans 
la formation et l’exécution du contrat(4), et la loyauté judiciaire dans la 
présentation de l’action en justice et dans le comportement au cours de 
l’instance(5).  

II- Pourquoi l’éthique dans les affaires ? 
Il s’agit donc ici de la vraie éthique, celle qui est voulue, choisie et définie par 

l’homme d’affaires, et non pas celle qui lui est imposée et qui n’est plus de 
l’éthique stricto sensu. Le choix et la liberté sont consubstantiels à l’éthique. C’est 
donc la part d’éthique qui n’est pas prise en compte par le droit et qui suit un 
«cheminement propre»(6) qu’il faut examiner. 

Contraint par toutes sortes de textes, soumis à la jurisprudence, lié par les usages 
de la profession, tenu, de par un commandement législatif et non par choix, à 
l’équité et à la loyauté commerciale, que peut encore s’imposer l’homme 
d’affaires ? Et surtout pourquoi irait-il au-delà de tout cela ?  

Deux exemples concrets, tirés de la pratique des affaires au Liban permettent 
d’aborder la  question de savoir que faire de plus: le blanchiment d’argent, qui a 
commencé par être une question d’éthique avant d’être rejoint par le droit; et le 
délit d’initié, qui reste à ce jour une question purement éthique. 

                                                           
(1) B. Oppetit, Philosophie du droit, Dalloz, 1999, n°131. 
(2) Articles 661 et s. du Code Pénal. 
(3) F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 2002, n°232. De manière 

plus générale, sur la concurrence déloyale qui n’est pas encore visée par un texte, voir: J; Ajakah, 
«Domaine de l’action en concurrence déloyale», Revue du Barreau de Beyrouth «Al Adl», 2007, 
p.1031 (en langue arabe). 

(4) Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J., 1989. 
(5) M.-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2003. 
(6) B. Oppetit, ibid.  
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Le premier exemple illustre un cas dans lequel l’éthique a été saisie par le droit, 
et n’est donc plus de l’éthique stricto sensu. Le blanchiment d’argent n’est devenu 
un délit au Liban qu’en 2001, lorsque le législateur a adopté une loi en ce sens, 
applicable en matière bancaire(1). Depuis cette loi, les banques ne peuvent plus 
participer à des opérations de blanchiment d’argent sous peine de sanctions 
pénales et disciplinaires. Auparavant, le banquier se demandait si, en l’absence de 
texte, il pouvait recevoir tous genres de dépôts d’argent, même de provenance 
suspecte, au risque de se prêter involontairement à une opération de blanchiment. 
En 1997, les banques libanaises s’étaient sérieusement penchées sur la question et 
avaient décidé, de manière conventionnelle et sans aucune contrainte législative ou 
réglementaire, de conclure entre elles sous les auspices de l’Association des 
Banques au Liban une «Convention de Diligence» ayant pour objet de lutter contre 
le blanchiment d’argent provenant du trafic illégal de stupéfiants (à l’exclusion 
d’autres crimes). 

Le second exemple est plus intéressant encore, car l’éthique n’y a pas encore été 
saisie par le droit. En effet, le délit d’initié n’est pas encore un délit au Liban. 
Toute personne qui est en possession d’une information privilégiée obtenue dans 
le cadre de son travail peut donc en faire usage pour en tirer un profit personnel 
sans craindre une sanction. Ainsi, le dirigeant d’entreprise qui prépare une fusion 
avec une autre entreprise, peut acheter ou vendre les actions qu’il détient dans 
l’une ou l’autre de ces deux entreprises, pour tirer profit de la plus-value ou pour 
éviter la moins-value éventuelles. Ceci porte inéluctablement préjudice à 
l’acheteur ou au vendeur de ces actions qui n’avait pas accès à cette information, 
et contrevient à la règle fondamentale selon laquelle, sur le marché financier 
comme ailleurs, «tous les joueurs doivent être à égalité»(2). Là, et du fait de 
l’absence d’une loi, la question de savoir si le dirigeant peut agir ou pas reste du 
domaine de la pure éthique, de la conscience. 

Se demander que faire de plus revient à se demander où trouver les standards 
qui ne sont pas dans le droit positif. Plusieurs axes ont été suivis au Liban par 
diverses entités privées et publiques. Ainsi, l’Association des Banques au Liban, le 
Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (le RDCL) et la 
Banque du Liban avec la Commission de Contrôle des Banques ont, chacun de son 
côté, entamé une réflexion ou ont pris des mesures concrètes. 

L’Association des Banques au Liban avait, comme nous l’avons vu plus haut, 
pris l’initiative, en l’absence de toute obligation légale, de lutter contre le 
blanchiment d’argent en donnant un caractère conventionnel à un principe éthique. 
Par ailleurs, en 2006 et en collaboration avec la Banque Mondiale, elle a lancé un 
grand chantier visant à compiler toute la réglementation existant en matière de 
                                                           
(1) Loi n°318 du 20 avril 2001. 
(2) W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 1996, n°113 et s. 
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gouvernance de l’entreprise qui a abouti à un volumineux rapport(1). Comme nous 
le verrons plus loin, nous y trouvons établi, fort à propos, un lien entre l’éthique et 
l’équité d’une part, et la gouvernance de l’entreprise d’autre part. 

De son côté, le Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais a 
formé un groupe de travail chargé de proposer des modes de développement des 
méthodes de management et de l’éthique dans les affaires. Le résultat du travail 
ainsi mené a été la publication, en 2004, d’un document intitulé «Code d’Ethique 
et Code de Conduite»(2) comprenant un volet pour les individus et un autre pour les 
entreprises. Ces codes comportent des «valeurs» qui couvrent un très large spectre, 
allant de la transparence dans l’information au respect de la confidentialité et au 
refus des conflits d’intérêts, en passant par la reconnaissance de la valeur du 
travail d’autrui et le partage des compétences. L’éthique y est omniprésente:  
refus d’accepter un travail qui semble «contraire à l’éthique»; prise de  
mesures appropriées chaque fois qu’un collègue se conduit «contrairement à 
l’éthique»; etc. Mais, ces codes n’évitent pas de mélanger éthique et droit quand 
ils énoncent, par exemple, la nécessité de respecter les lois en vigueur, ce qui, 
comme nous l’avons vu, ne relève pas de l’éthique mais d’un devoir légal assorti 
de sanctions. 

Enfin, la Banque du Liban a édicté, en 2006 et en application du document de 
travail de la Commission internationale de Bâle de la même année, une directive 
sur la «Corporate Governance»(3) applicable aux banques et aux établissements 
financiers opérant au Liban. L’article 2 de cette directive énumère huit principes, 
le deuxième comprenant une notion qui intéresse notre sujet: les «Corporate 
Values»(4), mais sans plus de précision. L’intérêt de ce deuxième principe est de 
relier directement la gouvernance de l’entreprise aux «valeurs» de l’entreprise, 
lesquelles relèvent, d’une manière ou d’une autre, de l’éthique. 

Ces deux exemples et les actions menées par ces trois entités apportent des 
éléments de réponse à la question de savoir pourquoi aller au-delà du droit, sur les 
chemins incertains de l’éthique (non imposée). Pour revenir à l’exemple du 
blanchiment d’argent avant la loi de 2001, le banquier torturé par sa conscience 
savait que l’argent sale qu’il refusait de recevoir allait trouver preneur sur la place 
bancaire locale et augmenter les dépôts de la concurrence. Pourquoi alors aurait-il 
refusé de recevoir le dépôt ? 

                                                           
(1) Association of Banks in Lebanon, A Review of the Legal and Regulatory Framework Pertaining to 

the Corporate Governance of Banks in Lebanon, ABL & IFC, 2006. 
(2) Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais, Code Ethique des Affaires, Février 

2004. 
(3) Directive Principale de la Banque du Liban n°9382 du 26 juillet 2006 sur la Corporate Governance 

(en anglais dans le titre de la Directive qui est rédigée en langue arabe). 
(4) Egalement en anglais dans le texte de la Directive. 
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L’œil rivé sur le compte de résultats (le «bottom line»), tenu à des performances 
par les différents «stakeholders» de l’entreprise dont il est le centre de gravité 
(c’est-à-dire les actionnaires; le conseil d’administration devant lequel il répond(1); 
les cadres et  les salariés; les créanciers; les fournisseurs; les banquiers; etc.), 
l’homme d’affaires doit-il, ou même est-il en droit de s’imposer des contraintes 
auto-créées, au risque de détériorer le compte de résultats et de s’affaiblir par 
rapport aux concurrents moins rigoureux, moins regardants ? 

La réponse ne saurait être seulement «morale», puisque l’homme d’affaires 
évolue par essence dans un milieu à but lucratif et non pas caritatif. Ce n’est pas 
pour faire le «bien» (par opposition au «mal» dans la définition de M. Lalande), 
pour se sentir «mieux» ou pour apaiser sa conscience, qu’il le fera. Dans une 
vision utilitariste, il le fera bien sûr pour cela, mais aussi en vue d’un plus grand 
profit potentiel. Il va sacrifier un peu de court terme pour, éventuellement, plus de 
long terme. 

Dans son rapport de 2006, l’Association des Banques au Liban a adopté une 
vision utilitariste et a considéré que le «rationale» pour une gouvernance 
améliorée de l’entreprise réside dans la prévention de l’abus contre les actionnaires 
minoritaires, l’accroissement de la confiance entre les investisseurs et l’attraction 
qu’exerce alors sur les autres «stakeholders» l’entreprise devenue plus équitable 
(le terme «fairer» est utilisé dans ce rapport) et, par là, plus prospère que ses 
concurrentes(2). L’éthique va, en quelque sorte, établir un équilibre entre les 
différents groupes de «stakeholders» et prévenir les conflits qui peuvent les 
opposer dans le partage des richesses générées par le travail de l’homme 
d’affaires(3). 

Celui-ci prend donc le risque d’affaiblir (légèrement) sa position aujourd’hui 
pour la renforcer à terme: en étant éthique avec ses salariés, il les mobilise et attire 
les meilleurs candidats; en étant éthique avec ses actionnaires et son conseil 
d’administration, il les contente et renforce la cohésion collective (et par là sa 
propre position); en étant éthique avec ses clients, il les fidélise; et enfin en étant 
éthique avec la collectivité à laquelle il appartient, il renforce son image de 
marque en créant une culture d’entreprise qui la distingue des autres, ce qui 
constitue la  plus efficace des publicités. 

* 
* * 

                                                           
(1) F. Peltier, La Corporate Governance au secours des conseils d’administration, Dunod, 2004. 
(2) Association of Banks in Lebanon, A Review of the Legal and Regulatory Framework Pertaining to 

the Corporate Governance of Banks in Lebanon, op.cit, p.1. 
(3) F. Bancel, La gouvernance des enterprises, op.cit, , pp.7 et 12. 
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En définitive, pour veiller au respect de ces règles morales de conduite que 
l’homme d’affaires s’impose volontairement et spontanément, il n’existe pas de 
juge, mais deux arbitres suprêmes: il y a, d’abord, le regard des autres (qui sont 
collectivement réunis sous l’ombrelle du «marché»): «Thus, the marketplace may 
be said to be the ultimate judge, jury, and executioner for enforcement of ethics in 
business»(1); et il y a, surtout, le respect de soi. 

Par l’éthique qu’il s’impose, l’homme d’affaires donne l’exemple aux autres 
«stakeholders» et, par contagion, au milieu des affaires et ce, pour son plus grand 
profit à terme et pour le bien-être collectif. 

 
N.DIAB  

 
    

                                                           
(1) Ph. Scaletta & G. Cameron III, Foundation of Business Law, op.cit. p.912-913. 
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Code de Commerce: l'expérience libanaise(*) 

 
Par Fady NAMMOUR 

Professeur à l'Université Libanaise 

 

Cette année la France célèbre le bicentenaire du Code de commerce. Mais cette 
commémoration n'est pas l'affaire que des seuls juristes français, elle est également 
celle des juristes dont les pays ont "reçu"(1) le droit français au premier rang 
desquels figure le Liban. La région libanaise rattachée alors à l'empire ottoman se 
trouvait régie par le droit ottoman et plus particulièrement par "le medjellé"(2). 
Cependant, dès le milieu du XIX siècle, la volonté turque de moderniser ou plutôt 
d'occidentaliser et de laïciser les mœurs et institutions turques couplée du 
développement des relations économiques entre la Turquie et l'Europe a poussé la 
Turquie à s'aligner sur le modèle juridique européen voire même français(3). Dans 
ce contexte, une série de Codes fut adoptée(4) dont le Code de commerce en 1850 
qui n'était que la reproduction pure et simple du Code de commerce français de 
1807 d'avant la loi de 1867 sur les sociétés par actions. Ce Code a régi le Liban 
jusqu'à la promulgation du Code de commerce libanais en vertu du décret nº304 du 
24 décembre 1942(5). Le Code libanais, rédigé en partie par monsieur Cohendi et 

                                                           
(*) Ce texte reprend en développant la substance d'une communication orale de l'auteur lors de la 

journée d'étude du 3 mai 2007 sur "Le bicentenaire du Code de commerce" organisée par le 
Laboratoire de droit privé de la Faculté de droit de Montpellier I. 

(1) Sur la notion de réception et sa distinction de celle d'assimilation, v. A.B. Schwarz, La réception et 
l'assimilation des droits étrangers, in Recueil d'études en l'honneur d'Edouard Lambert T II p 581s 
et R. David, Réflexions sur le colloque d'Istanbul, septembre 1955, Annales de la Faculté de droit 
d'Istanbul 1956 p 239 et s. 

(2) Le Medjellé qui a régi l'empire ottoman et par la suite la Turquie jusqu'en 1927 était une sorte de 
recueil de cas d'espèces tranchés suivant les principes tirés de la charia islamiya multipliant les 
exemples; cf M. Enderson, rapporteur particulier in Rapports généraux au Vº congrés international 
de droit comparé, Bruxelles 49 août 1958, publiés par le centre interuniversitaire de droit comparé, 
Bruxelles 1960, t 1 p 164; S. Onar, La codification d'une partie du droit musulman dans l'Empire 
ottoman, Annales de la Faculté de droit d'Istanbul 1955, VI p 90s. 

(3)  Cf K. Elbir, L'influence du Code civil dans le monde, travaux de la semaine internationale de droit 
à Paris 1950, éd. Pedone 1954, rapport sur la Turquie, p 879; N.H. Kubali, Les facteurs 
déterminants de la réception en Turquie et leur portée respective, Annales de la Faculté de droit 
d'Istanbul 1956 p 44. 

(4)  Droit pénal, en 1858; procédure commerciale, en 1861; droit maritime, en 1863; procédure civile, 
en 1880. Ce Code a été rédigé en partie par G. Cohendi. 

(5)  JO nº4075 du 7 avril 1943. 
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révisé par monsieur Chevallier(1), porte les empreintes du modèle français. Cette 
modélisation fut facilitée par la "réception" dix ans auparavant du Code 
napoléonien de 1804 débouchant alors sur la promulgation du Code des 
obligations et des contrats libanais en date du 9 mars 1932(2). La réception du droit 
français par le Liban(3) trouve sa raison dans deux facteurs déterminants: 
l'inauguration en 1913 de l'Ecole française de Droit avec tout ce qu'elle a suscité 
d'enseignement et de recherche(4) et l'instauration du mandat français qui 
permettait à l'autorité mandataire d'exercer une compétence législative à côté de 
l'autorité libanaise(5).  

L'influence du modèle français est telle que toute velléité autonomiste nous 
paraît infondée. Par conséquent, l'expérience libanaise doit être envisagée à la 
lumière du Code français et du rapport de ce dernier avec le Code libanais. Nous le 
ferons au vu de la technique (I) et du contenu (II) du Code libanais.   

(I) Technique du Code  
Gouverné successivement par le medjellé qui n'était ni un Code ni un produit 

libanais et par le Code ottoman qui n'était toujours pas de construction libanaise, 
l'apport premier du Code français a consisté en l'exportation de son modèle de 
codification (a) et d'ordonnancement (b) des lois libanaises(6).  

a) Codification  
Le Code de commerce libanais a emprunté au Code français son effet 

"codification". Ainsi par la seule réunion des différentes lois commerciales sous 
forme d'articles dans un même corpus, le législateur de l'époque démontre sa 
volonté de "légiférer dans un esprit d'ensemble, sous la préoccupation instante 
d'un ensemble"(7). Ce faisant, la finalité du Code libanais rejoint celle du Code 
français à savoir rationaliser les règles de droit notamment en rassemblant les 

                                                           
(1)  G. Cohendi était professeur à la Faculté de droit de Lyon et J. Chevallier, directeur de l'Ecole de 

droit de Beyrouth de 1946 à 1955. V. J. Ducruet, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Faculté de 
droit et des sciences politiques et économiques, Livre d'or 1913-1993, p 24 

(2)   JO Annexe nº2642, 11 avril 1932. 
(3)  Sur la réception du droit civil, v. F. Nammour, Le Code civil des français: modèle utilisé au Liban, 

in Code civil et modèles, Des modèles du Code au Code comme modèle, sous le direction de Th. 
Revet, LGDJ 2005, Bibl. A. Tunc T 6, p 489s. 

(4)  V. P. Garraud, L'œuvre juridique de l'Ecole française de droit de Beyrouth, in Mélanges Huvelin, 
Livre du 25e anniversaire de l'Ecole française de droit de Beyrouth, Sirey 1938 p 73. 

(5)  A cela il faut ajouter le regroupement de différents facteurs historiques, politiques, culturels, 
confessionnels souvent et linguistique parfois. 

(6) Si ces lois ont été entérinées par la puissance mandataire ou par le jeune Etat libanais, leur source 
était majoritairement française. 

(7) G. Cornu, La codification contemporaine: valeur et langages, in L'art du droit en quête de sagesse, 
PUF 1996, p 366. 
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règles existantes et en les agençant dans une structure logique(1). Aussi est-il 
permis de soutenir que la simple codification du droit commercial libanais est un 
"progrès en soi"(2). 

Plus encore, le Code libanais a adopté la méthode française de codification. 
Traditionnellement, deux méthodes de codification s'opposent, la codification 
innovation ou modification et la codification compilation ou à droit constant(3). La 
première vise à reconstruire le droit, alors que la deuxième  se borne à remettre de 
l'ordre dans les règles existantes. Le Code libanais a fait la synthèse de ces deux 
méthodes: d'une part, il a doté le Liban d'un nouveau "droit" détaché du droit 
ottoman tenant compte des particularités libanaises. D'autre part, il a rassemblé les 
différentes lois commerciales accompagnant l'autonomie du Liban et sa 
modernisation. Dans cette optique, les sources du droit ottoman vestige d'un passé 
oublié ont été écartées au profit des nouvelles sources issues du nouvel Ordre. Ces 
sources s'articulent sur le droit écrit, les usages et la jurisprudence faisant échec de 
la sorte au quasi-exclusivisme de la loi. Le droit écrit s'articule principalement sur 
le Code de commerce français. En effet, comme nous le verrons plus loin, le Code 
libanais en reprend les mêmes principes généraux sous réserve de certaines 
différences néanmoines importantes qui persistent dans la mesure, notamment, où 
le Code libanais n'a pas accompagné le Code français dans son "développement" 
législatif. Egalement, le droit écrit s'est adossé, aux conventions internationales: 
Convention de Genève de 1930 en matière d'effets de commerce que le Liban a 
ratifié et qui a été incorporée dans le Code de commerce; Convention de Genève 
de 1931  tendant à l'Unification du droit du chèque que le Liban n'a pourtant pas 
ratifié. De même, le Code de 1942 a intégré différentes dispositions de la 
Convention de Berne sur le transport de marchandises et de personnes par chemin 
de fer en son état au 28 juin 1934 et la Convention de Varsovie de 1929 sur les 
transports aériens(4). 

L'usage est la seconde source que les codificateurs ont retenu: d'origine 
internationale ou locale, générale ou spéciale. Ainsi en est-il par exemple de la 
règle de solidarité des co-débiteurs d'une obligation commerciale(5); de la règle 
selon laquelle la partie ayant demandé la résolution ne peut plus demander 
l'exécution; mais celle qui a demandé l'exécution peut y substituer une demande de 

                                                           
(1) R. Cabrillac, Les codifications, PUF 2002 p 136. 
(2) L'influence internationale du droit français, Conseil d'Etat, la documentation française 2001 p 53 

nº2.1.1. 
(3) J.-L. Sourioux, Codification et autres formes de systématisation à l'époque actuelle, le droit 

français, Journée de la  société de législation comparée 1988 p 145; B. Oppetit, De la codification D 
1996 chron p 33; R. Cabrillac, Les codifications, p 189. 

(4) Une autre partie de ces conventions été intégrée au droit libanais en vertu de lois spéciales. 
(5) Art 256 al 1 C. com. lib. 
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résolution(1); de la règle selon laquelle le montant de rémunération du courtier sera 
fixé par l'usage faute de clause en ce sens(2).   

La jurisprudence est la troisième source consacrée par le Code de commerce. 
S'il est vrai que les décisions judiciaires n'ont pas force législative, le juge sera 
forcé, en l'absence de texte ou en cas d'ambiguïté, d'apporter lui-même la règle de 
droit surtout que le droit libanais également sanctionne le déni de justice(3). Ce 
faisant, le juge participe à la "création" du droit(4). Ce rôle du juge "source" du 
droit commercial est expressément proclamé à l'article 3 du Code de commerce 
aux termes duquel: " A défaut de toute disposition légale applicable, le juge 
pourra s'inspirer tant des précédents jurisprudentiels que des exigences de l'équité 
et de la loyauté commerciale". 

La synthèse des deux méthodes de codification n'a pas empêché les 
codificateurs du Code libanais d'écarter le "code savant" au profit du "code 
populaire". En effet, ce Code, à l'image du Code français de 1807, est un code 
simple, accessible tant aux juristes qu'aux profanes, et surtout bref: alors que le 
Code français comprenait 648 articles, le Code libanais en comprenait 668. 
Cependant, à la différence du Code français qui a bénéficié en 2000 d'une 
recodification à droit constant(5), le Code libanais n'a pas augmenté d'un seul 
article depuis sa promulgation. Ce manque d'enthousiasme se justifie 
probablement par les traits de caractère des populations du Proche-Orient: "une 
tendance à l'immobilité et au conservatisme intellectuels, doublée d'une 
préférence de la discussion technique et exégétique par rapport à la critique et 
aux vues sociologies"(6). 

Egalement, le Code de commerce libanais s'éloigne des règles précises et rigides 
et opte pour les principes généraux réservant au juge le souci de leur application 
pratique. L'article 3 du Code de commerce précédemment reproduit permet en 
effet au juge libanais en l'absence de texte légal de recourir aux précédents 
judiciaires, à l'équité et à la loyauté commerciale. Cette disposition consacre certes 
la prééminence de la loi comme source du droit commercial mais elle consacre 
également le courant doctrinal français de l'époque hostile à la méthode 
d'interprétation qui n'acceptait d'autre fondement que la loi écrite excluant les 
                                                           
(1) Art 260 al 2 C. com. lib. 
(2) Art 292 C. com. lib.; Dans le Code des obligations déjà, de nombreuses dispositions se référaient à 

l'usage en matière de contrats: pour leur interprétation, art. 221; pour la vente: art. 403, 407, 412-13, 
443, 449; pour le louage des choses: art. 540, 542, 546-48-48, 550-551, 559, 569, 581, 591, 592, 
598, 608, 609; pour le louage d'ouvrage et de services: art. 632-33, 652, pour le prêt à usage: art. 
735, 741, pour le prêt à intérêts: art. 768; pour le mandat: art. 787, 792, 795, 822. 

(3) Art 3 C. pr. civ. 
(4) V. infra. 
(5) Le code français actuel s'achève sur l'article L 958-1.  
(6) P. Garraud, art préc. 
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précédents ou autorités, les usages non consacrés par la loi, le sentiment de 
l'équité, l'idée de l'utilité générale(1). Par conséquent, le juge libanais pourra se 
référer à une jurisprudence antérieure soit, en dehors ou contrairement à une telle 
jurisprudence, apporter une nouvelle solution fondée sur des considérations tirées 
de l'équité et de la loyauté commerciale(2). Rien ne devrait empêcher un juge 
libanais de s'inspirer de solutions jurisprudentielles et d'opinions doctrinales 
étrangères(3).  

Cependant, ce pouvoir reconnu à la jurisprudence en droit libanais connaît une 
triple limite: d'une part, son rôle reste subsidiaire par rapport à la loi, mais 
également par rapport aux règles d'usages, droit objectif. En effet, aux termes de 
l'article 4 alinéa 1 du Code de commerce libanais: "Lorsqu'il s'agira de déterminer 
les effets d'une opération commerciale, le juge appliquera les usages bien établis, 
à moins qu'il n'apparaisse que les parties aient entendu y déroger, et à moins que 
ces usages n'aillent à l'encontre de dispositions légales impératives"(4). Aussi faut-
il apporter les précisions suivantes: l'article 4 évoquant les opérations 
commerciales, son domaine doit être limité aux contrats utilisés pour les besoins 
du commerce quel que soit leur rayon (droit civil ou sociétés) à l'exclusion des 
institutions extra-contractuelles régies par des dispositions légales impératives 
excluant l'application des usages(5). L'article 4 ne permet pas de distinguer entre les 
usages de fait (convention tacite ayant valeur interprétative) et les usages de droit 
(coutumes qui s'imposent aux parties). La généralité des termes de l'article 4 
impose d'écarter tout usage contraire à la volonté des parties ou à une loi 
impérative. Ce faisant, l'usage sert à interpréter ou à compléter la volonté des 
parties. Il est donc édicté à titre supplétif et non pas à titre impératif comme c'est le 
cas en droit français(6). D'autre part, le pouvoir de la jurisprudence n'est pas 
véritablement créateur de règles législatives tant la constitution libanaise de 1926(7) 
que le Code de procédure civile(8) s'y opposent. Et enfin, dernière limite, le Code 

                                                           
(1) Cf F. Geny, Méthode d'interprétation et sources en droit positif 2e éd vol 1 nº92; Escarra, Cours de 

droit commercial 1954, nº 74; G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, t1, 5e 
éd., nº59 et 65; Hamel et Lagarde, Traité de droit commercial, t1, 1954 n º51. 

(2) Cf. Ch. Fabia et P. Safa, Code de commerce libanais annoté art 3 nº8; E. Tyan, Droit commercial, 
libr. Antoine 1972, t1, nº33 p 23. Le sentiment de l'équité et de la loyauté ne peut émaner de la 
considération individuelle mais générale. En réalité, un tel sentiment n'est qu'un aspect de la 
coutume ou de l'usage; F. Geny I, nº87. 

(3) E. Safa, Droit commercial, maritime et aérien, in Le droit libanais, les systèmes de droit 
contreporain XV, Instituts de Droit comparé de Paris et de lyon, LGDJ 1963 T1 p 285s nº6. 

(4) Dans le même sens: v. art 263 COC. 
(5) Ch. Fabia et P. Safa, C. com. lib. ss art 4 nº1. 
(6) G. Ripert et R. Roblot I, nº51; Hamel et Lagarde I, nº46; E. Tyan, nº33. 
(7) Art 16. 
(8) Art 3.  
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libanais sanctionnant le déni de justice(1), le juge ne peut motiver par le silence de 
la loi, l'absence d'usage et la difficulté de discerner l'équité sous peine de tomber 
sous le coup du déni de justice. 

Le domaine de la codification pose la question tant discutée de savoir s'il est 
nécessaire de rassembler le droit commercial ? nécessite-t-il un Code spécial ? ou 
ne faut-il pas l'inclure dans un Code général règlementant les rapports de droit 
commun ? Malgré les controverses toujours de rigueur, le système dualiste 
français a séparé le droit commercial du droit civil et s'est doté de deux Codes 
distincts. La situation du système libanais est plus nuancée (ou plus compliquée !), 
elle semble cumulée les deux approches.   

Au profit de la thèse dualiste on peut relever l'adoption formelle de deux Codes 
distincts ainsi que la différence de la réglementation: d'une part, les sources sont 
différentes: le Code de commerce tient compte expressément des usages(2) alors 
que le Code des obligations ne les évoque que de façon accidentelle à propos de 
certains contrats ou comme moyen d'interprétation de la volonté des parties(3). De 
même, le Code de commerce consacre en termes formels et de principe l'équité 
comme source de droit en l'absence de toute disposition légale (art 3 C. com. lib.) 
alors que le Code des obligations ne connaît pas de telles dispositions. Egalement, 
le domaine de la commercialité n'est pas négligeable comme en témoigne par 
exemple la grande masse des contrats commerciaux. En effet, le Code libanais(4) 
énumère seize catégories d'actes de commerce terrestre en plus des quatre autres 
catégories des actes de commerce maritime(5). L'article 8 du Code consacre la 
théorie de la commercialité accessoire et l'article 9 frappe de commercialité tous 
ceux qui exercent le commerce à titre de profession ainsi que les sociétés dont 
l'objet est commercial. La combinaison de ces articles révèle l'immense domaine 
des contrats commerciaux. La commercialité résulte non seulement des actes de 
commerce par nature mais également des activités qui leur sont accessoires, de la 
qualité de commerçant mais aussi et surtout du simple usage d'une structure de 
société commerciale. Aussi, il est permis d'affirmer que dans un pays comme le 
Liban qui vit de son secteur tertiaire (Banque, sociétés financières, assurances, 
hôtellerie, restauration), la quasi-totalité des contrats conclus est de nature 
commerciale, au moins pour l'une des parties. A cela, il ne faut pas oublier non 
plus les distinctions qui demeurent entre matières civiles (preuve, solidarité 
passive, délais de grâce, régime de la faillite et du concordat préventif, sort du 

                                                           
(1) Art 3 C. pr. civ.; v art 4 et 5 c. civ. fr. 
(2) Art 4 C com lib. 
(3) Art 371 COC. 
(4) Art 6 C. com. lib.  
(5) Art 7 C. com. lib. 
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contrat en période suspecte, etc). Tant d'aspects qui militeraient pour la 
juxtaposition d'un Code des obligations et d'un Code de commerce… 

Cependant, les tenants de la thèse de l'unité avanceront que pour tout le reste  
– théorie générale des obligations, régime des biens, majorité des contrats tels que 
ventes, transport, assurance, prêt – les seules dispositions en vigueur sont celles du 
Code des obligations et des contrats(1). Cela résulte de la règle générale posée par 
l'article 2 du Code de commerce libanais aux termes de laquelle: " Dans le silence 
du présent code, sont applicables en matière commerciale les dispositions du droit 
commun mais dans la mesure seulement où elles sont conciliables avec les 
principes propres au droit commercial ". Cette disposition "cadre" est secondée 
par différents textes d' "application" à l'exemple de l'article 42 du Code de 
commerce aux termes duquel: " Les règles posées par le code des obligations 
relativement au contrat de société sont applicables aux sociétés commerciales"(2) 
ou de l'article 314 du même Code énonçant: " Les opérations de banque non visées 
dans le présent titre sont régies par les dispositions du Code des obligations 
concernant les divers contrats auxquels elles donnent lieu ou dans lesquels elles se 
résolvent ". Ici, le Code de commerce consacre sa soumission au droit civil. A 
l'inverse, parfois l'unité se réalise au détriment du Code des obligations. Ainsi, les 
dispositions du Code de commerce s'agissant certains matières (sociétés, effets de 
commerce) trouveront à s'appliquer même si les contrats sont utilisés à des fins 
non commerciales. Par exemple, il a été jugé que même civil, le compte courant 
demeure soumis aux dispositions des articles 298 à 306 du Code de commerce(3) 
constituant le droit commun de cette variété d'actes juridiques en dehors desquels 
il n'existe pas de dispositions légales règlementant la matière(4). Ce faisant, le Code 
de commerce devient le droit commun. Egalement, il convient de signaler que 
l'unité du droit civil et du droit commercial est assurée dans le système libanais à 
travers l'unité de la compétence et de la procédure judiciaires. Il n'existe pas, en 
effet, un ordre de juridictions ni des règles de procédure judiciaire, propres aux 
matières de commerce. Les juridictions, à tous les degrés, connaissent 
indistinctement du contentieux commercial et du contentieux civil et suivant les 
mêmes règles de procédure, telles que prévues au Code de procédure civile, sauf 
certaines règles spéciales nécessitées par la nature particulière des institutions 
commerciales mises en jeu (faillite et concordat préventif).  

Cela démontre que la remarque jadis avancée selon laquelle le droit commercial 
était "le droit des forts" c'est-à-dire de ceux qui affrontent les affaires et les 

                                                           
(1) E. Tyan, t1, nº10. 
(2) "Mais uniquement dans la mesure où elles ne seraient pas en contradiction expresse ou même 

implicite avec les règles du présent Code". 
(3) Cass. lib. civ. 31 déc 1956, in Rec. Chamsedine, Droit commercial 1985 p 208. 
(4) Ch. Fabia et P. Safa, note sous art 298 nº6; Tyan t 2, nº849. 
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risques, tandis que le droit civil était le droit des simples particuliers, cadrait mal 
déjà avec le Code de 1942 ! Le renvoi direct des relations d'affaires aux règles du 
droit des obligations en est révélateur. A cela, il convient d'ajouter l'exclusion de 
plus en plus fréquente des relations d'affaires pour les simples particuliers au profit 
des règles protectrices de ces derniers; la promulgation de la récente loi libanaise 
nº659 du 4 février 2005 sur la protection des consommateurs(1) s'inscrit dans cette 
perspective. Tant de facteurs qui, selon un auteur éminent, militent pour la 
"disparition" pure et simple du droit commercial(2). 

b) Ordonnancement  
Le Code de commerce libanais est resté fidèle à la forme du Code de commerce 

français elle-même puisée, bien que maladroitement, dans la forme du Code civil 
français qui avait inspiré dix ans auparavant la forme du Code des obligations et 
des contrats libanais. A ce propos, le Code libanais adopte la numérotation 
continue: il commence par l'article premier pour terminer avec l'article 668. 
Cependant, alors que le Code des obligations libanais a donné lieu à une table de 
concordance entre les articles de ce Code et ceux du Code civil en raison de la 
"réception" du droit des obligations, le Code de commerce libanais n'a pas 
débouché sur une telle table avec le Code de commerce français révélant par là la 
disparité ou en tout cas le "malaise" entre les deux Codes. 

La faible importance accordée à ce Code se manifeste également par l'absence 
de prologue, commentaire ou épilogue à l'inverse du Code des obligations où le 
texte était précédé par des "avants-propos" formulés par le vice-président du 
comité consultatif de législation et premier président des chambres mixtes de la 
cour d'appel et de cassation de l'époque. Aucun but politique ou pédagogique ne 
semble donc être attribué au Code de commerce libanais. 

Le texte original du Code de Commerce libanais a été rédigé en langue 
française. Le choix de cette langue fut certainement édicté par le facteur politico-
technique  mais également par le facteur culturel et plus particulièrement par 
l’adhésion des libanais à la culture juridique française. Le choix de la langue 
française n’est pas sans problèmes: des divergences linguistiques et donc 
juridiques peuvent résulter entre les textes français et arabes. Dans ce cas, le texte 
français, considéré comme texte original, fera foi. Il convient de souligner que 
malgré l’option de la langue française, le style du Code libanais s’est distingué du 
style du Code français. Ainsi, nous trouvons dans le Code libanais, à l’instar du 
                                                           
(1) JO nº6, 10 fév. 2005 p 426s; cf F. Nammour, La loi libanaise sur la protection du consommateur, Al 

Adl 2006/2 p 556 . 
(2) M. Cabrillac, Vers la disparition du droit commercial, Ecrits en hommage à Jean Foyer PUF 1997, 

p 327. Pour une opinion moins pessimiste: J.-J. Daigre, De l'existence et de l'avenir du droit 
commercial, Mélanges en l'honneur de Jean Paillusseau, Aspects organisationnels du droit des 
affaires, Dalloz 2003 p 265.  
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medjellé, des images des explications, des «clauses interprétatives» qui n’ont pas 
leurs équivalents dans le Code français.  

Néanmoins, le Code de commerce n'est pas comparable au Code des 
obligations; ce fut à l'image du Code français une œuvre d'une valeur médiocre(1) 
comme le révèle notamment le caractère irrationnel de son plan même. En effet, le 
Code de commerce libanais comporte cinq Livres sans liens entre eux. Le Livre 
premier est relatif au "commerce en général et des commerçants". Ce Livre 
s'articulait sur trois titres(2), le premier relatif à des dispositions générales, le 
second évoquait les actes de commerce et le troisième, les commerçants; deux 
articles seulement traitaient du fonds de commerce(3). Le Livre second consacré 
aux "sociétés commerciales"(4) reposait sur quatre titres: dispositions générales 
(titre 1); des sociétés en nom collectif (titre 2); des sociétés anonymes (titre 3); des 
sociétés en commandite (titre 4). Le Livre troisième relatif aux "contrats 
commerciaux en général et de certains contrats commerciaux"(5) traite 
successivement de dispositions générales (titre 1); du gage commercial (titre 2), du 
mandat commercial, de la commission et du courtage (titre 3), du compte courant 
(titre IV) et des opérations de banque (titre V). Le Livre quatrième relatif " aux 
effets de commerce et autres titres négociables "(6) évoque tour à tour, la lettre de 
change (titre I), le billet à ordre (titre II), le chèque (titre III), des autres titres 
transmissibles par endossement (titre IV) et les valeurs mobilières (titre V). Enfin, 
le Livre cinquième intitulé "Du concordat préventif et de la faillite"(7) envisage le 
concordat préventif (titre 1), la faillite (titre II), la procédure sommaire (titre III), 
les banqueroutes (titre IV), la réhabilitation (titre V) et termine avec des 
dispositions spéciales relatives à la faillite des sociétés. La disposition finale de 
l'article 668 évoque la date de mise en vigueur du Code. 

A la question de savoir si le Code de 1942 a conservé sa forme originaire, la 
réponse négative s'impose tant s'agissant le corps que le contenu du Code. En 
effet, un simple comptage manuel révèle que le Code libanais a subi quatre-vingt 
remaniements en vertu d'une quinzaine de lois et décrets-lois dont 54 articles 
abrogés et 26 modifiés. A cela, il convient d'ajouter les différents lois et décrets-
lois physiquement intégrés dans le Code mais non point dans sa numérotation.  
Ainsi le Code libanais qui, à l'image du Code français, avait à peine effleuré la 
notion du fonds de commerce dans les deux uniques articles 40 et 41 s'est vu 

                                                           
(1) G. Ripert et R. Roblot, Traité de Droit commercial par L. Vogel, 18e LGDJ 2001 nº21 p 12. 
(2) Art 1 à 41. 
(3) Art 40 et 41. 
(4) Art 42 à 253. 
(5) Art 254 à 314. 
(6) Art 315 à 458. 
(7) Art 459 à 667. 
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ajouté dans Le livre premier à la suite de l'article 39 un titre IV intitulé "Du fonds 
de commerce" en vertu du décret-loi nº11 du 11 juillet 1967(1) comprenant 46 
articles. Le Livre second relatif aux sociétés commerciales a gagné deux ajouts: un 
premier ajout figure à la suite de l'article 143 en vertu du décret-loi nº54 du 16 juin 
1977  relatif aux obligations convertibles en actions(2) comprenant 19 articles et un 
deuxième ajout figurant à la suite de l'article 253 en vertu du décret-loi nº35 du 5 
août 1967 portant réglementation des sociétés à responsabilité limitée(3) 
comprenant 35 articles.  

Cette retouche, inégale, des diverses parties du Code montre d'une part, que sur 
les 668 articles originaires du Code, 588 environ ont gardé leur texture d'origine; 
d'autre part, que l'article final du Code ne correspond plus à la réalité dans la 
mesure où il faut lui ajouter les articles des différents décrets-lois qui lui ont été 
physiquement "collés". Ce faisant, le Code rassemblerait 757 articles !  

En plus de ces ajouts, il convient de mentionner bon nombre de lois non 
intégrées au Code mais qui régissent le régime des sociétés: l'arrêté spécial nº96 
L/R du 20 janvier 1926 relatif aux sociétés étrangères anonymes ou en 
commandite par actions(4); l'arrêté nº3290 du 23 septembre 1930 règlementant les 
sociétés de crédit foncier; le décret-loi modifié nº45 du 24 juin 1983 relatif aux 
sociétés holdings(5), le décret-loi modifié nº46 du 24 juin 1983 relatif aux sociétés 
off-shore(6); la loi nº418 du 15 mai 1995 relative aux intermédiaires d'opérations 
boursières; la loi nº160 du 27 décembre 1999 relative aux sociétés de crédit-bail; 
les articles 172 à 182 du Code de la monnaie et du crédit et l'arrêté modifié nº7136 
du 22 octobre 1998 réglementant l'activité des sociétés financières; la loi nº234 du 
10 juin 2000 relative à l'intermédiation financière, etc.  

Par ailleurs, si le Livre troisième n'a pas physiquement gagné un ajout, la 
matière des contrats commerciaux a gagné le décret-loi nº34 du 5 août 1967(7) 
instituant et réglementant le contrat de représentation commerciale sur la base de 6 
articles. Le Livre quatrième a subi deux modifications(8) et une abrogation(9). 
Quant au Livre cinquième, aucun de ses articles n'a été touché.  

Enfin, une quantité sans cesse croissante de lois spéciales continue à régir le 
"droit commercial". On peut citer à titre d'exemples: la loi du 3 septembre 1956 

                                                           
(1) JO nº57/1967 p 1023. 
(2) JO nº18/1977 p 262. 
(3) JO nº64/1967 p 1226. 
(4) Sur renvoi de l'article 29 C. com. lib. 
(5) JO nº26 30 juin 1983 p 8. 
(6) JO nº26 30 juin 1983 p 11. 
(7) JO nº64/1967 p 1227. 
(8) Art 446 et 447. 
(9) Art 448. 
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sur le secret bancaire; la loi nº5439 du 20 septembre 1982 relative aux exemptions 
fiscales et aux dispositions visant à développer le marché libanais; la loi nº520 du 
6 juin 1996 relative au développement du marché financier et des contrats 
fiduciaires; les lois nº705 et 706 du 9 décembre 2005 sur la titrisation et sur les 
organismes de placement collectif, etc.  

Cela dit, il convient d'apporter deux observations remettant en cause l'utilité de 
ce Code. Tout d'abord, le Code de commerce libanais est un code manifestement 
immobile. Il est vrai que cet immobilisme n'a pas empêché le droit commercial de 
changer: simplement, ce changement s'est fait en dehors du Code par des lois 
particulières, certaines d'ailleurs existaient avant même le Code(1) d'autres sont 
postérieures à sa promulgation aussi bien anciennes que nouvelles; comme si le 
Code souffrant d'une certaine insuffisance était régulièrement réanimé par des 
perfusions de lois particulières que le législateur lui pratiquait ! La prolifération 
des lois particulières témoigne de l'éclatement du droit commercial ! Le Code de 
commerce ne peut plus être regardé comme le droit commun du droit commercial! 
Il n'est pas, il n'est plus le corps des lois commerciales !  

La deuxième observation concerne la finalité même de la codification. En effet, 
la commémoration du bicentenaire du Code de commerce ne concerne pas tant la 
teneur de ses articles que leur réunion en un seul ensemble dans un but optimal 
d'ordre et de systématisation. Or, du moment où on favorise la prolifération de lois 
particulières, en marge du Code, on favorise inéluctablement un système contre le 
Code ! La crainte n'est plus de soustraire au Code sa forme originelle mais sa 
forme de Code tout court(2) ! L'opération répétée de "collage" de certaines lois 
dans le Code, préfigure une certaine décodification commerciale. Le Code de 
commerce n'est plus un Livre mais " une réunion de lois particulières faite dans 
un ordre quelconque"(3), un "mode de classement commode des lois"(4) voire 
même, dans le cas du Code libanais, un mode de classement "incommode" ! Aux 
partisans de la codification, nous dirons que la recodification du Code de 
commerce libanais par le biais d'une réforme d'ensemble(5) est inévitable. Mais 
cela présuppose une volonté politique ardue qui, soixante-cinquante ans après, ne 
semble toujours pas au rendez-vous.                 

                                                           
(1) Arrêté nº96/LR du 30 janvier 1926 relatif aux sociétés anonymes ou en commandite par actions 

étrangères, arrêté nº2385 du 17 janvier 1924 règlementant les droits de la propriété commerciale et 
industrielle, etc. 

(2) Cf Ph. Rémy, Regards sur le Code, in Le Code civil, Livre du bicentenaire, Dalloz-Litec 2004 p 99. 
(3)  Ripert et Roblot, T 1 p 20. 
(4) "Des lois plus une reliure", J. Carbonnier, v Codification, in Ph. Raynaud et S. Rials, Dictionnaire 

philosophie politique PUF 1996, 89. 
(5)  Sur les enjeux d'une telle réforme: P. Mousseron, Réformer le droit commercial, in Réformer le 

droit, sous la direction d'Olivier Sautel, Colloques et débats, Litec 2006, p 23. 
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(II) Contenu du Code  
La réception préalable du droit des obligations français a facilité l'adoption du 

droit commercial français. Le Code de commerce libanais reprend les principes 
généraux du Code français (a) sous réserve de certaines règles spéciales (b). 

(a) Principes généraux  
En principe, l'application du droit commercial dépend soit des sujets de droit, on 

appliquera alors le droit commercial aux seules personnes qui ont la qualité de 
commerçants soit des actes juridiques, on tiendra alors compte des actes 
nécessaires à la vie commerciale. Dans le premier cas, l'approche est dite 
subjective et dans le deuxième, objective. Si la conception subjective a prévalu 
dans la tradition historique(1), le Code de commerce libanais, n'a pas pris parti et 
fait œuvre de "mélange". En effet, l'article 1er du Code de commerce libanais 
précise: " le présent Code contient d'une part les règles relatives à tous les actes 
de commerce, quelle que soit la qualité juridique de celui qui les passe, et, d'autre 
part, les dispositions applicables aux commerçants de profession", les 
commerçants étant définis par l'article 9 comme "ceux dont la profession consiste 
à passer des actes de commerce". Le Code libanais fait prévaloir la conception 
subjective en droit commun commercial(2). C'est ainsi que, l'article 6 du Code de 
commerce exige l'exercice de douze catégories d'actes de commerce sur seize sous 
forme d'entreprise c'est-à-dire, de manière habituelle et à titre professionnel. Au 
surplus, la prédominance de la conception subjective résulte de l'adoption du Code 
libanais de la théorie de la commercialité accessoire. A ce propos, l'article 8 du 
Code de commerce énonce: " La loi répute encore actes de commerces tous ceux 
qui sont fait par le commerçant pour les besoins de son commerce – Les actes du 
commerçant sont présumés, dans le doute, avoir cette destination, sauf preuve 
contraire "(3). Egalement, le Code libanais a retenu la conception objective du droit 
commercial. En effet, l'activité commerciale doit porter sur des actes déterminés 
objectivement par la loi. Ainsi l'activité professionnelle doit porter sur des actes 
considérés commerciaux par leur nature: acte de commission, de courtage, etc.(4). 
Mais à ce propos, il convient de souligner que l'article 6 du Code de commerce 
évoquant les actes de commerce ne retient que trois catégories seulement 
considérés comme objectivement constitutives d'actes de commerce 
                                                           
(1) Le droit commercial s'étant formé par les usages, coutumes tenant compte de la qualité des 

personnes exerçant le commerce et les règlements établis dans les corporations de marchands. 
(2) Tel n'est pas le cas en matière de commerce maritime où la conception objective est davantage 

présente: l'art 7 al 1 C com. lib énumérant les quatre catégories d'actes de commerce maritime 
subordonne la commercialité à l'exercice en forme d'entreprises de l'une seule de ces catégories à 
savoir la construction de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure. 

(3) Pour une stricte application de cette règle: Cass civ. lib. 4e ch., arrêt nº173/2005, 14 déc 2005, 
Cassandre 2005/12 p 2218. 

(4) E. Tyan, nº5 p 7; Safa, art. préc. nº7. 



  ١٢٧  راساتدال

 

indépendamment de l'exercice ou non d'une activité commerciale, il s'agit des 
opérations d'achat ou location pour revendre ou pour louer ou sous-louer et des 
opérations de revente ou location ou sous-location d'objets ainsi achetés ou 
loués(1). Si ces trois dernières catégories tiennent une place importante dans le 
commerce et faute d'être exercées à titre habituel, les règles du droit commercial 
qui les régissent sont minimes. Par exemple, un acte individuel de location pour 
sous-louer stipulant la solidarité entre les débiteurs peut faire l'objet de preuve par 
tous moyens mais il n'y aura pas lieu pour autant application du régime de la 
faillite, l'auteur de l'acte ne devra pas répondre des règles professionnelles 
afférente aux commerçants, etc.(2). 

A l'instar du Code français de 1807, le Code de commerce libanais constitue une 
législation d'exception(3) en ce sens qu'il régit seulement les actes de commerce et 
les commerçants(4). Le droit civil faisant toujours figure de droit commun. A ce 
propos, l'article 2 du Code de commerce libanais sus-mentionné souligne 
clairement que: "Dans le silence du code, sont applicables en matière 
commerciale les dispositions du droit commun, mais dans la mesure seulement où 
elles sont conciliables avec les principes propres au droit commercial". 
Concrètement, les tribunaux appliqueront d'abord les règles du Code de 
commerce, en les complétant lorsqu'elles sont supplétives par la convention des 
parties et, dans le silence de celle-ci, par les usages du commerce. A défaut, les 
dispositions du droit commun c'est-à-dire du Code des obligations et des contrats 
sont applicables mais à condition qu'elles soient en harmonie avec les principes 
propres du droit commercial.    

A l'image du Code français, le Code libanais ne définit pas la notion d'actes de 
commerce; cette tâche étant laissée à la doctrine et à la jurisprudence(5). Le Code 
se contente d'énumérer les actes considérés commerciaux individuellement même 
exercées hors de toute entreprise commerciale(6).  

Le Code libanais énumère les entreprises dites commerciales, celles-ci 
impliquant la répétition des opérations suivantes: fourniture, manufacture, même si 
elle est jointe à une exploitation agricole, mais à l'exclusion du cas où la 
                                                           
(1) Art 6 al 1, 2 et 3 C. com. lib. 
(2) E. Tyan, nº5 p 5. 
(3) Contra E. Tyan, nº13 p 9 qui refuse une telle terminologie.  
(4) E. Safa, art. préc. nº5. 
(5) En ce sens: Cass civ. lib., 4e ch., arrêt nº93/2005, 26 mai 2005, Cassandre 2005/5 p 951. 
(6) Il s'agit des opérations suivantes: l'achat de marchandises ou autres meubles corporels ou 

incorporels en vue de les revendre avec bénéfice, soit en nature, soit après les avoir travaillés ou 
transformés, l'achat des mêmes objets mobiliers pour les louer ou leur location pour les sous-louer, 
la revente ou la location ou sous-location des objets ainsi achetés ou loués, les opérations de change 
et de banque, les achats de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure dans le but de les 
exploiter commercialement ou de les revendre et les ventes de bâtiments ainsi acquis, l'affrètement 
ou nolisement, l'emprunt ou prêt à la grosse, art. 6 et 7 C. com. lib. 
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transformation est réalisée grâce à un simple travail manuel, transport par terre, 
par eau ou par air, commission et courtage, assurance à prime fixe, spectacles 
publics, édition, magasins généraux, exploitation minière ou pétrolière, travaux 
immobiliers, achats d'immeubles pour les revendre avec bénéfice, agence 
d'affaires, construction de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, 
expéditions maritimes avec toutes les opérations qui s'y rattachent (achat ou vente 
d'agrès, apparaux et ravitaillement…) et tous les autres contrats concernant le 
commerce de mer, tels que les accords et conventions pour salaires et loyers 
d'équipage et les engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de 
commerce (1). Le Liban engagé dans le courant de l'époque visant à intégrer les 
immeubles dans le commerce, a accueilli au sein de la commercialité les 
entreprises de travaux immobiliers, les opérations d'achats d'immeuble pour les 
revendre(2), les entreprises minières et pétrolières ainsi que les entreprises de 
manufacture dans les exploitations agricoles. Néanmoins, il convient de souligner 
que dans tous ces cas, l'activité doit tendre à réaliser un bénéfice par intercession 
entre deux catégories de personnes(3). 

Comme le Code de 1807, la qualité de commerçant suppose dans le Code 
libanais l'exercice effectif du commerce à titre professionel(4) et en nom propre(5). 
Les étrangers et les femmes peuvent se livrer au commerce au Liban. Alors que la 
femme mariée était déchue de la capacité commerciale et devait aux fins de 
l'exercice d'une activité commerciale quelconque obtenir l'agrément préalable de 
son mari, la loi nº380 du 4 novembre 1994(6) est venue lui restituer une telle 
capacité(7) et lui reconnaître le droit de s'associer dans une société en nom collectif 
et d'être commanditaire dans la société à commandite(8). Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les commerçants sont tenus dans les mêmes termes que le Code de 1807 
à la tenue de livres de commerce(9) et à l'immatriculation au registre du commerce. 
Néanmoins, l'immatriculation est considérée en droit libanais comme une simple 
mesure de publicité(10) faisant présumer la qualité de commerçant(11). Par 

                                                           
(1) Art. 6 et 7. 
(2) A l'exception de l'acte isolé de spéculation immobilière qui reste non commercial. 
(3) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt 93/2005, 26 mai 2005 préc. 
(4) Cass. civ. lib, 4e ch., arrêt nº173/2005, 14 déc. 2005, préc. 
(5) Art 9 C com. lib. 
(6) JO nº45, 10 nov. 1994. 
(7) Art 11 C com. lib. 
(8) Cf art 13 C. com. lib. 
(9) V. Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº8/2003, 20 fév. 2003, Cassandre 2003/2 p 193. 
(10) Cette mesure vise à informer les tiers: Cass. civ. lib. 8e ch., arrêt nº131/2003, 31 déc. 2003, 

Cassandre 2003/12 p 1723. 
(11) Cette présomption étant réfragable: Cass. civ. lib., 4e ch., arrêt nº173/2005 14 déc. 2005 préc. 
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conséquent, elle n'implique pas l'intervention du juge et n'engendre point la qualité 
de commerçant.   

A l'image du Code de 1807, le Code de commerce libanais ne s'est pas 
préoccupé du fonds de commerce. A l'origine, le Code n'évoquait le fonds que 
dans les deux seuls articles 40 et 41. Conscient de l'importance capitale de cette 
institution, le décret-loi nº11 du 11 juillet 1967(1) a abrogé les deux articles et a 
doté cette institution d'une loi spéciale s'étalant sur 46 articles. Cette loi(2) s'inspire 
des textes de l'ancien projet du Code de commerce et des lois françaises en la 
matière(3). La protection de certains éléments incorporels du fonds de commerce 
tels que le nom, l'enseigne, les brevets d'inventions, les dessins et modèles et les 
marques de fabrique est assurée par des textes spéciaux(4) et par la convention 
d'Union de Paris du 20 mars 1883 relative à la protection de la propriété 
industrielle que le Liban a ratifié en vertu de l'arrêté nº152/LR du 19 juillet 1939(5). 
Les solutions en ce domaine rejoignent celles du droit interne français. Les actions 
en contrefaçon, en imitation frauduleuse, en concurrence déloyale(6) et en 
concurrence parasitaire(7) se déroulent dans les mêmes conditions du droit français 
et ont les mêmes incidences civiles et pénales(8). 

Le Code de commerce ne connaissait que trois espèces de sociétés: la société en 
nom collectif, la société en commandite et la société anonyme. S'agissant cette 
dernière, elle ne pouvait être créée librement; une autorisation gouvernementale 
était nécessaire(9). Le Code libanais de 1942 ne reproduisait plus cette exigence qui 
cependant a été réintroduite par la loi du 30 septembre 1944 modifiant l'article 80 
du Code de commerce. Mais la loi du 23 novembre 1948 a exclu de manière 
                                                           
(1) JO 57/1967 p 1023. 
(2) Cette loi a été préparée par un universitaire français le professeur Charles Fabia et un magistrat 

libanais le président Pierre Safa. 
(3) Par ex, l'inscription du fonds a un effet déclaratif et non constitutif: Cass civ. lib 5e ch., arrêt 

nº141/2003, 21 oct. 2003, Cassandre 2003/10 p 1399. Par conséquent, la simple immatriculation ne 
transforme pas le local en fonds, de surcroît si ses éléments font défaut: Cass. civ. 1e ch., arrêt 
nº121/2004, 28 sept 2004, Cassandre 2004/9 p1348. De même, le fonds de commerce ne peut 
valablement se constituer sans clientèle: Cass civ. lib., 1e ch., arrêt nº131/2003, 6 nov. 2003, 
Cassandre 2003/11 p 1560. 

(4) Arrêté nº2385 du 17 janvier 1924; lois sur les propriétés intellectuelles, Code pénal. 
(5) Par exemple, jugé, que conformément à l'article 8 de la Convention de Paris, le nom commercial est 

protégé au Liban par sa seule adhésion à ladite Convention sans qu'il y ait lieu aux formalités de 
dépôt ou d'enregistrement: Cass. civ. lib. 4e ch., nº36/2003, 15 juillet 2003, Cassandre 2003/7 p 
1136. 

(6) A titre d'exemple, v. Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº2, 27 janv. 1998, Rec. Civ. Sader 1998 p 416; CA 
Mont-Liban 12 ch., arrêt nº12, 4 fév. 2004, Al Adl 2004/3 p 455; CA Beyrouth 9e ch., arrêt nº1402, 
7 juillet 2004, Al Adl 2005/3 p 530. 

(7) A titre d'exemple v: CA Mont-Liban 4 fév. 2004 préc.; TGI Beyrouth 3e ch., jgt nº44, 22 fév 2005 
Al Adl 2005/3 p 627; 20 oct. 2000, Al Adl 2001 p 220. 

(8) Cf. F. Nammour, L'état de la concurrence en droit libanais Al Adl 2006/3 p 943. 
(9) art 28 C. com ottoman qui reprenait une disposition  du Code de 1807. 
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définitive la nécessité d'une autorisation de la part des autorités administratives(1). 
Plus tard, le décret-loi nº35 du 5 août 1967 comportant 35 articles(2) a consacré et 
règlementé les sociétés à responsabilité limitée. Il fut insérer physiquement dans le 
Code après la règlementation des sociétés en participation à la suite de l'article 253 
du Code de commerce(3). Le droit libanais des sociétés a repris la plupart des 
principes généraux et des règles spéciales du droit français: constitution, 
fonctionnement et dissolution(4).  

La société s'articule sur l'élément contractuel(5). A cet effet, les opérateurs 
mettent "quelque chose" en commun en vue de partager les bénéfices qui en 
résulteraient(6). Elle est donc contractée dans l' "intérêt commun" des parties(7) 
notion, qui ne faisant pas l'objet d'une précision, sera déterminée selon le cas par le 
juge civil ou pénal. Le contrat ne peut porter que sur un objet licite(8). Egalement, 
la société s'articule sur un nombre d'éléments puisés dans le droit commercial: un 
objet social, des apports, un capital social(9) et le partage des bénéfices et des 
pertes. Les apports peuvent consister en de l'argent, des biens(10) dans l'industrie(11) 
ou même dans le crédit commercial d'une personne(12). Ils peuvent être de valeur 
inégale et de nature différente(13). Les apports en industrie n'entrent pas dans la 
constitution du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit 
au partage des bénéfices et de l'actif net à condition de contribuer aux pertes. A ce 
propos, il convient de préciser que le Code des obligations à l'image du Code 
français de 1804 n'avait pas placé la contribution aux pertes à côté du partage des 
bénéfices. Définissant le contrat de société, l'article 844 COC occulte la question 

                                                           
(1) En France, c'est la loi du 24 juillet 1867, qui dans son article 21, a proclamé  la liberté de 

constitution des sociétés anonymes pour l'avenir. 
(2) JO nº64/1967 p 1226. 
(3) Le Code de commerce consacre aux sociétés commerciales les art. 42 à 253; et le Code des 

obligations réglemente aussi les sociétés contractuelles, qu'elles soient civiles ou commerciales, 
dans les art. 844 à 949. 

(4) Par ex: les biens de la société dissolue deviennent la propriété des associés soumis alors au régime 
du partage: Cass. civ. lib. 5e ch., arrêt nº47/2006, 9 mars 2006, Cassandre 2006/3 p 552. 

(5) Art 848 COC. 
(6) Art 844 COC; art 1832 C Civ de 1804. 
(7) Art COC; art 1833 C Civ de 1804 
(8) Art 847 COC. 
(9) Le montant du capital social n'est pas le même: pour les SA, le capital est de trente millions L Lib., 

pour les SARL, il est de cinq millions; le faible montant du capital minimum choisi par les associés 
ne pouvant nullement révélé une simulation. Cass civ. lib. 4e ch., arrêt nº14/2006, 23 janv. 2006, 
Cassandre 2006/1 p 33. 

(10) Les apports en bien constituent une partie du capital social et n'intéressent nullement l'activité de 
la société: Cass. civ. lib. 1e ch., arrêt nº46/2003, 17 juin 2003, Cassandre 2003/6 p 981. 

(11) Art 849 COC. 
(12) Art 850 COC.  
(13) Art 851 COC. 
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de la contribution des pertes. En effet, l'article dispose: "La société est un contrat 
synallagmatique par lequel deux au plusieurs personnes mettent quelque chose en 
commun en vue de partager le bénéfice qui pourra un résulter". Néanmoins, il en 
est question dans différents textes disparates notamment dans les articles 894 à 
896 COC "relatifs aux règles de détermination de la part des associés dans les 
bénéfices et dans les pertes". De la combinaison de ces textes, il résulte qu'il 
appartient, en principe, à l'acte de société de déterminer la part de chaque associé 
dans les pertes. Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices, la même 
part est présumée pour les pertes(1). A défaut, le législateur pose le principe selon 
lequel cette part est en proportion de la mise de chacun des associés dans le fonds 
de la société(2). La jurisprudence libanaise apprécie la condition de ces éléments 
dans les termes du droit français.  

Le Code de commerce exige la personnalité morale des sociétés commerciales(3) 
à l'exception des sociétés en participation et sépare les sociétés de personne des 
sociétés de capitaux. Le Code libanais, comme le Code de 1807, a négligé 
différentes questions telles les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité 
limitée, les parts de fondateurs et les obligations convertibles en actions, qui furent 
complétées par la suite en vertu de lois spéciales intégrées physiquement dans le 
Code mais non à sa numérotation. Les sociétés de personne prennent les formes 
d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple et les 
sociétés de capitaux celles d'une société anonyme ou d'une société en commandite 
par actions(4). 

Le Code libanais emprunte au Code français les principes de base régissant les 
contrats commerciaux. Ainsi l'article 254 du Code de commerce libanais pose le 
principe de la liberté de preuve des contrats commerciaux(5) "sous réserve des 
exceptions résultant des dispositions légales particulières"(6). L'article 256 instaure 
une présomption de solidarité mais réfragable entre les codébiteurs d'une 
obligation commerciale ainsi qu'entre les cautions d'une dette commerciale. 
L'article 257 fixe le taux légal de l'intérêt en matière commerciale à 9%(7). 
                                                           
(1) Art 894 al 2 COC. 
(2) Art 894 al COC. 
(3) Celle-ci ne s'éteint que par la "fin de l'existence" de la société: Cass. civ. lib. 1e ch., arrêt nº46/2003, 

17 juin 2003 préc. 
(4) Sur l'interdiction faite à l'associé commanditaire de s'immiscer dans la gestion de la société vis-à-vis 

des tiers: Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº20/2005, 3 fév. 2005, Cassandre 2005/2 p 225. 
(5) Sur une application du principe, v par ex: Cass. civ. lib 4e ch., arrêt nº28/2006, 2 fév. 2006 

Cassandre 2006/2 p 302. 
(6) En ce sens: Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº28/2005, 24 fév. 2005, Cassandre 2005/2 p 232. En 

l'espèce, la Haute Cour a écarté l'application de l'article 254 au profit de l'article 73 de l'arrêté 
2385/1924 exigeant la preuve par écrit de l'usage antérieur d'une marque commerciale. 

(7) Ce taux ne concerne que la devise libanaise à l'exclusion des devises étrangères: Cass. civ. lib. 4e 
ch., 2 arrêts, nº26 et 27/2004, 20 mai 2004, Cassandre 2004/5 p 775. 
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Egalement, le juge ne peut pas accorder des délais de grâce(1) sauf circonstances 
exceptionnelles(2). En matière commerciale comme en matière civile les actions se 
prescrivent par un délai de dix ans, toutes les fois qu'il n'a pas été fixé un terme 
plus court(3).  

Le Code de commerce traite de certains contrats. Pour la vente, le prêt le 
transport, l'assurance et tous autres contrats non visés directement par les lois 
commerciales, il est fait renvoi au Code des obligations et des contrats et aux 
usages. Les tribunaux libanais appliquent aux ventes maritimes en particulier les 
solutions dégagées par la doctrine et la jurisprudence à l'étranger. Le contrat 
d'assurance est réglementé de façon identique à celle de la loi française de 1930. 
Les opérations de bourse sont soumises à des règles analogues à celles suivies 
dans la plupart  des autres pays. Le transport est considéré comme une variété du 
contrat d'entreprise, à caractère en principe consensuel, mais nécessairement 
onéreux(4). Le Code de commerce réglemente le gage commercial, le mandat 
commercial, la commission(5) et le courtage(6) dans les termes identiques au Code 
français(7). Le compte courant est consacré par le Code avec l'ensemble des 
éléments et des effets qui lui sont reconnus en droit français(8). Il en est de même 
des opérations de banque(9) en relevant les observations suivantes: le dépôt 
bancaire doit se prouver par écrit, le contrat de coffre fort est régi par les règles du 
louage des choses, l'ouverture de crédit est présumée faite en compte courant sauf 
convention contraire. Egalement, il est fait renvoi au Code des obligations et des 
contrats s'agissant les opérations de banque non visés par le code(10), telles 
l'opération d'escompte et de virement.  Enfin, il convient de signaler que le Liban 
s'est doté d'une loi spéciale sur le secret bancaire du 3 septembre 1956 qui impose 
le secret "absolu" à toute personne en rapport direct ou indirect avec l'activité 
                                                           
(1) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº7/2004, 27 janv. 2004, Cassandre 2004/1 p 34. 
(2) Art 260 al 1 C. com. lib. v. aussi art 365 et 376. 
(3) Art 262 al 1 C. com. lib. 
(4)  Cf Safa, art préc. p 309. 
(5) Sur la validité de la convention ducroire: Cass. civ. lib. 5e ch., arrêt nº2/2003, 7 janv. 2003, 

Cassandre 2003/1 p 62. 
(6) Par exemple, la personne qui se prévaut de sa qualité de courtier doit prouver, par tout moyen, 

qu'elle a été chargée d'opérations de courtage tel un commencement de preuve par écrit: Cass civ. 
lib. 4e ch., arrêt nº43/2003, 23 oct. 2003, Cassandre 2003/10 p 1376. A défaut, elle ne pourra 
prétendre à aucune rémunération: Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº24/2005, 1er mars 2005, Cassandre 
2005/3 p 485. V. F. Nammour et Ph. Dévesa, Le courtage non règlementé, Al Adl 2007/4 p. 1599. 

(7) Art 264 à 297. 
(8) art 298 à 306. Par ex: sur la non soumission du "travail en compte courant" à une forme déterminée: 

Cass civ. lib. 4e ch., arrêt nº45/2006, 23 fév. 2006, Cassandre 2006/2 p 295. Sur la pratique de 
l'intérêt légal au compte courant clôturé faute de convention contraire à l'exclusion de l'usage: Cass 
civ. lib. 4e ch., arrêt nº6/2003, 6 fév. 2003, Cassandre 2003/2 p 206, cf. art 305 c. com. lib. 

(9) Art 307 à 314. 
(10) Art 314. 
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bancaire au profit de tout client même de passage et s'agissant tous opérations ou 
services bancaires. Ce secret qui s'impose également aux sociétés financières(1) est 
opposable au fisc(2) et au juge sous réserve de l'hypothèse de blanchiment des 
capitaux(3). 

L'institution des effets de commerce ne peut s'enorgueillir d'aucune originalité, 
le législateur s'étant contenté d'incorporer dans le Code de commerce(4) les 
dispositions des conventions internationales de Genève de 1930 et de 1931. Ainsi 
on retrouve ces effets sous leurs deux formes: la lettre de change qui a eu assez 
peu de succès et le billet à ordre qui est très utilisé. On retrouve toutes les règles 
du formalisme cambiaire(5), du caractère abstrait de l'engagement cambiaire(6) de 
l'endossement, de l'acceptation, de l'aval, du paiement, du protêt, de la solidarité(7), 
de l'indépendance des signatures(8), de l'inopposabilité des exceptions et de la 
prescription. La Convention internationale s'étant abstenue de se prononcer sur la 
nécessité de la provision de la lettre de change, la loi a préféré rallier le système 
qui exige une telle provision. L'adoption de l'essentiel de la convention du 7 juin 
1930 n'exclut pas certaines spécificités comme par exemple celle relative à l'effet 
de la prescription de la lettre de change. En effet, d'après l'article 361 du Code des 
obligations et des contrats, et à la différence du droit français, la créance prescrite 
ne peut plus être invoquée ni par voie d'action ni par voie d'exception. D'où il suit, 
en matière de change, que le créancier, tout comme il ne peut pas se prévaloir de 
sa créance prescrite en poursuivant son débiteur, ne peut pas s'en prévaloir par 
voie d'exception, en défense contre une action que celui-ci aurait intentée contre 
lui, en entendant, par exemple l'opposer en compensation à la créance objet de 
cette action(9). De même, dans la mesure où le Code de commerce libanais n'a pas 
prévu d'actes commerciaux à raison de leur forme, ni la lettre de change ni le billet 
à ordre ne peut être considéré comme un acte de commerce en la forme. Son 
caractère civil ou commercial dépendra du caractère de la créance. 

S'agissant le chèque, le Code de commerce libanais traite de sa création et 
forme, transmission, présentation et paiement, recours faute de paiement, de la 
                                                           
(1) Art 3 DL nº5439 du 20 sept 1982 relatif aux exemptions fiscales et dispositions visant à développer 

le marché financier libanais. 
(2) Ex: CE lib 18 octobre 1983, Al Adl 1984 p 168. 
(3) L 318/2001, 20 avril 2001 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, JO annexe nº48, 23 oct. 

2003 p 157. 
(4) Art. 315 à 450. 
(5)Art 316 al 1 et art 404 al 1.  
(6) Art 147, 331 et 333 al 24. 
(7) Art 369 al 1 et 405. 
(8) Art 320 et 406. 
(9) E. Tyan, t 2, nº1028 p 169. 
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pluralité d'exemplaires, de la prescription tenant compte du Code français mais 
également de la convention de Genève du 19 mars 1931 tendant à l'Unification du 
droit du chèque que le Liban n'a pourtant pas ratifié. Cependant, le droit français(1) 
a supprimé le délit d'émission de chèque sans provision alors que le droit libanais 
continue de frapper d'une sanction pénale aussi bien "quiconque aura émis un 
chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision 
insuffisante"(2) que celui qui "sciemment, se sera fait remettre un chèque sans 
provision"(3). 

En marge de la réglementation des effets de commerce, la loi traite des autres 
titres transmissibles par endossement et des valeurs mobilières. Tout titre par 
lequel le souscripteur s'engage à livrer dans un lieu et dans un temps déterminés 
une certaine somme d'argent est déclaré transmissible par endossement, s'il a été 
expressément créé à ordre, et il est soumis en principe aux règles de l'endossement 
et de l'inopposabilité des exceptions(4). Néanmoins, les titres n'ont toujours pas été 
dématérialisés. Les valeurs mobilières (actions, obligations, rentes et tous autres 
titres négociables) sont susceptibles d'avoir un cours sur un marché de valeur et 
peuvent être nominatives(5) et cessibles par une déclaration de transfert inscrite sur 
les registres de l'établissement émetteur(6), à ordre et cessibles par endossement, au 
porteur et cessibles par simple tradition. 

(b) Règles spéciales   
Le Code libanais se démarque du Code français par de nombreuses et 

importantes différences. Celles-ci résultent du rejet de certains dispositions: par 
exemple, le Code libanais n'a pas retenu les actes commerciaux par la forme 
comme c'est le cas en droit français. Par exemple, aussi, la loi française du 30 
octobre 1935 qui n'a pas retenu le chèque à "porter en compte" assimilait les 
chèques de cette nature émis à l'étranger et payables sur le territoire français aux 
chèques barrés(7). Au contraire, le Code de commerce libanais inspiré de la 
Convention du Genève de 1931 a expressément consacré cette variété dans son 
article 431.  

Egalement, les différences découlent de l'immobilisme du Code libanais qui n'a 
pas suivi les différentes réformes françaises notamment celles de 1955, 1966 et 
1967, 1985, 1994 et 2005 relatives aux sociétés, au régime de la faillite, du 

                                                           
(1) Loi du 30/12/1991. 
(2) Art 666 C. pén. lib. 
(3) Art 667 C. pén. lib. 
(4) Art 451 C. com. lib. 
(5) Art 453 C. com .lib. 
(6) Art 455 et 456 C com. lib. 
(7) Art 39. 
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règlement judiciaire et de la sauvegarde des entreprises(1). Ainsi, si les dispositions 
gouvernant le droit des sociétés rejoignent le droit français, elles connaissent 
néanmoins certaines rares dérogations. Par exemple, le législateur a repris dans 
l'article 895 du Code des obligations libanais la prohibition des clauses léonines de 
l'ancien article 1855 du Code civil(2). Mais alors que l'article 1844-1 al 2 du Code 
civil français prévoit que les clauses léonines sont réputées non écrites, ce qui n'a 
aucune conséquence sur la validité de la société, l'article 895 alinéa 2 du Code des 
obligations affirme: "La clause qui affranchirait l'un des associés de toute 
contribution aux pertes entraîne la nullité de la société"(3). Egalement, il est 
admis en droit français que la simple entrée d'un nouvel associé dans une société 
existante l'oblige à répondre des dettes sociales antérieures sauf clause contraire 
dûment publiée au registre de commerce, solution tirée de ce que la loi française(4) 
retient non pas la date de naissance de la créance, mais la date de son exigibilité ou 
le jour de la cessation des paiements(5). Au contraire, si le droit libanais(6) fait 
supporter au nouvel associé le poids des "obligations déjà contractées avant son 
entrée", cette règle ne peut jouer que dans "la mesure établie par la nature de la 
société". Or précisément, l'article 63 du Code de commerce libanais relatif aux 
sociétés en nom collectif, de manière logique, n'impose l'obligation personnelle 
aux dettes qu'à chacun des associés faisant partie de la société "au moment où 
l'engagement a été contracté". 

Par exemple aussi, tandis que le droit français nouveau(7) interdit aux créanciers 
de poursuivre l'associé en paiement des dettes sociales avant d'avoir préalablement 
et vainement poursuivi la personne morale, le droit libanais maintient la solution 
ancienne du droit français établissant un engagement "conjoint" de la société et 
des associés puisque l'article 907 du Code des obligations permet aux créanciers 
sociaux "d'exercer leurs actions contre la société représentée par les gérants et 
contre les associés individuellement". Cependant, l'article ne va pas au fond de sa 
logique puisqu'il instaure une hiérarchie quant à l'exécution du jugement: 
"L'exécution des jugements obtenus par eux [créanciers sociaux] doit être suivie 
en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social"; ils ont alors privilège sur le 
fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. Et ce n'est que si le 

                                                           
(1) V. F. Nammour, Les procédures collectives en droit libanais, Rev. proc. Coll. Décembre 2007 no 4 

p 183. 
(2) Auj. art 1844-1 al. 2 C Civ. 
(3) Il en est de même "lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est 

nulle", art 895 al 1 COC. 
(4)  Art 1857; L du 4 janv 1978. 
(5) Cass. civ. III, 23 janv. 2002 Bull. civ. III nº14; D 2002 AJ 647, obs Lienhard, RTD com 2002, 332 

obs. M.H. Monsérié-Bon. 
(6)  Art 906 COC. 
(7) Art 1858 C Civ. 
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fonds social est insuffisant qu'ils pourront se retourner contre les associés pour le 
reste de leur créance et ce, "dans les conditions déterminées par la nature de la 
société"(1). De même, le Code libanais n'ayant pas suivi les réformes françaises de 
1966 et 1967, le Code libanais ignore toujours la société unipersonnelle.   

Le droit de la faillite en vigueur au Liban était celui du Code de commerce 
ottoman fidèlement inspiré de la loi française de 1838. Si ce Code n'a pas tenu 
compte des textes français ultérieurs, le régime de la liquidation judiciaire fut 
introduit au Liban le 27 septembre 1924 en vertu d'un arrêté rendu par le haut-
commissaire français de l'époque. Par la suite, le Code de 1942 a balayé l'ancienne 
législation et mis en place une nouvelle réglementation toujours en vigueur qui se 
dénote des règles françaises actuelles en la matière s'articulant sur deux 
procédures différentes: la faillite - qui est la même en général que celle du régime 
classique ancien de la faillite du droit français - et le concordat préventif. 

A ce propos, il convient de souligner dès à présent, que le régime de la faillite ne 
s'applique qu'aux commerçants en état de cessation des paiements de dettes 
commerciales: la loi ignore la faillite civile ainsi que le concordat préventif de 
déconfiture. La notion de cessation des paiements est distincte de l'insolvabilité(2). 
Sa mise en œuvre nécessite la constatation d'une créance non payée, liquide, 
exigible, et non sérieusement contestable(3). Le défaut de paiement trouvant sa 
source dans l' "inaptitude du commerçant à payer la créance réclamée"(4) révélant 
une " situation désastreuse et définitivement déficitaire "(5). Le tribunal disposant à 
cet effet d'un pouvoir souverain d'appréciation(6). De même, sera déclaré en état de 
faillite le commerçant qui ne "soutient son crédit que par des moyens 
manifestement illicites"(7). 

De même, si l'ancien Code français(8) s'accordait avec le Code libanais(9) à 
favoriser la déclaration de faillite du commerçant décédé, en revanche, ils se 
séparaient quant à la justification de cette règle, motif pris de la divergence de 
l'approche du système successoral. En effet, le droit français tenant compte de la 
conception de la succession à la personne fait continuer la personne juridique du 
de cujus dans celle de son héritier débouchant sur une confusion des patrimoines. 
Par conséquent, les créanciers de l'un ou de l'autre pourront agir contre leur 
                                                           
(1) Art 908 COC. 
(2) Sur cette distinction: Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº8/2002, 14 fév 2002, Cassandre 2002/2 p 144. 
(3) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº53/2006, 8 mars 2006 Cassandre 2006/3 p 517. 
(4) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº36/2006, 16 fév. 2006, Cassandre 2006/2 p 256. 
(5) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº50/2006, 2 mars 2006, Cassandre 2006/3 p 517; arrêt nº8/2002, 14 fév. 

2002, préc.. 
(6) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº50/2206, 2 mars 2006, préc. 
(7) Art 489 C. com. lib. 
(8) Anc. art 422 C. com. fr.. 
(9) Art 494 C. com. lib. 
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patrimoine respectif. En particulier, en cas d'insolvabilité de l'héritier, ses 
créanciers concouront avec ceux du de cujus sur le patrimoine même laissé de ce 
dernier. Pour cette raison, l'ancien article 422 du Code français d'une part, 
autorisait les créanciers du de cujus à faire déclarer sa faillite afin de leur 
permettre de se garder le produit de ses avoirs et d'échapper au concours des 
créanciers de l'héritier; d'autre part, reconnaissait à l'héritier solvable la possibilité 
de demander la faillite du de cujus afin de bloquer le concours des créanciers du de 
cujus sur ses propres biens, limitant alors leurs demandes au patrimoine de leur 
débiteur initial. Au contraire, le système successoral libanais est basé sur la 
conception de la succession aux biens suivant l'ancienne conception du droit 
musulman qui n'a pas été entièrement répudiée par le nouveau régime successoral 
libanais(1) en ce sens que le décès d'une personne laisse survivre son propre 
patrimoine de manière indépendante et distincte qui, après liquidation, s'exposera 
seul aux demandes et droits des créanciers du défunt(2). Par conséquent, la qualité 
d'ayant droit à la succession de l'héritier ne jouera qu'une fois l'opération de 
liquidation terminée de sorte que ni ses créanciers ne pourront se prévaloir à 
l'encontre de l'actif de cette succession, ni ceux de celle-ci n'auront de prétention à 
l'encontre des biens de l'héritier. Ce faisant, l'article 494 du Code libanais résulte 
des règles du système successoral, et par voie de conséquence, interdit à l'héritier 
de demander lui-même la faillite du de cujus(3). 

La question de la faillite virtuelle, a suscité une grande controverse en France 
du fait de l'absence d'un texte précis; alors que la majorité de la doctrine la 
combattait, la jurisprudence l'avait retenu. Mettant un terme à cette lacune, le 
décret français du 22 mai 1955(4) a fini par rallier la position de la doctrine 
majoritaire sous réserve de la possibilité pour le juge pénal de sanctionner le 
débiteur pour banqueroute s'il vérifie sa qualité de commerçant en état de cessation 
des paiements. Plus tard, la loi française du 13 juillet 1967(5) a maintenu cette 
solution. Au contraire, le droit libanais a retenu la faillite virtuelle. Par 
conséquent, la faillite peut être constatée sans qu'un jugement ne vienne la 
déclarer. Ce sera le cas devant le tribunal civil; si celui-ci connaissant  
d'une action autre que l'action en déclaration de faillite constate en la personne de 
l'un des litigants les deux conditions de qualité de commerçant et de cessation des 
paiements, il pourra lui appliquer les règles de fond de la faillite de droit comme 
celle de l'exigibilité des créances à terme(6). Ce serait le cas également devant le 
                                                           
(1) L 23 juin 1959. 
(2) Néanmoins, v. art 76 al 2 COC. 
(3) Cf E. Tyan, nº1379 p 543. 
(4) Art 11. 
(5) Art 6 al 4; 127. 
(6) C'est par simple application de cette règle qu'en matière cambiaire, l'article 365, c.co., dispose que 

le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre (cf. art. 405, renv. à art. 365) non échu peut 
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juge répressif; il pourra infliger au commerçant qui a commis certains actes 
particulièrement graves, les peines de banqueroute, à la simple constation de son 
état de cessation des paiements(1).   

Par exemple aussi, le Code tant français que libanais frappe de nullité de droit 
des sûretés effectuées par le débiteur au cours de la période dite suspecte(2). Pour 
déterminer la date de la sûreté, le droit français tient compte de la date de l'accord 
passé entre les parties; l'inscription de la sûreté au registre foncier n'a pour but que 
le rendre l'acte opposable aux tiers. Au contraire, le droit libanais consacrant une 
règle générale s'agissant tous droits réels immobiliers, les sûretés réelles 
immobilières ne sont réputées existantes, même entre parties, que du jour de leur 
inscription au registre foncier(3). Il en résulte que la date de l'hypothèque et sûretés 
assimilées qu'il faut prendre en considération est la date de cette inscription et non 
la date de l'accord entre les parties. Ce faisant une sûreté réelle immobilière 
consentie par un accord entre les parties pour dettes préexistantes serait 
entièrement nulle pour le seul motif de défaut d'inscription(4); et ce n'est qu'au cas 
où elle serait inscrite en cours de période suspecte qu'il y aura lieu à application de 
la nullité de droit de l'article 507 du Code de commerce(5). 

Egalement, le système d'organisation judiciaire libanais ne prévoit pas de 
juridictions commerciales autonomes, la compétence en matière de faillite comme 
en toute autre matière commerciale ou civile relève des tribunaux de première 
instance. Les tribunaux dont il s'agit sont à formation collégiale, qui sont les 
tribunaux de droit commun(6) à l'exclusion des tribunaux à juge unique. En effet, la 
compétence de ces derniers est fixée par l'article 86 du Code de procédure libanais 
s'agissant un certain nombre de matières au nombre desquelles ne figure par la 
faillite. 

Le Code s'est inscrit dans le mouvement législatif du milieu du 19e siècle visant 
à alléger le régime de l'action collective de la faillite. Ce mouvement vise à 
permettre aux débiteurs de bonne foi qui se sont trouvés en état de cessation des 
paiements par suite de circonstances fâcheuses d'éviter la faillite et la liquidation 

                                                                                                                                                                      
réclamer son paiement au tiré ou au souscripteur dès lors que l'un ou l'autre est en état de cessation 
de paiement "même non constaté par jugement". 

(1) Art 498 C com lib: " Lorsque, au cours d'une instance civile, commerciale ou pénale, les juges 
constatent incidemment l'état manifeste de faillite d'un commerçant, ils peuvent, quoique la faillite 
n'ait pas été déclaré, en appliquer les règles de fond telles qu'elles sont fixées au présent livre". 

(2) Cette nullité n'est pas automatique, l'acte devant être à titre gratuit: Cass. civ. 4e ch., arrêt 
nº24/2006, 1er fév. 2006, Cassandre 2006/2 p 258. 

(3) Art 11 arrêté 188, 15 mars 1926. 
(4) Dans ce sens C. com. lib, art. 507, nº152. 
(5) E. Tyan, t 2 nº1450 p 672. 
(6) Trois magistrats et un tribunal par Mohafazat à l'exception de la Mohafaza du Mont-Liban où il en 

existe deux. 
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judiciaire par un arrangement amiable avec tous leurs créanciers(1). Le droit 
libanais qui a d'abord adopté la procédure de liquidation judiciaire(2) a par la suite 
consacré dans le Code de 1942 la procédure dite du concordat préventif toujours 
en vigueur.  

Cette procédure consiste à faire éviter au commerçant en état de cessation des 
paiements la faillite sur la base d'un arrangement amiable avec tous ses créanciers 
impliquant une concession de termes pour le paiement ou remise partielle de dettes 
ou termes et remise à la fois. En principe, cette procédure s'applique à tout 
commerçant, personne physique ou morale, à l'exception pour ces dernières des 
sociétés de banque soumises à un régime spécial institué par la loi nº2/67 du 16 
janvier 1967 complétée par la loi nº110 du 7 novembre 1991 relative à 
l'assainissement du secteur bancaire(3). De même, le concordat ne s'appliquera pas 
aux commerçants de mauvaise foi ou coupables de fautes lourdes dans la gestion 
de leurs affaires(4). A cet effet, une demande est présentée au tribunal avant la 
cessation des paiements ou dans les dix jours qui la suivent comportant l'offre 
minima de paiement. Au vu du dossier, le tribunal décide de la recevabilité de la 
demande en vertu d'une décision non susceptible de recours et convoque les 
créanciers pour une réunion et nomme un commissaire de gestion. A dater du 
dépôt de la demande et jusqu'à ce que le tribunal statue, aucun des créanciers ne 
peut ni procéder à l'exécution de sa créance ni acquérir un droit quelconque. Le 
demandeur continue à gérer ses affaires sous le contrôle du commissaire et ses 
pouvoirs se trouvent limités. Durant les réunions, l'assemblée concordataire est 
présidée par le juge. Après contestation des créances, et au vu du rapport du 
commissaire, les créanciers procèdent au vote d'adhésion au concordat. L'adoption 
du projet du demandeur nécessite une double majorité: 1e celle des créanciers en 
nombre, la moitié plus un des suffrages exprimés, les abstenants n'étant pas 
comptés; 2e celle des trois quarts du montant des créances dont les titulaires 
auraient pu prendre part au vote, les créances des abstenants étant ici prises en 
compte. Une fois le concordat homologué par le tribunal, il devient obligatoire au 
débiteur et à tous les créanciers sous réserve de la modification par consentement 

                                                           
(1) Dans ce contexte, le droit français s'est doté successivement de la procédure de la liquidation 

judiciaire, (Loi du 4 mars 1859) du règlement judiciaire (DL 20 mai 1955), débouchant sur une  
refonte de l'action collective en vertu de la loi du 13 juillet 1967 à laquelle s'est substituée 
successivement la loi nº85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et liquidation judiciaires, 
la loi du 10 juin 1994 instituant une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la 
sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif (Art L 
620-1 s C com fr.) et la récente loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises. 

(2) Arr. Grd.-Liban 2709, 27 septembre 1924, V. F. Nammour, Les procédures collectives en droit 
libanais, art. préc. 

(3) JO suppl. nº46, 14 novembre 1991. 
(4) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº4/2001, 6 fév. 2001 Cassandre 2001/2 p 156. 
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unanime(1). Par la suite, le débiteur retrouve sa situation d'avant la procédure et 
reprend sa liberté dans la gestion de ses affaires. Cependant, il ne peut, avant 
d'exécuter entièrement le concordat, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, ni 
distraire une partie de son actif, autrement que pour les besoins de son commerce, 
et tout acte passé en violation de cette restriction serait inopposable aux créanciers 
concordataires. L'homologation du concordat n'exclut pas son annulation. Une 
telle demande doit s'effectuer dans un délai de trois ans à dater de la publicité de 
l'homologation et seulement pour dol ayant consisté dans l'exagération frauduleuse 
du passif ou la dissimilation d'une partie appréciable de l'actif. L'annulation a un 
effet erga omnes et rétroactif.  

* * 
* 

En conclusion, il faut bien constater que les contextes historique, politique et 
culturel ont empêché le Liban de forger son propre modèle. Après avoir subi le 
modèle ottoman, le "Grand Liban" s'est doté d'une série de Codes accompagnant 
son autonomie et sa modernisation dont le Code de commerce. Mais ce Code n'est 
pas un "produit libanais", il  a emprunté la technique et le contenu du Code 
français. La technique empruntée est venue à l'image du moule originaire, 
médiocre et incomplète. Quant au contenu, si le Code libanais a puisé dans le 
Code français c'est bien en raison de l'adhésion des libanais à la culture juridique 
française mais également parce que le droit français est imprégné du droit romain 
lui-même réhabilité par l'Ecole de droit de Beyrite(2). Mais même sur ce point, 
l'emprunt n'est pas exclusif, le Code libanais a puisé aussi dans d'autres sources: 
conventions internationales, usages et autres coutumes s'adaptant avec les 
particularités du milieu libanais. En réalité, l'emprunt n'est plus exclusif, le droit 
français est envahi par le droit communautaire(3) qui a commencé à conquérir le 
Liban en vertu du Contrat d'Association de 2002 conclu avec l'Union 
Européenne(4) et l'accord de libre-échange de 2006(5); les dispositions de la loi 

                                                           
(1) Cass. civ. lib. 4e ch., arrêt nº48/2002 28 novembre 2002, Cassandre 2002/11 p 1149. 
(2) Cf. J. Ducruet, Du droit romain au droit comparé, Livre d'or 1913-1993, Université Saint-Joseph 

1995; JM Mousseron, La réception au Proche-Orient du droit français des obligations RTD comp 
1968 p 73s. Sur l'Ecole romaine de droit de Béryte, cf. notamment – P. Collinet, "Beyrouth, centre 
d'affichage et de dépôt des Constitutions impériales" Syria V, 1924 pp. 359-372 et "Histoire de 
l'Ecole de droit de Beyrouth", T. II des études historiques sur le droit de Justinien, Paris 1925; - R. 
Mouterde, " Regards sur Beyrouth phénicienne, hellénistique et romaine", Mélanges de l'Université 
Saint-Joseph, XL 1964 pp. 148-189. 

(3) Selon Jacques Delors président français de la commission européenne cité par P. Léger in l'Euro 
juge, Atelier nº6, Quarantaine de la magistrature ENM, 1999, 80% de la législation française serait 
d'origine communautaire. 

(4) Cf loi nº474, 12 déc 2002, JO nº68, 17 déc 2002 p 7389s. 
(5) V. L nº732, 15 mai 2006, JO nº26, 25 mai 2006 p 2849s. 
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libanaise du 4 février 2005 sur la protection du consommateur et celle plus récente 
de la loi du 8 décembre 2006 sur le dumping(1) en sont révélateurs. 

Mais au fond le droit commercial nécessite-t-il un Code ? Le Liban a subi 
l'expérience française de codification des lois dites commerciales. Mais le moule 
ne s'y prêtait pas; le Code fut immédiatement entretenu par un immobilisme 
doublé d'une prolifération continue de lois particulières, concurrentes, tuant l'esprit 
du Code. Aux partisans de la codification, nous dirons que la rationalisation des 
règles de droit implique le respect formel du Code, de son esprit et de son souffle. 
Partant de là, une réactualisation suivie d'une recodification du Code libanais 
semble inéluctable. Mais encore faut-il, au préalable, convenir de la terminologie 
et donc du contenu de ce Code, celle de "droit commercial" étant jugée 
moribonde(2). Faut-il, alors, au mieux, (ou au pire…) adopter des formules larges 
telles que le "Droit des affaires" ou "le Droit des entreprises", ou plus restrictives 
telle que le "Droit du commerce"(3) ou, au pire, (ou au mieux…) abandonner cette 
terminologie et parler désormais d' "activité professionnelle" ?(4). A la vérité, ce 
"monstre" embarrasse et ne semble pas avoir dit son dernier mot. 

 

Fady NAMMOUR  
     

                                                           
(1) JO nº60, 21 déc. 2006, p 6664 s. 
(2) M. Cabrillac, art. préc. 
(3) En ce sens P. Mousseron, art. préc. 
(4) En ce sens: M. Cabrillac, intervention orale lors du Colloque du 3 mai 2007. 
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L’une des préoccupations actuelles des sociétés et plus particulièrement des 

sociétés anonymes c’est la recherche des moyens financiers afin de financer 
l’activité sociale. L’élément de base pour le financement recherché est  
certainement le capital social qui doit être en adéquation avec les exigences 
économiques afin de permettre la réalisation du projet social(1).  

Mais, lorsque ce capital s’avère insuffisant et dépassé, le législateur prévoit 
certaines mesures afin d’assurer le «refinancement»(2) de la société. Le moyen 
privilégié est celui de l’augmentation du capital. Cette opération est l’une des plus 
fréquentes dans la vie de la société et pourrait se réaliser soit par de nouveaux 
apports extérieurs, soit par incorporation de réserves au capital initial, soit par 
conversion des obligations en actions(3). 

Toutefois, il existe une autre modalité pour réaliser cette augmentation. Il s’agit 
de l’augmentation par incorporation des créances. Cette opération s’effectue en 
ayant recours au mécanisme de compensation et s’accomplie par virement de 
compte à compte(4), en puisant dans le poste du passif qui ne correspond pas à 
l’endettement interne de la société, comme dans le cas des réserves, mais à son 
endettement externe(5).           

N’entraînant pas un versement réel de sommes d’argent, ce jeu d’écriture n’est 
toutefois pas dénué de conséquences, puisqu’il implique un changement de nature 

                                                           
(1) A. Sayag et A. Palmade, Le capital social et sa rémunération après les récentes réformes, Rev. Soc. 

1983, p. 669, n°2. 
(2) S. Sylvestre, Le coup d’accordéon ou les vicissitudes du capital, Thèse Paris I, 2002, p.16, n°12. 
(3) E. Tyan, Droit commercial, T.1, 1968, p. 774, n°678 ; E. Eid, Les sociétés commerciales, T. 2, 

1970, p.714. 
(4) G. Naffah, Augmentation de capital ne comportant pas introduction de valeurs nouvelles, JCP 

sociétés, 1998, fasc. 156-4, n°1. 
(5) Cordonnier, augmentation du capital sans apports extérieurs, D. 1948, Chron., p.9 et s: "le poste 

capital est rempli après avoir puisé dans le passif le poste où sont inscrites les créances des tiers 
contre la société". 
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juridique: les créances envisagées ne font pas partie des capitaux propres(1) et 
doivent alors être remboursées en cours de vie sociale à plus ou moins brève 
échéance. Mais suite à leur capitalisation lesdites créances seront inscrites dans le 
compte capital social, et ne seront exigibles qu’à la dissolution de la société. Par 
cet effet, les créanciers deviennent des actionnaires et se voient reconnaître le droit 
de contrôler la société et assurent la prise de risque qui caractérise l’activité 
économique de la société. 

N’étant pas prévue par le Code de commerce libanais, l’augmentation du capital 
par incorporation de créances mérite d’être étudiée en profondeur vu les 
ambigüités qu’elle soulève quant à sa licéité, sa nature juridique et ses conditions, 
en tenant compte, toutefois, de l’intérêt de cette opération pour la société et son 
influence sur sa trésorerie. Dès lors, il est important de soulever la question 
relative à l’acceptation de cette opération (1ère partie), pour ensuite envisager les 
procédés de sa réalisation (2ème partie).  

1ère partie: Acceptation de l’augmentation par incorporation des créances 
Le but est l’augmentation du capital. Quant au moyen, c’est l’incorporation de 

créances. Cette incorporation se réalise en ayant recours au  mécanisme de  
compensation . Nonobstant son intérêt certain (A), la question relative à 
l’admissibilité de cette opération en droit libanais doit être passée au peigne fin vu 
l’absence d’une réglementation légale(B). 

A- Intérêt de l’opération 
Quoique l’augmentation du capital par incorporation de créances n’emporte pas 

création de nouvelles ressources financières car il n’y a pas injection d’argents 
frais sous forme d’apport en nature ou en numéraire, cette opération demeure  fort 
intéressante pour la société.  

Etant débitrice parce qu’elle a reçu des sommes d’argent à titre d’emprunt, ou 
suite à l’exercice de son activité(2), la société peut bien sûr se libérer en payant ses 
dettes en argent. Ceci se traduira alors par une sortie d’argent du patrimoine social 
et entraîne un appauvrissement pour la société(3). Par contre, si cette dernière  
ne peut pas ou ne veut pas éponger ses dettes en argent, elle est tentée de se 
tourner vers ses créanciers en les incitant à accepter le paiement en titres émis à cet 
effet.  

                                                           
(1) Les capitaux propres sont constitués par des ressources non exigibles. Ce sont par ailleurs des fonds 

dont la rémunération n’est pas due a priori. Dans la mesure où les capitaux propres sont des fonds 
définitivement acquis à la société. Cf. N. Mourgues, Capitaux propres et quasi-fonds propres, 
Economica 1996, p. 13. 

(2) Lorsque, par exemple, la société doit de l’argent à ses fournisseurs. 
(3) M. Vasseur, L’entreprise et l’argent, Rec. Dalloz Sirey, 1982, Chron. II, p. 11, n°29. 
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Mettant la société à l’abri d’un appauvrissement certain, le paiement des dettes 
par augmentation de capital lui apporte un véritable profit qui se traduit par un 
accroissement de ses fonds propres(1), une diminution de sa vulnérabilité aux 
risques économiques, une amélioration de l’accès aux ressources externes et une 
préservation de son indépendance(2).  

Aussi l’opération peut-elle se révéler intéressante pour les créanciers qui ayant 
souscrit à l’augmentation, acquièrent la qualité d’associé et jouiront de toutes les 
prérogatives attachées à cette qualité (droit au vote, droit d’intervention dans les 
affaires sociales, droit aux bénéfices…). Aussitôt, les créanciers vont pouvoir 
pénétrer davantage dans la vie de la société et participer à sa direction, en obtenant 
le contrôle de ce qui initialement était leur gage.  

Quant aux tiers(3), ils trouvent dans cette opération un double avantage: perdant 
un concurrent sur leur gage constitué par le capital social, ils trouvent celui-ci 
accru du même coup, puisque la créance du nouvel associé est virée au compte 
capital social, gage intangible des créanciers de la société. 

Favorable pour la société, utile pour les actionnaires, avantageuse pour les 
créanciers souscripteurs et heureuse pour les tiers, l’augmentation du capital par 
incorporation de créances constitue un véritable attrait. Or la question qui se pose 
est celle de savoir si les sociétés anonymes libanaises, et en l’état actuel de la 
législation, peuvent avoir recours à cette opération. 

B- Licéité de l’opération 
Contrairement au droit français qui admet expressément dans le Code de 

commerce l’augmentation du capital par incorporation de créances(4), le législateur 
libanais reste silencieux à son égard. Nonobstant ce silence législatif, la doctrine 
libanaise affirme depuis toujours la possibilité d’ une augmentation du capital par 
incorporation de créances(5), sans néanmoins dégager les fondements juridiques de 
cette admissibilité.  

Comme on l’a déjà indiqué l’augmentation du capital par incorporation de 
créances se réalise au moyen d’une compensation. Reconnue par le Code des 
obligations et des contrats (c.o.c) comme étant l’une des modalités d’extinction 
des créances, la compensation est prévue à l’article 328 c.o.c. Selon cet article: 

                                                           
(1) C-A. Vailhen, Réflexion sur la notion de fonds propres, in Mélanges en l’honneur du doyen 

Percerou, éd. Vuibert gestion, 1993, p.114. 
(2) P. Lafayette, L’intérêt du financement par le haut du bilan, Rev. Banque n° 481, Mars 1988. 
(3) Il s’agit des autres créanciers n’ayant pas souscrit à l’augmentation du capital 
(4) Article L.225-127 al.2: «Les nouvelles actions sont libérées, soit en numéraires, soit par 

compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation des 
réserves bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature, soit par conversion 
d’obligations». 

(5) E. Tyan, op. cit., n°685; P. Auade, Traité des sociétés, la société anonyme, T.2, V.1, 2004, n° 575. 
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«lorsque deux personnes sont respectivement créancière et débitrice l’une de 
l’autre chacune d’elle peut compenser sa dette avec sa créance jusqu’à 
concurrence du montant de la plus faible des deux». Projetant ce procédé en droit 
commercial il permettra à la société de réaliser une augmentation du capital de la 
manière suivante: le créancier souscrit à l’augmentation, mais au lieu d’effectuer 
un versement en nature ou en numéraire, il libère les apports au moyen d’une 
compensation de sa créance sur la société et recevra en contrepartie de cette 
créance des actions émises par ladite société. Mais cet argument suffit-il à affirmer 
la licéité de l’opération ? Ne faut-il pas «confronter» l’opération aux principes 
régissant le fonctionnement de la société ?  

Portant regard sur le droit commercial, la libération par compensation est, 
comme on l’a déjà observé, une opération favorable pour la société. Il s’agit là 
d’un argument d’opportunité. Entraînant une transformation des dettes en capitaux 
propres non exigibles qu’à la dissolution de la société, cette opération ne pourrait 
qu’être favorable pour cette dernière et par conséquence conforme à l’intérêt 
social, indépendamment de la définition attribuée à cet intérêt(1). Etant un principe 
cardinal, l’intérêt social constitue la véritable «boussole»(2) du droit des sociétés 
puisqu’il domine le fonctionnement même de la société. Or une opération de type 
dès lors qu’elle est dans l’intérêt de la société dont elle assure le refinancement ou 
même le redressement, ne saurait qu’être admise. Il s’agit dans ce cas d’une 
modalité particulière de financement de la société qui prend à travers cette 
opération la forme d’un désendettement aussi avantageux qu’un surcroît de 
trésorerie assuré au moyen  d’une augmentation de capital par appel de fonds.  

Ainsi, l’entraide des deux disciplines – le droit civil et le droit commercial–  
permet à la loi de répondre aux besoins des entreprises. Ceci dit, l’opération est 
tout à fait admise même en l’absence d’un texte déclarant sa licéité; le silence de la 
loi ne doit pas être interprété comme étant une interdiction de recourir à ce 
procédé pour réaliser l’augmentation du capital.    
                                                           
(1) La notion d’intérêt social est l’une des notions qui fait couler beaucoup d’encre. Certains auteurs 

considèrent que l’intérêt social n’est autre que l’intérêt de l’entreprise considérée comme un agent 
économique autonome poursuivant des fins propres distincts notamment de celles de ses 
actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers, de ses fournisseurs, mais correspondant à leur intérêt 
général commun, cf. M. Paillusseau,  La société anonyme technique d’organisation de l’entreprise , 
Sirey 1967 et C.Champaud,  le pouvoir de concentration de la société par action , Sirey 1967. 
D’autres, par contre, définissent l’intérêt social comme étant l’intérêt conjugué des actionnaires, 
c’est ainsi que M. Schmidt considère que l’intérêt social se confond avec l’intérêt commun des 
actionnaires, cf. D. Schmidt  Les droits de la minorité dans les sociétés anonymes , Th. Strasbourg, 
Sirey 1969, et D. Schmidt, De l’intérêt social , Rev. Dr. Bancaire et bourse, 1995, JCP E, 1995, I, 
448 ; M. Bissara supporte cette thèse mais il est allé encore plus loin en déclarant que les sociétés 
de capitaux doivent être gérées non seulement dans l’intérêt des actionnaires actuels mais aussi dans 
l’intérêt des actionnaires potentiels, cf Ph. Bissara, le gouvernement d’entreprise en France faut-il 
légiférer encore et de quelle manière ?, Rev. Soc. 2003, p.64.    

(2) A. Viandier, et M. Cozian, Droit des sociétés, 9ème édition, n˚466 et s. 
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2ème partie: Réalisation de l’opération 
Après avoir démontré la licéité de cette opération, il convient dans cette partie 

d’étudier, dans un premier temps, les conditions de sa réalisation (A), pour 
procéder, dans un second temps, à l’étude des modalités d’incorporation (B). 

A- Conditions de réalisation 
Si la technique utilisée pour assurer l’incorporation est bien celle de la 

compensation légale, certaines conditions prévues aux articles 328 et 330 du Code 
des obligations et des contrats doivent être remplies. Ainsi faut-il que les créances 
visées soient, liquides exigibles et réciproques. Si l’un de ces éléments fait défaut, 
la compensation légale ne peut jouer(1). 

La jurisprudence exige en outre la condition de certitude: si les créances prêtent 
à discussions, la conversion est nulle(2).   

Néanmoins, la libération par voie de compensation conventionnelle est 
admissible dans le cas où la convention entre la société et ses créanciers permet de 
conférer aux créances les caractères qui leurs font défaut(3). Mais cette modalité de 
libération sort du cadre de notre étude qui est consacrée au cas où l’incorporation a 
lieu au moyen d’une compensation légale. 

Une fois les conditions de compensations légales sont réunies, l’article 328 c.o.c 
accorde à chacune des parties le droit de déclarer vouloir éteindre sa dette par 
compensation. Or, une déclaration unilatérale de l’une des parties suffit-elle pour 
effectuer une augmentation du capital par incorporation de créances ?  S’il n’est 
pas douteux que les rédacteurs du Code des obligations et des contrats avaient 
voulu faire de la compensation un mécanisme légal et automatique, mais il ne faut 
pas oublier que ce mode d’extinction mis en jeu s’inscrit ici dans un cadre 
sociétaire, et que les créanciers optant pour la capitalisation de leurs créances 
acquièrent la qualité d’associé et seront par la suite soumis aux aléas de 
l’entreprise sociale. C’est alors que cet automatisme d’origine civiliste est atténué 
par l’exigence de l’accord préalable des parties à l’opération(4). Par suite,  
l’augmentation du capital par incorporation des créances ne se réalise pas d’une 
façon automatique par une déclaration unilatérale, elle nécessite en principe 
l’accord des parties concernées. Cet accord se manifeste d’une part par une 
décision de l’assemblée générale extraordinaire d’augmenter le capital de la 
société par incorporation des créances, et d’autre part, par une acceptation de la 

                                                           
(1) Pour plus d’informations sur les conditions de la compensation, cf. K. Jreyj, rééd. par R. Jreyj 

Théorie générale des obligations, T.4, 4ème éd., 2004, p.356 et s. 
(2) Cass. com., 10 fév. 1969, JCP 1969, II, 15998, note Bernard. 
(3) G. Naffah, op. cit., n°50 et s. 
(4) F. Terre, Remarques sur l’augmentation de capital par incorporation de créances, in Dix ans de 

conférences d’agrégation, études offertes à J. Hamel, Dalloz 1961, p.209. 
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part des créanciers de souscrire à l’augmentation en procédant à la libération des 
apports par compensation de leurs créances. 

Cependant, on s’est parfois demandé si la libération d’une augmentation de 
capital par compensation était possible lorsque l’assemblée générale extraordinaire 
décidant l’augmentation de capital ne mentionne pas expressément ce mode de 
libération? La cour d’appel de Paris répond à cette question en  affirmant dans un 
arrêt du 23 octobre 1992 que si la résolution est muette, il faut admettre la 
possibilité d’une libération par compensation(1), et alors, si l’assemblée veut 
s’opposer à la compensation il faut que la résolution adoptée prévoit expressément 
son exclusion. Cette solution s’explique par le fait que cette modalité 
d’augmentation du capital est expressément admise par le Code de commerce 
français. Qu’en est-il du droit libanais ? 

N’étant pas prévue par le Code de commerce libanais, la libération d’une 
augmentation de capital par compensation doit, à notre avis, être expressément 
prévue par l’assemblée générale extraordinaire décidant l’augmentation du capital 
ou dans les statuts de la société. Aussi faut-il tenir compte de la spécificité de ce 
procédé qui ne procure pas de l’argent frais  alors que la décision d’augmentation 
du capital pourrait résulter d’un besoin immédiat en argent. Obliger la société dans 
ce cas à admettre la compensation ne lui serait pas nécessairement utile. 

Si la société ne peut être obligée à admettre une augmentation par incorporation 
des créances, les créanciers peuvent-ils, eux, être contraints à capitaliser leurs 
créances(2) ? La réponse négative paraît être évidente pour les créanciers ordinaires 
non réunis en assemblée. On ne saurait les contraindre par une décision prise 
unilatéralement par la société à concourir un risque auquel ils ont entendu en 
soustraire ou qu’ils n’auraient songé assumer dans les relations d’affaires qu’ils 
ont établies avec la société contractante. Mais qu’en est-il des créanciers 
obligataires  réunis en assemblée générale ? Peuvent-ils être contraints à convertir 
leurs obligations en actions par une décision prise à la majorité? En droit français, 
le Code de commerce interdit expressément à l’assemblée des obligataires 
d’augmenter les charges de ces derniers en les contraignant à compenser leurs 
dettes en actions(3) de la sorte que chaque créancier obligataire consentira lui 
même à la conversion de ses créances: «aucune majorité ne pourrait imposer la 
conversion de sa créance à celui qui s’y oppose(4)».  

Contrairement au droit français, le Code de commerce libanais, ne contient 
aucun texte interdisant à l’assemblée des obligataires, l’augmentation des 
                                                           
(1) C.A Paris, 23 octobre 1992, Bull. Joly Janvier 1993, p. 95. 
(2) Ce problème ne se pose pas en cas de créanciers ordinaires, non réunis en assemblée, devant 

personnellement accepter la compensation de leurs créances.  
(3) Art L. 228-68 et 225-167 C.com. français.  
(4) F. Terré, op.cit , p. 206.  
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engagements des obligataires ou même de décider la conversion des obligations en 
actions. Aussi, l’article 141 accorde-t-il à cette assemblée la possibilité de 
«prendre des mesures tendant à accorder une prolongation des délais de 
remboursement, ou à réduire soit les taux d’intérêt, soit le capital de la dette, soit 
les sûretés qui l’assortissent et d’une façon générale sacrifier les droits des 
obligataires (…) aux conditions de quorum fixées par le 1er paragraphe de l’article 
193, et à la majorité des deux tiers des voix des porteurs présents ou représentés».  

Se référant à la solution adoptée en droit français, certains auteurs(1) considèrent 
que l’assemblée générale des obligataires n’a pas le pouvoir de décider la 
conversion des obligations en actions. Toutefois, et comme on l’a déjà dit, les 
textes adoptés par le droit français sont différents, ils interdisent expressément à 
l’assemblée générale des obligataires d’imposer aux obligataires une 
compensation de leurs créances. Par contre, la généralité des termes employés à 
l’article 141 autorisant l’assemblée à «sacrifier les droits des obligataires» , et 
l’absence d’un texte indiquant clairement les compétences attribuées à l’assemblée 
générale des obligataires(2), nous amène à considérer qu’une incorporation des 
obligations pourrait être imposée par une décision de cette assemblée, prise à la 
majorité des deux tiers des voix des porteurs présents ou représentés et aux 
conditions de quorum fixées par le premier paragraphe de l’article 193 du Code de 
commerce ; il s’agit dans ce cas d’une forme de sacrifice pouvant être infligé par 
ladite assemblée. Même si cette solution paraît excessive, mais elle n’est que le 
résultat d’une ambigüité créée par la généralité des termes adoptés  par la loi.   

B- Modalité de réalisation de l’opération 
En incorporant une créance au capital, une question se pose concernant les 

modalités de réalisation de cette opération: les parties sont-elles tenues de procéder 
par apport en numéraire ou par apport en nature ? Il est important de déterminer la 
qualification juridique de l’apport puisque les formalités et les conséquences ne 
sont pas les mêmes. 

S’agissant d’un apport en numéraire, le droit préférentiel de souscription conçu 
pour assurer l’égalité des actionnaires est incontestablement ouvert pour les 
anciens associés. Dès lors, pour pouvoir procéder à une augmentation par apport 
en numéraire les anciens actionnaires sont tenus de renoncer à ce droit préférentiel 
prévu à l’article 112 du Code de commerce.  

S’agissant d’un apport en nature, ce procédé est subordonné à des règles 
rigoureuses prévues aux  articles 86 et suivant du Code de commerce garantissant 
la réalité de l’apport(3). Les actions attribuées en contrepartie de cette apport 
                                                           
(1) E. Tyan, op.cit., n°706; E. Eid, droit commercial, op. cit., p. 760 et s. 
(2) Contrairement à l’article L.228-65 du Code de commerce français.   
(3) P. Auade, op. cit., n°574, p.440 
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«demeurent nominatives (et) doivent rester attachées à la souche et frappées d’un 
timbre indiquant leur nature et la date de la constitution de la société ; elles ne 
seront pas négociables jusqu’à l’approbation par l’assemblée générale des comptes 
du deuxième exercice social(1)». De plus, une action en responsabilité est prévue à 
l’article 91 en cas de «surévaluation notable et consciente des apports en nature».  
Par contre, cet apport présente l’avantage de l’absence d’un droit préférentiel de 
souscription au profit des anciens actionnaires. 

Laquelle des deux qualifications faut-il retenir ? 
Bien qu’elle soit expressément prévue par le Code de commerce français, 

l’augmentation du capital par compensation a donné lieu à des controverses tant 
doctrinales que jurisprudentielles, et notamment, lorsqu’elle est utilisée dans une 
société faisant face à des difficultés financières.    

Lorsque la société est prospère, la souscription en numéraire suivie d’une 
libération par compensation ne soulève aucune difficulté du moment que les 
conditions de la compensation légale sont réunies. Or, malgré sa simplicité, 
certains dirigeants de sociétés ont préféré recourir à la procédure de l’apport en 
nature afin d’échapper à la procédure de sollicitation des actionnaires pour la 
renonciation au droit préférentiel de souscription(2).  

Par contre, lorsque la société fait face à des difficultés financières, sans pour 
autant être en état de faillite, la valeur réelle de la créance est considérablement 
réduite compte tenu de ses faibles chances de règlement. Dans ces circonstances, 
l’incorporation des créances suscite une véritable polémique.  Certains auteurs(3) 
proposent le recours à la technique dite de coup d’accordéon consistant en une 
réduction du capital préalable à son augmentation par capitalisation des créances. 
D’autres proposent la réduction de la valeur de la créance avant de l’apporter à la 
société(4); la mauvaise situation financière de la société entraîne la dépréciation de 
la valeur de la créance.  En suivant la procédure de l’apport en nature, le 
commissaire aux apports évaluera la valeur réelle de la créance en fonction de la 
situation financière de la société. 
                                                           
(1) Article 89 C.com.. 
(2) G. Naffah, op. cit., nº8. 
(3) Thaller, De l’augmentation du capital par transformation en actions soit du passif, soit des réserves 

de la société, Ann. Dr. Com. 1907, p. 184, cet auteur affirme: « il n’est pas permis à une société 
dont le capital est abaissé par des pertes de procéder à une augmentation de capital sans l’avoir 
réduit d’abord ou par la même délibération au chiffre auquel les mauvaises affaires l’avaient fait 
tomber. Autrement, on rendrait le public dupe d’un phénomène de grossissement, de nature à le 
tromper sur la circonstance du nouveau gage que donne la société du paiement de son passif» ; C. 
Pinoteau, Sur la possibilité de libérer le montant d‘une augmentation du capital par compensation 
avec des créances sur la société lorsqu’il existe un déficit d’exploitation supérieur au montant du 
capital social, JCP 1965, I, 1886.    

(4) Y. Guyon, Droit des affaires, T.1, 9ème éd. 1996, n° 436-1, p. 454 ; M. Jeantin, note sous CA. 
Versailles, 25 octobre 1990, Bull. Joly 1991, p.76,  
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Contrairement à ces deux solutions, certains auteurs(1) ont bien affirmé 
l’admissibilité de la compensation par apport en numéraire quelque soit la 
situation financière de la société, surtout qu’aucune des dispositions édictées par la 
loi n’interdit la réalisation de l’opération. La loi n’a jamais exigé la condition de 
solvabilité du débiteur au moment de l’augmentation du capital par transformation 
de créances en actions. La situation financière de la société est un élément 
indifférent dans la mesure où elle n’est pas dans un état de cessation de 
paiement(2). Dans ce dernier cas, la libération par compensation est rendue 
impossible par les règles propres à cette procédure: le jugement déclaratif empêche 
en effet toute compensation même légale. 

A son tour, la jurisprudence française n’a pas été à l’abri de cette controverse. 
La diversité des solutions jurisprudentielles en témoigne(3). Dorénavant, La Cour 
de Cassation française n’a pas, à notre connaissance, tranché cette controverse. 

Qu’en est-il du droit libanais ? L’incorporation des créances provoque-t-elle des 
difficultés? En d’autres termes, les controverses doctrinales et jurisprudentielles 
que suscite cette opération en droit français font-elles écho en droit libanais ? 
Assurant l’égalité et la protection des actionnaires à travers le droit préférentiel de 
souscription prévu à l’article 112, le Code de commerce admet la possibilité de 
suppression de ce droit. Mais afin de préserver l’égalité entre les actionnaires, 
l’article 113 prévoit que dans les cas où le droit préférentiel de souscription n’est 
pas réservé aux anciens actionnaires, ou lorsque ce droit ne leur est préservé que 
partiellement ou lorsqu’il n’est pas proportionnel aux actions possédées, «toute 
attribution d’actions nouvelles, soit à des non-actionnaires, soit à une catégorie 
d’actionnaires privilégiés sera soumise à la vérification au titre d’apport en nature, 
pour le tout en ce qui concerne les non-actionnaires, pour ce qui dépasse la 
proportionnalité avec les actions anciennes en ce qui concerne les actionnaires». 
Ainsi, en cas d’augmentation du capital par incorporation de créances, les 
créanciers vont en effet souscrire à une augmentation qui leur est réservée. Dès 
lors, l’article 113 devra être appliqué et les sommes apportées devront faire l’objet 
d’une vérification au titre d’apport en nature et cela sous peine d’annulation de 
                                                           
(1) A. et C. Deslande, L’augmentation du capital par compensation et l’assainissement des sociétés 

anonymes, Rev. Soc. 1950, p. 115. 
(2) H. Hovasse, note ss. Cass Com. 17 mai 1994, Rép. Déf. 1994, p.1035. 
(3) Cass. Com., 7 février 1972, Rev. Soc. 1973, p.279, note Du Pontavice, et CA Versailles, 25 octobre 

1990, Bull. Joly 1991, p.76, note Jeantin: dans ces arrêts, la jurisprudence avait admis la validité 
d’une augmentation du capital par compensation dans une espèce où les pertes excèdent le capital  
sans soumettre les créances à la procédure de vérification de l’apport en nature. 
Dans un sens contraire, Cass. Com., 13 février 1976, Répertoire Defrenois, 1976, p. 1473, art. 
31260, note Vion: dans cette espèce, la cour prononce l’irrégularité d’une augmentation du capital 
réalisée par l’incorporation des créances, car la société, dont le capital s’élève jusqu’à 50.000 francs 
et ayant subi des pertes de 343.954,70 francs, s’est abstenue de soumettre l’apport à la vérification 
d’un commissaire aux apports.   
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l’augmentation.  Subséquemment, et quelque soit la situation de la société (hormis 
le cas où la société est en état de cessation de paiement), la procédure de 
vérification devrait être établie conformément aux articles 87 à 91 du Code de 
commerce. 

La polémique entre apport en numéraire ou apport en nature n’a donc pas de 
porté en droit libanais. Avant son incorporation, la créance doit, en tout état de 
cause, faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports et obéir aux 
règles relatives à l’apport en nature sous peine de nullité et de responsabilité à la 
charge des administrateurs. 

Dans ces circonstances, l’on ne peut que constater la complexité de la réalisation 
de l’opération tant pour la société que pour les créanciers, ce qui constitue un 
véritable obstacle, empêchant  parfois les parties d’y recourir. Un assouplissement 
de la procédure est cependant recommandé, puisqu’il incite les sociétés à recourir 
à cette modalité de financement.   

En conclusion, l’augmentation du capital par incorporation des créances s’est 
présentée comme étant une technique de financement, et une méthode globalement 
efficace pour la société. Elle devrait connaître de plus en plus de succès auprès des 
praticiens. Ainsi, Utilisant le droit civil, les sociétés anonymes peuvent profiter de 
ses mécanismes pour suppléer aux carences du droit commercial et ceci afin de 
répondre constamment aux besoins de la vie des affaires dans l’attente d’une 
réforme de fond du droit commercial libanais. 
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  شورى الدولةمجلس 

 )مجلس القضايا(

 الرئيس غالب غانم والرئيسان :الهيئة الحاكمة
) رئيسا غرفتين(اندره صادر والبرت سرحان 

والمستشارون خليل ابو رجيلي ويوسف نصر 
 وفاطمة الصايغ عويدات

 ٢٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ١٨١رقم : القرار
 وزارة الاشغال العامة –دولة ال/ شركة اسطفان للتعهدات والتجارة

  والنقل

–––
––

 

–
–

 

––
–


–

 

ان تقدير شرعية البند التحكيمي الوارد فـي العقـد          
على ضوء المبادئ القانونية واحكام القوانين      يجب ان يتم    

السارية المفعول بتاريخ ادراج هذا البند في العقـد اذ ان           
العقود تخضع للاحكام القانونية المعمول بهـا بتـاريخ          

  .ابرامها
، ان منـع    ٤٤٠/٢٠٠٢رقـم   قبل صدور القـانون     

التحكيم في العقود الادارية كان يشكل مبدأ من المبـادئ          

تي لا يمكن مخالفتهـا الا بـنص تـشريعي          القانونية ال 
  .صريح

––
–

–
–

––
 

للمشترع ان يجيز التحكيم في العقود الادارية، خلافاً        
للمبدأ العام، بحيث يمكن الاتفاق على التحكيم واللجـوء         

     .اليه

  على ما تقدم،ف

  :في الشكل
 من قانون اصـول المحاكمـات       ٧٩٥بما ان المادة    

زاع موضوع التحكـيم    اذا كان الن  "المدنية تنص على انه     
من اختصاص القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذيـة        

وفي حال رفـضها  . من قبل رئيس مجلس شورى الدولة 
  ".يعترض على قراره لدى مجلس القضايا

 من القانون نفـسه علـى ان        ٨٠٦كما تنص المادة    
القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف       "

  ".اً من تاريخ تبليغهفي خلال ثلاثين يوم
 ٨٠٦وبما ان مراعاة المهلة الملحوظة فـي المـادة          

تبقى واجبة حتى في حال الاعتراض المقدم طعناً بقرار         
رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعطي الصيغة التنفيذية        
في حال كان التحكيم موضوع النزاع مـن اختـصاص          

فالاختصاص المعطى لرئيس مجلـس     . القضاء الاداري 
الدولة لا يبدل في اجراءات الاعتـراض وفـي         شورى  

  .مهلته
وبما انه يتبين ان المستدعية تبلغت القرار القاضـي         

 ١٨/٤/٢٠٠٦برد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية بتاريخ       
 فتكـون   ١٠/٥/٢٠٠٦وتقدمت بـالاعتراض بتـاريخ      

  .المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية
اجعة نسخة  وبما ان المستدعية ارفقت باستدعاء المر     

عن القرار المطعون فيه ممهورة على صفحتها الاخيرة        

 القضاء الإداري 
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 ـ       ة لاصـل   بختم مجلس شورى الدولة وقد جاءت مطابق
 ١٣٥٦٠/٢٠٠٦جعة رقم   ارالقرار الصادر في ملف الم    

المقترنة بالقرار موضـوع طلـب الـصيغة التنفيذيـة          
  . ملف المراجعة الحاضرةإلىوالمضموم 

ون كافية لهذه الجهة    وبما ان النسخة المبرزة اعلاه تك     
لا يشكل  " طبق الاصل "وان عدم التصديق عليها بعبارة      

 رد المراجعة شـكلاً     إلىمخالفة لصيغة جوهرية يؤدي     
  .مما يجعل ادلاء الدولة لهذه الجهة مستوجباً الرد

وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سـائر شـروطها         
  .الشكلية فهي مقبولة شكلاً

  :في الاساس
عية تطلــب فــسخ القــرار رقــم بمــا ان المــستد

 الصادر عن رئيس مجلس شورى      ٢٠٠٦-٤١٢/٢٠٠٥
 القاضي برد طلب اعطـاء      ١٣/٤/٢٠٠٦الدولة بتاريخ   

  ١/٢/٢٠٠٦الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ 
 من شـروط    أيوبما ان المستدعية تدلي بعدم تحقق       

 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبجواز       ٨٠٠المادة  
م في العقود الادارية قبل صـدور القـانون رقـم           التحكي
يز التحكـيم،    الذي يشكل تفسيراً لاحكام تج     ٤٤٠/٢٠٠٢

 ٧٩٥وبأن القرار المطعون فيه جاء مخالفـاً للمـادتين          
 من القانون المذكور وللاتفاقية المبرمة بموجـب        ٨٠٩و

قانون ولاجتهاد مجلس القضايا فـي مجلـس شـورى          
  .الدولة

 بعـدم جـواز ادراج البنـود        وبما ان الدولة تـدلي    
التحكيمية في العقود الادارية قبل التعديل الـوارد علـى          
  قانون اصول المحاكمـات المدنيـة بموجـب القـانون          

، وان البند المتذرع به من المـستدعية        ٤٤٠/٢٠٠٢رقم  
هو بند تحكيمي باطل لأن ادراجه في العقـد تـم قبـل             

حكيمـي  صدور القانون التعديلي مما يجعـل القـرار الت      
المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية مخالفاً لقواعد الانتظام       

  .العام
 من قانون اصـول المحاكمـات      ٧٩٦وبما ان المادة    

توضع الصيغة التنفيذيـة علـى      "المدنية تنص على ان     
 التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم مـن        القراراصل  

طالب هذه الصيغة ويعاد اليه هذا الاصل الاخير فـور           
  .كذل

  القرار الذي يـرفض الـصيغة التنفيذيـة يجـب ان           
ولا يجوز رفـض الـصيغة      . يشتمل على بيان الاسباب   

التنفيذية الا لأحد اسباب الابطال المنصوص عليها فـي         
  ".٨٠٠المادة 

 من قانون اصـول المحاكمـات      ٨٠٠وبما ان المادة    
 المـذكورة اعـلاه     ٧٩٦ المادة   اليهاالمدنية التي احالت    

لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزاً الا        "تنص على ان  
  :في الحالات التالية

 بناء علـى  أو صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي   -١
  . ساقط بانقضاء المهلةأواتفاق تحكيمي باطل 

 صدور القرار عن محكمين لـم يعينـوا طبقـاً           -٢
  .للقانون
 خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكـم         -٣

  . المحكمينأو
 صدور القـرار بـدون مراعـاة حـق الـدفاع            -٤

  .للخصوم
 عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزاميـة         -٥

المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيـدة       
لها، واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه       

  .وتوقيع المحكمين عليه
  .عام مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام ال-٦

 رد طلـب    إلـى وبما ان القرار المطعون فيه انتهى       
اعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمـي موضـوع         

 مـن  ٨٠٠ نص المـادة  إلىالاستدعاء مستنداً في تعليله    
قانون اصول المحاكمات المدنية والى ان اجتهاد مجلس        

 قبل صدور القانون التعديلي رقم      –شورى الدولة استقر    
 على عـدم جـواز ادراج       – ٢٩/٧/٢٠٠٢ تاريخ   ٤٤٠

البنود التحكيمية في العقود الادارية وان العبرة في صحة         
ادراج البنود المذكورة هي لتـاريخ العقـد، وان العقـد           
المتضمن البند التحكيمي نشأ بتـاريخ سـابق للقـانون          

  .المذكور
وبما ان المسألة المطروحة تتعلق، فـي وجـه مـن           

داري المنطوي على بنـد     وجوهها، بما اذا كان العقد الا     
  . غير مخالف للنظام العامأويجيز التحكيم مخالفاً 

 ٨٠٠وبما انه وعلى ضوء ادلاءات الفريقين والمادة        
ومضمون القرار المطعون فيـه     ) ٦البند  (المذكورة آنفاً   

فإن المسألة التي تطرحها المراجعة الحاضرة هي معرفة        
 تحكيمي في العقد    ما اذا كان من الجائز قانوناً ادراج بند       

الموقع بين الدولة والشركة المستدعية يـسمح بموجبـه         
 التحكيم وبالتالي اعطاء الـصيغة التنفيذيـة        إلىباللجوء  

  .للقرار الصادر بنتيجته
وبما ان تقدير شرعية البند التحكيمي الوارد في العقد         
يجب ان يتم على ضوء المبادئ القانونية واحكام القوانين         

عول بتاريخ ادراج هذا البند في العقـد اذ ان          السارية المف 
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العقود تخضع للاحكام القانونية المعمول بهـا بتـاريخ          
  .ابرامها

وبما ان ادراح البند التحكيمي في العقـد موضـوع          
 تـاريخ   ٤٤٠النزاع قد تم بتاريخ سابق للقـانون رقـم          

 الذي عدل بعض احكام قـانون اصـول         ٢٩/٧/٢٠٠٢
ة بالتحكيم ولا سـيما المـادة       المحاكمات المدنية المتعلق  

 التي اجازت للدولة ولاشـخاص القـانون العـام          ٧٦٢
 التحكيم اياً كانت طبيعـة العقـد موضـوع          إلىاللجوء  
  .النزاع

 ٤٤٠/٢٠٠٢وبما انه يتبين من عنوان القانون رقـم         
ومضمونه انه يشكل تعـديلاً لأحكـام قـانون اصـول           

 ـ       اذه يبـدأ   المحاكمات المدنية المتعلقة بـالتحكيم وان نف
اعتباراً من تاريخ نشره عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين         
وبصراحة المادة الثانية منه التي نصت على العمل بـه          
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يجعل الادلاء         

  .باعتبار القانون تفسيرياً مستوجباً الرد
وبما انه يقتضي استبعاد تطبيق احكام القانون رقـم         

 على النزاع الراهن وتقدير شرعية البنـد        ٤٤٠/٢٠٠٢
التحكيمي في ظل الوضع القانوني الذي كان سائداً قبـل          

  .التعديل
، فـان   ٤٤٠/٢٠٠٢وبما انه قبل صدور القانون رقم       

منع التحكيم في العقود الادارية كان يـشكل مبـدأ مـن            
المبادئ القانونية التـي لا يمكـن مخالفتهـا الا بـنص            

  .تشريعي صريح
  :عيراج

  ١/٢/١٩٨٨ تاريخ ٢٣قرار رقم  -
شــركة ماديترانيــان ريغــانين كومبــاني / الدولــة

 العـدد   ١٩٩١-١٩٩٠، مجلة القضاء الاداري     )مدريكو(
  .٣٧الخامس، ص 

  ١٧/٧/٢٠٠١ تاريخ ٦٣٨ قرار رقم -
شـركة ليبانـسل، مجلـة القـضاء الاداري         / الدولة

  .٨٨٩، ص ٢٠٠٤
  ١٧/٧/٢٠٠١ تاريخ ٦٣٩ قرار رقم -

، مجلـة القـضاء     FTMLشركة ف ت م ل      / الدولة
  .١٠٠٩، ص ٢٠٠٤الاداري 

وبما انه اذا كانت مقتضيات الانتظام العـام توجـب          
على الدولة الا تخضع في نزاعاتها الا للمحـاكم التـي           
انشأها القانون وحدد صلاحيتها والتي تـشكل القـضاء         
الطبيعي، فإن للقانون ان يعدل في هذه الصلاحية بـنص      

  . المحكمإلىاسناد الفصل في النزاع يجيز بموجبه 

وبما انه يعود للمشترع ان يجيز التحكيم في العقـود          
الادارية وخلافاً للمبدأ العام بحيث يمكن الاتفـاق علـى          

  .التحكيم واللجوء اليه
وبما انه يتبين من مجمل ملف المراجعـة الراهنـة          

 المــضمومة اليهــا ١٣٥٦٠/٢٠٠٦والمراجعــة رقــم 
  :ية والواقعية التاليةالمعطيات القانون

 ٦٠٨ بالرقم   ٢٨/٢/١٩٩٧ ان قانوناً صدر بتاريخ      -
ابرام اتفاقيـة قـرض     "اجاز في مادته الاولى للحكومة      

المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك       
  ".الدولي للانشاء والتعمير والمرفقة ربطاً

) الشروط العامـة، والتعـاريف    ( ان المادة الاولى     -
 من الاتفاقية المذكورة اعلاه نصت على ان        -١-١بند  ال

تشكل الشروط العامة المطبقة على اتفاقيـات القـروض        
والضمان المتعلقة بـالقروض المقدمـة بعملـة واحـدة        

 ١٩٩٥ايـار   /  مايو ٣الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ     
  .جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية) الشروط العامة(

المطبقة على اتفاقيات القروض     ان الشروط العامة     -
والضمانات المتعلقة بالقروض المقدمـة بعملـة واحـدة     
الخاصة بالبنك الدولي نصت في المادة العاشـرة البنـد          

 خلاف بين فرقـاء عقـد       أيعلى ان   ) التحكيم (٤-١٠
 فريق آخـر    أي مطالبة من جانب     أيالقرض فضلاً عن    

فـاق  تكون ناشئة عن عقد القرض ولم تتم تـسويتها بات         
  . التحكيمإلىرقاء يجب ان تحال فال

 انه تنفيذاً للاتفاقية المجاز ابرامها بالقـانون رقـم          -
ة لمناقـصة عموميـة     ج ونتي ٢٨/٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٠٨

لتأهيل وصيانة الطرق الوطنية رسـا الـشق المتعلـق          
 السفيرة والحوارة   –بالتزام اعمال طريق طرابلس سير      

  .على الشركة المستدعية
 تم توقيع عقد اتفاق بـين      ١٨/٤/٢٠٠١ريخ   انه بتا  -

 وزارة الاشغال العامة والنقل والشركة      –الدولة اللبنانية   
المستدعية لتنفيذ الالتزام المشار اليه اعلاه تضمن فـي         

 إلـى  احالة النزاع الذي ينشأ عـن تنفيـذه          ٣-٢٥بنده  
  .التحكيم

وبما انه يتبين من المعطيات المتقدم عرضها اعـلاه         
 من  ٢٨/٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٠٨زه القانون رقم    ان ما اجا  

ابرام اتفاقية تضمنت شروطاً عامة من بينهـا وجـوب          
احالة النزاعات الناشئة عن عقد القرض موضوع هـذه         

 التحكيم، يعني ان هذه الشروط العامة دخلت        إلىالاتفاقية  
في اطار النظام القانوني الداخلي واصبحت جزءاً مـن         

  .قهاتشريعات الدولة ووجب تطبي



  العـدل  ١٥٨

وبما ان البند التحكيمي المدرج في العقد يكون مستنداً         
  . نص قانوني يجيزهإلى

 رد طلـب    إلىوبما ان القرار المطعون فيه المنتهي       
اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لعلة عدم جواز        
ادراج البنود التحكيمية في العقد، يكون والحال ما تقـدم          

  .باً الفسخجني ومستوواقعاً في غير موقعه القانو
وبما انه لا يتبين من الملف ان اياً من اسباب الابطال           

 المذكورة آنفاً متـوافر     ٨٠٠المنصوص عليها في المادة     
  .في المراجعة

وبما انه يقتضي اعطاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار          
 المودع اصله مع استدعاء     ١/٢/٢٠٠٦التحكيمي تاريخ   

  .١٣٥٦٠/٢٠٠٦المراجعة رقم 
 انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            وبما

    .المدلى بها لعدم الفائدة

  ،لذلك
  :يقرر بالاجماع

  .قبول المراجعة:  في الشكل–اولاً 
  : في الاساس–ثانياً 

 ٢٠٠٦-٤١٢/٢٠٠٥ قبولها وفسخ القـرار رقـم     -أ
  .١٣/٤/٢٠٠٦تاريخ 
 اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي تاريخ        -ب

ودع اصله في ملـف المراجعـة رقـم          الم ١/٢/٢٠٠٦
١٣٥٦٠/٢٠٠٦.  
 المعتـرض وابقـاء سـائر       إلىاعادة التأمين   : ثالثاً

  . النفقات على عاتق من عجلها

    

  

 مجلس شورى الدولة

والمستشاران  الرئيس غالب غانم :الهيئة الحاكمة
 كارمن عطااالله بدوي ويوسف الجميل

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ٨٧رقم : القرار
   وزارة التربية والتعليم العالي–الدولة / ظافر نصر. د


–

––
–


––


– 

 مـن نظـام     ٧٦ و ٧٢يقتضي عملاً بأحكام المادتين     
جعـة  مجلس الشورى الادلاء بالاسباب القانونيـة للمرا      

ضمن مهلة الشهرين القانونية للطعن، وكل ادلاء بـأي         
سبب جديد بعد ذلك يعد مردوداً مـا لـم يكـن متعلقـاً              

   .بالانتظام العام

  على ما تقدم،بناء ف

  :في الشكل
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلاً لأن استدعاء         

بيان النقاط القانونيـة اللازمـة      المراجعة جاء خلواً من     
  .مراجعةساس اللأ

 فقرتها الثانية مـن نظـام هـذا         ٧٢وبما ان المادة    
المجلس الصادر بموجب مشروع القـانون الموضـوع        

ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــع التنفي ــاريخ ١٠٤٣٤موض  ت
  : وتعديلاته تنص على ما يلي١٤/٦/١٩٧٥
ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلـس       "

  :ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي
١- ..................  



  ١٥٩  الإجتھاد

 موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقـاط        -٢
  ...".القانونية المبني عليها الاستدعاء

 من القانون ذاته تنص علـى مـا         ٧٦وبما ان المادة    
  :يلي
بعد ان يحدد فـي الاسـتدعاء موضـوع الطلـب           "

والاسباب القانونية التي تبرره تعتبـر لغـواً الطلبـات          
ب القانونية الجديدة التـي يـدلي بهـا         الاضافية والاسبا 

المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لـم          
  ...".تنقض بعد

وبما انه يتحصل من الاحكام المبينة اعلاه ان ذكـر          
الاسباب القانونية في استدعاء المراجعة، هو من القواعد        
العامة الالزامية المتعلقة بأصول المحاكمات والمفروضة      

ص قانونية ملزمة، بحيث يعتبر عدم ذكرها مـن         بنصو
العيوب التي لا يمكن تصحيحها بعـد انـصرام مهلـة           

  .المراجعة
 ٧٦ و ٧٢وبما انه يقتضي عملاً بأحكـام المـادتين         

المبينتين اعلاه من نظام مجلس شـورى الدولـة الادلاء      
بالاسباب القانونية للمراجعة ضـمن مهلـة الـشهرين         

ء بأي سبب جديد بعد ذلك يعـد    القانونية للطعن وكل ادلا   
  .مردوداً ما لم يكن متعلقاً بالانتظام العام

  :يراجع
 الـشركة   ٣٠/٦/١٩٦٦ تـاريخ    ٩٥٦ القرار رقم    -

الدولة والمجلـس التنفيـذي     / الايطالية للاعمال البحرية  
  .١٨٨ ص ١٩٦٦إ .للمشاريع الكبرى، م

 – اجتهاد القضاء الاداري في لبنان، الجزء الاول         -
  .١٢٢ و١٢١لمحاكمات الادارية، ص اصول ا

، ١٥/٦/١٩٩٣ تـاريخ    ٢٨١القرار رقـم    : ل. ش -
العـدد الـسابع ص     . إ.ق.الدولة، م / الحاج كمال الطبش  

٣٦٨.  
… les pourvois doivent être motivés c'est-à-dire 

contenir l'exposé des faits et des moyens invoqués à 
l'appui des conclusions présentées. Cet exposé peut 
être sommaire (22 mai 1968, Larribe, p 325). 

- R. Odent: contentieux administratif, édition 
1970 – 1971, PP. 905 et 906. 

… la requête doit contenir l'exposé, au moins 
sommaire (mais précis) des «faits et moyens» sur 
lesquels les conclusions du requérant sont fondées. 

C'est (expression usuelle) la «requête sommaire» 
(réf…) qui sera ultérieurement développée dans un 
«mémoire complémentaire». 

Faute d'un tel exposé, la requête est irrecevable. 
Mais son auteur peut la régulariser, par le dépôt 
d'un mémoire adéquat, jusqu'à l'expiration du délai. 

- René Chapus, Droit du contentieux 
administratif 11ème édition Montchréstien 2004. p. 
409 – No 521. 

 تقدم باستدعاء المراجعة دون بيان      المستدعيوبما ان   
المرتكز القانوني لطلبه مكتفيـاً بـالادلاء بـأن الغـاء           
الترخيص تم دون وجه حق ودون ان يرتكـب المعهـد           

 عمـل غيـر    أيالجامعي الذي الغي الترخيص بانشائه،      
  .مشروع يبرر الغاء الترخيص

وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان خلـو اسـتدعاء           
 الـسند القـانوني     أوالمراجعة الراهنة من ذكر الـسبب       

Cause juridique ou moyen juridique ذكـــرأو   
ــاط  ــؤدي  النق ــا ي ــة عليه ــة المبني ــىالقانوني    رد إل

 مـن نظـام   ٧٢/٢المراجعة شكلاً عملاً بأحكام المـادة    
  .المجلس

وبما ان اجتهاد هذا المجلس قضى سـنداً للأحكـام          
المبينة اعلاه بأنه يجب ان يشتمل الاستدعاء على الاسناد         

 المراجعة تحت طائلة ردها شـكلاً       عليهاالقانونية المبنية   
لسبب القانوني ولأنه يستحيل بـدونها علـى        لعدم بيان ا  

  .القاضي النظر بها
وبما ان المستدعي تخلف عن بيان المرتكز الـواقعي      
  والقانوني لمطلبه، وعن بذل العنايـة الـضرورية مـن          
  اجل لحـظ الاسـباب الواقعيـة والقانونيـة للمراجعـة         
  واللازمة لتحديد اطار النزاع، ولتسهيل عنـاء القاضـي        

  تحقيـق وقيامـه باجراءاتـه واستكـشاف        في انـارة ال   
 حله، الامـر الـذي يـشكل    إلىالحجج والبراهين الآيلة   

 من نظام مجلـس شـورى       ٧٢/٢مخالفة لأحكام المادة    
  .الدولة

وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعـة شـكلاً          
  . ذكر الاسباب الواقعية والقانونيةالمستدعيلاغفال 

مـا تقـدم يكـون       ما ادلي به خلافـاً ل      كلوبما ان   
  .مستوجباً الرد

وبما انه لم يعد من داع للبحث في سـائر المطالـب            
  . المدلى بها



  العـدل  ١٦٠

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماع المجلسيقرر

 رد المراجعة في الشكل ورد سائر الطلبات الزائدة         -
 المخالفة وتضمين المستدعي الرسـوم والمـصاريف        أو

  .والاتعاب

    

 مجلس شورى الدولة

والمستشاران  الرئيس غالب غانم :لحاكمةالهيئة ا
 فاطمة الصايغ عويدات ويوسف الجميل

 ١/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ١٠٦رقم : القرار
   وزارة التربية والتعليم العالي–الدولة / مفيد منصور وهيام ابراهيم

 
– 
 

– 
 
 

– 
– 

 
–

 
–

–


–


–
 

  على ما تقدم،بناء 

ن امام هـذا    في قابلية القرارين المطعون فيهما للطع     
  :المجلس

بما ان الجهة المـستدعية تطلـب ابطـال القـرار           
 الصادر عن رئيس    ٢٣٢٨/١٢/٢٠٠٢المطعون فيه رقم    

مصلحة التعليم الخاص بـالتكليف فـي وزارة التربيـة          
 والمتـضمن عـدم     ٢١/٨/٢٠٠٢والتعليم العالي بتاريخ    

جواز فتح مدرسة الجهة المستدعية الكائنة فـي العقـار          
-٢٠٠٢ الاوزاعي للعام الدراسـي      –ياح  الش/٢٧٦رقم  

 الـصادر   ٢٣٢٨/١٢، وكذلك ابطال القرار رقم      ٢٠٠٣
 والمتضمن عـدم    ١٧/٩/٢٠٠٢عن المرجع ذاته بتاريخ     

الموافقة على عمل المدرسة الا في حال تأمين اشـغال          
قانوني للعقار، وذلك لتجاوز حد السلطة ولمخالفة القانون        

  .راءوالمراسيم والانظمة المرعية الاج
وبما ان مسألة قابلية القرارات للطعن امـام مجلـس          
شورى الدولة تتعلق بالانتظام العـام وعلـى القاضـي          

  .اثارتها تلقائياً، حتى ولو لم يدل بها الفرقاء
 مـن  ١٠٥ و٦٧ و٦٣وبما انه عملاً بأحكام المـواد       

 تـاريخ   ١٠٤٣٤مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقـم       
تعلق بنظام مجلس شـورى      وتعديلاته الم  ١٤/٦/١٩٧٥

الدولة، فإن اختصاص هذا المجلس يتمحور حول القرار        
الاداري ويرتبط به، وان تقديم المراجعة لديـه سـواء           
اكانت داخلة ضمن نطاق قـضاء الابطـال ام القـضاء           

له "الشامل لا يكون الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري           
 ضـد قـرار     أي،  " الحاق الضرر  شأنهقوة التنفيذ ومن    

اداري نهائي صادر عن سلطة ادارية تملك حق اصداره         
على نحو نهائي بعد استكمال مراحله الادارية كافة دونما         

 ان يكون هـذا     أي معاملة اخرى، وضار     أي إلىحاجة  
 له تأثير بذاته على     أوالقرار مولداً بذاته للآثار القانونية      

المركز القانوني للاشخاص الذين استهدفهم في حقـوقهم        
جباتهم وذا صلة مباشرة بوضـع الآثـار القانونيـة          ووا

   .موضع التنفيذ
، ٢٤/١/٢٠٠٦ تـاريخ    ٢٠٣القرار رقـم    : ل.ش -

 وزارة  –الدولة  / جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية    
  .الداخلية والبلديات
جعة امام هذا المجلس لا تقبل وفقاً لمـا        وبما ان المرا  

 فـي قـرار     سبق تبيانه اعلاه، ما لم تكن مقدمة طعنـاً        
  .اداري محض له قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر

وبما انه في ضوء ما تقدم، فان البت في مدى قابلية           
القرارين موضوع المراجعة للطعن، يتوقف على تحديـد   
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ما اذا كان هذان القراران يدخلان فـي فئـة القـرارات     
  . السالفة الذكر١٠٥النافذة والضارة بمفهوم المادة 

 القـرارين   أوه يتبين من مضمون الكتـابين       وبما ان 
ــلاغ    ــى اب ــصرا عل ــا اقت ــا انهم ــون فيهم   المطع

   مـن قبـل رئـيس مـصلحة التعلـيم           المستدعيةالجهة  
تسوية وضع المدرسة بعـد     "الخاص بالتكليف، بضرورة    

  ، حيـث تـضمن القـرار الاول        "فسخ عقـد ايجارهـا    
   ٢١/٨/٢٠٠٢ تـــاريخ  ٢٣٢٨/١٢/٢٠٠٢رقـــم 

 ابراز عقد ايجار    إلى فتح المدرسة    دعوة صاحبي اجازة  
 تأمين مبنى بـديل     أوجديد للعقار القائمة عليه المدرسة      

 الكتـاب الثـاني رقـم       أولها، كما وجاء فـي القـرار        
ــاريخ ٢٣٢٨/١٢ ــة١٧/٩/٢٠٠٢ ت ــارة التالي : ، العب

 مكاتبهـا خـلال     إلىتدعوكما هذه المصلحة للحضور     "
كما بعـدم   اسبوع من تاريخ تسلمكما هذا الكتاب وتـذكر       

الموافقة على عمل المدرسة الا في حال تأمين اشـغال          
  ".قانوني للعقار

 المعدلة من المرسوم رقم     ١١ و ٧ و ٢وبما ان المواد    
 المتعلق بنظام فتح المدارس     ٢٣/٣/١٩٥٠ تاريخ   ١٤٣٦

  :الخاصة، تنص على ما يلي
  ):جديدة(المادة الثانية "
 يخضع فتح المدارس الخاصة لاجـازة تعطـى         -١"

بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب        
والرياضة، على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة        
الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير         
المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنيـة،         

  .وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم
".......  

  ):جديدة(عة المادة الساب"
 يحق لـوزير التربيـة الوطنيـة والـشباب          –اولاً  "

والرياضة، وبعد موافقة مجلس الـوزراء، ان يـرفض         
 مدارس  أولأسباب مشروعة اعطاء اجازة بفتح مدرسة       

  .جديدة
سجل طلب الترخيص بمباشرة التـدريس       ي -أ: ثانياً"

 مصلحة  –في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة       
 ويعطى صاحب العلاقة ايصالاً مؤقتـاً       –الخاص  التعليم  

  .بتسليم طلبه والمستندات المرفقة به تفصيلاً
 تعطى مصلحة التعليم الخاص مهلة شهر علـى         -ب

الاكثر لدراسة طلب الترخيص، فاذا تبين لها ان ملـف          
الطلب مستكمل المستندات المطلوبـة تعطـي صـاحب         

إذا أمـا   . ستنداتهالعلاقة ايصالاً نهائياً بتسلمها الطلب وم     
تعيـد  فتندات  مـس كمل تلـك ال   كان هذا الطلب غير مست    

 صاحب العلاقـة مـع بيـان        إلىالمصلحة ملف الطلب    
  .بالمستندات الناقصة

التـرخيص عـن وزيـر التربيـة         يصدر قرار    -ج
الوطنية والشباب والرياضة بعد التثبت من توافر جميـع         

  .الشروط المطلوبة
لشباب والرياضة، خلال    الوطنية وا  بية لوزير التر  -د

مهلة تسعة اشهر من تاريخ تسليم الايصال النهـائي، ان          
وفـي  . يرفض بقرار معلل، اعطاء الترخيص المطلوب     

حال انقضت المدة المذكورة ولم يتلق صـاحب العلاقـة        
 بوجوب استكمال الشروط    أو بالايجاب   أوجواباً بالرفض   

  .تعتبر المدرسة مرخصة حكماً ونهائياًَ
طلبت مصلحة التعلـيم الخـاص اسـتكمال        في حال   

الشروط، يتوقف سريان المهلة المنوه بها اعتبـاراً مـن          
تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة خطياً عن وجوب استكمالها        

  ".وذلك لغاية هذا الاستكمال
  ):جديدة(المادة الحادية عشرة "
 ادارياً كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون        تُقفل"

  ". ترخيصأواجازة 
 ٩٤٠٨ا ان المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم         وبم
، المتعلق بتعديل بعـض احكـام       ١٥/١٠/١٩٩٦تاريخ  

  :نظام فتح المدارس الخاصة، تنص على ما حرفيته
تتولى مصلحة التعليم الخاص التحقـق مـن تقيـد          "

المدرسة الخاصة بالاحكام التي ترعى فـتح المـدارس         
  ".الخاصة

والنـصوص الـسالفة    وبما انه يستفاد من الاحكـام       
الذكر، ان المرجع الصالح لاقتراح المراسـيم باعطـاء         

 المعاهد الخاصة هو وزيـر      أوالاجازات لفتح المدارس    
التربية والتعليم العالي الذي حل محـل وزيـر التربيـة           
الوطنية والشباب والرياضة، عملاً بأحكام المادة الاولى       

 بدمج  المتعلق (٧/٨/٢٠٠٠ تاريخ   ٢٤٧من القانون رقم    
، كما تعود له صلاحية     )والغاء وانشاء وزارات ومجالس   

منح الترخيص بمباشرة التدريس والغاء تلك التـراخيص     
 المعاهد الخاصة   أونتيجة لسحب الاجازة بفتح المدارس      

المعدلـة مـن المرسـوم رقـم        / ١٠/المادة  (المذكورة  
  ). المذكور اعلاه١٤٣٦/١٩٥٠

 الـصلاحيات   وبما انه عملاً بمبـدأ المـوازاة فـي        
(principe du parallélisme des compétences)  فانـه ،

 العمـل الاداري ان     أويعود للسلطة التي اتخذت القرار      
 L'acte contraire ou l'acte) تتخـذ القـرار المعـاكس   

inverse)        مما يترتب عليه اعتبار وزير التربية والتعليم ،
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تـرخيص  العالي المرجع الصالح لاتخاذ القرار بالغاء ال      
  وما يترتب عليه من نتائج تتمثل فـي اقفـال المـدارس      

 أو المعاهد الخاصة التي تخـالف احكـام القـوانين           أو
الانظمة، ولا سيما الاحكام التـي ترعـى فـتح تلـك            
المدارس، وذلك سنداً لأحكام المادة الحادية عشرة المبينة        
اعلاه، باعتباره الرئيس التسلسلي الاعلى فـي ادارتـه         
(Chef de service de la hiérarchie administrative) 

 تطبيـق   إلـى الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات الرامية       
 ادارتـه،   إلىالقوانين والانظمة المتعلقة بالأمور العائدة      

  . من الدستور٦٦عملاً بأحكام المادة 
وبما انه ينبني على ما تقدم، ان وزير التربية والتعليم          

الصالح لاتخاذ القـرارات بالغـاء      العالي يعتبر المرجع    
 باقتراح مراسيم الغاء الاجازات في حـال        أوالتراخيص  

 المعاهد الخاصة لأحكـام القـوانين       أومخالفة المدارس   
 في حال فقدانها لأحد الـشروط الواجـب         أووالانظمة،  

 التـرخيص المفروضـين     أوتوافرها لاعطائها الاجازة    
لك المدارس، بحيـث  قانوناً، وما يترتب عليه من اقفال لت  

تقتصر صلاحية مصلحة التعليم الخاص على التحقق من        
تقيد المدارس الخاصة بالاحكام التـي ترعـى فتحهـا،          
والطلب خطياً من صاحب العلاقة وجوب التقيد بشروط        

 التنظيمية، وذلك عمـلاً     أوالترخيص وبالأحكام القانونية    
 السابعة  بأحكام المادة الثالثة عشرة المعطوفة على المادة      

 إلـى  ودون ان تتعـداه   ٩٤٠٨/١٩٩٦من المرسوم رقم    
  .الاقفال الذي يعود لوزير التربية وفقاً لما تم تبيانه اعلاه
 أووبما انه في ضوء ما تقدم، وطالمـا ان الكتـابين            

القرارين المطعون فيهما صدرا عـن رئـيس مـصلحة        
التعليم الخاص في اطار التحقق من مدى تقيد صـاحبي          

بالأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى فـتح       المدرسة  
المدارس الخاصة وممارستها لنشاطها، وطالمـا انهمـا        
اقتصرا على دعوة صاحبي المدرسة لتـسوية وضـعها         
وتأمين اشغال قانوني للعقار القائمة عليه تلك المدرسـة،         

 الاجـراءات   أوفيعتبران بصفتهما تلك، مـن التـدابير        
بيل استكمال الشروط المفروضة    التمهيدية المتخذة في س   

للترخيص بمباشرة التدريس، والتي تسبق صدور القرار       
النافذ في الموضوع وهو القرار الـصادر عـن وزيـر           
التربية والتعليم العالي، سواء برفض الترخيص بمباشرة       

 باقفال المدرسة في حال     أو بالغاء الترخيص    أوالتدريس  
 المنـصوص   عدم استكمال تلك الشروط وفي الحـالات      

 المعدلتين من المرسوم رقم     ١١ و ١٠عليها في المادتين    
  . السالف الذكر٢٣/٣/١٩٥٠ تاريخ ١٤٣٦

وبما ان كلاً من القرارين المطعون فيهما لا يـشكل          
 مجمل ما تقدم، القـرار النافـذ والـضار          إلىبالاستناد  

 من نظام هذا المجلس، فتكون بالتالي       ١٠٥بمفهوم المادة   
رة مستوجبة الرد في الشكل لعدم قابلية       المراجعة الحاض 

  .القرارين المطعون فيهما للطعن
وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
وبما ان كل ما ادلي به خلافـاً لمـا تقـدم يكـون              

    .مستوجباً الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح

  لذلك،
  :ماع بالاج المجلسيقرر

 رد المراجعة شكلاً لعدم قابلية القرارين المطعون         -
فيهما للطعن، وتـضمين الجهـة المـستدعية النفقـات          

  .القانونية، ورد الاسباب والمطاليب الزائدة والمخالفة

    

 مجلس شورى الدولة

خليل ابو رجيلي الرئيس  :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سميح مداح وندين رزق

 ١٣/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٢٧٧رقم : القرار
 )قرار مبدئي(

  الدولة/ ميلاد سمعان




–



––

–
–


–
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ان مسؤولية السلطة العامة بالتعويض عن الاضـرار   
 العمليات الميدانيـة التـي      أوالناجمة عن النشاط المادي     

تقوم بها الضابطة الادارية تتطلب توافر الخطأ الجـسيم،      
 الجسيم يجد مبرره فـي كـون        حيث ان اشتراط الخطأ   

المهام التي تنفذها الضابطة الادارية تتم فـي ظـروف          
تتصف بصعوبات خاصة كمهمة تـدارك الاعتـداءات        

  .والاغتيالات



–

–
–

––– 

  على ما تقدم،

  : في الشكل–اولاً 
  : في الصفة-أ

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها بـأن         
ضاً عن اضرار يثيـر التحاقهـا بمؤسـسة         تدفع له تعوي  

مفروشات سمعان وغاليري ستيل آرت، وقد ابرز فـي         
 افادة صادرة عن قلم السجل التجاري في        ٢٠/٧/٢٠٠٠

جبل لبنان تضمنت ان مؤسسة ستيل آرت مسجلة لـدى          
، وهي بتملك   ٢٢/٢/١٩٧٤امانة السجل في بعبدا بتاريخ      

مؤسسة مفروشات سـمعان، وكـان قـد ابـرز فـي            
 اذاعة تجارية تبين ان حق التوقيـع عـن          ٢٣/٩/١٩٩٩

مؤسسة مفروشات سمعان يعـود بالاتحـاد والانفـراد         
للشريكين فيها انطوان وميلاد سـمعان تبعـاً لكونهمـا          

 شركة تضامن فـي مـا       اكمالكين لهذه المؤسسة قد انشأ    
  .بينهما

  وبما انه يعود لكـل مـن الـشركاء فـي شـركات             
م تثبت نصوص مخالفـة     التضامن ان يدير الشركة ما ل     

  .في نظامها
وبما ان قيود السجل التجاري والاذاعـة التجاريـة         

شركة التضامن تعطـي لكـل مـن        / العائدين للمؤسسة 
  . بالاتحاد عنهاأوالشريكين حق التوقيع بالانفراد 

وبما انه ينبني على ما تقدم ان للمـستدعي الـصفة           
ي يثير  لتقديم المراجعة الراهنة في ما عنى الاضرار الت       

التحاقها بالشركة بالذات، لا بالأجراء العاملين فيها لعدم        
  .ثبوت وكالته عنهم

  : في سائر الشروط الشكلية-ب
بما ان المراجعة مقدمة ضـمن المهلـة القانونيـة،          
وتستوفي بالتالي سائر شروطها الشكلية وتكون مقبولـة        

  .في الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
م المستدعى ضدها بـأن     بما ان المستدعي يطلب الزا    

تدفع له تعويضاً قدره سبعماية مليون وخمسة وثمـانون         
عن اضرار يدلي بأنهـا     . ل.الف واربعماية وخمسون ل   

التحقت بمؤسسة مفروشات سمعان من جـراء انفجـار         
 والثانية في   ٢٠/٣/١٩٩١سيارتين مفخختين، الاولى في     

 ضـدها   المـستدعى  بالقرب منها، وبأن     ٢٩/٣/١٩٩١
عن حصول هـذه الاضـرار بـسبب الخطـأ          مسؤولة  

والاهمال الجسيمين المتحققين بنتيجة عدم اكتشافها وجود       
للانفجار مـع سـيارة     السيارة المنفجرة التي كانت معدة      

، وقد ظلـت    ٢٠/٣/١٩٩١اخرى سبق وان انفجرت في      
في مكانها تسعة ايام كان من واجب الاجهزة المختـصة          

ى نقلها من المكان    إبانها ان تكتشف وجودها، وتعمل عل     
  .الذي كانت مركونة فيه

وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة وتدلي        
بأنها اتخذت كل التدابير العملانية لتنفيـذ مهمـة حفـظ           

 اتخـاذ   رالامن وبسط سلطة الدولة وانه كان من المتعذ       
 الظروف الاستثنائية التي كانت     إلىتدابير اقصى بالنظر    

فجار المطالب بـالتعويض عـن      سائدة ابان حصول الان   
الضرر الذي سببه، والى صعوبة اكتشاف هكذا عمليات        

 ترقبها لأنه لا يعقل ان توجد سيارة ثانية مفخخة فـي           أو
مكان الحادث بـدون ان تنفجـر والواقـع ان المنطقـة            

 ومفـصلة المحيطة بمكان الحادث فتشت بصورة دقيقـة        
غم مـن   وقد اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير، وبـالر      

 أيالظروف السائدة فإن المستدعى ضدها لـم ترتكـب          
  . وقوع حادث الانفجارإلى اهمال أديا أوخطأ 

وبما ان مسؤولية السلطة العامـة بـالتعويض عـن          
 العمليـات   أوالاضرار الناجمة عـن النـشاط المـادي         

الميدانية التي تقوم بها الضابطة الادارية تتطلب تـوافر         
  .الخطأ الجسيم

1o) La responsabilité des collectivités publiques 
du fait de leur activité juridique policière peut être 
présentée comme n'étant, en principe, conditionnée 
que par une faute simple (…….) 

A contraire, la responsabilité du fait des 
opérations sur le terrain, qui peuvent être réputées 
difficiles, sont susceptibles d'être présentées comme 
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n'engendrant en principe, la responsabilité qu'en cas 
de faute lourde. (……..) 

Et pour l'exigence d'une faute lourde dans la 
seconde hypothèse (……) 9 février 1966, Ville du 
Touquet – Paris Plage, p. 91 Ay 1966, p. 439, note 
Y. Moreau: exécution de la mission de surveillance 
d'une plage, 27 avril 1979, Soc. Le Profil, p. 170, 
D.1980, p. 60 note Y-F Conzinet: Comportement 
des agents de police lors d'une aggression à main 
armée (……) 

R. Chapus, Droit adm. Général, Tome 1, 8e édit. 
No 1266-a) La police administrative, p p. 1111 et 
1112. 

وبما ان اشتراط الخطأ الجسيم يجد مبرره في كـون          
المهام التي تنفذها الضابطة الادارية تتم فـي ظـروف          
تتصف بصعوبات خاصة ومن الامثلة على ذلك مهمـة         

  .تدارك الاعتداءات والاغتيالات
2-1- Une faute lourde n'est néssaire que lorsque 

les services de police doivent accomplir leurs 
missions dans des conditions particulièrement 
difficiles (……...) 

A- Certaines opérations de maintien de l'ordre 
sur le terrain "dans le feu de l'action" présentent un 
caractère de difficulté certain. L'exigence de la faute 
lourde reste justifiée aussi bien pour des 
comportements actifs (….); non prévention 
d'agression ou d'attentats: C E sect. Avril 1987, 
Consor Yener, Rec. 152. 

Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 14e édit, Dalloz. pp. 87 et 88, No 15. 

وبما ان المستدعى ضدها تـدلي بوجـود ظـروف          
استثنائية وانه في ظل هذه الظروف لم يكـن بوسـعها           
اتخاذ تدابير اقـصى وانهـا قامـت باتخـاذ التـدابير            
والاحتياطات كافة وان الاضرار المشكو منها هي نتيجة        

  .اعمال حربية لا يعوض عنها الا بموجب قانون خاص
مراجعة قد حـصلا  وبما ان الانفجارين موضع هذه ال 

يتبين في اعقاب الحرب اللبنانية وفي ظروف صعبة كما         
 ٩/٥/٩٧ تـاريخ    ٢/٩٧ من قرار المجلس العدلي رقـم     

) ٢٨/٧/٢٠٠٥مرفق بلائحة الجهة المستدعية تـاريخ       (
انه بالرغم من ان المليشيات     : ٤٢حيث جاء في الصفحة     

، لم  ٣٠/٤/١٩٩١قد اعطيت مهلة لحل نفسها تنتهي في        
 منطقة كـسروان    إلىالجيش اللبناني من الدخول     يتمكن  

وجبيل الا في الاول من ايار من تلك السنة ولكن عـن            
طريق انتشار جزئي غير مكتمل، ودون ان يتمكن مـن          
جمع السلاح الثقيل منعاً لصدام عـسكري بينـه وبـين           

  .مليشيا القوات
  : من ذات القرار٧٦كما جاء في الصفحة 

ائم سبب هـذه الـدعوى      بالنظر لتاريخ وقوع الجر   "
 فـي   ٢٩/٣/٩١ و ٢٠/٣/٩١الانفجارين الحاصلين في    (

، وهو سابق لتاريخ العفو الـصادر فـي         )محلة انطلياس 
للتـاريخ المعـين فيـه، وهـو         وخاصة   ٢٦/٨/١٩٩١
، كحد فاصل بين حقبة الحرب المقـصود        ٢٨/٣/١٩٩١

طي صفحتها بصورة عامة واسدال الـستار علـى مـا           
لة عودة الدولة وبـسط سـلطتها       ارتكب فيها، وبين مرح   

وترسيخ السلم الاهلي بين ابنائها وفي وقت لم تكن فيـه           
المليشيات قد حلّت فعلاً، مع الأخذ بالاعتبار ارتباط هذه         

  ".الجرائم بذيول الحرب اللبنانية
وبما انه يتبين من محاضر التحقيق المبرزة في ملف         
المراجعة والمنظمة من شرطة الجـيش ومخفـر درك         

طلياس ورجال مفـرزة بعبـدا القـضائية وتحقيقـات          ان
 إلـى المحكمة العسكرية، ان القوى الامنيـة حـضرت         

مسرح الجريمة وقامت بالتحقيقـات اللازمـة ورفعـت         
السيارات المحروقة والمتضررة باستثناء سيارة البويـك       
كما حضر مفوض الحكومة ومفوض الحكومة المعـاون        

 بمشاهداتهما وقد   لدى المحكمة العسكرية ونظما محضراً    
 المستـشفيات واخـذت افـادات       إلىجرى نقل الجرحى    

الشهود، وان قوة من الجيش اللبناني كانت متواجدة على         
  .مقربة من محلة الانفجار في سنتر سانت ايلي

وبما انه في ضوء ما تقدم يتبين ان قـضاء المـتن            
حيث حصل الانفجاران كـان تحـت سـيطرة الدولـة           

امت اجهزتها المختصة من امنية     المستدعى ضدها وقد ق   
 مقاومة من احد    أيوقضائية بممارسة صلاحياتها بدون     

اذ ان مليشيا القوات كانت في ذلك الحين متواجدة فقـط           
في قضاءي كسروان وجبيل على ما جـاء فـي قـرار            

  .المجلس العدلي المشار اليه اعلاه
وبما ان ادلاء الدولة والحالة ما تقدم بوجود ظـروف     

ربية يكون واقعاً فـي غيـر محلـه         حية واعمال   استثنائ
  .ومستوجب الاهمال

وبما ان انتفاء وجود الظروف الاسـتثنائية لا ينـزع      
عن مهمة القوى الامنية طابع الصعوبة واشتراط الخطأ        
الجسيم لترتيب مسؤولية المستدعى ضدها عن نـشاطها        
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العملاني المتعلق بتدارك الانفجارين الارهابيين موضـع       
  .عةالمراج

ــي   ــى ف ــسيارة الاول ــار ال ــى انفج ــسبة إل بالن
٢٠/٣/١٩٩١:  

 انفجـرت سـيارة     ٢٠/٣/١٩٩١وبما انه بتـاريخ     
مرسيدس مفخخة مقابل مؤسسة الجهة المستدعية علـى        
الطريق العام في انطلياس وقد تسبب الانفجـار بمقتـل          
سبعة اشخاص وجرح الوزير المر ونحو ثلاثين شخصاً،        

ي احترقت وتضررت كمـا     هذا فضلاً عن السيارات الت    
تسبب الانفجار باضرار جسيمة فـي مؤسـسة الجهـة          

  .المستدعية
وبما ان تفجير السيارات المفخخة يدخل فـي خانـة          
الارهاب وان التحوط لهذا النوع من الجرائم هـو فـي           
غاية الصعوبة ويتطلب جهوزية خاصة من قبل الاجهزة        
الامنية ومعدات متطـورة واعـداد فـرق متخصـصة          

فحة الارهاب عن طريق المراقبة والتحري علماً بأن        لمكا
هذا الاعداد البشري والتقني من شـأنه ان يقلـل مـن            
عمليات الارهاب ويجعلها اكثر صعوبة بدون ان يتمكن        

  .من منع حصولها بصورة كلية
وبما ان انفجار السيارة المفخخة الآنفة الذكر حـصل         
 في ظروف مفصلية بين انتهاء الحرب ونـزع سـلاح         
المليشيات في زمن لم تكن الدولة قد انهت اعادة تنظـيم           

  .وتأهيل مؤسساتها العسكرية والامنية وتفعيل ادائها
وبما انه لا يتبين مـن اوراق ملـف المراجعـة ان            
السيارة المفخخة والمتوقفـة بمقابـل مؤسـسة الجهـة          
المستدعية كانت موضع شبهة حتى تكـشف الاجهـزة         

  .عطيل جهاز التفجير فيهاالامنية عليها وتعمل على ت
  وبما انه في ضـوء المعطيـات الآنفـة الـذكر لا            

 الاجهـزة الامنيـة     إلـى  اهمال   أو خطأ   أييمكن نسبة   
دها، فـي عـدم     والعسكرية العائدة للدولة المستدعى ض    

خـة التـي انفجـرت بتـاريخ        اكتشاف الـسيارة المفخ   
 في الحؤول دون انفجارهـا وتـسببها        أو ٢٠/٣/١٩٩١

  .ة اعلاهنيمببالاضرار ال
ضرار اللاحقة بالجهة   لاوبما ان طلب التعويض عن ا     

 ـ     المست ة الاولـى   دعية من جراء انفجار السيارة المفخخ
  . يكون بالتالي مستوجب الرد٢٠/٣/١٩٩١بتاريخ 

بالنسبة إلـى انفجـار الـسيارة الثانيـة بتـاريخ           
٢٩/٣/١٩٩١:  

وبما انه يتبين من محاضر التحقيق المبرزة في ملف         
  .عةالمراج

 انه بعد حصول الانفجـار الاول جـرى رفـع           -١
السيارات المتضررة من محلة الانفجار باستثناء سـيارة        

كيـة  ية كانت متوقفة بجانب حـائط بطرير      بويك اميرك 
الارمن على بعد مسافة عشرين متراً تقريباً عن مكـان          
السيارة الاولى التي انفجرت، وان سيارة البويـك هـذه          

جار الاول وقد ظلت متوقفة في      كانت متضررة من الانف   
  . حيث انفجرت٢٩/٣/١٩٩١مكانها حتى تاريخ 

 ان الشاهد جورج حبيب سـعد رئـيس مخفـر           -٢
انطلياس ادلى بافادته امام قاضـي التحقيـق العـسكري     

جرى نقل العديـد    : " وقد جاء فيها   ٣٠/٣/١٩٩١بتاريخ  
من السيارات المحروقة والمتضررة من جراء الانفجار        

اعرف لماذا لم تنقل السيارة التـي انفجـرت         الاول ولا   
  ".٢٩/٣/١٩٩١بتاريخ 

 ان الشاهد فاروق خليل خنيصر ادلى بافادته امام         -٣
، وقد جاء   ٢/٤/١٩٩١قاضي التحقيق العسكري بتاريخ     

اعتقد ان المسافة الفاصلة بين سيارة البويك وبـين   : "فيها
 تقدر بحوالي   ٢٠/٣/١٩٩١السيارة التي انفجرت بتاريخ     

شرين متراً والجميع كان يتساءل عن سبب بقاء هـذه          ع
السيارة في ذلك المكان دون باقي السيارات التي رفعت         

  ".من مكان الانفجار الاول رغم اصابتها بشظايا عديدة
المنظم من قبل    يتبين من محضر شرطة الجيش       -٤

ــاريخ   ٢٩/٣/١٩٩١المــلازم اول عفيــف صــالح بت
 انه مـن المعلومـات      )معلومات حول السيارة المفخخة   (

ان هذه السيارة كانت متوقفة فـي       "التي جمعتها الشرطة    
نفس المكان منذ الانفجار الاول ومتضررة فيه وقد علمنا         
انه قد تم الكشف عليها من قبل قوى الامن الداخلي اثناء           
الانفجار السابق وان رقم اللوحة الموضوعة عليها تعود        

  ".٢٠٠٠لسيارة من نوع فيات 
الانفجار الثاني حصل في مكان لا يـستعمل         ان   -٥

عادة لتوقيف السيارات لأكثر من لحظـة وان انفجـار          
السيارة الثانية تم في سيارة تضررت اصلاً من جـراء          

 الجـيش مـنظم    ةمحضر ضبط شـرط   (الانفجار الاول   
  ). من قبل المعاون بسام يونس٣١/٣/١٩٩١بتاريخ 

بـل   ان المنسنيور وارطان دامرجيـان شـاهد ق        -٦
شخـصين  ) ١٠,٣٠الـساعة   (الانفجار بيومين ولـيلاً     

د خرج مع الشاهد عازار     يحومان حول سيارة البويك وق    
ستطلاع الامر فلم يجـد احـداً الا ان هـذا           عازريان لا 

الاخير شاهد الراديو مضاء وتبين له ان بـاب الـسيارة           
الشاهد عازار عازاريان امام المحقـق      افادة  (غير مقفل   

 وامام المحقـق العـدلي      ١٣/٤/١٩٩١خ  العسكري بتاري 
  ).٢٣/١٠/١٩٩٥بتاريخ 
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وبما ان سـيارة البويـك التـي انفجـرت بتـاريخ            
 كانت مركونة بجانب حـائط بطريركيـة        ٢٩/٣/١٩٩١

 تاريخ انفجارها في    إلى ٢٠/٣/١٩٩١الارمن من تاريخ    
مكان غير معد لتوقيف السيارات، وكانت متضررة مـن       

ارات المتـضررة   يالانفجار الاول وقـد رفعـت الـس       
ها وقد كشف عليها رجال قوى الامـن الـداخلي          باستثنائ

بعيد الانفجار الاول ولاحظوا انها تحمل لوحة ليست لها         
 وكان المـارة يتـساءلون      ٢٠٠٠انما تعود لسيارة فيات     

  .عن سبب بقائها في ذلك المكان
وبما انه كـان مـن المفـروض بـالقوى الامنيـة            

لانفجار الاول ان تكشف    والعسكرية التي مسحت مكان ا    
على سيارة البويك المذكورة والمشبوهة، بكل دقة خاصة        
وانها تحمل لوحة ليست لها والراديو الذي كـان فيهـا           
مضاء وان تستقدم خبيراً بالمتفجرات لفحصها وتعطيـل        
جهاز التفجير فيها وكان ثمة متسع من الوقت للقيام بذلك          

ى ضدها اقامت    ذلك ان المستدع   إلى، اضف   )تسعة ايام (
سنتر (يش على مسافة قريبة من مكان الانفجار        جنقطة لل 

وان المقصود من الانفجار كـان الـوزير        ) سانت ايلي 
 الطريـق حيـث     كلالذي يس ) وزير الدفاع (يشال المر   م

حصل الانفجار، وقد نجا من محاولة الاغتيال واصـيب         
  .بجروح من جراء الانفجار الاول

ية وطريقة تعاملهـا مـع      وبما ان سلوك القوى الامن    
ة اعلاه وبعد   نيالبويك المشبوهة وفي الظروف المب    سيارة  

الانفجار الاول ينمان عن اهمال وخطأ جسيمين لولاهما        
  .لكان امكن بسهولة تدارك الانفجار الثاني ونتائجه

  :في الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية
وبما انه يقتضي تحديد الاضـرار اللاحقـة بالجهـة     

  .ستدعية والناجمة عن الانفجار الثانيالم
جـان اده   (وبما انه يتبين من تقرير لجنة الخبـراء         

المعينة من قبل هـذا     ) وميشال سرياني ويوسف البيطار   
 والمكلفة بـالتحقيق فـي      ١٩/٤/١٩٩١المجلس بتاريخ   

  :ة عن الانفجارين، ما يليجالاضرار النات
والتحف  قيمة الاضرار العائدة للاثاث والموبيليا       -١

  :والالواح الفنية وبقية معروضات الكاليري
   ما يوازي بالعملة اللبنانيةأيأ .د/٣٢٥٢٠٥/

  .ل.ل/٣٠٠,٨١٤,٦٢٥. = /ل.ل٩٢٥×٣٢٥٢٠٥
ان الاهـم هـو     )  مكـرر  ٣٧ص  (واضاف الخبراء   

المباشرة في صنع الاثاث والموبيليا الجديدة بغية نقلهـا         
الفنـانين   الكاليري وان المستدعية قد اتصلت ببعض        إلى

الذين سيسلمونها بعض التحف والالواح الزيتية كي تباع        
  .بواسطة اصحاب الكاليري

ــغ مجمــوع قيمتهــا -٢ ــة ويبل  الاضــرار المادي
  :وهي تتوزع ثلاثة اقسام. أ.د/١٣٩٠٩٤/

الطوابق سفلي وارضـي    ( الاضرار العائدة للبناء     -أ
. م. م٧٦. + م.م/١٢١٥واول مــساحتها الاجماليــة  

ترميم ودهان وجفصين وزجـاج     : بق الاول شرفات الطا 
  .أ.د/٩٩٠٧٩/وديكور وتبريد ومنع نش وتبلغ قيمتها 

 ما يعود للديكور الداخلي للكاليري بحـد ذاتهـا          -ب
  .أ.د/٢٣٤٦٥/ومختلف 

 قيمة السيارات التي تحطمت كلياً كما يتبين مـن          -ج
سيارات لعمال وموظفين   . أ.د/٩٠٥٠/مذكرة المستدعية   

  مة تصليح سيارات لزبائنقي. أ.د/٧٥٠٠/و
  .أ.د/١٦٥٥٠ = /٩٠٥٠ + ٧٥٠٠المجموع 

   التوقف عن العمل-٣
اثر مباشرة الجهـة المـستدعية بالتـصليحات بعـد          
الانفجار الاول، فوجئت بالانفجار الثاني وان مدة التوقف        
عن العمل الناتجة عن الحادثة الثانيـة تقـدر بحـوالي           

  .شهرين ونصف
 لحقت باجراء المؤسسة     الاصابات الجسدية التي   -٤

وقيمة التعويضات والرواتب التي دفعت وستدفع حـسب        
ما اوردته الجهة المستدعية، وتبلـغ قيمتهـا الاجماليـة          

  :موزعة كما يلي. ل.ل/٢,٥٦٨,٩٥٠/
 نقل وطعام وملبس لبعض المصابين من عمـال          -أ

  .ل.ل/٥٦٥٢٠٠/الورشة 
 مصاريف دفن احد المصابين عقـب الانفجـار         -ب
  .ل.ل/٦٩٣,٧٥٠/الثاني 
 مصاريف التعطيل الدائم عن طارئ العمل لأحد        -ج

  .ل.ل/٩٢٥,٠٠٠) /يد اليمنىالبتر (المصابين 
وبما ان خبير المتفجرات يوسف البيطار عضو لجنة        

ان الانفجارين حصلا بالقرب من     ) ٤١ص  (الخبراء افاد   
، الاول يبعـد عنهـا   ١٩٩١ اذار   ٢٩ و ٢٠الكاليري في   

ي يبعد عن الاول ثلاثة عشر متراً مع        عشرة امتار والثان  
 الرصـيف   إلـى العلم بأن عرض الطريق من الرصيف       

عشرون متراً وكان بداخل كل سيارة ما يقارب ثمـانين          
 وفتيل سـريع موزعـة    T.N.Tكلغ من المواد المتفجرة

بداخل كل سيارة وفي صـندوقها الخلفـي، وان كميـة           
 هي  ٢٩/٣/١٩٩١ و ٢٠المتفجرات التي انفجرت بتاريخ     

كافية لتدمير وتلف وحرق ما جاء ذكره في مـتن هـذا            
  )٤٣ص / التقرير 



  ١٦٧  الإجتھاد

وبما ان الاضرار التي فصلها تقرير الخبراء نـسبها         
 الانفجارين دون تمييز بين الاضـرار التـي         إلىهؤلاء  

سببها كل منهما هذا مع العلم بأن المهلة القصيرة بـين            
 باعادة  دعيةالمستلم تسمح للجهة    ) تسعة ايام (الانفجارين  

 الكـاليري   إلـى صنع الاثاث والموبيليا الجديدة لنقلهـا       
وعرضها وبخاصة ان لجنة الخبراء افادت بأن الجهـة         
المستدعية قد اتصلت ببعض الفنانين الذين سيـسلمونها        
بعض التحف والالواح الزيتية، وانه لـيس فـي ملـف           
المراجعة ما يثبت ان الجهة المستدعية تمكنـت خـلال          

 ما كانت عليـه قبـل       إلىم من اعادة الكاليري     تسعة ايا 
  .الانفجار الاول

وبما انه في ضوء ما تقـدم يقتـضي القـول بـأن             
) ١(البنـد   (الاضرار اللاحقة بالاثاث والموبيليا والتحف      

من الاضرار هي ناتجة عن الانفجار الاول الذي كـان          
  . الكاليريإلىبقوة الانفجار الثاني واقرب 

 ـ    رار الماديـة العائـدة للبنـاء       وبما انه لجهة الاض
وللديكور الداخلي فان الخبراء لم يثبتوا مـا اذا كانـت           

   إلـى الجهة المستدعية قد تمكنت مـن اعـادة  الحـال            
  ما كانت عليه خـلال مهلـة التـسعة ايـام الفاصـلة             
  بين الانفجارين، هذا مع العلم بـأن الجهـة المـستدعية           

  لنـسبة   امـا با    باشرت بأعمـال التـصليحات،     دكانت ق 
 اضرار السيارات التي تحطمت وتضررت والعائـدة   إلى

   فانـه لا    المـستدعية للزبائن والمستخدمين لدى الجهـة      
يتبين من ملف المراجعة ان اصـحابها وكّلـوا الجهـة           

 تنازلوا لهـا عمـا      أو للحصول على حقوقهم     المستدعية
قبضوه منها من تعويـضات عـن الاضـرار اللاحقـة      

 اهمـال هـذا العنـصر       ى استدع بسياراتهم الامر الذي  
  .الاخير من الاضرار
 مدة التوقف عن العمـل التـي        إلىوبما انه بالنسبة    

 ما كانت عليه بعد     إلىتتطلبه الاصلاحات واعادة الحال     
حصول الانفجار الثاني يجـب ان يحـسم منهـا المـدة      
اللازمة لاصلاح ما خلفه الانفجار الاول الـذي لا تقـل          

جار الثاني، الا ان تقرير الخبراء      نتائجه وعنفه عن الانف   
لم يحدد المدة اللازمة لاصلاح ما خلفه كل واحـد مـن            
الانفجارين، ولم يأخذ بعين الاعتبـار المـدة الـوجيزة          

  .الفاصلة بينهما
وبما ان المجلس بما له من حق تقدير يرى ان مـدة            
التوقف عن العمل التي يمكن التعويض عنها في ضـوء          

 يمكن اخذها بعـين الاعتبـار لا        معطيات القضية والتي  
تتجاوز الشهر الواحد على اعتبار ان الانفجـار الثـاني          

  . تفاقم الاضرار في بناء المؤسسةإلىادى 

  وبما انه في مـا يتعلـق بالاصـابات والاضـرار           
اللاحقة بأجراء المؤسسة فيرى المجلس الاخذ بالبنـدين        
 الاولين المتعلقين بعمال الورشة وبمصاريف دفن احـد       
المصابين عقب الانفجار الثاني وعدم الاخـذ بتعطيـل         

لعـدم  ) بتر اليـد اليمنـى  (طارئ العمل لأحد المصابين   
 الانفجار الثـاني، فتكـون      إلىثبوت نسبة هذه الاصابة     

 لهـذه   المـستدعية قيمة الضرر الثابت واللاحق بالجهة      
  :الناحية

  .ل.ل/١,٢٥٨,٩٥٠ = /٦٩٣٧٥٠ + ٥٦٥٢٠٠
ل الاضـرار الناجمـة عـن       وبما انه نظراً لتـداخ    

الانفجارين بسبب قرب المسافة الفاصلة بينهما من جهة         
 مـا   إلـى وعدم تمكّن الجهة المستدعية من اعادة الحال        

 ذلك  إلىكانت عليه قبل حصول الانفجار الثاني، اضف        
ان الخبراء لم يميزوا فـي تقريـرهم بـين الاضـرار            

  .الحاصلة بسبب كل من الانفجارين
الة ما تقدم، ان المجلس بما له من حق         وبما انه والح  

تقدير واسع لقيمة كل من الضرر الحاصل، والتعـويض         
المتوجب عندما يتعذر تحديد الضرر بشكل دقيق، خاصة        
عندما تتعدد اسبابه، يرى تحديد قيمة الاضرار الماديـة         
اللاحقة بالجهة المستدعية من جـراء الانفجـار الثـاني       

  مـسون مليـون ليـرة      وبصورة مقطوعة بمبلغ قدره خ    
 المـستدعية لبنانية يضاف اليه المبلغ الذي تكبدته الجهة        

عن عمـال الورشـة ودفـن احـد اجرائهـا والبـالغ             
   .ل.ل/١,٢٥٨,٩٥٠/

وبما ان التعويض المستحق للجهة المـستدعية عـن         
مجمل الاضرار اللاحقة بهـا مـن جـراء مـسؤولية           

  :المستدعى ضدها عن حصول الانفجار الثاني يكون
  .ل.ل/٥١,٢٥٨,٩٥٠=/١,٢٥٨,٩٥٠+٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 

وبما ان الجهة المستدعية طلبت الحكم لهـا بالفائـدة          
  .٢٧/١٠/١٩٩٢القانونية في لائحتها تاريخ 

 خلافاً  أووبما انه يقتضي رد سائر ما ادلي به اضافة          
     .لما تقدم

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  .قبول المراجعة في الشكل: اولاً
وفي الاساس، ابطال القرار الضمني بـالرفض      : ثانياً

جزئياً والزام المـستدعى ضـدها بـأن تـدفع للجهـة            
المستدعية تعويضاً قدره واحد وخمسون مليوناً ومايتـان        
وثمانية وخمسون الفاً وتسعماية وخمسون ليـرة لبنانيـة        



  العـدل  ١٦٨

مـن تـاريخ    % ٥وفائدته القانونية بمعدل خمسة بالماية      
  .فع الفعليصدور هذا القرار وحتى الد

تضمين المستدعى ضدها والجهة المـستدعية    : ثالثـاً 
  .رسوم ونفقات المحاكمة مناصفة

    

 مجلس شورى الدولة

خليل ابو رجيلي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سميح مداح ونديم غزال

 ١٩/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٦١٧رقم : القرار
 )قرار مبدئي(

 وزارة الطاقة - الدولة اللبنانية / قهسيمون الحولي ووهبي عن
  والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

– 
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–
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  على ما تقدم،بناء 

  : في صحة الخصومة–اولاً 
 بتعـويض   بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها      

عن الضرر اللاحق بموسمها الزراعـي النـاتج عـن          
فيضان المياه الناشئ عن عدم تنظيـف مجـرى نهـر           
الليطاني، قد تقدمت بهـذه المراجعـة بوجـه الدولـة           

  .والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وبما ان الجهة المستدعى ضدها تطلب ادخال بلديـة         

  . المراجعةفيقب الياس 
عية تطلب التعويض عليها عن     وبما ان الجهة المستد   

الاضرار اللاحقة بالعقارات التي استأجرتها للزراعة من       
جراء فيضان مياه نهر الليطاني المار بمحاذاتها وذلـك         

  .بسبب عدم تنظيف وصيانة مجراه
وبما ان تحديد الجهة الصالحة للخـصومة يـستدعي         
  تحديد الجماعـة العامـة التـي يقـع عليهـا موجـب             

نهر وبالتحديد مجرى نهر الليطـاني      تنظيف مجاري الا  
في المحلة التي حصلت فيها الاضرار موضـوع هـذه          

  .المراجعة

  :في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
 ١٩٥٤ آب عـام     ١٤بما ان المادة الاولى من قانون       

المصلحة الوطنيـة لنهـر     "انشاء مصلحة خاصة تدعى     (
  :نصت على ما يلي") الليطاني

المـصلحة الوطنيـة    "لحة خاصة تدعى    انشئت مص "
  :غايتها" لنهر الليطاني

تنفيذ مشروع نهر الليطاني للـري والتجفيـف        : اولاً
وماء الشفة والكهرباء ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية        
وفقاً للدروس التي قامت بها دوائر الحكومـة بمعاونـة          

  .البعثة الفنية الاميركية
 معامل توليد الكهربـاء     انشاء شبكة ارتباط بين   : ثانياً

  .في لبنان
انشاء محطات تحويل وخطوط توزيع من جميع       : ثالثاً

  .المناطق اللبنانية
استثمار مختلف اقسام المشروع من الوجهتين      : رابعاً

  .الفنية والمالية



  ١٦٩  الإجتھاد

 تـاريخ   ٢٢١كما ان المادة السابعة من القانون رقم        
 نصت على ما  ) تنظيم قطاع المياه   (٢٠٠٠ ايار سنة    ٢٩
  :يلي
استثناء من احكام المادة الاولى من هـذا القـانون،          "

تستمر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنشأة بموجـب        
 بادارة واسـتثمار    ١٤/٨/١٩٥٤القانون الصادر بتاريخ    

ي ولبنـان   البقاع الجنوب (في نطاق استثمارها    مياه الري   
 مـن المـادة     ٢وتخضع هذه المصلحة للفقرة     ) الجنوبي
  ". وللمادة السادسة من هذا القانونالرابعة

 من المادة الرابعة نصت علـى ان        ٢وبما ان الفقرة    
اما المـادة  . تعمل مؤسسات المياه وفقاً لانظمتها الخاصة   

السادسة المشار اليها فقد اخضعت المؤسـسات العامـة         
للمياه والصرف الـصحي لرقابـة ديـوان المحاسـبة          

  .المؤخرة
 الآنفـة الـذكر ان      وبما انه يستفاد مـن النـصوص      

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تسأل فقط عن المنشآت        
التابعة لها وعن الجزء من نهر الليطاني الـذي يـدخل           
ضمن نطاق نشاطها واستثمارها لمياهـه فـي البقـاع          

  .ي ولبنان الجنوبيبالجنو
وبما انه تبعاً لما تقدم يقتـضي اعتبـار المـصلحة           

 أونية بموجـب صـيانة      الوطنية لنهر الليطاني غير مع    
 –تنظيف مجرى نهر الليطاني في منطقة قـب اليـاس           

البقاع حيث تقع عقارات الجهة المستدعية المتضررة من        
  .فيضان مياه ذلك النهر

وبما ان توجيه الخصومة بوجـه المـصلحة المـار          
ذكرها يكون بالتالي واقعاً فـي غيـر محلـه القـانوني         

  .ومستوجب الرد

  :بلدية قب الياسفي ما يتعلق بادخال 
بما ان صلاحيات البلدية تتنـاول املاكهـا العامـة          

  .والخاصة
وبما ان نهر الليطاني هو ملك عام وطني يمر فـي           

  .العديد من القرى والبلدات
 تـاريخ   ٣٢٠وبما ان المادة الاولى من القرار رقـم         

المتعلق بالمحافظة على مياه الامـلاك       (١٩٢٦ ايار   ٢٦
  :نصت على ما يلي) العمومية واستعمالها

انه محظور دون رخـصة تمنحهـا الادارة ضـمن         "
  :س وفي هذا القرار/١٤٤الشروط المحددة في القرار 

١..................   
 أو الدائمـة    أو تنظيف مجاري الميـاه المؤقتـة        -٥

  " تنظيمهاأو تقويمها أوتعميقها 

 ومـا يليهـا مـن القـرار         ٣٠كما نصت المـواد     
 انشاء جمعيات نقابية للميـاه       على امكانية  ٢٣٠/١٩٢٦

من قبل الملاكين اصحاب الشأن بناء على اقتراح رئيس         
 ٣١الدولة وذلك لاجل اجراء الاشغال التي حددتها المادة         

 الدائمـة   أوتنظيف مجاري المياه الموقتـة      "ومن جملتها   
  ".وتعميقها وتقويمها وتعديلها

وبما انه يتحصل من الاحكام المشار اليهـا انـه لا           
 أوسمح لأحد بأن يقوم بتنظيف مجاري المياه المؤقتـة          ي

 ضمن اطار   أوالدائمة ما لم يكن مرخصاً له مسبقاً بذلك         
  .الجمعيات النقابية للمياه المنشأة لهذه الغاية

وبما ان الترخيص بتنظيف مجاري المياه يتم من قبل         
الدولة كما ان انشاء الجمعيات النقابية للمياه تنـشأ بنـاء        

راح رئيس الدولة، فإن ذلك يفيـد بوضـوح ان          على اقت 
 الدائمـة يقـع   أوموجب تنظيف مجاري المياه المؤقتـة   

  ).وزارة الطاقة(اصلاً على عاتق الدولة 
وبما انه لا دور للبلديات في تنظيف مجاري الميـاه          

 الدائمة ما لم تكن قد استحصلت على ترخيص         أوالمؤقتة  
  .الدولةبهذا الشأن من قبل المرجع الصالح في 

وبما انه يستتبع ما تقدم انه لا دور لبلدية قب اليـاس            
ء منه الذي يمر    في تنظيف مجرى نهر الليطاني في الجز      

  .في نطاقها البلدي
وبما ان طلب ادخالها في هذه المراجعة يكون واقعـاً      

  .في غير محله القانوني ومستوجب الرد

  :في موجب الدولة بتنظيف مجرى نهر الليطاني
 ان الانهر الطبيعية ليست     إلىنه تجدر الاشارة    وبما ا 

منشآت عامة وهي تصبح منشآت عامـة عنـدما تقـوم           
الادارة بتقويم مجراها وبانشاء حيطـان لهـا وسـدود          

  .وغيرها من المنشآت المتعلقة بها
وبما ان نهر الليطاني هو ملك عـام طبيعـي تـابع            

ويقع على هذه الاخيرة موجـب تنظيفـه    ) وطني(للدولة  
 المعوقات التي تفترض سير المياه في مجراه بصورة         من

  .طبيعية
 المـادتين الاولـى     إلـى وبما انه لا يصح بالاستناد      

 المشار اليهما اعـلاه     ٣٢٠/١٩٢٦والثلاثين من القرار    
استخراج موجب تنظيف مجاري الانهر وجعلـه علـى         

ذلك ان المشترع اخضع من     . عاتق المالكين المجاورين  
المياه لرخصة مسبقة، وهـو مـن       جهة تنظيف مجاري    

جهة ثانية اعطى حقاً للملاكين بأن ينشئوا جمعيات نقابية         
من اجل ذلك الغرض بناء على اقتراح رئـيس الدولـة،      
ولم يلزمهم بانشاء هذه الجمعيات، كما لم يلزمهم بتقـديم          



  العـدل  ١٧٠

طلب ترخيص لتنظيف مجاري الانهر علماً بأن الادارة         
  .غير ملزمة بمنح الترخيص

 ان الجهة الصالحة للخصومة في هذه المراجعة        وبما
  .هي الدولة

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية–ثالثاً 
بما انه يتبين من مرفقـات اسـتدعاء المراجعـة ان           
الجهة المستدعية تقدمت من وزارة الطاقة بمذكرة ربـط         

 بــرقم ٢٢/١٠/٢٠٠٣نـزاع ســجلت لــديها بتــاريخ  
٦٣٤٣/٢٠٠٣.  

 يكون قد نشأ قـرار      ٢٣/١٢/٢٠٠٣وبما انه بتاريخ    
ضمني بالرفض به تبدأ مهلـة تقـديم هـذه المراجعـة            

  .بالسريان
 ٣١/١/٢٠٠٤وبما ان هذه المراجعة قدمت بتـاريخ        

فتكون واردة ضمن مهلـة الـشهرين مـستوفية سـائر          
  .شروطها الشكلية ومقبولة في الشكل

  : في الاساس–رابعاً 
بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بتعـويض         

وفائدته القانونية اعتباراً   . ل.ل/٥٢٢,٢٨٢,٠٠٠/مقداره  
من تاريخ تقديم مـذكرة ربـط النـزاع وتـدلي بأنهـا             
استأجرت مناصـفة اراض زراعيـة تبلـغ مـساحتها          

 دونم في منطقتي تـل الاخـضر        ١٤٠٠الاجمالية نحو   
من نطاق بلدية قب    وذلك ض . وناصرية تابت العقاريتين  

 ١٧/١٠/٢٠٠٢الياس في قضاء زحلة لمدة تبـدأ فـي          
 كما هو ثابـت فـي العقـد         ٣٠/١٠/٢٠٠٣وتنتهي في   

المسجل لدى كاتب عدل قب الياس، وانها قامت بـزرع          
الـشعير خـلال شـهر      وهذه المساحات بالقمح والباقية     

، وانه لدى هبـوب العاصـفة       ٢٠٠٢تشرين الثاني سنة    
مطار الغزيرة خلال شهري كـانون      الثلجية وهطول الا  

 ارتفع منسوب نهر    ٢٠٠٣ثاني  ال وكانون   ٢٠٠٢الاول  
الليطاني بالنظر لوجود اشجار وخلافه في مجرى النهر        
وتراكم النفايات من دواليب واثاث منزلي وغير ذلـك،         

 الاراضي المستأجرة والـى    إلى تدفق المياه    إلىمما ادى   
 ـ        ة والـى تلـف     انهيار جدار النهر مـن الجهـة الغربي

المزروعات بصورة كاملة، وان هذه الاضـرار ثابتـة         
  .بتقرير الخبير جورج غانم

وبما ان الدولة تدلي بتوفر القـوة القـاهرة كـسبب           
كما ان  . للفيضان ولحدوث الاضرار مما ينفي مسؤوليتها     

مفوض الحكومة ادلى بأن الجهة المستدعية بحكم كونها        
انت مطلعة على واقـع     من ابناء المنطقة ومقيمة فيها، ك     

 ان تتوقـع    عليهـا مجرى النهر بمحاذاة عقاراتها وكان      

حصول فيضان المياه خلال فصل الشتاء وان تطلب من         
 أوالادارة تنظيف وتعميـق مجـرى النهـر وتوسـيعه          

  .الحصول على اذن للقيام بذلك
  :وبما انه يتبين من تقرير الخبير جورج غانم ما يلي

يقعان بمحاذاة مجـرى    ) ١٨(و) ١( ان العقارين    -١
  % ٨٠نهر الليطـاني وتبلـغ مـساحتهما مـا يقـارب            

ــضمونة    ــارات الم ــل العق ــساحة مجم ــن م  أيم
وقد حصلت فيهما اكبر نـسبة مـن      . م.م/١,٢٣٧,٤٦٩/

ضرار وان حدود العقارات لجهتها الجنوبية الغربيـة        الأ
تقع على طول مجرى نهر الليطاني بنحو كلـم واحـد،           

ية على طول مجرى النهر على      وانه توجد طريق زراع   
  .طول العقارات

 ان مجرى النهر مليء بالاتربـة الناجمـة عـن     -٢
السيول المتدفقة اليه من جميع الروافد والمجاري الشتوية        

. مل معها الاتربـة والنفايـات     تحالتي تصب فيه والتي     
وهناك معوقات طبيعية في مجرى النهر مـن اشـجار          

اشـجار الـبطم    اصبحت كأنها مزروعة فيه، قـصب و      
وبعض الحيوانات النافقة من ابقار وما شابه وقد رمـي          
البعض في النهر والبعض الآخـر أتـت بـه الـسيول            

كما ان هنـاك بعـض      . والانهار التي تصب في مجراه    
المعوقات مـن دواليـب سـيارات مطاطيـة واوعيـة           

هذا فضلاً عن الاتربة المتراكمة على مـدى        . بلاستيكية
 طمر قسم كبير من مجرى النهر       ىإلالسنين والتي ادت    

 حـدود الثلاثـة     إلى تضييق عرض مجراه     إلىمما ادى   
 عـدم   إلىامتار كحد اقصى في بعض الاماكن مما ادى         

انسياب المياه بشكلها الطبيعي في مجرى النهر وبالتالي        
السيول غير الطبيعية، وان عمق      عدم استيعابه كمية     إلى

لعقـارات موضـوع    النهر في المنطقة المحاذية لموقع ا     
  .المراجعة لا يتجاوز المترين كمعدل وسطي

ت في اواخـر كـانون      نا بدأت السيول والفياضا   -٣
 واستمرت لغاية تاريخ السابع مـن شـهر         ٢٠٠٣الثاني  

شباط وقد عاود هطول الامطار بشكل غزيـر وعلـى          
لنهر لم يستوعب   ولما كان عمق مجرى ا    . فترات متقطعة 

ارات الموجودة بمحاذاته مما     على العق  كمية المياه ففاض  
) ١(سبب اتلاف المزروعات الموجودة ضمن العقارين       

كما ان جدار النهر قد انهار عند حـدود العقـار         ) ١٨(و
ناصرية تابت ولم تتمكن الجهة المستدعية مـن        ) ١(رقم  

  .سده بالرغم من محاولاتها
وانه عند الكشف كانت المياه ما زالت تغمر بعـض          

ناصرية تابـت ورقـم     ) ١(ارين رقم   المساحات من العق  
سنتم في بعض   ٢٠تل الاخضر بمعدل وسطي يبلغ      ) ١٨(
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وبتاريخ الكشف كانت المياه ما زالت تتدفق مـن         . النقاط
  ).١٨(ورقم ) ١( العقارين رقم إلىجدار مجرى النهر 

 انه جرى الكشف على مجرى نهر الليطاني عند         -٤
ث كلـم عـن      المنصورة البقاعية التي تبعد نحو ثلا      ةبلد

موقع عقارات الجهة المستدعية فتبين ان مجرى النهـر         
 ضرر بالاراضي الزراعيـة     أيفي تلك المحلة لم يولّد      

المتاخمة له وقد استطاع استيعاب كمية الـسيول التـي          
هطلت وذلك بسبب تعميق وتوسيع وتنظيـف مجـرى         

، فـي حـين ان      ١٩٧٥النهر في تلك المنطقة في عـام        
 يعمق في المحلـة حيـث       أووسع   ي أو فمجراه لم ينظ  

  .موقع عقارات الجهة المستدعية
وبما انه يتضح من الوقائع التـي اسـتثبتها الخبيـر           
جورج غانم ان طغيان المياه علـى عقـارات الجهـة           
المستدعية كان سببه اهمال المـستدعى ضـدها القيـام          
بأعمال تنظيف مجرى النهر المتاخم لها من المعوقـات         

  .ياه بصورة طبيعية ضمن مجراهالتي تعترض سير الم

  :في القوة القاهرة
  وبما انه يقتضي معرفـة مـا اذا كانـت الامطـار            

 ٢٠٠٣الغزيرة التي هطلت بين اواخر كـانون الثـاني          
 تشكل قوة قـاهرة     ٢٠٠٣ولغاية السابع من شهر شباط      

من شأنها اعفاء المستدعى ضدها جزئياً من المـسؤولية         
  .ام لا

ت القوة القاهرة يكون اهمـال      وبما انه في حال توفر    
الدولة في تنظيف مجرى نهر الليطاني قد ساهم في تفاقم          

  .الاضرار المشكو منها
وبما ان الدولة لم تقدم ما يثبت ان الامطار المـشار           

  .اليها والمشكو منها كانت تشكل قوة قاهرة
وبما ان الحدث الذي يتصف بالقوة القـاهرة حـسب          

اً عن ارادة المدعى عليـه      الاجتهاد يجب ان يكون خارج    
  .وغير مرتقب الحدوث وغير ممكن مقاومة مفاعيله

R. Chapus Droit adm. Général, Tome 1, 8ème 
édit. No 1220 b- L'éventualité de causes étrangères – 
3o 

عوامل الطبيعية يجب ان    الوفي حال كان الحدث من      
  .يكون ذا عنف استثنائي وعملياً غير مسبوق

R. Chapus, op. cit. idem. 

وبما ان الاجتهاد يتـشدد فـي مفهـوم العواصـف           
 عنيفة  نوالامطار التي تشكل قوة قاهرة اذ يجب ان تكو        

  .وذات حجم استثنائي

Les orages et les pluies qui les accompagnent 
n'ont le caractère d'évènement de force majeure que 
s'ils ont une violence et un volume exceptionnels (S. 
31 janvier 1930 Min. des travaux publics c/ 
Merrienne, p. 135, 13 Juin 1956, Min. des T.P. c/ 
dame veuve petit, p. 244; 27 Juin 1963, calkus, p. 
404; 11 Janvier 1967, Ville de Marseille, T.p. 951). 
Des précipitations atteignant, en deux heures 300 à 
400 mms ont un caractère de force majeure (13 mai 
1970, commune de tournissan, T.P. 1187) Au 
contraire, une inondation n'a pas un caractère de 
force majeure si elle n'est que la répétition d'une 
inondation survenue un siècle au paravant (4 avril 
1962, Min. des T.P. et des transports, P. 245. A.J. 
1962. P. 592, concl. Braibant), une averse qui a une 
importance comparable à une pluie tombée vingt 
quatre ans au paravant (22 fév. 1967, Ville de 
Royan, T.P. 951), des précipitations qui ne 
dépassent pas 93 mmi. en deux heures et demi (S. 
21 Juill. 19+2, consorts Brocas p, 591, J.C.P. 1972 
II 17205, note) ne présentent pas le caractère 
d'événements de force majeure. 

(………….) 

Odent, Contentieux adm. 1970 – 1971, p. 1496. 

والوصف الـذي اعطـاه     وبما انه في ضوء ما تقدم       
الخبير جورج غانم للامطار لا يمكن القول بأن الامطار         
الغزيرة والمشكو منها تشكل قوة قاهرة من شأنها اعفاء         

  . تخفيضهاأوالمستدعى ضدها من المسؤولية 

  :في خطأ الجهة المستدعية
بما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الجهة المـستدعية       

مجرى النهر قد ارتكبـت     المتضررة وبحكم مجاورتها ل   
 ان يكون قد ساهم في تحقيـق الاضـرار          أنهخطأ من ش  
  .اللاحقة بها

   ان نهـر الليطـاني      إلـى وبما انه تجدر الاشـارة      
  يـضان لـيس منـشأً      ففي المنطقة التي حصل فيهـا ال      

   بل مجرى طبيعياً للميـاه، كمـا   Ouvrage publicعاماً 
ي ان الجهة المـستدعية لا تـستفيد مـن مياهـه لـر            

  مزروعاتها اذ ان الجهـة المـستدعية لا تـستفيد مـن            
مياهه لري مزروعاتها اذ ان هذه العقارات تروى مـن          
الينابيع المشار اليها في عقد الضمان وفي تقرير الخبير         

  .غانم
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ات والتراكمات التي اضاقت مجـرى      قووبما ان المع  
  النهر لم يكن لا للمـالكين ولا للجهـة المـستدعية دور            

  ها انما كان سببها اهمـال تنظيـف المجـرى          في احداث 
   إلـى على مدى السنين حيث تراكمـت الاتربـة وادت          

  . طمر قسم من مجرى النهر والـى تـضييق عرضـه          
  وهذا ما استثبته الخبير غانم في تقريره عنـدما قـارن           
بين مجرى النهر في موقع العقارات موضوع المراجعة        

   نحـو ثلاثـة     وبين مجراه في بلدة المنصورة التي تبعد      
  كلم حيث نظفـت المـستدعى ضـدها المجـرى عـام            

   وتمكــن هــذا الاخيــر مــن اســتيعاب كميــة ١٩٧٥
  السيول التي هطلت بسبب عرضـه وعمقـه الكـافيين          

 غيـر طبيعيـة وذلـك       أو عوائق طبيعية    أيةوخلوه من   
خلافاً لما جرى في المنطقة المحاذية لعقـارات الجهـة          

  .المستدعية
لمستدعى ضـدها بـأن تقـوم       وبما انه من واجب ا    

بصورة دورية بالكشف على مجاري المياه لاسيما تلـك         
ات قو الاراضي الزراعية بغية رفع المع     التي تمر بجوار  

وتنظيف المجرى حتى تتمكن المياه من الانسياب بشكل        
  .طبيعي

  وبما انه يتبين ايضاً مـن قـرار مجلـس الـوزراء           
عالمـة   ان الادارة كانـت  ٢٧/٢/٢٠٠٣ تاريخ   ٣٨رقم  

بوجود تعديات على مجرى نهر الليطاني وانـه توجـد          
خطة عشرية تتعلق بالسدود والبحيرات الجبليـة الامـر         
الذي يفيد باطلاع الادارة علـى حالـة مجـرى نهـر            

  .الليطاني
وبما انه لا يصح تحميل المتضرر من فيضان الانهر         

 مسؤولية طالما لا يقع عليه موجـب تـأمين حـسن            أية
  .جريان المياه

Il y a faute de la victime si elle avait l'obligation 
d'assurer le bon écoulement des eaux. 

Dans le domaine de la police spéciale de 
l'Urbanisme, la faute de la victime n'étant pas le cas 
d'exonération le plus simple à mettre en œuvre, 
l'autorité publique invoque de préférence le cas de 
force majeure T.A. de Grenoble, 18 mai 1995 – 
MAAF – Rambaldini/ Simon Chamonix – Les 
Houches cit. int. Anena. org./jurisque/ 
jurisprudence/ urba/ rambal/ htm. 

 حال لا يوجد نص قانوني يلـزم        أيوبما انه وعلى    
 باعلام الادارة المختصة لتقـوم      مجاوري مجاري المياه  

  .بتنظيف هذه المجاري مما قد يعتورها من معوقات

وبما انه في ضوء ظروف هـذه القـضية لا يـرى            
 مـالكي العقـارات     أوالمجلس ان الجهـة المـستدعية       

المتضررة قد ارتكبوا خطأ ما كان من شأنه ان يـساهم           
  . في تفاقمهأو احداث الضرر المشكو منه يف

  :في الاضرار
وبما انه خلافاً لما ذهب اليه الخبيران غانم وخوري         
يقتضي الاخذ بعين الاعتبار قيمة المحاصيل الزراعيـة        
التي كانت ستجنيها المستدعية من العقارات المـضمونة        
من قبلها، واهمال اسعار الكلفة والربح الفائت، وبعبـارة         
اخرى، يجب تقدير قيمة الموسم الزراعي المتلوف وذلك        

لاخذ بعين الاعتبار المساحة المزروعة والمتضررة      بعد ا 
  .ومقدار المحاصيل الرائجة في السوق

 ان ثمـة تـضارباً بـين        إلىوبما انه تجدر الاشارة     
الخبيرين غـانم والخـوري لجهـة المـساحات غيـر           

م فقـد    الخبير غان  إلىفبالنسبة  . المزروعة من العقارات  
 إلـى قارات   يقسم هذه الع   لمافاد ان مشروع الري المتكا    

مساحات محددة تحدها قنوات رئيسية وقنـوات فرعيـة         
طبيعية التكوين مخصصة للري وانه يوجد ضمن هـذه         
العقارات المزروعة بالقمح والشعير والباقيـة طرقـات        

 مساحات زراعية   إلىزراعية داخلية تقسم هذه العقارات      
  . الا ان غانم لم يحدد مساحة هذه القنوات والطرقات

 الخوري فقد افاد بأنه لا يوجـد طرقـات          اما الخبير 
زراعية تخترق العقارات انما يوجـد طريـق زراعيـة          
واحدة تتكون من ضفاف نهر الليطـاني وهـي تـشكل           
الحدود الجغرافية للنهر وهي ليست مساحة زراعية وان        
ما سمي بطريق زراعية لا تدخل في مساحة العقـارين          

 خنـدقاً   ١٥د   القنوات فيوج  إلىاما بالنسبة   ). ١٨(و) ١(
زراعياً تخترق السهل بعرضه وعرض الخنـدق يبلـغ         

وان مساحة هـذه    . م٢٠٠ سنم وبطول    ٨٠متراً وبعمق   
يضاف اليها مساحة   . م. م ٣٠٠٠الخنادق الاجمالية تبلغ    

هي مساحة الخندق المائي الاساسي الـذي       . م. م ٢٠٠٠
وبالتـالي يكـون    . يبلغ طوله الف متر وعرضه مترين     

خمـسة  . (م.م/٥٠٠٠/دق والقنـوات    مجمل مساحة الخن  
  ).دونمات

ان ) ٩ص  / وبما انه يتبين من تقرير الخبيـر غـانم        
من المساحة المزروعة اعيـدت زراعتهـا       % ١٥نسبة  

القمح والشعير والباقية وذلك بعد جفافها، وتالياً تكـون         ب
المستدعية قد استفادت من المساحة التي اعادت زرعهـا     

  .الاولثمار الموسم ت اسإلىبالنسبة 
وبما انه لاعادة زراعـة المـساحة المـشار اليهـا           

 ان تعيد عملية الحرث والبـذر       إلىاضطرت المستدعية   
فة اضـافية فـي اسـتثمار هـذه         لوالري مما كبدها تك   

المساحة، فيكون هذا الاستثمار، وفي ضـوء تقريـري         



  ١٧٣  الإجتھاد

، وعليه يقتـضي ان  %٤٠الخبيرين، قد نقص بما يعادل    
  %.٦٠لمزروعة يحسم من مجمل المساحة ا

   دونم١٢١,٠٥% = ٦٠×٢٠١,٧٥% = ١٥× دونم١٣٤٥
) ١٠ص(وبما انه يتبين ايضاً من تقرير الخبير غانم         

خربـة تابـت    ) ١(من مساحة العقـارين     % ٥ان نسبة   
لـم تكـن    . م. م ١٢٣٧٤٦٩تل الاخضر البالغة    ) ١٨(و

متضررة الا انه يمكن تقدير نسبة تـدني انتـاج هـذه            
، وعليـه تكـون     %٢٥لمياه بـ   المساحة التي غمرتها ا   

  :المساحة الواجب حسمها من العقارين المذكورين هي
   دونم٤٦,٤% = ٧٥×٦١,٨٧% = ٥×١٢٣٧٤٦٩

وبالتالي تكون المساحة الاجمالية الواجـب حـسمها        
  :هي

 دونما امـا المـساحة      ١٦٧,٤٥ = ٤٦,٤+١٢١,٠٥
  المعتمدة لتحديد الضرر فتكون

   دونما١١٧٧,٥٥ = ١٦٧,٤٧٥ – ١٣٤٥
 الموسم الثاني فقد اصابه تدن في       إلىما انه بالنسبة    وب

  %.٢٥كمية المحاصيل قدره الخبير الخوري بنسبة 
وبما انه في معرض تحديد كميات المحاصيل وقيمة        
الاسعار المقدرة من قبل الخبيرين، يرى المجلس الاخـذ         

  . الحقيقةإلىبالحدود الدنيا لتقديراتها باعتبارها الاقرب 

  :اللاحقة بالموسم الاولفي الاضرار 
   كلغ٩٠٠ محصول الدونم من الباقية والشعير -١
  .أ. د١٠٠ سعر الطن من الباقية والشعير -٢
=  كلــغ ٩٠٠×١١٧٧,٥٥ مقــدار المحاصــيل -٣

  .كلغ/ ١,٠٥٩,٧٩٥/
أ . د ١٠٠×١,٠٥٩,٧٩٥ قيمة المحاصيل التالفـة      -٤
 ما يـوازي بالعملـة اللبنانيـة        أي. أ.د/١٠٥٩٧٩٥= /

  .ل.ل/١٥٨,٩٦٩,٢٥ = /١٥٠٠×١٠٥,٩٧٩,٥

  :في الاضرار اللاحقة بالموسم الثاني
 طـن فـي     ٦ انتاج الدونم الواحد مـن الـذرة         -١

  .الظروف العادية
% ٧٥×٦ مقدار التدني في انتاجية الدونم الواحد        -٢

   طن١٥٠٠ = ٦-٤,٥٠٠= 
  .ل.ل/٥٠,٠٠٠/ سعر طن الذرة الواحد -٣
   مجمل الخسارة في المساحة المزروعة-٤

×  طنـا    ٢٠١٧,٥٠٠=  طن   ١,٥٠٠×  دونم   ١٣٤٥
  .ل.ل/١٠٠,٨٧٥,٠٠٠ = /٥٠,٠٠٠

   المستدعيةمجمل الخسارة اللاحقة بالجهة 
  .ل.ل/٢٥٩,٨٤٤,٢٥٠=/١٠٠,٨٧٥,٠٠٠+١٥٨,٩٦٩,٢٥

  :في التعويض المتوجب للجهة المستدعية
بما ان الجهة المستدعية قبضت من هيئـة الاغاثـة          

 مساعدة عـن الاضـرار      التابعة للدولة عدة مبالغ بمثابة    
موضــوع هــذه المراجعــة بلــغ مجموعهــا     

  .ل.ل/١٠٦,٤٨٨,٠٠٠/
وبما انه يقتضي ان يحسم من قيمة الضرر اللاحـق          
بالجهة المستدعية ما قبضته هذه الاخيرة من قبل هيئـة          

  .الاغاثة كمساعدة وذلك منعاً لاثرائها بدون سبب
  وبما ان التعويض المتوجب للجهة المستدعية يكون

  .ل.ل١٥٣,٣٥٦,٠٠٠=١٠٦٤٨٨٠٠٠-٢٥٩٨٤٤٢٥٠

  :في الفائدة القانونية
بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لهـا بالفائـدة          

  .القانونية اعتباراً من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع
وبما ان الفائدة القانونية لا تستحق عن الـدين الا اذا           

ر كان ثابتاً ومحدداً ومستحق الاداء وهي شروط لا تتواف        
  .في هذه المراجعة الا بصدور الحكم

 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٤٣وبما ان المادة    
%) ٩(لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئـة        "تنص على انه    

 المؤسسات  أوالفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة        
  ". البلدياتأوالعامة 

وبما ان المجلس يرى بالتالي وبما له من سلطة تقدير          
لمستدعى ضدها بفائدة قيمة التعويض المحكوم به       الزام ا 

من تاريخ صدور هذا القرار     %) ٥(بمعدل خمسة بالمئة    
  .وحتى الدفع الفعلي

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  .رد طلب ادخال بلدية قب الياس في المراجعة: اولاً
قبول المراجعة شكلاً بوجه الدولة المـستدعى       : ثانياً

  .صلحة الوطنية لنهر الليطانيضدها وردها بوجه الم
ابطـال القـرار الـضمني      :  وفي الاسـاس   –ثالثاً  

بالرفض الناشئ عن سكوت المستدعى ضدها، والـزام        
هذه الاخيرة بأن تدفع للجهة المستدعية تعويضاً قدره مئة         
وثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون الـف        

بمعـدل  وفائدته القانونية   . ل.ل/١٥٣,٣٥٦,٠٠٠. /ل.ل
من تاريخ صدور هذا القرار وحتى      %) ٥(خمسة بالمئة   

  .الدفع الفعلي
تضمين الدولـة المـستدعى ضـدها نفقـات         : رابعاً
  .المحاكمة

    



  العـدل  ١٧٤

  

 مجلس شورى الدولة

 الرئيس خليل ابو رجيلي :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران دعد شديد ونديم غزال

 ١٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٥٠رقم : القرار
 )قرار مبدئي(

  بلدية بيروت/ م صعبركأزهير و
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–
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–
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–
–

–
––
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–
 

 على ما تقدم،بناء  

 ١٢٦٥٢/٢٠٠٤ في ضم المراجعتين رقـم       –اولاً  
 تـاريخ   ١٣٠٧٣/٢٠٠٥ ورقم   ٢٨/١٠/٢٠٠٤تاريخ  

٢٦/٧/٢٠٠٥:  
بما ان الجهة المستدعية تطعـن فـي المـراجعتين          
المذكورتين في ذات قرار الترخيص وتدلي بذات اسباب        

الطعن، هذا فضلاً عن كون الخصوم هم انفـسهم فـي           
  .المراجعتيني كلت

وبما ان المجلس يرى بالتالي ضم المراجعتين آنفتي        
  .الذكر، لوحدة الموضوع والاسباب والسير بهما معاً

  : في مخاصمة المستدعى ضدهم–ثانياً 
ة وجهت مراجعتها ضد كـل      بما ان الجهة المستدعي   

زيه ونبيل ومنيرة وفريحـة ونـدوى عبـد         من كمال ون  
هم مـالكي العقـار موضـوع       اللطيف اللادقي، باعتبار  
  .الترخيص المطعون فيه

وبما ان هذه المراجعة هي مراجعة ابطال لتجاوز حد         
  . ابطال قرار الترخيص المطعون فيهإلىالسلطة ترمي 

وبما ان مراجعة الابطال هي مراجعـة موضـوعية         
 تدخل الاشخاص المعنيين بـالقرار      أويجوز فيها ادخال    

  .المطعون فيه
بالتالي اعتبار المـستدعى ضـدهم      وبما انه يقتضي    

  .مدخلين في المراجعة بصفة اشخاص ثالثين

  : في طلب التدخل–ثالثاً 
بما ان السيدين علي شيخو علي ومحمد علي شعبان         

 لائحة مـشتركة مـع مـالكي        ٧/٥/٢٠٠٥قدما بتاريخ   
يا هذا العقـار    الآنفي الذكر وادليا بأنهما اشتر     ٢٩العقار  

  .قبل اقامة الدعوى
انه يتبين من صورة الافادة العقاريـة المرفقـة         وبما  

 ٢٩/٣/٢٠٠٥بتقرير الخبير ابي طربيه والمؤرخة فـي        
عين المريسة اصبح علـى ملكيـة       / ٢٩ان العقار رقم    

  .٢٤/١٢/٢٠٠٣طالبي التدخل بتاريخ 
وبما انه يقتضي بالتالي قبول طلب تدخل كـل مـن           

شخصين كالسيدين علي شيخو علي ومحمد علي شعبان        
  .ثين في المحاكمةثال

وبما ان طالبي التدخل يستمدان حقهما ان في الملكية         
  . في رخصة البناء من المالكين السابقينأو

 صـفة  إلىوبما ان الترخيص بالبناء أعطي بالاستناد       
المالكين السابقين كمهجرين الامر الذي يستتبع ابقـاءهم        

  .في هذه المراجعة بصفة اشخاص ثالثين مدخلين

  :في الشكل –رابعاً 
  ١٢٦٥٢/٢٠٠٤ في المراجعة رقم -١

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الترخيص        
عين المريسة الصادر عـن     / ٢٩بالبناء على العقار رقم     

  .٣/١٢/٢٠٠٢البلدية المستدعى ضدها بتاريخ 



  ١٧٥  الإجتھاد

وبما ان الجهة المستدعية هي من الغير الـذين تبـدأ           
ي رخص البنـاء     الطعن ف  بشأنمهلة المراجعة بوجههم    

 المخالفـات  أومن تاريخ العلم الاكيد بحصول المخالفـة       
  .المشكو منها

وبما ان الاجتهاد يعتبر ان تقديم مراجعة ادارية بشأن         
قرار الترخيص المطعون فيه هو بمثابة العلـم الاكيـد          

  .بالقرار المطعون فيه من شأنه تحريك المهل القانونية
 ٥/٧/٢٠٠٤تاريخ  وبما ان الجهة المستدعية قدمت ب     

 المستدعى ضدها بلدية بيروت سجلت بـرقم        إلىمذكرة  
 تتضمن عرضاً للوقـائع والمخالفـات وطلبـاً         ١٢٦٩٧

  .للرجوع عن قرار الترخيص المشكو منه
وبما ان الوصف القانوني للمذكرة آنفة الذكر هو انها         

 مهلة المراجعة   عتشكل مراجعة ادارية من شأنها ان تقط      
  .القضائية

نه بنتيجة المراجعة الادارية المذكورة نشأ قرار       وبما ا 
 الـذي   التاريخ وهو   ٦/٩/٢٠٠٤ضمني بالرفض بتاريخ    

 الترخيص  قرارتبدأ به مهلة الشهرين لتقديم طلب ابطال        
  .المطعون فيه

وبما ان آخر يوم من المهلة القانونية لتقـديم طلـب           
  .٦/١١/٢٠٠٤الابطال يكون 

 ١٢٦٥٢/٢٠٠٤ وبما ان هذه المراجعة ذات الـرقم      
 تكـون واردة ضـمن      ٢٨/١٠/٢٠٠٤المقدمة بتـاريخ    

المهلة القانونية مستوفية سائر شروطها الشكلية ومقبولة       
  .في الشكل

  :١٣٠٧٣/٢٠٠٥ في المراجعة رقم -٢
 ٢٦/٧/٢٠٠٥بما ان الجهة المستدعية تقدمت بتاريخ       

بمراجعة ثانية لطلب ابطال قرار الترخيص المطعون فيه        
لسابقة، سجلت في قلـم المجلـس بـرقم         في المراجعة ا  

١٣٠٧٣/٢٠٠٥.  
 ابطـال القـرار     إلـى وبما ان هذه المراجعة ترمي      

 سبب مختلف علمت به الجهة      إلىالمطعون فيه بالاستناد    
المستدعية لاحقاً ومستمد من كون آل اللادقـي مـالكي          

عين المريسة اقدموا علـى بيـع كامـل         /٢٩العقار رقم   
عدما استحـصلوا علـى     حصصهم في العقار المذكور ب    

الترخيص المطعون فيه وذلك بموجب عقد بيع ابتـدائي         
 ثم بموجب عقد بيع نهائي بتـاريخ        ٩/٩/٢٠٠٣بتاريخ  

 اسـاليب   إلـى  وان آل اللادقي قد عمدوا       ٨/١٠/٢٠٠٣
الغش بالتواطؤ مع المشترين وذلك باخفائهم عملية البيع،        

 ٨رة  الامر الذي يشكل على حد قولها مخالفة لاحكام الفق        

 الممـددة   ٣٢٢/٩٤من المادة الاولى من القانون رقـم        
  .بموجب قوانين لاحقة

وبما ان الجهة المستدعية تعد عالمـة علمـاً اكيـداً           
 تاريخ تقـديمها    ١٢/٤/٢٠٠٥بالمخالفة المدلى بها، في     

وهي عبارة عـن مراجعـة      " المراجعة التمهيدية الثانية  "
  .ادارية

 ضـمني   قـرار ك  وبما انه يكون قد نشأ على اثر ذل       
 مبـدء لـسريان مهلـة       ١٣/٦/٢٠٠٥بالرفض بتاريخ   

الشهرين لتقديم المراجعة الثانية القضائية التي تنتهي في        
١٣/٨/٢٠٠٥.  

 ٢٦/٧/٢٠٠٥وبما ان المراجعة الثانية المقدمة فـي        
تكون واردة ضمن المهلـة القانونيـة مـستوفية سـائر           

  .شروطها الشكلية ومقبولة في الشكل

  :اسباب الابطال: لاساس في ا–خامساً 
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الترخيص        

عـين المريـسة رقـم      /٢٩بالبناء على العقـار رقـم       
 الـصادر عـن بلديـة      ٣/١٢/٢٠٠٢ تاريخ   ١٥/٢٠٠٢

بيروت المستدعى ضدها بسبب تجـاوزه حـد الـسلطة          
لمخالفته احكام قوانين البناء، وادلت باسـباب الـبطلان         

  :التالية
صدور الرخصة عن مرجع غير مخـتص هـو          -١

المستدعى ضدها بدل صدوره عن مهندس في المديريـة     
مخالفة المادة الاولى من القـانون      (العامة للتنظيم المدني    

  ).٣٢٢/٩٤رقم 
ــات   -٢ ــام التخطيط ــرخيص لأحك ــة الت  مخالف

والارتفاقات المفروضة على المنطقة بموجب المرسـوم       
  .٥٥٥٠/٧٣رقم 
ص لأحكام المادتين الاولى والثانية      مخالفة الترخي  -٣

 لجهة وجوب اعادة المـسكن      ٣٢٢/٩٤من القانون رقم    
 أو الحالة التي كان عليها قبل التهديم دون تعـديلات           إلى

  .اضافات
 ٣/١/٢٠٠٢ عدم قانونية المستند المـؤرخ فـي         -٤

والمتعلق بموافقة بقية المالكين على سكن الـسيد نبيـل          
  .اللادقي
عـين  /٢٩ين على بيع العقار رقـم        اقدام المالك  -٥

  .المريسة مع رخصة البناء قبل انجاز البناء
وبما ان قرار الترخيص المطعـون فيـه والمرفـق          

رخص للـسيد   ) ٩مستند رقم   (ير ابي طربيه    ببتقرير الخ 
طـابق ارضـي ومـدخل    "نبيل اللادقي وشركاه ببنـاء    



  العـدل  ١٧٦

   بيـت   –سـكنية   ومخزنين وتصوينة طابق اول شـقة       
وشـاحط  (..........) ح الاخير بـدون     درج على السط  

  وقـد دون   . عـين المريـسة   / ٢٩على العقـار    "قرميد  
اعادة بناء متهدم من الاحـداث      "في متن قرار الترخيص     

 الممـدد  ٣٢٢/٩٤بموجـب القـانون   معفى من الرسوم  
ــم  الع ــانون رق ــب الق ــه بموج ــل ب ــاريخ ٣٦١م  ت
١٦/٨/٢٠٠١."  

التـرخيص  وبما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفـة        
 المتعلـق بالـسماح     ٣٢٢/٩٤المطعون فيه للقانون رقم     

للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية        
للبناء والممدد للمـرة الثانيـة بموجـب القـانون رقـم            

 الذي مدده لمدة سـنة      ١٦/٨/٢٠٠١ تاريخ   ٣٦١/٢٠٠١
 بعـد اعطـاء     أي ٢٨/١٢/٢٠٠٢ونصف تنتهي فـي     

  .الترخيص المطعون فيه
 ان  إلـى وبما انه يقتضي بادئ ذي بـدء الاشـارة          

 الممدد هو من القـوانين المؤقتـة        ٣٢٢/٩٤القانون رقم   
كما يتبين من المادة السادسة منه والاستثنائية كما يتبـين          
: من مطلع كل من المادتين الاولى والثانية حيـث جـاء          

استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون        "
  .........."البناء يسمح

وبما ان الترخيص المطعون فيه يتعلق باعادة بنـاء         
مسكن السيد نبيل اللادقي وشـركاه المتهـدم بـصفتهم          

  .مهجرين
وبما ان الاحكام التي ترعى الترخيص المشار اليـه         

 من القـانون رقـم      ٤ و ٣ و ٢هي تلك المبينة في المواد      
  .٣٦١/٢٠٠١ الممدد بموجب القانون رقم ٣٢٢/٩٤

المادة الثانية تضمنت شـروط اعـادة بنـاء    وبما ان  
  :مسكن المهجر بنصها على ما يلي

استثناء من احكام القوانين والانظمة التـي ترعـى         "
شؤون البناء يسمح للمهجر الذي تهدم مسكنه المقام على         
عقار يملكه اثناء الاحداث من اعادة بنائه وفقاً للـشروط          

  :الآتية
 قبـل   عليـه  كـان     ان يعيد بناء مسكنه وفقاً لما      -١

 تعديلات ما لم تكـن هـذه        أو اضافات   أيةالتهديم دون   
التعديلات متوافقة واحكام القوانين والانظمة التي ترعى       

  .شؤون البناء
 في حال كان البناء المراد اعادة بنائـه مخالفـاً           -٢

لقوانين وانظمة البناء يستفيد طالب الترخيص فقط مـن         
ت في حدود ما يـنص  الاستثناءات والمساحات والاعفاءا  

عليه هذا القانون، ويخضع في كل مـا يتجـاوز ذلـك            
  .للقوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء

 اذا كان البناء متعدياً على الاملاك العمومية، قبل         -٣
مـن هـذه    ) ١(التهديم، للمهجر ان يعيد بناءه وفقاً للبند        

  .المادة شرط ازالة التعدي
، ٧،  ٤،  ٣،  ١حكام البنود    تطبق، فيما عدا ذلك، ا     -٤

  ". من المادة الاولى من هذا القانون٩
مسة المشار اليها في البند الرابـع       وبما ان البنود الخ   

  :من المادة الثانية نصت على ما يلي
 ان يكون طالب الترخيص مهجراً على ان يثبت         -١"

  .صفته هذه بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين
صصاً لسكن المهجر طالـب      ان يكون البناء مخ    -٣"

  .الترخيص
 ان ينشئ البناء على عقار يملكه وان يكون هذا          -٤"

العقار موجوداً بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان         
  .التاريخلا يكون ناتجاً عن عملية فرز تمت بعد هذا 

 تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها         -٧"
سين وتعطى لمالك العقار    رسوم التسجيل في نقابة المهند    

من قبل مهندس من المديرية العامة للتنظيم المدني الذي         
  .تكلفه ادارته بهذه المهمة

 يراعى عند اعطـاء التـرخيص التخطيطـات         -٩"
  ".والارتفاقات المفروضة بمراسيم

وبما انه يقتضي بادئ ذي بدء معرفة مـا اذا كـان            
صمة مدينة   قابلاً للتطبيق على العا    ٣٢٢/٩٤القانون رقم   

بيروت حيث يقع العقار موضوع الترخيص المطعـون        
 يقتضي تحديد النطاق الجغرافي لهـذا القـانون         أيفيه،  

  .الاستثنائي
وبما ان مخالفة القرار المطعون فيه لنطاق تطبيـق         
القانون يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضـي ان يثيـره          

  .عفواً
V.R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 
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  ١٧٧  الإجتھاد

ى الدولـة   ر من نظام مجلس شـو     ٧٦وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

بعد ان يحدد فـي الاسـتدعاء موضـوع الطلـب           "
والاسباب القانونية التي تبرره تعتبـر لغـواً الطلبـات          
الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التـي يـدلي بهـا          
المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لـم          

  .تنقض بعد
على المجلس ان يبت فـي الاسـباب        على انه يجب    

القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يـدل بهـا            
  ".احد

وبما انه من مراجعة مجمل احكـام القـانون رقـم           
.  يتبين ان احكامه تتعلـق بـالقرى والبلـدات         ٣٢٢/٩٤

  :فالمادة الاولى منه نصت في مطلعها على ما يلي
ة التـي ترعـى     استثناء من احكام القوانين والانظم    "

 للمهجر الحصول   القرى والبلدات شؤون البناء يسمح في     
  ......."على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط التالية

  :ونصت المادة الثالثة على ما يلي
 نتطبق احكام هذا القانون علـى المهجـرين الـذي         "

  بلـدة  أوكل قرية   وينظم وضع   . يملكون حصة بالشيوع  
"....  

ة من المادة الرابعة علـى مـا   كما نصت الفقرة الثاني   
  :يلي
يفتح لدى كل من دائرة التنظـيم المـدني والبلديـة           "

 التي ليس فيها بلديات سجل      القرى والبلدات والقائمقام في   
  ........"خاص

 هـو  ٣٢٢/٩٤وبما ان نطاق تطبيق القـانون رقـم    
  .القرى والبلدات اللبنانية

 ـ    وز وبما ان هذا القانون هو قانون اسـتثنائي ولا يج
  .التوسع في تفسيره

الملحــق بالمرســوم ) ١(وبمــا ان الجــدول رقــم 
 ٢٩/١٢/١٩٥٤الـصادر فـي     / ١١/الاشتراعي رقـم    

وتعديلاته الكثيرة والمتعلقة بتعيـين عـدد المحافظـات         
والاقضية وتحديد نطاقها، قد حدد حصراً المدن والقرى        

  .اللبنانية
 وبما ان المدن المحددة في الجدول الآنف الذكر هـي        

 – بنـت جبيـل      – النبطية   – صور   – صيدا   –بيروت  
 – بـشري    – زغرتا   – طرابلس   – حاصبيا   –مرجعيون  

 وكل من هذه المدن يتألف من احيـاء مـذكورة     –زحلة  
 جانب اسمها، وقد خلا هذا الجدول من ذكر عبـارة           إلى

فباستثناء المدن المذكورة، كل التجمعات الـسكنية       ". بلدة"

وذلـك  " قريـة "شترع تـسمية    الاخرى، اطلق عليها الم   
بصرف النظر عن مدى اهميتها، وعلى سـبيل المثـال          

 الجديدة  – الحدث   – بعبدا   –جزين  : صنفت قرى كل من   
 بيت الدين   – جبيل   – جونية   – الدكوانة   – برج حمود    –
 – اميـون    – البترون   – عاليه   – الدامور   – دير القمر    –

  . الهرمل–بعلبك 
اليـه تتـألف مدينـة      وبما انه وفق الجدول المشار      

 – المـصيطبة    –المزرعـة   : بيروت من الاحياء التالية   
 رأس بيـروت    – المدور   – المرفأ   – الرميل   –الاشرفية  

 زقـاق   – الباشـورة    – دار المريسة    – ميناء الحصن    –
  . الصيفي–البلاط 

وبما ان العقار موضوع الترخيص المطعون فيه يقع        
  .في احد احياء بيروت وهو دار المريسة

وبما انه في ضوء الاحكام الصريحة من القانون رقم         
ــم ٣٢٢/٩٤ ــدول رق ــوم ) ١( والج ــق بالمرس الملح

 وتعديلاته الكثيرة، ان كلمـة    ١١/١٩٥٤الاشتراعي رقم   
 قرية كبيـرة ولا     أو" قرية"بلدة ما هي الا مرادف لكلمة       

يمكنها ان تعني احدى المدن المحددة حصراً في الجدول         
 بلدة لا يمكنهـا ان تعنـي     أو قرية   المذكور كما ان كلمة   

  . احد احيائهاأوقطعاً العاصمة بيروت 
وبما انه لو شاء المشترع ان يطبـق القـانون رقـم            

 على العاصمة بيروت وسائر المدن اللبنانيـة        ٣٢٢/٩٤
لكان نص على ذلك صـراحة ولـم يحـصر اعطـاء            

العامة للتنظيم المـدني،    الترخيص بمهندس من المديرية     
 ان بيروت والمدن الكبرى لها دوائر فنيـة         على اعتبار 

  .مختصة لدراسة طلبات رخص البناء
وبما انه ينبني على ما تقـدم ان قـرار التـرخيص            
المطعون فيه جاء مخالفاً للنطاق الجغرافي للقانون رقـم         

  . وبالتالي يكون مستوجب الابطال٣٢٢/٩٤
  وعلى سبيل الاستفاضة،

لاحكام البند   في مخالفة الترخيص المطعون فيه       -١
  ٣٢٢/١٩٩٤ من المادة الاولى من القانون رقم ٧

 من المادة الاولى من القـانون رقـم         ٧بما ان البند    
لمالـك  " نصت على ان تعطى الرخـصة        ٣٢٢/١٩٩٤

العقار من قبل مهندس من المديرية العامة للتنظيم المدني         
  ".الذي تكلفه ادارته بهذه المهمة

خيص البنـاء   وبما ان الـسلطة التـي تعطـي تـرا         
 هـي الدولـة     ٣٢٢/٩٤للمهجرين بموجب القانون رقم     

باعتبار المديرية العامة للتنظيم المدني هي جهاز اداري        
  .تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل



  العـدل  ١٧٨

   الترخيص المطعـون فيـه اصـدرته        قراروبما ان   
  بلدية بيـروت وهـي جماعـة عامـة مختلفـة عـن             

فيكـون بالتـالي    الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنويـة،      
صادراً عن سلطة غير صالحة ومستوجب الابطال ايضاً        

من نظام مجلـس شـورى      / ١٠٨/عملاً بأحكام المادة    
  .الدولة

 في مخالفة الترخيص المطعـون فيـه لاحكـام          -٢
  ٥٥٥٠/١٩٧٣المرسوم رقم 

بما ان الجهة المـستدعية تـدلي بـأن التـرخيص           
تفاقـات  المطعون فيه قد خالف احكام التخطيطات والار      

المفروضة على المنطقة حيث موقـع العقـار بموجـب          
  .٥٥٥٠/١٩٧٣المرسوم رقم 

 ٣٢٢/٩٤وبما ان المادة الاولى من القـانون رقـم          
الممدد نصت في البند التاسع والاخير منها على شـرط          

ــد اعطــاء التــرخيص التخطيطــات "ان  يراعــى عن
 كما ان المـادة الثانيـة   "والارتفاقات المفروضة بمراسيم  

ن ذات القانون نصت في بندها الرابع والاخير على ان          م
 ٩ -٧ -٣ -٢ -١تطبق، فيما عدا ذلك، احكام البنـود        "

مؤكدة بذلك الـشروط    " من المادة الاولى من هذا القانون     
المشار اليها في هذه البنود ومن جملتها الشرط المحـدد          

  .في البند التاسع من المادة الاولى
لخبير المعـين مـن قبـل        في تقرير ا   وبما انه جاء  

المجلس ان العقار موضوع الترخيص المطعون فيه يقع        
 ٥٥٥٠/١٩٧٣في المنطقة الثالثة وفق المرسـوم رقـم         

تعديل نظام ارتفاقات مدينة بيروت المصدق بموجـب         (
الذي حدد  ) ١٩٥٤ ايلول   ١١ تاريخ   ٦٢٨٥المرسوم رقم   

في مادته الثانية شرطين لامكانية البناء فـي العقـارات          
 حيث موقع العقار موضوع     –الواقعة في المنطقة الثالثة     

  : وهما–الترخيص المطعون فيه 
  .م.م/١٢٠/ ان لا تكون المساحة ادنى من -
 ان يتسع العقار في مساحته الصافية بعد التخطيط         -

  م٨× م ١٠لمستطيل ابعاده 
وقد تبين للخبير المذكور ان الشرط الثاني هو غيـر          

 الترخيص  عموضو/ ٢٩/عقار رقم    ال إلىمتوفر بالنسبة   
  .المطعون فيه

وبما ان الترخيص المطعون فيه يكون بالتالي قد جاء         
 ٥٥٥٠/١٩٧٣مخالفاً للارتفاقات المحددة بالمرسوم رقم      

وبالتالي مخالفاً لشرط الترخيص المنصوص عليه فـي        

 ٣٢٢/٩٤البند التاسع من المادة الاولى من القانون رقم         
  .ا السبب ايضاًومستوجب الابطال لهذ

وبما انه لم يعد من جدوى لبحث سائر ما ادلـي بـه        
من اسباب قانونية ومطالب لا سيما لجهة طلـب فـتح           

  .المحاكمة والتوسع في التحقيق

  ،لهذه الاسباب
  :بالاكثريةيقرر 

 إلـى  ١٣٠٧٣/٢٠٠٥ضم المراجعـة رقـم      : اولاً
ــرقم   ــرة ذات ال ــة الحاض  ١٢٦٥٢/٢٠٠٤/المراجع

  . قرار واحدوفصلهما معاً في
اعتبار المستدعى ضدهم مدخلين في المحاكمة      : ثانياً

  .بصفة اشخاص ثالثين
قبول طلب تدخل السيدين علي شـيخو علـي         : ثالثاً

  .ومحمد علي شعبان في المراجعة بصفة شخصين ثالثين
  .قبول المراجعتين المضمومتين في الشكل: رابعاً

وفي الاسـاس، ابطـال قـرار التـرخيص         : خامساً
 ٣/١٢/٢٠٠٢ تـاريخ    ١٥/٢٠٠٢طعون فيـه رقـم      الم

  .الصادر عن المستدعى ضدها بلدية بيروت
تضمين المستدعى ضدها رسـوم ونفقـات       : سادساً
  .المحاكمة

    



  ١٧٩  الإجتھاد

    

 مجلس شورى الدولة

 الرئيس البرت سرحان :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ناجي سرحال ويوسف الجميل

 ١٦/٨/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٧١٤رقم : القرار
  بلدية سبلين/ وليد قوبر
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  على ما تقدم،بناء ف

  : في طلب تطبيق الاصول الموجزة–اولاً 
جزة بما ان المستدعي يطلب تطبيق الاصـول المـو        

  .على المراجعة الحاضرة
 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٢وبما ان المادة    

تنص على تطبيق الاصول الموجزة فـي المراجعـات         
 في النزاعـات    أي منه،   ٦٣المنصوص عليها في المادة     

المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس      
  .البلدية والهيئات الاختيارية وسواها

ن الطعن في قانونية العملية الانتخابيـة بحـد         وبما ا 
 كالتي تتعلق بتأليف    – في النتائج المترتبة عليها      أوذاتها  

المجلس البلدي وبعدها بانتخاب رئيس ونائب رئيس ومن        
ثم بنزع الثقة واعادة انتخاب رئيس ونائب رئـيس مـن           

 وكذلك القرارات المرتبطة بها، انما تدخل فـي         –جديد  
 الانتخابية والنتائج المترتبة عليها التـي       مفهوم الاعمال 

تعتبر من صلاحية مجلس شورى الدولة بوصفه قاضـياً         
  .انتخابياً، وتطبق عليها الاصول الموجزة

وبما ان المراجعة الحاضرة تعتبر في ضوء ما تقدم،         
 بحكـم   عليهـا خاضعة للأصول الموجزة التي تطبـق       

  .ستدعيالقانون ودونما حاجة لتقديم طلب من قبل الم

  : في طلب وقف التنفيذ–ثانياً 
بما ان المراجعة الحاضرة اصبحت جـاهزة للبـت،         

 الاساس والسير بهما    إلىفيقتضي ضم طلب وقف التنفيذ      
  .معاً

  : في الشكل–ثالثاً 
 لجهة الدفع بعدم ارفاق صورة طبق الاصل عن         -١

  :القرار المطعون فيه
مراجعة بما ان البلدية المستدعى بوجهها تطلب رد ال       

في الشكل لعدم ارفاق صورة طبق الاصل عن القـرار          
 ايصال يثبت التقدم بطلب الحـصول     أي أوالمطعون فيه   

  .عليه
وبما ان المراجعـة الحاضـرة تخـضع للأصـول          
الموجزة وفقاً لما سبق تبيانه اعـلاه، فيجـوز بالتـالي           
 تقديمها بدون قرار مسبق من السلطة الاداريـة، عمـلاً         

شورى الدولة، ممـا   من نظام مجلس ١٠٣بأحكام المادة  
يقتضي معه اعفاء المستدعي من موجب ارفاق صـورة         
طبق الاصل عن القـرار المطعـون فيـه باسـتدعاء           

  .المراجعة
 ما تقدم، رد ما ادلـي       إلىوبما انه يقتضي بالاستناد     

  . اساس قانوني صحيحإلىبه لهذه الجهة لعدم استناده 

  :كلية في المهلة وسائر الشروط الش-٢
بما ان القرار المطعون فيه المتعلق بنزع الثقة مـن          
المستدعي وبانتخاب نائب رئيس جديد لبلدية سبلين، قـد         
صدر عن المجلس البلدي للبلديـة المـذكورة بتـاريخ          

، فتعتبر بالتـالي المراجعـة الحاضـرة        ٢٤/٥/٢٠٠٧
 واردة،  ٧/٦/٢٠٠٧ هذا المجلـس بتـاريخ       إلىالمقدمة  

يخ التبليغ، ضمن المهلة القانونيـة      وبقطع النظر عن تار   
من / ٢٠/المحددة بخمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة        



  العـدل  ١٨٠

 تـاريخ   ١١٨المرسوم الاشتراعي رقم    (قانون البلديات   
 من نظام هذا    ١١٠المعطوفة على المادة    ) ٣٠/٦/١٩٧٧

  .المجلس
وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         

  .بالتالي مقبولة في الشكلالمفروضة قانوناً، فتكون 

  : في الاساس–رابعاً 
 يطلب ابطال القرار المطعون فيـه       المستدعيبما ان   

 ٢٤/٥/٢٠٠٧الصادر عن مجلس بلدية سبلين بتـاريخ        
 نائب رئيس المجلس    المستدعيوالمتضمن نزع الثقة من     

البلدي وانتخاب نائب رئيس جديد بدلاً منـه، لمخالفتـه          
لجوهريـة، لا سـيما تلـك       احكام القانون والاصـول ا    

 من قـانون    ٣٤ و ٣٣ و ٣٢المنصوص عليها في المواد     
 اجتماع المجلـس البلـدي لـم        إلىالبلديات، لأن الدعوة    

 مسألة نزع الثقة مـن المـستدعي        إلىتتضمن الاشارة   
ومسألة انتخاب نائب رئيس جديد، اللتين لم تدرجا علـى        

ب جدول اعمال الجلسة، وبالنتيجة ابطال عمليـة انتخـا        
نائب رئيس المجلس البلدي لمخالفتها الاصول القانونيـة        

  .الجوهرية
 بوجهها تطلب رد ما ادلى      المستدعىوبما ان البلدية    

 لهذه الجهة لتوافق القرار المطعون فيه مع        المستدعيبه  
، لأن  ٦٦٥/٩٧ مـن القـانون رقـم        ٢١احكام المـادة    

المشترع لم يشترط التقيد بأية شروط شكلية سوى توقيع         
عريضة طرح الثقة من قبل ربـع اعـضاء المجلـس           

 وضع مسألة طرح    أوالبلدي، ولم يشترط التبليغ المسبق      
 ذلـك مـن شـروط       إلىالثقة على جدول الاعمال وما      

شكلية، للإبقاء على عنصر المفاجأة ولمنـع الـشخص         
المراد نزع الثقة منه من التـأثير علـى ارادة اعـضاء            

اراد ذلك لكان اشـار     وان المشترع لو    . المجلس البلدي 
 الاعضاء قبـل    إلى وجوب ابلاغ العريضة     إلىصراحة  

  .مدة معينة من انعقاد الجلسة
 المـستدعي   إلـى وبما انه يتبين من الدعوة الموجهة       

 لحضور اجتماع المجلس البلـدي      ١٩/٥/٢٠٠٧بتاريخ  
 والتي تضمنت جدول    ٢٤/٥/٢٠٠٧المقرر عقده بتاريخ    

حثهـا فـي الاجتمـاع       المواضيع الواجب ب   أوالاعمال  
 مسألة طرح الثقـة     إلىالمذكور، انها لم تتضمن الاشارة      

 العريـضة الموقعـة   إلى أوبنائب رئيس المجلس البلدي  
من اكثر من ربع اعضاء المجلـس البلـدي والمتعلقـة           

وفقاً لما هو ثابت من المستند المرفق       (بالمسألة المذكورة   
  ).باستدعاء المراجعة

ع النزاع الـراهن يتوقـف      وبما ان البت في موضو    
 اجتمـاع   إلـى على تحديد ما اذا كان خلو كتاب الدعوة         

 مسألة طرح الثقة بنائب     إلىالمجلس البلدي من الاشارة     
 اعتبـار الجلـسة ومـا       إلىالرئيس، من شأنه ان يؤدي      

  .يستتبعها من عملية انتخاب، مخالفة لأحكام القانون
يخ  تـار  ٦٦٥ من القـانون رقـم       ٢١وبما ان المادة    

تعديل بعض النـصوص فـي قـانون         (٢٩/١٢/١٩٩٧
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقـانون        

للمجلـس  "منها على انه    / ٥/تنص في البند    ) المختارين
البلدي، بعد ثلاثة اعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي         

 من احـدهما،    أواول جلسة يعقدها ان ينزع الثقة منهما        
قة من مجموع اعضائه، وذلك بناء على       بالأكثرية المطل 

علـى المجلـس    . عريضة يوقعها ربع هؤلاء الاعضاء    
البلدي، في هذه الحالة ان يعقد فوراً جلسة لملء المركز          

  ".الشاغر
 من قانون البلـديات تـنص فـي         ٣٢وبما ان المادة    

يجتمع المجلس البلدي مـرة     "الفقرة الاولى منها على ان      
ء على دعوة من رئيسه وكلمـا       في الشهر على الاقل بنا    

 اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين فـي        إلىدعت الحاجة   
 مـن   ٣٣كما وتوجب المادة    ". دعوته مواضيع الاجتماع  

تكون الدعوة خطية وان ترسـل قبـل        "القانون ذاته ان    
 أو محل اقامة العضو     إلىالجلسة بثلاثة ايام على الاقل،      

  ...".المقام المختار
 من القانون عينه تنص على انـه        ٣٩وبما ان المادة    

 بناء على طلب القائمقام     أولرئيس البلدية من تلقاء نفسه      "
 المجلس البلـدي ان يتنـاقش       إلى المحافظ ان يطلب     أو

بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسـاً          
وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن        . مستعجلاً

  ".جدول الاعمال
ء مـا تقـدم، وازاء عـدم تحديـد          وبما انه في ضو   
 السالفة الذكر، اصـولاً خاصـة       ٢١المشترع في المادة    

 اجتماع المجلس البلدي في اول جلسة       إلىلتوجيه الدعوة   
يعقدها بعد مرور ثلاثة اعوام علـى انتخـاب الـرئيس           
ونائب الرئيس، فإنه يقتضي الأخذ بالأحكام العامة التـي         

نظيم جدول الاعمال   ترعى مسألة كيفية توجيه الدعوة وت     
 المنصوص عليهـا فـي      –الخاص بمواضيع الاجتماع    

 لجهـة تعيـين   – المذكورتين اعـلاه    ٣٣ و ٣٢المادتين  
المواضيع التي ستناقش فـي الاجتمـاع علـى جـدول           

 إلـى الاعمال وفي كتاب الدعوة الواجب ابلاغه مـسبقاً         
 ٣٩اعضاء المجلس البلدي، والاحكام الواردة في المادة        

ليها اعلاه التي يمكن بموجبها للمجلس البلدي ان        المشار ا 
لب يناقش بصورة استثنائية وقبل كل شيء في مسألة تتط        

يه بالنـسبة لعريـضة     لعدرساً مستعجلاً كما هي الحال      



  ١٨١  الإجتھاد

طرح الثقة بالرئيس ونائبه المنصوص عليها في المـادة         
  .٦٦٥/٩٧من القانون رقم / ٢١/٥

ة عريضة طرح   وبما انه ينبني على ما تقدم ان مناقش       
 مسألة اخرى   أيةالثقة بكل من الرئيس ونائبه تتقدم على        

واردة في جدول اعمال اول جلسة يعقدها المجلس البلدي         
بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتخاب الـرئيس ونائبـه        
باعتبارها مسألة استثنائية تتطلب درساً مستعجلاً بمفهوم       

ط الحـق    من قانون البلديات تحت طائلة سقو      ٣٩المادة  
بنزع الثقة، حفاظاً على استقرار الاوضـاع الاداريـة،         
وبالتالي فان التذرع بعدم ادراج مسألة طرح الثقة علـى          

 عدم ابلاغها من الاعضاء لا يـشكل        أوجدول الاعمال   
 أومخالفة للاصول تعيب عملية نزع الثقة من الـرئيس          

  .نائبه
وبما ان جلسة مجلس بلدية سبلين المنعقـدة بتـاريخ          

 وبما تضمنته لجهـة نـزع الثقـة مـن           ٢٤/٥/٢٠٠٧
المستدعي وانتخاب فوزي احمد علي لمركز نائب رئيس        

 ما تقـدم، متوافقـة   إلىالمجلس البلدي، تكون، بالاستناد     
 رد المراجعـة فـي      بالتـالي واحكام القانون، ويقتضي    

  .الاساس
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلـي بـه             

  .لعدم الفائدة

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  . الاساسإلىضم طلب وقف التنفيذ : اولاً
  .قبول المراجعة شكلاً: ثانياً
وفي الاساس ردها وتضمين المستدعي الرسوم      : ثالثاً

  .والمصاريف

    

  

 مجلس شورى الدولة

 الرئيس البرت سرحان :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران ناجي سرحال ويوسف الجميل

 ١٦/٨/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٧١٢رقم : القرار
   وزارة الداخلية والبلديات–الدولة / المهندس نصري ميلان
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السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية     ان رقابة   
وعلى مقرراتهـا لا تـستنتج فـي    ) البلديات( المحلية  أو

غياب النص التشريعي الذي يجيزهـا ويـنص عليهـا          
قابة دون نص، كمـا انـه لا         ر أوصراحة، فلا وصاية    

فالقاعـدة هـي الحريـة      . وصاية تتجاوز حدود النص   
المطلقة للهيئات المحلية للتقريـر والتنفيـذ، والاسـتثناء       
يتمثل في الرقابة التي يقتضي ان ينص عليها المـشترع          

   .صراحة
  على ما تقدم،بناء ف

  : في طلب تطبيق الاصول الموجزة–اولاً 
بيق الاصـول المـوجزة     بما ان المستدعي يطلب تط    

 ضـرر  أي اقصى حد منعاً لإلحـاق  إلىوتقصير المهل  
  . معنوي بالبلدية وسكانهاأومادي 

وبما ان موضوع المراجعة يتمحـور حـول طلـب          
ابطال قرار قائمقام المتن المتضمن اعتبار محضر نزع        



  العـدل  ١٨٢

 إلـى الثقة ومحضر الانتخاب غير نافـذين واعادتهمـا         
 من قـانون    ٧٢ و ٣٨لمادتين  البلدية، لمخالفتهما احكام ا   

  .البلديات
 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٢وبما ان المادة    

تنص على تطبيق الاصول الموجزة فـي المراجعـات         
 في النزاعـات    أي منه،   ٦٣المنصوص عليها في المادة     

المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالبلـديات       
  .والهيئات الاختيارية وسواها

ان الطعن في قانونية العملية الانتخابيـة بحـد         وبما  
 كالتي تتعلق بتأليف    – في النتائج المترتبة عليها      أوذاتها  

المجلس البلدي وبعدها بانتخاب رئيس ونائب رئيس ومن        
ثم بنزع الثقة واعادة انتخاب رئيس ونائب رئـيس مـن           

 وكذلك القرارات المرتبطة بها كالقرار المطعون       –جديد  
ق بعمليتي نزع الثقة والانتخاب الجديد، إنمـا        فيه المتعل 

تدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتـائج المترتبـة         
عليها التي تعتبر من صلاحية مجلس شـورى الدولـة          
بوصفه قاضي الانتخـاب، وتطبـق عليهـا الاصـول          

  .الموجزة
وبما ان المراجعة الحاضرة تعتبر في ضوء ما تقدم،         

 بحكـم   عليهـا التي تطبـق    خاضعة للأصول الموجزة    
  .القانون ودونما حاجة لتقديم طلب من قبل المستدعي

  : في طلب التدخل–ثانياً 
بما ان سركيس درويش معتوق تقدم بطلب تدخل في         

  .المراجعة بعد وضع التقرير والمطالعة
 من نظام مجلس شـورى      ٨٣وبما انه عملاً بالمادة     

 ـ       "الدولة   دعوى، يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في ال
  ". للمقرر ادخاله فيهاأوكما يجوز للمجلس 

  وبما ان اجتهاد هذا المجلـس سـار علـى اعتبـار            
انه عندما يكون بحوزة هذا المجلس العناصر الضرورية        
  للفصل في النزاع في الـشكل الـذي يـؤمن معرفتـه            
وعلمه بسائر المعطيات الواقعيـة والقانونيـة فيـصبح         

ل وقبـول طلـب   المجلس غير مضطر لأن يقرر ادخـا   
 شخص ولا سيما عندما يتعلق الامر بتطبيـق         أيتدخل  

الاصول الموجزة، كما هـي الحـال فـي المراجعـة           
  .الحاضرة

وبما انه طالما يمكن الفصل في اساس النزاع علـى          
ضوء اوراق الملف بحالته الحاضرة دونما حاجة لادخال        
الشخص الثالث طالب التدخل فيقتضي رد طلب تـدخل         

  .س درويش معتوقالسيد سركي

  : في طلب وقف التنفيذ–ثالثاً 
بما ان المراجعة الحاضرة اصبحت جـاهزة للبـت         

 إلـى بطلب وقف التنفيذ فيقتضي ضم الطلب المـذكور         
  .الاساس والسير بهما معاً

  : في الشكل–رابعاً 
بمــا ان القــرار المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ 

، فتعتبر بالتـالي المراجعـة الحاضـرة        ٣١/٥/٢٠٠٧
 واردة  ٨/٦/٢٠٠٧ هذا المجلـس بتـاريخ       إلىمقدمة  ال

ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً عمـلاً         
المرسـوم  (مـن قـانون البلـديات       / ٢٠/بأحكام المادة   

المعطوفـة  ) ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١١٨الاشتراعي رقم   
  . من نظام هذا المجلس١١٠على المادة 

لـشكلية  وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط ا       
  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولة في الشكل

  : في الاساس–خامساً 
بما ان المـستدعي يطلـب ابطـال القـرار رقـم            

 الصادر عن قائمقام المتن بالانابة بتاريخ       ١٢٩٧/١٣٢٠
ختـصاص،   لأنه مشوب بعيب عـدم الا      ٣١/٥/٢٠٠٧

 ٢١ولمخالفته الاصول الجوهرية المحددة في المـادتين        
 ٢١ من قانون البلديات، ولمخالفته احكام المـادة         ١٣٥و

، ولأنـه   ٢٩/١٢/١٩٩٧ تـاريخ    ٦٦٥من القانون رقم    
  .مشوب بعيب تحوير السلطة

 يضيف لهذه الجهة بأن كلاً مـن        المستدعيوبما ان   
مسألتي نزع الثقة من رئيس البلدية وانتخاب رئيس جديد         

القائمقام للبلدية، لا يخضع للرقابة الادارية التي يمارسها        
على البلديات والمحددة في قانون البلديات علـى سـبيل          

  .الحصر، بحيث تخرج بالتالي عن نطاق صلاحيته
وبما انه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه انـه          

 اعادة محضر نزع الثقة ومحضر الانتخـاب        إلىخلص  
 ٣٨ بلدية ضهر الصوان لمخالفتهما احكام المـادتين         إلى
البلديات، وبالنتيجـة اعتبارهمـا غيـر        من قانون    ٧٢و

حفاظاً على صحة تطبيق الاصـول المفروضـة       "نافذين  
  ".لهذا الموضوع

وبما ان النزاع موضوع المراجعة الحاضرة يتمحور       
حول مسألة نزع الثقة من رئيس ونائب رئيس المجلـس          

 ٦٦٥من القانون رقم    ) ٥ (٢١البلدي عملاً بأحكام المادة     
 التي تنص على    ١٩٩٧انون الاول    ك ٢٩الصادر بتاريخ   

للمجلس البلدي، بعد ثلاثة اعوام من انتخاب الرئيس        "انه  
 أوونائبه، وفي اول جلسة يعقدها ان ينزع الثقة منهمـا           

من احدهما، بالاكثرية المطلقة من مجمـوع اعـضائه،         



  ١٨٣  الإجتھاد

وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الاعـضاء،         
 ـ هذهوعلى المجلس البلدي في      ة، ان يعقـد فـوراً       الحال

  ".جلسة لملء المركز الشاغر
وبما ان البت في موضوع النزاع يتوقف بـادئ ذي          

 الرقابة الادارية   أوا اذا كانت الوصاية      م بدء، على تحديد  
التي يمارسها القائمقام علـى البلـديات عمـلاً بأحكـام           
  القوانين والانظمة، توليه صـلاحية اتخـاذ القـرارات         

   الغائهـا  أوات المجلـس البلـدي   بتعليق مفاعيل مقـرر   
(droit de suspension et d'annulation).    

وبما انه وفق المبادئ العامة للقـانون فـإن رقابـة           
 المحليـة   أوالسلطة المركزية على الهيئات اللامركزية      

وعلى مقرراتها لا تستنتج في غياب الـنص        ) البلديات(
 التشريعي الذي يجيزها وينص عليهـا صـراحة، فـلا         

 رقابة دون نص، كما انه لا وصاية تتجـاوز          أووصاية  
  .حدود النص

(La tutelle ne se présume pas; pas de tutelle sans 
texte, ni au-delà des textes). 

- R. Chapus: Droit administratif général, tome I, 
édition 1995, No 463 – A. 

 ـ             ى وبما انه عمـلاً بالمبـادئ العامـة التـي ترع
  مفهــوم اللامركزيــة الاداريــة، فــإن كــل قــرارات 

 ذاتها ما لم يخضعها     لسلطة اللامركزية تعتبر نافذة بحد    ا
  هــي فالقاعــدة اذاً . القــانون لرقابــة ســلطة اخــرى
للتقريـر  ) البلـديات (الحرية المطلقة للهيئات المحليـة      

والتنفيذ، والاستثناء يتمثل في الرقابة التـي يقتـضي ان          
مشترع صراحة، وهو ما اكدت مآله المادة        ال عليهاينص  

قـرارات  " نصت علـى ان      التي من قانون البلديات     ٥٤
 نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التـي        لس البلدي المج

اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صـراحة لتـصديق        
سلطة الرقابة الاداريـة، فتـصبح نافـذة مـن تـاريخ            

  ".تصديقها
   بأحكـام قـانون     وبما ان البلديات تخـضع عمـلاً      

  البلديات وبصورة حصرية، لثلاثة انواع مـن الرقابـة         
   أو المحــافظ أوعلــى اعمالهــا مــن قبــل القائمقــام 

وزير الداخلية والبلديات تتمثـل فـي التـصديق علـى           
 ٦١ و٦٠المواد  ((Le pouvoir d'approbation)مقرراتها 

)  منـه  ٣١المـادة   ( الموافقة عليها    أو)  من القانون  ٦٢و
المادتـان   ((Droit de substitution)في حق الحلـول  و

وحـق ارجـاء تنفيـذ      )  من القانون ذاتـه    ١٣٥ و ١٢٨
 من القانون عينـه،     ٦٥قراراتها الذي نصت عليه المادة      

 لوزير  أو المحافظ   أويجوز للقائمقام   "حيث جاء فيها انه     

 وقت شاء ولأسباب تتعلـق بـالأمن ان         أيالداخلية في   
 قرار مجلس بلدي، ويجب ان يتم ذلك        يرجئ موقتاً تنفيذ  

بموجب قرار معلل يقبل الطعن امـام مجلـس شـورى         
  ".الدولة

   وبما انه فيما خلا الحالات المحـددة اعـلاه علـى           
ــاية    ــسلطة الوص ــوز ل ــصر، لا يج ــبيل الح    أوس

الرقابة الادارية ممارسة رقابتها على مقررات المجالس       
 ـأوالبلدية، سواء عن طريق الغائها      أوق مفاعيلهـا   تعلي

)  المجلس البلـدي   أي( المرجع الصادرة عنه     إلىاعادتها  
 اعتبارها غير نافذة، كما هي الحـال عليـه بالنـسبة        أو

 الحاضـرة، والا     المراجعة للقرار المطعون فيه موضوع   
اعتبرت قراراتها متجاوزة لحد السلطة لمخالفتها احكـام        

  .القانون
قة مـن رئـيس   وبما انه في ما يتعلق بمسألة نزع الث       

المجلس البلدية ونائبه وانتخاب رئيس ونائب رئيس بدلاً        
 فقرتها الخامسة من القانون رقـم       ٢١عنهما، فان المادة    

 لا تولي سلطة الرقابة الادارية صلاحية الغاء        ٦٦٥/٩٧
 تعليق عمليتي نزع الثقة والانتخاب موضوع القـرار         أو

  .المطعون فيه
 الرقابـة   أولوصـاية   وبما انه بالمقابل يعود لسلطة ا     

الادارية في حال تبين لها عدم شرعية قرارات المجالس         
  البلدية، ان تطعن فيها امـام مجلـس شـورى الدولـة            

الشرعية، كما هي الحـال     وتطلب ابطالها لمخالفتها مبدأ     
بالنسبة للمراجعة المعروفة في فرنـسا تحـت تـسمية          

"Déféré préfectoral".  
R. chapus: idem, op. cit; p. 363 et s: 
- p. 363: 
Il est intéressant d'observer que l'autorité de 

tutelle peut, sans qu'un texte soit nécessaire, 
suppléer l'absence de pouvoir d'annulation en 
déférant la décision qu'elle estime illégale au juge 
administratif. 

N 465: 
Dans tous les cas, l'autorité de tutelle exerce ses 

pouvoirs sous le contrôle du juge. Agissant «au nom 
de la décentralisation» et du respect qui lui est dû, 
l'autorité décentralisée est recevable à déférer à la 
juridiction administrative les mesures prises en vue 
d'en obtenir l'annulation (qui sera prononcée si elles 
sont illégales)…. 



  العـدل  ١٨٤

Toute la différence entre décentralisation et 
déconcentration apparaît ici. Pour être contrôlée, 
l'autorité décentralisée n'est pas une autorité 
soumise. 

- No 466: 
…… Pratiquement, l'autorité de tutelle déférera 

à un tribunal les actes de l'autorité décentralisée 
qu'elle estime être annulés: ou, plus largement, lui 
demandera de prendre diverses mesures. 

.......... 

.......... 

.......... ou bien, selon les institutions, l'autorité de 
tutelle détient le pouvoir d'annulation ou ne peut 
que provoquer une annulation par le juge. 

- P. 367: 
L'autorité de tutelle disposait, dans des 

hypothèses et conditions déterminées, du pouvoir 
d'annuler elle-même les actes, illégaux et parfois 
aussi inopportuns, des autorités décentralisées. 

Ce pouvoir lui est entièrement enlevé. Le préfet 
ne peut jamais que déférer les actes des autorités 
qu'il contrôle au tribunal administratif, qui 
appréciera s'il doit en prononcer l'annulation, en tant 
que, selon les termes de la loi de 1982, «contraires à 
la légalité»; - ce qui exclut que ces actes puissent 
être censurés pour cause d'inopportunité. 

وبما ان القرار المطعون فيه يكون في ضوء ما تقدم،          
مخالفاً لأحكام القـانون ومـستوجباً بالتـالي الابطـال،          

  .للأسباب المبينة اعلاه
م يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب         وبما انه ل  

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

اس قانوني صحيح، لا سيما الطلـب       اس إلىلعدم استناده   
 الزام القائمقام بإتمام المعاملات الـضرورية       إلىالرامي  

، لمخالفـة    لمهام رئيس البلدية   المستدعيلتأمين ممارسة   
 من نظام هذا المجلس التـي       ٩١هذا الطلب احكام المادة     

 إلـى  (injections)تنص على عدم جواز توجيه الاوامر       
 للامتناع عن القيام به،     أوالسلطة الادارية للقيام بعمل ما      

  .وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

يد سـركيس   رد طلب التدخل المقدم مـن الـس       : اولاً
  .درويش معتوق

  . الاساسإلىضم طلب وقف التنفيذ : ثانياً
  .قبول المراجعة:  في الشكل–ثالثاً 

قبولهـا وابطـال القـرار      :  وفي الاسـاس   –رابعاً  
 الصادر عـن قائمقـام      ١٢٩٧/١٣٢٠المطعون فيه رقم    

  .٣١/٥/٢٠٠٧المتن بالإنابة بتاريخ 
م تضمين الدولة المستدعى بوجههـا الرسـو      : خامساً

  .والنفقات كافة
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  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 الرئيس الاول انطوان خير :الهيئة الحاكمة
والرؤساء عفيف شمس الدين، مهيب معماري، 
رالف الرياشي، نعمه لحود، سمير عاليه وراشد 

 )المقرر (طقوش
 ٢٣/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٢٢رقم : القرار

  نبيهة ابو عزالدين/ حسين نعمه

–
––




–
––


– 

 أو لوالدتـه    أولقاضي الاحداث تسليم القاصر لوالده      
حتى لمؤسسة اجتماعية، ولا يعتبر مثل هذا التدبير تعدياً         
على صلاحيات المحكمة الشرعية المتعلقة بالحضانة لأن       

ذي يتخذه هو تدبير لحماية الحدث ولا يتعـداه         التدبير ال 
الى الصلاحيات الشرعية للولي المعطاة له بموجب قرار        
شرعي اذ يبقى مسؤولاً عن القاصـر خاصـة بالنـسبة      
للأمور القانونية المتعلقة بمصالحه والتدبير المتخذ مـن        
قاضي الاحداث يقتصر على حماية القاصر مـن بيئـة          

 استمراره فيها خطـراً فـي       معينة قد تسبب له في حال     
   .المستقبل

  ،بناء عليه

  :في الشكل –اولاً 
 الهيئـة العامـة     إلىحيث ان الاستدعاء الحالي مقدم      

لمحكمة التمييز وهو موقع من محام في الاستئناف مرفق        
  .به المستندات المقررة في القانون

وحيث ان كلا من القرارين الصادرين عن المحكمـة        
  .قاضي الاحداث اصبح قطعياًالشرعية الجعفرية و

وحيث يكون الاستدعاء الراهن مستوفياً كافة شروطه       
  .الشكلية مما يقتضي قبوله

  : في الاساس–ثانياً 
 اصول محاكمـات    ٩٥ من المادة    ٣حيث وفقاً للفقرة    

مدنية تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة فـي طلبـات          
على  سلبي   أوتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي       

 بين محكمة عدليـة ومحكمـة       – ب   –... الاختصاص  
  . مذهبيةأوشرعية 

وحيث يستفاد من هذا النص ان من شـروط تعيـين           
 سـلبي علـى     أوالمرجع حـدوث اخـتلاف ايجـابي        

  الاختصاص؛
ي هـو   عر يدلي بأن القضاء الش    المستدعيوحيث ان   

 اوليـائهم   إلىالمختص للنظر في الحضانة وضم الفتيان       
محكمة الشرعية قراراً قضى بتسليمه ابنه      وقد اصدرت ال  

مع والدتها كونها تحـت     ... وابقت الابنة   ... وابنته  ... 
السبع سنوات في حين اصدر القاضي الجزائي النـاظر         

... بقضايا الأحداث قراراً قضى بالزامه بتسليم البنـت         
...  والدتها وتمكين هذه الاخيرة مـن رؤيـة ابنهـا      إلى

  .حية القضاء الشرعيمتعدياً بذلك على صلا
وحيث يتبين من المـستندات المبـرزة ان القاضـي          

الاحداث اصدر قراره   المنفرد الجزائي الناظر في قضايا      
 ضدها وتمكـين    المستدعى والدتها   إلى... ة  بتسليم الابن 

ضـمن صـلاحياته    ... هذه الاخيرة من رؤيـة ابنهـا        
  .كقاضي احداث وضمن سلطته بحماية الاحداث

باب الثالث من قانون حماية الاحداث رقم       وحيث ان ال  
ــاريخ ٤٢٢  عــالج موضــوع الحــدث ٦/٦/٢٠٠٢ ت

 جرم واعطـت    أيالمعرض للخطر حتى ولو لم يرتكب       
 من القانون المذكور اعلاه قاضـي الاحـداث         ٢٦المادة  

صلاحيات واسعة يتخذها لصالح الحـدث مـن تـدابير          
  . حرية المراقبة والاصلاحأوحماية 

ما ورد في القانون المـذكور اعـلاه        وحيث استناداً ل  
 أو لوالده   أويحق لقاضي الاحداث تسليم القاصر لوالدته       

حتى لمؤسسة اجتماعية ولا يعتبر مثل هذا التدبير تعدياً         
على صلاحيات المحكمة الشرعية المتعلقة بالحضانة لأن       
التدبير الذي يتخذه هو تدبير لحماية الحدث وقراره بهذا         

تدخلاً بصلاحيات المحكمة الشرعية    الخصوص لا يعتبر    

 القضاء العدلي المدني 
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 إلـى لأنه يقتصر على تـدابير الحمايـة ولا يتعـداها           
الصلاحيات الشرعية للولي فاذا كانت الحـضانة لـلأب         
بموجب قرار شرعي يبقى الأب مسؤولاً مـن الناحيـة          
الشرعية عن القاصر خاصة بالنسبة للأمـور القانونيـة         

 مـن قاضـي     المتعلقة بمصالح القاصر والتدبير المتخذ    
الأحداث يقتصر على حماية القاصر من بيئة معينة قـد          

 البيئة خطـراً فـي      هذهتسبب له في حال استمراره في       
  .المستقبل

وحيث يستفاد من كل ما تقدم انه لا يوجد اخـتلاف           
على الاختصاص بين القضاء الشرعي والقضاء الجزائي       

  .وتكون شروط تعيين المرجع غير متوفرة

  لذلك،
  :يئة العامة بالاتفاقتقرر اله

 نـزاع علـى   أيرد طلب تعيين المرجع لعدم وجود     
الاختصاص بين المحكمة الشرعية الجعفريـة وقاضـي        

  .الاحداث
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الأسطا ورولا المصري

 ٣١/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٧٩رقم : القرار
  مها قازان/ ستيفاني روهو

–



–


–
– 




––

–
–


––

–



–– 

–


 
ان اختصاص المحكمة الاجنبيـة مـصدرة القـرار         

الفقرة (يذه في لبنان محكوم بالقانون الاجنبي       المطلوب تنف 
، التي تـستقل فـي تفـسيره        .)م.م. أ ١٠١٤أ من المادة    

وتطبيقه المحكمة الاجنبية، ولا تأثير للزعم بـأن هـذا          
الاختصاص جاء مبنياً على جنسية المدعي ليس الا، لأن         
القرار لم يصدر في اطار محاكمة نزاعية انما اعطـي          

ي وقائي بناء على استدعاء مقـدم       في اطار تدبير تخفظ   
  .دون خصومة

–



–
––


–


 

اذا كانت حماية القاصر اللبناني هي واجـب علـى          
القضاء اللبناني فان التدابير الحمائية المتخذة خارج لبنان        
يجب الاعتراف بها انطلاقاً من هذا الواجب بالذات، متى         

    .كان القاصر يحمل جنسية اخرى
– 

ان شرط المعاملة بالمثل يكون متحققاً عندما تكـون         
م على اراضي   الاحكام الصادرة في لبنان نافذة بشكل عا      

دولة اخرى تسمح بالاعتراف بالاحكام الـصادرة باسـم         
امـا  . السيادة اللبنانية، وهذا امر قائم بين لبنان وفرنـسا        

استبعاد حكم اجنبي لسبب معين فلا يمس بمبدأ المعاملـة   
 بتفاصيل الحكم لا بالمبدأ القانوني مع       يتعلقبالمثل اذ انه    

د الاحكام الاجنبيـة     ان جميع القوانين تستبع    إلىالاشارة  
المخالفة للنظام العام، وان هذا المنحى يعني ان التعامـل         

  .بالمثل في هذا المجال مكرس حتى في التفاصيل
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––


––


–
–

–
–


–

 
ان الاساس القانوني المتمثل بحماية الاسرة اللبنانيـة        
وامنها ووحدتها لم يعد له ثمة موقع في هـذه القـضية            
بدليل ان الوالد قد اعترف بابنه الزنائي وسـجله علـى           

مه ولم يلق هذا الاعتراف ثمـة اعتـراض لا مـن            اس
زوجته ولا من ابنته بالتبني، بحيث ان المسألة اصبحت         

 ي بالوجه الماد  أيمحصورة بإقصاء القاصر من التركة،      
المالي من قاعدة التحريم المنصوص عليها فـي المـادة          

 من قانون الارث وهذا الوجه يبقى، علـى اهميتـه،    ٣١
 والتنازل، فلا يمكـن ان يؤسـس        قابلاً للتسوية والصلح  

على هذا الوجه بالذات استبعاد قرار وقائي لـم يقـض           
 معرفة  إلىبتوريث القاصر اموالاً في لبنان ويهدف فقط        

  .ما تركه والده تمهيداً لأي موقف يمكن ان يتخذ لاحقاً
 




 

 

  تعليق
  بقلم المحامية ماري كلود نجم

يسلّط القرار موضوع التعليق الحاضر اضواءً كاشفة على        
بعض الشروط الملحوظة لتنفيذ الاحكام الاجنبية في لبنـان،         

  .وذلك في موضوع دقيق يتناول الارث والاحوال الشخصية
توفي : يجاز وقائع القضية الحاضرة على النحو التالي  يمكن ا 

السيد وليم قازان في موناكو تاركاً، بالاضافة الى زوجتـه،          
ابنةً بالتبني السيدة مها قازان طرزي وولـداً مـن الـسيدة     
ستيفاني روهو كان قد اعترف به عند الـولادة ويـدعى           

  اصدرت المحكمة الابتدائيـة في  ٦/٧/٢٠٠٥بتاريخ  . نيقولا
باريس، بناء على طلب السيدة روهو، قراراً رجائياً قـضى          

 ولدها القاصـر    لأموالبإعطائها، بصفتها المديرة القانونية     

. نيقولا قازان، الاذن بإجراء جردة لعناصر تركة والده وليم        
طلبت السيدة روهو انفـاذ الحكـم الفرنـسي في لبنـان            
فاستحصلت على قرار من رئيس محكمـة الاسـتئناف في          

يروت قضى بمنح الحكم الرجائي الفرنسي الصيغة التنفيذية        ب
الا ان محكمة الاستئناف، بناء على اعتراض مقدم        . في لبنان 

من السيدة مها قازان طرزي ابنة المتوفي بـالتبني، قـررت           
الرجوع عن القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، معتبرةً انه         

فيه وصفة القاصـر    يوجد ارتباط وثيق بين الجردة المقررة       "
نيقولا كوريث لوالده وليم، وان هذه الصفة مشكوك فيها         

من قانون الارث لغير المحمدين الصادر      / ٣١/في ضوء المادة    
 التي تحرم الولد الزنائي من أي حق ارثي         ٢٣/٦/١٩٥٩في  

في تركة والده الذي كان مرتبطاً بعقد زواج عند ولادتـه،           
". د من النظام العام الدولي    والتي تعتبر في نظر بعض الاجتها     

وبالتالي، وحسب ما ذهبت اليه محكمة الاسـتئناف، فـإن         
اقرار صفة الولد الارثية تحول دونه عقبات لتعارضـه مـع           

  .النظام العام الدولي
تقدمت السيدة ستيفاني روهو باستدعاء تمييـزي ضـد         
القرار الاستئنافي المار ذكره، ادلت في متنه، بصورة اساسية،         

  :ب الابطال التاليةباسبا
من قانون اصول المحاكمات المدنيـة      / ٢/ مخالفة المادة    -

مـن  / ٣١/المتعلقة بتسلسل القواعد القانونية، لأن المـادة        
قانون الارث تخالف الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان        

، ممـا يـستوجب     الطفلومعاهدة نيويورك المتعلقة بحقوق     
  .ر الآنفة الذك٣١استبعاد المادة 

اصول مدنية  / ١٠١٤/من المادة   ) هـ( مخالفة الفقرة    -
لأن القرار الاستئنافي بنى ما توصل اليه على مجـرد تعليـل            
افتراضي يقوم على امكانية وقوع مخالفة للنظام العام الدولي         

  .اللبناني
اصول مدنية لأن محكمة الاستئناف / ٦٨/ مخالفة المادة  -

علقة بصفة الولد الارثية بـل      لم تفصل في المسألة الاولية المت     
اعتمدت التشكيك فيها كأساس للحل، في حين ان المـادة          

المار ذكرها تفرض البت في الصفة الارثية من قاضي         / ٦٨/
  .الاصل
اصول مدنية  / ١٠١٤/من المادة   ) هـ( مخالفة الفقرة    -

 حمائي يمس بحـد ذاتـه       لأن المحكمة اعتبرت ان اتخاذ تدبير     
  .بالنظام العام

ت محكمة التمييز ان محكمـة الاسـتئناف، الـتي          اعتبر
صفة "رفضت منح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية بحجة ان         

القاصر الارثية مشكوك فيها لأن مقامها يتعارض مع نـص          
قانوني يعتبر في نظر بعض الاجتهاد من النظام العام الـدولي           

/ ١٠١٤/من المادة ) هـ(، قد خالفت بذلك الفقرة "اللبناني
اصول مدنية التي تفرض عليها التحقق من مخالفـة القـرار           

اصول / ٦٨/الاجنبي للنظام العام الدولي، كما خالفت المادة   
مدنية التي تفرض على قاضي الاصل البت بالمسائل الاوليـة          



  العـدل  ١٨٨

المعروضة عليه، بحيث ينبغي ابطال القرار الاستئنافي والنظـر      
  .في الدعوى مجدداً في مرحلتها الاستئنافية

الدعوى في مرحلتها الاسـتئنافية،     وفي معرض النظر في     
تطرقت محكمة التمييز الى مسألة تـوافر شـروط الـصيغة      
التنفيذية في القضية الراهنة، وذلك علـى ضـوء اسـباب           
الاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية التي كانت قـد          

وقررت محكمة التمييـز   . ادلت ا السيدة مها قازان طرزي     
  :يليما 

 بالنسبة لسبب الاعتراض المسند إلى مخالفة القـرار         -١
اصول مدنية الـتي    / ١٠١٤/من المادة   ) أ(الفرنسي للفقرة   

صادراً عن قضاة مختصين    "تشترط ان يكون الحكم الاجنبي      
بحسب قانون البلد الذي صـدر فيـه شـرط الا يكـون             

ادلـت  ": اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدى فقط      
رضة ان المحكمة الفرنسية قد حفظت اختصاصها بالنظر        المعت

إلى جنسية القاصر الفرنسية فقط وان القـانون الفرنـسي          
يعطي الاختصاص للمحكمة التابع لها مكان افتتاح التركـة       

ردت محكمة التمييز ما ورد تحت هذا السبب،        . أي موناكو 
ية معتبرةً اولاً ان اسناد اختصاص المحكمة الفرنسية إلى جنس        

المدعي فقط غير ثابت وان هذا الامر لا تأثير له بأي حـال             
لأن القرار الفنرسي لم يصدر في اطار محاكمة نزاعية انما في           
اطار تدبير تحفظي وقائي وبناء على اسـتدعاء مقـدم دون         

كما اعتبرت محكمـة التمييـز ان الاختـصاص         . خصومة
يره القضائي محكوم بالقانون الاجنبي التي تـستقل في تفـس         

  .وتطبيقه المحكمة الاجنبية
 بالنسبة لسبب الاعتراض المسند الى مخالفة القـرار         -٢

اصـول  / ١٠١٤/من المـادة    ) د(الفرنسي لاحكام الفقرة    
مدنية، التي تشترط ان يكون الحكم الاجنبي صادراً باسـم          
دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضـيها         

ادلـت  : عد اعطائها الصيغة التنفيذيـة    بعد التدقيق ا أو ب    
من قانون الارث هي مخالفة للنظام      / ٣١/المعترضة ان المادة    

العام الفرنسي فإن أي حكم قد يصدر عن القضاء اللبناني في 
هذه المسألة لا يمكن ان يحظى بالصيغة التنفيذية في فرنـسا،           
 فيقتضي بالتالي معاملة القرار الفرنسي بالمثل ورفض اعطائه       

ردت محكمة التمييز هذا الـسبب  . الصيغة التنفيذية في لبنان  
ايضاً، لأن استبعاد حكم اجنبي لسبب معين لا يمس بمبـدأ           

  .المعاملة بالمثل اذ انه يتعلق بتفاصيل الحكم لا بالمبدأ القانوني
 بالنسبة لسبب الاعتراض المسند الى مخالفة القـرار         -٣

اصول مدنية التي   / ١٠١٤/من المادة   ) هـ(الفرنسي للفقرة   
تشترط ان لا يحتوي الحكم الاجنبي على ما يخالف النظـام           

ادلت المعترضة ان الحكم الفرنسي القاضـي       : العام اللبناني 
باجراء الجردة على عناصر التركة يتضمن حتماً اعترافاً بصفة 
الولد الزنائي وبحقوقه الارثية في تركة والده، الامر المخالف         

مـن قـانون    / ٣١/ اللبناني المكرس في المـادة       للنظام العام 
الارث، التي تمنع الاعتراف بالولد الزنائي وتحرمه من حقوقه         
الارثية وذلك حفاظاً على سلامة الاسرة اللبنانيـة وامنـها          

ردت محكمة التمييز ما ورد تحت هذا الـسبب         . ووحدا
ني التي  ان الاساس القانو  : "ايضاً، بالاستناد الى التحليل التالي    

 سـلامة الاسـرة     –حمايته  ) المميز عليها (تدعي المعترضة   
 لم يعد له ثمة موقع في القـضية         –اللبنانية وامنها ووحدا    

كان قد اعترف بابنه وسجله     ) المورث(الحاضرة لأن الوالد    
على اسمه في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية ولم يلـق          

 اعتـراض لا مـن   هذا الاعتراف، على حياة المورث، ثمـة    
الزوجة الشرعية ولا من الابنة بالتبني، بحيـث ان المـسألة           
اضحت فقط محصورة باقصاء القاصر نيقولا عن التركة، أي         
بالوجه المادي المالي من قاعدة التحريم المنصوص عليهـا في          

من قانون الارث، وهذا الوجه يبقـى، علـى         / ٣١/المادة  
 فلا يمكن على     (...)تنازلاهميته، قابلاً للتسوية والصلح وال    

هذا الاساس استبعاد قرار وقائي لم يقض بتوريث القاصـر          
اموالاً في لبنان بل يهدف فقط الى معرفة ما تركـه والـده           

  ".تمهيداً لأي موقف يمكن ان يتخذ لاحقاً
وخلصت محكمة التمييز، بعد ابطال القرار الاسـتئنافي        

الى رد الاعتـراض    والنظر بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية،      
وابرام القرار المطعون فيه الـصادر عـن رئـيس محكمـة            

  .الاستئناف والقاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الفرنسي
يتبين اذاً ان القرار التمييزي موضوع التعليق الحاضر قد         
اعطى اجوبةً على العديد من الاشكاليات المتعلقة بـشروط         

نفيذية في لبنان وذلك فيما     منح الاحكام الاجنبية الصيغة الت    
يتعلق بكل من اختصاص المحكمة الاجنبية مصدرة الحكـم         

 والمعاملة بالمثل من قبل الدولـة       (I)المطلوب تنفيذه في لبنان     
 وملاءمة الحكم الاجنبي مع النظام العام       (II)الاجنبية المعنية   
  .(III)الدولي اللبناني 

I –      جنبية التي   في الشرط المتعلق باختصاص المحكمة الا
  :اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان

اصول / ١٠١٤/من المادة   ) أ(يستنتج من احكام الفقرة     
 فيما يخص الرقابة التي يجريها القاضي اللبناني علـى          ،مدنية

اختصاص المحكمة الاجنبية، ان اختصاص القاضي الاجـنبي        
 التي  يتعين بالرجوع إلى احكام القانون الدولي الخاص للدولة       

صدر فيها الحكم، وليس بالرجوع إلى احكام القانون الدولي 
يكفي اذاً، في القضية الحاضرة، ان يكـون        . الخاص اللبناني 

القاضي الفرنسي مختصاً بحسب قواعد الاختصاص الملحوظة       
  .في القانون الفرنسي

اصـول مدنيـة    / ١٠١٤/من المـادة    ) أ(الا ان الفقرة    
ص القاضي الاجنبي مقـرراً     تشترط لذلك الا يكون اختصا    

  .)١(النظر الى جنسية المدعي فقطب
                                                           

 وتعود هذه القاعدة لما قبل اصدار قانون اصول المحاكمـات           )١(
  :المدنية الجديد

، ٢٢/٤/١٩٧١يـة فـي بيـروت،       محكمة الاسـتئناف المدن     
حيـث ان   «: ٦٩٩، الصفحة   ١٩٧١نقاش، مجلة العدل    /بريار

    اختصاص المحكمة مصدرة القـرار المطلـوب اعطـاءه        



  ١٨٩  الإجتھاد

في القضية الحاضرة ادلت المعترضـة اولاً ان القاضـي          
الفرنسي لم يكن مختصاً لأن القـانون الفرنـسي يعطـي           
الاختصاص للمحكمة التابع لها مكان افتتاح التركـة، أي         

الا ان محكمة التمييز اوضحت رداً علـى        . محكمة موناكو 
ان القانون الاجنبي الذي يحدد قواعد الاختصاص انمـا  ذلك  

. تستقل في تفسيره المحكمة الاجنبية وليس المحكمة اللبنانيـة        
وهذا الامر هو مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تفرض علـى           
القاضي اللبناني التقيد بتفسير القانون الاجـنبي المعطـى في          

  . هذه الدولةالدولة الاجنبية المعنية، أي من قبل محاكم
كما ادلت المعترضة ايضاً بأن المحكمة الفرنسية عقـدت         
اختصاصها على اساس جنسية المدعي فقـط، أي جنـسية          

وردت محكمة التمييز هذا الـسبب      . الولد القاصر الفرنسية  
ايضاً، معتبرةً انه غير ثابت، وانه بأي حال لا تأثير لـه لأن             

نزاعية انما في اطار    الحكم الفرنسي لم يصدر في اطار محاكمة        
ترى . محاكمة رجائية بناء على استدعاء مقدم دون خصومة       

من المادة  ) أ(اذاً محكمة التمييز ان الشرط الملحوظ في الفقرة         
 والذي يقـضي بعـدم اسـناد        –اصول مدنية   / ١٠١٤/

 ينبغي  –اختصاص القاضي الاجنبي الى جنسية المدعي فقط        
 دون القـرارات    contentieusesحصره بالقرارات التراعية    

  .gracieusesالرجائية 
ويمكن اسناد هذا الحل إلى قراءة حرفية لاحكام الفقـرة          

 ـلفان استعمال ك  . اصول مدنية / ١٠١٤/من المادة   ) أ( ة م
تعني بحد ذاا ان المقصود هو القرارات التراعيـة،         " مدعي"

ذلك ان القرارات الرجائية، التي حددت مفهومهـا المـادة          
ل مدنية، لا تصدر في اطار نزاع بين خصمين         اصو/ ٥٩٤/
بل بناء على مجـرد طلـب يقدمـه         ) مدعي ومدعى عليه  (

دون ان يوجهه ضـد خـصم       ) المستدعي(صاحب العلاقة   
كما يمكن تبرير الحل المعتمد من محكمة التمييـز         . )١(معين

 خصم تلك التي تلزم منباعتبار ان القرارات الرجائية ليست     
كذلك، ان النص الذي يـستثني      . لب ضده معين يوجه الط  

 جنـسية   التي يكون فيها الاختصاص مبنياً علـى      الاحكام  
المدعي فقط ييرر برفض مضايقة المدعى عليه بمقاضاته امام          
محاكم بلد المدعي، نظراً للقاعدة العامة التي تولي الاختصاص       
لمحكمة مقام المدعى عليه، بحيث ان هذا الاعتبار غير متوافر          
                                                                                             

      جنسية المدعي فقط طبقاً     إلىالصيغة التنفيذية تقرر بالنظر 
، فـإن التـشريع     (...) من القانون المدني الفرنسي      ١٤للمادة  

لصريحة اعطاء الصيغة التنفيذيـة     اللبناني قد منع بنصوصه ا    
لأي حكم اجنبي صادر عن قضاة تقرر اختصاصهم بـالنظر          

 جنسية المدعي فقط وهذا المنع متعلق بـدوره بالانتظـام           إلى
العام اللبناني الذي يمكّن المحاكم اللبنانية من اثـارة مـسألته           

  . »عفواً
قضاء  وذلك في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة ال)١(

كطلب تعيين ممثـل    (بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي       
لفاقد الاهلية أو ناقصها، أو طلب اثبات وفاة وحصر ارث أو           

 ). الشخصية طلب تصحيح القيود المدرجة في وثائق الاحوال      
                      ).الشخصية

صلاً في المحاكمات الرجائية، مما يفضي إلى وجوب حـصر          ا
  . الاستثناء الملحوظ بالمحاكمات التراعية

ان الحل الذي اعتمدته محكمة التمييـز علـى النحـو           
  : المعروض آنفاً يتعلق اذاً بنطاق تطبيق الشرط المار ذكـره         

  هل انه يشمل كافة الاحكـام الاجنبيـة ام انـه يقتـصر             
 هذا السؤال وتقدير    عنعية فقط؟ للإجابة    على الاحكام الترا  

الموقف المتخذ من محكمة التمييز، ينبغي الرجوع إلى الغايـة          
ويمكن القـول   . التي توخاها المشترع اللبناني من هذا النص      

انطلاقاً من هنا ان المشترع اللبناني يعتبر ان اعتماد جنـسية           
طٍ المدعي فقط يعني ان المحكمة قد بنت اختصاصها على ربا         

ضعيف وواهٍ، لا بل على اعتبارات سياسـية تبتعـد عـن            
معطيات التراع المادية، حتى ان بعض المحاكم اللبنانية اشارت     
إلى الانتقادات التي تثيرها القوانين الاجنبية التي تتيح اسـناد          

  .)٢(اختصاص المحاكم على اساس جنسية المدعي وحدها
هـل ان  : من هذا المنطلق ينبغي طرح الـسؤال التـالي       

الفروقات الموجودة بين المحاكمات التراعيـة والمحاكمـات        
الرجائية من شأا ان تبرر التمييز بينهما لجهة شروط تنفيذ          
الاحكام الاجنبية، على ضوء الاهداف والغايات المتوخاة من 
المشترع اللبناني في هذا السياق؟ وهل يمكـن علـى هـذا            

/ ١٠١٤/ من المادة    )أ(الاساس تخطي التفسير الحرفي للفقرة      
اصول مدنية والاستناد إلى الغاية التي يتوخاها هذا الـنص،          
وصولاً للقول بأنه يشمل ايضاً القـرارات الرجائيـة؟ ان          

  : هذه الاسئلةعنالملاحظات التالية قد تفيد في الاحابة 
 ان الاحكام الاجنبية التي تخضع لقواعـد الـصيغة          -١

اصول مدنية،  / ١٠٠٩/ادة  التنفيذية في لبنان هي، وفقاً للم     
، دون  "الاحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية      "

كما . ان يميز هذا النص بين مختلف انواع الاحكام الاجنبية        
اصول مدنية يدل   / ١٠١٤/من المادة   ) ب(وان نص الفقرة    

على ان الاحكام الرجائية تعطى الصيغة التنفيذية كـسائر         
  . الاحكام القضائية

 صحيح ان القرار الرجائي يصدر بدون خـصومة،         -٢
لكن هذا الامر لا يعني عدم حصول نزاع حـول المـسألة            
المعنية، انما هذا التراع يتكشف عندما يظهر الغير المتضرر من          
القرار الرجائي ويطعن فيه وعندها ترتدي المـسألة طابعـاً          

                                                           
، المرجع  ٢٢/٤/١٩٧١ محكمة الاستئناف المدنية في بيروت،       )٢(

 من القانون المدني الفرنـسي تعطـي        ١٤ان المادة   «: اعلاه
الصلاحية للمحاكم الفرنسية بـالنظر إلـى جنـسية المـدعي           
الفرنسية وحدها والمادة المذكورة التـي تلحـظ مـا يـسمى            

(privilège attaché à la seule qualité de Français) قد اعتبرها 
  ذات طــابع مفــرط ......... بعــض العلمــاء الفرنــسيين 

(caractère exorbitant)  حتى انهم حذروا من عدم تقيد البلـدان 
الاخرى بمفاعيلها ونتائجها في معرض النظر بطلب اعطـاء         
الصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية التـي         

   .»حفظت اختصاصها بالاستناد اليها
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  ويبقـى ان الاحكـام الرجائيـة،       . نزاعياً بين خـصمين   
ــ ــابع  وإن ت ــسم بط ــي تت ــصومة، فه   صدر دون خ
   يبرر اخـضاعها لـشروط مـنح        juridictionnelقضائي  

  الصيغة التنفيذية كـسائر الاحكـام القـضائية، لا بـل           
  ان تطور الاصول المدنية يشهد علـى تقـارب مـستمر           
  بين المحاكمات التراعيـة والمحاكمـات الرجائيـة، بحيـث        

ي في كلـتي    تكلم بعض الفقهاء عن وحدة العمل القـضائ       
   :الحالتين

«Dans les deux cas décisions contentieuses et 
décisions gracieuses, le juge «statue», «se 
prononce» et rend un «jugement» qui peut être 
frappé de voies de recours, (…). En vérité, cette 
égale nature juridictionnelle des décisions 
gracieuses et des décisions contentieuses tient à 
l'unité substantielle de l'activité judiciaire dans l'un 
et l'autre cas. Il convient d'insister sur la symbiose 
et l'osmose du contentieux et du gracieux. La 
symbiose tient d'abord au fait que les décisions 
gracieuses et les décisions contentieuses, sous 
réserve de règles propres, obéissent à des 
dispositions, sinon communes, du moins similaires; 
elle est également entretenue par la double qualité 
que peuvent présenter certains juges qui, comme le 
président du tribunal de grande instance, sont tout à 
la fois juge des référés et juge des requêtes. Ceci 
explique, au moins pour partie, l'osmose qui existe 
entre la matière gracieuse et la matière contentieuse, 
une procédure gracieuse pouvant devenir 
contentieuse, notamment par la manifestation d'une 
contestation ou l'exercice d'un recours, et, 
inversement, une procédure contentieuse pouvant 
devenir gracieuse». 

L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 
Litec, 4e éd., 2004, no 113. 

   اخيراً، حتى لو انطلقنـا مـن نقـاط الاخـتلاف          -٣
  بين المحاكمات التراعيـة والمحاكمـات الرجائيـة، هـل          
  ان هذه الفروقات من شـأا ان تحـدث آثـاراً لجهـة             
  الشرط المتعلق باختـصاص المحكمـة الاجنبيـة مـصدرة          
  الحكم المراد تنفيذه في لبنان؟ فالغاية التي توخاها المـشترع          

  ناد الاختـصاص إلى جنـسية المـدعي        من شرط عدم اس   
   وهي خشية مـنح الـصيغة التنفيذيـة لاحكـام           –فقط  

   تبقـى   –اسندت على عنصر اختـصاص ضـعيف وواهٍ         
  متوافرة في المحاكمـات الرجائيـة كمـا في المحاكمـات           

  .التراعية
في الواقع نرى ان القاعدة المنصوص عليها في القـانون،          

قاد، اذ اا تعالج المـسألة      بحد ذاا، هي التي تستدعي الانت     
  فإذا كان المشترع اللبنـاني يتـوخى عـدم         . بشكل جزئي 

  منح الصيغة التنفيذيـة للاحكـام الـتي تـستند علـى            
  عناصر اختصاص قضائي ضعيفة، فكـان مـن الافـضل          
  عدم حصر هذه المسألة بحالة الاختـصاص المـبني علـى           
جنسية المدعي فحسب، بل اعتماد قاعدة اكثـر شموليـة          

، أي ان   )١(ومرونة، على غرار ما اعتمده الاجتهاد الفرنسي      
يشترط ارتباط التراع ارتباطاً وثيقاً بالمحكمة الاجنبية الـتي         
اصدرت الحكم، على ان يترك تقدير هذا الامـر للقاضـي           
الناظر في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية في كل حالة علـى           

  .)٢(حدة

II –ــة با ــل مــن  في الــشرط المتعلــق بالمعامل   لمث
قبل الدولة التي صدر باسمها الحكم المطلوب تنفيـذه في          

  :لبنان
اصول مدنيـة ان  / ١٠١٤/من المادة ) د(تشترط الفقرة   

يكون الحكم الاجنبي صادراً باسم دولة تـسمح قوانينـها          
بتنفيذ الاحكام اللبنانية على اراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد 

  .اعطائها الصيغة التنفيذية
  فسرت المعترضة هذا الشرط على ضـوء النظـام         وقد  

  العام الدولي الاجـنبي في القـضية الحاضـرة، معتمـدةً           
  ان الحكم الذي قد يـصدر عـن القـضاء          : التحليل التالي 

  مـن قـانون الارث لا      / ٣١/اللبناني على اساس المـادة      
            دعـييمكن ان يحظى بالصيغة التنفيذية في فرنـسا لأنـه س  

  م العام الفرنـسي، فيقتـضي بالتـالي معاملـة          مخالفاً للنظا 
الحكم الفرنسي بالمثل ورفض منحه الـصيغة التنفيذيـة في          

  .لبنان
قامت محكمة التمييز بتصويب هذا التفسير الخـاطئ، اذ         

) د(أكّدت ان شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة          
                                                           

)١(  
Cass. Civ., 6 février 1985, Simitch, Rev. crit. dr. int. privé, 
1985, p. 369.  

  : راجع في هذا الاتجاه)٢(
Pierre Gannagé, Jurisclasseur Droit comparé, Liban, fasc. 6, 
no 27, p. 8. 

سامي منصور وعكاشة عبد العال، القانون الدولي الخـاص،           
  .  ٥٩٢ – ٥٩١، ص  ١٩٩٥الدار الجامعية، بيروت، 



  ١٩١  الإجتھاد

اصول مدنية يتحقـق عنـدما تكـون        / ١٠١٤/من المادة   
الصادرة من لبنان نافذة بشكل عام على اراضـي         الاحكام  

اما استبعاد حكم اجنبي لسبب معـين يتعلـق      . دولة اجنبية 
بأساس المسألة المطروحة، فليس من شأنه ان يمـس بمبـدا           
المعاملة بالمثل اذ يتعلق بتفاصيل الحكم لا بالمبدأ القانوني بحد          

 اذاً، لكي يتحقق شرط المعاملة بالمثـل، لـيس مـن          . ذاته
الضروري ان تعترف الدولة التي صدر فيها الحكم الاجـنبي          
المطلوب تنفيذه في لبنان بالأحكام اللبنانية في المسألة ذاـا          
موضوع التراع، انما يشترط فقط ان تعترف هـذه الدولـة           
الاجنبية، كقاعدة عامة، بالأحكام الصادرة عـن القـضاء         

الأحكام اللبنانية  فإذا كانت الدولة الاجنبية تعترف ب     . اللبناني
بوصفها كذلك وتسمح بتنفيذها على اراضيها، الامر القائم        

اما اذا كان   . بين لبنان وفرنسا، تكون المعاملة بالمثل متحققة      
قانون البلد الاجنبي الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيـذه          
في لبنان لا ينظر الى الاحكام اللبنانية الا، على سبيل المثال،           

 بسيطاً فحسب بحيث يتعين على المحكوم له ان       بوصفها دليلاً 
يرفع في هذا البلد دعوى جديدة للمطالبة بحقه، فينبغـي اذاً           

ه الـصيغة   ئمعاملة الحكم الاجنبي المعاملة ذاا ورفض اعطا      
  .التنفيذية في لبنان

على القاضي اللبناني ان يبحث اذاً عن طبيعة المعاملة التي          
في الدولة الاجنبية الصادر باسمهـا      تلقاها الاحكام اللبنانية    

  .الحكم المطلوب تنفيذه في لبنان
في الواقع من الممكن هنا ايضاً توجيه ثمة انتقاد الى النص           
القانوني لأن شرط التبادل أو المعاملة بالمثل يتـسم بطـابع           
سياسي يكون مبرراً في القانون الدولي العام وفي العلاقـات          

 نطاق العلاقات الدولية الخاصـة    الدبلوماسية، انما يؤدي في     
ض انه كان من    عالى المساس بحقوق الافراد ، لذلك يعتبر الب       

الافضل على المشترع اللبناني معالجة مسألة تنفيذ الاحكـام         
الاجنبية بصرف النظر عما تعمل به الدول الاخرى، عـن          
  طريق وضع نظام واحد لا يتوقف علـى طبيعـة المعاملـة            

  م اللبنانية في الدولـة الاجنبيـة الـتي         التي تحظى ا الاحكا   
صدر الحكم باسمها فلا يتغير بالتالي بحـسب تغـيير هـذه          

  .)١(الدولة
III –         في الشرط المتعلق بعدم مخالفة الحكم الاجـنبي 

  :للنظام العام الدولي اللبناني
في القانون الدولي الخاص يشكل النظام العام الاداة التي         

قانون الاجنبي الواجب تطبيقـه     يستبعد القاضي بواسطتها ال   
اصلاً، اذا تبين له ان تطبيق هذا القانون قد يتعـارض مـع             

  .مبادئ اساسية سائدة في نظام دولته
                                                           

المرجع اعلاه، الـصفحة     سامي منصور وعكاشة عبد العال،       )١(
٥٧١ .  

وكذلك الامر عندما يطلب من القاضي تنفيـذ حكـم        
  اجنبي، حيث يحول النظـام العـام دون اعطـاء الـصيغة            
  التنفيذية للحكم الاجـنبي اذا تـبين للقاضـي ان هـذا            

   سواء مـن حيـث مـضمونه أو مـن حيـث             –كم  الح
 يتعارض مـع مبـادئ      –الاجراءات التي ادت الى اصداره      

اساسية مكرسة في الدولة المطلوب تنفيـذ الحكـم علـى           
  .اراضيها

ويختلف دور النظام العام الدولي بـاختلاف التركيبـة         
ففي الدول التي تتضمن قانوناً     . القانونية الداخلية في الدولة   

 موحداً، بحيث تتجلى بوضـوح القـيم والمبـادئ          داخلياً
  الاساسية التي يرتكز اليها هذا القـانون، يـشكل النظـام           
العام اداةً مهمة وفعالة للمحافظة على هذه القيم والمبـادئ          

اما في الدول التي تختلف فيها القوانين بـاختلاف         . الموحدة
   كمـا هـي الحـال في لبنـان          –الطوائف والمـذاهب    

   تـضعف   –لقوانين الاحوال الشخـصية والارث      بالنسبة  
فالدولـة  . فيها اعتبارات الوحدة والتماسك في هذا اـال     

  اللبنانية لا تعتمد ديناً ترجحـه علـى الآخـرين، لـذلك            
  يكون طرح النظام العام في دوره الكلاسـيكي المتعـارف          

اداة لاستبعاد القوانين والاحكام الاجنبيـة المخالفـة        (عليه  
  خـف صـوره،    افي  ) جوهرية في النظـام اللبنـاني     لمبادئ  

ذلك ان القاعدة الاجنبية المنازع عليها غالباً ما تتوافر قاعدة          
مماثلة لها في نظام طائفة اخرى داخل الدولة اللبنانية، بحيث          
ان مفهوم النظام العام اللبناني لا يمكن ان يتمثل بـالمفهوم            

لـذلك قـررت    . )٢(المعتمد لدى احدى الطوائف اللبنانية    
  المحاكم اللبنانية ان القانون الاجنبي الـذي يقبـل الطـلاق          

. )٣(برضى الزوجين المتبادل لا يتناقض مع النظام العام اللبناني
وبالفعل، كيف يمكن استبعاد هذه الاحكام الاجنبية في ظل         

  وجود احكام مماثلة لها في قوانين احدى الطوائف اللبنانية؟ 
عت كل القوانين الطائفية والمدنية     الا انه، في حال اجتم    

المرعية في لبنان على مبدأ اساسي، يعتبر الاجماع على هـذا           
المبدأ بمثابة نظام عام لبناني من شأنه ان يؤدي الى اسـتبعاد            

                                                           
فخـر،  / ، سالم ٢٧/١٢/١٩٧٢، الغرفة الثالثة،     محكمة التمييز  )٢(

 محكمة الدرجة الاولى    - ٢٠٥، الصفحة   ١٩٧٣مجلة العدل،   
  . ، دجيننجي، غير منشور١٧/٣/١٩٨٨في جبل لبنان، 

، مجلـة   ١٦/٥/١٩٦١ محكمة الدرجة الاولى فـي زحلـة،         )٣(
بما انه في لبنان يتبـين ان        ":٨٥، الصفحة   ١٩٦٢المحامي،  

الانظمة القانونية المتعلقة بالطلاق متعددة وتختلف بـاختلاف        
شروط بالطوائف فمنها ما يمنع الطلاق اطلاقاً ومنها ما يجيزه          

وبما انه والحالة ما ذكر     (...) ومنها ما يجيزه بالارادة الفردية      
نـان  لا يمكن اعتبار ان قضية الطلاق بالرضى المتبادل في لب         

  ". هي من الامور التي تتعارض مع النظام العام اللبناني
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علـى هـذا    . )١(القانون أو الحكم الاجنبي الذي قد يخالفه      
الاساس قضت المحاكم اللبنانية بأن القانون الاجنبي الـذي         

 الاعتراف بالولد الزنائي ويمنحه حقوقاً ارثية، مخـالف         يجيز
وبالفعل فإن هذه القاعدة تمس بمبدأ      . )٢(للنظام العام اللبناني  

اجمعت عليه القوانين الطائفية المطبقة على المسلمين والدروز        
 المطبق على   ٢٣/٦/١٩٥٩في قضايا الارث وكذلك قانون      

، اذ يجيز   ١٩٥٩ فقانون الارث الصادر عام   . غير امديين 
 الشرعي ويسمح له باثبـات بنوتـه        غيرالاعتراف بالولد   

، الا  )مخفضة بالمقارنة مع الولد الشرعي    (ويمنحه حقوقاً ارثية    
منه ان الولد غير الـشرعي الـذي       / ٣١/انه يشير في المادة     

المولود من شخصين غـير     "يتمتع بالحقوق المار ذكرها هو      
وغـير مـرتبط    (...) واج  مرتبط الواحد مع الآخر بعقد ز     

  ، بحيـث ان    "كليهما بعقد زواج مـع شـخص ثالـث        
منعت الاعتراف بالولد غير الشرعي الزنـائي       / ٣١/المادة  

enfant naturel adultérin  وحرمته من حقوقه الارثيـة في 
  .تركة والديه المرتبطين بزواج مع شخص ثالث

مع ذلك، يبقى من الممكن قيد الولد الزنائي في سجلات          
/ ١٥/الاحوال الشخصية في لبنان، بناء على احكام المـادة          

، ذلك ان هذا النص الذي يطبـق        ٧/١٢/١٩٥١من قانون   
على جميع اللبنانيين لا يميز، فيما خص قيد الولد على خانة           

                                                           
، المرجـع   ٢٧/١٢/١٩٧٢، الغرفـة الثالثـة،       محكمة التمييز  )١(

  . اعلاه
، مجلـة   ٢٩/١/١٩٩١ محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان،        )٢(

  :٢٦٢، الصفحة ١٩٩١/١٩٩٠العدل 
 وحيث ان الامر يختلف كلياً في لبنان وبـلاد الـشرق          "(...)   

بوجه عام، حيث لا يزال المجتمـع متمـسكاً بقيمـه الدينيـة           
 حد بعيـد علـى مبادئـه الاخلاقيـة وتقاليـده            إلىومحافظاً  

الاجتماعية ولا سيما في نطاق الاسرة التـي تعتبـر البنيـة            
وقد ترسخت هذه المفاهيم والافكار     . الاساسية في بناء المجتمع   

صية العائدة لكـل  في لبنان بنتيجة تطبيق قوانين الاحوال الشخ     
 حمايـة   إلىطائفة من الطوائف، والتي تهدف في المقام الاول         

 صيانة العائلة الشرعية من     إلى وبالتاليحقوق الولد الشرعي    
كمـا ان المـشترع، تحـت تـأثير نفـس           . الضعف والتفكك 

قانون الارث   (١٩٥٩ حزيران   ٢٣التوجهات، تشدد في قانون     
اف بالولد غير الـشرعي     في مسألتي الاعتر  ) لغير المحمديين 

وتوريثه ومنع على وجه مطلق الاعتـراف بالولـد الزنـائي           
  .(adultérin et incestueux)والولد القرابي 

وحيث ان المقارنة التي اجرتها المحكمة بشأن الاختلاف فـي            
المفاهيم والعادات والتقاليد وفي الاحكام التشريعية بين ما هـو      

لبرازيل، من جهة اخرى، يثبت     قائم في لبنان، من جهة، وفي ا      
ان القانون البرازيلي يتضمن احكاماً تناقض جذرياً مـا هـو           
معمول به ومقبول في لبنان، لا سيما لجهة تـساهل القـانون            

 حتى لو   –البرازيلي في مسألة الاعتراف بالولد غير الشرعي        
..  زوجة في اثنـاء الـزواج  أو من قبل زوج   –كان ولد زنى    

وقبول دعواه في جميع ... ة مع الولد الشرعيوتوريثه بالمساوا
بحيـث  ... الظروف والاوقات لاثبات بنوته غير الشرعية الخ      
 الاخلال إلىان تطبيق هذه القواعد في لبنان يؤدي، لو حصل،      

بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها العائلة الـشرعية ويرفـضها          
   ".  الارثالمجتمع وبالاحكام الاساسية التي ترتكز عليها قوانين

العاديـة أو   (والده، بين مختلف انواع البنوة غير الـشرعية         
 هذا الاساس ان    فقد اعتبرت المحاكم اللبنانية على    ). الزنائية

منـه، تتنـاول   / ٣١/، لا سيما المادة    ١٩٥٩احكام قانون   
المسائل الارثية ولا علاقة لها بقيود الاحوال الشخصية الـتي      

وهذا ما حصل في القضية     . )٣(١٩٥١تبقى محكومة بقانون    
الحاضرة، حيث ان المتوفي كان قد سجل ابنه على خانته في           

  .دوائر الاحوال الشخصية في لبنان
: اما السؤال المطروح مباشرةً في القضية الراهنة فهو التالي   

هل ان الحكم الفرنسي، الذي سمح للولد الزنـائي بـاجراء    
جردة على تركة والده في لبنان، يمس بالنظام العام اللبنـاني           

 والـذي   ٢٣/٦/١٩٥٩من قانون   / ٣١/المكرس في المادة    
شخـصية  اجمعت عليه سائر قـوانين الارث والاحـوال ال        

  السارية المفعول على الاراضي اللبنانية؟
كانت محكمة الاستئناف قد ردت على هـذا الـسؤال          
بالايجاب، انما على اسس غير متينة كما رأينـا في المقدمـة            
اعلاه اذ اعتبرت ان صفة القاصر الارثية مشكوك فيها لأن          

تعتبر في نظر بعض الاجتهاد     "من قانون الارث    / ٣١/المادة  
  ".ظام العام الدوليمن الن

اما محكمة التمييز، وبعد ان نقضت القرار الاستئنافي لهذه     
العلة، اضطرت بدورها ان تفصل هذه النقطة أي ان تبحث          

مة الحكم الفرنسي مع مقتضيات النظام العـام   ءفي مدى ملا  
الاساس القـانوني الـتي     "فقررت ان   . اللبناني في هذا اال   

 سـلامة الاسـرة     –حمايته  ) يهاالمميز عل (تدعي المعترضة   
 لم يعد له ثمة موقع في القـضية         -اللبنانية وامنها ووحدا    

كان قد اعترف بابنه وسجله     ) المورث(الحاضرة لأن الوالد    
على اسمه في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية ولم يلـق          
هذا الاعتراف، على حياة المورث، ثمـة اعتـراض لا مـن       

من الابنة بالتبني، بحيـث ان المـسالة        الزوجة الشرعية ولا    
اضحت فقط محصورة باقصاء القاصر نيقولا عن التركة، أي         
بالوجه المادي المالي من قاعدة التحريم المنصوص عليهـا في          

من قانون الارث، وهذا الوجه يبقـى، علـى         / ٣١/المادة  
اهميته، قابلاً للتسوية والصلح والتنازل كما يشهد على ذلك         

المتوفي، وكان في الاصل قابلاً للاحتواء بـأي        موقف زوجة   
تصرف مضاد من الوالد على حياته، فلا يمكن على هـذا           
الاساس استبعاد قرار وقائي لم يقض بتوريث القاصر اموالاً         
في لبنان بل يهدف فقط إلى معرفة ما تركه والده تمهيداً لأي     

  ".موقف يمكن ان يتخذ لاحقاً
لتعليل، نرى ان محكمـة     من الرجوع إلى تفاصيل هذا ا     

التمييز اعتمدت موقفاً يمكن وصفه بالمنفتح والليبرالي، يتوافق      
.  للنظام العام الـدولي in concretoمع مبدأ التقدير الواقعي 

                                                           
، النـشرة   ٢/٥/١٩٩٦، الغرفـة الخامـسة،       محكمة التمييـز   )٣(

   .٨١٧، الصفحة ١٩٩٦القضائية اللبنانية، 



  ١٩٣  الإجتھاد

الا ان المحكمة العليا قد خففت من وطأة وقوة وثبوت هذا           
الموقف، عبر ربطها اياه بالطابع الوقائي المحض للقرار الاجنبي  

كما واا تفادت البحـث في مـسألة        . قضية الحاضرة في ال 
عرضت عليها في استدعاء التمييز وتتناول تعـارض المـادة          

المزعوم مع القواعد الدستورية اللبنانية والمعاهـدات       / ٣١/
وسنتناول هذه النقاط الثلاث    . الدولية المبرمة من قبل لبنان    

  :فيما يلي
واقعي للنظـام   الي المسند إلى تقدير     بر التفسير اللي  -١

  :العام الدولي
من الرجوع إلى التعليل المعتمد في القرار، يمكن القول ان          
محكمة التمييز فصلت بين وجهين قائمين لقاعدة التحـريم         

من جهة  : من قانون الارث  / ٣١/المنصوص عليها في المادة     
 الذي يتمثل بمنـع     extrapatrimonialاولى، الشق غير المالي     

الزنائي واثبات بنوته، ومن جهة ثانية الشق       الاعتراف بالولد   
 الذي يتمثل بحرمان الولد الزنائي      patrimonialالمادي المالي   

من كامل حقوقه الارثية في تركة الوالد المرتبط بزواج مـع           
شخص ثالث، والذي يمكن اعتباره مجرد نتيجة للشق الاول         

 وهو الاهـم بـالنظر إلى       –فطالما ان الشق الاول     . والاهم
 اضحى ممسوساً به اصلاً     –اعتبارات حماية الاسرة الشرعية     

منذ ولادة الطفل الزنائي والاعتراف به من والده وقيده على          
خانة هذا الاخير، وذلك بغض النظر عن صـدور الحكـم           
الفرنسي لاحقاً، فلا مجال لترجيح الشق المالي الـذي يقـل      

  .اهمية ويقبل اساساً التسوية والصلح والتنازل
  افق هذا التحليـل مـع المبـدأ المتعـارف عليـه            يتو

والقاضي بالتقدير النسبي والواقعي للنظام العـام الـدولي         
(appréciation relative et concrète de l'ordre public 

international) .         فمن المسلم به ان النظام العـام الـدولي
يشكل فكرة وظيفية نسبية يقدر القاضي وجوب اعمالها ام         

. )١( كل حالة على حدة وليس بشكل عام مجرد شمولي         لا في 
ينبغي بالتالي البحث في مضمون القانون أو الحكم الاجنبي          
على ضوء ابعاده ونتائجه العملية الواقعية في التراع المعروض         
على القاضي، فقد لا يكون القانون أو الحكـم الاجـنبي           

ع على ضوء   مقبولاً كمبدأ انما يقبل تطبيقه أو تنفيذه في الترا        
  .معطيات القضية وظروفها الخاصة

يبقى ان الموقف المتخذ من محكمة التمييز من شـأنه ان           
يؤدي عملياً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى النتيجـة          

من / ٣١/ان قاعدة التحريم المنصوص عليها في المادة        : التالية
 يمكن الاطاحة ا بـإرادة الفرقـاء        ٢٣/٦/١٩٥٩قانون  
اعتراف الوالد بولده الزنائي وقيده على خانته، عدم     (ة  الفردي

                                                           
)١(  

Batiffol et Lagarde, Droit international privé, tome I, 
LGDJ, 8e éd., 1993, no 358.  

 الاعتراف طيلة حياة الوالد     على هذا اعتراض العائلة الشرعية    
هل مـا زال    : ، الامر الذي يطرح السؤال التالي     ...)المورث

من الممكن اعتبار قاعدة التحريم المار ذكرها مـن النظـام           
ة الفرقـاء   العام، بعد الاقرار بامكانيـة اطاحتـها بـاراد        

  ؟...الفردية
من جهتنا نرى ان الحل الذي ارادت محكمـة التمييـز           
التوصل اليه في القضية الحاضرة خير دليل على ان قاعـدة           

لم تعـد  / ٣١/التحريم المطلقة المنصوص عليهـا في المـادة    
تتماشى مع تطور اتمع وتكريس مبادئ المساواة وحقوق        

في سياق مجموعة من    ويندرج موقف محكمة التمييز     . الطفل
القرارات الصادرة عن المحاكم المدنية اللبنانيـة في مواضـيع        
الارث والاحوال الشخصية التي غالباً ما تجتهد في تفـسير          
النصوص القانونية إلى اقصى حد للتوصل إلى حلول منصفة         
وعادلة حفاظاً على حقوق الانـسان ولا سـيما حقـوق           

  .)٢(الطفل
يز في القضية الحاضرة يبقـى      الا ان موقف محكمة التمي    

مشكوكاً في ثبوته وقوته نظراً لربطه بالطابع الوقائي المحض         
  .للحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية

الي المعتمد مـن    بر التخفيف من وطأة الموقف اللي     – ٢
ربط الحل المعطى بالطابع الوقائي التحفظي      : محكمة التمييز 

  .للحكم الاجنبي في القضية الحاضرة
و محكمة التمييز في القضية الحاضرة وكأا حـذرة         تبد
/ ٣١/فمن جهة تريد تخطي المانع الملحوظ في المادة         : مترددة

من قانون الارث والاعتراف بالقرار الفرنسي انصافاً للولد        
الزنائي الذي اعترف به والده منذ الولادة، ومن جهة اخرى          

ءمـة  لالا تريد ولا تستطيع القول بصورة شاملة واكيدة بم        
 مع مقتضيات النظام العام اللبناني اذ ان هذا         الحكم الفرنسي 

الامر قد يتناقض مع الاجتهاد المستقر الذي يمنع الاعتـراف          
بالولد الزنائي ويحرمه من كامل حقوقه الارثيـة في تركـة           

لذلك . )٣(والده ويعتبر هذه القواعد التحريمية من النظام العام     
بمعطيـات خاصـة بالقـضية      بدى موقفها حذراً مرتبطاً     

لا يمكن تأسيساً   "الحاضرة، اذ اضافت في معرض التعليل انه        
على هذا الوجه بالذات استبعاد قرار وقائي لم يقض بتوريث       
القاصر اموالاً في لبنان بل يهدف فقط إلى معرفة ما تركـه            

فهل ان هذا ". والده تمهيداً لأي موقف يمكن ان يتخذ لاحقاً 
كمة التمييز قبلت بتنفيذ الحكم الاجنبي في       الامر يعني ان مح   

القضية الحاضرة لاا اعتبرت انه مجرد قرار وقائي تحفظي لا          
                                                           

 راجع على سبيل المثال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية          )٢(
ل لبنـان برئاسـة القاضـي جـون القـزي بتـاريخ             في جب 

   .١٣٥٨، الصفحة ٣، العدد ٢٠٠٧، مجلة العدل ٨/٢/٢٠٠٧
محكمـة الاسـتئناف المدنيـة فـي        :  راجع على سبيل المثال    )٣(

، الشرق الادنـى دراسـات قانونيـة،        ٢٧/٥/٢٠٠٤بيروت،  
  . ٢٢، الصفحة ٢٠٠٥



  العـدل  ١٩٤

يقر بصفة الولد الزنائي الارثية ولا يقضي بتوريثه وبالتالي لا          
يمس، لهذا السبب، بالنظام العام اللبناني؟ وهل هذا يعني ان          

احةً بحقوقٍ  الحل قد يختلف لو كان الحكم الاجنبي قضى صر        
  ارثية للولد الزنائي؟ 

وفي هذا السياق نوافق محكمة الاستئناف في قولها بوجود      
ارتباط وثيق بين الجردة المقررة في القرار الفرنسي وصـفة          "

، اذ نرى، بعكس مـا      "القاصر نيقولا كوريث لوالده وليم    
يظهر من موقف محكمة التمييز، ان قبول طلب الولد الزنائي          

دة على اموال والده المتوفي يتضمن حتماً اعترافاً        باجراء الجر 
بحقوق الولد الارثية، والا فما هو الاساس الذي قد يسمح          

  للولد الاطلاع على اموال المتوفي؟
مـدى  :  المسألة التي لم تبحث ا محكمة التمييز       – ٣

من قانون الارث مع الاحكـام      / ٣١/توافق احكام المادة    
  .عاهدات الدوليةية اللبنانية والمالدستور

ان القـرار  : الـسبب التمييـزي التـالي    بادلت المميزة   
الاستئنافي الذي رفض تنفيذ الحكم الاجنبي لتعارضـه مـع          

من قانون الارث، / ٣١/النظام العام الدولي المكرس في المادة 
اصول مدنية التي تتناول تسلسل القواعـد       / ٢/يخالف المادة   

، ذلـك ان  hiérarchie des normes juridiquesالقانونية 
ة عالمذكورة تتعارض مع الاعلان العالمي لـشر      / ٣١/المادة  

حقوق الانسان ومع معاهدة نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل،        
أي قواعد وردت في مقدمة الدستور، مما يستوجب ابعادها         

  .بحسب المميزة
لم تتطرق اطلاقاً محكمـة التمييـز الى هـذا الـسبب            

  ا نقضت القرار الاسـتئنافي بالاسـتناد الى        التمييزي، اذ ا
اسباب اخرى بحيث لم يعد من الـضروري بحـث سـائر            

من جهتنا، اذ نـتفهم     . الاسباب المثارة في استدعاء التمييز    
تماماً عدم رغبة محكمة التمييز الغوص في هذه النقطة الدقيقة          

 لان الجواب عليها قد يطال ويهدد العديد مـن          –والمحرجة  
الطائفية التي تميز بين الافراد على اساس الـدين أو          الاحكام  

 لا يسعنا في الوقت ذاته سوى ان نتمنى         –الجنس أو الولادة    
لو اا فعلت ذلك، نظراً للاهمية البالغة التي ترتديها هـذه           

  .المسائل في نظامنا القانوني
بأي حال ينبغي وضع هذه المسألة في اطارها القـانوني          

وحة بطريقة خاطئة، أو اقله غير دقيقة،       الصحيح، لأا مطر  
فمن الرجوع الى احكام    . من قبل المميزة في القضية الحاضرة     

اصول مدنية، يتبين ان المشترع     / ٢/الفقرة الاولى من المادة     
اللبناني اوجب على القاضي، عندما يدلى امامه بقاعـدتين         

ة قانونيتين متعارضتين، ان يطبق الاعلى مرتبة ويهمل القاعد       
المـار ذكرهـا    / ٢/واعطت الفقرة الثانية من المادة      . الادنى

مثالاً على هذا التعارض، فأوجبت على القاضـي تقـديم          
احكام الدستور والمعاهدات الدولية على القانون العـادي،        

الا ان الامر يختلف    . باعتبار ان الاولى اعلى مرتبةً من الثانية      
عدة دسـتورية أو  سواء تعارض النص القانوني العادي مع قا   

فبالنسبة للحالة الاولى، وبعـد انـشاء       . مع معاهدة دولية  
، ٢٥٠/١٩٩٣الس الدستوري بموجب القـانون رقـم        

من هذا القانون على المراجع القـضائية       / ١٨/منعت المادة   
اجراء أي رقابة على دستورية القوانين، سواء بصورة مباشرة 

ة بـالس   أو غير مباشرة، بحيث تنحصر هـذه الـصلاحي        
اما بالنسبة لمخالفة القانون العـادي      . الدستوري دون سواه  

تبقـى  / ٢/للمعاهدات الدولية، فالرقابة الملحوظة في المادة       
قائمة وعلى القاضي اللبناني ان يـرفض العمـل بالقـانون         

اذا تبين له ان هذا القـانون يخـالف         ) دون ابطاله (العادي  
ة ابرمتـها الدولـة     قاعدة منصوص عليها في معاهدة دولي     

اللبنانية، وهذا ما قررته باستمرار المحاكم اللبنانية قبل صدور         
  . )٢( وبعده)١(قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد

على ضوء ما جاء اعلاه وبالعودة الى معطيات القـضية          
من قـانون   / ٣١/الحاضرة، فإن زعم المميزة بتعارض المادة       

قوق الانسان هو في غير محلـه       الارث مع الاعلان العالمي لح    
القانوني لاثارته امام القضاء العادي، ذلك ان هذا الاعلان لا 

بمجرد (يشكل معاهدة دولية، بل يعتبر بمثابة قاعدة دستورية         
احالة مقدمة الدستور اليه وفقاً لاجتهاد الس الدسـتوري         

، ورأينا اعلاه انه لا يمكن للقاضي ان يتطـرق الى           )المستقر
  .رية القوانين بعد انشاء الس الدستوريدستو

مـع اتفاقيـة   / ٣١/اما فيما يخص الزعم بتعارض المادة    
حقوق الطفل، فالمسألة يمكن بالفعل ان تطرح على القضاء         
العادي، انما الفصل فيها يتوقف على كون احكـام هـذه           
المعاهدة محددة ودقيقة بما فيه الكفاية لكي تكـون نافـذة           

الا انه ينبغي هنا    . ة مباشرة امام المحاكم اللبنانية    تلقائياً ومطبق 
فإن . ايضاً تصويب المسألة المطروحة في الاستدعاء التمييزي      

اصول مدنية تتوجه الى القاضي اللبنـاني عنـدما    / ٢/المادة  
يكون القاضي بمعرض تطبيق احكام القانون الداخلي اللبناني        

 في معاهـدة     عليهـا  اًويرى اا قد تخالف احكاماً منصوص     
اما في القضية الحاضرة فـإن      . دولية ابرمتها الدولة اللبنانية   

القاضي اللبناني ليس بمعرض تطبيق القانون اللبناني على نزاع         
مرفوع امامه، انما فقط بمعرض اجراء الرقابة الخارجية على         

ومن الرجوع الى   . حكم اجنبي بغية اعطائه الصيغة التنفيذية     
نفيذية للاحكام الاجنبية، يتـبين ان      شروط منح الصيغة الت   

اصول مدنية لا تشترط ان يكون القـانون        / ١٠١٤/المادة  
المطبق من القاضي الاجنبي مماثلاً أو مطابقاً لذاك الذي تعينه          

وقد قضت المحاكم اللبنانيـة     . قاعدة تنازع القوانين في لبنان    
                                                           

 العـدل،   ، مجلة ٩/١٢/١٩٧٣، الغرفة الاولى،     محكمة التمييز  )١(
   .٢٧٧، الصفحة ١٩٧٤

، النـشرة   ٢٦/٤/١٩٨٨، الغرفـة الاولـى،       محكمة التمييـز   )٢(
  . ٦٩٢، الصفحة ١٩٨٨القضائية اللبنانية، 



  ١٩٥  الإجتھاد

ه الصيغة التنفيذية قد    ؤمجرد كون الحكم المطلوب اعطا    "ان  
عتمد حلاً لتنازع القوانين يختلف عن الحل الجاري عليـه          ا

التشريع والاجتهاد الوطني لا يشكل بحـد ذاتـه تعارضـاً           
فلا يمكن للقاضي اللبناني القول بإعمـال  ". )١(للانتظام العام 

من قانون الارث   / ٣١/المعاهدة الدولية واستبعاد نص المادة      
  . اللبنانيلأنه، بكل بساطة، ليس بمعرض تطبيق القانون

بالتالي، فإن هذه المسألة المثارة من المميزة كـان يمكـن      
التطرق اليها عن طريق البحث في مضمون النظـام العـام           

عندما يبحث القاضي اللبناني    : الدولي اللبناني، أي ما مفاده    
في مدى توافق الحكم الفرنسي مع مقتضيات النظام العـام          

/ ٣١/بـار المـادة     اللبناني، لا يجب ان يأخذ بعـين الاعت       
فحسب، بل ايضاً احكام المعاهدات الدولية المبرمـة مـن          
الدولة اللبنانية والتي قد تتعلق بالمسألة، اذ اا تشكل جـزءاً         

. مهماً من هذا النظام العام وتساهم في تقييم مفهومه وتثميره
على هذا الاساس، كان من الممكن ان يؤدي هكذا بحث الى   

ة التحريم المنصوص عليها في المادة      التخفيف من وطأة قاعد   
من قانون الارث، وكان من الممكن وادي البحث        / ٣١/

في المسألة من هذه الناحية بالذات، حتى لو اننا نتفهم عدم            
رغبة محكمة التمييز في الغوص في جدالٍ قد يطال ويهـدد،           
شيئاً فشيئاً، سائر الاحكام المخالفة لمبدأ المساواة والمنصوص        

  .  ا في قوانين الارث والاحوال الشخصية في لبنانعليه
  ماري كلود نجم

  بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية
  )جامعة القديس يوسف(

  محامية في الاستئناف
    

                                                           
/ ، ترازينا ٢٠/٧/١٩٧٢ محكمة الاستئناف المدنية في بيروت،       )١(

 – ١٠٧١، الـصفحة    ١٩٧٢مقدم، النشرة القضائية اللبنانية،     
 المدنيـة فـي جبـل لبنـان،         محكمة الاستئناف : راجع ايضاً 

، الـذي   ١٢٢، الصفحة   ١٩٩٦، مجلة العدل    ١٥/١١/١٩٩٥
يمنح الصيغة التنفيذية لحكم اميركي كان قـد طبـق القـانون           
الاميركي على المسألة الارثية في حـين ان قاعـدة تنـازع            

  .  تطبيق القانون اللبنانيإلىالقوانين اللبنانية تؤدي 

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الاولى

) مكلف(سامي عبداالله  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والياس نايفة) دبمنت(والمستشاران غسان رباح 

 ٢٥/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٥٢رقم : القرار
  سعد الزين ورفاقه/ حسن صالح

––

 

––
– 

–
–

–
 

  ،فبناء عليه
ت ذوات الارقـام    حيث ان العروض الفعلية والايداعا    

 إلى وإن ارسلت    ٦٥١٧/٢٠٠٠ و ٨٨٩٠/٩٧ و ٥٥٦/٩٦
ورثة المالك الاساسي المرحوم محمد الشيخ خليل الزين،        
فإنه ليس في الملف ما يثبت انه في تلك الاوقات كـان             
المستأجر المميز على علم بأن العقار الواقع فيه المأجور         

 ـ إلـى موضوع الدعوى قد انتقلت ملكيته بالبيع        ز  الممي
عليهم وطالبي التدخل، وعليه لا يمكن القول بـأن هـذه           
العروض والايداعات جرت على هـذا النحـو كـي لا           

  .تصرف قيمتها لهم
وحيث ان الانذار المرسل بموجب البطاقة المكشوفة       

 والمبلغ من المميز    ٢٣/٦/٢٠٠١ تاريخ   ٢٣٦ذات الرقم   
 هو اول دليل خطي على التمايز بين        ٦/٧/٢٠٠١بتاريخ  

ي العقار بالذات دون الورثة، قد رد المستأجر على         مالك
هذا الانذار وقرن ذلك بعرض فعلي وايداع لدى الكاتب         



  العـدل  ١٩٦

العدل في بيروت الاستاذ غسان بـزي وذلـك لـصالح           
  الاولاد الذين اشـتروا    أيالمميز عليهم وطالبي التدخل     

وقد قبـضت هـذا الايـداع       . العقار المذكور من والدهم   
، كمـا   ٣٠/٩/٢٠٠٣زين بتـاريخ    السيدة هدى محمد ال   

  .يتبين من مرفقات الاستدعاء التمييزي
وحيث طالما أن الامور هي على هذا النحو فلا وجه          
للحكم بإسقاط المستأجر المستدعي مـن حقـه بالتمديـد          

 كويكون الحكم الابتدائي الـذي قـضى بـذل        . القانوني
مستوجباً التصديق وهذا المرجع يقضي انتقالاً ومجـدداً        

دعوى الاسقاط، وذلك دون حاجة لبحث سـائر مـا    برد  
ادلي به إما لأنه لقي رداً ضمنياً في ما تقدم وإما لعـدم             
الفائدة بما في ذلك طلب بدل العطـل والـضرر عـن            

  .المحاكمة لانتفاء المبرر
وحيث ان ما تقدم لا يتعارض مع قرار النقض الذي          

ت صدر لأن الأسباب الواقعية المؤدية لعدم قبض البـدلا        
 ٢٠٠٠المودعة بموجب العرض الفعلي الحاصل عـام        

جاءت غير واضحة وغير كافية في القرار الاستئنافي لا         
  .اكثر ولا اقل

  لذلك،
  .وعطفاً على قرار النقض

  .وباعتبار المحكمة حالة محل محكمة الاستئناف
وباعتبار ان مسألة قبول الاستئناف شكلاً لا زالـت         

  .اصوليمكرسة لأنها لم تكن موضع طعن 
فإن المحكمة تقرر بالاتفـاق رد الاسـتئناف اساسـاً     
وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف ومـصادرة التـأمين        
الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المدعين المـستأنفين       

 أوالرسوم والمصاريف القانونيـة كافـة، ورد مـا زاد           
  .خالف

    

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الاولى

) مكلف( الرئيس سامي عبداالله :ئة الحاكمةالهي
 والياس نايفة) مقرر (شهيد سلامةوالمستشاران 
 ٥/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٥٥رقم : القرار

ورثة جاك / وجيرار يارد. ل.م.الشركة الاهلية لمواد البناء ش
  جميل

––


–
–

––


–
–

––
 

  ،ليهعبناء 

  : في الشكل–اولاً 
 ان الجهة المميزة لم تتبلغ القرار المطعون فيـه           بما

فيقتضي اعتبـار اسـتدعاء التمييـز الـوارد بتـاريخ           
 وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مـستوف        ٣/٥/٢٠٠٦

سائر شروطه الشكلية بما فيه شرط التعارض بين الحكم         
المنصوص عنه في المـادة     الابتدائي والقرار الاستئنافي    

 مما يستدعي قبول التمييز     ١٦٠/٩٢ من القانون رقم     ٢١
  .شكلاً

  : في السبب التمييزي الاول–ثانياً 
ن القـرارين المميـزين     بما ان الجهة المميزة ادلت ا     

 من القانون رقـم     ٤من المادة   ) هـ(خالفا احكام الفقرة    
 بعد ان قررت محكمة الاستئناف ان القانون رقم         ١٠/٧٤
  . هو الواجب التطبيق على الدعوى المعروضة١٠/٧٤



  ١٩٧  الإجتھاد

على ) هـ( المذكورة نصت بفقرتها     ٤وبما ان المادة    
يـد   من يحل محله فـي التمد      أوانه يسقط حق المستأجر     

  :القانوني ويحكم عليه بإخلاء المأجور
 اذا ترك المستأجر المأجور مدة ستة اشـهر         -هـ  "

دون انقطاع وكان مديناً بشيء من بدل الايجار ولم يختر          
مقاماً يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب بطاقة مكشوفة         

  ". المؤجرإلىل يوجهها ومع اشعار بالوص
 تثبـت   ٢٦/٤/٢٠٠١ وبما ان القرار الصادر بتاريخ    

 ٣٠/٦/٧٨ و ١٠/١٢/٧٧من واقعة الترك الممتدة بـين       
وهي من الامور الخاضعة لسلطان محكمة الاسـاس ولا    

 كما اقر بمبدأ ترتب بـدلات       عليهارقابة لمحكمة التمييز    
 المميزين بيـان    أيبذمة المميز بوجههم وكلف المدعين      

لف  الا انه ك   ٣٠/٦/٧٨مقدار البدلات المتوجبة لهم حتى      
 المميـز بـوجههم باثبـات اختيـار         أيورثة المستأنف   

 علم  أو مقاماً لتبلغ الانذار بالدفع      ٣٠/٦/٧٨مورثهم قبل   
الجهة المدعية بهذا المقام الصالح لتبلغ الانـذار فيكـون          
بتكليفه المذكور لورثة المستأنف خالف احكـام الفقـرة         

 المذكورة التي حددت الآلية الصريحة      ٤من المادة   ) هـ(
الواضحة لابلاغ المؤجر الواجب اتباعها فـي قـوانين         و

الايجارات الاستثنائية والتـي لا يجـوز التوسـع فـي           
ــسي ــاريخ  رتف ــصادر بت ــرار ال ــيما وان الق ها لا س

 اعتمد وسائل مختلفة عن ارسال البطاقة       ١٦/١٠/٢٠٠٣
المكشوفة مع اشعار بالاستلام تبين المقام المختار الـذي         

 ـ(كون خالف احكام الفقرة     اتخذه المستأجر وبذلك ي    ) هـ
  .١٠/٧٤ من القانون رقم ٤من المادة 

وبما انه استناداً لما تقدم يكون القـراران المطعـون          
 ١٦/١٠/٢٠٠٣ و ٢٦/٤/٢٠٠١بهما والصادرين بتاريخ    

 ـ(قد خالفا احكام الفقرة       ـ  ) هـ  فـي   أاالمـذكورة واخط
ويقتضي نقضهما لهذا السبب عمـلاً      . تفسيرها وتطبيقها 

علـى ان يتنـاول     . م.م. أ ٧٠٨ الاولى من المادة     بالفقرة
 من الفقـرة    ٣النقض في القرار الاول ما جاء في البند         

  .الحكمية تبعاً لما سبق بيانه
وبما انه بعد نقض القرارين للسبب التمييـزي الاول         

  .لم يعد من فائدة في بحث باقي الاسباب التمييزية
 وبما انه بعد نقـض القـرارين تـرى المحكمـة ان        
الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها وفي النقاط التـي         

 ٧٣٤ و ٧٣٣تناولها استدعاء التمييز عمـلاً بالمـادتين        
  .م.م.أ

وبما ان الجهة المميزة طلبت في الاستدعاء التمييزي        
وفي الاستئناف التبعي المقـدم منهـا تـصديق الحكـم           
الابتدائي لجهة قضائه باسقاط حق المميز بوجههم فـي         

انوني لاجارتهم وبالزامهم اخلاء المأجور فوراً      التمديد الق 
وبدفع بدل الاشغال اعتباراً من تاريخ تقـديم الـدعوى          

  .وحتى الاخلاء الفعلي
وبما ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ        

 مـن القـانون رقـم    ٤ اعتبر ان المـادة   ٢٦/٤/٢٠٠١
 هي الواجبة التطبيق اثبت واقعة ترك مـورث         ١٠/٧٤

ز بوجههم للمأجور موضوع النزاع لمدة تزيد عـن         الممي
 ٣٠/٦/١٩٧٨ و ١٠/١٢/١٩٧٧ستة اشهر وتقـع بـين       

واقر مبدأ ترتب بدلات ايجار بذمة المستأنف عليهم تبعياً         
فيقتضي اعتبار هذه الوقائع ثابتـة طالمـا ان المميـز           

 طعـن بمـا قررتـه       أوبوجههم لم يتقدموا بأي جواب      
نقضاء اكثر من سنة على     محكمة الاستئناف بالرغم من ا    

تبلغهم استدعاء التمييز والترخيص لهم بتقـديم جـوابهم         
  .خارج المهلة القانونية

 دليل على ان المستأنف عليهم      أيوبما انه لم ينهض     
م ارسل البطاقة المكشوفة وفقاً للأصـول       ه مورث أوتبعياً  

 مـن   ٤مـن المـادة     ) هـ(المنصوص عنها في الفقرة     
الرغم من الشرطين الآخرين وهما      ب ١٠/٧٤القانون رقم   

الترك لمدة ستة اشهر مع المديونية ببدلات للايجار ممـا    
يستوجب اعلان سقوط حـق المـستأنف علـيهم تبعيـاً        
المستأنفين اصلاً من حق التمديـد القـانوني لاجـارتهم          

 – ٢٧٥الواقعة على المأجور الموجود في العقار رقـم         
 ـ ٣٠/٦/١٩٧٨ اعتباراً من    –المرفأ   زامهم بـاخلاء    وال

المأجور خلال مهلة شهرين من تـاريخ ابلاغهـم هـذا          
  .القرار

 ذات النتيجة التي    إلىوبما ان الحكم الابتدائي توصل      
رأتها المحكمة فيقتضي تصديقه للاسباب المبينة اعـلاه        
وللاسباب الواردة فيه والتي لا تتعارض مع مـا سـبق           

  .بيانه
اً طلبـت فـسخ     وبما ان الجهة المميزة المستأنفة تبعي     

الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به لناحيـة حفـظ حقهـا         
بالمطالبة ببدل المثل بدعوى على حدة ومن ثـم الحكـم           

  .بالزام المستأنف عليه تبعياً بدفع بدل اشغال المأجور
وبما انه بعد سقوط اجارة المميز بـوجههم بتـاريخ          

 واستمرارهم باشغال المـأجور يتوجـب       ٣٠/٦/١٩٧٨
  .المثلعليهم بدل 

وبما ان المحكمة على ضوء الوقائع المعروضة فـي         
الدعوى واقوال الفريقين وتقارير الخبرة المبـرزة فـي         
الملف ان بدل المثل لاشغال المأجور هو بدل الايجـار          
المتوجب والمعمول بـه عنـد سـقوط الاجـارة فـي            



  العـدل  ١٩٨

 على ان تضاف اليه الزيـادات القانونيـة         ٣٠/٦/١٩٧٨
 المـذكور   التـاريخ الصادرة بعد   الملحوظة في القوانين    

وعلى ان يتوجب اعتباراً مـن تـاريخ المطالبـة فـي            
  . بتقديم الدعوى٣/٢/١٩٨٣

وبما انه على ضوء النتيجة التـي توصـلت اليهـا           
المحكمة لم يعد من فائدة فـي بحـث بـاقي الاسـباب             

 المخالفة سـواء لأنهـا تلقـت رداً         أووالمطالب الزائدة   
 الجدوى وتأثيرها على النتيجة      لعدم أو ضمنياً   أوصريحاً  

ويقتضي ردها بما فيه طلب العطل والـضرر لانتفـاء          
  .اسبابه

  لذلك،
  :تقرر
  .قبول استدعاء التمييز شكلاً: اولاً
نقض القرارين المطعـون بهمـا لمخالفتهمـا        : ثانياً

القانون والخطأ في تطبيقه وتفـسيره وفـصل الـدعوى          
بعي وتصديق  مباشرة في موضوعها وقبول الاستئناف الت     

ط حق المميز بوجههم    اسقإالحكم الابتدائي لجهة قضائه ب    
من التمديد القانوني لاجارتهم الواقعـة علـى المـأجور          

خلاء إلزامهم ب إ وب – المرفأ   – ٢٧٥الكائن في العقار رقم     
 القرارالمأجور خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغهم هذا         

ريخ لزامهم بدفع بـدل الاشـغال اعتبـاراً مـن تـا           إوب
 حتى الاخلاء الفعلي وذلك على اساس بدل        ٣/٢/١٩٨٣

 على ان تضاف    ٣٠/٦/١٩٧٨الايجار المتوجب بتاريخ    
اليه الزيادات القانونية المقررة فـي قـوانين الايجـار          

  .اللاحقة لذلك
تضمين المميز بـوجههم الرسـوم والنفقـات        : ثالثاً

  . خالفأوواعادة التأمين للمميزين ورد كل ما زاد 

    

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

مكلّف  ( الرئيس حبيب حدثي:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل)ومقرر

 )ابرام بالمآل (٤/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٥٨ رقم :القرار
  براهيملالشيخ عبد العزيز بن ابراهيم ا/ الشيخ محفوظ بن محفوظ

––––
–––

 

يشترط لسلوك المراجعة التمييزية ان يكون القـرار        
    اً منهيـاً للخـصومة    الاستئنافي المطعون فيه قراراً قطعي

 ضرراً بالطاعن، فلا يقبل الطعن بقرار تمهيـدي         ألحقَ
  ه المحكمة لتوفير قناعتهـا،     اً، اصدرت تناول تدبيراً تحقيقي

قبل فصل النزاع بالمديونية، ومع حفـظ البـت بنقـاط           
  .الدعوى

––
–––

 

 القـانوني إِرفـاق الطـاعن     الفـرض ينطبق علـى    
تـدائي  الإبباستحضاره الإستئنافي صورة عـن الحكـم        

صـورة طبـق    " بختم المحكمة ومذيلة بعبـارة       مختومة
مع توقيع رئيس القلم، وذلك بصرف النظر عن        " الأصل

معدة "تفسير القرار الإستئنافي لإضافة وردت عليها بأنها        
، لأنه لم يثبت ان الصورة المرفقة غير مطابقـة          "للتبليغ

لأصل الحكم المطعون فيه بما ينتقص من حقوق دفـاع          
  .لخصم المبلّغة منها

––––
––– 

ان اغفال القرار ذكـر انحـصار تكليـف الوكيـل           
باستثمار مال الموكّل في مـشروعين بالاشـتراك مـع          



  ١٩٩  الإجتھاد

مجموعة من رجال الأعمـال، لا يبـدل فـي علاقـة            
 ين القانونية المبن المتداعية على احكـام الوكالـة، كمـا        ي

، وفي فروض الوكيل ومدى التزامه بهـا،        القراراوضح  
  .مما يجعل الطعن المبني على ذلك الاغفال غير مجدٍ

––––
 

ه الطعن بمخالفة الوكيل موجب الاعلام      تلجدلا يقبل   
 بكتـاب لـم     لتذرعاالمترتّب عليه عند انجاز الوكالة، و     
  .يسبق عرضه على قضاة الموضوع

–––
– 

   ة النزاع بصيغة الاسـتفهام لا      ان طرح القرار اشكالي
  اً يؤثّر في منطوقه، مما يجعل الطعـن     يشكّل سبباً تقريري

  .بها غير مجد
––––

–––
 

 ضد المرسل اليه برسـالة      جلا يعود للمرسل ان يحت    
ولا يتعين  . صادرة عنه يصطنعها كأداة اثبات لمصلحته     

على محكمة الاستئناف ان تعتبر محقّقة واقعة ادلى بهـا          
رد ان هـذا     طرف آخر لمج   إلىطرف في كتاب وجهه     

الأخير لم ينازع صراحة فيهـا، لأنـه يعـود لقـضاة            
روا سياديمة لهمالموضوع ان يقداً عناصر الاثبات المقد.  

––––
––––

 

 موكّله بعـد انجـاز      إلىيتعين على الوكيل ان يعيد      
المهمة رصيد ماله المودع احد المصارف مـع ثمـاره          

ة المتمثّلة بفائدته المصرفية، وهي مشمولة بطلـب        المدني
 عنها في   ة لأنها تشاركها في طبيعتها وتقلّ     الفائدة القانوني 

وان احتفاظ الوكيل لحـسابه الخـاص بـذلك         . مقدارها
لوكالة يجعـل فائـدة     لأغراض ا ن استعماله   الرصيد دو 

  .المصرفي تسري عليه دون حاجة لانذارالايداع 
––––

––
 

  ان الرصيد بالعملة الأجنبيـة العائـد للموكّـل مـع           
  فائدته المصرفية الـذي اسـتخرجه قـضاة الموضـوع      

   معلن لدين محـرر مـستحق الاداء وغيـر قابـل            هو
للنزاع، فتترتّب على المجموع فائدة قانونية من تـاريخ         
المطالبة وحتّى الدفع الفعلي على المعدل القانوني، لعـدم        
الطعن بتطبيق هذا المعدل على مبلـغ محـرر بالعملـة        

  .الأجنبية

  :ان المحكمة

  : في الشكل– اولاً
لتمييزي ضمن المهلة مستجمعاً    حيث ورد الاستدعاء ا   

  ؛سائر شروطه الشكلية، فيقبل شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
  حيث تبين مما اورده قـضاة الموضـوع ان الـسيد           
ــل     ــراهيم ارس ــراهيم الب ــن اب ــز ب ــد العزي   عب

   مواطنه الـسعودي فـي لبنـان     إلى ٢٤/١١/١٩٨٢في  
  ، السيد محفوظ سالم بن محفـوظ، ليـستثمره لـه فيـه           

اميركي حـصله الثـاني مطلـع       . شكاً بخمسة ملايين د   
ــي    ــعه ف ــسنة ووض ــك ال ــن تل ــانون الاول م   ك
  حسابه المصرفي الشخصي، ثـم تـولّى شـراء اسـهم           
ــي     ــون وف ــدوق هيلت ــي فن ــراهيم ف ــسيد الب   لل
  بنــك انتركونتيننتــال، ودفــع نــصيب حــصته مــن 

علـى رأسـمال    . ل.الزيادة البالغة اثني عشر مليون ل     
الكة البنك المذكور؛ وانه اثـر خـلاف علـى          الشركة م 

 الليرة للمـساهمة بمقـدار      إلىتاريخ تحويل الدولارات    
ة حصته من تلك الزيادة، نظـراً لهبـوط         يالمواز% ١٥

اواخـر عـام    . ل. ل ٣,٩٥٨٦قيمة النقد الوطني مـن      
للدولار الواحـد بتـاريخ دفـع       . ل.ل١٨,٧ إلى ١٩٨٢

راهيم الـسيد   ، قاضى السيد الب   ٢٣/٣/١٩٨٥الزيادة في   
.  د ٣٥٨٤٤٩,٤٣بن محفوظ لالزامه بأن يعيد له مبلـغ         

يمثّل فرق كلفة حصته من زيادة رأسمال الشركة على         . أ
اساس سعر صرفها بالدولار عند دفعها تُـضاف اليـه          

؛ وانه بعد رد دعواه     ١٤/١١/١٩٨٢الفائدة القانونية منذ    
بداية، صدرت عن الغرفة الثالثة لدى محكمة اسـتئناف         

، ٤/١١/١٩٩٧اول تمهيدي فـي     : يروت قرارات ثلاثة  ب
 في  ٩٧ ه ونهائي رقم  ٢٧/١/١٩٩٨وآخران مختلط في    

 فسخ الحكم الابتدائي والـزام      إلى خلصت   ١٤/٧/١٩٩٨
. أ. د ٧٤١٠٨٦,٧٧٩السيد بن محفوظ بأن يدفع له مبلغ        

يشمل الفائدة المصرفية عن المبلغ المطالـب بـه منـذ           
، تُضاف  ٢٨/٧/١٩٩٣ي  تحصيله وحتى الانذار بدفعه ف    

اليه الفائدة القانونية من تاريخ ذلك الانذار وحتى الـدفع          
  الفعلي؛



  العـدل  ٢٠٠

  ٤/١١/١٩٩٧ في الطعن بقرار -١
  :على اسبابه الاربعة مجتمعة

حيث يعيب السيد بن محفوظ على القـرار المـذكور         
 ١٩٨٢انه، عندما كلّفه اثبات قيامه قبـل نهايـة عـام            

المرسل له من الـسيد     .  أ .بتحويل مبلغ الخمسة ملايين د    
 ٣٦٧ العملة اللبنانية، خالف اولاً المـادتين        إلىالبراهيم  

لأن اياً من الفريقين لم يتذرع في المحاكمـة         . م. أ ٣٦٨و
 الليرة حصل قبـل نهايـة عـام         إلى ربأن تحويل الدولا  

؛ وخالف ثانياً قـوة القـضية المحكمـة للحكـم           ١٩٨٢
م تحويـل الـدولار     الابتدائي، اذ جاء فيه صراحة انه ت      

 بـسعر صـرف     ١٩/١٠/١٩٨٢الاميركي ابتداء مـن     
ولم يطعن احد بهـذه النقطـة؛      .  ل ٣,٩٥٨٦وسطي بلغ   

وشوه ثالثاً المستندات الـصادرة عـن الفـريقين فـي           
 ـ١٤/٥/١٤٠٥  ـ٥/٥/١٤٠٥و.  ه ، ٢/٩/١٩٩١و.  هـ

ت بتواريخ مختلفـة    ل التحويل حص  وهي تثبت ان عملية   
خالف كذلك قوتها الثبوتية    ، و ١٩/١٠/١٩٨٢اعتباراً من   

 ٢٢١و. م. أ ١٥٤وقوتها الالزامية المبينة في المـادتين       
 وفقد رابعاً اساسه القانوني لأن اسـبابه الواقعيـة          ؛.ع.م

غير كافية ولا واضحة من اجل اعطاء الحل القـانوني          
  الصحيح؛

لكن حيثُ يشترط لسلوك المراجعة التمييزية، وفقـاً        
ن يكون القـرار الاسـتئنافي      ا. م. أ ٧٠٤ و ٩٤للمادتين  

المطلوب نقضه قراراً قطعياً منهياً للخصومة فيما فصله        
 التمهيدي المبين، اذ تناول تدبيراً      القرارمن مسائل؛ وان    

تحقيقياً يرمي، توفيراً لقناعة قضاة الدرجة الثانية، وبعد         
 تكليف السيد بن محفوظ اثبات ادعائه،       إلىالمنازعة فيه،   
وقعين من الحكم الابتدائي نقلاً عن كتابـه        كما ورد في م   

 إلـى ، بأنه حول الدولارات المرسلة      ٩/١/١٩٨٥تاريخ  
.  ل ٣,٩٧١٢ بـسعر    ٣١/١٢/١٩٨٢العملة اللبنانية في    

للدولار الواحد، واعتبر ان الدعوى لا تزال غير جاهزة         
للفصل محتفظاً بحق المحكمة في البت بكافة نقاطها، لا          

المتعلـق بالمديونيـة وانهـى      يكون قد فصل النـزاع      
الخصومة بشأنها، وهو لم يلحق ضـرراً بالـسيد بـن           

  محفوظ، فلا يقبل منه الطعن به؛

٢- ــراري ــن بقـ ــي الطعـ  ٢٧/١/١٩٩٨ وفـ
  ١٤/٧/١٩٩٨و

  :على السبب الاول بجميع فروعه
حيث يعيب السيد بن محفوظ على القرار الاول انـه،   

 شـكلاً،   عندما اكتفى لقبول اسـتئناف الـسيد البـراهيم        
بصورة عن الحكم الابتدائي مرفقة به شُرِح عليها انهـا          
معدة للتبليغ ولم تتضمن عبارة صورة طبـق الاصـل،          

لأنها توجب ارفاق صورة طبق     . م. أ ٦٥٥خالف المادة   
الاصل عن الحكم مع الاستحضار الاستئنافي تحت طائلة        

تـوازي  " معد للتبليـغ  "رده شكلاً؛ وانه، بقوله ان عبارة       
 ٦٥٥رة طبق الاصل وتدخل ضمن مفهـوم المـادة          عبا

م، شوه الشرح الوارد على صورة الحكـم المبـرزة،          .أ
لأن ذلك الشرح له قوة ثبوتيـة       . م. أ ١٦٤وخالف المادة   

التـي  . م. أ ٣٩٤وتنفيذية تجاه الكافة، كما خالف المادة       
 شـخص صـورة طبـق       أيتُخول رئيس القلم اعطاء     

  نفقات؛الاصل عن الحكم بعد دفع ال
لكن حيث يتبين من صورة الحكم الابتدائي المرفقـة         
باستحضار السيد البراهيم الاستئنافي المختومة كل مـن        

ختم محكمة الدرجة الاولى، انه ورد طباعـة        بصفحاته  
صورة طبق الاصل بيروت    "على صفحته الاخيرة عبارة     

اضاف اليها رئيس القلم اديب شحاده      " ١٩٩٧ شباط   ١٥
وذيلها بتوقيعه؛ ولم يثبـت     "  للتبليغ ةمعد"ة  بخط اليد عبار  

عدم مطابقتها لأصل الحكم المضموم للملف بما ينـتقص         
من حقوق دفاع الخصم المبلغة منه؛ وانه بانطباق الشرح         

الفرض القانوني، وبصرف النظر عن تفسير القرار       على  
  للاضافة الواردة عليه، يكون السبب مغايراً للواقع؛

  :بفروعه الثلاثةعلى السبب الثاني 
حيث يعيب السيد بن محفوظ على القرار ايضاً انـه          
اورد الوقائع بصورة منقوصة غير ما وردت عليه فـي          

،  وذلك عندما بين ان الـسيد        ١٣/١/١٩٩٤كتابه تاريخ   
 ان يستثمر له مبلـغ الخمـسة        ١٩٨٢البراهيم كلّفه عام    

تون في لبنان فاشترى له اسهماً في فندق هيل       . أ.ملايين د 
من بنك انتركونتيننتال، دون ان يذكر ان المبلغ        % ١٥و

المذكور أُرسِل حصراً لإِشراك السيد البراهيم في هـذين        
المشروعين وان عملية الاشتراك جرت لمجموعة مـن        

فوه القيام بها، فشوه بـذلك      رجال الاعمال السعوديين كلّ   
 ١٥٤المستندات وخالف قوتها الثبوتية المبينة في المادة        

وفقَد الاساس القانوني، ولو انـه تقيـد بمـضمونها       . م.أ
  لتجنّب الحل الخاطئ الذي انتهى اليه؛

لكن حيث اوضح القرار، على ما سلّم به الطرفـان،          
ان العلاقة القائمة بينهما على تكليف السيد بن محفـوظ          
استثمار اموال السيد البراهيم في لبنان مبنية على احكام         

    دبيان فروض الوكيل القانونية وبحث      إلىالوكالة، ثم عم 
في مدى التزام السيد بن محفوظ بها عند استثماره المال          
في شراء اسهم لموكلـه فـي فنـدق هيلتـون وبنـك             
انتركونتيننتال الذي انبعث عنه النـزاع الحاضـر؛ وان         

 القرار بعدم ذكر انحصار التكليـف       إلىالاغفال المعزو   
ين شاركته فيهما مجموعة    في المشروعين المذكورين اللذ   

من رجال الاعمال، لا يبدل في طبيعة العلاقة القانونيـة          



  ٢٠١  الإجتھاد

القائمة بين المتداعيين ولا يؤثّر في موجبات الوكيل تجاه         
  الموكّل مما يجعل السبب غير مجدٍ؛

  :على السبب الثالث في بعض فروعه
حيث يبدي المميز ان القرار اعتبر انّه يتعين عليـه          

 إلـى ان يقـدم الحـساب      . ع. م ٧٨٩للمادة  كوكيل وفقاً   
 عن مـصير    ٥/١/١٩٨٥موكله بعد استفساره في كتاب      

امواله، وقد اوفى التزامه حين ارسل اليـه كتابـاً فـي            
. أ. يعلمه فيه عن تحويل الخمسة ملايـين د        ٩/١/١٩٨٥

ل ٣,٩٧١٣ بسعر   ٣١/١٢/١٩٨٢ الليرة اللبنانية في     إلى
 ـ    .  ل١٩٨٥٦٠٠٠ل للدولار الواحد فبلغت قيمـة التحوي

وعن انجاز عملية شراء اسهم الفندق والمصرف، وكتاباً        
 يجيب فيه علـى تـساؤله عـن         ٢٦/١/١٩٨٥آخر في   

مصير المبلغ المرسل في مدة الـسبعة وثلاثـين يومـاً           
السابقة للتحويل وعن سعر التحويل وتاريخه، موضـحاً        

 تـاريخ   سبب التأخّر في تحصيل الشك ومبيناً بالتفصيل      
اه من اعمال؛ ويعيب    رجف الدولارات وما ا   وسعر صر 

على القرار انه بالرغم من تقديمه البيـان عـن ادارتـه       
وسكوت الموكل الذي ينبئ عن موافقته علـى التـدابير          

 إلـى  اتفاق حيالها، لم يعمد      وء نش إلى يؤدي   المتخذة مما 
 ٢٢٠ و ١٨١ و ١٨٠رد الدعوى، فخالف بـذلك المـواد        

  ؛.ع. م٧٨٩ و٧٨٨و
م به الطرفان،   ، على ما سلّ   القرارتأكيد  لكن حيث ان    

ا ترعاها احكام الوكالة من اجـل       مان العلاقة القائمة بينه   
ان يطبق على الوكيل السيد بن محفوظ الفـرض الـذي           

 موكله السيد   إلىبأن يعيد   . ع. م ٧٨٩نصت عليه المادة    
ابراهيم ما تبقى لديه من امواله وان يؤدي فائدة التـأخير   

، غير منتج طعـن الوكيـل بمخالفـة         عن دفعها، يجعل  
القرار احكامها والقوة الالزامية لعقد يدعي انبرامه على        
واقعة التحويل وتاريخه الجارية بمعرض تنفيذ الوكالـة،        

. ع. م ٧٨٨وغير مقبول لجدته الطعن بمخالفـة المـادة         
المتعلّقة بالاعلام المتوجب على الوكيل إثر انجاز الوكالة        

 الموكّـل   ها وبالاثر المترتب على تأخّر    وليوليس اثناء ت  
  في الجواب عليه؛

على سائر فروع السبب الثالـث وعلـى الاسـباب          
  :الرابع والخامس والثامن في جميع فروعها

ز ان القرار تساءل عمـا اذا كانـت          يبدي الممي  حيث
ل دليلاً على تحويله مبلغ الخمسة      المستندات المبرزة تشكّ  

، ١٩٨٢اللبنانية قبل نهاية عـام       العملة   إلى. أ.ملايين د 
وعما اذا كانت حصة السيد البراهيم في زيادة رأسـمال          

 الليرة اللبنانية بسعر صرف الدولار      إلىالبنك قد حولت    
، واعتبر انـه لـم      ١٩٨٥ ام عند دفعها عام      ١٩٨٢عام  

 إلى. أ. يثبت خطياً قيامه بتحويل مبلغ الخمسة ملايين د       
 ولا قيمة زيادة رأسمال البنك      ١٩٨٢العملة اللبنانية عام    

، بل انه يتّضح من المستندات انه وضع        التاريخفي ذلك   
المبلغ المرسل في حـسابه المـصرفي وكـان يجـري           
الصرف منه عند الحاجة وقد بدأ التحويل اعتبـاراً مـن          

؛ ويعيب عليه فيما اورده انه فقد الاساس        ١٩/١٠/١٩٨٢
ــب   ــوه كت ــانوني وش  ١٥/١/١٩٨٥ و٩/١/١٩٨٥الق

 المتبادلة بـين الطـرفين،    ٢/٩/١٩٩١ و ٢٦/١/١٩٨٥و
ووقع . م. أ ١٥٤وخالف قوتها الثبوتية المبينة في المادة       

، .م. أ ٥٣٧في التناقض بأسبابه الواقعية فخالف المـادة        
ذلك ان المستندات غير المعترض عليها تفيد تسليم السيد         

 إلـى البراهيم بتحويل كامل المبلغ المرسل مرة واحـدة         
 بـسعر صـرف     ٣١/١٢/١٩٨٢لة اللبنانيـة فـي      العم

للدولار الواحد وتجميد الزيـادة وتحريـر       . ل٣,٩٧١٣
  قيمتها بعملات اجنبية؛

لكن حيث ان طرح القرار اشكالية النـزاع بـصيغة          
ه فيكون  قوكل سبباً تقريرياً مؤثراً في منط     الاستفهام لا يش  

الطعن فيها غير مجدٍ؛ ولا يقبل لجدته التـذرع بكتـاب           
 المتعلق بطلب تجميد قسم من زيادة رأسمال        ٢/٩/١٩٩١

 وفي عملات اجنبية، الـذي لـم        ٧/٣/١٩٨٥البنك في   
  يسبق عرضه على قضاة الموضوع؛

لرسالة قيمة السند   ل. م.أ/ ١٥٨حيث اذ جعلت المادة     
العادي عند صدورها عن احد الطرفين وتوقيعها منـه،         
فاعتبرتها حجة على موقّعهـا فـي صـحة مـضمونها           

طت المرسل اليه حق الاحتجاج بها تجاه مرسـلها،         واع
 ضد المرسل اليه برسـالة    جفانه لا يعود للمرسل ان يحت     

صادرة عنه كأداة اثبات يصطنعها لمصلحته؛ وان كتاب        
 في مطالبته السيد بن     ١٥/١/١٩٨٥السيد البراهيم تاريخ    

محفوظ بوضع تقرير واضح ومتكامل معزز بالمستندات       
ى حركة المبلغ المرسل اليـه وطريقـة        لتوفير الدليل عل  

استثماره، لا يكون قد حصر تساؤله بمصير ذلك المبلـغ        
عن مدة زمنية معينة حتى يعاب على القرار تشويه ذلك          

  الكتاب ومخالفة قوته الثبوتية؛
وحيث لا يتعين على محكمة الاسـتئناف ان تعتبـر          

بـه  محقّقة الواقعة التي ادلى بها السيد بن محفوظ في كتا         
 بتحويله كامل الدولارات المرسـلة      ٢٦/١/١٩٨٥تاريخ  

 الليرة اللبنانية قبل دفع زيادة رأسمال البنك لمجـرد          إلى
ان السيد البراهيم لم ينازع صراحة بها، ذلك انه يعـود           

   روا سـيادياً عناصـر الاثبـات       لقضاة الموضوع ان يقد
ه المقدمة لهم؛ وانه بتكليفهم السيد بن محفوظ اثبات تحويل        

 العملة اللبنانية كامل المبلغ المرسل اليه دفعة واحدة         إلى
 كما ابـدى فـي كتابـه تـاريخ          ١٩٨٢قبل نهاية عام    



  العـدل  ٢٠٢

 بعد طعن السيد البراهيم فيما نـسبه اليـه          ٩/١/١٩٨٥
الحكم الابتدائي من اعتراف بهذا الصدد، تبين لهم انـه          
وضع المبلغ في حسابه المصرفي الشخصي ولم يثبـت         

 المدعى به وانما كان يجـري       التاريخه في   خطياً تحويل 
التحويل على دفعات عند استحقاق اقساط الـصفقة كمـا        

، ولم يثبت كـذلك     ٢٦/١/١٩٨٥يستدل من كتابه تاريخ     
وضع مبلغ الاثني عشر مليون ليرة المخصص لزيـادة         
رأسمال البنك في حساب خاص مجمد، فخلصوا من ذلك         

لك الزيادة حولت من     ان مساهمة السيد البراهيم في ت      إلى
 علـى   ٢٣/٣/١٩٨٥ الليرة عند دفعها فـي       إلىالدولار  

ويكـون  . ل١٨,٧٠اساس سعر صـرف الـدولار ب        
قرارهم فيما استثبتوه سيادياً مـن وقـائع بمنـأى عـن            

  الطعون الموجهة اليه؛

  :على السبب السادس في جميع فروعه
 انـه   ٢٧/١/١٩٩٨حيث يعيب المميز على قـرار       

رصيداً دائناً للسيد البراهيم فقـد اساسـه        عندما احتسب   
القانوني وشوه المستندات المبرزة كمـا خـالف قوتهـا          

 إلـى الثبوتية، لأن المبلغ المرسل منه بالـدولار حـول          
 وقبل تسديد حصته فـي  ١٩٨٢العملة اللبنانية نهاية عام   
  ؛٢٣/٣/١٩٨٥زيادة رأسمال البنك في 

ويل الدولارات  لكن حيث ان القرار بعد تحققه من تح       
تغطيةً لحصة السيد البراهيم من زيادة رأسـمال البنـك          

 حـساب مـا     إلى، عمد   ٢٣/٣/١٩٨٥بتاريخ دفعها في    
اساس السعر المعتمد له من الـسيد      توازيه بالدولار على    

. ل١٨,٧وسعر صرفه ب    . ل٣,٩٥٨٦بن محفوظ البالغ    
المعمول به عند دفعها، ثم استخرج مـن الفـارق بـين            

الرصيد المتوجب للـسيد البـراهيم ومقـداره        السعرين  
فلا يكون فيما انتهى اليه قـد شـوه         . أ. د ٣٥٨٤٤٩,٤٥

 فَقَـد الاسـاس     أوالمستندات وخالف قوتهـا الثبوتيـة       
  القانوني؛

على السبب السابع في جزء منه وعلـى الاسـباب          
  :التاسع حتى الرابع عشر في كافة فروعها
 ٢٧/١/١٩٩٨حيث يعيب المميـز علـى قـراري         

 انهما حين ألزماه بدفع فائـدة مـصرفية         ١٤/٧/١٩٩٨و
عن المبلغ المحكوم به منذ تاريخ تحصيله لغاية الانـذار          

. م. أ ٧٠٨ مـن المـادة      ٥ خالفا البند    ٢٨/٧/١٩٩٣في  
 حكما بـأكثر    أولانهما حكما بتلك الفائدة من غير طلب        
. م. أ٣٧٠ و٣٦٦مما طُلِب، فخالفا بذلك ايضاً المـادتين        

يقين توافقا على حصر البحث في توجب الفائدة        لأن الفر 
في . ع. م ٢٥٣ عدم توجبها، كما خالفا المادة       أوالقانونية  

 فائدة لأنها لا تستحق في هـذه        أيةحال افتراض توجب    
الحالة الا من تاريخ الانذار وبعـد تحديـد التعـويض           

 انـه  ١٤/٧/١٩٩٨المطالب به؛ ويعيب ايضاً على قرار     
عند اعتماده فائـدة مـصرفية      . ع. م ٢٢١خالف المادة   

 علاقة مـصرفية    أيةتتعلق بالايداع في حين انه لم تنشأ        
بين الطرفين، ذلك انه تم الاتفاق علـى تحويـل مبلـغ            

 المميز باسمه الشخصي ليشرك     إلى. أ.الخمسة ملايين د  
السيد البراهيم في مـشروعي فنـدق هيلتـون وبنـك           

ل في حسابه الجـاري     يننتال فأدخل المبلغ المحو   تانتركون
الشخصي بعد تحصيله اوائل كـانون الاول مـن عـام           

؛ وانه لا يجوز احتساب فائدة على المبلغ المجمد         ١٩٨٢
في المصرف لحساب زيادة رأس المال؛ وانه استطراداً        
اذا توجب اعتماد فائدة مصرفية فانه ينبغـي احتـساب          
الفائدة المعتمدة للحساب الجاري علـى اسـاس تحويـل         

 ١٩٨٢ الليرة نهايـة عـام       إلىبلغ المرسل بالدولار    الم
 الرسائل المتبادلة غيـر المعتـرض عليهـا         إلىاستناداً  

والمتمتعة بالقوة الثبوتية التامة، فيكون القرار بمخالفتهـا        
؛ كمـا   .م. أ ١٥٤فاقداً الاساس القانوني ومخالفاً للمـادة       

لانه لا يجوز احتـساب فائـدة       . ع. م ٧٦٨خالف المادة   
فوائد رأس المال، وقد فاقـت الفائـدة المـصرفية          على  

  المعتمدة المبلغ الاساسي المطالب به؛
لكن حيث يتعين على الوكيل السيد بن محفوظ، كمـا          

من خلال  . ع. م ٧٨٩اوضح عن حق القرار سنداً للمادة       
 موكلـه الـسيد     إلىما تحققه سيادياً من وقائع، ان يعيد        
لمرسلة بعد انجـاز    البراهيم رصيد ماله من الدولارات ا     

ة المتمثلـة بفائـدة     ينره المد المشروع المكلّف به مع ثما    
ايداعه بحسابه الشخصي في المصرف عن الفترة ما بين         

 إلـى  لعدم ثبوت تحويله     ٢٨/٧/١٩٨٣ و ١/١٢/١٩٨٢
الليرة وتجميده في حساب خاص غير منتج للفائدة بنـاء          

  لطلب مصرف لبنان؛
طالـب بهـا الـسيد      حيث ان الفائدة القانونية التـي       

 اذ  ٢٤/١١/١٩٨٢البراهيم عن ذلك الرصيد اعتباراً من       
 تمثل بدل ايجار ماله على المعدل القانوني عنـد عـدم          

 اتفاق مخالف، تشمل الفائدة المترتبة على ايداعـه         وجود
احد المصارف تبعاً للحرية المتروكة لـه فـي الادارة،          

ا؛ وان  لأنها تشاركها في طبيعتها وتقل عنها في مقداره       
احتفاظ الوكيل لحسابه الخاص بالرصيد العائد للموكـل        
بالرغم من عدم استعماله لاغراض الوكالة، يجعل فائدة        
الايداع المصرفي تسري عليه من غير حاجـة لانـذار          

ودون سقف لم تلحظه المـادة      .  ع . م ٢٥٨عملاً بالمادة   
في حساب الفائدة المركبة؛ ولا يقبل لجدتـه        .  ع . م ٧٦٨



  ٢٠٣  الإجتھاد

احتساب الفائدة المعتمدة للحساب الجـاري، ممـا        طلبه  
يجعل سائر اسباب الطعن فيما انتهى اليه القـرار لهـذه           

  الناحية غير مسندة؛

  :وعلى السبب السابع في باقي اجزائه
 ٢٧/١/١٩٩٨يز اخيراً على قـرار      محيث يعيب الم  
لسيد البـراهيم  لعندما قضى . ع. م ٢٦٥انه خالف المادة    

تاريخ الانذار، في حين انه لا يتوجـب     بفائدة قانونية من    
 وقد فَقَد الاساس القانوني عندما اعتبـر        ؛ مبلغ أيبذمته  

المبلغ المطالب به محدد المقدار، فيما انه محـلّ نـزاع           
جدي في توجبه ومقداره وتاريخ استحقاقه، فلا تتوجـب         
الفائدة الا عند الحكم القاضي بما يترتب عليه بعد اجراء          

   والانذار بالدفع؛محاسبة شاملة
يمثّل الرصيد  . أ. د ٣٥٨٤٤٩,٤٥لكن حيث ان مبلغ     

العائد للسيد البراهيم من الـدولارات المرسـلة وغيـر          
 ـ            تالمستثمرة، وقد انـتج فائـدة ايـداع مـصرفية بلغ

ــا تحقّ. أ. د٣٨٢٦٣٧,٣ ــى م ــضاة عل ــه ســيادياً ق ق
الموضوع، فيكون قرارهم باستخراجه مع الفائدة معلنـاً        

مستحق الاداء وغير قابل للنزاع وتترتـب       لدين محرر   
فائدة اعتبـاراً   . أ. د ٧٤١٠٨٦,٧٧على مجموعه البالغ    

 وحتـى الـدفع     ٢٨/٧/١٩٩٣من تاريخ المطالبة فـي      
  ل القانوني لعدم الطعن بتطبيـق هـذا        الفعلي، على المعد

المعدل على مبلغ محرر بعملة اجنبية، مما يجعل السبب         
      المخالف غير مسند؛ 

  :الاسبابلهذه 
  ووفق تقرير الرئيس المكلف القاضي حبيب حدثي،

تقرر قبول التمييز شكلاً، ورد اسبابه وابرام القـرار         
الاستئنافي في مآله، وتضمين المميز النفقات، ومصادرة       

  .التأمين ايراداً للخزينة

    

  

  
ةمنازعة في سعر صرف عملة أجنبي  

  عند تنفيذ وكالة بشراء اسهم
  يتقرير تمييز

  بقلم القاضي حبيب حدثي

  انّ الرئيس المقرر القاضي حبيب حدثي،
بناء على تكليف السيد الرئيس الأول لمحكمة التمييز في         

١٩/٤/٢٠٠٥،  
 العالق امام   ٤٤٣/٢٠٠٢ف رقم   بعد الاطلاع على المل   

الغرفة المالية لدى محكمة التمييز بين المميز الـسيد محفـوظ           
ز عليه الـسيد    ، والممي ..........سالم بن محفوظ، وكيلاه     

، .........عبد العزيز بـن ابـراهيم الـبراهيم، وكيلـه           
ب سعر صرف العملـة  وموضوعه بيان مديونية في ضوء تقلّ     

  الوطنية إزاء الدولار الاميركي؛
  ولدى التدقيق،

  :يبدي ما يلي
في الوقائع ومجريات المحاكمة–ل القسم الأو   

 رجل اعمـال سـعودي،      رغب السيد البراهيم، وهو   
باسـتثمار بعــض اموالــه في لبنـان، فأرســل بتــاريخ   

 إلى مواطنه السيد بن محفوظ، وكان مدير        ٢٤/١١/١٩٨٢
اً بخمسة ملايـين دولار اميركـي       احد المصارف فيه، شكّ   

      له الثاني مطلع كانون الأول من تلك   للغرض المذكور، حص
  .السنة ووضعه في حسابه المصرفي الشخصي

م السيد بن محفوظ، في تنفيذه المهمة المكلّـف ـا،           قا
بشراء حصص للسيد البراهيم من المال المرسل اليه في فندق          

وعمد كذلك الى دفع نصيب     . الهيلتون وبنك انتركونتيننتال  
 البنك البالغة اثـني     ةحصته من زيادة رأسمال الشركة مالك     

% ١٥عشر مليون ليرة، بحيث وازت حصته المقدرة بــ          
  .مليون وثمانماية الف ليرة. ل/١٨٠٠٠٠٠/مبلغ 

كان سعر صرف الدولار الاميركي بتاريخ دفع الزيـادة      
بما يجاوز أضعاف   . ل.ل/١٨,٧٠ يوازي   ٢٣/٣/١٩٨٥في  

على . ل.ل/٣,٩٥٨٦ أي   ١٩٨٢ما كان عليه اواخر عام      
  . به الطرفانما سلَّم

وفيما أبدى السيد بن محفوظ انه كان قد حول دفعـة           
الى العملة اللبنانيـة عـام      . أ.واحدة مبلغ الخمسة ملايين د    

 بمعدل صرفه آنذاك، وثمّ دفع نصيب السيد البراهيم         ١٩٨٢



  العـدل  ٢٠٤

    عليه هذا الأخـير مـدعاه        في الزيادة من المبلغ المحو ل، انكَر
 أمام محكمـة    ٣٠/٤/١٩٩٤تحضره في   سثم ا . لعدم الثبوت 
 ـ      الدرجة الأ   لـه مبلـغ     دولى في بيروت ليلزمه بـأن يعي

يمثّل فرق كلفة حصته مـن زيـادة        . أ. د ٣٥٨٤٤٩,٤٢
رأسمال الشركة على أساس سعر صرف الدولار عند دفعها         

، يــضاف اليــه الفائــدة القانونيــة منــذ ١٩٨٥عــام 
٢٤/١١/١٩٨٢.  

 الحكم  ٦/٢/١٩٩٧أصدرت محكمة الدرجة الأولى في      
 بن دعى عليه السيد  برد الدعوى على اعتبار انّ الم      ١٤٥رقم  

 أي خطأ بتحويل كامل المبلغ المسلّم اليه        بكمحفوظ لم يرت  
الى العملة اللبنانية بمعدل سعر صـرف وسـطي مقـداره           

، وذلك قبل دفعه قيمة الزيادة في رأس المال، فلا          ٣,٩٥٨٦
ب أية مسؤولية عليهتترت.  

استأنف السيد البراهيم الحكم الابتـدائي، فأصـدرت        
ة استئناف بيروت ثلاثـة قـرارات       الغرفة الثالثة لدى محكم   

انتهت لصالحه، هي موضوع الطعن الحالي المقدم من السيد         
  . ٣/٨/١٩٩٩بن محفوظ في 

، قضى بتكليف   ٤/١١/١٩٩٧القرار الأول تمهيدي، في     
المستأنف عليه السيد بن محفوظ اثبات واقعة قيامه قبل اية          

العملـة  الى  . أ.  بتحويل مبلغ الخمسة ملايين د     ١٩٨٢عام  
  .اللبنانية

   الحكـم   خ مختلط قضى بفـس    ٢٧/١/١٩٩٨الثاني في   
تحويل قيمة مساهمة المـستأنف في زيـادة رأس         لعدم ثبوت   

المال، مما بوجب اعتبار التحويل حصل عند دفعهـا عـام           
١٩٨٥      البراهيم المبلغ   د، وألزم المستأنف عليه بأن يدفع للسي 

ريخ الإنـذار في    المطالب به مع فائدته القانونية منـذ تـا        
، يضاف اليه فائدة مصرفية عن المبلغ منـذ         ٢٨/٧/١٩٩٣

تحصيله وحتى تاريخ الانذار، على ان يثبت الفريق الأكثـر          
 ١٩٨٢عجلة معدل الفائدة المصرفية مـا بـين الأعـوام           

  .١٩٩٣و
 ائي قضى   ١٤/٧/١٩٩٨ في   ٩٩٨ رقمه   القرار الثالث 

المـصرفية، بـإلزام    عطفاً على الثاني، وبعد حساب الفائدة       
 ائي ًد البراهيم مبلغاد بن محفوظ بأن يدفع للسياً قـدره  السي

مع الفائدة القانونية عن هذا المبلـغ       . أ.د/٧٤١٠٨٦,٧٧٩/
  . وحتى الدفع الفعلي٢٨/٧/١٩٩٣من 

   في اسباب النقض والحلّ المقترح–القسم الثاني 
  ونـرى التفريـق في     .تناولت الطعون القرارات الثلاثة   

والقـرارين المخـتلط    ) اولاً(معالجتها بين القرار التمهيدي     
  ).ثانياً (والنهائي

ــن –اولاً  ــ الطع ــاريخ  ب ــدي ت   القرار التمهي
٤/١١/١٩٩٧  

أخذ السيد بن محفوظ في أربعة أسباب على هذا القرار           
 بتحويل مبلغ   ٨٢أنه، عندما كلّفه إثبات قيامه قبل اية عام         

سل من المميـز عليـه إلى العملـة         رالم. أ.الخمسة ملايين د  
لأنّ أيـاً مـن     . م. أ ٣٦٨ و ٣٦٧اللبنانية، خالف المادتين    

الفريقين لم يتذرع بأن تحويل الدولار إلى الليرة حصل قبـل       
كما خالف قـوة القـضية      ). ١سبب   (١٩٨٢اية عام   

 صراحة انه تمّ تحويـل      هالمحكمة للحكم الابتدائي إذ جاء في     
 بسعر صرف   ١٩/١٠/١٩٨٢كي ابتداء من    الدولار الأمير 
ولم يطعن أحذ ـذه النقطـة       . ل/٣,٩٥٨٦/وسطي بلَغَ   

ن في  وشوه ايضاً المستندات الصادرة عن الفريقي     ). ٢سبب  (
 ـ١٤/٥/١٤٠٥  ـ ٥/٥/١٤٠٥و.  ه  ٢/٩/١٩٩١ و . هـ

وهي تثبت ان عملية التحويل حصلت بتواريخ مختلفة اعتباراً         
قوا الثبوتية وقوـا  ، وخالف كذلك ١٩/١٠/١٩٨٢من  

 ٣سبب . (ع. م ٢٢١و. م. أ ١٥٤الالزامية المبينة في المادتين     
وفَقَد أخيراً اساسه القانوني لأنّ اسبابه الواقعية       ). مع تفرعاته 

غير كافية ولا واضحة من أجل اعطـاء الحـلّ القـانوني            
  ).٤سبب (الصحيح 
طالباً  ز عليه اجاب تفصيلاً على مضمون كلّ سبب       الممي 

وأشار عرضاً عند الرد علـى الـسببين        . رده لعدم قانونيته  
ل والرابع الى انّ القرار المطعون فيه هو تحقيقي لا يقبل           الأو

  .المراجعة
ونرى أنه يمكن التعويل على الطبيعة التحقيقية للقـرار         

 ـ). ١(التي تحول دون قبول الطعن به جملـة          ا المناقـشة   أم
ظهر       ة على و  الاستطراديجه التفصيل في كلّ سبب تمييزي فت
٢ (ة اسنادهعدم صح.(  

١-  ة للقرار تحول دون قبول الطعن       الطبيعة التحقيقي
  به

على ان القرارات الصادرة عـن      . م. أ ٧٠٤نصت المادة   
محاكم الاستئناف والتي تنتهي ا الخصومة تقبـل الطعـن          

. م. أ ٩٤وسبق للمادة   . بطريق التمييز ما لم يرد نص مخالَف      
 اختصاص المحكمة العليا بالنظر في طلبات نقض        تان حدد 

  .الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف
هو حكـم   . م. أ ٥٥٣الحكم القطعي كما عرفته المادة      

د بمطالب الخصوم وفاقـاً     دائي يفصل في اصل التراع المح     
وهو ذه الـصفة    . أو في جهة من جهاته    . م.أ ٣٦٥للمادة  

يخرج القضية من يد المحكمة، ولا يقبل الطعن بطرق الطعن          
العادية، ويتمتع فيما فصله بحجية القضية المحكوم ا على ما          

  .م. أ٥٥٦جاء في المادة 



  ٢٠٥  الإجتھاد

يتبين من الربط بين النصوص المتقدمة أنه يشترط لسلوك         
  ة ان يكون القرار المطلوب ابطالـه،       طريق المراجعة التمييزي

الفته القانون بصورة عامة، قراراً قطعياً انتـهت بـه          عند مخ 
  . مسائل أو مطالب متنازع عليهامنالخصومة فيما فصل 

اف لم تفصل في قرارها التمهيدي المطعون       نئمحكمة الاست 
 بأي نقطة من التراع المتعلّق ببيان       ٤/١١/١٩٩٧فيه المؤرخ   

 ـ      سديدها مديونية السيد بن محفوظ للسيد البراهيم وإلزامه بت
ان الدعوى لا تزال غـير      «فقد اعتبرت، كما جاء فيه،      . له

بحق المحكمة في البـت     «واحتفظت صراحة   » جاهزة للفصل 
 بالتالي قررت، من   .»بكافة النقاط المتعلّقة بالشكل والأساس    

تكليـف  «جملة ما قررته استكمالاً لعناصـر الـدعوى،         
 تحويله قبـل    اثبات واقعة ) السيد بن محفوظ  (المستأنف عليه   

المرسـل مـن    . أ.  مبلغ الخمسة ملايين د    ١٩٨٢اية عام   
  .»الى العملة اللبنانية) السيد البراهيم(المستأنف 

هذا القرار الصادر قبل الفصل في اصل الـتراع لم ينـهِ            
وهو اذ يتناول تدبيراً تحقيقياً أو اثباتياً يـدخل في          . الخصومة

ن له حجية القضية المحكوم     فئة القرارات التمهيدية، فلا تكو    
، ولا يقبل بالتالي الطعن     .م. أ ٥٥٤ا وفق ما جاء في المادة       

  .بطريق التمييز
  :ذا المعنى

عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيـذ       . إ
   .١٤ ص ٥ رقم ٦جزء 

في هذا السياق من المفيد الإستدلال بما جاء في القـانون        
اة منه احكـام القـانون اللبنـاني        الاجرائي الفرنسي المستق  

   .وبكيفية تطبيق محكمة التمييز له
   جِزهذا القانون لم ي  سلوك المراجعة التمييزيـة إلا ضـد  

القرارات القطعية التي تفصل في منطوقها أصـل الـتراع أو       
مثل هذه ). فرنسي جديد. م. أ٦٠٦ و٦٠٥مادة ( منه  جزءاً

لقضية المحكـوم ـا     القرارات تتمتع منذ صدورها بحجية ا     
بالنسبة للمنازعة التي فصلتها والناتجة عن مطالب الخـصوم         

أما الحكم الـذي    .). م. أ ٤ معطوفة على المادة     ٤٨٠مادة  (
يقتصر في منطوقه على القضاء بتدبير مؤقـت أو بـإجراء           

مـادة  . (تحقيقي، فلا يحوز حجية القضية بالنسبة للأساس      
  .).م. أ٤٨٢

القانون الإجرائي الفرنـسي الجديـد      النظام المكرس في    
يهدف الى تبديد الغموض السابق وإرساء الوضوح في تحديد      

بطريق التمييـز، وذلـك باعتمـاد     القرارات القابلة للطعن    
  .معيارين لهذا الغرض واحدهما شكلي والآخر مادي

 على المنطوق ويفـرض ان        المعيار الأو ل الشكلي ينصب
لموقع من القـرار، أي في فقرتـه        يتم فصل المنازعة في هذا ا     

حسنته أنه يتيح تجاوز الـصعوبات      . الحكمية، لطلب نقضه  

     ة الأسباب التقريرية المبعثرة في مـتن     الناشئة عن تطبيق نظري
  .الحكم والمنطوية فيما مضى على حجية القضية المحكوم ا

  :يراجع
Boré J. La Cassation en matière civile, 2e éd. nos 

185 – 186 

القانون اللبناني لم يأخذ ذا المعيار، فقد عول فقط على          
المعيار الثاني المادي الذي يتناول موضوع الحكم ويفرض ان         

 ائي ره  يكونحسنته انه يستبعد التفريق الـسابق       .اً فيما قر 
الملتبس بين القرارات التحضيرية والقرارات التمهيدية القابلة       

بـأن  . م.م. أ ٥٥٤هذا قضت المادة    وعلى  . وحدها الطعن 
. القرارات الصادرة قبل الفصل في اصل التراع تكون تمهيدية        

     ة المحكوم    ولا تحوز، على غرار القرارات المؤقتة القضية، حجي
وهذه الحجية تقتصر على الأحكـام      . ا بالنسبة للمنازعة  

  .النهائية كما أشرنا
لتمييز الفرنسية  مة ا إنطلاقاً من المعيار المادي اعتبرت محك     

 تقتصر في منطوقها على القضاء بإجراءات       تيانّ القرارات ال  
تحقيقية لا تقبل التمييز، ذلك اا لا تكون قد فـصلت في            

  .أصل التراع كلّه أو بعضه
  :راجع

Civ.2 12-5-2005, Bull. Civ. II, no 120 
Civ.1, 18-11-1997, G.P. 1998, 2, panor. 196 
Civ.3, 16-12-1992, Bull. Civ. III, no 323 
Com. 6-3-1990, Bull. Civ. IV, no 60 
Civ.2 27-1-1983, Bull. Civ. II, no 23 
Soc. 21-7-1982, Bull. Civ. V, no 490 
Boré, op. cit. nos 214-215 et réf. 

وينبني ايضاً على عدم فصل القرار التمهيـدي تـاريخ          
ل بكافة نقاطه،    في أصل التراع وحفظه الفص     ٤/١١/١٩٩٧

لحق ضرراً بالطاعن، فـلا تتـوافر لديـه         أأنه لا يكون قد     
فالمصلحة شرط لازم لرفع الدعوى     . مصلحة في طلب نقضه   

 ٦١٤المـادة   . ولرفع الطعن بالحكم الصادر فيها    .) م.أ٩م  (
نصت على هذه القاعدة في الأحكام العامـة لطـرق          . م.أ

 الحكم إلا مـن     الطعن عندما أوردت أنه لا يجوز الطعن في       
   وينبغي تقرير عدم قبول الطعن     . ر منه المحكوم عليه أو المتضر
 دفـع   ولمحكمة التمييز ان تثير تلقائياً.عند انتفاء المصلحة فيه 

عدم القبول الناتج عن انتفاء المصلحة من المراجعة المرفوعـة         
المقابلـة للمـادة    . م. أ ٦٤/٢اليها وفاقاً لما جاء في المـادة        

  .فرنسي. م.أ١٢٥/٢
  :راجع

Civ.2 7-10-1964, Bull. Civ. II no 591 



  العـدل  ٢٠٦

Civ.2 23-12-1969, Bull. Civ. II no 364. 
Boré J. op. cit. nos 632, 648, 650, 715 et 2457 

passim 
  .٣٢ و٣٠المرجع المذكور رقم . عيد إ

التقاطع بين طبيعة القرار التمهيدي وانتفاء المـصلحة في         
  . قبول التمييز في كلا الحالتينالطعن به يؤدي الى عدم

هذا الدفع بعدم القبول يتعلّـق بـاجراءات المحاكمـة          
ويعود لمحكمة التمييز من غير ريـب أن تـدقّق          . ةالتمييزي

وتفصل، على غرار محكمة الموضوع، في المسائل الواقعيـة         
والقانونية التي تستثيرها المحاكمة الجارية أمامها، مـن مثـل    

  .المهلة، وأهلية الطاعن، ومصلحته منهتقديم الطعن ضمن 
  :راجع

Boré J. op. cit. nos 1312 à 1318, 2456 et 2457. 

  ).ب (٩٠و) ١ (١٥٩عيد، المرجع السابق رقم . إ
  ٣١٤ رقم ٧الموسوعة جزء 

      اً دفع عدم القبول من غير      لكن هل يعود لها أن تثير تلقائي
  وضعه مقدماً قيد المناقشة؟

فرضت على محكمة التمييز عندما تريد      . م. أ ٧٣١المادة  
ان تعتمد من تلقاء ذاا سبباً قانونياً صرفاً، سـواء لـنقض         

 ٣٧٣/٣ان تراعي احكام المـادة      القرار أو لرد الطعن فيه،      
 غير انه لا    .فتدعو الخصوم الى تقديم ملاحظام بشأنه     . م.أ

يوجد في أحكام التمييز نص خاص مماثل يفـرض تطبيـق           
  .لمذكور على الدفع بعدم القبولالاجراء ا

وقد حصل جدال حول هـذه المـسألة في الاجتـهاد           
ففي حين ان المـادة  . الفرنسي بظلّ نصوص اجرائية متقاربة    

لبناني في منعها   . م.أ٣٧٣/٣فرنسي تطابق المادة    . م. أ ١٦/٣
ثارها عفواً قبل   أالقاضي من إسناد حكمه الى اسباب قانونية        

ا؛ حصرت المادة   أ تقديم ملاحظام بش   ان يدعو الفرقاء الى   
رض بأسباب النقض التي يمكن     ففرنسي هذا ال  . م. أ ١٠١٥

المحكمة ان تثيرها تلقائياً، من غير ان تشمل بـه الأسـباب            
 ٧٣٢ المادة   تالبديلة المثارة عفواً لاستبعاد النقض كما فعل      

وقد حمل الأمر مجلس القضايا في مجلس شورى        . لبناني. م.أ
فرنسي . م. أ ١٠١٥ الفرنسي الى القول ان نص المادة        الدولة

يمس بمبدأ مساواة المواطنين امام العدالة لأنه يعفي القاضـي          
من موجب تنبيه الاطراف، ولا سيما المدعي، الى اسباب قد          

  .يثيرها عفواً لرد طعنه
  :راجع

C.E. 5-7-1985, Gaz. Pal. 1985, 2, 742 note 
Guinchard et Moussa. 
J.C.P. 1985, II, 20478, Concl. Jeannehey. 

R.T.D. civ. 1986, 169, obs. Normand. 

ظلّ اجتهاد إلا أنّ النص بقي على حاله من غير تعديل، و  
رنسية متأرجحـاً بـشأن فـرض       غرف محكمة التمييز الف   

فيمـا  .  القبول  إثارة المحكمة تلقائياً لدفع بعدم     الوجاهية عند 
لطة الحلّ المذكور، فأبدت انه يتعـين       بعد اعتمدت غرفة مخت   

على القاضي قبل ان يثير عفواً مثل هذا الـدفع، أن يـدعو           
  .الخصوم لتقديم ملاحظام بشأنه

  :راجع
Cass. Ch. mixte, 10-7-1981, D. 1981, 637  
Concl. Cabannes; R.T.D. civ. 1981, 677, obs. 

Normand, et 905, obs. Perrot. 

ع قيد المناقشة دفع عدم القبول المثار       ضأن ي إلزام القاضي   
منه، ولو تعلّق بالنظام العام كما لو بني على انقضاء مهلـة            

لم تكن ظاهرة في الملف وتؤثّر      الطعن، يتيح كشف عناصر     
فرب انّ المهلة لم تنقضِ لمصادفة اليـوم        . في حلّ الاشكالية  

ث ظرف  الأخير منها يوم عطلة، أو لبطلان التبليغ، أو لحدو        
الوجاهية تصون في مرماهـا حقـوق       .  سرياا أوقَفقاهر  

الدفاع لمن يخش ان يصيبه ضرر من اثارة دفع عدم القبول           
  .عفواً

فـالقرار  . ولا نرى ما يوجس تلك الخيفة في القـضية        
        لحق في الأصل ضرراً بالمميطالما  زالتمهيدي المطعون فيه لم ي 

 عاته في اساس التراع بجميع      حفظ البتـضار     .تفرفـلا ي 
كذلك من عدم قبول طعنه فيه، ولا جدوى بالتالي من طرح 

ولا ادلّ على ذلـك مـن ان        . هذا الدفع مقدماً للمناقشة   
     ة ضـد القـرار     مستدعي النقض استعاد في اسبابه التمييزي

النهائي جوهر طعنه في القرار التمهيدي الذي انصب علـى          
 الليرة قبل تدهور سعر     عدم تسليمه بتحويل الدولارات إلى    

فلا يؤدي عدم قبول طعنه في القرار التمهيدي إلى         . صرفها
في . ع عند اثارته عفواً من غير مناقشة      اه في الدف  المساس بحقّ 

أي حال، وعلى فرض قبولها في الشكل، تبقى المطـاعن في           
  .القرار التمهيدي غير مسندة

  اسباب الطعن تبقى مردودة تفصيلاً -٢
فيه ان قضاة الدرجة  القرار التمهيدي المطعون فاد منيست

الثانية لم تتوافر لديهم القناعة بأن السيد بن محفوظ حـول           
الدولارات المرسلة اليه بتاريخ سابق لدفعه حـصة الـسيد          

. البراهيم في الزيادة على رأسمال الشركة مالكة فندق هيلتون        
ريخ  على مسألة واقعية تناولت تـا      انصبخلاف الطرفين   

  .اجراء تحويل العملة المذكورة إلى الليرة اللبنانية
ومن المبادئ المستقرة انه يعود لقضاة الموضوع حريـة         
تحديد العناصر الواقعية اللازمة لتكوين قناعتهم وجـدوى        

فلـهم بالتـالي ان     . اجراء التحقيقات اللازمة لهذا الغرض    



  ٢٠٧  الإجتھاد

يجيـزه   روا عفواً، وفي جميع الاحوال القيـام بتحقيـق        يقر   
  القانون ويعتبرونه مفيداً في كشف الحقيقة كمـا جـاء في           

  .م. أ١٣٥المادة 
  :يراجع

Boré J. op. cit. no 1225 et réf. 
  .والمراجع) ١ (١٣١ رقم ٦المرجع المذكور جزء . إعيد 

بالتالي ان تكليف القرار المستأنف عليه السيد بن محفوظ         
معين امر يعود تقديره    اثبات واقعة تحويله الدولارات بتاريخ      

نقصان الوقائع أو عدم اثباـا في هـذا         . لقضاة الموضوع 
فلا يعاب على القرار فقدان     . الإطار مرده الى تقصير مدعيها    

الاساس القانوني عند تكليفه من يقع عليه عبء الاثبات ان          
يستكملها تمهيداً لتطبيق القاعدة الملائمة في حـلّ الـتراع          

  .السبب الرابعروض، ويرد عالم
 ١٩٨٢يبقى ان طعن المميز في اعتماد القرار اية عـام           

كتاريخ لحصول التحويل لعلة مخالفته اقوال الفريقين وقـوة         
 ههوتـشوي ) ٢ و ١سبب  (لحكم الابتدائي   القضية المحكمة ل  

باعتبـار ان عمليـة     ) ٣سبب  (المستندات وقوا الالزامية    
 ،١٩/١٠/١٩٨٢اراً من   التحويل جرت بتواريخ مختلفة اعتب    

  . هذا جاء مغايراً للواقع وغير مجدٍهان طعن
فالسيد بن محفوظ اكّد بذاته في السببين الثالث والسادس         

انه ) ١٨ص (٢٧/١/١٩٩٨من تمييزه للقرار المختلط تاريخ      
 كتاباً للسيد البراهيم جاء     ١٩/١/١٩٨٥كان قد ارسل في     

 الى العملة اللبنانيـة     .أ. فيه انه حول مبلغ الخمسة ملايين د      
ــاريخ /٣,٩٧١٢بــسعر  للــدولار الواحــد وذلــك بت

 فاعتماد هذا التاريخ في القرار التحقيقـي   .٣١/١٢/١٩٨٢
 اً على اقواله بالذات على غير ما يبديه في طعنـه         يكون مبني .

 المـدعى   وسبق الحكم الابتدائي ان اورد في هذا السياق انّ        
  ل مبلغ الخمسة     عليه يدلي بأنملايين دولار الى اللـيرة     ه حو

وان سعر صرف «) ١١ص (٣١/١٢/١٩٨٢اللبنانية بتاريخ 
  الدولار بتاريخ تحويله من المدعى عليـه كـان مـستقراً            

   ة ثابتاً بتاريخ التحويل في اواخـر       وكان سعر العملة اللبناني  
  ، فيكون القرار التحقيقـي مـستنداً     )١٤ص ("١٩٨٢عام  

ة ي حـال بقـو    أيتمتع ب الى مضمون ذلك الحكم الذي لا       
وهـي  . م. أ ٥٥٦القضية المحكمة بل بحجيتها وفقاً للمادة       

 ـ        ة مؤقتة اوقفها الطعن به برمته وزالت كلياً نتيجـة   حجي
  .فسخه

  :راجع
Foyer J. De l'autorité de la chose jugée, essai 

d'une définition, 1954, p. 193.  
Tomasin D. Essai sur l'autorité de la chose jugée 

en matière civile, 1975 no 167. 

 ٥٣٩ و ٥٢٧قـم   ر ١٧المرجع السابق جـزء     . عيد إ 
  .والمراجع

ولا يبدل فيما تقدم ان يكون الحكم الابتدائي قد اثبت          
في موقع آخر منه بحسب الوثائق المبرزة ان سـعر صـرف            

 ١٩/١٠/١٩٨٢الدولار كان مستقراً في الفترة مـا بـين          
. ١٩٨٧ ولم يأخذ بالارتفاع الا مطلع عام        ٩/٧/١٩٨٣و

ذلك ان التسليم الفرضي بحصول التحويل علـى مراحـل          
 وليس مرة واحدة اية عام      ١٩٨٣ و ١٩٨٢متعاقبة ما بين    

١٩٨٢         ل جذرياً الا  ، لا يؤثر في سعر الصرف الذي لم يتبد
 الاسباب الثلاثة الاولى    فترد. بعد نحو سنتين من تلك الحقبة     

  .ة والجدوى في آنالصحلعدم 
ــاً  ــالقراري–ثاني ــن ب ــن الم الطع ــاريخ خ تلط ت

  ١٤/٧/١٩٩٨ والنهائي تاريخ ٢٧/١/١٩٩٨
  ع إلى طعنيشكلي ينحصر بالقرار المخـتلط      : نيتفر(I) 

  .(II)وموضوعي يتناول القرارين معاً 
I-الطعن الشكلي   
كان السيد بن محفوظ قد طلب رد استئناف خـصمه           

 يرفقه بصورة طبـق الأصـل عـن الحكـم        شكلاً لأنه لم  
 رد ادلاءه   ٢٧/١/١٩٩٨القرار الاستئنافي المؤرخ    . المستأنف

ان المستأنف أرفق صورة طبق الأصل عـن الحكـم          "لعلّة  
 وهي تدخل ضمن مفهوم الصورة طبق الأصـل         المستأنف،

وإن كانـت معـدة   . م. أ٦٥٥المنصوص عليها في المـادة      
  ."للتبليغ

 عاب السيد بن    يزي الأول المتشعب الفروع   في سببه التمي  
التي . م. أ ٦٥٥محفوظ على القرار المذكور انه خالف المادة        

تفرض لقبول الاستئناف شكلاً ان ترفق به صـورة طبـق           
الأصل عن الحكم المستأنف، وذلك لأنه اكتفى بصورة عن         

. الحكم معدة للتبليغ لم تتضمن عبارة صورة طبق الأصـل         
 توازي عبارة "معدة للتبليغ"القرار ان عبارة ول وأضاف ان ق

، يشكل تشويهاً للشرح الوارد على صـورة        "طبق الأصل "
لأن ذلك الشرح له    . م. أ ١٤٦الحكم المبرزة؛ ويخالف المادة     

. م. أ٣٩٤قوة ثبوتية وتنفيذية تجاه الكافة؛ كما يخالف المادة 
 الأصل  ل رئيس القلم اعطاء اي شخص صورة طبق       تخوالتي  

  .عن الحكم بعد دفع النفقات
بالرجوع الى الاستحضار الاستئنافي المقدم من الـسيد        
البراهيم يتبين انه أُرفق به صورة عـن الحكـم الابتـدائي            

اته بخاتم محكمـة    حفلمطعون فيه ختِمت كلّ صفحة من ص      ا
الدرجة الأولى، وورد بالطباعة على صفحته الأخيرة عبارة        

أضاف اليها " ١٩٩٧ شباط ١٥بيروت  صورة طبق الأصل    "
معـدة  " اديب شحاده بخط اليد عبـارة        رئيس القلم المدعو  

السيد البراهيمي أوضح ان خـصمه  . وذيلها بتوقيعه " للتبليغ



  العـدل  ٢٠٨

استحصل على تلك الصورة وابلغه اياها بعد رد الـدعوى          
السيد بن محفوظ لم يثبت اا لا تطابق اصـل          . البدائية عنه 
موم للملف فلا تكون حقوقه في المناقشة والدفاع الحكم المض

  .قد انتقِصت حتى يطعن ا
  :راجع
 حـتى  ٢١٢ ص   ٦٥ رقم   ٥المرجع السابق جزء    . عيد إ 

٢١٥   
صورة "الى جانب عبارة    " معدة للتبليغ "إن إضافة عبارة    

لا تزيل الثانية المفروضة لقبـول الاسـتئناف        " طبق الأصل 
. لقرار في صيغة بدت مربكـة     ولعلّ هذا ما قصده ا    . شكلاً

وبثبوت توافرها على نسخة الحكم المـستأنف، وبـصرف         
ييـزي الأول   النظر عما تبعها من إضافة يكون السبب التم       

مغايراً للواقع فيرد.  
II-ةالطعون الموضوعي   

قليلها يـلازم الموضـوع،     : تكاد لا تحصى في تفرعاا    
اخٍ لا يجـدي    وكثيرها مردد ربط فيه بشكل مصطنع ومتر      

سن ضبطاً للأمور معالجة هذه الطعـون  ويح. نفعاً في الغالب  
 الأولى تخـتص : رهمـا القـرا  يمن زاويتين محوريتين بني عل  

). ٢(والثانية تتعلّق بترتب الـدين      ) ١(بتحويل الدولارات   
وسنعمد في الإجابة عليها إلى ترقيمها على التتـابع وفقـاً           

ف احياناً مع الترقيم الـوارد في       لتسلسلها على نحوٍ قد يختل    
  .استدعاء النقض

  في التحويل -١
  يستهلّ السيد بن محفوظ طعونـه الموضـوعية بـسبب          
غير مجدٍ، هو السبب الثاني مع فروعه الثلاثـة، ومفـاده ان     
القرار شوه المستندات المبرزة، وخـالف قوـا الثبوتيـة          

. لقانونيوفقد الأساس ا  . م. أ ١٥٤المنصوص عليها في المادة     
 أورد في صفحته الحادية     ٢٧/١/١٩٩٨فهو يبدي ان قرار     

عشرة انّ السيد البراهيم كلّفه ان يستثمر له مبلغ الخمـسة           
ق هيلتـون    لبنان، فاشترى له اسهماً في فند      في. أ.ملايين د 

ويأخذ المميـز   . من بنك انتركونتيننتال  % ١٥وما يوزاي   
 لناحيتين تضمنهما   على ذلك القرار النقص في ايراد الوقائع      

الأولى ان المبلغ المذكور أُرسل     : ١٣/١/١٩٩٤كتابه تاريخ   
حصراً لإشراك المميز عليه في المشروعين المبينين من غير ان          

الثانيـة ان عمليـة     . يحق للمميز استعماله لأي غرض آخر     
 ـ          الالاشتراك جرت لمصلحة مجموعة مـن رجـال الأعم

 الكتاب كلّفوه القيام ا فلم      السعوديين ذُكرت اسماؤهم في   
ويضيف في لائحته الجوابية المقدمة بعد      . تنحصر بالمميز عليه  

انصرام مهلة الطعن أن احداً من افراد اموعة لم يعتـرض           
على هذين المشروعين إلا المميز عليه بعد انقضاء سـنوات          

ضمون المستندات لكان   ولو ان القرار تقيد بم    . على انجازهما 
  . الخاطئ الذي توصل اليهنب الحلّتج

 قبول سبب النقض مرهون بجدواه أي بتأثيره الفاعل         انّ
وهذا ما يعرف بـالغلط الـسببي       . في القرار المطلوب نقضه   

(erreur causale) الذي يفرض ان يكون السبب منتجاً وقد 
. اثر تأثيراً حاسماً في منطوق القرار حتى يـؤدي إلى إبطالـه      

مفهوم الغلط السببي حين اجازت     . م.أ٧٣١/٢دة  طبقت الما 
للمحكمة العليا رد الطعن باستبدال سبب خاطئ بـسبب         

  .قانوني صرف أو بصرف النظر عن سبب خاطئ مستفيض
  :راجع

Boré J. op. cit. no 2464 s. 

القرار المطعون فيه عرض لواقعة اتفاق المميز مع المميـز          
رسلة في المـشروعين    عليه على ان يستثمر له الدولارات الم      

 للعلاقـة الـتي     في الطبيعة القانونية  "المذكورين تحت عنوان    
احكام عقـد   "وخلص الى انه تنطبق عليها      " تربط الفريقين 

ثم عمد الى بيان فـروض      . ع. م ٧٦٩الوكالة سنداً للمادة    
  .الوكيل القانونية وبحث في مدى التزام المميز الوكيل ا

التوصيف المبني على تكليفه مـن      المميز سلّم بصحة هذا     
الممي     فندق هيلتون وبنـك     ز عليه باستثمار امواله في صفقتي 

. انتركونتيننتال والتي انبثق عن احـداهما الـتراع الحاضـر         
والقرار اوضح في الموقع المذكور وجهة الاستثمار هـذه في          

 المميـز   لّيشراء اسهم من الفندق والمصرف تأكيداً على تو       
بالتالي ان نعي المميز على القرار اغفاله انّ      . كلّف ا المهمة الم 

نك المشروعين واشتراك   تفاق على الاستثمار انحصر في ذي     الا
مجموعة من رجال الأعمال مع المميز عليه فيهما لا يبدل في           

ين على الوكالـة،    القانونية القائمة بين المتداعي   طبيعة العلاقة   
ه الموكل، فيكون الـسبب     ولا يؤثر في موجبات الوكيل تجا     

ردالثاني غير مجدٍ وي.  
يبقى ان محور التراع يدور حول التاريخ الذي جرى فيه          
تحويل الدولارات المرسلة من السيد البراهيم لتسديد حصته        
المقدرة بخمس عشرة بالمئة مـن زيـادة رأسمـال بنـك            
انتركونتيننتال البالغة اثني عشر مليون ليرة، بحيث تـوازي         

  .ة تلك الحصة مليونا وثمانمئة الف ليرةقيم
 خلـص الى ان     ٢٧/١/١٩٩٨القرار الاستئنافي تاريخ    

تلك الحصة حولت من الدولار الى الليرة بتاريخ دفع الزيادة          
للـدولار  . ل/١٨٥٧٠ بسعر صـرف     ٢٣/٣/١٩٨٥في  

  .الواحد
مطاعن المميز، على تنوعها الظاهر وترداد مـضموا في         

أخذ في مجملها على القرار اعتمـاده هـذا         عناوين مختلفة، ت  
       فـق عليـه    التاريخ، فيما انّ التحويل جرى بتاريخ سابق مت



  ٢٠٩  الإجتھاد

هـذا الادلاء   . ل/٣,٩٥٨٦كان سعر صرف الدولار فيه      
  ).ب(ه ومدى ثبوت) أ(يستتبع النظر في التوافق المدعى به 

  
  توافق المزعوم على تاريخ التحويل في ال-أ

فوظ في السبب الثالث المتعـدد      يبدي المميز السيد بن مح    
لاً للفرض الملقى على الوكيل بموجب المادة       االفروع أنه امتث  

 إلى الموكّل بناء لطلبه ٩/١/١٩٨٥أرسل بتاريخ   . م. م ٧٨٩
    ة شـراء الفنـدق والمـصرف       كتاباً يعلمه فيه بانجاز عملي

إلى اللــيرة في . أ.وبتحويــل مبلــغ الخمــسة ملايــين د
للدولار الواحد أي ما    . ل٣,٩٧١٣ بسعر   ٣١/١٢/١٩٨٢

ضح من جواب   يت: ويردف قائلاً . ل/١٩٨٥٦٠٠٠مجموعه  
     د البراهيم في كتابه المؤرـه   ١٥/١/١٩٨٥خ  الموكّل السيأن 

أخذ علماً بالتحويل ولم يعترض عليه بل استفسر عن مصير          
الشك في مدة السبعة وثلاثين يوماً السابقة للتحويل، وطلب         

فبعث . لثبوتية عن سعر التحويل وتاريخه    تزويده بالمستندات ا  
 يعزو فيه   ٢٦/١/١٩٨٥اليه المميز تبديداً لتحفّظه بكتاب في       

التأخر في تحصيل الشك إلى الأحداث اللبنانية ويظهـر لـه           
  .بالتفصيل تاريخ اجراء التحويلات وسعر صرف الدولارات

 ٧٨٩ويسترسل المميز فيقول انه التزم احكـام المـادة          
 عليه وعدم اعتراضه على مـا        المميز بنّ عدم جوا  وا. ع.م

 على الوكالـة    اتخذه من تدابير بشأن التعامل السابق القائم      
 ١٨٠يجعله موافقاً عليهـا وملزمـاً ـا سـنداً للمـواد             

 القول بأن القرار    إلىوينتهي  . ع. م ٢٢١و. ع.م٧٨٨/٢و
  .خالف تلك المواد بعدم رده الدعوى عنه

 التعبير بشيء من التماسك     إلىدم  سعينا جاهدين فيما تق   
. فة بالاـام  والتجانس عن بعض مآخذ المميز المشتتة والمغلّ      
فالرضـى،  . ويبدو انه خلط فيها بين نشوء العقد ومفاعيله       

وهو ركن لنشوء العقد، يفترض التئام القبـول بـالعرض،          
    في المـادة     ويمكن ان يكون القبول ضمني در١٨٠اً كمـا و 

المنشأ على وجه قانوني له قوة الزامية بحـسب     والعقد  . ع.م
مستمدة من مبدأ سلطان الإرادة، وقـد       . ع. م ٢٢١المادة  

يـة  عن أحد مظاهره المتمثّـل بحر     . ع. م ١٦٦عبرت المادة   
 عن هذه الأحكام، فالمـادة      الوكالة كعقد لا تشذّ   . التعاقد
اشترطت لقيامها قبول الوكيل بالمهمـة الـتي        . ع. م ٧٩٦
ا الموكّل  يكلفه  .  ة خلاف بين الطرفين على      فيوليسالقضي 

هذا ما اكده القـرار     ان علاقتهما ترعاها احكام الوكالة، و     
 فالتراع لا يدور حول وجود الوكالة للبحـث         .المطعون فيه 

في توافر رضى المتعاقدين وما يشف عنه من عرض وقبول،          
ديـداً قيـام    وانما يتناول مفاعيلها بين الموكّل والوكيل، وتح      

الوكيل بتنفيذ موجباته في إعلام الموكّل عن كيفية اتمامهـا          
له عن إدارته وتسليمه ما   وفي تقديم بيان    .) ع. م ٧٨٨مادة  (

  .).ع. م٧٨٩مادة (دخل اليه عن طريقها 

 استند الى ٢٧/١/١٩٩٨القرار الاستئنافي المختلط تاريخ    
الموكّل في تحديدها موجب الوكيل بتسليم   . ع. م ٧٨٩المادة  

التأخير عـن دفعهـا،     ما تبقّى لديه من امواله وبأداء فائدة        
لمميز عليه بفائدة مصرفية عن هذه الأموال       فقضى للموكّل ا  

مسألة الفائدة التي   . لفترة معينة وبفائدة قانونية لفترة اخرى     
أفـرد  . ع. م٧٨٩فصلها القرار المذكور بالإستناد الى المادة  

وعليـه  .  سوف نعرض لها في أواا     صةخالها المميز طعوناً    
 بمخالفة القرار المـادة     الث في شقّه المتعلّق   يكون السبب الث  

قد اخطأ   المميز قدم البيان عن ادارته       باعتبار ان . ع. م ٧٨٩
  .هدفه لعدم تأثيره على منطوق القرار المتعلّق بالفائدة فيرد

ه خالف المادة        أمعندما . ع. م ٧٨٨ا النعي على القرار أن
ألزم الوكيل المميز بالتعويض على الموكّل رغـم ان هـذا           
الأخير لم يعترض على ما اجراه من تحاويـل للـدولارات           

، بحيث يعـد    ٢٦/١/١٩٨٥المرسلة كما فصلها في كتاب      
موافقاً عليها وفق ما قضت به تلك المادة، فيرد لجدته كونه           

  .ام محكمة التمييزخليطاً من واقع وقانون أثير للمرة الاولى ام
 الأمر  –ولو فُرض جدلاً انّ هذا السبب قائم في القضية          

. ع. م ٧٨٨ فيبقى مردوداً لأن المادة      –الذي لا يدعيه المميز     
تعالج فرضاً يقع على الوكيل عند إنجاز مهامه بإعلام الموكّل          

وتفصيل ذلك ان   . كتابة عن التدابير التي اتخذها لهذا الغرض      
رض القـانوني   ف لا ينطبق على هذا ال     ٢٦/١/١٩٨٥كتاب  

 تحاويـل   –قه قضاة الموضـوع      على ما تحقّ   –لأنه يتناول   
 من ثمن المبيع امتدت ما بين       طللدولارات من اجل دفع اقسا    

ــن ٩/٧/١٩٨٣ و١٩/١٠/١٩٨٢ ــراوح م ــعار تت  باس
ــده الأدنى الى  . ل.غ/٣٧٥ ــد في ح ــدولار الواح  لل

لفترة لا تغطـي    وهذه ا .  في حده الأقصى   . ل .غ/٤٢٧٠٥
 حيث دفعت الزيادة المنـازع علـى        ٢٣/٣/١٩٨٥تاريخ  

ا سعر صرف الـدولار     قيمتها في رأسمال المصرف وبلغ فيه     
بالتالي لا يكون الوكيل المميز قد انجز مهمتـه         . ل/١٨,٧٠

 حتى يعتبره بمثابة الـبلاغ  ٢٦/١/١٩٨٥عند ارساله كتاب    
رئ ذمته عنـد    الذي يب . ع. م ٧٨٨المنصوص عليه في المادة     

  .الموكّل عليهب عدم جوا
 التأكيد على ان تحويل     الإثباتوالمميز يستعيد من زاوية     

الدولارات الى الليرة تمّ بمعرفة وموافقة المميز عليه قبل دفـع           
  .الزيادة على رأسمال المصرف

  بات عدم المنازعة بتاريخ التحويل في اث-ب
ين الرابع والخامس الطعن هنا ايضاً مردد ومبعثر بين السبب    

بعضه نافل تناول تساؤلات أوردهـا      . وبقايا السبب الثالث  
فالمميز يعيب عليه انـه     . القرار في معرض معالجته الاشكالية    

خالف الكتابات المتبادلة وقوا الثبوتية في قوله انه يقتـضي          
معرفة ما اذا كانت المستندات المبرزة تشكّل دلـيلاً علـى           

اية إلى العملة اللبنانية قبل     . أ. د مسة ملايين تحويل مبلغ الخ  



  العـدل  ٢١٠

، ويعتبر انه فقد الأساس القانوني مـن هـذه          ١٩٨٢عام  
ــاب  ــة لأن كت ــواريخ ٢٦/١/١٩٨٥الناحي  يوضــح ت

نتف من  (ظاً بشأا   ويلات دون ان يبدي المميز عليه تحفّ      حالت
  ).السبب الثالث والرابع

ية، ولا اثر لها    انّ هذه التساؤلات لا تشكّل اسباباً تقرير      
ويستوي ا  . في منطوق القرار فيكون الطعن فيها غير مجد       

جزء مـن   ( الكفالة   دما يأخذه المميز على القرار بشأن تجمي      
على إامه، فهو بذاته يعتبر ان مـا ورد في          ) السبب الرابع 

  .القرار ذا الخصوص غير منتج
يبقى التوقّف عند الطعن بتخطي القـرار للمـستندات         

ى انّ الاشكالية الفعلية التي لم يحسن استخراجها        نرو) ١ب(
تتعلّق بمدى التزام القاضي بوقائع تذرع ا طرف ـرد انّ           

  )٢ب(الطرف الآخر لم يناقشها 
   تخطّي المستنداتفي )١ب(

يعيب المميز على القرار في جانب من الـسبب الرابـع           
إلى . أ.مسة ملايين د  انه لم يثبت خطّياً تحويل مبلغ الخ      ايراده  

 لعلّة ان التحويل كـان      ١٩٨٢العملة اللبنانية قبل اية عام      
فهو يعتبر انّ في هـذا القـول        . يجري عند الطلب والحاجة   

 ١٥/١/١٩٨٥ و ٩/١/١٩٨٥تشويه للكتب المتبادلـة في      
ة في المادة   د، وفيه مخالفة لقوا الثبوتية المحد     ٢٦/١/١٩٨٥و

حول بكامله إلى العملـة اللبنانيـة،       لأنّ المبلغ   . م. أ ١٥٤
، فأصبحت  ١٩٨٢واعتمد له سعر صرف وسطي اية عام        

علاقة الطرفين محددة ذه العملة منذ ذلك التاريخ مما يجعل          
القرار فاقـداً اساسـه القـانوني، لا سـيما وان كتـاب         

 بين انه تمّ تحويل مبلغ الزيادة علـى رأسمـال           ٢/٩/١٩٩١
  . أجنبية بموافقة وكيل المميز عليهالبنك إلى عملات

اً في السبب    مختلف ظاهري  ويستعيد هذا الطعن على نحوٍ    
والتناقض بـين   . م. أ ٥٣٧الثامن تحت عنوان مخالفة المادة      

يقول المميز في هذا الصدد تساءل      . الأسباب الواقعية للقرار  
القرار عما اذا كانت المستندات تشكّل دليلاً على تحويـل          

 وعلـى   ١٩٨٢رات الى العملة اللبنانية قبل اية عام        الدولا
سعر صرف الدولار لدفع الزيادة في رأس المـال، فيمـا ان        
المستندات المذكورة تغني عن التساؤل لأا تبـين بـشكل          
واضح ان المبلغ المرسل حول بكامله بسعر صرف وسـطي          

فقة للدولار واشتمل على قيمة الزيادة التي جرى تحويلها بموا        
  .المميز عليه الى عملات أجنبية

ويضيف ايضاً في هذا السياق وفي السبب الخـامس ان          
عندما اعتبر ان تحويل قيمـة      . م. أ ١٥٤القرار خالف المادة    

 لعدم ثبـوت   ٢٣/٣/١٩٨٥الزيادة حصل بتاريخ دفعها في      
 في حين ان الرسائل تثبت تحويل المبلغ        ١٩٨٢التحويل عام   

  .لليرة قبل دفع تلك الزيادةالمرسل بكامله الى ا

يخلص من الطعون المتقدمة ان المميز يعتبر ان للرسـائل          
هـذا القـول    ). ٢-١ب(المتبادلة قوة السند العادي الثبوتية      

  غير . يفترض التماثل بين الرسالة والسند ذي التوقيع الخاص       
  ان الافتراض المذكور لا يتلاءم بالضرورة مع واقع الحـال          

  ).١-١ب(
   السند والرسالة١-١ب

الملفت ان قانون اصول المحاكمـات المدنيـة عـالج في           
موقعين مختلفين من الاثبات الكتابي السند العادي بعد السند         

ثم الرسائل من ضمن ما اسماه  ) ١٥٧ الى   ١٥٠مادة  (الرسمي  
، فأفرد لكل منها    )١٦٢ حتى   ١٥٨مادة  (الأوراق الأخرى   

ثل قوما الثبوتية علـى     ا تم وهذا يفيد عدم  . احكاماً خاصة 
  .ة كتابيةلّلان معاً أدالدوام وان كانا يشكّ

فالسند العادي هو محرر صادر عن شـخص أو اكثـر           
 ـ       أُ. ومذيل بتوقيعهم  ود عد كتابة في الأصـل لاثبـات وج

 لانه يتم عـادة عنـد       ومضمون عمل قانوني ينطوي عليه    
ويعتـبر  يستمد حجيته من توقيع من صدر عنه،        . حصوله

   سمالتوقيع هو  . ى سند ذو توقيع خاص    صادراً عمن وقّعه في
العنصر الأساسي المشروط لوجوده وصحته، وهو يعبر عن        

. التزام من صدر عنه بمضمونه لانطباق ارادته على محتـواه         
يجب ان يوقَّع السند العادي من جميع الأطراف المعنيين بـه           

ة لأنه يكون معداً لاثبـات      عندما يرتبطون بالتزامات متبادل   
 في خسنوهذا ما يفسر قاعدة تعدد ال. تلك الالتزامات عليهم 

العقود المتبادلة بقدر تعدد الأطراف ذوي المصالح المتعارضة        
فهي توفّر لكلْ طـرف     . م. أ ١٥٢التي نصت عليها المادة     
   بة له بمقتضى العقد علـى الطـرف        الدليل على التأدية المترت

  .الآخر
  :راجعي

Ghestin, Goubeaux et Fabre – Magnan, Traité de 
droit civil, Introduction générale, 4e édition. nos 688 
et 690 

Flour, Aubert et Savaux, Les obligations, vol. 3, 
2004 nos 33 et 34 

 موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، جزء       ،عيد
  .١٧٦ و١٧٤، ١٧٣، ١٧١ رقم ١٤

أما الرسالة فهي ورقة يمكن ان تصدر، بتوقيع أو بغـير           
 ـتوقيع، عن أحد طرفيْ العمل القانوني دون ان يقصد           ها من

ها ان تكـون    والقانون لا يشترط لصحت   . يل عليه يئة الدل 
 أما تحريرها بالإنفراد من المرسـل فـلا         .موقّعة من كاتبها  

 ذي التوقيع   يبشتمل على ضمانات الصحة التي تعود للسند      
غير انّ الرسالة يمكن ان تترل مترلة السند العـادي          . الخاص



  ٢١١  الإجتھاد

عندما تستجمع شروطه لجهة التوقيع وبيان عناصر العمـل         
  .القانوني

  :راجع
Ghestin et alii, op. cit. no 707. 
Flour, Aubert et alii, op. cit. no 46 

   ١٨٢ و ٢٢٩ رقـم    ١٤عيد، المرجع الـسابق جـزء       
٥(ر مكر(  
لرسائل احياناً مقام تعدد النسخ في العقـد        يقوم تبادل ا  و

المتبادل فيجوز اثبات البيع مثلاً بإبراز رسالة البائع المتضمنة         
يل الاجتـهاد   ويم. جواب الشاري الدال على قبوله    العرض و 

الفرنسي الى إعفاء الرسالة من شرط تعدد النسخ لأنها دليل          
  . مستند اصلي وحيدذو طابع خاص لا يتوافر عادة إلا في

  :راجع
Civ. 6-2-1928, S. 1928, I, 265, note Gény 
Civ.1, 7-7-1958, Bull. Civ. I, no 361 

إن تقاطع الرسالة مع السند العادي احياناً يظهـر دقّـة           
  .التفريق في قوما الثبوتية

   القوة الثبوتية٢-١ب
  ذكرنــا انّ المميــز عــاب علــى القــرار المخــتلط 

  علــى اعتبــار ان الرســائل . م. أ١٥٤لمــادة ه امخالفتــ
ــة   ٢٦/١/١٩٨٥ و١٥/١/١٩٨٥ و٩/١/١٩٨٥المؤرخ

 تثبت، خلافاً لما جاء فيه، تحويل مبلغ الخمسة ٢/٩/١٩٩١و
  .إلى الليرة قبل دفع الزيادة على رأسمال المصرف. أ.ملايين د
تتعلّق بالسند العادي المعتـرف بـه أو        . م. أ ١٥٤المادة  

رالمقر ة على الكافـة فيمـا          ة صحة توقيعه وتجعل منه حج
فإذا توافر لـه الـشكل المـادي        . اشتمل عليه من بيانات   

صولي، ولم يثبت عكسه بالبينة الخطّية أو ما يعادلها مـن           الأ
والقرينة على حقيقة مـشتملاته     . ادلّة، عد ثابتاً في مضمونه    

  .نتلزم القاضي ايضاً فتسلبه سلطته التقديرية ذا الشأ
  :يراجع

Ghestin et alii, op. cit. no 700 et 702 

تجعل للرسالة قيمة السند العـادي إذا       . م. أ ١٥٨المادة  
كانت صادرة عن احد الطرفين وموقعة منه، عندما تكشف         

 على موقّعها   فتعتبر حجة . لتزام بموجب معين  عن نيته في الا   
 صريحة  من حيث صحة البيانات التي تحتوي عليها اذا كانت        

وفي الحالة المعاكسة يعود    . وكافية بشأن التصرف المراد اثباته    
للقاضي ان يقدر ملاءمتها كأداة للاثبات، ولـه في هـذا           
الإطار ان يهملها اذا لم تكن منطوية على عناصـر كافيـة            

وتقديره السيادي ذا الخصوص لا يخـضع       . لتكوين قناعته 
  .لرقابة المحكمة العليا

  :يراجع
Civ. 17-6-1952, Bull. Civ. I, no 204 
Civ.1, 1-12-1965, Bull. Civ. I no 870 
Ghestin et alii, op. cit. nos 640- 641 et 707 

  ٢٢٩ رقم ١٤عيد، المرجع السابق، جزء 
بالتالي اذا كان يجوز للمرسل اليه الاحتجاج بالرسـالة         

ير صـحيح، ولا    ضد مرسلها على النحو المبين، فالعكس غ      
 ضد المرسل اليه برسالة صادرة عنـه        ج للمرسل ان يحت   يعود

لخطي ان يصدر    فالأصل في الاثبات ا    .كأداة اثبات لمصلحته  
جه به لأنه لا يصح ان يصطنع المرء بذاته دليلاً المحرر مِمن يوا

  .لنفسه
  :قارن

Com. 16-7-1965, Bull. Civ. III, no 442 
Civ.3, 12-1-1968, Bull. Civ. III, no 21 

وعليه ينبغي التفريق في الرسائل المعول عليها بـين مـا           
 ٩/١/١٩٨٥كتاب  (صدر منها عن المميز السيد بن محفوظ        

وما صدر عن المميز عليه السيد الـبراهيم        ) ٢٦/١/١٩٨٥و
 المرسـل   ٢/٩/١٩٩١أما كتاب   ). ١٥/١/١٩٨٥كتاب  (

 ـ   إلى بنك انتركونتيننتال من أجل تحويل         نيقسم من مبلغ اث
، إلى سـلّة    ٧/٣/١٩٨٥في  عشر مليون ليرة، طُلب تجميده      

من العملات الأجنبية، ووقّعه كلّ من المميز ومحامي المميـز          
لم يبرز امام   عليه وشخص ثالث هو المدعو محمد جليوان، ف       

 يؤخذ عليها إهماله، ولا يصح التذّرع       محكمة الموضوع حتى  
 أنه يعتبر جديداً، ولا     ذلك. به لأول مرة امام محكمة التمييز     

يقبل بالتالي امام المحكمة العليا السبب الـذي يهـدف إلى           
النتيجة عينها ويرتكز على الأساس القانوني ذاته المدلى بـه          

نداً إلى وثـائق    مام محكمة الاسـتئناف، إذا كـان مـس        ا
. ومستندات جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الموضـوع        

 ـ      ائق الاثبـات ومنـها     ويسري هذا الحكم على مختلف وث
  .الرسائل البريدية

  :يراجع
Boré, op. cit. nos 2327, 2328 et réf. 

والمراجـع  ) ٥ (٧٢ رقم   ٦عيد، المرجع السابق، جزء     
  .اللبنانية

، صـادر في  ١٨/٢/١٩٩٩ في ٢٨، قرار رقـم  ٥تمييز  
  .٤٨٨التمييز ص 

 كتابا المميز لا يعدان بمثابة السند العادي، فلا تكون لهما         
وإذا صح استخراج قرينة   . حجته على المرسل اليه المميز عليه     

بسيطة منهما فتقدير قيمتها متروك لسلطة قضاة الموضـوع         
ةالسيادي.  



  العـدل  ٢١٢

  :يراجع
Boré, op. cit. no 1243. 

  .١٣٤ رقم ٦عيد، المرجع السابق جزء 
 حيـث   ١٥/١/١٩٨٥يبقى كتاب المميز عليه تـاريخ       

انه  "٩/١/١٩٨٥ميز تاريخ   يبدي في جوابه على كتاب الم     
لا يعطي التوضيح الكافي لا بالنـسبة لحركـة المبلـغ ولا            

وان ما أرسله له المميز مـن وثـائق       ". للاستثمارات نفسها 
لا تكفي بأي حال  . "أ.ن استثمار مبلغ الخمسة ملايين د     أبش

ويخلص الى الطلـب    ". لتقييم أو تثبيت وضع هذا الاستثمار     
 التساؤلات التي ذكرهـا في متنـه        إما ان يوضح جميع   "منه  

 ـ          ع ويقدم تقريراً واضحاً متكاملاً ومحدداً ترفـق بـه جمي
تضح الموقف أو   المستندات المطلوبة على وجه السرعة حتى ي      

ان يعيد له المبلغ الأصلي مع ما يترتب له خلال هذه المـدة             
  ".من تاريخ استلامه

مقطع لم  المميز تجاهل خلاصة الكتاب المبينة وركز على        
يبلغ الأربعة اسطر من اصل صفحاته الثلاث استفسر فيـه          
السيد البراهيم عن مصير المبلغ المرسل منه في مدة الـسبعة           
وثلاثــين يومــاً الواقعــة مــا بــين تــاريخ تحويلــه في 

 الـذي يـدعي     ٣١/١٢/١٩٨٢ وتاريخ   ٢٤/١١/١٩٨٢
 السيد بن محفوظ انه جرى صرفه فيه الى الليرة مضيفاً انه لم           

  .يتلق أي سند بسعر الصرف ولا بتاريخه
تساؤل السيد البراهيم لا يفيد بالتالي التـسليم بـاجراء          
تحويل للدولارات الى العملة الوطنية في التاريخ المدعى بـه،          

فلا يكون القرار الاستئنافي،    . هوإنما يطلب توفير الدليل علي    
يل في   المذكور كبينة على اجراء التحو     ابعدم اعتماد الكت  ب

في مصير المبلغ عن      رد ان التساؤل انحصر    ٣١/١٢/١٩٨٢
مدة سبعة وثلاثين يوماً كما يدلي المميز، قد شـوه ذلـك            

  .الكتاب
 ٢٦/١/١٩٨٥عاد السيد بن محفوظ في كتابه تـاريخ         

فأجاب على تساؤلات المميز عليه بشأن عملية الاسـتثمار         
بأسعار متفاوتة   من الدولارات    توبين له سعر صرفه لكميا    

 ٩/٧/١٩٨٣و!) يه المـال  قبل تلقّ  (١٩/١٠/١٩٨٢ما بين   
من اجل  . ل٣٩٥,٧٦وكيف انه اعتمد سعراً وسطياً له بلغ        

ويعتبر في طعنه ان عدم تحفّظ السيد البراهيم ـذا          . المحاسبة
الشأن يجعل من تحويل الدولارات باكملها الى الليرة قبـل          

  .اقعة ثابتة وكدفع الزيادة على رأسمال البن
   في الوقائع المحقّقة-٢ب

هل يتعين  : الإشكالية المطروحة في هذا الإطار هي التالية      
على من يواجه بواقعة ان ينازع فيها حتى لا تثبت بحقّـه؟            
بمعنى انّ واقعة يدلي ا خصم تأييداً لادعائه تصبح محقّقه أو           

لي ا مـن   فتعفي من يد(fait constant)تعد بحكم الثابتة 

توفير الدليل عليها رد أن خصمه لم ينازعه فيها، وتلـزم           
  .القاضي باعتمادها

التساؤل ينطلق من تفريق فقهي بـين الادلاء بالوقـائع          
غي تبى من ي  فعل. واثباا، ويتم ذلك على مرحلتين متعاقبتين     

  تمهد  الى الوقائع التي    أولاً الإفادة من قاعدة قانونية ان يشير     
ين لـه ان    عندها ينظر القاضي في جدواها، فإذا تب      . لتطبيقها

 ا غير منتجة لأا لا تتوافق مع تطبيق القاعدة          الوقائع المُدلى 
ولا يرِد دور الاثبات إلا عند التأكّد من        . قضى برد الطلب  

في هذه الحالة يترتب    . جدوى الوقائع ومنازعة الخصم فيها    
ة، ان يثبت صـحة الوقـائع       على المدعي، وفي مرحلة ثاني    

شكل واضح ودقيق يجعلـها     بفالادلاء بواقعة   . المنازع فيها 
انّ : وقيل في هذا السياق. بحكم الثابتة عند عدم المنازعة فيها 

ة لاثباـا،   جالواقعة المعترف ا أو غير المنازع فيها لا حا        
  .فهي تعد صحيحة

  :يراجع
Ency. Dalloz, Droit Civil, Vo Preuve, no 84 et s. 
Motulsky, Principes d'une réalisation 

méthodique du droit privé, Lyon 1947, no 83 et s. et 
115. 

Le Bars, Le défaut de base légale en droit 
judiciaire privé, 1997, nos 350 – 352 

Ghestin et alii, op. cit. no 638. 
  .٣٥ حتى ٣٣ و٢٤ رقم ١٣عيد، المرجع السابق، جزء 

 اصول المحاكمات المدنية الفرنسي     التفريق اعتمده قانونا  
 ٧ و٦في الادلاء بالوقـائع المـواد     . واللبناني على الـسواء   

 فرنسي  ٩باا المادتان   ث وفي ا  – لبناني   ٣٦٨ و ٣٦٧فرنسي و 
  . لبناني١٣٢و

لم يلاق هذا التحليل إجماعاً بالرغم من دعامته المنطقيـة          
يبدو بعيداً عن الواقع في الطابع النظري المفرط        الصارمة لأنه   

فالخصوم يعمدون في الغالـب الى الادلاء       . لتسلسله الزمني 
   وفي وقت واحد علـى      ،دة لها بالوقائع مشفوعة بالادلّة المؤي 

ويقوم القاضي بالتدقيق ـا     . م. أ ١٣٣فرضته المادة    ما   ونح
 عدم  وانّ. معاً للوقوف على مدى جديتها وتلمس حقيقتها      

  .المنازعة فيها لا يعبر بالضرورة عن صدق الوقائع المدلى ا
  :يراجع

Normand, le juge et le litige, 1965, no 289 
Devèze, Contribution à l'étude de la charge de la 

preuve, Toulouse 1980, no 16, 30 et s. 
Flour Aubert et Savaux, op. cit. no 8 

 عبء اثبات الواقعة المدلى ا يتوقف اولاً وعلى فرض ان  
. على المنازعة فيها، فإن الأمر يدق بغياب المنازعة الصريحة        



  ٢١٣  الإجتھاد

 يعـد   هلنة،  لصمت من أُدلي بوجهه بواقعة معي     فإذا التزم ا  
سكوته تسليماً بصحتها؟ أو يمكن ان ينطوي على منازعـة          

  ضمنية قد تكشف عنها ظروف القضية وملابساا؟
. الأصل، السكوت اّرد لا يعبر بذاته عـن شـيء         في  

عوامل مختلفة ومتعارضة احياناً قد تدفع المرء إلى اعتماد هذا          
فالسكوت قد يكون وليد الإهمـال أو الغلـط في          . الموقف

التقدير أو النسيان أو عدم معرفة مدى صحة الواقعة المدلى          
 من  ع على الالتباس الذي يغلّفه يمنع اعتماده كدليل قاط      . ا

 ـ    بالتالي لا يعدو  . يعزى اليه  راً أو   السكوت ان يكون مؤش
قرينة بسيطة يترك لتقدير القاضي وبصيرته علـى صـدق          

  .الواقعة المتذرع ا
  :يراجع

Devèze, op. cit. no 78 
Normand, obs. R.T.D. Civil, 1992 p. 449 

فالمنازعة تقوم على ردة فعل طرف ينكر فيها صـراحة          
لا يعبر فاما اتخاذ موقف سلبي منها . آخر صحة ادلاءاتهعلى 

فعالية عدم المنازعـة    . عن التسليم الارادي الأكيد بصحتها    
تبقى مرهونة بقناعة راسخة لدى من تعزى اليه بأن ما يدلي           

وعليه تكون نظرية الوقائع الراهنـة أو       . به خصمه صحيح  
تقدير اثر عـدم    . االمحقّقة مبنية على الاعتراف الضمني بثبو     

ستقل به قـضاة الموضـوع في ضـوء         يالمنازعة في الوقائع    
فقد تتوافر لديهم ادلّـة اخـرى       . الظروف المحيطة بالقضية  

الواقعـة الراهنـة    . تؤكد صحة الواقعة المدلى ا أو تنفيها      
قد تكفي حيناً   . تشكل قرينة بسيطة على مطابقتها للحقيقة     

ناً لدعمها بالرغم مـن عـدم       وقد تعوزها ادلّة اخرى احيا    
  .المنازعة فيها صراحة

  :يراجع
Juris Classeur, Proc. Civile, fasc. 792, feuillets 6, 

1998, no- 20 
Ency. Dalloz, Civil, Vo Preuve, 2002, no 1059 
Lagarde, Reflexion critique sur le droit de la 

preuve, 1994 nos 88 à 92 
Le Bars, op. cit. nos 356 et 358 
Ghestin et alii, op. cit. no 639. 

نه أ ب ة اعتمدت هذا النهج فقضت     الفرنسي محكمة التمييز 
لا يتعين على محكمة الاستئناف ان تعتبر محقّقة الوقائع المدلى          

  .ا فقط لعلّة ان سائر الخصوم لم ينازعوا صراحة فيها
  :يراجع

Civ.1, 4-7-1995, Bull. Civ. I, no 294 
Civ.1, 3-1-1980, Bull. Civ. I, no 7 
Civ.2, 12-2-1992, Bull. Civ. II, no47 

Civ.2, 10-5-1991, Bull. Civ. II, no 142 
R.T.D. civ., 1992, 448, obs. Normand. 

تئناف،  الغرفة التجارية بأن محكمة الاس     وكذلك قررت 
ها بسلطتها السيادية في تقدير الوقائع واستخلاص القرائن من       

لم تكن ملزمة باعتماد ادلاء احد الأطراف كواقعة راهنـة          
رد ان الطرف الآخر لم يرد عليها عندما تتـوافر لـديها            

  .عناصر اخرى في الاثبات تكفي لتكوين قناعتها
  

   :يراجع
 صـادر في    ٣/١١/١٩٩٩ في   ٣ تجارية قرار رقم     ٤تمييز
   ٤٤٠ ص ١٩٩٩التمييز 

  )غير منشور(ا  وتقريرن١٩٩ ص ٢٠٠٠مجلة العدل 
 اعتـراف  إلىقة يستند ظاهريـاً  تبرير نظرية الوقائع المحقّ  

. ضمني من طرف بأن الواقعة التي يدلي ا خصمه صحيحة         
هذا التبرير يفترض بالنظر للطابع الشخصي للإقرار، وثبوته        

        ا على   كإخبار على من يصدر عنه، ان تكون الواقعة المحتج 
  .صلة بالمقر
  :يراجع

Civ.1, 30-3-1966, Bull.. Civ., I, no 216  
Le Bars, op. cit. no 356 

  تحويل الدولارات إلى العملة اللبنانيـة بـسعر صـرف          
يناهز الأربع ليرات تصرف قام به المميز السيد بن محفـوظ           

 ينسب إلى المميز عليه الـسيد       فلا يمكنه ان  . على ما يدعيه  
     صل به، ولم يكن بمقدوره     البراهيم اعترافاً بحصول واقعة لا تت

قها، وذلك رد عدم رده على ما تـضمنه احـد           ان يتحقّ 
كتابات خصمه من ادلاء ذا الخصوص، لا سيما وانه سبق          
للسيد البراهيم ان ابدى ارتيابه في انجـاز التحويـل اتبعـه            

   المترتـب   لـة ملسيد بن محفوظ لاستعادة فرق الع     بمقاضاة ا 
  .عليه

  يعود لقـضاة الموضـوع ان يقـدروا        ومن المعلوم انه    
سيادياً عناصر الاثبات المقدمة لهـم في اهميتـها ومـدلولها           

  .ملاءمتهاو
  :يراجع

Civ.1 6-6-1990, Bull. Civ. I, no 149 et 150 
Civ.2 30-1-1980, Bull. Civ. II, no 17.    
Juris Classeur Procédure civile, fasc. 792, 

feuillets 9, 91, nos 88 – 89 

  فلهم ان يكلّفوا الفريـق الـذي يقـع عليـه عـبء             
الاثبات عند تخلّفه عن تقديمه، ان يوفّر الدليل على صحة ما           

  .يدعيه



  العـدل  ٢١٤

  :يراجع
Soc. 8-11-1989, Bull. Civ. V, no 651 

           كما يعود لهم ان يصرفوا النظر عن ذلك ويقضوا بـرد
  .دعواه عندما تفتقر إلى العناصر الثبوتية

  :يراجع
Civ.2, 21-2-1990, Bull. Civ., II, no 38 
Soc. 26-4-1990, Bull. Civ. V, no 197. 
Juris Classeur, loc. cit. no 94. 

قضاة الدرجة الثانية في القضية الحاضرة كلّفوا السيد بن         
 ان يثبـت  ٤/١١/١٩٩٧محفوظ في القرار التمهيدي تاريخ     

لبنانية الـدولارات   تحويله في التاريخ المدعى به إلى العملة ال       
 بعد ان عاب السيد الـبراهيم    ،المرسلة اليه لغرض استثمارها   

على الحكم الابتدائي في اسبابه الاستئنافية ما نسبه اليه خطأ          
من اعتراف ذا الخصوص بالاستناد إلى مستندات صـادرة         

وقد تبـين مـن القـرار المخـتلط تـاريخ           . عن خصمه 
 به بحجة ان المستندات     فلّ انه لم ينفّذ ما كُ     ٢٧/١/١٩٩٨

    تؤكّد صح ن لمحكمـة      . ة مدعاه المبرزة في الملفوقـد تبـي
الاستئناف بعد تمحيصها انه لم يثبت قيام السيد بن محفوظ           

دفعة واحـدة إلى اللـيرة     . أ.بتحويل مبلغ الخمسة ملايين د    
 كما أبـدى في كتابـه الأول تـاريخ         ١٩٨٢ عام   بنانيةلال
كم الابتدائي وتكرر في استدعاء      وورد في الح   ٩/١/١٩٨٥

النقض الحالي، وانما كان يقوم بالتحويل على دفعات عنـد          
استحقاق اقساط ثمن الصفقة على نحو ما تبين من كتابـه           

ومضى القرار يقول ان ادعاء السيد      . ٢٦/١/١٩٨٥تاريخ  
بن محفوظ انه وضع مبلغ اثني عشر مليون ليرة المخـصص           

والمتضمن مساهمة المميز عليه فيهـا،      لزيادة رأسمال المصرف    
 مصرف لبنان بقي مجرداً عن      بحساب خاص بناء على طلب    

 واستنتج من ذلك ان الزيادة تكون قد حولت من          .اتبالاث
الدولار إلى الليرة عند دفعهـا بموجـب شـك بتـاريخ            

 حيــث كــان ســعر صــرف الــدولار ٢٣/٣/١٩٨٥
 بتقـدير   وخلص إلى ان الحكم الابتدائي اخطأ     . ل/١٨,٧٠

 بـاعتراف   ١٩٨٢الادلة حين اعتبر ان التحويل حصل عام        
السيد البراهيم فيما لم يصدر عنه في الواقـع مثـل هـذا             

  .الاعتراف
ان تقدير محكمة الاستئناف السيادي للوقائع عبر تفسير        
المستندات من غير تشويه يجعل قرارها بمنأى عن الطعـون          

بع والخامس والثـامن    الموجهة اليه في الاسباب الثالث والرا     
  .بجميع تفرعاا

   في الدين-٢
يتكون من الرصيد الناتج عن فرق صرف الـدولار إلى          

ومن الفائدة  ) أ (١٩٨٥ و ١٩٨٢العملة اللبنانية بين عامي     
  ).ب(المحتسبة له 

   في الرصيد-أ
تحت عنوان فقدان الأساس القانوني نعى المميز في سـببه   

 ـ      انـه   ٢٧/١/١٩٩٨اريخ  السادس على القرار المختلط ت
   ز عليه، في حين ان المبلغ المرسل       استخرج رصيداً دائناً للممي

 قبل تـسديد    ١٩٨٢منه حول إلى العملة اللبنانية اية عام        
 في زيادة رأسمـال     ٢٣/٣/١٩٨٥حصة المميز عليه بتاريخ     

ويضيف انّ هذا الاحتـساب يـشكّل تـشويهاً         . المصرف
  .ة لقوا الثبوتيةللمستندات المبرزة ومخالف

د دفاعه القـائم علـى      بطعن المميز هو تكرار مكرر لز     
تحويل الدولارات إلى الليرة قبل اكثر من سنتين على         ثبوت  

دفع الزيادة وتدهور قيمة العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى         
ينـه،  حوقد عالجنا هذه المسألة في      . تأويله للرسائل المتبادلة  

الاستئناف تحقّقت من عدم ثبوت تلـك       ورأينا ان محكمة    
ثم عمدت  . ٢٣/٣/١٩٨٥الواقعة ومن حصول التحويل في      

حددت . إلى اجراء عملية حسابية بسيطة على مراحل اربع       
في الاولى بمليون وثمانمئة الف ليرة قيمة حصة السيد البراهيم          

وفي الثانية ).  مليون١٢(من زيادة رأسمال المصرف %) ١٥(
بلغ المحتسب إلى الدولار على اساس صرفه بــ         حولت الم 
ثم . د/٤٥٤٧٠٦,٣٣بحسب المميز فأضحى    .  ل ٣,٩٥٨٦

أجرت الحساب في الثالثة على اساس سعر صرف الـدولار          
. د/٩٦٢٥٦,٦٨بلـغ   فعند دفع الزيـادة     . ل/١٨,٧بـ  

وانتهت بعد الطرح إلى استخراج الفرق بين السعرين فبلـغ          
فاستناداً إلى ما   . أ.د/٣٥٨٤٤٩,٤٥رصيد دين المميز عليه     

تقدم لا يكون القرار فاقداً اساسـه القـانوني أو مـشوهاً            
للمستندات أو مخالفاً لقوا الثبوتية، ويرد السبب التمييزي        

  .السادس
   في الفائدة-ب

دار التراع على طبيعة الفائدة وطريقة احتساا، ذلك انّ         
عـن  ) ١ب(رفية  المحكمة قضت للسيد البراهيم بفائدة مـص      

الرصيد المبين لفترة من الزمن، وبفائدة قانونية عن مجمـوع          
  )٢ب(الرصيد وفائدته المصرفية لفترة لاحقة 

   الفائدة المصرفية-١ب
في استحضاره الابتدائي طلب السيد البراهيم الزام السيد        

أو مـا  . أ.د/٣٥٨٤٤٩,٤٢بن محفوظ بأن يدفع له مبلـغ      
انية مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ منذ        يعادله بالليرة اللبن  

 وحتى الدفع الفعلي طبقاً لما ورد في        ٢٤/١١/١٩٨٢تاريخ  
وقد استعاد طلبه هذا بعد     . ٢٨/٧/١٩٩٣انذاره له المؤرخ    

  .رد الدعوى وفي طورها الاستئنافي
 فائدة  يهفي دفاعه أبدى السيد بن محفوظ أنه لا تترتب عل         

 توجب اي مبلغ بذمته اصـلاً، واسـتطراداً لا          قانونية لعدم 
تسري عليه تلك الفائدة إلا من تاريخ الحكم بالمبلغ وانذاره          

  .بدفعه



  ٢١٥  الإجتھاد

 ميز بين   ٢٧/١/١٩٩٨القرار الاستئنافي المختلط تاريخ     
 الانذار الاولى تمتد من تاريخ تحصيل الدولارات حتى     : رتينتف

     د البراهيم بفائدة مصرفيالثانيـة  . ة عن المبلغ  قضى فيها للسي
تنطلق من تاريخ الانذار وحتى الدفع الفعلي حيـث ألـزم           
السيد بن محفوظ بفائدة قانونية عن المبلغ اصلاً وفائدة بمعدل          

 ١٤/٧/١٩٩٨وقد تولّى القـرار النـهائي تـاريخ         %. ٩
ــا   ــت في مجموعه ــصرفية فبلغ ــدة الم ــساب الفائ ح

  .أ.د/٣٨٢٦٣٧,٣
القرار المختلط انـه الزمـه      السيد بن محفوظ نعى على      

، أو هو حكَم عليه بأكثر من       غير طلب بفائدة مصرفية من    
 ٧٠٨ من المـادة     ٥المطلوب، مما يوجب نقضه سنداً للبند       

. م. أ ٣٧٠و. م. أ ٣٦٦وقد خالف بذلك ايضاً المادتين      . م.أ
لأنّ الفريقين توافقا على حصر البحث في توجب الفائـدة          

  ).السبب التاسع مع تفرعاته(بها جوالقانونية أو في عدم ت
ونعى ايضاً على القرار النهائي في السبب العاشر مخالفة         

باعتماده فائدة مصرفية تتعلَّق بالايداع في      . ع. م ٢٢١المادة  
حين انه لم تنشأ أية علاقة مصرفية بين الطرفين، فقد جرى           

الى السيد بن   . أ.الاتفاق على تحويل مبلغ الخمسة ملايين د      
 د البراهيم في مشروعي الهلتون       محفوظ شخصيشرك السياً لي

ومضى يقول انه لا يجوز احتساب فائـدة        .والانتركونتيننتال
على المبلغ امد في المصرف لحساب زيـادة رأس المـال           

وأضاف ان إدخال المبلغ المحول في حـساب        ) ١٢السبب  (
 يحول  ١٩٨٢المميز الجاري بعد تحصيله اوائل كانون الأول        

دون اعتماد الفائدة المحكوم ا أو يوجب استطراداً احتساب         
الفائدة المعتمدة للحساب الجاري استناداً الى الرسائل غـير         

. م. أ ١٥٤المعترض عليها مما يجعل القرار مخالفـاً للمـادة          
  ).١٣ و١١السببان (وفاقداً الأساس القانوني 

الفة احكام  وقد جاء عرضاً في السبب السابع المتناول مخ       
القانونية طعناً بالقرار المختلط، انه اذا فرض جـدلاً         الفائدة  

توجب اية فائدة، فهي لا تستحق إلا من تاريخ الانذار وبعد  
  .ع. م٢٥٣تحديد التعويض المطالب به عملاً بالمادة 
رار فائدة مـصرفية    قالطعون المبينة تنصب على ترتيب ال     

  .طالب اللسيد البراهيم من غير ان ي
   ترتبها-١-١ب

 بنا في الوقـائع، ان      لثانية، كما مر  تحقّق قضاة الدرجة ا   
الاتفاق جرى بين الطرفين على استثمار السيد بن محفـوظ          

العائد للسيد البراهيم في الأراضي     . أ.مبلغ الخمسة ملايين د   
تحويل المبلغ بموجب شك سحب لأمر الوكيـل لم         . اللبنانية

 هذا الاخير شخصياً وانما توظيفه لمصلحة       يكن غرضه افادة  
وقد اوضحوا  . الموكّل في مشروعي الهلتون والانتركونتيننتال    

.  ع . م ٧٨٩في قرارهم انه يتعين على الوكيل بمقتضى المادة         
. ل كلْ ما دخل اليه عن طريق الوكالـة        ان يسلّم إلى الموكّ   

لمرسلة المبلغ المطالب والمحكوم به نتج عن فرق صرف العملة ا  
إلى الوكيل وفاض عن مشروع الاستثمار فيعـود بالتـالي          

  .للموكّل
ومعلوم انّ الملكية تولي المالك حق الانتفاع بالعين، أي          

والثمار هي ما ينتجه الشيء في مواعيـد        . استخراج ثمارها 
والثمار على انواع   . دورية منتظمة دون الإنتقاص من اصله     

 د التي تغلّها النقود لقاء افادة الغير       ة وتتمثّل بالفوائ  منها المدني
هـذه الفوائـد    . منها وتحدد نسبها بمقدار بدل ايجار العملة      

  .تعود إذن لصاحب المال
  :يراجع

Bergel, Bruschi, Cimamonti, Traité de droit 
civil, Les biens, 2000, nos 82 et 82 bis. 

  ٢٠رقم لحقوق العينية الأصلية، عبد المنعم فرج الصده، ا
وعليه ان ايداع المال المطالب به اوائل كانون الأول من          

 في مصرف بحساب الوكيل، كما تحقّـق مـن          ١٩٨٢عام  
ومن غير ان يثبت لهم تجميـد مبلـغ         ذلك قضاة الموضوع    

الزيادة على رأس المال، ينبغي ان يـدر فائـدة مـصرفية            
وكّـل  للموكّل، فلا يكون القرار الاستئنافي، بإعلانه حق الم       

فيـرد الـسببان    . ع. م ٢٢١بتلك الفائدة قد خالف المادة      
  .العاشر والثاني عشر

أما قول المميز الاستطرادي بوجوب احتساب الفائـدة        
المعتمدة للحساب الجاري في السببين الحادي عشر والثالث        

  .عشر فيرد كونه ادلاء واقعي جديد ورد للمرة الأولى تمييزاً
   المطالبة ا-٢-١ب

صار تركيز المميز بصورة رئيـسية علـى ان المطالبـة           
وألمح إلى ان الفائدة المصرفية     . اقتصرت على الفائدة القانونية   

  .لا تستحق بغير انذار وقبل إرساله
يتبين ان الـسيد الـبراهيم        الى القرار المختلط   بالرجوع

ه طالب بالفائدة القانونية عن المبلغ العائد له منذ تاريخ تحويل         
 وحتى دفعه مـن     ٢٤/١١/١٩٨٢الى السيد بن محفوظ في      

وقد ارسل لـه انـذاراً ـذا الخـصوص في           . هذا الأخير 
٢٤/٤/١٩٩٣.  

 ٣٥٨,٤٤٩السيد بن محفوظ مدين للسيد البراهيم بمبلغ        
عدم . ة من النقود الى دائنه    موضوع التزامه اعادة كمي   . أ.د

 البدلي يقوم في    التعويض. وفائه لالتزامه يرتب عليه التعويض    
الأصل على تحويل حق الدائن بتأدية عينية الى دين نقـدي           

أمـا اذا كانـت التأديـة       . بديل يستوفى على اموال المدين    
الأصلية غير المنفذّة مبلغاً من النقود، كما في القضية، فـلا           
حاجة لتحويلها الى مبلغ نقدي آخـر لا بـد وان يكـون       

سألة التعويض البدلي عند عدم     لذلك لا تطرح م   . موازياً لها 
 في هذه الحالة لا يكون التعويض إلا        .تنفيذ الموجب النقدي  



  العـدل  ٢١٦

عوض تأخير باداء فائدة المبلغ المستحق على المعدل القانوني         
  .ع. م٢٦٥كما ورد في المادة 

  :يراجع
Terré, Simler et Lequette, Droit civil, les 

obligations, 8e édition 2002, no 800. 

عوض التأخير يحدد بالنسبة المقطوعة المبينة، ما لم يـرد          
في العقد أو في القانون كمـا جـاء في المـادة        نص مخالف   

بغياب تعليمات خطية أو    "القرار المختلط أورد انه     . السابقة
تكون للمستأنف عليـه    ) الموكّل( المستأنف   منشفهية ثابتة   

  ".اً لما يرتئيهالحرية في ادارة المبلغ وفق) الوكيل(
وقد عمد الوكيل إلى وضع المبلغ المطالب به في حسابه          

في هذه الحالة ثمار المبلغ العائدة للموكل والمتمثّلـة         . المصرفي
بالفائدة المصرفية عليه تشكّل عوض التأخير وتكون مشمولة        

وباعتماد هذا  . بمطالبته بالفائدة وانما على غير معدلها القانوني      
 ٢٦٥ني المبني على احكام عقد الوكالة والمادة        السبب القانو 

واستناداً إلى ما تحققه    . ع. م ٧٨٩معطوفة على المادة    . ع.م
قضاة الموضوع بصرف النظر عن تعليلهم غير المتماسك ذا         
الخصوص، يغدو النعي على القرار حكمـه بمـا لم يطلبـه       

  .الخصوم غير مسند
   جـواز   وتجدر الاشـارة إلى ان المميـز لم يجـادل في          

  تطبيق الفائـدة القانونيـة علـى مبـالغ محـررة بعملـة             
القرار النـهائي ان معـدل      ويتحصل من   . اجنبية كالدولار 

، فـلا   %٩ المعتمدة لم تبلغ في مجموعها سقف الـ         الفوائد
 حكم بأكثر مما طُلب، وهو      يكون القرار، في أي حال، قد     

 الـسبب   ل في الأساس القانوني للدعوى، وباعتمـاد      لم يعد 
 ن يكون قد جرى فصل التراع وفـق القواعـد          البديل المبي

القانونية التي تنطبق عليه، فيرد السبب التاسـع في جميـع           
  .تفرعاته

  . وتقريرنا٢٧/٥/٢٠٠٤ في ٣٠ قرار رقم ٤تمييز: راجع
تبقى اشكالية استحقاق الفائدة المصرفية بغياب الانـذار       

ابقة لارساله والممتدة ما    بدفعها، ذلك اا شملت الفترة الس     
  .٢٨/٧/١٩٩٣ و١/١٢/١٩٨٢بين 

القرار الاستئنافي استند في قضائه بدفع الفائدة المـصرفية         
 تي اوجبت على الوكيل ان يسلّم كلّال. ع. م٧٨٩إلى المادة 

وان يؤدي فائدة   ) ١فقرة  (خل عليه عن طريق الوكالة      دما  
  ).٢فقرة (الأموال التي تأخر عن دفعها 

 مدني فرنـسي،    ١٩٩٣ من المادة    اقتبستقرة الأولى   الف
ان على الوكيل فوائد المبالغ     " وفيها   ١٩٩٦والثانية من المادة    

 وعليه ايـضاً    –التي استخدمها لصالحه من وقت استعمالها       
الوكالـة مـن وقـت      فوائد ما تبقى في ذمته من حساب        

  ".انذاره

يتنافى ان استعمال الوكيل لحسابه الخاص اموال الموكّل        
فـإذا  . ومبدأ حسن النية الذي ينبغي ان يسود تنفيذ الوكالة    

اثبت الموكّل استخدام الوكيل المال لصالحه والوقت الـذي         
 ـاستخدم فيه، سرت الفوائد  من هذا الوقت دون حا          ة ج

  .لانذار
  :يراجع

Juris Classeur civil, art. 1991 à 2002, fasc. 40 
feuillets 2, 2002, nos 38 et 42 

هذا النص يشكّل خروجاً على مبدأ توجب الانـذار في          
فـلا  . الأصل لاستحقاق التعويض ولا سيما عوض التأخر      

تسري الفوائد إلا من يوم الانذار بالدفع كما جاء في المادة           
فالدين يطلب ولا يحمل، ومـن      .  مدني فرنسي  ١١٥٣/٣

اً حق المدين ان يعتقد عندعدم المطالبة ان الدائن منحه ضمن         
  .مهلة للايفاء

  :يراجع
Viney et Jourdain, Traité de droit civil, Les 

effets de la responsabilité 2e édition 2001 no 340 
Carbonnier, Droit civil, T. 4, Les obligations, 22e 

édition, 2000, no 165 
Terré et alii, op. cit. no 1080 et 1090. 

بين ما اذا كان يجـب الانـذار        لم ت . ع. م ٧٨٩المادة  
لسريان الفوائد، ولم تنص على فوائد المبالغ التي استخدمها         

  .الوكيل لصالح نفسه
البعض اعتبر ان القانون لم يفرض في هذه الحال ارسال          
انذار لترتب الفائدة على الأموال التي تأخر الوكيـل عـن           

  .دفعها
  :يراجع

  .٥٢٩ و٥٢٨، القانون المدني، العقد، ص يعوجال
غير انه يجوز القول ان عدم تضمن المادة المذكورة اعفاء          
صريحاً من الانذار لحالة استعمال الوكيل امـوال الموكّـل          
لمصلحته الخاصة، يفرض الرجوع الى الاحكام العامة الـتي         

 ٢٥٣المادتـان    (.توجب الانذار لاسـتحقاق التعـويض     
  .).ع.م٢٥٧و

ام العامة اعفت من    من الاحك . ع. م ٢٥٨يبقى ان المادة    
الانذار عندما يكون موضوع الموجب رد شـيء احـرزه          

فالمدين سيء النية يلزم . المديون عن علم وبوجه غير مشروع
برد المبلَغ الذي قبضه دون وجه حق من تاريخ قبضه ايـاه            

  .دونما حاجة لانذار
  :يراجع

، ١٩٩٤سيوفي، النظرية العامة للموجبـات والعقـود،      
   ٤٩٠ رقم ٢جزء 



  ٢١٧  الإجتھاد

 ص  ٤، جزء   ١٩٧٢جريج، النظرية العامة للموجبات،     
٢٢.  

في القضية يعتبر الوكيل السيد بن محفوظ باحتفاظـه في          
م حسابه المصرفي ولحسابه الخاص بالمبلغ المطالب به رغم عد        

بيع، في حالة تأخر عن تنفيـذ       الحاجة اليه بعد اتمام صفقة ال     
ل مع الفائدة المـصرفية     موجبه بالرد، فيلزم باعادته الى الموك     

 سيء النية الذي يلزم بـرد       الكاسبهذا حكم   . المترتبة له 
  .ع. م١٤٢/٢ناها بحسب المادة ججميع النتائج التي 

وباعتماد هذا التعليل في ضوء ما تحقّقه قضاة الموضـوع          
يغدو الطعن الوارد في السبب السابع بخصوص الانذار غـير          

  .مسند
   الفائدة القانونية-٢ب

خذ المميز في السبب السابع على القرار المخـتلط انـه           أ
عندما قضى للسيد البراهيم بفائدة     . ع. م ٢٦٥خالف المادة   

قانونية من تاريخ الانذار في حين انه لا يتوجب بذمتـه أي            
 اعتبر المبلغ المطالب به     حينمبلغ؛ وأنه فقد الأساس القانوني      

 في توجبه ومقـداره     محدد المقدار فيما انه محل نزاع جدي      
  ب الفائدة لا يكون إلا عند الحكم       وتاريخ استحقاقه، فتوج

  . وبعد الانذار بدفعهبالمترتبالقاضي 
ويضيف في السبب الرابع عشر ان القرار النهائي خالف         

عندما احتسب فائدة على فوائـد رأس       . ع. م ٧٦٨المادة  
  .المال فاقت في مقدارها المبلغ الأساسي المطالب به

  لجهة توجب الفائدة وبدء سرياا ف-١-٢ب
عوض التأخير ترتب على مبلغ من النقود حوله الـسيد          
البراهيم إلى وكيله الذي اودعه في حسابه المصرفي من غـير           

المبلغ محـرر والقـرار     . ان يستثمره في المشروع المكلّف به     
 عملية حسابية انطلاقاً مـن      عبرق من وجوده    الاستئنافي تحقّ 

ق بين سعر صـرف     حصة الموكل في زيادة رأس المال والفر      
 كما  ، وما اعتمده الوكيل ذا الخصوص     الدولار عند دفعها  

بالتالي لم يعمد القرار    . بينا في الجواب على السبب السادس     
 رصيده فقـضى بـه وفـق        جإلى تقدير الدين وانما استخر    

عل  فيكون قد اعلن عن حق نشأ قبل صدوره مما يج          .المطالبة
اًطابعه اعلاني.  

  :يراجع
Mazeaud et Chabas, Traité théorique et pratique 

de la responsabilité civile, T.3, 6e édition, no 2251 

 مجلّـة   ١١/٦/١٩٩٦ في   ١٥ تجارية، قرار رقـم      ٤تمييز
   وتقريرنا٤٧ ص ١٩٩٨العدل 

 وتقريرنا  ١٣/٥/٢٠٠٤ في   ٢٥ تجارية، قرار رقم     ٤تمييز
  )منشورغير (

الفائدة على مبلغ النقود تسري منذ استحقاقه وفق المادة         
  .ويكون ذلك عند المطالبة به. ع. م٢٦٥

  :يراجع
Viney et Jourdain, op. cit. no 341  
Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, 9e 

édition no 620 – 1. 

صيد والقرار الاستنئنافي بحكمه بالفائدة القانونية على الر      
 يكون قد   ٢٨/٧/١٩٩٣المحرر اعتباراً من الانذار بدفعه في       

ولم يفقد الأساس القانوني،    . ع. م ٢٦٥احسن تطبيق المادة    
  .فيرد السبب السابع

   ولجهة الفائدة المركبة– ٢-٢ب
ة المركبة وضعت   دعندما اجازت الفائ  . ع. م ٧٦٨المادة  

 من   للحد  مدني فرنسي  ١١٥٤لها شروطاً، على غرار المادة      
 بصورة آلية وانمـا     ويخلص من النص انه لا يعمل ا      . اثرها

ينبغي المطالبة ا قضاء أو التوافق عليها بعقد خـاص بعـد    
الاستحقاق، كما ينبغي ان تكون الفوائد المستحقّة عائـدة         

  .إلى مدة لا تقل عن ستة اشهر
  :يراجع

Viney et Jourdain, op. cit. no 353. 
Terré et alii, op. cit. nos 606 – 607. 

ليس بالتالي في المادة المذكورة اية اشارة إلى منع تجـاوز           
 من قانون المرابحة العثماني     ٤المادة  . الفائدة المركبة رأس المال   

وقد توزعت الآراء وتضارب    . كانت نتص على هذا القيد    
  .الاجتهاد بشأن سرياا أو الغائها بقانون الموجبات والعقود

  :يراجع
، مجموعـة   ٧/١١/١٩٦٠ في   ٢٥٧شورى قرار رقـم     

  ٢٤١ادارية ص 
 ص  ١٩٧٠، مجلة العـدل     ٥/٣/١٩٧٠تمييز هيئة عامة    

٤٢١.  
 ١٩٧٤، مجلة العدل    ٢/٧/١٩٧٣ في   ٥٨تميز قرار رقم    

  .١٦٤ص 
  ١١٦ ص ١٩٨٣، مجلة العدل ٢٥/٥/١٩٨٢ ٣تمييز

 ١٩٨٣، مجلة العدل    ٧/٦/١٩٨٣ في   ١٦تمييز قرار رقم    
  ٣٣٧ص 
، مجلـة العـدل     ٤/١٢/١٩٨٢ في   ٤ قرار رقـم     ١ييزتم

  .٦٠ ص ١٩٨٣
في اي حال الاشكالية المتعلّقة بتطبيق قـانون المرابحـة          

. ع. م ٧٦٨وتوسـل المـادة     . العثماني لم تطرح في القضية    



  العـدل  ٢١٨

لوضع سقف للفائدة المركبة لا يجاوز رأس المال هـو غـير      
     .مجدٍ، مما يجعل السبب الرابع عشر غير مسند

  لهذه الاسباب،
يرى رد التمييز وابرام القرارات الاستئنافية في مآلها وفاقاً         
لما هو مبين في المتن، وتضمين المميز النفقـات ومـصادرة           

  .التأمين
  ١٥/٣/٢٠٠٦في 

  
    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ه عكاريوالمستشاران نائل اديب ونزي

 ١١/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٧٤رقم : القرار
  باسم وجرجي نوفل/ ميشال نوفل

––
–––

–– 

ان المطلب يتمثل بالغاية المتوخاة من الدعوى، وهو        
الاسباب الواقعية والقانونية التي يرتكز عليهـا       لا يشمل   

المدعي لدعم طلبه كما لا يشمل طلبات التحقيـق مثـل           
تعيين خبير أو طلب استجوابه لتعلقها بوسائل الاثبـات،         
وبالتالي فإن اغفال محكمة الاستئناف البت بطلب الـزام         
الخصم بتقديم مستند اصلي تحت يده أو اغفالهـا البـت           

ع الشهود أو سماع افاداتهم، لا يـشكل        بطلب التحقيق م  
خاصـة  . م.م٧٠٨/٤اغفالاً للبت بمطلب بمفهوم المادة      

وان هذه الامور تتعلق بوسائل التحقق والاثبـات التـي          
 لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمـة        بها  البت امريعود  

  .التمييز عليها
––

–

–
–

 

  ليه،عبناء 

  :في الشكل
حيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية        

  . شكلاًمستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً

  :في الاساس
اغفال الفصل بمـسألة   :لجهة السبب التمييزي الأول   
  هامة ومؤثرة في فصل النزاع

حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه اغفالـه         
الفصل بمسألة هامة تتمثل بالزام الخصم بتقـديم مـستند        
أصلي تحت يده إذ ان الفرقاء توصلوا بمعاونة وسـطاء          

رسـم الحـدود وحـق      بق مصالحة   الخير إلى توقيع اتفا   
المرور ونظم به الخبير عساف خاطر تقريراً ومصوراً         
ملحقاً به وبعد التوقيع استولى المميز عليه باسـم نوفـل         
على نسخة المصور المتفق عليه الموجودة بيد المميـز         

 سنة من العمر بالحيلة ووضع مصوراً بـديلاً         ٩٥البالغ  
نحـدار يـصعب     الا ةمزيفاً يحدد الممر في ارض شديد     

ه علـى  زتنفيذه ويعيب المميز على القرار المميز ارتكـا   
المصور البديل وكان يفترض في محكمة الاسـتئناف ان      
تتثبت من الشهود المجتمعين للمـصالحة عـن طريـق          
استجوابهم لكشف حقيقة الأمر لكن محكمة الاستئناف لم        

  .تستجب للطلب
 وحيث ان المطلب يتمثـل بالغايـة المتوخّـاة مـن          
الدعوى، أي ما يطلب المدعي الحكم له به بوجه المدعى          
عليه كطلب الحكم بملكية عقار أو الحكم بـبطلان عقـد           
وهو لا يشمل بالتالي الأسباب الواقعية والقانونية التـي         
يرتكز عليها المدعي لدعم طلبه كما لا يـشمل طلبـات           
التحقيق مثل تعيين خبير أو طلـب اسـتجوابه لتعلقهـا           

  .ثباتبوسائل الا
وحيث بناء على ما تقدم فإن اغفال محكمة الاستئناف         

) المميـز (مصدرة القرار المميز البت بطلب المـستأنف     
الزام الخصم بتقديم مستند أصلي تحت يـده أو اغفالهـا           
البت بطلب التحقيق مع الشهود وسماع إفـاداتهم حـول          
مضمون المصالحة المشار اليها لا يشكل اغفـالاً للبـت          

خاصة وان هذه   . م. م ٧٠٨/٤ مفهوم المادة    وفقبمطلب  
تحقق والاثبات التي يعـود امـر     الالامور تتعلق بوسائل    

البت بها لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمـة التمييـز          



  ٢١٩  الإجتھاد

عليها في ذلك، مما يوجب اهمـال ادلاء المميـز لهـذه            
  .الجهة باعتباره لا يشكل سبباً تمييزياً

المـستندات  تـشويه   : لجهة السبب التمييزي الثاني   
  مميز وشروط المصالحةالوتشويه مطالب 

حيث يدلي المميز بأن الحكم البدائي أقـر مـصالحة          
مؤداها انه مقابل تنازل المميز عن حق المرور خاصته         
يتوجب على المميز عليه باسم نوفل تقديم اتفاق خطـي          

ترتج / ٣٥٨١/يتضمن اعطاء المميز ممراً آخر لعقاره       
لاتفاق وأخفى المصور الصحيح    لكن باسم نوفل تجاهل ا    

المتفق عليه بعد الاستيلاء عليه من قبل المميز بالحيلـة          
واستبداله بمصور تضمن مشروع ممر شديد الانحـدار        
يستحيل تنفيذه فضلاً عن الزام المميز عليهمـا بتحمـل          
نفقات شق الممر وتعبيده ولم ينفذا التزامهما مما يجعـل          

نازل عن حـق المـرور      المميز في حلّ من التزامه بالت     
  .خاصته

وحيث يعيب المميز على القرار المميز ذهابه مـذهباً      
معاكساً لما سبق ذكره فيكون شوه الوقائع وتجاوز اتفاق         

  .الطرفين
ب المميز على القرار المميز عـدم أخـذه         يوحيث يع 

على محمل الجد طلبات المميز والحالة الـصحية التـي          
الخبير لى محضر كشف    كان عليها المميز عند توقيعه ع     

فقد أخذ القرار المميز بتقرير الخبير علـى علاّتـه دون           
النظر إلى ان المميز لم يوقع عليه بارادة حرة واكتفـى           

ات استفهام حول   مبظاهر الاوراق فضلاً عن وجود علا     
رسم الحدود بين العقارات وانتزاع مساحة أرضية تشكل        

 لـصالح عقـار   ممراً طبيعياً مستعملاً منذ سنوات عديدة   
  . ترتج٣٥٨١المميز رقم 

وحيث يعيب المميز علـى القـرار المميـز عـدم           
الاستجابة لمطلبه بوجوب تعيين خبير آخر للتثبت مـن         
صحة ما يدلي به لجهة رسم الحدود ولجهة عدم موافقة           
المميز على تقرير الخبير مما يجعـل القـرار المميـز           

  . حقوقهمشوهاً لأقوال المميز ومثبتاً للتعدي على
وحيث ان مفهوم تشويه مضمون المستندات، بحسب       

يتمثل بذكر وقائع خلافاً لمـا وردت       . م. م ٧٠٨/٧المادة  
عليه فيها أو بمناقـضة المعنـى الواضـح والـصريح           

  .لنصوصها
وحيث أن ما يثيره المميـز تحـت عنـوان تـشويه        
مضمون المستندات وتشويه مطالب المميـز والـشروط        

ليس فيه اشارة إلى أية وقائع ذكرها       المتبادلة للمصالحة   

القرار المميز خلافاً لما وردت عليه فـي مـستندات اذ           
ينسب المميز إلى القرار المميز عدم أخذه بطلبات المميز         
وعدم التفاته إلى حالة المميز الصحية عند توقيعه علـى          
محضر الكشف المجرى من قبل الخبير والمليء بالعلاّت        

تكتنـف رسـم    مات الاستفهام التي    وعدم التفاته إلى علا   
الحدود وازالة مساحة أرضية تشكل ممراً طبيعياً لعقـار         

 ترتج وعدم أخذ القرار المميـز بطلـب         ٣٥٨١المميز  
تعيين خبير آخر وهذه الأمور لا علاقـة لهـا بمفهـوم            

  .تشويه المستندات
وحيث ان هذه الادلاءات تتعلـق بوقـائع الـدعوى          

 ـ     ة الاسـتئناف مطلـق     واستثباتها حيث يكـون لمحكم
الصلاحية في اعتماد وسائل الاثبات التي تراها موافقـة         
لقناعتها بعد المفاضلة بينها وترجيح بعضها على بعض        
والتي لا يلزم بالضرورة ان تنسجم مع مصالح المميـز          
وهذه الادلاءات لا تندرج تحت عنوان تشويه مـضمون         

  .ةالمستندات مما يوجب رد ادلاء المميز لهذه الجه
وحيث بعد رد السببين التمييزيين المثارين يقتـضي        

   .رد التمييز برمته اساساً وابرام القرار المطعون فيه

  لذلك،
  :ووفقاً للتقرير، تقرر المحكمة بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً ورده أساسـاً وابـرام القـرار           -
  .المطعون فيه

  . مصادرة التأمين التمييزي-
  .م والمصاريف تضمين المميز الرسو-

    



  العـدل  ٢٢٠

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران نائل اديب ونزيه عكاري

 ٨/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٨٣رقم : القرار
  ورثة عبد الحميد غندور/ محمود الحاج علي


–

––


–
––

 

  ليه،عبناء 

  :في الشكل
حيث ان التمييز الراهن يتعلق بوضع اشارة دعـوى         

 النبطية الفوقا سنداً لأحكام     ٤٦٢على صحيفة العقار رقم     
  .٧٦/٩٩القانون رقم 

وحيث ان الجهة المميز عليها طلبـت رد اسـتدعاء          
التمييز شكلاً لعدم جواز الطعن بالقرار الاستئنافي عـن         

ثالثة من القانون رقم    ز سنداً لأحكام المادة ال    يطريق التمي 
  .٣/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٦

 يتعلق بالغاء وتبـديل     ٧٦/٩٩وحيث ان القانون رقم     
بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود       
الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل       

  .العقاري
 ٧٦/٩٩وحيث ان المادة الثالثة مـن القـانون رقـم           

 تسجيل اشارة الدعوى التي تتناول حقاً       نصت على كيفية  
عينياً عقارياً فنصت على ان قرار وضع الاشارة يتخذه          
رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من قرار        

رئيس المحكمة ان يستأنفه ونصت المادة الثالثـة ايـضاً          
على ان قرار محكمة الاستئناف لا يقبل أي طريق مـن           

  . العاديةطرق الطعن العادية أو غير
وحيث يستفاد من صراحة نص المادة الثالثـة مـن          

 ان قرار محكمـة الاسـتئناف المتعلـق         ٧٦/٩٩قانون  
بوضع اشارة الدعوى أو شطبها لا يقبل أي طريق مـن           
طرق المراجعة العادية وغير العاديـة ومـن ضـمنها          
التمييز كون التمييز طريق من طرق المراجعـة غيـر          

  .العادية
ء التمييز الراهن المتعلق بتدوين     وحيث يكون استدعا  

اشارة دعوى سنداً لأحكام المـادة الثالثـة مـن قـانون            
  . غير مقبول شكلا٧٦/٩٩ً

وحيث ان الجهة المميز عليها طلبت تضمين المميـز         
  .العطل والضرر والغرامة لتعسفه باستعمال حق الادعاء

 المميزوحيث بالنسبة لطلب الجهة المميز عليها الزام        
ويض لها فإنها لم تقدره ولا يمكن الحكـم لهـا            تع بدفع

  .بمبلغ غير محدد من قبلها
وحيث بالنسبة للعطل والضرر فإنـه بـالرغم مـن          

 التي  ٧٦/٩٩صراحة نص المادة الثالثة من القانون رقم        
نصت على عدم قابلية قـرار محكمـة الاسـتئناف لأي           
طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية تقدم المميز         

قاضـي  تتمييز الراهن فيكون قد اساء استعمال حق ال       بال
ويقتضي الحكم عليه بالعطل والضرر بمبلغ قدره مليون        

  .ليرة لبنانية
وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم عدم قبول التمييز          

   .الراهن ورده في الشكل

  لذلك،
تقرر بالاتفاق عدم قبول التمييز ورده شكلاً وتضمين        

مبلغ مليون ليـرة لبنانيـة      المميز الرسوم والمصاريف و   
  .كعطل وضرر ومصادرة التأمين

    



  ٢٢١  الإجتھاد

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران نزيه عكاري وجمال خوري

 ١٦/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٨٥رقم : القرار
  ل.م.بنك سرادار ش/ عائدة جهير

––––
– 

––
–

–
–

––
–– 

–
 

–
–

–
–

 

  ليه،عبناء 

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المميزة تبلغت القرار المطعون فيه بتـاريخ         

 كما يتبين من وثيقة التبليغ المبـرزة فـي          ١٢/٤/٢٠٠٧
 ١٢/٦/٢٠٠٧وقدمت استدعاء التمييز بتـاريخ      . الملف

  .قانونيةفيكون التمييز وارداً ضمن المهلة ال
وحيث ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه        

  .الشكلية فهو مقبول شكلاً

  

  : في الاساس–ثانياً 
مخالفـة احكـام المـادتين    : عن السببين التمييزيين 

 موجبات وعقود ومخالفة احكام الوكيـل       ٢٩٣ و ٢٩٠
  الظاهري والوكالة الظاهرية

 ـ٢٩٠حيث ان المميزة تدلي بـأن المـادة        ات  موجب
كمـا ان   . وعقود نصت على سقوط الموجبات بتنفيـذها      

نصت على انه يجب التنفيذ بين يـدي        . ع. م ٢٩٣المادة  
الدائن أو وكيله الحاصـل علـى تفـويض قـانوني أو            
الشخص الذي عينه لهذا الغرض ونصت ايـضاً علـى          

 ـإستثناءات لهذا المبدأ فنصت على ان التنفيـذ          شخص ل
 اذا  -١-المـديون إلا    غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمـة        

 اذا إستفاد الدائن مـن التنفيـذ غيـر          -٢-. وافق الدائن 
اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عـد        -٣-. الصحيح

حائزاً صفة الدائن كالوارث الظاهري وهذه الاستثناءات       
  .تنطبق على وضعها

 موجبات وعقود أثير امام     ٢٩٣وحيث ان نص المادة     
من الاستحضار الاسـتئنافي  محكمة الاستئناف كما يتبين    

المتعلقة بالتعليق على ما ورد في      " ثالثاً"خاصة في الفقرة    
  .متن القرار المستأنف بخصوص الوكالة الظاهرة

وحيث ان الدعوى الراهنة تتعلق بتنفيذ سندات ديـن         
  .ل.م.موقعة من المميزة لأمر بنك سرادار ش

وحيث ان المميزة وقّعت على اربعة وعشرين سـند         
وقامت بتسديد ثمانية عشر سنداً منها فـي مركـز          دين  

مؤسسة ابراهيم دبوق التجارية وفقاً للاتفاق الموقع مـع         
هذه المؤسسة واستلمت ايصالات بذلك مـن المؤسـسة         
ومن ثم استلمت اصل السندات الثمانية عـشر وقامـت          
بتسديد السندات الباقية بواسطة نفس المؤسـسة وبـنفس         

بذلك من المؤسسة ولكنها لم     الطريقة واستلمت ايصالات    
  .تستلم اصل هذه السندات

وحيث وان كان المصرف المميز عليه لم يكن فريقاً         
في الاتفاق الموقع بين المميزة ومؤسسة دبوق الذي حدد         
آلية تسديد السندات إلا انه وافق ولو ضمنياً علـى هـذا            
الاتفاق عندما قبل بتسديد المميزة قيمة السندات لمؤسسة        

من ثم تسليم اصل السندات لهذه المؤسسة بـدلاً         دبوق و 
  .من المميزة

وحيث ان المميزة كانـت تقـوم بتـسديد الـسندات           
لمؤسسة دبوق عن حسن نية مستندة إلى الاتفاق الموقـع        
مع هذه المؤسسة واستمر هذا التسديد لمدة سـنتين ممـا        
اوجد في ذهن المميزة اعتقاداً مـشروعاً بأنهـا تقـوم           



  العـدل  ٢٢٢

كيل ظاهري وقد ساهم المصرف المميز      بالتسديد عبر و  
عليه بإيجاد هذا الاعتقاد المـشروع والظـاهري لـدى          
المميزة من خلال سكوته عن التعامل الذي استمر لمـدة          
سنتين كانت خلاله المميزة تسدد لمؤسسة دبوق وتحصل        

 المـسددة على ايصال بذلك ثم تستلم اصـل الـسندات          
ن المميـز   لمؤسسة دبوق دون أي اعتراض أو شكوى م       

 بتعزيز الاعتقاد المشروع لدى     السكوتعليه فساهم هذا    
  .المميزة من ان التسديد يتم عن طريق وكيل ظاهر

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بنظريـة   
الوكيل الظاهر يكون قد خالف احكام هذه النظرية وهي         
نظرية معترف بها قانوناً ويكون القرار المطعون فيه قد         

. م.م. أ ٧٠٨مـن المـادة      نص الفقـرة الاولـى       خالف
بمخالفته قاعدة الظاهر وهي تجد ركيزة لها في قـانون          

 ـنالموجبات والعقود ويقتضي تبعاً لـذلك         القـرار   ضق
  .المطعون فيه لمخالفته قاعدة قانونية

وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً للمادة        
  .كونها جاهزة للحكم. م.م. أ٧٣٤

ضي اولاً قبول الاستئناف شكلاً كونه وارداً       وحيث يقت 
  .ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية

ساس فمـن الثابـت ان المميـزة        بالنسبة للأ وحيث  
المستأنف عليها قامت بتسديد قيمة السندات الموقعة منها        

 بنك سرادار   – المستأنف   –لأمر المصرف المميز عليه     
بـوق وفقـاً للاتفـاق      وذلك بواسطة مؤسسة د   . ل.م.ش

الموقع مع هذه المؤسسة وقد استلمت اصل ثمانية عشر         
 سنداً وامتنع المصرف عن     ٢٤سنداً من السندات البالغة     

تسليمها اصل ستة سندات بالرغم من تسديدها قيمة هـذه      
  .السندات لمؤسسة دبوق

  وحيــث ان تــسديد المميــزة للــسندات موضــوع 
  ح ويتوافـق مـع     النزاع بالشكل الذي تم فيه هو صـحي       

 موجبات وعقود خاصة وان المصرف      ٣٩٣نص المادة   
وافق ولو ضمناً على طريقة التسديد عن طريق مؤسسة         
دبوق ولم يعترض على هذه الطريقة خلال مدة سـنتين          
من التعامل اضافة إلى ان المميزة كانت تـسدد معتقـدة           
انها تسدد بواسطة وكيل ظاهر وقد سـاهم المـصرف          

يجاد هذا الاعتقاد المشروع عـن طريـق        المميز عليه با  
سكوته بل قبوله بطريقة التسديد عن طريـق مؤسـسة          

  .دبوق
وحيث ان الحكم المستأنف الذي خلـص إلـى هـذه           
النتيجة واعتبر ان المميزة سددت قيمة السندات موضوع        

   .التنفيذ يكون في محله القانوني ويقتضي تصديقه

  لذلك،
  : بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر

قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعـون        
ومـن ثـم    . م.م. أ ٧٣٤فيه والنظر بالدعوى سنداً للمادة      

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق الحكـم          
المستأنف واعادة التأمين التمييزي ومـصادرة التـأمين        
الاستئنافي وتضمين المميز عليـه رسـوم ومـصاريف         

يزية والمحاكمة الاستئنافية وعـدم     واتعاب المحاكمة التمي  
  الحكم بعطل وضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً 

    

  محكمة التمييز المدنية

 الرابعةالغرفة 

) مكلف (الياس ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) مقررة(رنده حروق ان توالمستشار

 ٨/١١/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار
  ضاهرطلال وعاطف / ادوار اسمر

–
–

–


––
–

–
– 

––


––
 

––
–



  ٢٢٣  الإجتھاد


–
– 

  ليه،عبناء 

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         
الشروط الشكلية كافة، فانه يكون مستوجباً القبول لهـذه         

  .الجهة

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
  :في السبب الخامس

الفـة  حيث ان المميز بنى السبب المذكور علـى مخ        
لأن الجهـة المميـز ضـدها       . م.م.أ/٢١٠/أحكام المادة   

  أقرت بـصدور المـستندين المعتبـرين ورقـة ضـد           
عن المميز عليه طلال وذلك في لوائحها الموقعـة مـن           
وكيلها الذي يحوز وكالة تجيز له الإقرار، ورغم ذلك لم          
تلتفت المحكمة إلى هذا الأمر بالرغم مـن أنـه يـشكل            

 حجة قاطعة على المقر سـنداً للمـادة         إقراراً قضائياً هو  
  .المذكورة

وحيث ومن العودة إلى الملفات المضمومة يتبـين أن         
المميز تقدم بدعوى لمطالبة المميز ضدهما بتسديد بـاقي    
الثمن الحقيقي للمؤسسة التجارية التـي إشـترياها منـه          
بالإستناد إلى مستندين صادرين عن المميز ضده طـلال         

ألف دولار اميركي   / ١٤٠/حقيقي هو   يفيدان أن الثمن ال   
كما جاء في العقد وقد أقرت الجهة المميـز         / ٩٠/وليس  

ضدها بداية أمام حضرة القاضي المنفرد بصحة صدور        
المستندين المذكورين عن المميز عليه طلال وذلك فـي         

 لكنها إعتبرت   ٢٣/٢/٢٠٠٥اللائحة المقدمة منها بتاريخ     
ون ان يدقق فيهما ودون     انه وقعهما بناء لطلب المميز ود     

  علم ومعرفة شقيقه وشريكه في العقد والملـك المميـز          
عليه عاطف، كما انها عادت وأقرت بـصحة صـدور          
المستندين عن المميز عليه طـلال فـي الإستحـضار          
  الإستئنافي نفسه مكررة نفس الأقـوال ومـضيفة بـأن          
المميز أقنع الأخير بأنهما لضرورات المحاسـبة لديـه         

ن الإفادة الصادرة عن الأخير موقعة منه فقـط         مؤكدة بأ 
وعلى نسخة واحدة إحتفظ بها المميز عليه ولـم يتـسلم           
موقعها نسخة عنها بحيث تكون قد خالفت نص المـادة          

واصبحت مجرد بدء بينة خطية لا تـنقض        . م.م. أ ١٥٢
ولا تعدل مضمون عقد رسمي موقع من كافة الفرقـاء           

ها لا تلزم المميز عليـه      أمام الكاتب العدل وبكل حال فإن     
  .عاطف

 ـ     ها وبعـد الإقـرارات     دوحيث ان الجهة المميز ض
المذكورة عادت وطلبت من المميز إبراز أصل الإفادتين        
لتتمكن من إدعاء تزويرهما وقد كلفته المحكمة بذلك إلا         

  .أنه صرح بعدم حيازته للأصل
وحيث أن المحكمة ذهبت في القـرار المميـز إلـى           

المطالبة المقدمة بداية مـن المـستأنف   القول بأن دعوى   
إسـتندت إلـى صـورتي المـستندين        ) المميـز (عليه  

المذكورين دون ان يتمكن الأخير رغم تكليفه بذلك مـن          
إيداع اصلهما في أي من مراحل المحاكمة وذلك خلافـاً          
للأصول القانونية المرعية الإجراء فـي الإثبـات إذ لا          

ي بموجـب   يجوز إثبات عكس مضمون الـسند الرسـم       
صورة سند عادي إضافة إلى انه وفي ظل عدم إبـراز           
الأصل بعد إدعاء تزوير المـستندين المنـسوب توقيـع          
المميز ضده طلال عليهما فإنه يتعين إخراجهمـا مـن          

  .م.م. أ١٨٦الملف سنداً للمادة 
وحيث ان المحكمة بذهابها هذا المذهب تكـون قـد          

لأولـى  حيث نـصت ا   . م.م. أ ٢١١ و ٢١٠خالفت المادة   
على أن الاقرار هو إعتراف خصم بواقعـة أو بعمـل           
قانوني مدعى بأي منهما عليه ويكون قضائياً إذا تم أمام          
القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلـق بهـذه الواقعـة أو            
العمل، بينما نصت الثانية على أن الإقرار القضائي حجة         
قاطعة على المقر، حـين اغفلـت الإقـرار القـضائي           

امها مـن المميـز ضـده طـلال بـصدور      الحاصل ام 
المستندين عنه رغم ما لهذا الإقرار من تأثير على صحة          
ما جاء فيهما بغض النظر عن عدم إبراز الأصل وعـن          
كونهما في الأساس سند عادي لأن الإقرار الصادر عن         

عل منهما حجة قاطعة عليه بحيـث       جالمميز ضده طلال    
تحديد مفاعيله لا   كان على المحكمة إعمال هذا الإقرار و      

الإكتفاء بعدم إبراز الأصل لإخراج المستندين من الملف        
  .رغم ان الدعوى مسندة اليهما تحديداً

  .وحيث يتوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة
وحيث لم يعد من داع للبحث فـي بـاقي الأسـباب            

  .التمييزية لعدم الجدوى
وحيث يتوجب وبعـد الـنقض التـصدي مباشـرة          

  .م.م.أ/٧٣٤/ضية عملاً بالمادة لموضوع الق
وحيث ان الجهة المـستأنفة تقـدمت بالإستحـضار         

 طالبة فـسخ الحكـم      ٢٩/١٢/٢٠٠٥الإستئنافي بتاريخ   
  :المستأنف للأسباب التالية

ــواد - ــانون والم ــه الق . م.م. أ١٥٥ و١٥٢ مخالفت
والمرسوم الإشتراعي  . ع. م ٢٢٠ و ٢٨٣ و ١٦٥والمواد  

١١/٦٧.  



  العـدل  ٢٢٤

  .م.م. أ١٥٧ مخالفته المادة -
  .م.م. أ٢٥٤ مخالفته المادة -

ــاريخ   ــدمت بت ــستأنفة تق ــة الم ــث ان الجه وحي
 بطلب فتح محاكمة بينت فيه أن الإقـرار         ٢٠/٩/٢٠٠٦

" سنتر بافيون "موقع من السيد طلال فقط وممهور بخاتم        
مؤكدة ان المذكور لا يملك الصفة اللازمة لتوقيع هكـذا          

وقيعـه، لأن   إقرار، بغض النظر عن تشكيك الأخيـر بت       
الـسجل  السنتر يمثل شركة تضامن مسجلة أصولاً فـي         

التجاري ويوقع عنها بالإتحاد المستأنفين لـتخلص إلـى         
المطالبة بإصدار القـرار بإبطـال الإقـرار المنـسوب          
صدوره إلى السيد طلال ضاهر لعدم قانونيته كونه موقع         

  .من غير ذي صفة
يخ وحيث أن الجهة المستأنفة عادت وتقـدمت بتـار        

ــتدعاء   ١٥/١/٢٠٠٧ ــة بإسـ ــصورة طارئـ    وبـ
تزوير مستندات، الأول هو عبارة عن إفادة وتـصريح         

 عن المستأنف طلال تبين     ٣٠/١٠/٢٠٠٠صادرة بتاريخ   
انه إشترى من المستأنف عليه سينما بـافيون بحـضور          
السيد جميل حسن بمبلغ مائـة وأربعـين ألـف دولار           

 ـ         ى بيـع   أميركي لا غير وقد وافق المستأنف ضـده عل
 الحمراء بالمبلغ   – سنتر بافيون    –السينما لضاهر أخوان    

المذكور أعلاه على ان يتم توقيع العقد خلال أيام امـام           
الكاتب بالعدل، والثاني إفادة وتصريح أيـضاً صـادرين    

 حيث صرح   ١٤/١١/٢٠٠٠عن المستأنف طلال بتاريخ     
بأنهم إشتروا من المستأنف عليه سينما البـافيون بمبلـغ          

وهو المبلغ الحقيقـي المتفـق عليـه        . أ.ألف د / ١٤٠/
  رضــائياً ولــيس المبلــغ الــوارد ذكــره فــي العقــد 

ــم  ــاريخ ٨٧٢٠/٥٢٩١رقـ    أي ١٣/١٢/٢٠٠٠ تـ
، لتخلص إلى المطالبـة بتعيـين خبيـر         .أ.ألف د / ٩٠/

بطالها إخطوط للكشف على المستندات وإصدار القرار ب      
  .بحال تبين أنها مزورة

المقدم من الجهة المـستأنفة     وحيث ان طلب الإبطال     
في معرض طلب فتح محاكمة مستوجب الرد لأنـه لـم           

  .يقدم أصولاً ولم يدفع عنه الرسم
وحيث أنه وبالنسبة لإدعاء التزويـر فإنـه ينبغـي          
الإشارة بداية إلى أن الجهـة المدعيـة طلبـت إبطـال            
المستندين موضوع إدعاء التزوير إذا مـا تبـين أنهمـا      

ن سبق لها في المرحلة الإبتدائية أن       مزورين وذلك بعد ا   
أقرت بصحة صدورهما عن المستأنف طـلال وكـذلك         
خلال هذه المحاكمة أولاً في الإستحضار الإستئنافي ومن        
ثم في طلب فتح المحاكمـة حيـث طلبـت إبطالهمـا             

  .فةصلصدورهما عن غير ذي 

وحيث أن هذا الإقرار الصادر عن الجهة المـستأنفة         
انوني الذي تجيز له وكالته ذلك يـشكل        ممثلة بوكيلها الق  

. م.م. أ ٢١٠الإقرار القضائي المنصوص عنه في المادة       
لأنه صدر في معرض الدعوى الحالية المرتكزة علـى         

  .المستندين المذكورين
وحيث أن الإقرار المذكور يعتبر حجة قاطعة علـى         
المقر بحيث لا يعود من حق الأخيـر الرجـوع عنـه            

دين متذرعاً بأنه وبعـد أن إطلـع        وإدعاء تزوير المستن  
عليهما وجد انهما غير صادرين عنه وذلك سنداً للمـادة          

من أحتج عليه بـسند     "التي تنص على أن     . م.م.أ/١٥١/
عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخـط أو           

فكيف إذا أقر بصدوره صراحة عنه،      " التوقيع أو البصمة  
م كفايتهمـا كونهمـا     كما انه لا يعود من حقه القول بعد       

مجرد صورة عن الأصل لأن الإقرار كاف لإثباتهمـا،         
  .مما يوجب رد إدعاء التزوير لعدم صحته

  :وحيث يتوجب البحث في الأسباب الإستئنافية تباعاً
  :السبب الأول

حيث أن الجهة المـستأنفة تـدلي بمخالفـة الحكـم           
 ١٦٥والمــواد . م.م.أ ١٥٥ و١٥٢المــستأنف للمــواد 

، ١١/٦٧والمرسوم الاشتراعي رقم    . ع. م ٢٢٠ و ١٨٣و
) ورقة الـضد   (١٥٥ذلك انه إعتمد على احكام المادتين       

 ١٤/١٢/٢٠٠٠ليخلص إلى إعتبار إفـادة      . م.م. أ ٢٥٤و
الموقعة من المستأنف طلال بمثابة العقد المستتر الـذي         
يعدل العقد المنظم لدى الكاتب العدل مع ان العقـد هـو            

قاء إرادتين لإنتـاج مفاعيـل      إلت.ع. م ١٦٥بحسب المادة   
قانونية إلزامية ويعد العقد منشأً في الوقت الذي يقتـرن          
فيه الإيجاب بالقبول إلا إذا إتفق الفرقاء على إنشاء العقد          

، .ع. م ١٨٣في هيئة معينة إختاروها له بحسب المـادة         
وأنه بالعودة إلى وقائع الدعوى يتبين أن الفريقين إتفقـا          

علماً . ع. م ٢٢٠ بحسب المادة    على صيغة خاصة خطية   
بأن هذا الأمر إلزامي لأن المبيع هو مؤسسة تجاريـة،          
وقد جاء الحكم المستأنف ليضرب عرض الحائط بالمواد        
القانونية المذكورة ويعتمد نظرية العقد المستتر أو ورقة        
الضد مع ان هذه الورقة غير موقعة من فرقـاء العقـد            

 ضـد ولا تلـزم إلا       كافة وهي بالتالي لا تعتبر ورقـة      
نصت على وجـوب    . م.م. أ ١٥٢موقعها، كما ان المادة     

تعدد النسخ في العقود المتبادلة بعدد الفرقاء وقد ثبت ان          
الإفادة موضوع الدعوى صادرة عن المـستأنف طـلال       

 ودون مراعـاة احكـام المـادة        ةفقط وعلى نسخة واحد   
قض المذكورة ولا تعتبر إلا بمثابة بدء بينة خطية لا تـن          

ولا تعدل مضمون عقد رسمي ولا يمكن بأي حال مـن           



  ٢٢٥  الإجتھاد

الأحوال ان تسري على المستأنف عاطف الطرف فـي         
  .العقد الرسمي

وحيث ان الحكم المستأنف لم يخالف احكـام المـواد          
التي تنص على قواعد عامـة      . ع. م ٢٢٠ و ١٨٣ و ١٦٥

لجهة تعريف العقد والـصيغة الواجبـة لـه والرضـى           
ع خلاف بدايـة إذ     وضم تكن م  والقبول، وهي مواضيع ل   

رقاء إتفقوا علـى أن يـتم       فان المحكمة اكدت على ان ال     
العقد بالصيغة الخطيـة ولـذلك قبلـت بورقـة الـضد            
بإعتبارها منسجمة مع النصوص القانونيـة ولا سـيما         

  . وما يليها من قانون الأصول المدنية٢٥٤المادة 
فقد نصت علـى    . م.م. أ ١٥٢وحيث وبالنسبة للمادة    

عدم تعدد النسخ في العقود المتبادلة يؤدي إلى إعتبار         أن  
السند بمثابة بداءة بينة خطيـة، وبالتـالي فـإن الحكـم            
المستأنف لم يخالفها لأن ورقة الضد لا تعتبر عقداً يجب          
تعدد نسخه بعدد الفرقاء بل هي تنظم لمصلحة فريق في          
العقد لحفظ حقوقه غير الظاهرة في العقد بل والمخالفـة          

  . ورد فيهلما
فقد نصت علـى    . م.م. أ ١٥٥وحيث وبالنسبة للمادة    

ان الأوراق غير الظاهرة المقصود بهـا تعـديل سـند           
رسمي أو عادي لا تنتج اثراً إلا بين المتعاقدين وخلفهـم          
العام، وبالتالي كان على الحكم المستأنف حصر مفعـول         
ورقة الضد بمن صدرت عنه، أي المستأنف طـلال لا          

أنف عاطف بها مع أنه لم يوقعها وغير ملزم         إلزام المست 
  .بما ورد فيها قانوناً، ما يوجب فسخ الحكم لهذه الجهة

  :في السبب الثاني
حيث ان الجهة المـستأنفة تـدلي بمخالفـة الحكـم           

لأن المستأنف عليـه أقـر      . م.م. أ ١٥٧المستأنف للمادة   
بإستلامه ثمـن المؤسـسة التجاريـة وتعديلـه إفـادة           

  .٣/١٠/٢٠٠١قراره تاريخ  ب١٤/١٢/٢٠٠٠
 تنص على ان الـسند المؤيـد        ١٥٧وحيث ان المادة    

لسند سابق يعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا اثبت الخـصم            
عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمـستند          

  .خطي آخر ثابتة صحته
وحيث ان هذه المادة لا محل لهـا هنـا لأن العقـد             

بحاجة إلى سند مؤيد له     الأساس موجود وقائم وهو ليس      
كما ان المستند المتذرع به صادر عن المستأنف عليـه          
وفيه أنه قد وصله من الجهة المـستأنفة كامـل الـثمن            

/ ٩٠/المذكور في البند رابعاً من عقد التفـرغ والبـالغ           
الف دولار اميركي، وبالتالي فإنه لا يشكل إقراراً بصحة         

 ـ      ة الـضد لأنـه     الثمن الوارد في العقد والمخالف لورق

تضمن ما يفيد وصول هذا المبلـغ فقـط ولـو قـصد             
المستأنف الإقرار بوصول الثمن الحقيقي لكـان أكتفـى         
بالإفادة بوصول كامل الثمن وإبراء ذمـة المـستأنفين،         

  .الأمر غير الحاصل، مما يوجب رد السبب لعدم صحته

  :في السبب الثالث
 وحيث ان الجهة المستأنفة تـدلي بمخالفـة الحكـم         

لأن الخصوم عـدلوا عـن      . م.م. أ ٢٥٤المستأنف للمادة   
التمسك بقاعدة عدم القبول بشهادة الشهود لإثبـات مـا          
يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سـند خطـي وذلـك            
بموافقتهم على إستجوابهم وعلى سـماع الـسيد جميـل          

  .حسن
وحيث لا يكون من محل لإعمال هذه المـادة علـى           

فة إثبات عكس ما ورد     ضوء عدم عرض الجهة المستأن    
م غفي ورقة الضد بشهادة الشهود لا بداية ولا استئنافاً ر         

أنها اشارت إلى ان الورقة نظمـت تـسهيلاً لأعمـال           
المحاسبة لدى المستأنف، مما يوجب رد الـسبب لهـذه          

  .الجهة
  .وحيث لم يعد من داع لمزيد من البحث

  لذلك،
وق، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حر      

  :تقرر بالاجماع
قبول استدعاء النقض شكلاً وأساسـاً ونقـض        : اولاً

القرار المميز ورؤية الدعوى إنتقالاً وقبول الإسـتئناف        
شكلاً وأساساً وفسخ الحكـم المـستأنف لجهـة إلـزام           
المستأنف عاطف بدفع المبلغ المطلوب ورد الدعوى عنه        

مـع  وإلزام المستأنف طلال بالمبلغ المحكوم به بدايـة         
الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا القـرار وحتـى          

  .الدفع الفعلي
تــضمين المميــز عليــه طــلال الرســوم : ثانيــاً

  .والمصاريف كافة وإعادة التأمين التمييزي والاستئنافي

   



  العـدل  ٢٢٦

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الرابعة

) مكلف( الرئيس الياس ناصيف :الهيئة الحاكمة
 )مقررة (والمستشارتان رنده حروق وريما خليل

 ٨/١١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  .ل.م.مصرف شمال افريقيا التجاري ش/ محمود كوثراني

–
––

 

––


––
–

–
–

––
 

–
– 

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
لتمييز قـد ورد إلـى قلـم هـذه          حيث ان استدعاء ا   

المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لـسائر         
  .شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة

وحيث ان قرار محكمة الاستئناف المتعلق برد طلب        
وقف التنفيذ أو بقبوله هو من القرارات المؤقتـة التـي           

رسـة  يجوز الطعن بها على حدة ولو كانت متعلقة بمما        
سلطة استنسابية بقبـول الطلـب أو برفـضه، فيكـون           

استدعاء التمييز مستوجب القبول شكلاً لهذه الناحية ايضاً        
  .ويقتضي رد دفوع المميز عليه المخالفة لهذه الجهة

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
عن السبب التمييزي المسند إلى مخالفة القـرار        ) ١

  .م.م. أ٥٣٠المادة الاستئنافي المطعون فيه احكام 
 أ م م تنص علـى انـه يوقـع           ٥٣٠حيث ان المادة    

القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا          
  .كان الحكم باطلاً

حيث انه بالعودة إلى القرار الصادر عـن المحكمـة          
الابتدائية والقاضي برد طلب وقف التنفيذ يتبين انه لـم           

قاً للأصـول علمـاً ان      يكن موقعاً من كاتب المحكمة وف     
القانون لم يلحظ أي استثناء في هذا الاطار ولـو كـان            
القرار الصادر عن المحكمة هو تدبير مؤقت أو عاجـل          

  .تستدعيه ظروف القضية
وحيث ان قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عـن          
المحكمة الابتدائية يعتبر قراراً قضائياً يصدر عن هيئـة         

كاتب اصولاً فـور صـدوره      المحكمة مجتمعة ويوقعه ال   
  .والا كان باطلاً حكماً

وحيث انه تأسيساً على مـا تقـدم تكـون محكمـة            
 بعدم ابطالها القـرار الابتـدائي لمخالفتـه         –الاستئناف  

 أ م م    ٥٣٠ قد خالفت نص المادة      –شروط جوهرية فيه    
  .مما يستوجب معه نقض القرار المميز

ة لبحـث   وحيث انه بعد هذه النتيجة لم يعد من فائـد         
الاسباب التمييزيـة الاخـرى ويقتـضي الفـصل فـي           

 أ م م وابطال     ٧٣٤الموضوع مباشرة سنداً لأحكام المادة      
  .القرار الابتدائي للأسباب الواردة آنفاً

وحيث انه يتبين من المستندات المبرزة فـي الملـف          
ومن اقوال الفريقين والعقود المبرزة، عدم وجود اسباب        

ذ مما يقتضي معه رد طلب وقف       جدية تبرر وقف التنفي   
  .التنفيذ لعدم توافر اسبابه

وحيث انه لا حاجة لبحث سائر المطالب والاسـباب         
ويتوجب رد طلب العطل والضرر لعدم تـوافر سـوء          

  .النية

  لذلك،
  تقرر بالاجماع،

وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا        
  :خليل
  .قبول استدعاء التمييز شكلاً) ١



  ٢٢٧  الإجتھاد

ي الاساس نقض القرار المميز لمخالفته احكام       وف) ٢
م م ورؤية الدعوى مجدداً وابطال القـرار        أ   ٥٣٠المادة  

الابتدائي للأسباب المبينة آنفاً ورد طلب وقـف التنفيـذ          
  .لعدم وجود ما يبرره

اعادة التـأمين الاسـتئنافي والتمييـزي للمميـز       ) ٣
  .وتضمين الفريقين مناصفة نفقات المحاكمة

    

  حكمة التمييز المدنيةم

 الغرفة الرابعة

) مكلف( الرئيس الياس ناصيف :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان رنده حروق وريما خليل

 ٨/١١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  بسام حشمه/ م.م.شركة كلداني وشركاهم ش

––
––

–


–––
––٪


– 

  بناء عليه،
حيث انه بعد قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة         

 يقتضي الفصل في الدعوى عملاً بالمادة       ٩/٦/٢٠٠٥في  
  . م.م. أ٧٣٤

وحيث انه يقتضي قبول الاستئناف شكلاً لاسـتيفائه        
كافة شروطه الشكلية المطلوبة ورد ادلاء الجهة المميـز         

صفة المميزة باعتبار ان وكالـة المحـامي      عليها بانتفاء   
كلـداني توصـية    "ثابتة عن الشركة المميزة     ... الاستاذ  
  .خلافاً لما ورد خطأ في الاستدعاء التمييزي" بسيطة

وحيث انه ينبغي تأسيساً على ما تقدم تصحيح الخطأ         
المادي الوارد لهذه الجهة واعتبـار الـشركة المميـزة          

ية بسيطة بدلاً من شركة     شركة توص " كلداني وشركاهم "
  .محدودة المسؤولية كما ورد خطأً

وحيث انه يستوجب بعد قبول الاستئناف شكلاً، فسخ        
الحكم الابتدائي المستأنف واعتبـار المحـاكم اللبنانيـة         
مختصة للنظر في هذه الدعوى سنداً للمادة الخامسة من         

  .٣٤/٦٧المرسوم الاشتراعي 
لمبـرزة فـي    وحيث انه ثبت من اوراق الـدعوى ا       

المرحلتين الابتدائية والاسـتئنافية ان علاقـة المميـزة         
فـي  (العقدية، وان نشأت اساساً مع شـركة مركـوري          

الا انها استمرت مـع شـركة       ) مرحلة الحكم الشيوعي  
Sellier & Bellot   بعد الغاء حصرية التـصدير بـشركة 

  .Sellier & Bellotمركوري فيما يتعلق بمنتجات 
   مـا تقـدم، يقتـضي البحـث         وحيث انه في ضوء   

في موضوع النزاع الذي هـو مـدى تـوافر شـروط            
التجـاري  مسؤولية المميز عليها عن فسخ عقد التمثيـل         

بصورة تعسفية ليصار بعده إلى تحديد التعـويض فـي          
  .حال توجبه

وحيث انه ثابت مـن معطيـات الـدعوى واقـوال           
ة الفريقين والافادات المبرزة في الملف ان الشركة المميز       

كانت تمثل شركة مركوري في لبنان بصورة حـصرية         
 العائـدة  Sellier & Bellotفيما يتعلق بالعلامة التجارية 

، ١٩٧٣للأخيرة وادوات الصيد والرماية وذلك منذ العام        
وان عقد التمثيل هذا كان مسجلاً اصولاً فـي الـسجل            

  .التجاري
وحيث انه ثابت ايضاً ان المميـز بوجههـا والتـي           

معها العلاقـة التجاريـة بعـد زوال شـركة          استمرت  
هي من خلاله    قد ارسلت إلى المميزة تلكساً تن      مركوري،

العلاقة التعاقدية بالتمثيل الحـصري ناقلـة حـق بيـع           
بضاعتها إلى الشركة المميز عليها الثانية الممثلة ببـسام         
حشمه وذلك لفترة تجريبية دون ان تبرر هذا الفسخ بأي          

  .لمميزةخطأ أو تقصير عائد ل
وحيث ان هذا الفسخ من جهة واحـدة ودون تبيـان           
اسبابه الموجبة يعتبر تعسفياً طالما انه ادى بصورة اكيدة         
إلى الاضرار بمصالح المميزة مادياً ومعنوياً سـيما وان         

 قـد سـوقت     – ولسنوات طويلة    –شركة كلداني كانت    
 وقامت ببيعها Sellier & Bellotالبضاعة العائدة لشركة 

ة زبائن في الاسواق اللبنانية الامر الذي لـم تثبـت           لعد
  .المميز عليها عكسه
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وحيث انه يقتضي تأسيساً علـى مـا تقـدم تحديـد            
التعويض المتوجب على الجهة المميـز عليهـا شـركة          

Sellier & Bellot.  
وحيث انه في ضوء تقرير الخبير المكلف من قبـل          

الـربح  هذه المحكمة، يتبين انه توصل إلى تحديد معدل         
ر اصلية  يتلثلاث الاخيرة بالاستناد إلى فوا    عن السنوات ا  

صادرة عن شركة مركوري تبين حركة التعامـل عـن          
  .السنوات الاخيرة

وحيث ان المميز عليها لم تطعن فـي صـحة تلـك            
الفواتير انما ادلت بأنها غير صادرة عنها بل عن شركة          

  .مركوري وانها لا تثبت حصول دفع العمولات فعلياً
حيث ان المحكمة، وبما لها من حق تقـدير للوقـائع           
  المــدلى بهــا والمــستندات المبــرزة، تــرى الأخــذ 
  بالقوة الثبوتية لتلك الفواتير بـالنظر لمـا سـبق بيانـه            
في متن القرار لجهة استمرارية التعامـل مـع شـركة           

Sellier & Bellotبعد مركوري .  
 من  ٪٦٠وحيث انه يتوجب اعتبار التعويض يوازي       

 ٣×٢٧٠٠٠ الـف دولار أي      ٤٥نسبة العمولة البالغـة     
 دولار اميركـي    ٨١٠٠٠) = السنوات الثلاث الاخيرة  (

 Sellier Bellotينبغي ان تدفعه المميـز عليهـا شـركة    
  .للمميزة

وحيث انه فيما يتعلق بالمميز عليها الثانيـة شـركة          
مايبل الممثلة ببسام حشمه، يتبـين ان المميـزة تطلـب           

ة بالتعويض عن الفسخ التعـسفي  ني تضامالزامها بصورة 
 موجبات وعقود ومبادئ    ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢سنداً للمواد   

  .المزاحمة غير المشروعة والتعسف باستعمال الحق
وحيث ان طلب الجهة المميزة يكون منـصباً علـى          
التعويض عن الفسخ التعسفي وهو ما ألزمت به الشركة         

يتها الكاملـة   الفاسخة المميز عليها الاولى وذلك لمسؤول     
 Mybelعن الفسخ مما يوجب رد الطلبات بوجه شـركة          

لعدم قانونيتهـا ولاسـنادها إلـى الفـسخ         ) بسام حشمه (
  .التعسفي

وحيث انه، وبعد هذه النتيجة، لم يعد من حاجة لبحث          
باقي المطالب والاسباب، كما يقتضي رد طلبات العطل         

  .والضرر

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .ئناف شكلاًقبول الاست: اولاً

وفي الاساس، فسخ القرار الابتـدائي ورؤيـة        : ثانياً
الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار المحـاكم اللبنانيـة    

  .صالحة للنظر في هذه الدعوى
 ـ: ثالثاً  Sellier & Bellot شـركة  االزام المميز عليه

بالتعويض الناجم عن الفسخ التعسفي لعقد التمثيل للجهة         
دولار اميركـي   /٨١٠٠٠/ن يوازي مبلغ    المميزة على ا  

أو ما يوازي هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتـاريخ الـدفع           
الفعلي مع الفائدة القانونية للمبلغ المذكور مـن تـاريخ          

  .ابلاغ هذا القرار
رد الدعوى عن المميز عليها شـركة مايبـل         : رابعاً

  .للاسباب المبينة في متن القرار
لاستئنافي والتمييزي للمميـزة    ااعادة التأمين   : خامساً

 كافـة نفقـات   Sellier & Bellotوتدريك المميز عليهـا  
ورسوم المحاكمة ورد طلب العطل والـضرر لانتفـاء         

  .سوء النية

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الرابعة

) مكلف( الرئيس الياس ناصيف :الهيئة الحاكمة
 )مقررة (والمستشارتان رنده حروق وريما خليل

 ٢٩/١١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  شركة اميركان ويرلس/ جهاد ابراهيم

––
–

–
 

–


–
 



  ٢٢٩  الإجتھاد

–


–
 


–

–
–

–
–

– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان استدعاء التمييز قـد ورد إلـى قلـم هـذه             

ل انقضاء مهلته القانونية وقد جـاء مـستوفياً   المحكمة قب 
  .لسائر شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 بتـشويه القـرار     عن الـسبب الاول المتعلـق     ) ١

المطعون فيه لنص الكفالـة لناحيـة الاختـصاص اولاً          
  .ولناحية مداعاة الكفيل بمعزل عن المدين ثانياً

ان المميز يعيب على محكمة الاسـاس ردهـا         حيث  
الدفع بعدم الاختصاص معتبراً انها شوهت نص الكفالـة         
الذي يولي الاختصاص لقضاء ولايـة فلوريـدا ولـيس        

  .للقضاء اللبناني
حيث انه بالعودة إلى ما ورد في القرار المميز يتبين          

اعتبـرت  ) كما المحكمة الابتدائية  (ان محكمة الاستئناف    
كم اللبنانية هي المختصة للنظر فـي الـدعوى         ان المحا 

الراهنة لأن نص الكفالة لم يأت علـى ذكـر صـلاحية          
عن الكفالة، انما اقتـصر  المحكمة لحل النزاعات الناشئة   

نص الكفالة على خضوعها لقـوانين ولايـة فلوريـدا          
ووجوب تفسيرها وفقاً لهذه القوانين دون التطـرق إلـى      

  .مسألة الصلاحية
ي ضوء مـا تقـدم لا تكـون محكمـة           وحيث انه ف  

الاستئناف قد شوهت نص الكفالـة أو ناقـضت معنـاه           
الواضح والصريح لا سيما لجهة اختـصاص المحـاكم         
اللبنانية مما يستوجب معه رد الفرع الاول من الـسبب          

  .التمييزي الاول لعدم توافره في القرار المميز

اة وحيث انه بالنسبة للتشويه المدلى به لناحية مـداع        
الكفيل بمعزل عن المدين الاساسي فلا يدخل في نطـاق          
التشويه المفضي إلى النقض باعتبار ان المميز يدلي في         
هذا الاطار بخطأ القرار المطعون فيـه لعـدم اسـتثباته     
توجب الدين بذمة المدين عندما قبـل المـداعاة بوجـه           

  .الكفيل المميز بصورة مباشرة
 ـ          ة الاسـاس   وحيث انه في كل الاحـوال ان محكم

  قد استندت حرفياً إلى نص الكفالـة موضـوع النـزاع           
دون تحوير أو مخالفة لمضمونها خاصـة وان الكفالـة          
المذكورة قد اجازت صراحة القيام بالاجراءات اولاً ضد        
الكفيل دون القيام بمعالجات قد تكون متوافرة لها، فـلا          
تكون محكمة الاساس قد شـوهت نـص الكفالـة ممـا          

 رد الفرع الثاني مـن الـسبب التمييـزي          يستوجب معه 
  .الاول

عن السبب التمييزي الثاني المسند إلى مخالفـة        ) ٢
القانون لجهة القانون الواجب التطبيـق علـى النـزاع          

  .ولجهة القانون الذي يرعى الاثبات
حيث انه بالنسبة للفرع الاول من الـسبب التمييـزي    

 ـ     إالثاني ف   ة القـانون  ن المميز يدلي بمخالفة القانون لجه
الواجب التطبيق على النزاع باعتبار ان نـص الكفالـة          

خضعها صراحة لقوانين وقرارات ولاية فلوريـدا فـي     ي
حين ان محكمة الموضوع لم تكلف فريقي الدعوى اثبات         
القانون العائد للولاية المذكورة مما يشكل مخالفة لاحكام        

  . أ م م١٤٢المادة 
اثبـات  ...  ان    أ م م تنص على     ١٤٢حيث ان المادة    

مضمون القانون الأجنبي يطلب ممن يتمسك به مـا لـم           
يكن القاضي عالماً به واذا تعذر اثبات مضمون القانون         

  .الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقاً للقانون اللبناني
حيث انه بالعودة إلى مضمون القرار المطعون فيـه         

ء والى الاستحضار واللوائح الاستئنافية لـم يتبـين ادلا        
المميز بوجوب تطبيق القانون الاجنبـي علـى النـزاع          
الراهن، كما ان محكمة الاساس لم تتناول اصلاً احكـام          

 أ م م للقول بأنها خالفتها طالما انه لم يطلب           ١٤٢المادة  
امامها تطبيق قانون ولاية فلوريدا لتقوم بتكليف أي مـن          

 ـ         ت الفريقين باثبات ذلك القانون، فلا تكون بذلك قد خالف
  . أ م م١٤٢ما نصت عليه المادة 

وحيث انه بالنسبة للفرع الثاني من الـسبب الثـاني          
المسند إلى مخالفة القانون لجهة الاثبات ومخالفة المـادة         

تجوز اقامة الـدليل    :  أ م م التي تنص على التالي       ١٣٩
على الاعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الـذي يطبـق          

 وفقاً لقانون الدولة التي انشئت      على آثار هذه الاعمال أو    



  العـدل  ٢٣٠

 لقـانون   ةفيها ويخضع قبول الدليل على الاعمال المادي      
  .القاضي الذي ينظر في النزاع

حيث انه يقتضي التأكيد اولاً ان المادة الآنفة الذكر لم          
تكن اصلاً موضع بحث في المرحلة الاستئنافية باعتبار        

 ـ        ا سـبق   ان المميز لم يطلب تطبيق القانون الاجنبي كم
والبحث فـي مـدى     زه ليصار إلى مناقشته     بربيانه ولم ي  

  .امكانية تطبيقه على الدعوى الراهنة
  وحيــث انــه، ومــن جهــة ثانيــة فــان الــنص 
  المدلى بمخالفته لم يلـزم المحكمـة بتطبيـق القـانون           
  الاجنبي لاقامة الدليل علـى آثـار الاعمـال القانونيـة           

   المـدعي   بل اجاز لها ذلك لا سـيما عنـدما يتمـسك          
  بتطبيق القـانون المـذكور علـى النـزاع المطـروح           
  امام المحكمة اللبنانية ويثبته وفقـاً لمـا نـصت عليـه            

   أ م م أي انــه يقتــضي اثبــات القــانون ١٤٢المــادة 
الاجنبي ومضمونه من قبل من يتمسك به ما لـم يكـن            
القاضي عالماً به واذا تعذر ذلك تطبق المحكمة القـانون          

  .اللبناني
يث انه وفي كل الاحوال، فان مـا ذهبـت اليـه            وح

محكمة الاساس في الدعوى الراهنة هو استثبات الادلـة         
من خلال الوقائع المدلى بها والمستندات المبـرزة مـن          
الفريقين وفي ضوء التعامل السابق بينهما للقول بحصول        
الصفقات والزام الكفيل بدفع المبالغ المتوجبة عنها تطبيقاً        

  .لة الموقع منهلعقد الكفا
وحيث ان ما سبق بيانه يندرج في إطار اقامة الدليل          
على الاعمال المادية سواء لجهة حصول البيع للبضاعة        
المطلوبة وارسالها وتـسليمها إلـى الـشركة الـشارية          
بواسطة الناقل، وهذا الاثبات يخضع لقـانون المحكمـة         
 التي تنظر في النزاع في ضوء احكام الفقرة الثانية مـن          

  . أ م م١٣٩المادة 
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون كما لم         
تخالف قواعد الاثبات في المواد التجارية كونها توصلت        
إلى قناعة بأن الصفقات المطالب بقيمتها قد تمت فعـلاً          
خلافاً لأقوال المميز، والزمت هذا الاخير بقيمتها تطبيقاً        

 مما يجعل السبب الثاني     لعقد الكفالة الموقع منه اصولاً،    
  .مردوداً

عن السبب التمييزي الثالث المسند إلى فقـدان        ) ٣
  .القرار المطعون فيه للاساس القانوني

حيث ان المميز يعود ويكرر ضمن هذا السبب كافـة      
ما ادلى به في السببين الاول والثـاني لا سـيما لجهـة             
 تطبيق القانون اللبناني على الدعوى وما يتفرع عن ذلك        

 في اطار فقدان الاساس القـانوني       رجوهذا الادلاء لا يند   
المؤدي إلى نقض القرار المميز والذي يتـوافر عنـدما          
تكون الاسباب الواقعية غير كافيـة أو غيـر واضـحة           

  .لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان محكمة الاسـتئناف قـد فنّـدت الوقـائع           

ية وواضـحة   والمستندات التي اعتمدتها بصورة تفـصيل     
لتأكيد النتيجة التي توصلت اليها لجهة اثبـات حـصول          
الصفقات المطالب بها فلا يكون قرارها فاقداً الاسـاس         
القانوني مما يستوجب معه رد السبب التمييـزي لعـدم          

  .توافره

عن السبب الرابع الرامي إلى نقض القرار المميز        )٤
عـد  لمخالفته القانون في تطبيق وسائل الاثبـات والقوا       

  ...التي ترعى الكفالة وكيفية الاثبات ومناقشة الادلة
حيث ان المميز عدد ضـمن هـذا الـسبب المـواد            
القانونية التي ترعـى الكفالـة وشـروطها ومفاعيلهـا          

دون ان يبين   )  موجبات وعقود  ١٠٧٨ و ١٠٦٣،  ١٠٥٩(
ماهية المخالفة المـشكو منهـا خاصـة وان محكمـة           

اد المذكورة آنفاً بعد ان     الاستئناف قد التزمت بأحكام المو    
نص عليه عقد الكفالة حرفياً، وهو العقد الـذي      طبقت ما   

يلزم الكفيل الموقع عليه بضمان الـدين الاساسـي دون          
امكانية المناقشة أي دون امكانية الادلاء بوجوب مداعاة        

 وفقـاً   لاً فتكون بذلك قد فسرت الكفالة     المدين الاصلي او  
  .لارادة الكفيل الصريحة

يث ان المميز ادلى من جهة ثانية بمخالفة القرار          وح
... المطعون فيه لقواعد الاثبات وكيفية مناقـشة الادلـة        

دد ماهية المخالفة المشكو منهـا أو الـنص         حدون ان ي  
القانوني المدلى بمخالفته، انما اكتفـى بانتقـاد وسـائل          

ت المعتمدة من قبل محكمة الموضوع للتوصل إلى        باالاث
  .ي الذي اتى خلافاً لرأيهالحل القانون

وحيث ان كل ما استعرضه المميز ضمن هذا السبب         
 لكافـة   يندرج في اطار سلطان تقدير محكمة الاستئناف      

 بين الادلة للتوصل    المستندات المبرزة امامها والمفاضلة   
إلى تكوين قناعة معينة لتأكيد الحل المعتمد مـن قبلهـا،      

قض وفقاً لما نـصت     ولا يعتبر سبباً تمييزياً يستوجب الن     
 أ م م بكافة فقراتهـا فيكـون الـسبب           ٧٠٨عليه المادة   

  .مردوداً ايضاً
  وحيث انه بعد هذه النتيجـة لـم يعـد مـن حاجـة              
لبحث سائر المطالب والاسباب كما يقتضي رد طلبـات         
العطل والضرر لعدم توافر اسبابها وعدم ثبـوت سـوء          

   .  النية



  ٢٣١  الإجتھاد

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع
 التمييز شـكلاً ورده اساسـاً وابـرام         قبول استدعاء 

القرار المميز برمته ومصادرة التأمين التمييزي وتدريك       
المميز نفقـات المحاكمـة كافـة ورد بـاقي الاسـباب         
والمطالب لا سيما طلبات العطل والضرر لعدم تـوافر         

  .اسبابها

    

  محكمة التمييز المدنية

 الخامسةالغرفة 

 معماري مهيب الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الأسطا ورولا المصري

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧تاريخ  ١٣٧رقم : قرارال
   وزارة التربية والتعليم–الدولة اللبنانية / كلير رزق االله ورفاقها

–– 
 

– 
 

–


–


–



––




–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .الشروط فيقبل شكلاً

  :في الاساس
حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبـين ان       

تقدمت بدعوى مستعجلة ترمـي     الجهة المميزة كانت قد     
إلى الزام المميز عليها بدفع سلفة وقتية علـى حـساب           

 البناء المدرسي الذي كان مـؤجراً        في بدل اشغال   حقها
 ولا تزال تشغله رغم صدور حكم قضائي قـضى          منها

باسقاط حقها بالتمديد القانوني وبالاخلاء متمنعـة عـن         
  التنفيذ؛

 ـ      م الابتـدائي   وان محكمة الاستئناف قد فسخت الحك
لناحية قيمة السلفة التي قضى بها وحددتها بمبلـغ مئـة           

 ١/١/٢٠٠٧وذلك عن فترة الاشغال مـن       . ل.مليون ل 
وحتى تاريخ القرار مستندة إلى تقرير لجنة الايجـارات         

  .في وزارة التربية وتقرير الخبيرين

 مـن المـادة     ٣مخالفة الفقرة   : على جميع الاسباب  
، وفقــدان التعليــل .م.م. أ٥٣٧والمــادة . م.م. أ٥٧٩

  والاساس القانوني واغفال البت بالمطالب؛
حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف        

 الفقرة مـا    ٥٣٧ والمادة   ٣ فقرة   ٥٧٩انها خالفت المادة    
وافقدت قرارها الاسـاس القـانوني      . م.م.قبل الاخيرة أ  

 ل. ل دت قيمة السلفة الوقتية بمبلغ مئة مليون      عندما حد .
دون ان تبين الاسباب الواقعية والقانونيـة التـي تبـرر          
اعتماد هذه القيمة، وفي حين كان يتعين اعتمـاد البـدل           

ن من قبـل محكمـة      ان المكلف االسنوي الذي حدده الخبير   
 ـحديد قيمة السلفة بمبلغ يوازي كا     الاساس وت   مقـدار   لم

  الدين؛
ق ببدل  كما تأخذ عليها انها اغفلت البت بطلبها المتعل       

 ولم تبين الاسباب التـي      ٢٠٠٧الاشغال عن كامل العام     
تبرر القضاء بالسلفة عن فترة سبعة اشـهر، واغفلـت          

  ايضاً البت بطلب الفائدة عن مبلغ السلفة؛
  ولكن؛

حيث ان محكمة الاستئناف قد حددت قيمـة الـسلفة          
انطلاقاً من بدل الايجار السنوي المتفق عليه مضافاً اليه         

تي توصلت إلى تقديرها بالاستناد إلـى تقريـر         الزيادة ال 
لجنة الايجارات في وزارة التربية وبالاستناد ايضاً إلـى         

كون قد ارست قرارها على ما يكفي       تتقرير الخبيرين، ف  



  العـدل  ٢٣٢

عملت حقها السيادي في التقدير الذي لا تعقيب        ألتبريره و 
  عليه؛

 ٢٠٠٧وحيث ان عدم القضاء بالسلفة عن كامل العام         
لب الجهة المميزة، وكذلك عدم القضاء بالفائدة لا        وفقاً لط 

يشكل اغفالاً بالبت بمطلب لأن المحكمة بتقديرها لقيمـة         
التعويض تكون قد فصلت في هذين المطلبـين ضـمناً،          

  .فترد جميع الاسباب الواردة تحت هذا العنوان

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابـرام القـرار          -١
  .المطعون فيه

 تضمين الجهة المميزة الرسـوم والمـصاريف        -٢
  .ومصادرة التأمين التمييزي

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الخامسة

 )المقرر ( الرئيس مهيب معماري:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الأسطا ورولا المصري

 ١٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٤٧رقم : القرار
  .ل.م.كة الليزينغ اللبنانية ششر/ ايلي يزبك ورفاقه

––


––


–
–

–
 

ان اختيار المتحاكمين لمؤسسة ترعى شؤون التحكيم       
يجعل هـذه الأخيـرة صـالحة للبـت فـي المـشاكل             

ق بتعيين المحكم وعزله كما هـو       والصعوبات التي تتعل  
مقرر في نظام المركز والذي هو شـريعة المتعاقـدين          
فيعود لهذا الأخير وحده ان يبت في الطلب الرامي إلـى           
رد المحكم تحت رقابة قاضي البطلان اللاحقة، ولا يعود         
للغرفة الابتدائية ان تنظر في هذه المسألة الاّ في حـال           

  .ن القيام بذلكامتناع المؤسسة أو تخلّفها ع
– 

–––
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان التمييز قد ورد ضـمن المهلـة مـستوفياً           

  .الشروط، فيقبل

  : في الاساس–اً ثاني
 على السبب الاول، مخالفة القواعد المنصوص        -١

وهي متعلقة  . م. م ٨٠٠ و ٧٧٠،  ١٢٥عليها في المواد    
  .بالنظام العام

نهـا  حيث تعرض الجهة المميزة تحت هذا الـسبب ا        
 م امام الغرفة الابتدائية   كِّتقدمت بطلب يرمي إلى رد المح     

ابع النظر في   م قد ت  كِّالتي حفظت اختصاصها الا ان المح     
القضية على الرغم من ذلك واصدر قراره النهائي فيهـا          
قبل البت في طلب الرد، وتأخذ على محكمة الاسـتئناف          

 ـ       وان عنـدما   انها خالفت المواد المذكورة تحت هذا العن
م يخـرج عـن اختـصاص       كِّاعتبرت ان طلب رد المح    
م المنظم ليدخل في اختصاص     يالغرفة الابتدائية في التحك   

 الذي يشرف عليه فـي حـين ان الاختـصاص           كزالمر
القضائي له طابع حصري لا يمكن ان ينال منه اتفـاق           

  .الاطراف
  ولكن،

حيث ان اختيار المتحاكمين لمؤسسة ترعى شـؤون        
التحكيم يجعل هذه الاخيرة صالحة للبت فـي المـشاكل          

   بتعيين المحكـم وعزلـه كمـا        تتعلّقوالصعويات التي   
ز الذي هو شريعة المتعاقـدين      ر في نظام المرك   رهو مق 
  لهذا الأخير وحده ان يبت فـي الطلـب الرامـي           فيعود  

  م تحت رقابة قاضـي الـبطلان اللاحقـة         كِّإلى رد المح  
   تنظر فـي هـذه المـسألة        ذولا يعود للغرفة الابتدائية ا    



  ٢٣٣  الإجتھاد

  عن القيـام    تخلّفهـا  أوالا في حال امتنـاع المؤسـسة        
 ـ ذبذلك فلا يكون القرار الاستئنافي ا        و انتهـى إلـى      ه

  هذه النتيجة قد خالف المـواد المـذكورة تحـت هـذا            
   اقـدام الغرفـة الابتدائيـة علـى         يحـول العنوان، ولا   

  حفظ صلاحيتها للبت فـي طلـب الـرد دون تمكـين            
  المحكم من متابعة النظر في القضية المعروضـة عليـه        
  اذ ان لا اثـر لـذلك فـي حجـب ولايـة المركــز أو      

  رار القاضي بحفـظ الاختـصاص      ولاية المحكم لأن الق   
  لا يتمتع بقوة الشيء المقضي بـه فينبغـي رد الـسبب            

  .في جميع جوانبه

  التشويه: وعلى السبب الثاني
حيث تأخذ الجهة المميزة على محكمة الاستئناف انها        
شوهت الوقائع عندما اعتبرت ان حقوق الدفاع قد تأمنت         

 الجلسات  كونها قد ابلغت مواعيد الجلسة في حين ان هذه        
  .قد انعقدت قبل الفصل في طلب الرد

وحيث ان ما تتذرع به الجهة المميزة لا يندرج فـي           
اطار التشويه الذي يفترض مخالفـة المعنـى الـصريح      
والواضح لمستند ركزت عليه المحكمة حكمها فيرد مـن    
هذا المنطلق بالذات وعلى اعتبار انه يشكل وجهاً مـن          

ب الاول ليلقى في النتيجة     المخالفة التي وردت تحت السب    
  .نفس المصير

  النقص في التعليل: وعلى السبب الثالث
حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعـون         
فيه انه جاء فاقداً التعليل عندما اعتبر ان عدم توقيعهـا           
على وثيقة التحكيم ليس من شأنه ان يؤثر فـي صـحة            

ت ولايـة   ناول متجاهلة المنازعة التي ت    التحكيميالقرار  
  . إلى التحكيمالمحكم وكذلك رفضها اللجوء

  ولكن
حيث ان محكمة الاستئناف قد انطلقت مـن القواعـد     
الواردة في نظام المركز الذي هو شـريعة المتعاقـدين          

 ليس مـن شـأنه ان       التحكيملتؤكد ان عدم توقيع وثيقة      
يعيب القرار التحكيمي فتكون قد ارست قرارهـا علـى          

  .ير ما توصلت اليهاساس كافٍ لتبر

  :وعلى السببين الرابع والخامس
ة علـى القـرار     حيث ان ما تأخذه الجهـة المميـز       

 لـم   بمـسائل  السببين يتعلـق     المطعون فيه تحت هذين   
تتعرض لها محكمة الاستئناف لأنها تتعلـق بموضـوع         
النزاع التحكيمي بالذات وهي لم تنظر فيه طالمـا انهـا           

تحكيمي، فيـرد   لقرار ال ردت الطلب الرامي إلى ابطال ا     
  .لعدم جديته الواضحة

 ١١ و ١٠مخالفـة المـادتين     : وعلى السبب الاخير  
  .م.م.أ

حيث تأخذ الجهة المميزة على محكمـة الاسـتئناف         
مخالفة المادتين المذكورتين اذ هـي الزمتهـا بالعطـل          
والضرر عن المحاكمة وبالغرامة متجاهلة ما لحق بهـا         

  .فريق الآخر لتعهداتهمن اضرار نتيجة عدم تنفيذ ال
 اذ ان لـه     منـتج وحيث ان السبب مردود لأنه غير       

علاقة بموضوع القضية التحكيمية غير المعروضة على       
قاضي البطلان وهو لا يتناول كما هو مفروض اسـاءة          
استعمال دعوى البطلان التي جـاءت ولايـة محكمـة          

   .رة عليهاصالاستئناف قا

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

ز شكلاً وفي الاساس رده وابرام القـرار        قبول التميي 
المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين الجهة المميزة       

  .النفقات

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 سليم الأسطا و )مقرر( جان عيد والمستشاران

 ٢٩/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٥٢رقم : القرار
  العجلتوني والفرخ/ فرخمولى وال

–
––

–


–
–

– 



  العـدل  ٢٣٤

ان محكمة الاستئناف باستنكافها عن تـسليم العقـار         
المختوم بالشمع الأحمر إلى أي من مالكيه معتبرة ان اياً          
من المتشايعين لا يبدو اجدر من الآخر بحماية القـانون،       

 أ م م، اذ لقـضاء  ٥٧٩احكـام المـادة   تكون قد خالفت   
العجلة ان يرجح الحقوق وان يفاضل بينها تمهيداً لاتخاذ         
تدبير وقتي لتسليم العقار بعدما جـرى ختمـه بالـشمع           

  .الأحمر
 

– 
 

–
––

–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان استدعاء التمييز وارد على السماع وهو موقع         بما

من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عـن           
القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتـأمين فيقبـل        

  شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
عون فيـه   بما انه يتبدى من الرجوع إلى القرار المط       

ان محكمة الاستئناف فسخت قرار قاضي العجلـة فـي          
 البترون  ٣٧٢البترون الآيل إلى رفع الاختام عن العقار        

دعوى لعلة ان حق    وتسليمه إلى المميزين وقضت برد ال     
لكية لاخلاء الشريك الشاغل الذي بذل مالاً       الغالبية في الم  

ير وجهداً في صيانة العقار من الاحتلال أو الاشغال جد        
بالحماية كما ان حق هذا الاخير في الاشـغال اسـتئثاراً        

 غير مبرر قانوناً وان قضاء الاسـاس        بالعقارواستقلالاً  
/ ٨٣٢/وحده المختص لترجيح الحقوق عملاً بالمادة       هو  

  وما يليها موجبات وعقود؛

  .م.م.أ/ ٥٧٩/فعلى السبب الثاني مخالفة المادة 
 المميـزان بـأن     بما انه بمقتضى السبب الثاني يدلي     
بعـدم  . م.م.أ/٥٧٩/محكمة الاستئناف خالفـت المـادة       

ا ممفاضلتها حقهما في استلام العقار بالرغم من امتلاكه       
  فيه لأكثر من ثلاثة ارباع الاسهم؛

وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي استنكفت عن تسليم         
العقار المختوم بالشمع الاحمر إلى أي من مالكيه وحتى         

ي معتبرةً انـه لا يبـدو ان ايـاً مـن            إلى حارس قضائ  
المتشايعين اجدر من الآخر بحماية القانون وان لمحكمة        
الاساس ان ترجع الحقوق على ضـوء احكـام المـادة           

وما يليها موجبات وعقود فانها تكون قد خالفـت     / ٨٣٢/
اذ للقـضاء المـستعجل ان يـرجح        . م.أ/ ٥٧٩/المادة  

له آاذ تدبير وقتي م   الحقوق وان يفاضل بينها تمهيداً لاتخ     
 ختمه بالشمع الاحمر وانهـا اذ       ىتسليم العقار بعدما جر   

تركت هذا الامر لمحكمة الاساس تكون قـد عرضـت          
  قرارها للنقض برمته؛

  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
بما ان قاضي العجلة في البترون قضى برفع الاختام         

عامـة  عن عقار طرفي النزاع والتي وضعتها النيابـة ال        
الاستئنافية بناء على طلب المستأنف عليهما كمـا انـه          
قضى بتسليمهما العقار على اعتبار انهما يملكان غالبيـة        

  الاسهم فيه؛
وبما انه من غير الجائز ان يبقى العقـار مختومـاً            
بالشمع الاحمر طالما يجوز تـسليمه لأحـد مالكيـه ام           

  الاقتضاء؛لحارس قضائي عند 
يهما يملكان اكثـر مـن ثلاثـة    وبما ان المستأنف عل  

ارباع الاسهم في العقار ولا يعود يوجد نزاع جدي حول          
 قررت الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي       املكيتهما بعدم 

 تـصديق قـرار قاضـي       ١٩/٩/٢٠٠٦بقرارها تاريخ   
التحقيق في الشمال الذي منع المحاكمة عـن المـدعى          

  لوكالة؛عليها ابتسام داوود الفرخ في دعوى تزوير ا
وبما انه بوجود اكثرية لادارة العقار وتعذر التوافـق         
بين الشركاء على طريقة الانتفاع بـالعين واسـتثمارها         

ه اتخـاذ   صيعود للقضاء المستعجل في اطـار اختـصا       
ما له حق   كلتدابير الوقتية لصيانة الحقوق،     الاجراءات وا 

/ ٥٨٩/ الاختام على النحو المـستفاد مـن المـادة           فض
ويكون له الحق تالياً في تسليم العقار إلى الاكثرية         . م.م.أ

حفاظاً على حقوقها في ادارة الشيء المشترك مع حفـظ          
تكون قد تكبدته فـي      حق الاقلية في مطالبة الاكثرية بما     

سبيل صيانة هذا المال وذلك حتى انهاء حالـة الـشيوع           
  القائمة وبغض النظر عن وجود تعد ام لا؛

 ما تقدم لا يكون ثمة نزاعاً قائماً        وبما انه تأسيساً على   
حول مسألة فض الاختام وتسليم العقار إلـى الاكثريـة          
بعدم وجود قرار مخالف عـن قـضاء الموضـوع أو           
القضاء الجزائي وبذلك يرد الاستئناف برمته بعد رد كل         

  ما زاد أو خالف ويبرم القرار الابتدائي؛



  ٢٣٥  الإجتھاد

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول التمييز شكلاً واساسـاً ونقـض القـرار          :اولاً
  .الاستئنافي برمته ورد كل ما زاد أو خالف

وفي المرحلة الاستئنافية رد الاستئناف وابـرام       : ثانياً
القرار الابتدائي الصادر عن قاضي العجلة في البتـرون         

 بعد رد كل ما     ١٦٠ تحت الرقم    ١٠/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  
  زاد أو خالف؛

تـأمين التمييـزي للجهـة المميـزة        اعـادة ال  : ثالثاً
رة التأمين الاستئنافي وتدريك المميـز عليهمـا        دومصا

  الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة؛

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الأسطا ورولا المصري

 ٤/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٥٤رقم : القرار
  طارق سعد/ يونس بو عاصي

–
–

–


 

–
––

––
–

–
 

  بناء عليه،
ه كان قد   يحيث ان المعترض يدلي بأن المعترض عل      

تذرع بصحة تبليغه استحضار الدعوى على اساس انـه         
ها مبرزاً  يرتم بواسطة احد الموظفين في الشركة التي يد       

في المرحلة التمييزية مستندات جديدة حجبت عنـه فـي        
مرحلة الاعتراض على قرار الـصيغة التنفيذيـة لكـي          

نها، ومن ضمنها عقد تأسـيس      أى له ابداء دفاعه بش    يتسن
 توقيعه عليهما   وناسباًالشركة ومحضر الاجتماع الاول،     

لاثبات علاقته بالشركة، في حين ان هذا التوقيع لا يعود          
له اذ لم يكن موجوداً في الولايات المتحدة بتاريخه، ولا          

ن علاقة له بالشركة وبمديونيتها انما زج اسمه احتيالاً م        
 التزام وهمي وان هذين المـستندين همـا         صطناعااجل  

استعمال وير  موضوع شكوى جزائية مباشرة بجرم تزو     
ر واحتيال، وان من شأن اثبات تزويرهمـا ابطـال          مزو

التبليغ وبالتالي رفض منح الـصيغة التنفيذيـة للحكـم          
الاجنبي، ما يتعين معه وقف السير بالدعوى الحاضـرة         

 يعقـل جزائية عملاً بقاعدة الجزاء     لحين البت بالدعوى ال   
  الحقوق؛

ويدلي ايضاً بأن رقابة محكمة التمييز علـى الحكـم          
 ويتعين عليهـا  الاجنبي بعد صدور قرار النقض واجبة       

التثبت من انطباق اجراءات المحاكمة التـي ادت إلـى          
 وان  ،صدوره على النظام العام وعلى القوانين الالزامية      

الدعوى بواسطة الفريد ابـو     اجراءات تبليغه استحضار    
عاصي قد تمت خلافاً للأصول، كما وان الحكم الاجنبي         
قد خالف قواعد الاثبات الالزامية اذ استند إلـى شـهادة           

 تصلح اصلاً كوسيلة اثبات،     لاوالد المعترض عليه التي     
 هذه الشهادة حتى يمـارس حـق        فضلاً عن انه لم يبلّغ    

، اما سند الـدين     .م.م. أ ١٠١٧الدفاع، ما يخالف المادة     
الذي صدر الحكم على اساسه فهو موقـع مـن الفريـد            
بصفته ممثل للشركة وبصفته الشخصية ككفيـل، ولـم         
يبرز ما يفيد علاقته بالشركة، علماً انها قيد البطلان منذ          

 بسبب عدم استكمال الشروط اللازمة لجهة       ٢٠٠١العام  
  تعيين المسؤولين والمديرين ومحل اقامتهم؛

ان الـشوائب التـي اعتـرت الاجـراءات         ويضيف  
وحرمته من حق الدفاع وكذلك الغش والكذب والخـداع         
والتزوير الذي لجأ اليها المعترض عليه لاثبات علاقتـه         

  نظر بأساس النزاع؛لبالدين كلها امور تستدعي اعادة ا
ويطلب استطراداً الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية       

ه كما هو ثابـت مـن       لعدم سريان الحكم الاجنبي بوجه    
 ـالاختلاف في الاسم، والا لعدم صحة التبليـغ و         رق خ

  حقوق الدفاع، وللغش والخداع امام القضاء؛



  العـدل  ٢٣٦

في ما خـص صـحة اجـراءات التبليـغ وصـحة           
  : اولاًالخصومة وطلب الاستئخار؛

حيث ان القرار التمييزي قد قضى برد جميع اسباب         
 التمييز ما عدا السبب الذي جرى الـنقض مـن اجلـه           
والمتمثل بعدم ابراز صورة مـصدقة عـن استحـضار          
الدعوى، فيكون البحث في هذه المرحلة الاستئنافية قـد         
اصبح مقتصراً على هذا السبب بالذات بحيـث تـرفض          
الصيغة التنفيذية في حال عدم ابراز استحضار الدعوى،        
اما وقد ابرز هذا الاستحضار مع مرفقاتـه وفقـاً لمـا            

التي لم تفرض من ضـمن      . م.م. أ ١٠١٧تقتضيه المادة   
هذه المرفقات ما قد تم خلال المحاكمة، فلـم يعـد مـن        
مجال لاعادة النظر بما قضي به نهائياً بالنسبة لـصحة          

 التمييزي في   القرارالتبليغ وصحة الخصومة لأنه بانبرام      
خصوص هذه المسألة تكون يد المحكمة قـد ارتفعـت          

 بذلك رد ما اثاره    تعيننهائياً عن كل ما هو متعلق بها، في       
رض تحت هذا السبب، وبالتالي يتعـين ايـضاً رد          عتالم

وهو مربـوط اصـلاً بـصحة       (طلب استئخار الدعوى    
، لأنه يتناول امر بتّ به نهائياً، ويبقى للمعترض         )التبليغ

لحكم الجزائي  لان يقدم طلب اعادة محاكمة، فيما لو كان         
بـه  حقاً من تأثير على ما قـضي        الذي سوف يصدر لا   

 معطوفة على المـادة     ٦٩٠ياً وذلك في ضوء المادة      ئانه
مع الاشارة انه لا مجال للأخـذ بمخالفـة     . م.م. أ ١٠١٥

 اعادة النظر في الحكم     إلىقواعد الاثبات لأن ذلك يؤدي      
  .الأجنبي

في ما خص الطلـب الرامـي إلـى اعـادة النظـر       
  :بالدعوى؛ ثانياً

محكمة حيث ان طلب اعادة النظر بالدعوى قد ردته         
 في قرارها لهذا السبب، فيكون قـد        يطعنالاستئناف ولم   

 اساسـاً كـون      مـردود   هذا الطلب   ان انبرم، فضلاً عن  
تفترض صدور حكم قضائي يثبـت      . م.م. أ ١٠١٥المادة  

كذب الوثائق التي استند اليها الحكم الاجنبي، الامر غير         
  .المتحقق حتى تاريخه

  لذلك،
بتــاريخ وعطفــاً علــى قــرار الــنقض الــصادر 

  ؛ ٧/١٢/٢٠٠٦
  :تقرر بالاتفاق

 رد الاعتراض برمته وتصديق قـرار الـصيغة         -١
التنفيذية المعترض عليه ورد طلب فتح المحاكمة لانتفاء        

  .ما يبرره

 تضمين المعترض عليه المميز عليـه الرسـوم         -٢
والمصاريف التمييزيـة واعـادة التـأمين التمييـزي،         

اريف وتضمين المميـز المعتـرض الرسـوم والمـص        
  .الاستئنافية ومصادرة التأمين الاستئنافي

    

  محكمة التمييز المدنية

 الثامنةالغرفة 

) مقررة(ارليت الطويل  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران برنار الشويري ورجا خوري

 ١٣/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٤٥رقم : القرار
  يالياس توتنج/ م.م.ية اليابانية ششركة قطع الغيار الالكترون

––
––

–
–

––
 

ينتهي حكماً خضوع الأجير لأحكام قـانون العمـل،         
صرف تعسفي  ووبالتالي لكافة معطياته من انذار مسبق       

واجازات وما شابه، عند بلوغه سن الرابعة والستين، ما         
 عقـد   أولم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها         

بعـة  العمل الجماعي يسمحان له بالعمل مـا بعـد الرا         
   .والستين

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ١٥/١٢/٢٠٠٤حيث ان طالبة التمييز تبلّغت بتاريخ       

القرار المطعون فيه فيكون اسـتدعاء التمييـز المقـدم          
 وارداً ضمن المهلـة القانونيـة       ١٦/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  

  .ومقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر شروطه القانونية



  ٢٣٧  الإجتھاد

  :زية في الاسباب التميي–ثانياً 
  : مخالفة القانون–في السبب التمييزي الاول 

حيث ان الجهة طالبة التمييـز أدلـت بـأن القـرار            
 ٥٥المطعون فيه خالف القانون وبصورة خاصة المـادة         

 ٢/٧٨من قانون العمل والمادة الاولى من القانون رقـم          
لأن خضوع المميز ضـده المـدعي لقـانوني العمـل           

نهاية الخدمة، انتهى   والضمان الاجتماعي فرع تعويض     
حكماً عند بلوغه السن القانونية وهو من مواليـد عـام           

١٩٢٦.  
لي بأن القرار المطعون فيه     د ضده ي  المميزوحيث ان   

أصاب عندما طبق احكام قانون العمل عليه فيما خـص          
  .تعويض الصرف التعسفي والفرص السنوية

   عمـل،   ٥٥وحيث انـه بموجـب احكـام المـادة          
وع الأجير لأحكـام قـانون العمـل،        ينتهي حكماً خض  

وبالتالي لكافة معطياته من انذار مسبق وصرف تعسفي        
عنـد بلوغـه سـن      ... وإجازات على مختلف انواعها   

الرابعة والستين، ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي         
 عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل ما        أويعمل فيها   

المتوفر فـي الـدعوى     بعد الرابعة والستين الأمر غير      
  .الحاضرة

يـف الموقّـع مـن      ظوحيث انه ثابت من طلب التو     
المدعي والمبرز من قبل المدعى عليها المميـزة ربطـاً         

 المقدمة امام مجلس العمل     ١٧/٦/٢٠٠٣بلائحتها تاريخ   
 ضده مـن مواليـد عـام        المميزالتحكيمي، ان المدعي    

 ـ         ١٩٢٦ د  وانه كان قد تجاوز سن الرابعة والـستين عن
 المـدعى عليهـا بتـاريخ       المميزةمباشرته العمل لدى    

١٥/١٢/٩٩.  
وحيث ان القرار المطعون فيه بتطبيقه احكام قـانون         

احكـام   ضده يكون قد خالف      المميزالعمل على المدعي    
 عمل المذكورة اعلاه، فيقبل السبب التمييـزي        ٥٥المادة  
 المطعون فيه برمته لهـذا الـسبب        القرار وينقضالاول  

  .نما حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزيةدو

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث ان هذه الدعوى، بعد النقض، جاهزة للبت بهـا          

  .بحالتها الحاضرة
 ضده المـدعي  المميزوحيث انه، نظراً لعدم خضوع      

لأحكام قانون العمل بعد بلوغه الـسن القانونيـة قبـل           
تـضي رد    المدعى عليها، يق   المميزةمباشرته العمل لدى    

  .الدعوى في الاساس برمتها لعدم قانونيتها

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
قبول السبب التمييزي الاول ونقـض القـرار        : ثانياً

المطعون فيه برمته دون حاجة لبحث سـائر الاسـباب          
  .التمييزية واعادة مبلغ التأمين للمميزة

حكم بـرد الـدعوى برمتهـا       وبعد النقض، ال  : ثالثاً
 أوالنفقات ورد الاسباب الزائـدة       ضده   المميزوتضمين  

  .المخالفة

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثامنة

) مقررة( الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
  ورجا خورينبيل صاريوالمستشاران 

 ٢١/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١١٣رقم : القرار
  علي دياب./ ل.م.جديدة ششركة مستشفى مظلوم ال

–––
– 

–
–


–

––
– 

–


––


––



  العـدل  ٢٣٨


––
–




– 

–
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–

––


–
 

تحصال على اجازة عمـل مـن قبـل         ان شرط الاس  
ع فقط في الفقرة الثالثة من المـادة        ير الاجنبي، وض  الأج
 من قانون العمل، لتمكين الأجيـر الاجنبـي عنـد           ٥٩

صرفه من الخدمة، من التمتع بالحقوق التي تعود للأجير         
اللبناني، ولا مجال للتوسع في تفـسير احكـام المـادة           

  . المذكورة

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 بتـاريخ   ميزالم تبلغت القرار    المميزةحيث ان الجهة    

 فيكون استدعاء التمييز المقـدم بـنفس        ١٤/١٢/٢٠٠٤
 وارداً ضمن المهلة القانونيـة ومقبـولاً شـكلاً          التاريخ

  .لاستيفائه سائر شروطه الشكلية

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث انه يتبين من مندرجات القرار المطعون فيـه،         

ة، تقـدم    ضده المدعي، وهو فلسطيني الجنسي     المميزان  
 المدعى عليهـا   المميزةبالدعوى الحاضرة بوجه الشركة     

مدلياً بانه عمل لدى هذه الأخيرة كممرض مجـاز منـذ           
 لغاية تاريخ صرفه مـن الخدمـة تعـسفياً          ١/١/١٩٨٥

بان تدفع له مبلـغ     ودون سابق انذار، للمطالبة بالزامها      
يمثل مستحقاته والضمائم عن فترة     . ل.ل/٤٣٤٠٠٢٤٤/

ا وان المدعى عليها نازعت فـي مـا أدلـى           عمله لديه 
وطالب به المدعي طالبة رد الـدعوى برمتهـا لعـدم           
قانونيتها، فصدر القرار المطعون فيه الـوارد منطوقـه         

  .اعلاه

  :فعن السببين التمييزيين الثاني والثالث
 تعيب على القرار المطعون     المميزةحيث ان الشركة    

 مـن   أي يطالب به    فيه تحت هذين السببين الحكم بما لم      
 موجبـات وعقـود     ٢٤٨فريقي المنازعة واعمال المادة     

على الحل الذي وصل اليه دون ان يضع هـذه المـادة            
 دون ان يراعِ مبدأ الوجاهية، مخالفاً       أيموضع المناقشة   

 مـن قـانون اصـول    ٣٧٣ و٣٦٦بذلك احكام المادتين    
  .المحاكمات المدنية

 المميـز ي، ان   وحيث انه يتبين من الاستحضار البدائ     
  :ضده المدعي طالب حصراً بالآتي

 تعويض نهاية خدمة سنداً لأحكام الفقرة الاولـى         -١
  . من قانون العمل٥٤من المادة 

" أ" تعويض صرف تعسفي سنداً لأحكام الفقـرة         -٢
  . عمل٥٠من المادة 

 من  ٥٠من المادة   " ج" تعويض انذار سنداً للفقرة      -٣
  .قانون العمل

  .ث عشر الشهر الثال-٤
 المفعول الرجعي لزيادة غـلاء المعيـشة عـام          -٥

١٩٩٥.  
  .بعة ايام عمل واجازة سنوية راتب ار-٦

 لـوائح الـشركة     إلـى وحيث انه ثابت من الرجوع      
 بداية، انها طلبت اعلان بطـلان       عليها المدعى   المميزة

العقد موضوع النزاع لعدم استحـصال المـدعي علـى          
عمل الأجانب في لبنـان     اجازة عمل مخالفاً بذلك قانون      

ورد كافة مطالبه لفقدانها الاساس القانوني لانتفاء تـوفر         
  .لم من قانون الع٥٩ثالثة من المادة شروط الفقرة ال

وحيث ان القرار المطعون فيـه بالزامـه الـشركة          
المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً مقطوعـاً بمثابـة          

لخدمـة  تعويض عما لحقه من ضرر نتيجة صرفه من ا        
 اعتبر ان   ا موجبات وعقود بعدم   ٢٤٨سنداً لأحكام المادة    

 ـير للاستفادة مـن قـانون الع      ما يطالب به هذا الأخ      لم
اللبناني، لا يقع في موقعه القانوني لعدم تـوفر شـرط           

ي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة       ذالمعاملة بالمثل ال  
  : من قانون العمل، يكون٥٩

 المدعي مخالفاً بذلك احكـام       قد حكم بما لم يطلبه     -
  . محاكمات مدنية٣٦٦المادة 
 اسباب قانونية أثارها مـن تلقـاء        إلى اسند حكمه    -

 تقديم ملاحظاتهم   إلى مقدماًنفسه دون ان يدعو الخصوم      
 من قانون اصـول  ٣٧٣ مخالفاً بذلك احكام المادة   بشأنها

  .المحاكمات المدنية



  ٢٣٩  الإجتھاد

لتمييزيان الثاني  وحيث انه، تبعاً لذلك، يكون السببان ا      
والثالث مقبولين ويكون بالتالي القـرار المطعـون فيـه     
مستوجباً النقض برمته لهذين السببين دونما حاجة لبحث        

  .المميزةسائر الاسباب التمييزية المثارة من قبل الشركة 

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث ان هذه الدعوى جاهزة للبت بها فـي حالتهـا           

  .الحاضرة
د نقض القرار المطعون فيـه برمتـه،        وحيث انه، بع  
 قبل صـدور    عليها الحالة التي كانوا     إلىيرجع الخصوم   

ض، فيقتضي البحث تباعـاً بالتعويـضات       نقوالقرار الم 
 ضده بدايـة والمـذكورة      المميزالتي طالب بها المدعي     

  .اعلاه

 في الحقوق التي يعتبرها المميز ضده مترتبة له         –أ  
تعـويض نهايـة الخدمـة،      : نتيجة لصرفه من الخدمة   

  .وتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار
 ضدها المدعية طلبت بدايـة      المميزوحيث ان الجهة    

 بـأن تـدفع لهـا       المميـزة الزام الشركة المدعى عليها     
تعويض نهاية خدمة عن فترة عملها لديها سنداً لاحكـام          

 من قانون العمل بالاضـافة      ٥٤الفقرة الاولى من المادة     
ويض عن الصرف التعسفي وتعـويض انـذار،         تع إلى

 تعويـضات   أيـة فأدلت المدعى عليها بعدم توجب لهـا        
 مـن قـانون     ٥٩لانتفاء شروط الفقرة الثالثة من المادة       

  .العمل
 ضـدها   المميـز وحيث انه نظراً لعدم حيازة الجهة       

على اجازة عمل وفقاً للقوانين والانظمة المرعية، وعدم        
ل بـين الدولـة اللبنانيـة والدولـة         اثباتها المعاملة بالمث  

الفلسطينية بابرازها قراراً صـادراً عـن مجلـس ادارة          
 مـن   ٣ –الضمان بهذا الشأن وفقاً لأحكام الفقرة ثالثـاً         

الاجتماعي، لا تستفيد الجهة     من قانون الضمان     ٩المادة  
 ضدها الفلسطينية الجنسية، من احكام هذا القانون        المميز

رطين المنصوص عليهما في مادتـه      لعدم توفر لديها الش   
 للموجبـات   المميـزة التاسعة ولا تخضع بالتالي الشركة      

المتعلقة بفرع نهاية الخدمة عملاً بأحكام المادة المذكورة        
اعلاه وتبقى احكام قانون العمـل هـي التـي ترعـى            

ثـاره  أموضوع هذه الدعوى دون سـواها، وفقـاً لمـا           
وللمبدأ القائل بعدم   الفريقان امام مجلس العمل التحكيمي      

  .عمال النص العام في حال وجود النص الخاصإ
 ٥٩وحيث انه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المـادة          

يتمتع الاجراء الاجانب عند صـرفهم      "من قانون العمل    
من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على         

 وزارة  شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من      
  ".ازة العملجالعمل على ا

وحيث ان امر الحصول على اجازة العمل ورد فـي          
الفقرة الخاصة بالشروط التي يخضع لها العمال الاجانب        
لكي يحصلوا على ذات الحقوق التي يتمتع بها العمـال          
اللبنانيون عند صرفهم من الخدمة فـلا يمكـن اعتبـار           

مل من بـاب    العبارة التي خصصها المشترع لاجازة الع     
 ان ذلك التفسير يخالف قواعد      أياللغو ولزوم ما لا يلزم      

  .بطاله اعمال النص لاإالتفسير القانونية التي تقضي ب
 ضدها علـى    المميزوحيث ان عدم استحصال الجهة      

اجازة عمل وفقاً للقوانين والانظمة المرعيـة بالاضـافة    
ولـة   عدم اثباتها توفر شرط المعاملة بالمثل بين الد         إلى

اللبنانية والدولة الفلسطينية بتاريخ اقامة الدعوى، يؤديان       
 حرمانها من الحقوق التـي يتمتـع بهـا الاجـراء            إلى

اللبنانيون عند صرفهم من الخدمة، فيقتضي رد مطالبتها        
بتعويض نهاية خدمة وبدل انـذار وتعـويض صـرف          

  .تعسفي

 في سائر الحقوق المطالب بها من قبل الجهـة  –ب  
  :ضدهاالمميز 

 ضدها تطلب الـزام الـشركة       المميزحيث ان الجهة    
 ١٩٩٦ بأن تدفع لها الشهر الثالث عشر منذ سنة          المميزة

 ٤/٤/٢٠٠١حتى تاريخ صـرفها مـن الخدمـة فـي           
 راتب الاربعة ايام الاولى من شهر نيسان        إلىبالاضافة  

  . وبدل اجازة سنوية٢٠٠١
 أيـة  ادلت بعـدم توجـب     المميزةوحيث ان الشركة    

 ضدها اذ ان استخدام     المميز تعويضات للجهة    أوحقوق  
هذه الاخيرة باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة احكـام قـانون          
عمل الاجانب في لبنان لعدم استحصالها علـى اجـازة          

  .عمل
 ضـده   المميزوحيث ان لا تأثير لعدم حيازة الأجير        

 اذ  المميزة عمل خلال مدة عمله لدى الشركة        على اجازة 
العلم والاجتهاد يعتبران ان لا تأثير رجعي حتى فـي        ان  

 كون عقد العمل يعتبر مـن العقـود         .العقدحال بطلان   
 لها طـابع الموجبـات       فيه، الزمنية والموجبات المدرجة  

ــة تالم  Le caractère successif du contrat de)تابع
travail) الماضيإلى التي لا يرجع اثر البطلان فيها .  

G.H. Caner lynck et G. Lyon Caen op. cit. in 108 
Enc. Dalloz. Soc. Contrats de travail. no 109 et suiv. 

وحيث انه، حتى في حال توافرت شروط الابطـال،         
 العقد القابل للابطـال     أوان العقد الباطل بطلاناً مطلقاً،      



  العـدل  ٢٤٠

والذي بوشر بتنفيذه لا ينفي قيام الأجير بعمل لمـصلحة          
 يكون هذا العمل قد تم تنفيذه تحـت         صاحب العمل، وان  

ــور   ــي الأج ــر وتقاض ــذا الاخي ــراف ه ادارة واش
والتعويضات المستحقة له مقابل عما قام به مـن مهـام           
وخدمات مختلفة فلا يعقل ان يتذرع صاحب العمل بحجة         

 للـتخلص مـن واجباتـه       – في حال توافره     –البطلان  
  .التعاقدية

 عمل، مـن    وحيث ان شرط الاستحصال على اجازة     
 ٥٩جهة اخرى، وضع فقط في الفقرة الثالثة من المـادة           

ن الأجير الاجنبـي مـن التمتـع    يتمكلمن قانون العمل،  
بالحقوق التي تعود للأجير اللبناني عنـد صـرفه مـن           

 رد  إلىالخدمة، فلا مجال للتوسع بتفسيرها، مما يفضي        
 لهذه الجهة والى اعطـاء الجهـة        المميزةاقوال الشركة   

 ضدها كامل الأجور والتعويضات المستحقة لهـا        لمميزا
  .والناتجة عن عقد العمل موضوع النزاع

 ضدها اقرت اثناء التحقيـق      المميزوحيث ان الجهة    
الذي اجرته معها دائرة العمل في الـشمال، المـضموم          

. ل.ل/٥٩٨٠٠٠/بلـغ   للملف البدائي، ان راتبها الأخير      
  .الاساسفيقتضي احتساب حقوقها على هذا 

 المميز لم تثبت افادة الجهة      المميزةوحيث ان الشركة    
ضدها من اجازتها السنوية وتسديدها لها راتب الاربعـة         

 قبل صـرفها مـن      ٢٠٠١ايام الاولى من شهر نيسان      
  :الخدمة فيقتضي الزامها بأن تدفع لها

  .ل.ل/٣٨٥٧٧٠ = /٥٩٨٠٠٠٠×٤ + ٥٩٨٠٠٠
    ٢٦         ٢    

   ضـدها   المميـز اً لعدم ابراز الجهة     وحيث انه، نظر  
   علـى ان تقـبض      المميـزة ما يثبت اتفاقها مع الشركة      

  راتب الشهر الثالث عشر وتناقضها فـي المطالبـة بـه           
   سنوات بينما تدلي بـأن هـذه الأخيـرة توقفـت          ٧عن  

، ٤/٤/٢٠٠١ لغايـة    ١٩٩٦عن دفعه لها منـذ سـنة        
   خمـس    ان متابعتها العمـل لـديها لمـدة        إلىبالاضافة  

سنوات بعد توقفها عن تسديدها لها راتب الشهر الثالـث          
عشر، كما جاء في استحضار الدعوى حتى على فرض         
صحته يفيد تنازلها عنه ضمناً، فيقتضي رد طلبها لهـذه          

  .الجهة
وحيث ان المحكمة ترى، من جهة اخرى، رد طلب          

 ضدها المتعلق بالمفعول الرجعـي لزيـادة       المميزالجهة  
معيشة لعدم دقته وجديته وانتفاء وجود مرسـوم        غلاء ال 

 زيـادة   ١٩٩٥زيادة غلاء المعيشة منح الاجراء عـام        
  .على اجورهم ٪٧٠

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 وبالتاليقبول السببين التمييزيين الثاني والثالث      : ثانياً

 نقض القرار المطعون فيه برمته لهذين السببين واعـادة        
  .المميزة الشركة إلىمين أمبلغ الت
  :وبعد النقض: ثالثاً

 المميـز  بأن تـدفع للجهـة       المميزة الزام الشركة    -أ
  .ل.ل/٣٨٥٧٧٠/ضدها مبلغ 

٪ على الجهة   ٩٠سبة  نب تضمين الفريقين النفقات     -ب
  .المميزة ضدها وما تبقى على الشركة المميز
  . خالفأو ما زاد  رد-ج

    

  ز المدنيةمحكمة التميي

 الغرفة الثامنة

) مقررة( الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
  ورجا خورينبيل صاريوالمستشاران 

 ١٢/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٦١رقم : القرار
  ريكاردو الخوري./ م.م.شركة المطاعم المميزة ش

–
– 
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– 
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–

–
 



  ٢٤١  الإجتھاد

–
–

––
–


–

 

لا يطلب الدليل على القانون اللبناني بل على القانون         
. يكن القاضي عالمـاً بـه     الاجنبي ممن يتمسك به ما لم       

 على القاضي ان يحكـم وفقـاً للقـانون          ،واذا تعذر ذلك  
اللبناني، مما يعني ان عبء اثبات القانون الكويتي يقـع          
على عاتق من يتذرع به، وبالتـالي، وطالمـا ان هـذا            

 دليل عليه، فيرد دفعه بتطبيق احكـام        أيالأخير لم يقدم    
  .القانون اللبناني

–––
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 تبلغت الحكم المطعون فيه بتـاريخ       المميزةحيث ان   

 فيكون استدعاء التمييز المقـدم بتـاريخ        ٢١/٢/٢٠٠١
 وارداً ضمن المهلة القانونية ومقبولاً شكلاً       ٢١/٣/٢٠٠١

  .لاستيفائه سائر شروطه الشكلية

  : الاسباب التمييزية عن–ثانياً 
  حيث انه يتبين مـن منـدرجات القـرار المطعـون        

   ضده الـسيد ريكـاردو بـولص كلـش          المميزفيه ان   
 في بيـروت مـع      ١١/٦/١٩٩٨يخ  رالخوري تعاقد بتا  
 للعمل لديها في القاهرة لمدة غير       المميزةشركة المطاعم   

محددة كمدير لمطعم تستثمره هناك، وانه سـافر بـأمر          
 لتلقي تـدريب فـي الولايـات        ٢٣/٨/١٩٩٨منها في   

 بيروت حيـث    إلىالمتحدة لمدة اربعة اشهر، عاد بعدها       
عمل على تجديد جواز سفره وإجراء فحوصات طبيـة         

 وصرفته من   ١/٣/٩٩بطلب منها لكنها اوقفت راتبه منذ       
تقدم بهذه الدعوى بوجهها امـام      ف،  ١٠/٥/٩٩الخدمة في   

لبتهـا بحقـوق    مجلس العمل التحكيمي في بيروت لمطا     
وتعويضات اعتبرها مستحقة له بذمتها نتيجة لما سـبق         
عرضه، فطلبت المـدعى عليهـا رد الـدعوى لعـدم           
الاختصاص وصدر القرار المطعون فيه الوارد منطوقه       

  .اعلاه

I –فعن السببين التمييزيين الاول والثاني :  
 تعيب على القرار المطعـون فيـه        المميزةحيث ان   

  :تحت هذين السببين
 اصول محاكمات مدنية    ٥٣٠ مخالفة احكام المادة     -١

لأن الحكم المطعون فيه أُعلن وتم النطق به قبل التوقيع           
  )السبب الاول(عليه من قبل الرئيس 

 من الفقرة الاولى والفقرة الثالثـة       ٩ مخالفة البند    -٢
 إلىتطرقه   اصول محاكمات مدنية لعدم      ٥٣٧دة  من الما 

اص المبني على حكم صادر في      سبب الدفع بعدم الاختص   
 بينها وبين فرد من افـراد طـاقم         متكونةدعوى مماثلة   

ابرزت صورة عنه ربطـاً بلائحتهـا        ضده   المميزعمل  
 ولعدم اعطائه الحل للمسألة القانونيـة       ٧/١٢/٩٩تاريخ  

  )السبب الثاني. (المتذرع بها
وحيث انه ثابت من محضر المحاكمة امـام مجلـس       

صدار الحكم من   نه بالتاريخ المحدد لإ   التحكيمي، ا العمل  
أفهم القرار التـالي علنـاً      "قبل مجلس العمل التحكيمي،     

مما يثبت ان الحكم المطعون فيه كان       " بمحضر على حدة  
منظماً بمحضر على حدة وموقعاً ممن يلزم قبل إفهامـه          

  .فيرد السبب التمييزي الأول
 وحيث انه اذا كان على القاضي ان يجيب على جميع         
الاسباب المدلى بها في الاستحضارات واللوائح، فان هذا        
الواجب يقتصر على الاسباب والدفوع والقاضـي غيـر         

  .ملزم بالرد على الحجج
وحيث ان القرار المطعون فيه بحث بصورة مفصلة        

النسبة للـدفع بعـدم الاختـصاص       ما ادلى به الفريقان ب    
ن ما هو ضروري لتبرير حل هذه النقطة توصلاً        وتضم 

     في فقرتـه الحكميـة سـائر        لرد هذا الدفع ومن ثم رد ،
 المخالفة، فيكون قد أحـسن تطبيـق        أوالمطالب الزائدة   

 اصـول   ٥٣٧من المـادة    " ١" من الفقرة    ٩البند  احكام  
محاكمات مدنية والفقرة الثالثة مـن المـادة ذاتهـا، لأن     

 الحكـم الـذي    إلـى  المدعى عليها دفاعها     المميزةاسناد  
 يـشكل   ٧/١٢/٩٩ا تـاريخ    داية ربطاً بلائحته  ابرزته ب 

 مجلس العمل التحكيمي ضرورة لبحثها بعد       حجة، لم ير  
العرض الذي قام به للرد على الدفع بعدم الاختـصاص          
خاصة ان هذه الحجة ليس من شأنها التأثير علـى حـل         
المسألة الشكلية المطروحة نظراً لنـسبية قـوة القـضية       

لوقائع بين الدعويين، فيرد    المحكمة واختلاف الفريقين وا   
  .السبب التمييزي الثاني

II –فعن السببين التمييزيين الثالث والرابع :  
 تعيب على القرار المطعـون فيـه        المميزةحيث ان   

  :تحت هذه الاسباب



  العـدل  ٢٤٢

 انه بحفظه اختصاص مجلس العمل التحكيمي في        -أ
 احكام المادة الاولى    إلىبيروت للبت بهذا النزاع مستنداً      

 موجبـات   ٦٢٤ والمـادة    ٣٥٧٢/١٩٨٠ لمرسـوم من ا 
  اصول محاكمات مدنية،  ٧٩ و٧٨وعقود والمادة 

 عقـد العمـل     فيفي الوقت الذي إتفق فيه الفريقان       
الموقّع بينهما على تطبيق القانون الكويتي على علاقتهما        
كما ان اتفاقهما على حفظ اختصاص المحاكم الكويتيـة         

 ضده الـوارد    المميزتأيد بالإقرار الصادر عن المدعي      
  : الصفحة الثالثة من استحضاره حيث ورد ما حرفيتهفي

 بأن هناك اتفاقاً بين الفريقين      عليناوحيث انه لا يرد     "
يجعل المحاكم الكويتية هي المختـصة لأن اختـصاص         
مجلس العمل التحكيمي هو اختـصاص نـوعي وهـذا          

يل  تعد قانوناًالاختصاص يتعلق بالانتظام العام فلا يجوز       
هذا الاختصاص باتفاق الفريقين المتعاقـدين ولا يكـون         

  ، "بالتالي هذا الاختصاص خاضعاً لمشيئتهما
يكون قد خالف احكـام المـواد المـذكورة اعـلاه           

 اصول محاكمات   ٧٦ مخالفة احكام المادة     إلىبالاضافة  
  )السبب الثالث. (مدنية مما يوجب نقضه لهذا السبب

 ٢٢١ و ١٦٦ المـادتين    ونقضه ايضاً لمخالفته احكام   
  )السبب الرابع(موجبات وعقود 

وحيث ان القرار المطعون فيه لـرده الـدفع بعـدم           
  : المسائل التاليةإلىالاختصاص، استند 

 كون هذه الدعوى مقامة ضـد شـركة أجنبيـة           -١
ليس لها محل اقامة في لبنان وتتعلق بعقد أبرم         ) كويتية(

 اصـول   ٧٨لمـادة   من ا " ١" عملاً بأحكام البند     في لبنان 
  .محاكمات مدنية

 توافق الفريقين على ان العلاقة التي قامت بينهما         -٢
هي علاقة عمل نتج عنها النزاع موضوع هذه الـدعوى       
عملاً بأحكـام المـادة الاولـى مـن المرسـوم رقـم             

   . موجبات وعقود٦٢٤ والمادة ٣٥٧٢/١٩٨٠
ــد ادلاء -٣ ــدم تأيي ــزة ع ــى الممي ــاق عل    بالاتف

   المحاكم الكويتية للنظر بهـذا النـزاع،        حفظ اختصاص 
بأي إقرار صـادر عـن الفريـق        لا بمنطوق العقد ولا     

  .المدعي
 كون اختصاص مجلس العمل التحكيمـي بعـد         -٤

 لم يعـد مقتـصراً      ٣٥٧٢/١٩٨٠صدور المرسوم رقم    
على الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام قـانون العمـل          

القانون بـل   ن هذا    م ٧٩ لما ورد في المادة      اًاللبناني وفق 
أصبح يشمل ايضاً سائر النزاعات الناشئة عـن عقـود          
العمل، دون اشتراط للقانون الواجب تطبيقه علـى هـذه        

  .النزاعات

 اصول محاكمـات مدنيـة، لـم        ٧٨ كون المادة    -٥
تشترط لحفظ اختـصاص المحـاكم اللبنانيـة، تـضافر       
شرطي ابرام العقد وتنفيذ احـد الالتزامـات الرئيـسية          

شئة عنه فـي لبنـان بـل اشـترطت لحفـظ هـذا              النا
  . من هذين الشرطين منفرداًأيالاختصاص تحقق 

 احكـام  إلىوحيث ان القرار المطعون فيه لم يتطرق        
 المميـزة  اصول محاكمات مدنية كما ادلت به        ٧٩المادة  

 من قانون العمـل، فيـرد مـا         ٧٩ احكام المادة    إلىبل  
  .جاءت به هذه الاخيرة لهذه الجهة

ث انه، من جهة اخرى، يعود لمجلـس العمـل          وحي
التحكيمي، بما له من سلطة مطلقة لتقدير الوقائع، بصفة         

يل عليهـا   لحكمة الاساس، التثبت من الوقائع وتقدير الد      م
 لنية الفرقاء فيها،    تندات استقصاء كما يعود له تفسير المس    

بمعزل عن رقابة محكمة التمييز الا اذا كان ثمة تـشويه      
في هذا التفسير، الامر الغير متوفر في القـضية         للوقائع  

الحاضرة، وقد مارس هذه السلطة عندما اعتبر ان ادلاء         
المدعى عليها بوجود اتفاق بينها وبين المدعي على حفظ         

 الناشـئة اختصاص المحاكم الكويتية للنظر في النزاعات       
عن عقد العمل الذي قام بينهما، لم يتأيد لا بمنطوق العقد           

 اقرار صادر عن الفريق المـدعي، فيـرد مـا           يبأولا  
  .ة لهذه الجهةالمميزجاءت به، 

وحيث ان القرار المطعون فيه بالتعليل الذي اتبعـه          
لرد الدفع بعدم الاختصاص، وفقاً لمـا هـو معـروض           

 ٧٦اعلاه، يكون بالتالي قد احسن تطبيق احكام المـواد          
 اصول محاكمات مدنية والمادة الاولى مـن        ٧٩ و ٧٨و
ــم ا  ٢٢١ و١٦٦ والمــواد ٣٥٧٢/١٩٨٠لمرســوم رق
 الثالـث   التمييزيانالسببان   موجبات وعقود فيرد     ٦٢٤و

  .والرابع

III –        فعن السبب التمييزي الخامس والفـرع الاول 
  :من السببين التمييزيين السادس والثامن

 تعيب على القرار المطعـون فيـه        المميزةحيث ان   
 ـ    هذهتحت   ام قـانون العمـل      الاسباب، انه بتطبيقه احك

اللبناني على هذه الدعوى سنداً لحصول توافـق جديـد          
 يعدل اتفاقهما السابق الذي     المتداعينعلى هذا الامر بين     

ورد في العقد ونص على اخضاع نزاعاتهمـا للقـانون          
الكويتي، قد شوه الوقائع وخـالف مبـدأ قـوة الاثبـات         

وخالف احكـام المـادة     ) السبب الخامس (وحقوق الدفاع   
ن علـى مـا     صول محاكمات مدنية بقبوله القرائ     ا ٢٥٤

ول لأالفرع ا ( الخاص   التوقيعذي   السنديناقض مضمون   
وجـاء فاقـداً الاسـاس    ) من السبب التمييزي الـسادس   

  ).الفرع الاول من السبب التمييزي الثامن(القانوني 



  ٢٤٣  الإجتھاد

وحيث انه يترتب على القاضي الفصل فـي النـزاع          
تطبق عليه، سـنداً لأحكـام      وفق القواعد القانونية التي     

 له ان يثيـر      ان  اصول محاكمات مدنية كما    ٣٩٩المادة  
 اياً كان الاساس    من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة     

تذرع به الخصوم شـرط التقيـد بمبـدأ         القانوني الذي   
 اللازمـة لاثارتهـا     الوقـائع الوجاهية وشرط ان تكون     

 ـمتوافرة في ملف القضية وقـد تمكـن الفر         ن مـن   ايق
  .مناقشتها

 اعتبـر مجلـس     من هذه المبادئ  وحيث انه، انطلاقاً    
العمل التحكيمي ضمناً ان قانون العمل الكويتي هو الذي         
يرعى هذا النزاع وكلّف في البدء الفريق الاكثر عجلـة          
اثبات مضمونه بموجب قراره الاعدادي الصادر بتاريخ       

ار،  من الفريقين لهذا القـر     أي فلم يستجب    ٤/٥/٢٠٠٠
ــاريخ   ــاني بت ــراره الاعــدادي الث ــذ اصــدر ق عندئ

 ٢٠ الذي امهل بموجبه المـدعى عليهـا         ٩/١١/٢٠٠٠
يوماً من تاريخ تبلّغها هذا القرار لاثبات مضمون قانون         
العمل الكويتي تحت طائلة البت بالدعوى بالحالة الراهنة        

  .لاوراقها
 اصول محاكمات   ١٤٢وحيث انه وفقاً لأحكام المادة      

أمـا  . اللبنانيلا يطلب الدليل على وجود القانون       "مدنية  
اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن تمسك به ما         

اذا تعـذر اثبـات مـضمون       . لم يكن القاضي عالماً به    
القانون الأجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقـاً للقـانون          

  ".اللبناني
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي بتطبيقـه احكـام         

 تخلفت المدعى   االلبناني على الدعوى بعدم   قانون العمل   
عليها عن ابراز ما يثبت مضمون قانون العمل الكويتي         
ضمن المهلة المحددة لها، يكـون قـد احـسن تطبيـق            
القانون، لأن عبء اثبات مضمون قانون العمل الكويتي        

  .يقع على المدعى عليها التي تتذرع به
للبنـاني  وحيث ان مسألة تطبيق احكام قانون العمل ا       

 بعكس ما ادلت بـه      المتداعينكانت موضوع نقاش بين     
 ضـده المـدعي     المميز طالما ان    المميزةالمدعى عليها   

اسند دعواه اليها فيرد ما جاءت به هذه الاخيـرة لهـذه            
  .الجهة

المطعون فيه، بقوله   وحيث انه، وإن صح ان القرار       
نون بوجود توافق جديد بين الفريقين على تطبيق احكام قا        

العمل اللبناني، قد شوه اللوائح التـي تبادلهـا الفريقـان           
مستوجب  السببوتصريحاتهما الواردة فيها، الا ان هذا       

الرد كون ما ادلى لهذه الجهة القرار المطعون فيه، كان          
 ٧٣١زائداً فيصرف النظر عنه سـنداً لأحكـام المـادة           

  .اصول محاكمات مدنية

 لما سـبق، رد مـا       وحيث انه يقتضي بالتالي، نتيجة    
ة لجهة القـانون المطبـق علـى هـذه          المميزجاءت به   

 بالدعوى دونما حاجة لبحث سائر ما أدلت به في الـسب         
التمييزي الخامس ودونما حاجة لبحث السبب التمييـزي        
الرابع والفرع الاول من السببين التمييـزيين الـسادس         

    .والثامن

IV –         يين  عن الفرع الثاني مـن الـسببين التمييـز
  :السادس والثامن والسبب التمييزي السابع

 المطعـون فيـه     القرار تعيب على    المميزةحيث ان   
  :تحت هذه الاسباب

انه بقضائه بمسؤوليتها عن فسخ عقد العمل موضوع        
 ضـده مـن     المميـز النزاع كونها لم تثبت انها صرفت       

 ضـده   المميزالخدمة لاسباب مقبولة، في حين كان على        
بت انها صرفته تعـسفاً ولاسـباب غيـر         المدعي ان يث  

  .مقبولة
 اصـول محاكمـات     ١٣٢ قد خالف احكام المادة      -أ

مدنية التي تنص على ان عبء الاثبات يقع علـى مـن            
  ،)الفرع الثاني من السبب التمييزي السادس(يدعي 
 لم يبين العناصر الواقعية التي ارتكز عليها مـن   -ب

الفرع الثاني مـن    (ي  اجل ذلك فجاء فاقداً الاساس القانون     
  ).السبب التمييزي الثامن

 خالف مبدأ وجاهية المحاكمة ولا سـيما المـادة          -ج
 مـن   ٢ البند   إلى اصول محاكمات مدنية باستناده      ٣٧٣
 عمل للرد على تمسكها على سبيل الاستطراد        ٧٤ ةالماد

  .باحكام هذه المادة
، فانـه ثابـت   المميزةوحيث انه، بخلاف ما تدلي به    

ئحها وبصورة خاصة لائحتها المقدمـة بتـاريخ        من لوا 
المطعون فيـه فـي      التي اوجزها القرار     ١٥/٦/٢٠٠٠

صفحته الثامنة، انها طلبت رد الدعوى متذرعة بحقهـا         
 ضده المدعي من الخدمـة طالمـا انـه          المميزبصرف  

استخدم على سبيل التجربة ولم يرضِها خلال ثلاثة اشهر         
 من قـانون    ١٦م المادة   من استخدامه، وذلك عملاً بأحكا    

العمل في القطاع الاهلي الكويتي واسـتطراداً محليـاً،         
قانون العمل اللبناني، فكانت    من   ٧٤عملاً بأحكام المادة    

هذه المسألة بالتالي موضوع نقاش ولم يخـالف القـرار          
المطعون فيه لا مبدأ وجاهية المحاكمة ولا احكام المادة         

لـسبب التمييـزي     اصول محاكمات مدنية، فيرد ا     ٣٧٣
  .السابع

وحيث ان القرار المطعون فيه، بعد عرضه الوقـائع         
 من المـادة    ٢والاسباب التي تجعل شروط اعمال البند       

 من قانون العمل غير متوفرة فـي هـذه الـدعوى،        ٧٤



  العـدل  ٢٤٤

واعتباره نتيجة لذلك، ان الشركة المدعى عليها، اعتمدت        
دمـة  اسباباً غير مقبولة لتبرير صرفها المدعي مـن الخ        

 التجاوز  أومما يجعل الصرف الحاصل من قبيل الاساءة        
 استعمال الحق وعقد العمل موضوع النزاع القائم بين         في

المتداعين مفسوخاً تعسفاً على مـسؤوليتها، يكـون قـد          
عرض بصورة كافية وواضـحة الوقـائع الـضرورية         

 فيرد الفرع الثاني مـن       المقرر فيه  لاسناد الحل القانوني  
يزي الثامن كما يرد الفرع الثاني من السبب        السبب التمي 

التمييزي السادس، لأنه بعد ثبوت عدم قانونية صـرف         
المدعي من الخدمة من قبل الشركة المدعى عليها، لـم          

  . اثبات اضافيأييعد يطلب من المدعي 
د رد كافة الاسباب التمييزية، اصـبح       عوحيث انه، ب  

  .التمييز برمته مستوجب الرد
  قتضي بالتالي ابرام القـرار المطعـون       وحيث انه ي  

  فيه بصرف النظـر عـن الـسبب القـانوني الخـاطئ            
، ورد كل ما    التأمين زائداً ومصادرة مبلغ      فيه الذي جاء 

 التنفيـذ الجـاري فـي    ف وق خالف بما فيه طلب  أوزاد  
 امـام دائـرة تنفيـذ       ٦٨٧/٢٠٠١المعاملة التنفيذية رقم    

    بيروت   

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر

  .قبول التمييز شكلاً: لاًاو
رد كافة الاسباب التمييزية ورد التمييز برمتـه        : ثانياً

 المطعون فيه بصرف النظـر      القرارنتيجة لذلك وابرام    
  .عن السبب القانوني الخاطئ الذي جاء فيه زائداً

  .مصادرة مبلغ التأمين: ثالثاً
   كافـة النفقـات ورد كـل        المميـزة تضمين  : رابعاً
لف، بما فيه طلب وقف التنفيذ الجاري فـي     خا أوما زاد   

 امـام دائـرة تنفيـذ       ٦٨٧/٢٠٠١المعاملة التنفيذية رقم    
  .بيروت

    

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثامنة

 الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
 ورجا خوري) مقرر( نبيل صاريوالمستشاران 
 ١٧/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٦٤رقم : القرار

  سوميا عازار ورفاقها/  ورفاقهخليل عيسى

––
–

––


–
–

–



––


–


–


– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
س جحيث ثبت ان طالبي النقض خليل ومجيـد جـر         

عيسى قد تبلغـا القـرار موضـوع الطعـن بتـاريخ            
 وتقدما بالاسـتدعاء التمييـزي بتـاريخ        ٢٥/٢/٢٠٠٥
 بواسطة مجلس العمـل التحكيمـي فـي         ١٣/٤/٢٠٠٥

د الزما بدفع المبالغ     خارج المهلة القانونية وق    أيالشمال  
المحكوم بها كلاً بنسبة حصته الارثية فيقتضي بالتـالي         



  ٢٤٥  الإجتھاد

رد التمييز المقدم منها شكلاً لـوروده خـارج المهلـة           
  .القانونية

وحيث لم يتبين من الاوراق ان طالب النقض سيمون         
عيسى قد تبلغ القرار موضوع الطعـن فيكـون طلـب           

جب  مـستو  ١٣/٤/٢٠٠٥النقض المقدم منـه بتـاريخ       
  .اعتباره وارداً ضمن المهلة القانونية

 من قانون اصول المحاكمـات      ٧١٨وحيث ان المادة    
  :المدنية قد نصت على ما حرفيته

يجب ان يوقع استدعاء الـنقض مـن محـام فـي            "
الاستئناف، وان يشتمل علاوة على البيانـات المتعلقـة         
باسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، علـى بيـان          

طعون فيه بـذكر المحكمـة الـصادر عنهـا          القرار الم 
  .النقض والطلباتوتاريخه، وبيان اسباب 

ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عن القـرار          
المطعون فيه، وان ترفق به كذلك المـستندات المؤيـدة          
للطعن ما لم تكن مودعة ملف القـضية الـصادر فيهـا            

  ".القرار المطلوب نقضه
يمون عيسى قد ارفق     س المميزةوحيث تبين ان الجهة     

بالاستدعاء التمييزي صورة عن القرار المطعـون بـه         
مصدقة اصولاً ووقعه محام فـي الاسـتئناف واشـتمل          
الاستدعاء على اسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم        
وبيان الحكم المطعون بـه واحتـوى علـى الاسـباب           

  .التمييزية
 سـيمون عيـسى قـد       المميزةوحيث تبين ان الجهة     

 قبول التمييز شكلاً وفسخ القرار المطعون فيه لعلة         طلبت
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره تبعـاً لـنص          

 من قانون اصول المحاكمـات      ٧٠٨ من المادة    ١الفقرة  
 من القـانون    ٢المدنية وذلك لجهة مخالفته لنص المادة       

 الثالث واتخاذ القرار بوقف تنفيذ      بالنسبة لحقوق الشخص  
 ضـدها   المميـز ضوع الطعن وتضمين الجهة     الحكم مو 

  .الرسوم والمصاريف والعطل والضرر
 لم تحدد طلباتها في مرحلـة   المميزةوحيث ان الجهة    

وهل ان ذلك يسري على الحكم برمته ام        " الفسخ"ما بعد   
  .لجهة معينة فقط

 من قانون اصول المحاكمـات      ٧٢١وحيث ان المادة    
  : المدنية قد نصت حرفياً

ن استدعاء النقض مقبولاً اذا لم يكن مـستوفياً      لا يكو "
 على انه يمكن للمستدعي ان يـصحح        ،شروطه القانونية 

استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة الـنقض قـد           

 فـي اكمـال     أوانقضت والا سقط حقه في التـصحيح        
  ".النواقص

 لم تستكمل ولم تصحح     المميزةوحيث ثبت ان الجهة     
  .خلال مهلة التمييزالاستدعاء التمييزي 

وحيث انه لا يمكن اجراء التصحيح بعد انتهاء مهلـة   
 وغيـر   وارداً يكـون    يالنقض، لأن الاستدعاء التمييز   

مستوف لسائر شروطه الشكلية المفروضة فـي المـادة         
 ٧٢١ اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة        ٧١٨

  .الآنفة الذكر
كون ب  جازمة تقد جاء . م.م. أ ٧٢١وحيث ان المادة    

 اذا لـم   وجـوبي، الاستدعاء التمييزي غير مقبول بشكل      
يكن مستوفياً لشروطه الشكلية القانونية، الامر الذي يعني        
ان توفر الشروط الشكلية ليس متروكاً لتقدير المحكمـة         

 عدم  إلى نقص في احد هذه الشروط يؤدي        أيالعليا وان   
وان مـا تـضمنته الفقـرة       . قبول الاستدعاء التمييـزي   

 مـن انـه يمكـن        المـذكورة  ٧٢١خيرة من المادة    الا
 اذا لـم    للمستدعي ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص     

تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح          
 اكمال النواقص يؤكد ما ورد آنفاً واعلاه من انه يجب          أو

شروط القانونيـة   الفي استدعاء التمييز جميع     ان تتوافر   
  .بوله شكلاًتحت طائلة عدم ق

وحيث انـه لا يجـوز القـول بامكـان اسـتخراج            
واستخلاص المطالب من الاستدعاء نفسه وان لـم تـرد       

 ٣ فقـرة    ٤٤٥صراحة في خاتمة الاستدعاء لأن المادة       
  اصول محاكمات مدنية قد نـصت علـى ان المطالـب           
يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سـواء اكانـت         

طية في فقرة المطالـب      احتيا أو فرعية   أومطالب اصلية   
 ٤٥٤التي يختتم بها الاستحضار، وقـد نـصت المـادة      

 علـى ضـرورة   اصول محاكمات مدنية اللاحقة تأكيداً      
على انه في حـال تعـدد       : ايراد المطالب بشكل صريح   

 يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمـة           حاللوائ
لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى مطالبه التـي         

ولا يتعـين علـى     .  لوائح سـابقة   أو في لائحة    اوردها
المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه         

  .الاحكام
  وبما انه اذا كان لا يتعين على المحكمة ان تفـصل           
  الا بالمطالب الواردة فـي خاتمـة اللائحـة الاخيـرة           

   فمـن   المميـزة وان كانت واردة فـي خاتمـة لـوائح          
   الطلبـات الـواردة فـي       لـى إباب اولى ان لا ترجـع       

اللوائح الابتدائية والاستئنافية وغير الواردة في استدعاء       
  .التمييز



  العـدل  ٢٤٦

 لم  المميزةوبما ان استدعاء التمييز المقدم من الجهة        
 مطالب في خاتمته واكتفـت بطلـب قبـول          أيةيتضمن  

التمييز شكلاً وفسخ القرار موضوع الطعن دون ابـداء         
  .لمرحلة مطالب في ما بعد هذه اأية

وبالتالي فان هذا الاستدعاء يكون بمثابة الاسـتدعاء        
  .لأية مطالبغير المتضمن 

وحيث ان المـشترع بعـد اقـرار قـانون اصـول            
المحاكمات المدنية قد اكد على وجود الطلبـات بـشكل          
واضح لأن محكمة التمييز اصبحت في ضوء احكامـه         

 اصـول   ٧٣٤تفصل مباشرة في الدعوى وفقـاً للمـادة         
مات مدنية التي تنص على انه فـي حـال نقـض            محاك

القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشـرة         
في موضوع القضية اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم وان         
محكمة التمييز التي تضع يدها على المراجعة التمييزيـة        
هي التي تحدد وحدها دون الفرقاء في النـزاع مـا اذا            

  .لا للحكمكانت القضية جاهزة ام 
وبما ان الامر كان مختلفاً في ظل التشريع الـسابق          

 تـاريخ   ٧٨٥٥ في ظل القانون المنفذ بالمرسوم رقم        أي
 منه تنص انه في     ٨١ حيث كانت المادة     ١٦/١٠/١٩٦١

 تنظر محكمة التمييز في الدعوى بعد دعوة        ضحالة النق 
 من المرسوم   ٧٠ جلسة علنية وكانت المادة      إلىالطرفين  

ان يتضمن   عي المذكور تنص كذلك على وجوب     الاشترا
 إلـى  اشـارة    أيـة استدعاء التمييز فقط الاسـباب دون       

المطالب التي كان بالامكان تقديمها في الجلسة العلنيـة         
يينها بعد قرار النقض على مـا       عالتي كان من الواجب ت    

  . الآنفة الذكر٨١ورد في المادة 
ي تفسير  وحيث انه من المسلمات والقاعدة الاساسية ف      

النصوص القانونية هي ان يعطى معنى لكل نص وقـد          
وردت الطلبات في تعداد المشرع للشروط التي حـددتها         

لقبـول اسـتدعاء     اصول محاكمات مدنيـة      ٧١٨المادة  
التمييز، ولا يمكن اغفال هذا الشرط الوارد على سـبيل          
الوجوب، دون الوقوع في مخالفة قاعدة التفسير المـشار      

 تعطيل النص الذي يعطي لمحكمة التمييـز        ليوبالتااليها  
الحق بفصل الدعوى مباشرة بعد النقض في حـال رأت          

  .ان الدعوى جاهزة للفصل في حالتها الحاضرة
وحيث ان الطلبات قد وردت في الـشروط الواجـب         

 ٦٥٥توفرها في الاستحضار الاسـتئنافي فـي المـادة          
 اصـول   ٦٩٤اصول محاكمات مدنية وكذلك في المادة       

نية المتعلقة بدعوى اعادة المحاكمة حيـث       دحاكمات م م
ورد في المادة الاخيرة المذكورة ان الطلب يكون باطلاً         
اذا لم يكن متضمناً الشروط التي حددتها المـادة الآنفـة           

يراجع لطفاً القرار الصادر عن الهيئـة العامـة         (الذكر  
  )٣٨/١٩٩٨ قرار ١٣/٨/١٩٩٨لمحكمة التمييز تاريخ 

لى سبيل الافاضة فـي الجـدل القـانوني          ع  انه وبما
 اصـول   ٦٥٥وعلى سبيل المقارنة فانه اذا كانت المادة        

محاكمات مدنية التي اوجبت ان يتـضمن الاستحـضار         
الاستئنافي المطالب والاسباب قد نصت ايضاً على انه لا         

 اللـوائح المقدمـة فـي       إلىيكفي الاحالة بشأن الاسباب     
اولى يتعين القـول انـه لا       المحاكمة الابتدائية فمن باب     

 المطالب المقدمـة    إلىيمكن في استدعاء التمييز الاحالة      
في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ومن بـاب اولـى         

  .استنتاج المطالب
 ما تقـدم لا يكـون الاسـتدعاء         إلىوبما انه استناداً    

 وغير المتضمن في خاتمته لأية      المميزةالمقدم من الجهة    
بعد الفسخ مستوفياً للشروط المنـصوص      مطالب معينة   

 اصول محاكمات مدنية ويقتـضي      ٧١٨عليها في المادة    
  .بالتالي رده شكلاً

وحيث لم يعد من حاجة لمناقشة سائر ما اثيـر مـن            
 مخالفة ويقتـضي ردهـا ولا     أو مطالب زائدة    أواسباب  

  .سيما لجهة العطل والضرر لعدم توفر ما يبرر ذلك
 تقدم مـصادرة التـأمين      وحيث يقتضي في ضوء ما    
   .التمييزي ايراداً للخزينة العامة

  ،لهذه الاسباب
  :بالاتفاقفان المحكمة تقرر 

رد الاستدعاء التمييزي المقـدم مـن طـالبي         : اولاً
 ضدهم  المميزالنقض خليل ومجيد جرجس عيسى بوجه       

  .شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية
 ـ   : ثانياً دم مـن طالـب     رد الاستدعاء التمييزي المق

 ضدهم شكلاً سـنداً     المميزالنقض سيمون عيسى بوجه     
 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعـدم        ٧١٨للمادة  

كمـا  " الفـسخ "اشتماله على المطالب في مرحلة ما بعد        
  .ورد في الاستدعاء نفسه

  .ابرام القرار المطعون فيه لسائر جهاته: ثالثاً
وم والنفقات كافـة     الرس المميزةة  تضمين الجه : رابعاً

ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامـة ورد        
 مطالب مخالفة لا سيما لجهة      أوسائر ما اثير من اسباب      

العطل والضرر لعدم توفر ما يبرر ذلك قانوناً لعدم توفر          
  . سوء النية الموازي لهأوالخطأ الفادح 

    



  ٢٤٧  الإجتھاد

    

  محكمة التمييز المدنية

 التاسعةالغرفة 

 والمستشاران نعمه لحود  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 وجان مارك عويس) المقرر(يحيى وردة 

 )قرار نقض (٢٠/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٨رقم : القرار
  منى سلوم ورجا طعمه/ ورثة لودي ماضي

–––
–

–
–


– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 المطعون فيه قد ابلغ مـن       القرارحيث انه ثابت بأن     

، وقد تقدموا باسـتدعاء     ١٧/٧/٢٠٠٠ن بتاريخ   المميزي
 ضمن مهلة الـشهرين     أي،  ٢٢/٨/٢٠٠٠التمييز بتاريخ   

القانونية، وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل، ومرفق        
به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي المطعـون        

 دفع الرسوم وايـداع التـأمين،       ثبتةفيه، والايصالات الم  
 الشكلية، مما يقتضي قبولـه      وهو مستوفٍ سائر شروطه   

  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
   :عن السبب التمييزي الخامس

. ع.م/٧٨٩في مخالفة القرار المطعون فيه المـادة        
  .ولفقدان الاساس القانوني. م.م. أ١٣٢والمادة 

انه فـي حـال     : وتحت هذا السبب يتذرع المميزون    
يهمـا   عل المميزاعتبار عقد البيع صحيحاً، يتوجب على       

 حصتها من الثمن الذي قدرتـه       المميزةبأن يدفعا للجهة    
  .مع الفائدة القانونية. أ.د/٢٩٩٧٠/بمبلغ 

وقد قال القرار المطعون فيه ان هذه المادة لا تطبـق           
  .على الوكالة غير القابلة للعزل

 الموكل ما يكون    إلىوانه على الوكيل ان يثبت دفعه       
  .قد دخل اليه عن طريق الوكالة

. ع. م ٧٨٩ هذه النتيجة مخالفة لنص المـادتين        وان
 فاقدة الاساس القـانوني لأن      وجاءت ايضاً . م.م. أ ١٣٢و

اسباب القرار الواقعية غير واضحة وغير كافية لاسـناد         
  .الحل القانوني
دليان في ردهما على هـذا       عليهما ي  المميزوحيث ان   

وهم ان المميزين هم المدعون في النزاع       : ولهماالسبب بق 
الذين يزعمون عدم دفع الثمن، وعليهم وحدهم يقع عبء         

  .اثبات هذه الواقعة
وبإمكـان  " وأن زوجة ناصيف ماضي ما زالت حية      "

فـع الـثمن     الاستعلام منها عن ثبوت واقعة د      المميزين
  ..."وكيف انفقته هي وزوجها

. ع.م٧٨٩وان محكمة الاستئناف لم تخالف المـادة        "
  يـة  دنا بـصدد وكالـة عا     فيما ذهبت اليه لأننا نحن لس     

  لادارة الملك وتأدية الحساب بل نحـن بـصدد وكالـة           
   ان البـائع    أيغير قابلة للعزل لتعلق حق الغيـر بهـا          

  ما كان لينظم مثل هذه الوكالة لو لم يكـن الـثمن قـد              
  وصله بالعد والكمال فالوكالـة غيـر القابلـة للعـزل           

موكل لتعلق حقوق المشتري بها تنطوي على اقرار من ال        
بأن حقوقه بما يخص الثمن قد وصـلته كاملـة وغيـر            

 أومنقوصة وان ذمة المشتري امست بريئة من كل حق          
  ".مطلب

وحيث انه ثابت في اقوال الفريقين ان ثمـن العقـار           
 طبيعته وماهية الوكالة هو محـل خـلاف         إلىبالاضافة  

 يثبت الوكيـل    ما، حيث المميزون يدلون بوجوب ان     بينه
كل ما يكون قد دخل اليـه عـن طريـق            المو إلىدفعه  

 عليهما بأن البائع ما كان لينظم       المميزالوكالة بينما يدلي    
مثل هذه الوكالة لو لم يكن الثمن قد وصله، وان حقـوق            

  .من قد وصلته كاملةث اليخصالبائع الموكل بما 
 القرار المطعون فيه يتبين انه      إلىوحيث انه وبالعودة    
/ ٥لرابعة والخامسة من الصفحة     قد اورد في الحيثيتين ا    

  :منه ما يلي
 الوكالة موضوع النـزاع تـاريخ       إلىحيث بالعودة   "

 يتبين انها وكالة غير قابلة للعزل عقدها جد         ٦/٤/١٩٨٢
المستأنفين لمصلحة المستأنف عليه الثاني كي ينوب عنه        

 ممن يريـد ويـشاء    الشياح  / ٣١٠٢في بيع عقاره رقم     
  ".ه، وبما يشاء من ثمنحتى من اقرب المقربين الي



  العـدل  ٢٤٨

  حيث طالما ان الوكالـة المـذكورة ليـست وكالـة           "
بيع عادية منظمة للمستأنف عليه الثاني كي يقـوم ببيـع        
العقار المبين رقمه فيها بالوكالة عـن جـد المـستأنفين           
الموكل وإنما هي وكالة غيـر قابلـة للعـزل منظمـة            

عقـار  الذي خول الجد ببيع هـذا ال    للمستأنف عليه الثاني    
يـه فتكـون    الن يشاء ويريد حتى من اقرب المقربين        مم

عملياً بمثابة عقد بيع منظم لمصلحة المستأنف عليه تحت         
مميـز كـون الموكـل لا        ظاهرية من نوع     ستار وكالة 

يستطيع الرجوع عنها الا برضـى وموافقـة الـشخص          
  ".المنظمة لمصلحته

  في الحيثية ما قبل الاخيـرة      المميزوحيث ان القرار    
منـه وفيمـا خـص ادلاء المميـزين         / ٦/من الصفحة   

  :اورد الآتي. ع.م/٧٨٩بمخالفة المادة 
  لـيس  . ع.م/٧٨٩حيث ان الادلاء بمخالفة المـادة       "

في محله ومستوجب الرد ذلـك ان الوكالـة موضـوع           
  وض الــدعوى هــي وكالــة غيــر قابلــة للعــزل فــ

 عليـه ببيـع العقـار       المستأنفالموكل بموجبها الوكيل    
عها ممن يشاء ويريد حتى لأقرب المقربين اليـه         موضو

فكانت بمثابة عقد بيع، ولم يفوضه ادارة شؤون عقـاره          
كما يحصل في الوكالة العادية كي يكون الوكيل ملزمـاً          
بتسليم الموكل ما دخل اليه في العقار نتيجة ادارتـه لـه       

  ".بموجب الوكالة
وحيث ان فقدان الاساس القانوني بمقتـضى المـادة         

يتحقق بعرض غير كافٍ للوقائع     . م.م.أ/ ٦/بند  / ٧٠٨/
 غير واضح لها، والتي تكون لازمة لأجل الفصل في          أو

 باستثبات غير مكتمل لهذه الوقائع من جانـب         أوالقانون  
  .محكمة الموضوع

 اعتبـر الوكالـة موضـوع       المميزوحيث ان القرار    
زين والمميـز عليهمـا بأنهـا       النزاع بين الفريقين الممي   

مـنظم لمـصلحة    "  عقد بيـع   بمثابة"و" عقد بيع  مليـاًع"
تحت سـتار وكالـة     ) رجا وديع طعمه  (المستأنف عليه   

ظاهرية من نوع مميز مستخلصاً هذه النتيجة من كونها         
غير قابلة للعزل ليست وكالة عادية، تخول الوكيل حـق          
بيع العقار ممن يريد حتى لأقرب المقربين اليه والـثمن          

التثبت من توافر عناصر واركان عقـد       الذي يشاء، دون    
 المادتـان  مفروضة قانوناً خاصة ما نصت عليـه البيع ال 
  .ع. م٣٧٣ و٣٧٢

 المطعون فيه سـنداً     القراروحيث انه يقتضي نقض     
ولم يعد من حاجة للبحـث فـي        . للسبب الخامس اعلاه  

  .الاسباب الاخرى
    . وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم

  لذلك،
لى تقرير المستشار المقـرر يحيـى       وبعد الاطلاع ع  

  ١٥/١١/٢٠٠٧وردة تاريخ 
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً:  في الشكل–اولاً 
قبول التمييز اساسـاً، ونقـض      :  في الاساس  –ثانياً  

القرار المطعون فيه، وتكليف كل من الفـريقين تقـديم          
لائحة شـاملة وتعيـين نهـار الخمـيس الواقـع فيـه             

وابـلاغ الموعـد مـن       جلسة للمحاكمة    ١٧/١/٢٠٠٨
  .الفريقين
  . المميزينإلىاعادة التأمين التمييزي  –ثالثاً 

 عليهمـا الرسـوم والنفقـات       المميزتدريك   –رابعاً  
  .القانونية

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة التاسعة

  الرئيس نعمه لحود والمستشاران:الهيئة الحاكمة
 ردة يحيى وو حافظ العيد

 ١٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٠٤رقم : القرار

–
–

––



–

–
–

–
–

 



  ٢٤٩  الإجتھاد

ان محكمة البداية تنظر في اسـتئناف قـرار امـين           
 ظـاهر   إلـى السجل العقاري بصورة مبدئية بالاسـتناد       

المستندات والوثائق المبرزة، وهي تقرر مدى قانونيتـه        
وصحته بصرف النظر عن الحقوق التي تكون مترتبـة         

  .على العقار

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ث ان طلب النقل ورد موقعاً من محام بالاستئناف         حي

 دفـع  يثبـت  تقديمه، ومرفق به مـا     تهوكيل تخوله وكال  
الرسم وايداع التأمين، وهو مـستوف سـائر شـروطه          

  .الشكلية، فهو مقبول شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 ان  النقلحيث انه يتبين من وقائع ومستندات استدعاء        

) الغرفـة الخامـسة   (لبنـان   المحكمة الابتدائية في جبل     
اصدرت نتيجة استئناف رفع اليها طعنـاً بقـرار امـين      
السجل العقاري في بعبدا القاضي برد طلب شطب اشارة         

 يــومي رقــم ٦/٤/٢٠٠٦كتــاب المــستدعي تــاريخ 
 وقد جاء فيه    ٢٩/٨/٢٠٠٦ قرارها تاريخ    ١٣٦٤/٢٠٠٦

بالنسبة للاشارة الواردة في السجل اليومي تحت الـرقم         "
 في  ٦/٤/٢٠٠٦ خيفقد تبين انها وردت بتار    ..... ١٣٦٤

حين ان البيع الحاصل لمصلحة المستأنف ورد بتـاريخ         
  .ترقينها بتاريخ سابق للاشارة المطلوب أي ٥/٤/٢٠٠٦

وحيث انه وعملاً بمبدأ اسبقية القيود وعلانيتها فـي         
 المـستأنف السجل العقاري فإن البيع الجاري لمـصلحة        

يعود للاشارة الـواردة بتـاريخ      يسري على الكافة ولا     
 مفعول تجاه المشتري والغير ويقتـضي       أيلاحق للبيع   

  ".ترقينها
وحيث انه ثابت من جهة اولى صحة ما خلص اليـه           
القرار المذكور لجهة تواريخ القيود، وان تاريخ القيد في         

  .السجل اليومي هو الذي يحدد درجة الافضلية بينها
 المحكمـة الابتدائيـة     كما انه ثابت من جهة ثانية ان      

الناظرة في استئناف قرارات امـين الـسجل العقـاري          
ــم   ــدعوى رق ــصرف النظــر عــن موضــوع ال وب

 العالقة لديها، وهل هو ذاتـه موضـوع         ١٩٢٥/٢٠٠٦
تنظر في قرار امـين الـسجل       الاشارة المقرر ترقينها،    

 ظاهر المـستندات    إلىالعقاري بصورة مبدئية بالاستناد     
وهي تقرر مدى قانونيتـه وصـحته       والوثائق المبرزة،   

بصرف النظر عن الحقوق التي قد تكون مترتبة علـى          
  .وان موضوع الاستئناف هو القرار بحد ذاته. العقار

وحيث انه من جهة ثالثة يتبين بأن موضوع الدعوى         
 ١٣٤٩ يـومي  هو ابطـال العقـود       ١٩٢٥/٢٠٠٦رقم  

ــارين  ١٣٥٢ و١٣٥١و ــى العق ــة عل  ١٠٢١ الجاري
  .بعبدا/٥٤٤٨و

 يـومي في حين ان موضوع كتاب المستدعي والقيد        
 هو وضع اشـارة بقـصد التـصرف بملكيـة           ١٣٦٤

المستدعيين فـي العقـارين المـذكورين اعـلاه علـى         
  .المستدعي شخصياً

وحيث انه وفي مطلق الاحوال فانه يتبين من كل ما          
 سـبب   أيسبق ان ادلى به طالب النقل انـه لا يـشكل            

الغرفـة  (الابتدائية في بعبدا    للارتياب في حياد المحكمة     
 انتقاص من حقـوق     أي، فضلاً عن عدم ثبوت      )الخامسة

 حـق بحيث يبقـى للمـستدعي      . طالب النقل في الدفاع   
 طرق المراجعة بشأن ما يشكو منه، والطعن        إلىللجوء  ا

 سيصدر متـى تـوفرت شـروطه        أوبأي قرار صدر    
في  لا يدخل    مسبقاً ان التذرع بإبداء الرأي      إلىبالاضافة  

  .طاق طلبات النقلن
  .وحيث يقتضي رد طلب النقل

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول المراجعة شكلاً:  في الشكل–اولاً 
  . رد المراجعة اساساً:  في الاساس–ثانياً 
 طالـب النقـل النفقـات       المـستدعي تضمين  : ثالثاً

القانونية، ومصادرة التأمين، وابلاغ المحكمة المطلـوب       
  .ورة عن هذا القرارصمن لديها النقل 

    



  العـدل  ٢٥٠

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة التاسعة

  الرئيس نعمه لحود والمستشاران:الهيئة الحاكمة
 يحيى وردة و حافظ العيد

 ٢٧/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١١٠رقم : القرار
  ادمون ضو ورفاقه/ الدولة اللبنانية

–
–

– 

––
–

–
––






– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المعترض بوجهه السيد ادمون ضو يتـذرع         
برد الاعتراض شكلاً لعدم ابراز الدولة مع الاعتـراض         

 ١٤/٦/٢٠٠٥عن القـرار تـاريخ      صورة طبق الاصل    
ولورود اعتراض الغير خارج مهلة الشهرين القانونيـة        

ولكون الدولـة   . م.م. أ ٦٧٩منصوص عنها في المادة     ال
المعترضة كانت ممثلة في المحاكمة التي صـدر فيهـا          
الحكم المطعون فيه مما يقتضي رد الاعتـراض شـكلاً          

  .م.م. أ٦٧٣وسنداً لاحكام المادة 
وحيث يتبين من اوراق الدعوى، ان الـسيد ادمـون          

لسادة  استدعاء تمييز بوجه ا    ٣/٥/٢٠٠٣ضو قدم بتاريخ    

) المعترض بـوجههم حاضـراً    (زياد انيس ضو ورفاقه     
 الصادر عـن محكمـة      ٣٣/٢٠٠٣طعناً في القرار رقم     

 بتـاريخ   – الغرفـة الثالثـة      –استئناف جبـل لبنـان      
٢/٤/٢٠٠٣...  

ــرن     ــه اقت ــشار الي ــز الم ــث ان التميي   وحي
ــي  ــم ١٤/٦/٢٠٠٥ف ــالقرار رق ــذي ٨/٢٠٠٥ ب    ال

 ـ المميـز قضى بنقض القرار    م الابتـدائي   وفـسخ الحك
  المستأنف ورؤية الـدعوى انتقـالاً والقـضاء بـصحة          
  عقد البيع الوارد في الاقرار المنظم مـن الـسيد انـيس            

 لصالح المـدعي المـستأنف      ١٢/٦/١٩٦١ضو بتاريخ   
   المميـز ادمون ضو وبالتالي اجابة طلـب المـستأنف         

راز المساحة المباعـة فيـه ومحتوياتهـا        فوالحكم له با  
 وتكليف الدوائر الاداريـة المختـصة       موضوع الاقرار 

بانفاذ ذلك والزام المستأنف بوجههم بتسجيلها على اسـم         
المستأنف في الدوائر العقارية وفق خريطة مصدقة مـن         

  ...المحكمة
وحيث ان الدولة قدمت في جلسة المحاكمة المنعقـدة         

ادة القـرار   ع طلب تـدخل لاسـت     ٢٤/١/٢٠٠٦بتاريخ  
 القـرار ه والحكم مجدداً بابرام     التمييزي المشار اليه اعلا   

الاستئنافي وبتضمين المميزين الرسوم القانونية باعتبـار       
 الزام الادارة بتنفيذ القرار ايقـاع الـضرر         شأنانه من   

  .البليغ بالانظمة المتعلقة بالتنظيم المدني
وحيث ان طلب التـدخل لاسـتعادة القـرار رقـم           

 ٥١/٢٠٠٥ اقترن بالرد بموجب القرار رقـم        ٨/٢٠٠٥
 باعتبار  ١٨/٥/٢٠٠٦الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ      

ان طرق الطعن العادية وغير العادية محددة حصراً في         
قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يرد فـي تعـدادها          

  ...استرداد القرار
وحيث ان الدولة المعترضة لـم تكـن ممثلـة فـي            
المحاكمة التي اقترنت بالقرار الاول المطعون فيه ولـم         

  .يثبت ابلاغها اياه وفقاً للأصول
وحيث ان الاعتراض ورد ضمن مهلة الشهرين على        
تبليغها القرار الثاني، فيكون اعتراض الغيـر مـستوفياً         

  .شروطه لهذه الجهة
 القـرار الاول    وحيث ان ابراز الدولة صورة عـن      

قضاء اكثر من شهرين على تقديمها      المطعون فيه بعد ان   
تأثير على قبوله شكلاً، طالما     اعتراض الغير يبقى دون     

 إلىانه لم تسري مهلة الاعتراض بالنسبة اليه بالاضافة         
" الحكـم "ان استحضار الاعتراض قد عـين بوضـوح         

المعترض عليه لجهة تاريخ صدوره والمحكمة الـصادر      
 أيعنها والموضوع الذي فصل فيه ولـم يتـرك ذلـك            



  ٢٥١  الإجتھاد

يقـة   فرقاء الدعوى حول حق    أوالتباس في ذهن المحكمة     
  .القرار المعترض عليه

وحيث يقتضي بالتـالي قبـول الاعتـراض شـكلاً          
  .لاستيفائه سائر شروطه الشكلية

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان الدولة المعترضة اعتراض الغيـر تطلـب         
قبول اعتراضها اساساً وابطـال القـرارين المعتـرض         
عليهما للاسباب المبينة اعلاه، وبالتالي اعطـاء القـرار         

اً بابرام القرار الاستئنافي الـصادر عـن محكمـة          مجدد
وتــضمين المعتــرض عليــه الرســوم ... الاســتئناف

والمصاريف والتعاضد والعطل والضرر والحد الاقصى      
  .من الغرامة

توجب على المعترض   . م.م. أ ٦٨٤وحيث ان المادة    
ان يقيم الدليل على ان القرار المطعون فيه قـد صـدر            

  . القانونأواقع على وجه غير صحيح في الو
 ثلاثـة   إلـى وحيث ان المعترضة اسندت اعتراضها      

  :اسباب
 مخالفة القرارين المطعون بهما للانظمة المتعلقة       -١

  .بالتنظيم المدني
 مخالفة القرارين المعترض عليهما للمرسوم رقم       -٢

١٤٦٣٧  
 واستطراداً، مخالفة القـرارين لقـانون التنظـيم         -٣

  .١٩٦٢المدني الصادر سنة 
ث ان ما ذهبت اليه هذه المحكمة مـن تفـسير           وحي

للقانون وتعيين مجال اعماله في نطاق القضية الحاضرة        
المعروضة من المعترضة انما ينطبق على ما اعتمدتـه         
محكمة التمييز في اجتهادها المستقر منذ عقود من الزمن         

  :والذي يشكل مبدئياً الزاماً ادبياً، وهو يتلخص كالتالي
 ان الشراء من قبل المدعين تـم فـي   انه من المقرر "

ظل قانون يجيز افراز المساحة المباعة، وكذلك اقيمـت         
فهو الذي يرعـى الوضـع      ) ٩/٤/٦٨(الدعوى في ظله    

القانوني للفريقين عملاً بالمبـدأ المعـروف باسـتقرار         
وضعية المتداعين تبعاً لوضـع المحكمـة يـدها علـى           

نمـا  الدعوى والذي يقضي عليهـا فـصل الـدعوى دو         
الاعتداد بأية وقائع تستجد خلالها كصدور قانون جديـد         

 ـ          د دالا اذا كان له مفعول رجعي اذ بتاريخ الدعوى تتح
  ..."وضعية المتداعين

، ١٩/٧/٧٣ تـاريخ    ٣٨القرار رقم الاساس    : يراجع
  .١٤٩ ص ١٩٧٤العدل سنة 

وحيث ان ما استندت اليه المعترضة الحاضرة مـن         
 انه يأخذ وجهة نظر معاكسة      قرار لمحكمة التمييز مدعية   

 الأخذ به في القـضية      أو تطبيقه   أولا يجد مجال اعماله     
الحاضرة المعروضة امام هـذه المحكمـة، لأن وقـائع          
الدعوى المقترنة بالقرار التمييزي المشار اليه من الدولة        

  :في اعتراض الغير المقدم منها حاضراً تتلخص
 ـ ١٩٦٣ خلال سـنة     المميزبشراء المدعي   " ساحة  م
 من اصل مساحة عقار بموجب عقد بيع عادي         ٢ م ١٢٤

...  حتى بالمطالبة بتسجيله قضاء      أولم يقترن بالتسجيل    
واكتفاء المشتري بموجبه بتسلم المبيع واحداث بناء فيـه         

 اقـرت انظمـة     وان قوانين لاحقة للبيع   . ون رخصة بد
للبناء وجعلت فرز القسم المبيع من العقار الاصلي امراً         

الأمر الذي جعل الـدعوى المقدمـة بعـد         ... لاًمستحي
صدور القوانين الجديدة مستوجبة الرد تبعـاً لاسـتحالة         

فـي حـين ان وقـائع الـدعوى         ". تنفيذ الموجب عيناً  
 مغايرة تماماً   هيالحاضرة المعروضة امام هذه المحكمة      
  :لوقائع القرار المشار اليه اعلاه وتتلخص

 ٢م/٥٠٠/مساحة   ادمون ضو    المميزبشراء المدعي   
 افراز المـساحة    ز في ظل قانون يجي    ١٢/٦/٦١بتاريخ  

المباعة وتشييده بناء على المبيع بموجب رخصة قانونية        
وبمطالبة هذا  . استحصل عليها البائعون لصالح المشتري    

الاخير بائعيه قضاء؛ في ظل القوانين الـسارية حينهـا          
جيلها والتي تجيز الافراز؛ بافراز المساحة المباعة وتـس       

على اسمه بعد قيد اشارتها على الصحيفة العينية العائدة         
  .للعقار

وحيث انه باختلاف الوقائع في الـدعويين يختلـف         
  .الحل الذي تقترن به كلاً من الدعويين

 ـ   التيوحيث ان وجهة النظر      ة  اعتمدتها هذه المحكم
في قرارها المطعون فيه هي متطابقة مع رأي اجتهـاد          

ستند على الوضع القانوني لكـل مـن        محكمة التمييز الم  
الفرقاء بتاريخ وضع المحكمـة يـدها علـى الـدعوى           

  .واستقرارية الوضع المذكور
وحيث ان تطبيق المحكمة في قرارها المطعون فيـه         
للقوانين السارية بتاريخ تقديم الدعوى يكون متوافقاً مـع         

  .الاحكام والمبادئ القانونية الواجبة التطبيق
 المعترضة بتطبيق احكام المرسوم     وحيث ان مطالبة  

 لا تجد مجالاً    ١٠/٦/٧٠الصادر بتاريخ   / ١٤٦٣٧/رقم  
لاعمالها في القضية الحاضـرة، باعتبـار ان المطالبـة      

الـذي  ، الأمر   ٢٨/٩/٦٤بالافراز قضاء حصلت بتاريخ     
يقتضي معه تطبيق القانون الساري المفعول فـي حينـه        

هـا المطعـون    ياروفقاً لما اخذت به هذه المحكمة في قر       
  .فيهما والمتوافقين مع اجتهادها



  العـدل  ٢٥٢

وحيث ان المعترضة تتذرع في اعتراضها بتقريـر        
الخبير جوزف قزحيا صادق المقدم لمحكمة الاسـتئناف        

 ٢٤/١/٢٠٠٠ بتـاريخ في جبل لبنان وبتكليـف منهـا        
 عملية افراز لاجازة مسبقة     أيوبوجوب اخضاع اجراء    

ة العامـة للتنظـيم     المديري(تعطى من الادارة المختصة     
وعلى وجوب رفض اجازة الافراز فـي حـال         ) المدني

 أوعدم مطابقة مـشروع الافـراز للاحكـام القانونيـة           
  .النظامية المتعلقة بالتنظيم المدني

وحيث انه يتبين من الصفحة التاسعة لتقرير الخبيـر         
 قوانين التنظيم المـدني الـسارية       إلىصادق انه استناداً    

ر المرسـوم   حتى صـدو   ١٩٦١ن سنة   المفعول ابتداء م  
 كان يجوز فنياً    ١٠/٦/٧٠ريخ   تا ١٤٦٣٧التوجيهي رقم   

 مـن العقـار رقـم       ٢م/٥٠٠/افراز مساحة خمـسماية     
  .كفرشيما/ ٢٧٤٢/

ــر   ــدعوى وتقري ــن اوراق ال ــين م ــث يتب   وحي
وخرائط المساحة المبرزة ان القسم     )  منه ١١ص(الخبير  

 للاصول اسـتناداً    المبيع المصون يضم بناء مشيداً وفقاً     
لرخصة بناء صـادرة عـن بلديـة كفرشـيما بتـاريخ        

٢١/٢/٦٢.  
 وتـم   ١٩٦٤وحيث ان طلب الافراز قدم قضاء سنة        

تعيين خبير في مرحلة المحاكمـة الاسـتئنافية بتـاريخ          
للتحقق من الانظمة الفنيـة الـسائدة فـي         ) ١١/٥/٧٣(

ة المنطقة وبيان ما اذا كان بالامكان فنياً افـراز مـساح          
كفرشـيما والـذي    / ٢٧٤٢/ من العقار رقـم      ٢م/٥٠٠/

استثبت من جواز الافراز قانوناً وتوافر شـروطه مـن          
 متقيـدة بمـضمون     عليـه ابعاد ومساحة وقيام انشاءات     

). وفق القانون السائد في حينـه     (رخصة البناء القانونية    
كما تم تعيين خبير آخر في مرحلة المحاكمة التمييزيـة          

للمساحة المباعة بعد مراجعة القيـود      راز  قدم خريطة اف  
  . على تخطيط وارتفاق للعقارلوالاستحصا

وحيث يتبين من صور وثائق الاحالات لدى دوائـر         
التنظيم المدني المرفقة بطلب تدخل الدولة في المحاكمـة       
التمييزية ان مديرية التنظيم المدني تبلغت قرار محكمـة         

ح ماجد بـاز بانفـاذ      التمييز القاضي بتعيين الخبير المسا    
... مهمة افراز المـساحة المبيعـة موضـوع الافـراز         

واعتبرت المساحة موضوع البيع غير قابلة للافراز وفقاً        
ــة   ــة الارتفاقي ــام المنطق ــم T1لنظ ــوم رق  بالمرس

 تعليـل الحكـم     إلـى مسندةً رأيهـا    ... ١٤٨٣٣/٢٠٠٥
 موضوع الطعـن تمييـزاً      الاستئنافير  ارالابتدائي والق 

  .بالنقضوالمقترن 

   ٥١/٢٠٠٦وحيث ان القرار المطعـون فيـه رقـم          
  أكد على اعتبار تغيير نظـام الافـراز فـي المنطقـة            
  الكائن فيها العقار بعد سـنوات علـى الـشراء وتقـديم        

 ـ              هطلب الافراز قضاء ليس مـن شـأنه الحـؤول دون
  طالما ان المـشتري طالـب الافـراز اسـتنفد الـسبل            

  لقـضاء بـالافراز بـسبب       المحاكم ل  إلىالرضائية ولجأ   
عـن اتمامـه    ) المعترض بوجههم ( بوجههم   المميزتمنع  
رضاء.  

  وحيــث ان دوائــر التنظــيم المــدني لــم تنتظــر 
  ورود مشروع الافـراز الـذي سـينظم مـن الخبيـر            
المعين لتبدي رأيها الفني وفقاً للأحكام والأسـس التـي          

 إلـى  الأول المطعون فيه، بـل لجـأت         القراراعتمدها  
ضة تلك الأحكام ورفضها بناء لطلـب المـستدعي         معار

وقبل اعداد خريطة الافراز وفـق مـا       )  بوجههم المميز(
 تـاريخ يتبين من مطالعة المدير العام للتنظـيم المـدني          

٢٤/٩/٢٠٠٥.  
وحيث ان ما خلصت اليه هذه المحكمة في قراريهـا          
المطعون فيهما من نتيجة جاء على وجه صـحيح فـي           

مر الذي يقتضي معـه رد اعتـراض        الواقع والقانون الأ  
  .الغير الحاضر

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
  .قبول اعتراض الغير شكلاً ورده اساساً: اولاً
شطب اشارة اعتراض الغير عـن الـصحيفة        : ثانياً

  .العينية العائدة للعقار موضوع الاعتراض
 أورد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة          : ثالثاً
  .المخالفة

   



  ٢٥٣  الإجتھاد

  

  الاستئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة 

 الغرفة الرابعة

ان تكلود كرم والمستشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 روزين غنطوس ومرلين الجر

 ٣١/٣/٢٠٠٣ تاريخ ١٩٥رقم : القرار
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عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
 الاسـتئناف الحـالي وارد ضـمن المهلـة          حيث ان 

القانونية ومستوفٍ شروطه الشكلية كافة فيكون مقبـولاً        
  .لهذه الناحية

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ثابت من اوراق الملف بأن التنفيذ في المعاملـة     

 عقـد تـأمين     إلـى سـتناد    جارٍ بالا  ٦٢٣/٢٠٠١الرقم  
وسندات دين وكشف حساب وعقد فتح اعتمـاد وكتـب          

تثبيت ارصدة، وبأن المنفّذ عليهم، المـستأنف علـيهم،         
طلبوا وقف تنفيذ المعاملة المذكورة باعتبـار ان المنفـذ          

مي ملعب تقدمت بادعاء مباشـر لـدى قاضـي          عليها  
ة اب مصادق التحقيق الاول في جبل لبنان بجرم تزوير كت       

ل المـستأنف، الحـاجز، كـون       الارصدة المبرزة من قب   
   غير عائد لها؛عليهالتوقيع الوارد 

 موضوع الطعـن    القراروحيث انه نتيجة لذلك صدر      
لكـشف  (القاضي في شقه الثاني بوقف التنفيذ بالنـسبة         

...) الحساب، كتب تأييد الارصدة، عقد فـتح الاعتمـاد        
  ر اليها اعلاه؛وذلك لغاية الفصل بدعوى التزوير المشا

وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكـم         
المستأنف، والحكم بمتابعة التنفيذ تحصيلاً لكامل الـدين،        

 ٢٢/٨/٢٠٠٠باعتبار أن الإدعاء الجزائي بتزوير كتاب       
  لا يتناول الاسناد المطلوب تنفيذها؛

 اوراق الملف الحاضر يتبين ما      إلىوحيث من العودة    
  :يلي

نظيم عقد فتح اعتماد لمصلحة الـشركة المنفـذ          ت -١
  ؛عليها من قبل المصرف المستأنف

 انـذاراً   ٥/٤/٢٠٠١ ابلاغ الشركة المذكورة في      -٢
 ومطالبتهـا بـابراز     ١٥/٢/٢٠٠١برصيدها المدين في    

  ؛عرض مقبول لتسديد ديونها المتوجبة
 عدم اعتراض هذه الاخيرة على المبالغ المطالبة        -٣
 المنصوص عليهـا فـي عقـد فـتح          ضمن المهلة بها  
  ماد؛تالاع

 مي يونان ملعب بـصفتها      عليها المستأنف توقيع   -٤
كفيلة متضامنة لالتزامات المديونة الاصلية علـى عقـد         

بلونة، ضماناً  / ٢٩٣/تأمين جارٍ على كامل اسهم العقار       
 مصرفية الممنوحة مـن قبـل المـستأنف       للتسهيلات ال 

  لمصلحة الشركة المستأنف عليها؛
 تبلّغ المستأنف عليها مي يونان ملعـب انـذاراً          -٥

 عليهـا فـي     المـستأنف يعلمها باقفال حساب الـشركة      
 ـ      ٢٥/٤/٢٠٠١  ى ويطالبها بتسديد الديون المترتبـة عل

  الشركة المذكورة؛
 كل ما تقدم، وفـي ضـوء تبلّـغ          إلىوحيث استناداً   

المستأنف عليها مي يونان ملعب انذاراً بإقفـال حـساب          
 وذلك بتاريخ   ٢٥/٤/٢٠٠١ستأنف عليها في    الشركة الم 

ــدع ــاب الم ــق للكت ــي ىلاح ــنظّم ف ــره والم  تزوي
التعاقديـة  ، وعدم اعتراضها ضمن المهل      ٢٢/٨/٢٠٠٠

ة فيه من شأنه ان يجعل كتاب       تعلى صحة الارصدة المثب   



  العـدل  ٢٥٤

تثبيت الارصدة المنوه عنه اعلاه غير ذي تـأثير علـى           
  مجريات المعاملة التنفيذية؛

 يكون ادعـاء التزويـر المقـدم مـن          وحيث بالتالي 
 منصب على سند    رالمستأنف عليها مي يونان ملعب غي     

   وقف التنفيذ؛إلىتنفيذي، وليس من شأنه ان يؤدي 
وحيث ان القرار المستأنف بذهابه خلافاً لهذه الوجهة        
يكون قد جاء في غير موقعه القانوني السليم، ما يقتضي          

م مجدداًُ بمتابعة التنفيذ    فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحك    
  من النقطة التي وصل اليها؛

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

   قبول الاستئناف شكلاً؛-١
 وفي الاساس فسخ الشق المستأنف مـن القـرار          -٢

 والحكم مجدداً برد طلب     ٢٣/١٢/٢٠٠٢الصادر بتاريخ   
وقف التنفيذ، والسير بالمعاملة التنفيذية من النقطة التـي         

  وصلت اليها؛
   بإعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف؛-٣
 بتضمين الجهة المستأنف عليها النفقـات كافـة،         -٤

   وء النية؛سدون العطل والضرر لعدم توفر 

    

  

  تعليق
  بقلم المحامي سمير بو زامل

 يتناول القرار موضوع التعليق مسألة الادعاء الجزائي        -١
 مـن   –ي   في معرض اجراءات حجز تنفيذ     –بالتزوير المثار   

 مـن   ٢حكام الفقرة   المنفذ عليه بوجه منفذه اعمالاً لأ     قبل  
  . .م.م. أ٨٥٠المادة 

تتلخص وقائع القضية بأن المنفذ عليهم شـركة بيمـا          
دنغ وآل ملعب تقدموا امام رئيس دائرة تنفيذ كسروان         يترا

الشرق الاوسط بطلب . سي.بي.اس.بمواجهة المنفذ بنك اتش 
ول ادعاء جزائي بالتزوير عملاً     وقف تنفيذ تذرعاً منهم بحص    

، بحيث قرر رئيس دائرة التنفيـذ      .م.م. أ ٨٥٠بأحكام المادة   
متابعة التنفيذ جزئياً بسندات دين ووقفه بالنسبة للـسندات         

  .الاخرى

استأنف المصرف القرار بواسطة القاضي المصدر له عملاً        
، بحيث تركز دفاعـه علـى ان        .م.م. أ ٦٠٣بأحكام المادة   

 يمكن تجاوزه وتجاهل وجوده كليـاً،       هدعى تزوير السند الم 
باعتبار ان سندات الدين الاساسية هي غير مشمولة بالادعاء      

تتـسم بالطـابع    . م.م. أ ٨٥٠بالتزوير، اذ ان احكام المادة      
الاستثنائي لجهة وقف التنفيذ بحكم القانون ويجب ان تفسر         

ه، على وجه الحصر في ما يتعلق بمفهوم السند المدعى تزوير         
خالصاً إلى طلب فسخ قرار وقف التنفيـذ المطعـون فيـه            
والحكم بمتابعة اجراءات المعاملة التنفيذية باعتبار ان الادعاء        

  .الجزائي بالتزوير لا يتناول الاسناد المطلوب تنفيذها
اصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى بفـسخ الـشق         

بـرد  المستأنف من قرار رئيس دائرة تنفيذ جونيه مع الحكم          
طلب وقف التنفيذ والسير بالمعاملة التنفيذية، وذلك استناداً        
إلى كون الادعاء الجزائي بالتزوير لا يتناول الاسناد المطلوب         
تنفيذها، وذلك دون ان تجيز لنفسها التطرق للاسـاس أو          

  .البحث في صحة أي سند موضوع التنفيذ
 يتطرق القرار موضوع التعليق إلى مـسألة هامـة          -٢
ر بصورة جوهرية حول مدى سوء استعمال المنفـذ         تتمحو

، اذ يواجـه    .م.م. أ ٨٥٠ من المادة    ٢عليه لأحكام الفقرة    
المحامون في معرض ممارستهم لطرق تنفيذ الاسناد والتعهدات       

. م.م. ومـا يليهـا أ     ٨٤٧المواد  الخطية المنصوص عنها في     
ذ عليه تعسفاً من بـاب      فنمعضلة متمادية ناشئة عن قيام الم     

التي اجازت  . م.م. أ ٨٥٠ من المادة    ٢ء استعمال الفقرة    سو
حق الادعاء بتزوير السند المطلوب تنفيذه امام المحاكم        "له  

الجزائية، ما يحمل رئيس دائرة التنفيذ إلى اقـرار وقـف           
  ".التنفيذ حكماً حتى الفصل ذا الادعاء بقرار مبرم

  :تتلخص المعضلة بما يلي
 سند الدين الموجود بحوزته،     يذ تنف المنفذ بطلب م  اثر تقد 

ولحاقاً لابلاغه من المنفذ عليه، يبـادر هـذا الاخـير إلى            
حكام المادة  لأالاعتراض امام المحكمة المدنية المختصة اعمالاً       

وقد يمتد البت بالاعتراض لـدى محـاكم        . . م.م. أ ٨٥١
البداية والاستئناف والتمييز في بعض الحالات مدداً طويلـة         

 فضلاً عن اثـارة المنفـذ عليـه         –سنوات  تقارب العشر   
، حيث يعاود   -للمشاكل التنفيذية الجانبية العرضية المتنوعة      

المنفذ من بعدها متابعة اجراءات التنفيذ تبعاً لاستحـصاله         
  .على حكم قضائي مبرم

  وفي هذه المرحلة من الاجراءات الـتي قـد تـصل الى            
   وبعـد ان    ،يـه مرحلة البيع بالمزاد العلني لاموال المنفـذ عل       

يكون هذا الاخير قد اختار القضاء المدني عبر المراجعـات          
            اعلاه، والتي افضت الى رد مطالبه، يتلمس بأنـه لم يبـق  

 ٢له في اليد حيلة لوقف التنفيذ الا اللجوء تذرعاً بـالفقرة            
  ، وذلك طبعاً بايحاء ممـن يمعـن في         .م.م. أ ٨٥٠من المادة   



  ٢٥٥  الإجتھاد

  الامـر الـذي يحمـل      . لـو كيـدياً   وقراءة هذا القانون    
 وقف التنفيذ ولو بدون قناعة استناداً       الىقاضي التنفيذ قسراً    

الى عبارة وقف التنفيذ حكماً، بحيث تنتقـل الـدعوى الى           
القضاء الجزائي بدءاً من قضاة التحقيق والهيئة الااميـة الى          
محاكم الاساس بمراحلها الثلاثة والتي قد تستغرق بـدورها         

  .اعواماً
 مـن المـادة     ٢، فان استعمال المنفذ عليه للفقرة       وعليه

ة في سـوء النيـة    ورفي هذا الاطار يشكل الذ    . م.م. أ ٨٥٠
والتعسف عبر ممارسته حق اسـتعمال الادعـاء بـالتزوير          
المنصوص عنه بموجبها، بحيث بات من المحتم اخذ مبـادرة          
سريعة امام السلطة التشريعية تتناول هذه الفقـرة بـشكل          

لمنطق والعدل بحيث يقطع الطريق امـام المنفـذ         يتوافق مع ا  
عليهم اصحاب النوايا السيئة دون امعام بالمماطلة والعرقلة        

  .والتسويف
تبرر التعديل المطلوب الاسباب الواقعيـة والقانونيـة        

  :الوجيهة التالية
  تحرير قاضي التنفيذ من أي قيد يلزمـه بوقـف          : اولاً

   وبالتـالي تحريـره     التنفيذ حكماً وقـسراً ودون قناعـة،      
  من الشعور بالذنب المهني بفعل حشره في موقـع يرغمـه           
على اصدار قرار بمجرد تطبيق نص لا يأتلف مـع الواقـع            

  .والحقيقة
 مـن قـانون اصـول       ٨ لأحكام المـادة     اًاستناد: ثانياً

بأنه بحال اقـام المتـضرر      ": المحاكمات الجزائية التي نصت   
ص فلا يجوز لـه العـدول       دعواه امام القضاء المدني المخت    

عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة          
قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائـه امـام          
القضاء المدني، شرط ان لا تكون الدعوى المدنيـة قـد           

  ".فصلت بحكم ائي
   مــن قــانون ١٠اســتناداً لاحكــام المــادة : ثالثــاً

  ائية الـتي تتنـاول مـرور الـزمن         اصول المحاكمات الجز  
  على الجرائم، وحيث يكـون الادعـاء بـالتزوير هـو في          
  اغلبية الاحوال وارداً خـارج المهلـة المحـددة، وبالتـالي           

  مع التنويـه بـأن جـرم التزويـر         . يكون مردوداً شكلاً  
 يسري مرور الزمن الثلاثـي      تينية ال هو من عداد الجرائم الآ    

  .عليها
  :المطلوبالتعديل المقترح و

   وبما ان ممارسـة القـانون هـي         ،ازاء المعطيات اعلاه  
  افضل الوسائل التي تسند وتؤسـس لاعمـال التـشريع،          

. م.م. أ ٨٥٠ من المـادة     ٢نقترح العمل على تعديل الفقرة      
  وصياغتها بـشكل يمـنح القاضـي سـلطة استنـسابية           

  وحقاً اختيارياً تنبع من قناعتـه وتقـديره المهـني تخولـه            
و رفض طلب الادعاء بالتزوير في ضـوء معطيـات          قبول أ 

  ف المطروح امامه، والواجب، في كـل حـال، تقييـد           لالم
  تقديمه خلال مهلة قانونية قصيرة جـداً، وذلـك تماشـياً           
مع مبدأ الثبات في الحقوق، وتفاديـاً لتـراكم التراعـات           

  اق المحـاكم   القضائية التسويفية التي لا تؤدي سوى لاغـر       
   عـن الحـاق اقـصى الاضـرار         ة، فضلاً في دعاوى كيدي  

بالمنفذ صاحب الحق بفعل التأخير الحاصـل في اسـتيفائه          
  لحقوقه مع تفاقم الدين، مع التنويه بأن الوقت هـو جـزء            

  .من الحق
  المحامي سمير بوزامل

    

في نفس سياق القرار موضـوع التعليـق، تراجـع      
  :الاجتهادات الحديثة التالية

ز المدنية الغرفة الخامسة رقـم       قرار محكمة التميي   -
 ٣ عـدد    ٢٠٠٧مجلة العدل   . ٣١/٥/٢٠٠٧ تاريخ   ٨٠

  .١٢١٦ص 
 قرار محكمة استئناف بيـروت المدنيـة الغرفـة          -

مجلـة العـدل    . ٢٤/١/٢٠٠٧ تاريخ   ١٢٣الرابعة رقم   
  .١٢٤٦ ص ٣ عدد ٢٠٠٧
 قرار محكمة استئناف بيـروت المدنيـة الغرفـة          -

مجلـة العـدل    . ٥/٧/٢٠٠٦ تاريخ   ١٣٩٣الرابعة رقم   
  .١٢٤٧ ص ٣ عدد ٢٠٠٧

    



  العـدل  ٢٥٦

  

  بيروتمحكمة الاستئناف المدنية في 

 الثالثةالغرفة 

 مروان كركبي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 نبيلة زين وماري ابو مرادان توالمستشار

 ١١/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٤٣رقم : القرار
  ورفاقه. خ. المحامي ن./ ب. المحامي ف
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– 
 





–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
هلة القانونية اذ ان     الاستئناف مقدم ضمن الم    حيث ان 

الحكم الابتدائي لم يصدر في موعده ولـم يـتم افهامـه            
  .مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 لأنـه   المستأنفحيث ان المستأنف يطعن في الحكم       

أغفل الموجبات الملقاة على عاتق الجهة المستأنف عليها        
تفرغ، كما أخطأ لأنه اعتبـر ان       والتي على اساسها تم ال    

التوقيع على عقد المخالصة هـو بمثابـة بـراءة ذمـة            
للمستأنف عليهم في حين ان ضمانة الحق وصحته تبقى         

  .بحكم القانون متوجبة على المستأنف عليهم

  :وحيث يتبين من اوراق الملف ما يلي
   نتيجــة نــزاع عــالق بــين الفــريقين بــسبب -١

  المـستأنف، وبعـد وضـع      اتعاب محاماة يطالب بهـا      
  اشـارات علـى عقـارات المـستأنف علـيهم والقــاء      
حجز احتياطي على تعويضات عائدة لهم بذمة مؤسـسة         

 توقيـع مخالـصة     إلـى كهرباء لبنان، توصل الفريقان     
 فيها على ان يوقع المـستأنف       ا اتفق ٣/٦/٢٠٠٠بتاريخ  

  عليهم وكالة غير قابلـة للعـزل لمـصلحة المـستأنف           
  مليون ليـرة مـن التعويـضات       / ٨٥ /كي يقبض مبلغ  

التي قررتها لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية        
لقاء انهاء النزاعات العالقة بين الفريقين لدى المحـاكم،         

 علـيهم   المـستأنف وقد تضمنت المخالصة موجب قيام      
بملاحقة المعاملة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتحـضير        

هم لجعل التعويض جـاهزاً     المستندات اللازمة على نفقت   
للقبض، كما تضمنت ابراء ذمة كل من الفـريقين تجـاه       

  .الآخر
بالتاريخ عينه تسلَّم المـستأنف وكالـة وقّعهـا          -٢

المستأنف عليهم نتيجة لعقد المخالصة، وقام بإبراء ذمـة         
  .المستأنف عليهم ابراء شاملاً لا رجوع عنه

 تجـاه   نفذ المستأنف الموجبات التي التـزم بهـا        -٣
المستأنف عليهم، وراجع مؤسسة كهرباء لبنان لقـبض         
المبلغ المتفق عليه في المخالصة دون جـدوى، فتقـدم          

 مليـون   ٨٥بطلب تنفيذ الوكالة المنظمة له لقبض مبلغ        
  .ليرة المذكور اعلاه

وحيث وبغض النظر عن عدم تمكن المستأنف مـن         
قبض المبلغ المذكور في المخالصة، فمن الواضح انـه         

ند توقيع المخالصة قام بابراء ذمة المـستأنف علـيهم          ع
ابراء شاملاً لا رجوع عنه لقاء تفرغهم لمصلحته عـن          
ذلك المبلغ الذي اصبح مترتباً بذمة مؤسسة كهرباء لبنان         
وليس بذمتهم، بغض النظر عن عدم قيامهم، كما يقـول          

، بعدم قيامهم بما يلزم لجعل المبلـغ جـاهزاً          المستأنف
  .للقبض
 القول ان الوكالـة     إلىيث ان التعليل المتقدم يقود      وح

الموقعة نتيجة المخالصة لا تصلح كسند تنفيـذي علـى          
اموال المستأنف عليهم الذين اصبحت ذمتهم بريئة تجـاه         
المستأنف بعد توقيع المخالصة وتنظيم الوكالة لمـصلحة        
هذا الاخير بما تضمنته من ابراء شامل لذمتهم بحيث لا          

نه ان ينفذ على الوكالة المـذكورة فيقتـضي         يعود بامكا 
الحكم الذي اعتمد هذا الحل، وتضمين المستأنف       تصديق  

  .الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين



  ٢٥٧  الإجتھاد

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
 الرسوم والنفقات ومصادرة    المستأنفالمستأنف وتضمين   

   .التأمين

    

  بيروتمة الاستئناف المدنية في محك

 الغرفة الثالثة

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

 ١٦/١٠/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار
  سمير مخيبر/ ر ورفاقهرامز مخيب
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً        حيث ان 

  .الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً لهذه الجهة
وحيث ان المطلوب الابطال بوجهه اثار مسألة مدى        

فق نص المادة   قابلية القرار التحكيمي للطعن على حدة و      
، لصدوره قبل   .م. م ٦١٥معطوفة على المادة    . م. م ٨٠٤

صدور قرار تحكيمي نهائي يعين مصفي الشركة ويحدد        
  .مهمته

. م. م ٦١٥وحيث وان كان واضحاً من نص المـادة         
عدم جواز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء المحاكمـة         

ان الا مع الحكم النهائي، الا ان القرار المطعون فيـه، و          
قضى بفتح المحاكمة للسير باجراءات تصفية الـشركة،        
الا انه قرار فصل كافة نقاط النزاع المثارة واعطى لكل          
نقطة الحل الذي وجده المحكمون مناسباً، بحيث يمكـن         
وصفه بأنه قرار نهائي انتهت به المحاكمة ولم يبق امام          

 المرحلـة التنفيذيـة     إلـى الهيئة التحكيمية الا الانتقـال      
 الـسير   أيرارها القاضي باعلان انتهاء مدة الشركة،       لق

 ٦١٥باجراءات التصفية، فلا تنطبق بالتالي احكام المادة        
المذكورة على هذا الوضع، فيقتضي رد ما اثـاره         . م.م



  العـدل  ٢٥٨

المطلوب الابطال بوجهه، وقبول الطعـن شـكلاً لهـذه          
  .الجهة كذلك

  : في الاساس–ثانياً 
ي القرار اسـتناداً    حيث ان طالبي الابطال يطعنون ف     

  . اسباب ستبحثها المحكمة بالقدر المفيد لحسم القضيةإلى

  : في السبب الاول– ١
حيث ان طالبي الابطال يدلون تحت هذا السبب بـأن          

 إلـى  انتهاء العقد المتضمن بنداً تحكيمياً يؤدي        أوابطال  
 زوال البند التحكيمي لأن مصير هذا الاخيـر         أوبطلان  

انطلاقاً من قاعدة الفـرع يتبـع       لعقد  يتبع حتماً مصير ا   
، ومن قاعدة عدم استقلالية البند التحكيمـي، وان         لصالأ

خصمهم يطالب بانهاء عقد الشركة مما يحتم سقوط البند         
  .التحكيمي

وحيث من المسلم به فقهاً واجتهاداً لا يخفـى علـى           
الملمين بشؤون التحكيم، كما ان اجتهاد هـذه المحكمـة          

استقلال البند التحكيمي عـن العقـد       مستقر على تكريس    
الذي يتضمنه بحيث يبقى البند التحكيمي نافذاً بالرغم من         
بطلان العقد، ومبرر ذلك ان طرح مسألة بطلان العقـد          
من قبل الفرقاء لا يمكن ان يجد حلاً الا من خلال إعمال          
البند التحكيمي الذي يعطي المحكم الاختصاص للبحـث        

حيث يكون البند التحكيمي متمتعاً     في المسألة المذكورة، ب   
بكيان قانوني مستقل عن العقد ولو حواهما صك واحـد،       

  .فيقتضي رد ما ورد تحت السبب المذكور

 في مجموعة الاسباب المتصلة بعـدم تطبيـق         -٢
  )٨ و٧ و٦ و٤ و٣الاسباب (مبادئ الانصاف 

حيث ان طالبي الابطال يدلون بجملة اسباب يأخذون        
التحكيمي عدم اعتماد مبادئ الانـصاف     القرارفيها على   

يقين مكتفياً بتطبيق القانون ومعتمـداً  رل النزاع بين الف لح
  بعض الاجتهاد الفرنسي دون ان يبـين مـدى توافـق           
ذلك مع الانصاف، فأعلن انتهاء مدة الشركة بالاسـتناد         

   نصوص قانونية اخطـأ فـي تفـسيرها، مفترضـاً           إلى
 في حقه بالانـسحاب     انه حتى ولو تعسف احد الشركاء     

   إلـى من الشركة فإن هـذا التعـسف يـؤدي حـصراً            
  قـرار   ال الحق بالمطالبة بالعطل والضرر، كمـا اخطـأ       

اذ جزم بعدم حق المحكمين بالحلول محل ارادة الفرقـاء          
في امور مصيرية كمدة الشركة الامر الـذي ينـاهض          

 حـل   إلـى مصلحة الشركة، وهو في ذلك لم يتوصـل         
  .تهدئة

المطلوب الابطال بوجهه يرد مـدلياً بـأن        وحيث ان   
الحل الذي توصل اليه القرار ينطبق على عقد الـشركة          

والقواعد الالزامية التي ترعى شركات الاشخاص وايضاً       
على قواعد الانصاف، وانه يحق للمحكمة تطبيق قواعد        

 المطعـون   القرارالقانون خاصة اذا كانت منصفة، وان       
ذ اعتبـر انـه لا يـستطيع        فيه اعتمد مبادئ الانصاف ا    

الحلول، حتى في التحكيم المطلق، محل ارادة الفرقاء في         
  .امور مصيرية كمدة الشركة

وحيث يستنتج مما تقدم ان جوهر ما ادلى به الفريقان          
يطرح امام هذه المحكمة مسألة معرفة ما اذا كانت الهيئة         
التحكيمية المطعون بقرارها والمكلفـة بتحكـيم مطلـق         

لا عن حدود المهمة المحددة لها فـي البنـد          خرجت ام   
التحكيمي لجهة عدم اعتمادها مبادئ الانصاف في حسم        

  .النزاع
 إلى توصل   ه يتبين من القرار المطعون فيه ان      ثوحي

 نظامها والى رغبـة     إلىعدم تمديد مدة الشركة استناداً      
احد الشركاء، معتبراً انه لا يجوز للهيئة التحكيمية، وان         

كيم مطلقاً، ان تحل محل ارادة الفرقاء باستنباط        كان التح 
شروط جوهرية تتعلق بمدة الشركة غير واردة في نص         

وان تحـل محـل   )  من القرار٢٣ص (النظام التأسيسي   
 ٢٤ص  (ارادة الشركاء في امور مصيرية كمدة الشركة        

وان تعسف احد الشركاء، في حال ثبوته، لا        ) من القرار 
 الهيئة التحكيميـة صـلاحية       اعطاء إلىيمكن ان يؤدي    

 ـ          يمتمديد مدة الشركة بل منح الشركاء المطلـوب التحك
 مـن   ٢٥ص  (بوجههم حق المطالبة بالعطل والـضرر       

  ).القرار
وحيث من المسلم به في الفقه والاجتهاد الحديثين ان         

إمـا ان يطبـق     : المحكم المطلق له ان يختار بين اثنين      
ن في تعليلـه مـدى       العقد على ان يبي    أوقواعد القانون   

توافق هذه القواعد مع مبادئ الانصاف، وهذا ما اخذ به          
اجتهاد هذه المحكمة في مناسبات عديدة، وإما ان يعتمـد          
مبادئ الانصاف متجاوزاً ما ورد في العقد من بنـود لا           

 منصفة، فيعدل المسار الـذي رسـمه        أوتبدو له عادلة    
للنزاع متـسماً   الفرقاء لعلاقاتهم التعاقدية كي يأتي حله       

بمسحة من الانصاف فيكون بذلك قد قام بتليين مـا ورد           
في العقد من بنود جامدة وقاسية لا تخدم بالنتيجـة روح           

  .العقد ومصلحة الفرقاء المتنازعين
  :بهذا المعنى يراجع

Cour d'appel de Paris, 11e ch., 6 mai, 1988, Rev. 
d'arb. 1989, p. 83, note Loquin 

تجاوز المحكم لما ورد في العقد من بنـود         وحيث ان   
لا تبدو له منصفة يجـد تبريـره فـي ان النـصوص             
التعاقدية، طالما لا تتعلق بالنظام العام، هي ذات طـابع          



  ٢٥٩  الإجتھاد

، مما يعطي المحكم المطلـق  Caractère supplétifمكمل 
  :مجالاً لتعديلها وتلطيفها

"Il a un pouvoir modérateur ou un pouvoir de 
modification 

  :يراجع بهذا المعنى
1- Nabil Antaki: l'amiable composition: actes du 

1er colloque sur l'arbitrage international, p. 165 
2- J.D. Bredin: l'amiable composition et le 

contrat: Rev. arb. 1984, p. 259 

وحيث يعزز ما تقدم انه من طبيعة التحكيم المطلـق          
 المتنـازعون ان يكـون باسـتطاعة        عليـه توافق  الذي  

المحكمين اضفاء الطابع المنصف علـى الحـل الـذي          
يقررونه للنزاع المطروح عليهم، ولو تعـارض الحـل         
احياناً مع ما ورد في العقد من نصوص، فيكـون مـن            
واجبهم، وهم محكمون مطلقون، ان يستنيروا في سـبيل         

 تجـاوز   إلـى ذلك بمبادئ الانصاف، حتى لو اضطروا       
واستبعاد ما تضمنه العقد من بنود لا تتسم بالعدالة، مهما          

 حتى مهما اتسمت هذه     أو تعددت،   أوتنوعت هذه البنود    
، وفـق تعبيـر القـرار       "مصيري "أوالبنود بطابع هام    

 فقط بالنسبة للمحكمين، وهذا امـر       فالمهمالمطعون فيه،   
ما اساسي، ان يتصدوا للمسألة المطروحة عليهم وتحديد        

 تلطيـف   إلـى اذا كانت مبادئ الانصاف تبرر لجوؤهم       
البنود التعاقدية لتأتي منسجمة مع حلول منصفة لا يمكن         

 من الفرقـاء المتنـازعين، فـلا        أيان تضر بمصلحة    
يمكنهم بالتالي ان يتنصلوا من هذه المهمة بحجـة عـدم           

  .تمكنهم من مخالفة بنود العقد الصريحة
  :بهذا المعنى

Cour d'Appel de Paris, 12 mars 1985, Rev. d'arb. 
1985 

وحيث ان متابعة الاجتهاد الفرنسي الحديث تدل على        
سلطة المحكم    تكريس    إلىانه اصبح يميل بشكل واضح      

المطلق في التدخل في العقـد وتعـديل بعـض بنـوده            
لمصلحة تطبيق مبادئ الانصاف، وهذا يدخل مباشرة في        

  .صلب مهمته
  :اليراجع على سبيل المث

١- Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, Rev. arb. 2002, 
p. 2  

 قضت محكمة استئناف باريس بأنه يمكن للمحكم        -٢
المطلق ان يعتبر ان الانصاف يقضي بعدم الغاء الدعوة         

 جمعية عمومية لاحدى الشركات حتى لـو وجهـت          إلى
  .خلافاً للشروط الواردة في النظام التأسيسي

….. Les arbitres ont pu décider en leur qualité 
d'amiables compositeurs que l'assemblée générale 
extraordinaire du 29 février 1980 ne devait pas être 
annulée  

Paris (1re ch.), 6 janvier 1984, Rev. arb. 1985, p. 
279 

(Société Langlois et co./ G.I.E. Taconet) 

مة استئناف باريس ان المحكم      اعتبرت ايضاً محك   -٣
المطلق بامكانه ان يعتبر ان تقييم اسهم الشركة يمكن ان          
يتم ليس بالتاريخ المحدد في العقد، بل في تاريخ رحيـل           
المساهمين المـستقيلين، وان لا يطبـق بعـض البنـود           

  .الاخرى في العقد
Les amiables compositeurs en s'interrogeant sur 

l'étendue de leurs prérogatives quant à l'application 
des clauses contractuelles en litige, se sont reconnus 
à bon droit la faculté de s'écarter de l'application 
stricte des clauses contractuelles  

Paris (1re ch.), 12 mars 1985, Rev. arb. 1985, p. 
299 (Soc. Intrafor Color et Soc. Middle east Co/ 
Gagnant) 

وحيث ان المحكمة تعتبر ان مبادرة المحكم المطلـق         
ماً لقوة العقد   د تطبيق مبادئ الانصاف لا يعني ابداً ه       إلى

 النظـام   أوالملزمة للفرقاء، اذ ان هؤلاء بتضمينهم العقد        
بند تحكيم مطلق، وهو بند اساسي غير منفـصل عـن           
العقد، يعني قبولهم المسبق بمفاعيل هذا البند من حيـث          

لمحكم امكانية تطبيق مبـادئ الانـصاف ولـو         اعطاء ا 
 حتـى الخـروج   أو تلطيف   أواقتضى الامر لذلك تعديل     

عن بعض البنود التعاقدية، طالما لا تتعلق هـذه البنـود           
بالنظام العام، فلا يمكنهم بالتالي ان يـستبعدوا مبـادئ          
الانصاف بحجة تعارضها مع بعض بنود العقد، مهمـا          

  .كانت هذه البنود
   القــول إلــى التعليــل المتقــدم يقــود وحيــث ان

  ان المحكمين في هذه القضية اذ اعتبروا انـه لا يجـوز            
 ـحلهم وان كان التحكـيم مطلقـاً ان ي           وا محـل ارادة    ل

 ـ         ركة، يكونـون   شالشركاء في امور مصيرية كمـدة ال
  قد خرجوا عن المهمة التـي اولاهـم اياهـا الفرقـاء،            

 ـ            يعتمدونه وذلك بغض النظر عن الحل الـذي كـانوا س
  فيما لو طبقوا مبـادئ الانـصاف، خاصـة وان البنـد            
  المتعلق بمدة الشركة، مهما كـان مهمـاً، لـيس نـصاً            

 مبـادئ   إلى متعلقاً بالنظام العام ليمنع اللجوء       أوالزامياً  



  العـدل  ٢٦٠

  الانصاف، وكان على المحكمـين، مهمـا كـان الحـل           
  الذي سـيعتمدونه، ان يركـزوا حلهـم علـى مبـادئ            

   قواعـد   إلـى  لو جـاء حلهـم مـستنداً         الانصاف حتى 
   بنـود العقـد، فيكونـون فـي مـا ذهبـوا             أوالقانون  

  اليه باعتبـارهم انـه لا يجـوز لهـم تطبيـق قواعـد              
  الانصاف في امور مصيرية كمـدة الـشركة والحلـول          

حل ارادة الفرقـاء قـد عرضـوا قـرارهم للابطـال       م
 مـن   ٣لخروجهم على المهمة المحددة لهم وفق البنـد         

  .م. م٨٠٠ادة الم
 القـرار وحيث يقتضي بنتيجة كل ما تقـدم ابطـال          

المطعون فيه وعدم البحث في سائر اسباب الابطال لعدم         
  .الفائدة من ذلك

وحيث يقتضي بعد هذه النتيجة، وعملاً بنص المـادة         
فتح المحاكمة ونشر الدعوى فـي الاسـاس        . م. م ٨٠١

    .وتكليف الفريقين بتقديم دفاعهم في اساس النزاع

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  . قبول الطعن شكلاً-١
  . التحكيمي المطعون فيهالقرار ابطال -٢
 فتح المحاكمة وتكليف الفريقين بتقديم ما لـديهم         -٣

 يوم الخمـيس    إلىمن دفاع في الاساس وارجاء الجلسة       
   .٣١/١/٢٠٠٨الواقع فيه 

    

    

  بيروتمحكمة الاستئناف المدنية في 

 ةالغرفة الثالث

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

 ٦/١٢/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار
  شركة الاتحاد للهندسة والمقاولة/ الامير عبد العزيز آل سعود
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–

–
–

––
 


–

–
–

 

 
– 

 
 


–
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–
 



  ٢٦١  الإجتھاد

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً        حيث ان 

  . الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاًالشروط

  : في الاساس–ثانياً 
 اسـباب ترمـي     إلـى حيث ان طالب الابطال يستند      

 ـ        ا لابطال القرار التحكيمي المطعون فيه يقتـضي بحثه
  .تباعاً

  : خارج المهلةي في صدور القرار التحكيم-١
حيث ان طالب الابطال يدلي تحت هذا السبب بـأن          
مهلة التحكيم مددت مرات عديدة كان آخرهـا بتـاريخ          

 اذ مددها رئيس الغرفة الابتدائية لمـدة        ٢٠/١٢/٢٠٠٦
ثلاثة اشهر اضافية، وهذا التمديد غير قانوني ولو وافق         

يد بمبادرة من المحكـم لتعلـق ذلـك         الفرقاء على التمد  
 الذي دونه المحكم على قراره      التاريخبالنظام العام، وان    

 الصحيح الوحيـد هـو      التاريخليس تاريخاً صحيحاً لأن     
طلب الحصول على صـيغة تنفيذيـة للقـرار بتـاريخ           

 ولا يعتد بتاريخ آخـر، فيكـون القـرار          ٢٢/٣/٢٠٠٧
  .صادراً خارج المهلة وبالتالي باطلاً

حيث يتبين من الملف التحكيمي ومحاضر جلـسات        و
  :التحكيم ما يلي

 عين رئيس الغرفة الابتدائية فـي جبـل لبنـان           -١
 المحامي حـسام شـمس الـدين        ١٨/١١/٢٠٠٥ بتاريخ

دون محكماً مطلقاً للنظر في النزاع القائم بين الفـريقين،       
 ضمناً مهمته خلال جلـسة      تحديد المهلة وقد قبل المحكّم    

  .٩/١٢/٢٠٠٥المنعقدة بتاريخ التحكيم 
 علـى تمديـد     ٤/٦/٢٠٠٦ بتاريخ اتفق الفريقان    -٢

  .مهلة التحكيم لمدة ستة اشهر
 تمديد مهلـة    ٩/١٢/٢٠٠٦لب المحكم بتاريخ     ط -٣

التحكيم فقرر رئيس الغرفة الابتدائية تمديد المهلة لمـدة         
  .ثلاثة اشهر

  .٩/٣/٢٠٠٧ صدر القرار التحكيمي بتاريخ -٤
  تج مما تقدم ان مهلة التحكـيم الاصـلية         وحيث يستن 

  التي لم يحددها قرار رئـيس الغرفـة الابتدائيـة هـي            
  محددة بموجب القانون لمدة ستة اشهر تبـدأ بالـسريان          

ــه،   ــم لمهمت ــول المحك ــاريخ قب ــن ت ــاريخ أيم  بت
، بحيـث تنتهـي     .م. م ٧٧٣، وفق المادة    ٩/١٢/٢٠٠٥

ريخ ، وقد مـددها الفريقـان بتـا       ١٠/٦/٢٠٠٦بتاريخ  

 لمدة ستة اشهر جديدة، بحيث تنتهي بتاريخ        ٤/٦/٢٠٠٦
 ٩/١٢/٢٠٠٦، وقد طلب المحكم بتاريخ      ١٠/١٢/٢٠٠٦

وقبل انقضاء المهلة الممددة، تمديد المهلة لمـدة ثلاثـة          
اشــهر، فــتم ذلــك بحيــث تنتهــي المهلــة بتــاريخ 

، فيكون القرار التحكيمـي المـؤرخ فـي     ١٠/٣/٢٠٠٧
 ـ    ٩/٣/٢٠٠٧ ة الممـددة، ولـيس      صادراً خـلال المهل

 التـاريخ خارجها كما يدلي طالب الابطال، مع العلم بأن         
الذي يحمله القرار التحكيمي هـو تـاريخ صـحيح لأن           
القرار التحكيمي هـو بمثابـة سـند رسـمي، فتكـون            
المعلومات الواردة فيه ثابتة حتـى ادعـاء تزويرهـا،          
فيقتضي رد ما ادلى به طالب الابطـال تحـت الـسبب            

  .الاول

  :في مخالفة النظام العام – ٢
حيث ان طالب الابطال يدلي بأن القرار المطعون فيه         
خالف النظام العام بعدم تحديد تاريخ افهام الحكم، كمـا          

  .انه لا يتضمن تاريخاً صحيحاً
م دوحيث يرد على ذلك بأن القانون لم يرتب على ع         

 نتيجة وخاصـة    أيتحديد تاريخ افهام القرار التحكيمي      
 المـادة اذ ان اسباب الابطال محددة حصراً في        الابطال،  

اما بالنسبة لتاريخ القرار التحكيمـي، فلقـد        . م. م ٨٠٠
اجابت المحكمة على ذلك تحت الـسبب الاول فتعتمـد          
التعليل عينه منعاً للتكرار، فيقتضي بالتالي رد الـسببين         

  .الفرعيين المتقدم ذكرهما
كـم  وحيث ان طالب الابطال يدلي ايضاً بـأن المح        

  .اغفل البت بجميع المسائل المطروحة
  وحيث ان هذا الـسبب لا يـستتبع الابطـال كـذلك            
  لأنه غيـر وارد فـي عـداد الاسـباب المعـددة فـي              

فيقتضي رد اقوال طالب الابطال لهذه      . م. م ٨٠٠المادة  
  .الجهة

  : في فقدان التعليل والاساس القانوني– ٣
د التعليل  حيث ان طالب الابطال يدلي بأن القرار فاق       

ق بين اعطائه لطالب الابطال عطلاً      لأنه لم يبين كيف وفّ    
وضرراً عن عيوب التنفيذ من جهة واعطاء المطلـوب         
الابطال بوجهها كافة مطالبها مع الفائدة من جهة ثانيـة،          
وكيف يحكم فـي القـضية نفـسها للفـريقين بالعطـل            
 والضرر، كما لم يبين كيف قرر ان الاعمال غير المنفذة         

  .هي صغيرة
وحيث يتبين من القرار المطعون فيـه ان المحكـم          
  المطلق اعتمد قواعد الانـصاف، وقـد اخـذ بمـا ورد       



  العـدل  ٢٦٢

  في تقرير الخبيرين ومحاضر التـسليم الموقـع عليهـا          
  من طالـب الابطـال ليقـرر ان المطلـوب الابطـال            

 ٢١/٣/٢٠٠٥بوجهها قد نفذت المشروع وسلمته بتاريخ       
  رصـيد البـاقي مـن المبـالغ        مما يجعلها مـستحقة لل    

  والملحــق التعــديلي، كمــا المــذكورة فــي العقــدين 
  نفذت اعمالاً اضافية تستحق عنهـا المبـالغ المناسـبة،          
كما اعتبر انها غير محقة بالمطالبـة بالبنـد الجزائـي           
والفوائد معاً، وقد علّل قراره بالـشكل الـذي اعتبـره           

  .مناسباً
 مجمله  فيكم جاء   ه المح وحيث ان التعليل الذي اعتمد    

 النتيجـة، وذلـك     إلىمنسجماً في فقراته وكافياً للتوصل      
 عدم صحتهما،   أوبغض النظر عن صحة التعليل والحل       

اذ ان هذا الامر يخرج، لتعلقه بالاساس، عن اطار هـذا           
 الابطال، ولا مجال لبحثـه الا فـي         إلىالطعن الرامي   

 اطار محاكمة استئنافية غير ممكنة فـي اطـار تحكـيم          
مطلق، فيقتضي رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهـة         

  .ايضاً
وحيث يقتضي، في ضوء كل ما تقـدم، رد طلـب           
الابطال وتضمين طالب الابطـال الرسـوم والنفقـات         

  .ومصادرة التأمين

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الطعن شكلاً ورده اساسـاً وتـضمين طالـب          
   .نالابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمي

    

    

  بيروتمحكمة الاستئناف المدنية في 

 الرابعةالغرفة 

ان سهيل عبود والمستشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ١٥/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٥٧٠رقم : القرار
  فايز ابو شلبك/ عبداالله البليهد

––


–


–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–لاً او
 المـستأنف   القـرار لم يتبين ان المستأنف ابلغ      حيث  

 ٢٦/١١/٢٠٠٥ بتاريخاصولاً، فيكون الاستئناف المقدم     
وارداً ضمن المهلة القانونية المتاحة، وقد جاء مـستوفياً         

  شروط قبوله الشكلية كافة، فيقبل لهذه الجهة،

  : في الموضوع–ثانياً 
 اولى بوجوب فسخ    حيث ان المستأنف يدلي من جهة     

، لإغفاله بحث مسألة بطـلان الحجـز        المستأنف القرار
 في ضوء عدم توفر شـروط       عليهالاحتياطي المعترض   

م، فضلاً عـن عـدم توجـب الـدين          .م.أ/٨٦٦/المادة  
  المطالب به بذمته الشخصية وإنما بذمة الشركة،

وحيث ان ما اشترطته المادة الموما اليها من وجوب         
دين المطلوب القاء الحجـز الاحتيـاطي       استحقاق اداء ال  

على اساسه، وعدم تعليقه على شرط لم يتحقق، لا يعني          
ان يكون الدين المطالب به ثابتاً بسند، وانمـا يكفـي ان            



  ٢٦٣  الإجتھاد

تكون المطالبة باستيفائه فوراً ممكنة، وان تكون امكانية        
  وجوده غالبة على احتمال انعدامه،

 عليـه   تأنفالمسوحيث يتبين من اوراق الدعوى، ان       
اقام الدعوى امام المحاكم الفرنسية بوجـه المـستأنف،         
لمطالبته بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جـراء         
تسلّطه على مقدرات الشركة السعودية، وعزله بطريقـة        

  تعسفية من منصبه فيها،
وحيث ان التعويض الذي يعتبر المستأنف عليه انـه         

عن نطاق الـديون    ، لا يخرج    المستأنفمتوجب له بذمة    
المبررة للحجز التي عنتهـا المـادة المـدلى بمخالفـة           
شروطها فقرتها الاولى، وان ما ادلي به لجهة عدم توفر          

ع، لا يجد محـلاً لتطبيقـه فـي         .م/١١١/شروط المادة   
الحالة الراهنة، لأن الدين المحجوز لأجله بموجب القرار        

المادة المعترض عليه، يعتبر مستحق الأداء، في حين ان         
 الشرطية، فاجازت   أوالمشار اليها عنت الديون المؤجلة      

للدائن توسل التدابير الاحتياطية قبل اسـتحقاق الـدين،         
حين يجد من الاسباب ما يحمله على الخوف من عـدم           
ملاءة المدين، ويكون بالتالي ما ادلـى بـه المـستأنف           
بخلاف ما جرى بيانه مستوجباً الرد، والقرار المستأنف        

  وجباً التصديق لهذه الجهة،مست
 ادلى من جهة ثانية بوجوب فسخ       المستأنفوحيث ان   

م، لـسقوط   .م.أ/ ٨٧٠/ سـنداً للمـادة      المستأنفالقرار  
الحجز الاحتياطي لعدم اقامة دعوى اثبات الـدين امـام          

 عليه اقام الدعوى امام     المستأنفمحكمة مختصة، اذ ان     
مـن  / ٣٢/مادة  المحاكم المدنية الفرنسية، في حين ان ال      

 الشركة اوجبت اخضاع النزاعـات الناشـئة بـين          دعق
الشركاء للتحكيم، ومدلياً ايضاً بعدم اقامة دعوى اثبـات         

  الحجز اصولاً،
وحيث ان البحث في مـدى اختـصاص المحكمـة          

م، للنظر في دعـوى     .م.أ/ ٨٧٠/المشار اليها في المادة     
ة التنفيـذ  اثبات الدين المقامة امامها، لا يعود لرئيس دائر      

الذي يقتصر دوره على التأكد من اقامتها ضمن المهلـة          
  القانونية،

لا سيما انه لا يتبين من مجمل ما ابرز مـن اوراق،            
ان المستأنف عليه يحوز صفة الـشريك فـي الـشركة           

المتـذرع  / ٣٢/المؤسسة بموجب العقد المتضمن المادة      
  بها،

 ولـو   وعلماً ان اقامة الحاجز دعوى المطالبة بالدين      
في الخارج، قبل تقديم طلب الحجز، يعفيه مـن تقـديم           

 دون  بالتـالي دعوى جديدة بذات الموضـوع، ويحـول        
  سقوط الحجز،

ين من مضمون المواد التي ترعى سـقوط        بتوحيث ي 
/ ٨٧١/و/ ٨٧٠/الحجز الاحتياطي، لا سـيما المـادتين       

م، انها لم تفرض اقامة دعوى اثبات الحجز للحؤول         .م.أ
   بل فرضت فقط اقامة دعوى اثبات الدين،دون سقوطه،

لا سيما ان دعوى اثبات الحجز تتعلـق بـاجراءات          
 الاستحصال علـى سـند تنفيـذي     إلىالحجز ولا ترمي    

  بالدين،
 تقـدم بتـاريخ     عليـه  المـستأنف وحيث يتبـين ان     

، قبل تقديم طلب الحجز، بدعوى امـام        ١٣/١٢/٢٠٠٤
جز رر القاء الح  البة بالدين الذي تق   المحاكم الفرنسية للمط  

طي المعترض عليه على اساسه، فيكون ما ادلـى         ياالاحت
 مستوجباً  المستأنف مستوجباً الرد، والقرار     المستأنفبه  

  التصديق لهذه الجهة ايضاً،
 ادلى من جهة اخيـرة بوجـوب        المستأنفوحيث ان   

 المـستأنف لعـدم تـوفر شـروط الحجـز         القرارفسخ  
دين، اذ ان ما استند     الاحتياطي لا سيما ارجحية وجود ال     

اليه القرار المذكور من وقائع مبنية على مخالفة الشريك         
 –السعودي لنظام الشركة، وعدم قيامه بإنـذار المـدير          

 منصبه، هو في غير محله      إلى للعودة   –المستأنف عليه   
  القانوني لتقرير ارجحية الدين المحجوز على اساسه،

. م.م.أ/٨٦٦/وحيث ان الفقرة الثانيـة مـن المـادة          
اجازت لرئيس دائرة التنفيذ في حالة عدم ثبـوت الـدين         
بسند، ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه         
ادلة ترجح وجود هذا الدين، بمعنى ان يكـون احتمـال           

  تحققه غالباً على احتمال انعدامه،
  علمـاً ان رئــيس دائـرة  التنفيــذ يتمتـع بــسلطة    

 إلى الادلة المقدمة له، توصلاً      تقديرية واسعة بشأن تقدير   
 أوامكانية ترجيح الدين المطلوب الحجز علـى اساسـه          

  عدمه،
 المستأنفوحيث يتبين من اوراق الملف، ان مطالبة        

 بالتعويض، مبنية على الضرر الـذي       – الحاجز   –عليه  
لحق به من جراء تفرد المستأنف بقرارات تخرج عـن          

شـركة  "لتي تضم    ا الشركةنطاق صلاحياته كشريك في     
ايضاً، من خلال قيامه بأعمـال      " ل.م.مطعم العجمي ش  

  :عدة، منها
 عدم ابلاغ الشريك اللبناني بشغور منصب المدير        -

العام للشركة كما يفرضه نظام الاخيرة، بل قيامه منفرداً         
  بتعيين بديل عنه،

 عدم استحصاله على موافقة الشريك اللبناني على        -
   لاقتراح الجانب السعودي فيها،تعديل عقد الشركة وفقاً



  العـدل  ٢٦٤

 عدم ابرازه ما يثبت قيامه بإنذار المستأنف عليـه          -
   مزاولة عمله المعتاد في الشركة،إلىبوجوب العودة 

علماً ان الحكم الغيابي الصادر عن القضاء السعودي        
 عليه، لا يكفـي وحـده للقـول بانتفـاء           المستأنفبحق  

الاخير، لاسيما  التعويض الذي يمكن ان يحكم به لصالح        
بالنظر لعدم ثبوت وجود ما يبرر عزلـه فـي ضـوء            
مضمون محضر اجتمـاع جمعيـة الـشركاء تـاريخ          

، الذي اثنى بموجبه على عمل الحاجز في        ٢٨/٤/٢٠٠٣
  الشركة،

وحيث في ضوء الامكانيـة المرجحـة لأن تـشكل          
الاعمال الموما اليها، سبباً للضرر الموجب للتعـويض         

فإن المحكمة ترى ان الدين الملقى      على المستأنف عليه،    
على اساسه الحجز الاحتياطي المعتـرض عليـه، هـو          

 المـستأنف مرجح الوجود، ويقتضي رد ما ادلـى بـه          
 القـرار  تصديق   وبالتاليبخلاف ذلك لهذه الجهة ايضاً،      

  المستأنف فيما توصل اليه،
وحيث يقتضي في ضوء النتيجة اعلاه، رد سائر مـا    

 قد لقي تعليلاً    ه مطالب، لكون  أوب   خالف من اسبا   أوزاد  
   ضمنياً في التعليل المساق، 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً، ورده موضـوعاً، وتـصديق        
 النفقـات كافـة،     المـستأنف القرار المستأنف، وتضمين    

  ومصادرة قيمة التأمين،

    

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :ة الحاكمةالهيئ
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٤/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٥١٦رقم : القرار
  .م.م.شركة تين تين ش./ ل.م. ش١٥٥٠شركة مطاعم 
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– 
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–


 

  بناء عليه،
 إلىناد   القرار المستأنف يعتبر صادراً بالاست     حيث ان 

، التي اولت رئـيس     .م.م. أ ٨٢٩من المادة   الفقرة الاولى   
اص اصـدار القـرارات والاوامـر       دائرة التنفيذ اختص  

قة بالتنفيذ، وذلك في معرض تـسييره ومراقبتـه         لعالمت
  ،التنفيذيةلاجراءات المعاملة 

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون اذن من قبيـل          
 ٦٠٤ا في المواد    الاوامر على العرائض المنصوص عنه    

وما يليها، التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ علـى         . م.م.أ
  محضر المعاملة التنفيذية،



  ٢٦٥  الإجتھاد

 الموما اليـه ابـلاغ    القراروحيث لا يغير في طبيعة      
 الفريق الآخر فـي التنفيـذ       منالطلب اساس استصداره    

لأبداء ملاحظاته بخصوصه، طالما ان هذه الملاحظـات        
ات المنصوص عنها فـي المـادة       تحقيقتعتبر من قبيل ال   

 الرجائي  القرارالجائز اجراءها قبل اصدار     . م.م. أ ٥٩٦
   الامر على العريضة،أو

   الامـر   أووحيث عنـد رفـض الطلـب الرجـائي          
على العريضة، فأنه يعود لمقدم الطلب استئنافه بواسطة        

   أوقلم القاضي مصدره الـذي يمكنـه الرجـوع عنـه            
   المـادة   –كمـة الاسـتئناف      مح إلىتعديله، والا احالته    

  ،-. م.م. أ٦٠٣
وحيث ان المستأنفة في الحالة الراهنة لم تتقيد بأحكام         

المشار اليها الالزامية التطبيق، بـل      . م.م. أ ٦٠٣المادة  
 هذه المحكمة دون المـرور      إلىقدمت استئنافها مباشرة    

لفريـق  ا، كما انها اختصمت     ارراضي مصدر الق  بقلم الق 
بالصورة النزاعية في حين يفترض فصل      الآخر بالتنفيذ   

 –استئنافها عند تقديمه اصولاً وفق الطريقـة الرجائيـة          
  ،.م.م. أ٦٠٣المادة 

وحيث يكون الاستئناف المساق مقدماً بصورة غيـر        
مجال لبحـث   اصولية، مما يتعين معه رده شكلاً، دونما        

  سائر ما اثير،

  لذلك،
ن رد الاسـتئناف شـكلاً وتـضمي      : تقرر بالاجمـاع  

  ة النفقات ومصادرة التأمين،المستأنف

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٣٠/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٨٢٤رقم : القرار
  تفليسة محمد البطل/ محمد ووليد زين

–– 
–


–

–
–


–


–

–
 

 تجـارة   ٥٥٥ان الاستثناء المنصوص عنه في المادة       
الخاص بالدائنين المتخلفين الـذين لـم يعلمـوا عـادةً           
باجراءات الافلاس لا يمكن تعميمه ليشمل الدائنين الذين        
رفض دينهم والا لانتفت فائدة معاملـة التحقيـق التـي           

لقـرار القـضائي    خضعوا لها وانقضت مفاعيل وآثار ا     
   . عدم قبول دينهم المذكورإلىالمنتهي 

  بناء عليه،

   في الشكل؛–اولاً 
 الاستئناف مقدم ضمن المهلة المحددة فـي        حيث ان 

 تجارة، وقد استوفى مجمل شـروط قبولـه         ٤٩٧المادة  
  الشكلية فيقبل لهذه الجهة،



  العـدل  ٢٦٦

  ؛ في الاساس–ثانياً 
لمستأنف حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم ا       

 الحكم باثبات دينها، متذرعة بأحكام المـادة        إلىتوصلاً  
 تجارة وبعدم ابلاغها قرار رفض دينهـا اصـولاً          ٥٥٥

   تجارة،٥٥٠وفق احكام المادة 
وحيث ان المستأنف عليها تدلي بوجوب تطبيق احكام        

 تجارة، وبقوة القضية المحكوم بهـا لقـرار         ٥٥١المادة  
فة غير المطعـون فيـه      رفض اثبات دين الجهة المستأن    

 تجـارة   ٥٥١ المـادة ضمن المهلة القانونية المحددة في      
والتي تبدأ بالسريان من تاريخ النشر عن ايـداع بيـان           

  الديون وليس من تاريخ ابلاغ الكتاب الخطي،
 تحديـد اصـول   مـن وحيث ان فصل النزاع ينطلق  

 تجـارة التـي     ٥٥٥ و ٥٥١ و ٥٥٠تطبيق احكام المواد    
  :نصت على ما يلي

يودع الـوكلاء  ...  تحقيق الديونمنعلى اثر الفراغ   "
قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مـع ذكـر          
القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتـراحهم         

  ...فيما يختص بكل منها
على الكاتب ان يعلم الدائنين بلا ابطاء بايـداع هـذا           

 ـ البيان بواسطة النشر في الجرائد       هم عـلاوة   يويرسل ال
على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد لـه فـي             

  ،"– ٥٥٠ المادة –البيان 
سمه في الموازنة يجوز له     ا ادرج   أوت  كل دائن اثب  "

في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها في          
 أوالمادة الـسابقة ان يبـدي لقلـم المحكمـة مطالـب             

  ،"– ٥٥١المادة  –... اعتراضات 
 عن ابراز   أوان الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور       "

... لا يشتركون في التوزيع   ... سندات ديونهم في المهل   
الاعتراض يبقى مفتوحـاً امـامهم لغايـة        على ان باب    

  ،"– ٥٥٥ المادة –... الانتهاء من توزيع النقود
وحيث ان من مسلّمات تفسير هذه الاحكام خضوعها        

الضيق لارتباطها بنظام الافلاس الامر المتعلـق       للتفسير  
  بالنظام العام،
 وجوب تفسيرها بما يتلاءم مع ضرورة       إلىبالاضافة  

 ـ        هتسريع اجراءات الافلاس وانهاء النزاعات الناشئة عن
  بأسرع وقت ممكن،

وحيث على هدى هذه الاحكـام القانونيـة وقواعـد          
ح التفسير التي تخضع لها وغايات هـذه الاحكـام يـص          

  :استخلاص النتائج التالية
 ان القانون نظّم بصورة مفـصلة كيفيـة تحقيـق           -

الديون بعد اعلان الافلاس محدداً دقائق هـذه المعاملـة          

 وما يليها تجـارة، ومـسرعاً       ٥٤٧ومراحلها في المواد    
الاجراءات، ومتيحاً امام من رفِض دينه الاعتراض على        

مام محكمة  قرار الرفض الصادر عن القاضي المشرف ا      
  الافلاس، 

 ان القانون بعد ان نظّم هذه الاجـراءات الواجـب         -
اتباعها اساساً من قبل الدائنين، عـاد وخـصص مـادة           

 للدائنين الذين لم يتقدموا بطلبـات  ٥٥٥وحيدة هي المادة  
اثبات ديونهم ضمن المهلة متيحاً بذلك للمتخلفين تقـديم         

  ،طلب اثبات دين متأخر امام محكمة الافلاس
ول طلب اثبات دين    ب ان قرار القاضي المشرف بق     -

   برفضه هو قرار قضائي،أو
   ان بدء تاريخ مهلة الطعـن فـي بيـان الـديون             -

  منطلقها تاريخ النشر فـي الجرائـد عمـلاً بـصراحة           
النـشرات  " تجارة التي اوردت عبارة      ٥٥١احكام المادة   

، وبما تضمنه النص الفرنسي الاصلي لهذه       "اليهاالمشار  
  المادة،

 وجوب توحيد مهل الطعن فـي بيـان         إلىبالاضافة  
  الديون والفصل فيها بالسرعة الممكنة،

 ان عدم الطعن بقرار القاضي المشرف الـرافض         -
لاثبات الدين يبرم هذا القرار مكسباً اياه قـوة القـضية           

  المحكمة، 
 تجارة منحصر   ٥٥٥ ان ميدان تطبيق احكام المادة       -

فين وفق صراحة احكام هذه المـادة       فقط بالدائنين المتخل  
  من جهة،

ولانه لا يصح من جهة ثانية مساواة الـدائن الـذي           
  رفض دينه بالدائن المتخلف،

 ٥٥٥كما ان الاستثناء المنصوص عنه فـي المـادة          
تجارة الخاص بالدائنين المتخلفين الذين لم يعلموا عـادة         

ذين باجراءات الافلاس لا يمكن تعميمه ليشمل الدائنين ال       
رفض دينهم، والا لأنتفت فائدة معاملة التحقيـق التـي          
خضعوا لها، وانقضت مفاعيل وآثار القـرار القـضائي         

   عدم قبول دينهم،إلىالمنتهي 
وحيث تأسيساً على كل ما تقدم، وطالما من الثابـت          
ان المستأنفين اللذين رفض دينهما مـن قبـل القاضـي           

مهلـة  المشرف لم يعترضا على قرار الرفض ضـمن         
الثمانية ايام التي تبدأ من تاريخ النشر فـي الـصحف،           

 ه طلبهما  لناحية رد  المستأنففيكون ما توصل اليه الحكم      
 تجارة جديراً بالتصديق فـي      ٥٥٥ و ٥٥١سنداً للمادتين   

ضوء تعليله وفي ضوء التعليل الجاري اعتماده في هذا         
  القرار،



  ٢٦٧  الإجتھاد

 أو هذه النتيجة تنتفي ضـرورة       إلىول  وصوحيث بال 
    فائدة بحث ما تجاوزها،

  لذلك،
 قبـول الاسـتئناف شـكلاً ورده    : بالاجمـاع تقـرر 

نفين أموضوعاً وتصديق الحكم المستأنف، وتضمين المست     
    خالف،أوالنفقات ومصادرة التأمين، ورد ما زاد 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

المستشاران  الرئيس سهيل عبود و:الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٢٥/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٩٩٧رقم : القرار
  جورج معربس/ ميشال الخازن

–



–
–


–

 

 أيمعاملة التنفيذية   ان النص المنظم لشروط سقوط ال     
قنّن فقـط كيفيـة سـقوط المعاملـة         . م.م. أ ٨٤٣المادة  

 أي التعرض لسقوط    إلىالتنفيذية برمتها دون تجاوز ذلك      
من اجراءاتها بصورة منفصلة عن المعاملة الاصلية، لا        

 إلـى سيما وان سقوط الفرع في حال جوازه لا يفـضي           
   .سقوط الاصل في حين ان العكس هو صحيح

  تدقيق والمذاكرة،لدى ال
. خ. حيث ان السيد ميشال الخازن وكيله المحامي و       

 باستئناف بواسطة رئيس دائـرة      ٣١/٥/٢٠٠٧تقدم في   

التنفيذ في بيروت، طعناً في قرار هذا الاخيـر تـاريخ           
ــتنابة  ٢٤/٥/٢٠٠٧ ــرض الاس ــي مع ــصادر ف   ، ال

 العالقة ما بين السيد جـورج معـربس         ٥٣/٢٠٠٢رقم  
، .م.م.زن وشـركة الخريـف ش     والسيد ميـشال الخـا    

  :والقاضي
برد طلب اسقاط المعاملة الراهنة المقدم من المنفـذ         "

، ٢٢/٥/٢٠٠٧ بتـاريخ    – السيد ميشال الخازن     –عليه  
لوجوب تقديم هذا الطلب لدى الدائرة المستنيبة في ملف         

وفي حال  (المعاملة الاصلية المتفرعة عنها هذه الاستنابة       
  ،)"توافر شروط الاسقاط

 واساساً وفسخ   لب المستأنف قبول الاستئناف شكلاً    وط
 المستأنف والحكم مجدداً بوجوب اعـلان سـقوط         القرار

 ٨٤٣سنداً لنص المادة     ٥٣/٢٠٠٢المعاملة التنفيذية رقم    
ها من قبل المنفذ مدة تزيد عن السنة وتحديداً         لترك. م.م.أ

  ،٢٠/١٠/٢٠٠٥منذ 
 ٣١/٥/٢٠٠٧وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ قرر في        

 هذه المحكمة، التـي قـررت فـي         إلىاحالة الاستئناف   
، فتنفّـذ   ٥٣/٢٠٠٢ ضم ملف الاستنابة رقم      ٤/٦/٢٠٠٧

  ،٢٠/٦/٢٠٠٧قرارها في 
 ٦٠٣وحيث ان الاستئناف مقدم وفق احكـام المـادة        

طعناً في امر على عريضة اصدره رئيس دائـرة         . م.م.أ
 تـم   التنفيذ في معرض متابعته لاجراءات التنفيذ، وقـد       

تقديمه ضمن المهلة المتاحة، كما أنه جاء مستوفياً مجمل         
  شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،

 ـ الاستئنافوحيث لجهة موضوع     ن المـستأنف   ا، ف
يتذرع تأييداً لطلبه فـسخ القـرار المـستأنف، بتحقـق           
اختصاص الدائرة المستنابة لاعلان سقوط الاستنابة سنداً       

اعتباره هذا الامـر مـن ضـمن        ، ب .م.م. أ ٨٤٣للمادة  
لها فصلها، لا سيما في ضوء احكام       مشاكل التنفيذ العائد    

لـت دائـرة تنفيـذ بيـروت        أوالتـي   . م. م ٩٣٧المادة  
  اختصاصاً حصرياً لبيع الاسهم والاسناد،

  ولكن،
حيث ان الاستنابة هي فرع لأصـل هـو المعاملـة           

        أو التنفيذية، وان هذه الاستنابة لا تتعدى كونها اجـراء 
  سلسلة اجراءات مرتبطة بالمعاملة التنفيذية الاصلية،

وان النص المنظم لشروط سقوط المعاملة التنفيذيـة        
، قنّن فقط كيفية سقوط المعاملـة       .م.م. أ ٨٤٣ المادة   أي

 أي التعرض لسقوط    إلىالتنفيذية برمتها دون تجاوز ذلك      
 اجراءاتها بصورة منفصلة عن المعاملة الاصلية، لا        من



  العـدل  ٢٦٨

 إلـى ا وان سقوط الفرع في حال جوازه لا يفـضي           سيم
   هو صحيح،سكسقوط الاصل، في حين ان الع

وحيث تقيداً بأحكام السقوط المنصوص عنهـا فـي         
قة مانعة  يتفسيرها بصورة ض  الواجب  . م.م. أ ٨٤٣المادة  

  لتأويلات تتجاوز مبناها،
وفي ضوء التوصيف القانوني للاستنابة كجزء مـن        

  التنفيذية الاصلية،اجراءات المعاملة 
يكون طلب اعلان الـسقوط المقـدم فـي معـرض           

  الاستنابة مردوداً والقرار المستأنف جديراً بالتصديق،
علماً ان اختصاص دائرة تنفيذ بيـروت الحـصري         

لا يغير في هـذه  . م.م. أ٩٣٧المنصوص عنه في المادة    
سابق  الاستنابة المحددة على الوجه ال     النتيجة وفي طبيعة  

  نه،بيا
وحيث يبقى رد سائر ما اثير لكونه لقي رداً ضـمنياً           

   بمقتضى التعليل المساق،

  لذلك،
قبـول الاسـتئناف شـكلاً ورده    : تقـرر بالاجمـاع  

نف، وتـضمين   أ المـست  القـرار موضوعاً، وتـصديق    
النفقات، ومصادرة  التأمين، واعـادة الملـف         المستأنف
   مرجعه،إلىالمضموم 

    

    

  المدنية في بيروتمحكمة الاستئناف 

 الخامسةالغرفة 

 المنتدب الياس بو ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وفاء مطر ومحمود مكيهوالمستشاران 

 ٤/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٥٦٠رقم : القرار
  عبد المنعم يوسف/ الدكتور انطوان لطوف

–
––





–
–




–



–

–



–




–
 

 



  ٢٦٩  الإجتھاد

  بناء عليه،
المطعون فيه الزامه   ب المستأنف على الحكم     ييعحيث  

ببدل المثل رغم المسوغ المشروع لاشغاله على اعتبـار         
 ان يربطه بالمستأنف عليه لم تنته     ان عقد الايجار الذي ك    

ه الا بتاريخ فسخه بموجب قرار مبرم له المفعول         يلمفاع
المنشئ وبالتالي فان ما يترتب بذمته ليس بـدل المثـل           

نه لم يلحق بالمستأنف    وانما البدل المحدد عقداً لا سيما وا      
 ضرر وانه من خلال اسـتعماله حـق الـدفاع          أيعليه  

ق الطعن يكون قد استعمل حقه المـشروع  طرواستعمال  
  والقانوني،

وحيث في المقابل فان المستأنف عليـه، المـستأنف         
تبعياً، يطلب تصديق الحكم المستأنف في شقه القاضـي         

لن للأحكـام    المفعول المع  إلى المثل استناداً    أبتوجب مبد 
مـن قـانون اصـول      / ٥٥٩/المكرس بـنص المـادة      

المحاكمات المدنية ومطالباً فسخه في شقه المتعلق بقيمة        
دولار اميركي بـدلاً    /٤٢٠٠٠/التعويض وتحديده بمبلغ    

  دولار اميركي،/٢٥٠٠٠/من 
وحيث وقبل البحث في نقطـة النـزاع المحوريـة          

كـم   البحث في مـسألة مـا اذا كـان للح          أيوالاساسية  
القاضي بفسخ الاجارة مفعول معلن ام مفعول منشئ، لا         
بد من تعريف ما اصطلح على تسميته ببدل المثل بالقول          
ان للمالك الحق في التعويض عن كل خسارة قد تلحـق           

 ـبه بنتيجة حرمانه من الانتفاع بملكه بسبب اشغال          ذا ه
الملك من الغير بصورة غير شرعية وعليه فأنـه متـى           

 الاشغال غير المـشروع ولحـق       أيواقعة  تحققت هذه ال  
بنتيجة ذلك ضرراً طال المالـك مـن خـلال حرمانـه        
الانتفاع بملكه جـاز لهـذا الاخيـر مطالبـة الـشاغل            
بالتعويض عن الضرر المذكور وفقاً للقواعـد العامـة          
وعلى ان يخضع تقدير هذا التعويض بعد تحديـد حجـم         

 سـبيل   الضرر لرقابة المحكمة وتمحيصها وقد تعتمد في      
 البدل الذي كان يمكن للمالك ان       أيذلك على بدل المثل     

يتقاضاه في حال تمكّن من تأجير ملكـه لـولا العـائق            
المتمثل بالاشغال غير المشروع كما يمكن للمحكمـة ان         
تعتمد ودائماً في سبيل احتساب التعويض على عناصـر         

  .اخرى تبعاً للمعطيات التي تستقل بها كل حالة
 النقطة الاساس فالبحث وكما هـو       إلى وحيث بالعودة 

مطروح يتناول مسألة ما إذا كان للحكم القاضي بفـسخ          
 يوم المطالبة بهذا الفـسخ      إلىالاجارة مفعول معلن يعود     

من قانون  / ٥٥٩/وفقاً للمبدأ العام المكرس بنص المادة       
اصول المحاكمات المدنية ام ان لهذا النوع من الاحكـام          

عقد متمادٍ في الزمن مفعول منشئ يبدأ       تبعاً لتعلقه بفسخ    
منذ انبرام الحكم خلافاً للمبدأ العام المنوه به وانـسجاماً          

مع الاعتبارات الخاصة المتعلقة بطبيعة موضوع الحكم       
والتي املت الخروج على المبدأ المذكور كما هي الحال         
بالنسبة للأحكام المتعلقـة بـنقص الاهليـة والافـلاس          

  وسواها،
لنتيجة التي تترتب على بحث هذه المسألة       وحيث ان ا  

هي ومن حيث المبدأ، اعتبار استمرار اشغال من قُضي         
بفسخ إجارته مجرداً من المسوغ التعاقدي في حال القول         

 توجب التعويض عن هذا     وبالتاليبالمفعول المعلن للحكم    
الاشغال منذ الادعاء وحتى انتهاء الاشغال وفقاً للقواعـد     

عى التعويض عن الفعل الـضار وغيـر         تر التيالعامة  
المشروع، اما في حال القول بالمفعول المنـشئ للحكـم          

 عقـد   إلىفيستمر الاشغال حتى انبرام هذا الحكم مستنداً        
الاجارة عينه وتترتب بالتالي عنه البدلات المحددة فـي         

  العقد المذكور،
وحيث ان هذه المحكمة تعتبر ان مقاربـة المـسألة          

ن انطلاقاً مـن تحديـد طبيعـة الحكـم        المبحوثة لا يكو  
القاضي بفسخ الايجارة وما اذا كان له المفعول المعلن ام          
المنشئ وانما انطلاقاً من تحديد المسؤول عن الـضرر         

 وحجم هذه   الذي طال المالك بحرمانه من الانتفاع بملكه      
هية الأسس الواجبة لاحتـساب     المسؤولية وحدودها وما  

  التعويض،
 ان الحكم القاضـي     إلىا تقدم يعود    وحيث ان مرد م   

بفسخ الايجارة المرعيـة بـالقوانين الاسـتثنائية يتـسم          
بخصوصية معينة ارختها الطبيعة الاستثنائية، الظرفيـة       
والمؤقتة من حيث المبدأ، لقوانين الايجارات وما اوجدته        
من احكام توصف بالاسـتثنائية ان لـم نقـل بالـشاذة            

 فياط مثلاً ينحصر دورها     فالمحكمة عندما تقضي بالاسق   
الغالب بالتحقق من سبب الاسقاط ليس الا وفـي حـال           
بلغت اليقين بذلك قضت بالاخلاء واعلنته امـا عنـدما          
يطلب منها تقرير الاسترداد فهي بطبيعة الحال لا تعلنـه     
بل تنشئ وضعية قانونية مستجدة لا يكون فيها في المبدأ          

 فيـصلي   أونوني   دور قا  أيللمستأجر ولا حتى للمحكمة     
اللهم لناحية المنازعة والتحقـق مـن تـوفر شـروط           (

  ،)الاسترداد وتحديد نسبة وقيمة التعويض
  وحيث استكمالاً للبحث،

وطالما ان مقاربة النزاع الراهن تكون انطلاقاً مـن         
تحديد مسؤولية المستأجر عن الضرر الذي طال المالـك     

وغ جراء اشغال ملكه من قبل من لم يعـد يملـك المـس        
  والحق في ذلك،

وطالما ان الحق في التعويض ترعاه بطبيعة الحـال         
القواعد التي تقضي بجعله موازياً للضرر فـي ضـوء          
مختلف الاعتبارات التي يرتكز اليها القضاء للحكم بهـذا       



  العـدل  ٢٧٠

 من القول بمبدأ توجبـه ومـدى        النوع من التعويض بدأً   
 ـ  إلى الشاغل وصولاً    إلىنسبة الفعل الضار     اً  تحديده وفق

  لقواعد التقدير،
وطالما ان قاعدة الموازاة بين الضرر والتعويض لا        
يمكن بحثها بعيداً عن موقف كل من الفـريقين ومـدى           

  مساهمته في وقوع الضرر واستمراره،
وطالما ان الحق المقدس في الدفاع لا يعني تجاهـل          
موقف المستأجر إبان المنازعة القضائية وتـأثير ذلـك         

لية وتالياً بالتعويض وتحديداً عنـدما      على الحكم بالمسؤو  
يرتدي الطابع التشددي الذي لا يجعـل مـن المـستأجر     

 سوء نيته   إلىمتعسفاً باستعمال هذا الحق فقط بل يؤشر        
المتمثل بالاحتفاظ بالمأجور ودون حـق لأطـول فتـرة     

  زمنية ممكنة،
فأنه يبنى على ما تقدم ان يتوجب على المحكمـة ان           

 للتعويض الذي يستحق للمالـك      تسعى بمعرض تحديدها  
 الاحاطـة  إلـى بنتيجة حرمانه الانتفاع بملكه، ان تسعى     

بجميع العناصر التي تمكنهـا مـن تحديـد التعـويض           
خذة بعين الاعتبار ومن جهـة اولـى        آالمستحق للمالك   

جميع الاعتبارات المار ذكرها ومن جهة ثانية الـضرر         
لكـه ومـن    الذي طال المالك بنتيجة حرمانه الانتفاع بم      

شاغل عن هذا الـضرر ودرجـة       الجهة ثالثة مسؤولية    
الخطأ الذي ارتكبه والذي تسبب بهذا الـضرر وعندئـذٍ          

 والذي قـد    –يتوجب القضاء بالتعويض للجهة المؤجرة      
 في كل مـرة يثبـت فيهـا تحقـق           –يوازي بدل المثل    

  الشروط التي تجعل المستأجر مسؤولاً،
 ـ      ة الحاضـرة   وحيث من التدقيق بمعطيـات المنازع

 امـام   ٢٩/١/١٩٩٦يتبدى ان المستأنف اقـر بتـاريخ        
الخبير الذي عين من قبل قضاء الامور المستعجلة وهي         
واقعة ركن اليها الحكم الذي قضى بالاسقاط، اقر بواقعة         

واعادة فتحها  ) المأجور موضوع المنازعة  (تركه للعيادة   
 ـ      أيمنذ ستة اشهر فقط،      د  اقر بواقعة الترك لمـدة تزي

بكثير عن مهلة السنة المقررة قانوناً للاسقاط مـن حـق    
التمديد وبالرغم من ذلك فأن إخلاء هذا المأجور لم يـتم           
فعلياً الا عند تنفيذ الحكم القاضـي بالاسـقاط بتـاريخ           

 وذلك بعد ان توسـل المـستأنف وسـلك          ١٤/٤/٢٠٠٣
مراجعات قانونية عدة كالاعتراض على التنفيذ وطلـب        

 مسدود في   ق طري إلى وقد انتهت جميعها     اعادة المحاكمة 
سبيل الاطاحة بحكم الاخلاء وتجريده من مفعوله لجهـة         
تنفيذ الاخلاء، مع التأكيد تكراراً وكما سبق القول اعلاه         
ان استعمال حـق الـدفاع وممارسـة طـرق الطعـن            
والمراجعة المقررة قانوناً لا تشكل المبنى القانوني للحكم        

 يمكن الاستنتاج بأن استعمال تلك      ببدل المثل وبالتالي لا   

الوسائل وطالما خلا من التعسف يستتبع لزاماً عدم الحكم         
 أوببدل المثل لأن الجزاء المقرر قانوناً في حال التعسف          

عدمه مقرر بنص قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة          
ل فأن مبنـاه    ثماما عن بدل ال   منه  / ١١/و/ ١٠/المادتين  

 ـسالف بيانها اعلاه وأن الت    القانوني هو المبادئ ال    سف ع
في استعمال حق الدفاع هو أحد المؤشرات التي يتكشف         
منها نية المستأجر الاضرار بالمالك المؤجر ولكنهـا لا         

  تشكّل المؤشر الوحيد،
 مـا تقـدم وبعـد       إلـى وحيث ان المحكمة واستناداً     

اطلاعها على اوراق الملف كافة، تعتبر من تـصرفات         
 الجهة المستأجرة والمحددة تفـصيلاً     أيالجهة المستأنفة   

 انتهـت   التي المستنتجة من خلال مجريات المحاكمة       أو
مـا سـبق مـا يعقـد        بالاسقاط والمعروض بعضها في   

يها التعويض على المستأنف عليه     لعمسؤوليتها ويوجب   
على النحو الذي قضى به الحكم المستأنف وان المحكمة         

ره خمـسة   ترى تحديد هذا التعويض بمبلغ مقطوع قـد       
 تعـديل   بالتـالي عشر الف دولار اميركي مما يستوجب       

          الحكم المطعون فيه لهذه الناحية، كما ويقتضي معـه رد
 زيادة قيمة التعويض في     إلىالاستئناف الطارئ الرامي    

  الاساس لعدم القانونية في ضوء النتيجة المعروضة،
 ما تقدم وتأسيـساً عليـه، يمـسي        إلىوحيث استناداً   

لمطعون فيه واقعاً موقعه القانوني السليم فيصدق       الحكم ا 
من حيث النتيجة وإنما وفقاً للتعليل المبين في المتن مـع           

  تعديله لجهة قيمة التعويض كما جاء اعلاه،
 النتيجة المتقدم عرضها يقتضي     إلىوحيث بالوصول   

 خالف إما لعدم الجدوى وإمـا لعـدم     أورد سائر ما زاد     
لاقى الرد الضمني فـي معـرض       القانونية وإما لكونه    

التعليل المبسوط اعلاه، كما ويقتضي رد طلبي الاستعانة        
 ـم بالعطـل و كبالخبرة الفنية لانتفاء المبرر والح   ضرر ال

 الخطأ الجسيم المـوازي لـه،       أولعدم ثبوت سوء النية     
 الرجوع عن قرار استجواب الفريقين لاسيما       إلىاضافة  

 فشل محاولة الصلح التـي  بعد ان تبين عدم الجدية وتالياً   
    حاولت المحكمة عرضها على الفريقين،

  لذلك،
  : بالاكثريةتقرر

افين الاصلي والطـارئ شـكلاً، وفـي        نئقبول الاست 
الاساس الرجوع عن قرار استجواب الفريقين وتـصديق        

 لجهة مبدأ القضاء بالتعويض إنما وفقـاً        المستأنفالحكم  
لشق المتعلـق بقيمـة     للتعليل المدرج اعلاه وتعديله في ا     



  ٢٧١  الإجتھاد

التعويض بجعله يعادل مبلغاً وقدره خمسة عـشر الـف          
بنانيـة  ل ما يعادل هذا المبلغ بـالليرة ال       أودولار اميركي   

 أوبحسب سعر الصرف بتاريخ الدفع ورد سائر ما زاد          
خالف بما في ذلك طلبـي الحكـم بالعطـل والـضرر            
والاستعانة بالخبرة الفنية وتـضمين المـستأنف عليـه         

   .نفقات واعادة التأمين الاستئنافيال
    

  

  مخالفة

أني اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية على اعتبار ان بـدل           
ل الذي هو بمثابة تعويض يستحق منذ صيرورة الحكـم          ثالم

القاضي بالاسقاط من حق التمديد حكماً قطعياً له القـوة          
التنفيذية بوجه المستأجر في حين تبقى المرحلة السابقة منـذ          
تاريخ إقامة دعوى الإسقاط إلى حين حيازة المالك حكمـاً          
قطعياً له القوة التنفيذية مرعية بأحكام عقد الإيجار الـذي          
كان سارياً بين المالك والمستأجر خاصة لجهة البدل المتوجب  
عن هذه الفترة، وأن الأخذ بوجهة مخالفة واعتبار التعويض         

لتمديد لغايـة   مستحقاً منذ إقامة دعوى الإسقاط من حق ا       
الإخلاء الفعلي يفضي إلى حرمان المستأجر من حقه القانوني         
بالدفاع عن نفسه وحقوقه بداية ومن ثم باستعمال طـرق          
الطعن ضد الحكم الصادر بحقه ويجبر على الإخلاء بمجـرد          

بـدل  (إقامة الدعوى ضده خوفاً من الحكم عليه بالتعويض         
كمـة أو لـسبب     عن فترة قد تطول بسبب بطء المحا      ) المثل

 يوعليه، يكون الحكم الابتـدائي الـذ      . خارج عن إرادته  
قضى ببدل المثل منذ تاريخ إقامة دعوى الإسقاط من حـق           

 مما يستتبع واستناداً إلى     خالتمديد في غير محله القانوني فيفس     
التعليل المبين اعلاه الحكم ببدل المثل عن الفترة الفاصلة بين          

الذي يحوز القـوة التنفيذيـة      تاريخ صدور القرار القطعي     
 الإخلاء الفعلي على اعتبار أن هذه الفتـرة تـصبح      وتاريخ

خاضعة لبدل المثل بعد انحلال الرابطة التعاقدية بين المستأنف         
والمستأنف عليه وعلى ان يحدد بدل المثل هذا بواسطة الخبرة          

  .لمأجور مماثل للمأجور موضوع الدعوى
  :يراجع

، ٦/٢٠٠٥، قـرار    ١٢  استئناف بـيروت، غرفـة     -
  سعادة، غير منشور/ناكوز
، ٦٥٤/٢٠٠٦، قـرار    ١٢ استئناف بيروت، غرفة     -

  ٢٠٠٦/٣الزغبي، العدل /بصبوص
  الرئيس المخالف الياس بو ناصيف

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الخامسة

 سلام شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 محمود مكيهوالمستشاران وفاء مطر و

 ٤/١٢/٢٠٠٧تاريخ ب  صادرقرار
  احمد القيسي/ سعيد السعيد

–
–

–


–
–––

–
 

–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث يطلب المستأنف قبول استئنافه شـكلاً لـوروده     
ضمن المهلة القانونية لعدم حصول تبليغ اصولي للحكـم         

 ان وثيقة التبليغ تضمنت فـي الخانـة         ث بحي المستأنف
 الحكـم، تـضمنت     أو القـرار  تاريخصة لتحديد   المخص

 الحكم المـستأنف كمـا      أي ١٥/١/١٩٩٧الحكم تاريخ   
 ٦/١١/٢٠٠٦وتضمنت قرار تفسير هذا الحكم تـاريخ        

في حين تبين ان المستأنف عليه لم يقم في حينها بـسداد            
الرسوم المتوجبة عن الحكم بل اكتفـى بـسداد الرسـم           

لذي يؤثر سلباً علـى     المتوجب عن قرار التفسير الامر ا     



  العـدل  ٢٧٢

قانونية التبليغ وتالياً على قانونية استخراج نسخة صالحة        
  للتنفيذ عن الحكم المطعون فيه،

حيث في المقابل يدفع المستأنف عليه بوجـوب رد         و
الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة المحـددة قانونـاً         

اً بقانونية التبليغ على النحو الذي ورد في وثيقـة          كمتمس
 والمبلغة من المستأنف بشخص وكيلـه بتـاريخ         بليغالت
 وقد تضمنت صراحة الحكـم المـستأنف        ٩/١٠/٢٠٠٦

 قرار التفسير ويضيف ناكراً على المـستأنف        إلىاضافة  
صفته بكل ما يتعلق بالرسوم القضائية بحيـث ان هـذه           
المسألة تتعلق بمصلحة الخزينة كما ويضيف ايضاً بـأن         

املة قلمية بحيث انه اذا ثبت      امر استيفاء الرسم يعتبر مع    
 اهمال مـن    أو غش   أواهمال من القلم بشأنها دون خطأ       

قبله فلا يجوز قانوناً تحميله تبعة هذا الأمر ويختم اخيراً          
   شكلاً لسبق الادعاء وحجية القـضية       الاستئنافطالباً رد 

المحكوم بها على اعتبار انه سبق لمحكمة الاستئناف ان         
س دائرة التنفيذ القاضـي بـرد       قضت بتصديق قرار رئي   

  طلب وقف التنفيذ،
التنويه بداية، ان حل النقاط موضوع      وحيث يقتضي   

 إلـى المنازعة على الوجه المبسوط اعلاه لا يهدف اولاً         
 المـستأنف تحصيل الرسوم المتوجبة للخزينة لمجـاراة       

 الصفة للمنازعـة بهـذا      المستأنفعليه في إنكاره على     
ي النزاع توافقـا علـى سـداد        الخصوص علماً ان فريق   

المستأنف لتلك الرسوم ولكن في مرحلة لاحقـة للتبليـغ          
موضوع الطعن، كما وأن الفصل في النقاط الخلافيـة لا   

 تحديد الجهة التي تتحمل تبعـات عـدم         إلىيهدف ثانياً   
سداد الرسم المتوجب قانوناً بمعرض اسـتخراج الحكـم         

امكانية تحميلـه    المستأنف عليه بنفيه     ةالمستأنف لمجارا 
 إهمال قد ارتكب مـن قبـل قلـم          أو خطأ   أيمسؤولية  

المحكمة في هذا السياق، ولكـن البحـث فـي النقـاط            
 بيان مدى احترام    إلىالمعروضة آنفاً يهدف اولاً وأخيراً      

الأصول القانونية الواجبة لاستخراج الأحكام وما لـذلك        
من تأثير ومفاعيل قانونية لاسيما علـى صـعيد تبليـغ           

  لأحكام وتالياً تحديد تاريخ بدء سريان مهل الطعن،ا
وحيث في هذا الإطار يقتضي التذكير أن الأصـول         

) ١٠(والمـادة   ) ٢(فقرة  ) ٥(المومأ إليها تحديداً المادة     
 تكملـة   أو لمنون الرسوم القضائية تفرض دفع كا     من قا 

الرسم النسبي قبل استخراج الحكم الذي يقـضي بمبلـغ          
على صورة صالحة للتنفيذ عند عدم      معين والاستحصال   

  ة قانوناً،راء مهلة الاستئناف المقرض عند انقأواستئنافه 
وحيث من مراجعة اوراق الملف كافة لا يتبدى أنـه          
قد تم احترام الأصول المبينة آنفاً بحيث أنه وإن تضمنت          
وثيقة التبليغ، التي تبلغها المستأنف بشخص وكيله، الحكم        

 قرار التفسير فأنه من الثابت أنـه        لىإالمستأنف إضافة   
في تلك الفترة لم يكن المستأنف عليه قد قام بسداد الرسم           
النسبي المتوجب قانوناً فيكون بالتالي هـذا التبليـغ قـد           
جرى خلافاً للأصول مما يعرضه للإبطال فـي الـشق          
المتعلق منه بالحكم النهائي موضوع الاستئناف الـراهن        

م سريان مهلـة الطعـن ويكـون        مما يستتبع بالتالي عد   
بالتالي الاستئناف الحاضر قد ورد ضمن المهلة القانونية        
مما يقتضي معه رد جميع أقوال المستأنف عليه المخالفة         

  لهذا المنحى،
وحيث عن دفع المستأنف عليه بسبق الادعاء وقـوة         

 الحكم الذي أصدرته محكمة     إلىالقضية المقضية استناداً    
ضت بتصديق قـرار رئـيس دائـرة        الاستئناف عندما ق  

التنفيذ القاضي برد طلب وقف التنفيذ فأنه من المعلوم أن          
القرارات التي تصدر بمعرض التنفيـذ لا تحـوز قـوة           

لها على أساس النزاع الـذي      القضية المقضية ولا تأثير     
يعود أمر الفصل فيه حصراً للمحكمة الواضـعة يـدها          

م القانونية دفـع  على موضوع وأساس المنازعة فيرد لعد 
  المستأنف عليه لهذه الجهة،

وحيث من جهة فأن الاستئناف وكما سبق القول قـد          
ورد ضمن المهلة القانونية وكونه جاء مـستوفياً سـائر          

  شروطه الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً،

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المنازعة الراهنة وكما يعرضها المـستأنف        

نف مـن خطـأ فـي احتـساب         تتعلق بما ينسبه المستأ   
التعويض من قبل القاضي مصدر الحكم الابتدائي عندما        

/ ٦/من المادة   ) أ( الفقرة   عليهأخطأ في تطبيق ما نصت      
 وهو ينسب لهذا الحكـم أيـضاً        ٢٠/٨٢من القانون رقم    

إغفاله الفصل ببعض أوجه المنازعة لاسيما طلب إبطال        
ه قبـل   عقد الإيجار لعلة الإكراه كمـا وبـسبب نـشوئ         

 عليهالاستحصال على رخصة الاشغال ولأن المستأنف       
 بدلات كما ويطلب فسخه لعدم إمكانية تطبيق        أيلم يسدد   

 في الأصل على اعتبار أن المـادة        ٢٠/٨٢القانون رقم   
 ـمنه ينحصر تطبيقها في الأبنية التي لم ت       / ٣٥/ ضرر ت

ولكن حرم مستأجروها من الانتفاع بها بسبب الأحـداث         
 الأمر غير المنطبـق     ٧/٧٧عد المرسوم رقم    الحاصلة ب 

على الحالة المتنازع بشأنها وذلك فضلاً عـن مخالفـة          
  ،١٦٠/٩٢ من القانون رقم ٢٤الحكم المومأ اليه للمادة 

وحيث في المقابل، ومن مراجعة استحضار الدعوى       
 يتبدى أنها تتضمن    ١٣/٦/١٩٧٣الابتدائية المقدم بتاريخ    

المستأنف تحرير عقد ايجـار     وبشكل اساسي طلب الزام     
وتسليم الشقة تحت طائلة غرامة اكراهية وأنـه بتـاريخ          



  ٢٧٣  الإجتھاد

 وفي اللائحة التي قدمها المـستأنف عليـه         ٤/٥/١٩٨٤
بهدف اثبات الحجز الاحتياطي طلب الـزام المـستأنف         
بالتعويض عن التأخير في تنفيذ تحرير عقـد الايجـار          

اة وفقـاً   تحت طائلة الزامه بأن يدفع التعويضات المقتض      
لتقديرها بتاريخ الحكم بالدعوى وقد قدرها مؤقتاً بمبلـغ         

  ،.ل.ل) ٤٠٠٠٠٠(
 وبتـاريخ وحيث تبين انـه فـي مرحلـة لاحقـة،           

 الاعدادي الذي سبق صـدور      القرار صدر   ٥/١/١٩٩٥
الحكم المستأنف وقضى باحتساب التعويض سنداً للمـادة        

 واستعانة في سبيل ذلـك      ٢٠/٨٢من القانون رقم    / ٣٥/
الخبرة الفنية وقد جـرى لاحقـاً الاحتـساب النهـائي           ب

 الأسـاس   إلـى للتعويض في الحكم المستأنف اسـتناداً       
القانوني عينه المشار اليه بصرف النظر عن مدى صحة         

  هذا الاحتساب كونه يشكل احد اوجه المنازعة الراهنة،
وحيث في ضوء ما تقدم، وقبـل البـت بالأسـباب           

ل بالمنازعـة الراهنـة تـرى       الاستئنافية وتمهيداً للفص  
المحكمة وجوب تكليف المستأنف عليه توضيح المبنـى        
والأساس القانوني لمطالبه كما حددت في الاستحـضار        

 تكليفه المناقـشة    إلىواللوائح المبرزة في الملف اضافة      
بما اثاره المستأنف لجهة ابطال عقد الايجـار للأسـباب       

  التي عرضها في متن استئنافه الراهن،
يث يكون الاستئناف بمرحلته الراهنة غيرجـاهز       وح

   النهائي،  القرارلإصدار 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شكلاً واعادة فتح المحاكمـة لإنفـاذ         
مضمون هذا القرار وتعيين يوم الثلاثاء الموافـق فيـه          

 موعداً لمتابعة النظر بالاستئناف الحاضر      ١٥/١/٢٠٠٨
   .وابلاغ ذلك من يلزم

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 جان فرنيني وجمانة خيرااللهوالمستشاران 

 ٢٦/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٦٣٢رقم : القرار
  طلال ابراهيم سلمان ورفاقه/ نديم ابو خاطر
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  بناء عليه،

  :خاطرفي الاستئناف المقدم من نديم ابو 
حيث ان المستأنف المذكور يدلي بأنه ابلـغ الحكـم          

 ينهض من الملـف     ولم ١٨/١١/٢٠٠٣الابتدائي بتاريخ   
 يناقض هـذا الادلاء فيقتـضي بالتـالي اعتبـار ان            ما

 وارداً ضـمن    ١١/١٢/٢٠٠٣الاستئناف المقدم منه في     
  مهلته القانونية،

 المبحـوث فيـه جـاء       الاسـتئناف وحيث يتبين ان    
مستكملاً شروطه الشكلية، فيقتضي بالتالي قبولـه فـي         

  الشكل،

في الاستئناف الطارئ المقدم مـن طـلال سـلمان          
ملف الاستئنافي المقدم من نديم ابو خاطر       والوارد في ال  

الموجه ضد هذا الاخير وضد باقي المـستأنف علـيهم          
المشار اليهم في الاستئناف المذكور باستثناء توجيهـه        

  :ضد الشركة اللبنانية السياحية التجارية
حيث يتبين ان الاستئناف الطارئ المقدم من طـلال         

نـه رداً   سلمان ورد ضمن اول لائحة جوابية مبـرزة م        
  على الاستئناف الوارد من نديم ابو خاطر،

وحيث ان نديم ابو خاطر نازع في قبول الاسـتئناف          
الطارئ المذكور شكلاً لوروده بموجب لائحـة جوابيـة         
اولى قدمت خارج مهلتها القانونية التي لم يـصدر عـن     

  المحكمة قرار بتمديدها،
وحيث ان ادلاء المستأنف الاصلي نديم ابـو خـاطر     

ذه الجهة مستوجب الرد لأن مهلة الخمسة عشر يومـاً          له
      القـانون ونظـم     عليهاالجوابية ليست مهلة اسقاط نص 

شروطها ولا ترى المحكمة مانعاً من ضمها للملـف لا          
سيما وان المستأنف تبلغها ومارس حقه بالدفاع بصورة        

  كاملة،
وحيث ان الاستئناف الطارئ الـوارد بموجـب اول         

مة منه يكون بالتـالي وارداً بـصورة        لائحة جوابية مقد  
قانونية وكونه جاء مستوفياً شروطه الشكلية، فيقتـضي        

  .قبوله في الشكل

في الاستئناف الاصلي المقدم من الشركة اللبنانيـة        
  :السياحية التجارية

حيث ان الشركة المذكورة ادلت بأنها ابلغت الحكـم         
 ما   ولم يتبين من الملف    ٢٣/١٢/٢٠٠٤الابتدائي بتاريخ   

يفيد عكس ذلك، فيقتضي بالتالي اعتبار الاستئناف المقدم        
 وارداً ضمن مهلته القانونية،     ١٩/١/٢٠٠٤ بتاريخمنها  

ة الاخرى، فيقتضي   وكونه جاء مستوفياً لشروطه الشكلي    
  .قبوله في الشكل

  :في الموضوع
حيث ان ما هو مطروح امام هذه المحكمة يقتـصر          

وجـب الاسـتئنافين     بم –على ما هو مطعون به امامها       
 البنـدين الثالـث     أيالاصليين والاسـتئناف الطـارئ،      

والسادس من الحكم الابتدائي، اللذين قضيا بـرد الـدفع          
بانتفاء صفة الجهة المدعية وبـبطلان عقـد الاسـتثمار         
المعقود لمصلحة الشركة اللبنانية السياحية التجارية على       

 رأس بيـروت وشـطب اشـارته عـن          ٣٠٢٤العقار  
تئنافين الاصـليين   فة العينية للعقار، علماً بأن الاس     الصحي

بساط البحث ما قضى بـه الحكـم        اللذين يطرحان على    



  ٢٧٥  الإجتھاد

الابتدائي بخصوص حق الاسـتثمار المعطـى للـشركة     
جهة ومن شريك فيها السيد      مقدمان من هذه الاخيرة من    

  نديم ابو خاطر من جهة اخرى،
 وحيث ان ما ينطوي عليـه الاسـتئنافان الاصـليان         

ا الـبعض   مالمشار اليهما اعلاه، والمضمومان لبعـضه     
بموجب قرار المحكمة، يستدعي البحث من ناحية اولـى        
بنقاط تتعلق بشروط قبول الدعوى لـبعض جهاتهـا ولا          
سيما لجهة صفة بعض مقدميها وبالتالي بشروط قبـول         

افاً ومن ناحية ثانيـة بنقـاط       نالطعن في ضوء ذلك استئ    
  تتعلق بالموضوع،

ول بعض المطالب المقدمة مـن قبـل بعـض          في قب 
  :فرقاء الدعوى وتبعاً لذلك في قبول الطعن المقدم منهم

حيث لا بد بادئ ذي بـدء مـن توضـيح نقطتـين             
  :اساسيتين

اولهما ان تقديم الاستئناف من قبل من كان فريقاً في          
المحاكمة الابتدائية لا يعني حتماً توافر صفته في تقـديم          

 لتقديم الاستئناف تتحقق فـي كـل        الدعوى اذ ان الصفة   
رر مـن   ضشخص كان فريقاً في المحاكمة الابتدائية وت      

في حين ان الصفة لتقديم الدعوى      الحكم الصادر بوجهه    
تتحقق في صاحب الحـق الموضـوعي المطالـب بـه         

  بموجبها،
انه يتعين على المحكمة ان تثير من تلقـاء         : وثانيهما

 مـن قـانون     ٦٤نفسها امر الصفة عملاً بنص المـادة        
  .اصول المحاكمات المدنية

  :فبالنسبة للسيد نديم ابو خاطر
 نديم ابـو خـاطر      السيدحيث من استعراض طلبات     

  :الابتدائية يتبين
 ان الدعوى اقيمت اصلاً من قبل الشركة اللبنانيـة          -

 ومـن   – وهـي شـركة تـضامن        –السياحية التجارية   
ي ونـديم   انور الزهيري وامير الزهير   أيالشركاء فيها،   

ابو خاطر، بصفتهم هذه وبصفتهم الشخصية كما جاء في         
استحضار الدعوى، وقد وجهت ضد الحـاج مرتـضى         

 ابطال العقد   إلىحمود واحمد محمد عباس، وهي ترمي       
المنظم بين الحاج مرتضى حمود واحمد محمد عبـاس          

 والذي تم بموجبـه نقـل ملكيـة         ٢٠/٤/١٩٧٧بتاريخ  
احية التجاريـة للحـاج   حصص الشركة اللبنانيـة الـسي     

مرتضى حمود وابطال الوكالتين اللتين بموجبهما تنازل       
 بصفته وكيل لأنور امير الزهيري      –احمد محمد عباس    

 مرتضى  جونديم ابو خاطر عن الحصص المذكورة للحا      
 الذي تم توقيعـه    ٢٢/٢/١٩٧٥حمود واخيراً ابطال عقد     

بين انور وامير الزهيري من جهة ومرتضى حمود من         

 المشار اليهما جهة ثانية والذي كان سبب تنظيم الوكالتين        
  حمد محمد عباس،لأاعلاه 

علماً بأن الشركة اللبنانية السياحية التجاريـة كانـت         
  : ما يلي٢٢/٢/١٩٧٥تملك بتاريخ توقيع عقد 

 عين المريـسة    ١٤٠ة العقار   ب نصف الحق في رق    -
  وحق ايجار هذا العقار المبني،

س بيروت وهـو    أ ر ٣٠٢٤قار  الع" استثمار" حق   -
دين اميـر   ي الس الرقبةحق اعطي لها من قبل مالكي حق        

  .وانور الزهيري 
وحيث بعد تقديم الاستحضار الابتدائي من قبل مـن         

 باعـا  –ذكروا اعلاه، تبين ان انور واميـر الزهيـري      
س بيروت ثـم    أ ر ٣٠٢٤ة العقار   بلطلال سلمان حق رق   

 العائد للعقار المذكور    ا في الاستثمار  متنازلا له عن حقه   
كما تنازلا عن كل مطالبة تتعلق حصراً بهذا العقار فـي    

ثاني والثالث من عقـد     المراجعة البند   (الدعوى الراهنة   
 ١٩ مرفق بلائحة الشركة الابتدائية تـاريخ        ١/٨/١٩٧٨

 كما تبين ان الحاج مرتضى حمـود مـن          )١٩٩٨ايار  
كلاء التنـازل  جهته نظم وكالة غير قابلة للعزل تجيز للو     

 رأس  ٣٠٢٤باسمه عن حق الشركة في استثمار العقار        
  بيروت وذلك لمصلحة طلال سلمان،

وحيث وعلى اثر هذه الواقعة المبينة اعلاه، اسـتقل         
نديم ابو خاطر في تقديم لوائحه فتقدم بطلب ادخال طلال          

 مراجعة الفقرتين الاخيرتين مـن      –سلمان كمدعى عليه    
، ليعـود   ١٩٩٣ ايلول   ٢٩اريخ   من لائحته ت   ٣الصفحة  

ويطلب الزامه بالتكافل والتضامن مع المـدعى عليهمـا         
الأخرين بالتعويض عن الضرر الذي طاله مـن جـراء          

 مـن   ١٧ مراجعة صفحة    –العمليتين المبينتين في اعلاه     
 ثم عاد وطلـب فـي       – ١٩٩٨ شباط   ١٨لائحته تاريخ   
 ، اعتبـار تفـرغ    ٢٠٠٠ كانون الثاني    ٢٥لائحته تاريخ   

 المطلـوب   إلـى انور وامير الزهيري عن حصـصهما       
مخالفـاً للقـانون    وادخاله طلال سلمان باطلاً من اصله       

ولقواعده الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وابطال الوكالة       
 تمليك طـلال سـلمان      إلى ادت   التيغير القابلة للعزل    
  حصص الشركة،

وحيث من استعراض طلبات نديم ابو خاطر كما جاء         
حـق  "في شركة تضامن كانت تملك      ه وهو شريك    اعلا
 رأس بيروت، يتبـين ان صـفته        ٣٠٢٤ار العقار   مثاست

متوفرة لتقديم بعـضاً منهـا كالمطالبـة الـواردة فـي            
 نظمهـا لمحمـد     التـي الاستحضار لجهة ابطال الوكالة     

 والتي بموجبها قام هذا الاخيـر بـالتفرغ عـن           عباس
 عقـد   حصصه لمصلحة مرتضى حمود، ولجهة ابطـال      



  العـدل  ٢٧٦

، كـون   ٢٠/٤/١٩٧٧التنازل عن هذه الحصص تاريخ      
دين المطلوب ابطالهما يتعلقـان بحصـصه فـي         نالمست

 ـالشركة، وكذلك صفته متوفرة لطلـب التعـويض          ن ع
رضـاً ان  فالعطل والضرر الذي يدعيه في حال القـول        

ضرراً اصابه مباشرة، في حين ان صفته غير متـوفرة          
الـذي تـم    " لاستثمارحق ا "للمطالبة بابطال التفرغ عن     

 الابطـال   أي – شـأنه سلمان والذي من    لمصلحة طلال   
" حق الاسـتثمار  " في حال الاستجابة له ابقاء       –المذكور  

  . الشركةأيهذا لمن اعطي له اصلاً 
 رأس  ٣٠٢٤على العقـار    " حق الاستثمار "وحيث ان   

بيروت وبصرف النظر عن الوصف المعطى لـه، هـو    
خص يحق له   شفان كان من     وبالتاليحق اعطي للشركة    

 المطالبة بابطال عقـد لاحـق ليـستعيد         أوالمطالبة به،   
  احقيته بهذا الاستثمار فهو الشركة وليس الشركاء فيها،

وحيث غني عن البيان ان الشركاء وإن كـان يعـود     
 التحفظيـة لحمايـة     أولهم حق اتخاذ التدابير الاحتياطية      

حـق  الذا  وصيانة حقوق الشركة، غير ان ممارستهم له      
م الشركة بواسطة مـديرها     وتصبح دون جدوى عندما تق    

   مدرائها بالمطالبة بحقوقها،أو
احية ي اللبنانية التجارية والـس    الشركةوحيث يتبين ان    

لم تتقاعس عن المطالبة بحقوقها، بحيـث انهـا تابعـت         
 ايـار   ١٩ بتـاريخ    ةالدعوى وبموجب لائحتها الابتدائي   

ان على طلب ادخالـه      على اثر رد طلال سلم     – ١٩٩٨
 أيلبـت   ا ط –في الدعوى ومطالبته برد الدعوى عنـه        

والقول  "عليهالشركة بقبول ادخال طلال سلمان كمدعى       
بنـي مـستمر    مبأن عقد الاستثمار هو عقد ايجار عقار        

المفعول ويسري بحقه والحكم عليه باخلائه من العقـار         
  ،" رأس بيروت وتسليمه شاغراً للشركة المدعية٣٠٢٤
تكون صفة  حيث ازاء موقف الشركة المبين اعلاه،       و

نديم ابو خاطر للمطالبة بما يعود للشركة مـن حقـوق           
 رأس بيروت غير    ٣٠٢٤بخصوص حق استثمار العقار     

  متوفرة،
وحيث ان الحكم الابتدائي استجاب لطلبات نديم ابـو         
خاطر المتعلقة بابطال الوكالة المنظمة منه والتي توفرت        

 في حين انه رد طلبه بالعطل والضرر،        صفته لتقديمها، 
باعلان بطـلان عقـد الاسـتثمار المعقـود         كما قضى   
   رأس بيروت،٣٠٢٤ على العقار الشركةلمصلحة 

وحيث ان السيد نديم ابو خاطر لم يستأنف الشق من          
القرار الذي قضى برد طلبه بالتعويض له عن العطـل          

متعلـق  والضرر الذي يدلي بأنه طاله بل استأنف الشق ال   
  ببطلان عقد الاستثمار المعطى للشركة،

 لـم يكـن     القـرار وحيث ان استئنافه لهذا الشق من       
 تقـاعس   ضوءير يأخذه لصيانة حقوق الشركة، في       بكتد

الشركة عن الحفاظ على حقوقها، ولم يدل في اسـتئنافه          
فة مـن    مخا أوبأنه يتقدم به للحفاظ على حقوق الشركة        

ينه الذي اتبعه عند التقـدم       بل جاء في السياق ع     اغفالها
بطلباته الابتدائية بهـذا الخـصوص واصـراره علـى          

   عن حقوقها،فعتكرارها رغم موقف الشركة المدا
اف الـشق   نئث ان الشركة تقدمت هي ايضاً باست      وحي

من القرار المطعون فيه من قبل الشريك نديم ابو خاطر،          
 هـذا الاخيـر فـي تقـديم اللـوائح           رم است ورغم ذلك 

 لم يكن علـى     –نافية، الامر الذي يؤكد ان طعنه       الاستئ
 احترازي دفاعاً عن حقوق     أوسبيل اتخاذ تدبير احتياطي     

قاً له في حين ان هـذا       حالشركة بل انطلاقاً مما يعتبره      
  الحق يعود للشركة،

 نديم ابو خاطر    السيدوحيث تبعاً لما تقدم، فإن مطالبة       
لعقـار   تكريس حق الـشركة باسـتثمار ا       إلىبما يؤدي   

 رأس بيروت وطعنه بمـا قـضى بـه الحكـم            ٣٠٢٤
 صادرة عن غيـر     الابتدائي بهذا الخصوص هي مطالبة    

من لا تتوفر فيه صفة المـداعاة       ذي صفة وطعن مقدم م    
 التي يعود لها حـق      -والطعن في ضوء تحرك الشركة      

 ومطالبتها بحقوقها، سـواء فـي المرحلـة         -الاستثمار
 الطعن المقدم من    رد يستتبع    الاستئنافية مما  أوالابتدائية  

  نديم ابو خاطر لانتفاء صفته في المداعاة،
 الاستئناف الاصلي المبحـوث فيـه،       لردوحيث تبعاً   

يكون الاستئناف الطارئ المقدم من طلال سـلمان فـي          
الاستئنافي الوارد فيه الاستئناف المـردود، دون       الملف  

 إلـى موضوع، طالما ان هذا الاستئناف يرمي حـصراً         
ة السيد ابو خاطر فـي      فسخ الحكم الابتدائي لتأكيده ص    ف

  .تقديم الدعوى
وحيث لا مجال للقـول انـه بعـد ضـم الملفـين             

 الاستئناف المقدم من نديم ابـو خـاطر         أيالاستئنافيين  
والاستئناف المقدم مـن الـشركة اللبنانيـة الـسياحية           

 مـن التجارية، يقتضي اعتبار ان ما قدمه طلال سلمان         
ثابة استئناف طارئ لكلي الاستئنافين، اذ ان       طعن هو بم  

الطعن الذي تقدم به لم يوجهه ضد الشركة ولم يـذكرها           
في عداد الخصوم فضلاً عن ان رده اقتصر علـى مـا            
انطوى عليه استئنافه الطارئ المذكور بحيـث بعـد ان          
صار ضم الملفين الاستئنافيين وتبلغ قرار الضم هذا، لم         

  .يتقدم بأي لائحة
 الاصـلي   الاسـتئناف  ردبعد القول بوجوب    وحيث  

المقدم من نديم ابو خاطر لانتفاء صفته بتقديمـه، وبعـد       



  ٢٧٧  الإجتھاد

 الاستئناف الطارئ المقدم من طـلال       ردالقول بوجوب   
لاصـلي  سلمان لانتفاء موضوعه تبعاً لرد الاسـتئناف ا       

لم يعد ثمة مجال لبحـث مـا    المقدم من نديم ابو خاطر،      
ن مـن اسـباب     ان المـذكور  اانطوى عليهما الاسـتئناف   

  استئنافية لعدم جوازه،

  :اما بالنسبة للشركة السياحية اللبنانية التجارية
حيث ان الشركة السياحية اللبنانية التجارية تقـدمت        

لذي نص باعلان بطلان حقهـا فـي        بطعنها في الحكم ا   
 رأس بيروت وهو حق قد اعطي       ٣٠٢٤ار العقار   مثاست

اتـب  وجب عقد نظم امام ك    لها من قبل مالكي العقار بم     
   لاحقاً، ثم جرى تعديله١٩٧١العدل عام 

وحيث ان كون هذا الحق عائداً للشركة، تكون لهـا          
الصفة للمداعاة وصفة الطعن بمـا قـضى بـه الحكـم            
الابتدائي بهذا الخصوص، مما يستدعي البحث بكل مـا         

 بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية     اًاثارته من اسباب بدء   
المتعلق بالعقـد الـذي تقـرر       نظر في النزاع    النوعي لل 

  ابطاله،
وحيث ان المستأنفة تدلي بهذا الخصوص بأن الفقرة         

 من قانون اصول المحاكمات المدنيـة       ٨٦ من المادة    ٤
اولت القاضي المنفرد المدني النظر في الدعاوى المتعلقة        

الادارة الحرة مهما   و المنقول   وغيربعقود ايجار المنقول    
البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميـع       كانت قيمة   

الطلبات والدفوع اللازمة لهذه الدعوى، وان الاختصاص       
 ـ       متعلـق   قالمنوط بالقاضي المنفرد هو اختصاص مطل

بالنظام العام ويجوز الادلاء به في كل طور من اطوار           
لبـات  بـات الطارئـة والط     على الطل  ينطبقالمحاكمة، و 

  المقابلة،
مجريات المحاكمـة الابتدائيـة،     وحيث من مراجعة    

يتبين ان طلال سلمان على اثر طلب ادخالـه كمـدعى           
 ـ         عليه من قب   ب ل نديم ابو خاطر وما تـضمنه مـن طل

اعلان بطلان ما اقدم عليه كل من انور الزهيري وامير          
الزهيري من جهة والحاج مرتضى حمـود مـن جهـة           

 ٣٠٢٤حق استثمار العقار    " انتقال   إلىاخرى والذي ادى    
 أي المطلوب ادخاله تقدم هذا الاخيـر        إلىرأس بيروت   

 الدعوى عنـه    رد سلمان بلائحة طلب في خاتمتها       للاط
 ٣٠٢٤بكل ما يتعلق من حقوق عينية للمدعي في العقار          

رأس بيروت وتقرير شطب اشارة هذه الـدعوى عـن          
الصحيفة العينية للعقار، مدلياً بعدة اسباب منها ان ملكية         

 هـي لانتفاع على العقار المبحوث فيـه       حقوق ا لالشركة  
 من القـرار    ٣٢ للمادة   أيمخالفة لاحكام قانونية الزامية     

 وذلك توصلاً للقـول بانتفـاء مـصلحة         ٣٣٣٩/١٩٣٠

المدعي نديم ابو خاطر للمطالبة بما يطالب به، مراجعة         
 من لائحته تـاريخ     ٤ من البند ب من الصفحة       ٣الفقرة  

٢٥/١١/١٩٩٧،  
 رداًن الشركة اللبنانية الـسياحية،      وحيث انه يتبين ا   

على اقوال المطلوب ادخاله المبينة اعلاه، تقدمت بلائحة        
 طلبت في خاتمتها قبول ادخالـه       ١٩٩٨ ايار   ١٩تاريخ  

 – والقول بأن عقد الاسـتثمار       عليهفي الدعوى كمدعى    
 عقد ايجار عقار مبنـي مـستمر        هو –اً  عالعائد لها طب  

 باخلائه من العقـار     عليهالمفعول ويسري بحقه والحكم     
روت وتـسليمه شـاغراً للـشركة        رأس بي  ٣٠٢٤رقم  

  .ةالمدعي
 ادلى  الشركةوحيث ان طلال سلمان رداً على اقوال        

ن مطاليبهـا خارجـة     أ ب ٢٥/٥/١٩٩٩في لائحته تاريخ    
   المحكمة،عن اختصاص

وحيث ان المحكمة الابتدائية لم تبت بطلـب اخـلاء          
 يخرج بـالطبع عـن      طلال سلمان من العقار وهو امر     

اختصاصها النوعي، بل اقتصرت على وصـف عقـد         
المعطى للشركة وصفاً اعتبرته منطبقاً لواقع      " الاستثمار"

الحال المبين امامها وذلك تمهيداً للبت في وجوب اعلان         
  بطلانه ام عدمه،

وحيث ان تعرض المحكمة الابتدائية لوصف العقـد        
حـق  "التجاريـة   الذي اولى الشركة اللبنانية الـسياحية       

 رأس بيروت لم يكن بمعـرض       ٣٠٢٤العقار  " استثمار
 للدعاوى  اًطلب يدخل في عداد الطلبات التي تكون اساس       

، .م.م. أ ٨٦ مـن المـادة      ٤المنصوص عنها في الفقرة     
والتي يعود النظر فيها للقاضي المنفرد المدني بل تمهيداً         

 مـن قـانون     ٣٢ عدم انطباق المـادة      أوللبت بانطباق   
ملكية العقارية عليه، وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة         ال

 يالابتدائية لهذه الناحية لا يخرج عن اختصاصها الوظيف       
  وترد اقوال الشركة المخالفة،

  :وفي الموضوع
حيث ان الشركة المستأنفة تدلي بأن الشق من الحكم         
المطعون فيه مستوجب الفسخ لأن المحكمـة الابتدائيـة         

 أي به، قد حكمت بما لم يطلب منها،         بقضائها بما قضت  
 ٣٦٦ر مما هو مطلوب، مخالفة بذلك احكام المـواد         ثبأك
 مـن قـانون     ٥ بند   ٧٠٨ و ٦٤١عطوفة على المادتين    م

اصول المحاكمات المدنية، منوهة بأن طـلال سـلمان         
طلب اخراجه من المحاكمة وان طلبه الاستطرادي كان        

 مـن   أيرد الدعوى عنه ولم يطلب مرة واحـدة فـي           
 في خاتمتها، اعلان بطـلان عقـد اسـتثمار          أولوائحه  
  ،١٤/١/١٩٧١ خي المستأنفة تارالشركة



  العـدل  ٢٧٨

تفـرض علـى    . م.م. أ ٤٥٤وحيث وان كانت المادة     
في الدعوى ان يورد في لائحته الاخيـرة فقـرة          الخصم  

تتضمن كافة مطاليبه بما فيها تلك التي تقـدم بهـا فـي            
مة الأخذ بالمطالـب    لوائحه السابقة غير انه يعود للمحك     

الواردة في احدى اللوائح وان لم تـذكر فـي اللائحـة            
ة في صلب اللائحـة      حتى الأخذ بتلك الوارد    أوالاخيرة  

 في خاتمتها، اذ ان الفقرة الثانيـة مـن          حتى ولو لم ترد   
لمطالب المادة المذكورة قد اجازت للمحكمة عدم الأخذ با       

 الاولى، تاركـة     على النحو المبين في الفقرة     التي لم ترد  
 عدمه وهو الامر الـذي  أو جواز البت بها   رلها امر تقدي  

يستفاد صراحة من العبارة الواردة فـي الفقـرة الثانيـة     
المذكورة اذ جاء انه لا يتعين على المحكمة ان تفـصل           

لا "في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام ولـيس          
  ".تحت طائلة البطلان "أو" يجب

 على ما تقدم ومن مراجعـة طلبـات         وحيث تأسيساً 
 طلال سلمان، يتبـين     أي،  عليهالمطلوب ادخاله كمدعى    

انه بمعرض رده على اللائحة المقدمة بوجهـه بتـاريخ          
 ٢٥ من لائحته تاريخ     ٤ ادلى في الصفحة     ٢٤/٢/١٩٩٨

قـد خـالف    "١٤/١/١٩٧١ يخ بأن العقد تار   ١٩٩٩ايار  
ن بطلان هـذا    احكاماً قانونية الزامية، مما يقتضي اعلا     

  ".العقد
وحيث تبعاً لما تقدم، يكون طلال سلمان قـد طلـب           

ولا تكون المحكمة في ما     " عقد الاستثمار "اعلان بطلان   
 بـأكثر   أوقضت به قد حكمت بما هو غير مطلوب منها          

  مما هو مطلوب،
ل كونـه   بووحيث لا يرد بأن الطلب المذكور غير مق       

م، اذ ان قـانون     لم يرد كطلب مقابل ولم يسدد عنه الرس       
اصول المحاكمات المدنية لم يفرض شكلية معينة لتقـديم      
الطلبات المقابلة كما انه لا يجوز رد طلب مقدم من احد           
الخصوم ولم يسدد عنه الرسم المتوجب، ودون ان يكون         
قد كلف بتسديده، وهو الأمر الذي يمكن بمطلق الاحوال         

سـلمان   في المرحلة الراهنة وتكليف طـلال        استدراكه
بتسديد الرسم عنه عند استخراج صورة اصـولية عـن          

  القرار الراهن،
 السبب المـدلى بـه لهـذه        ردوحيث يقتضي بالتالي    

  الجهة،
وحيث ان الشركة المستأنفة تدلي اخيراً بـأن الحكـم    

فه صو ب الابتدائي، في شقه المطعون فيه قد خالف القانون       
فاع في حين   المعطى للشركة بأنه حق انت    " عقد الاستثمار "

انه عقد ايجار، الامر الثابت من بنوده التي رتبت علـى           
المتعاقدين موجبات متبادلة لاسيما لجهـة تـسديد بـدل          

دفع مشاهرة في حين ان المفتـرض ان يكـون          يسنوي  
الانتفاع بدون بدل وان يعطى بعد تقديم المنتفع كفالـة لا           

ة سيما في ضوء ما سار عليه الاجتهاد ولجهة عدم امكاني         
اعفاء المنتفع من تقديم كشف بالعقارات وتقديم الكفالة الا         
بنص صريح يرد في العقد، الامر غير الحاصـل فـي           

  العقد المبحوث فيه،
وحيث ما يقتضي بحثه هو وصف العقد المشار اليـه     

 نيـسان   ٥والذي جرى تعديله مرات عدة وآخرها فـي         
خيـر الغـاء    لأوقد تضمن هـذا التعـديل ا       (– ١٩٧٤

 منه  دصوق معرفة ما اذا كان الم     أي –) يلات السابقة للتعد
هو ايلاء الشركة حق انتفاع علـى العقـار المبنـي ام            

  ايلاؤها حق ايجاره،
يز حق الانتفاع عـن     موحيث غني عن البيان ان ما ي      

حق الايجار في الجوهر هو ان الاول هو حق عيني يقع           
 ـ         اه مباشرة على الشيء المنتفع به فالمالك ليس ملزماً تج

المنتفع بتمكينه من الانتفاع بل جلّ ما هو مترتب عليـه           
هو عدم التعرض لهذا الانتفاع في حين ان الايجار هـو           
حق شخصي، فالمالك ملـزم بتمكـين المـستأجر مـن           

 – المالك المؤجر    أي –الانتفاع بالعين المؤجرة، فيتوسط     
  بين المستأجر والعين المؤجرة،

  - ٤٧٥ رقم – ١٢٠١ مراجعة ص -
 للـدكتور عبـد     –لوسيط في شرح القانون المدني      ا

كـسب   اسـباب    – المجلد التاسـع     –الرزاق السنهوري   
  لكية،الم

 يتبين انه جاء    ١٤/١/١٩٧١وحيث من مراجعة عقد     
ولقد وردت كلمة استثمار في عدة      " بعقد استثمار "معنوناً  

"... دد بدل الاسـتثمار   ح: "بنود من هذا العقد بحيث جاء     
ان مدة عقد   "... "ء عقد الاستثمار الحالي    على اجرا  فقوا"

  "...مصاريف بدل عقد الاستثمار..." "الاستثمار الحالي
وحيث حتى في حال وضع التـسمية التـي اطلقهـا           

ير، بالفرقاء، على العقد جانباً وكذلك ما ورد فيه من تعا         
 العقد المذكور لا يترك مجـالاً       عليهيبقى ان ما انطوى     

رفان هو اعطـاء الـشركة حـق    للشك بأن ما اراده الط    
  :انتفاع بالعقار اذ من مراجعة البنود الآتية

 البند العاشر، يتبين ان الشركة اصبحت ابتداء من         -
لعائـدة  تاريخ توقيع العقد هي التي تقبض كافة البدلات ا        

 أية حق الرقبة حق قـبض       كلللعقار ولا يعود للجهة ما    
  . ريعأوبدل 
 ـ :  البند الرابع عشر   - ه ورد علـى النحـو      يتبين ان
  :الآتي

 أيالفريق الاول يتصرف بالعقار تصرفاً حراً مطلقاً        
لجهة الايجار والتأجير والقبض واقامة الدعاوى وكافـة        



  ٢٧٩  الإجتھاد

  مالـك  أي(الاجراءات الضرورية، وتعهد الفريق الثاني      
كافـة  ) الـشركة  أي(باعطاء الفريق الاول    ) حق الرقبة 

ما انـه تعهـد     عقود الاجارة والمستندات التي بحوزته ك     
بتنظيم وكالة لمحام يعينـه الفريـق الاول اذا اقتـضت           

  الحاجة لذلك دون التنازل عن الاستثمار،
وحيث يستفاد من البندين المذكورين ان مـا يعـود          
للشركة هو جني ريع العقار، وتحصيل بدلات الايجـار         

ة سابقاً، وحتى تأجير الشقق الـشاغرة،       دوقالتي كانت مع  
بعينه وليس بحق ايجـار، طالمـا ان        وهو حق الانتفاع    
 من تأجيره لاقـسام     عليها يحصل   التيللمنتفع جني الغلة    

  البناء،
وحيث ان تنظيم عقد واحد يتضمن من جهة تنـازل          

 وهـو حـق     –جميل الزهيري عن حقه في الاسـتثمار        
عقد اسـتثمار جديـد لـصالح        وتنظيم   –انتفاع بالعقار   

دون ادنى شك ان    الشركة كما جاء في مقدمة العقد يثبت        
ما قصده الفريقان هو عقد انتفاع والا لما كان من حاجة           
لتنازل جميل الزهيري عن حقه المذكور بل كان بامكانه         

  كونه صاحب حق الانتفاع، تنظيم عقد ايجار للشركة،
 فانه يجـوز    وحيث كون حق الانتفاع هو حق عيني،      

ار اجراء التأمين عليه، في حين لا يمكن تأمين حق الايج         
  كونه حقاً شخصياً،

حضار الدعوى المقـدم    ت الاطلاع على اس   منوحيث  
 إلـى من طلال سلمان بوجه نديم ابو خاطر والراميـة          

 – ١٩٨٠ كـانون الاول   ٤اعلان افلاسه والمقدمة فـي      
 مرفق بلائحة نديم ابو خاطر الابتدائيـة        ١١مستند رقم   

 منـه ان  ٢ يتبين في الصفحة – ١٩٩٨ شباط ١٨تاريخ  
لتأمين العقاري من الدرجة الثالثـة علـى العقـار          عقد ا 

 رأس بيروت لضمان ايفاء المبـالغ المقترضـة         ٣٠٢٤
  :للشركة اللبنانية السياحية التجارية قد تضمن ما حرفيته

ان عقد التأمين هذا يشمل الرقبة وحـق الاسـتثمار          "
 رأس بيروت والسادة انور وجميـل       ٣٠٢٤على العقار   

  ..."هيريالزهيري ونديم توفيق الز
وحيث يستفاد اذاً ان التأمين يقع على حق الاسـتثمار      

 هي  الشركةوحق الرقبة وبالتالي فإن لا مجال للقول بأن         
مستأجرة للعقار، بل هي منتفعة فيه وقد اعطـي حـق           

   لايفاء دينها،تأميناًالاستثمار هذا 
وحيث ان اقوال الشركة المستأنفة، بأن ما يثبـت ان          

يجار كونه لقاء بدل وان حق       حق ا  الحق المعطى لها هو   
 دون بدل، هي اقوال مستوجبة الرد لأن        ىار يعط مثالاست

حق الانتفاع يمكن ان يكون لقاء عوض كما يمكـن ان           
  يكون دون مقابل،

وقد جاء في الوسيط شرح القانون المـدني للـدكتور     
 فـي   – الجزء السادس منـه      –عبد الرزاق السنهوري    

  : ما يلي١٢بند  ال٢٠ية ص رالايجار والعا
حق المنتفع يشبه حق المستأجر، فكل مـن المنتفـع          "

 ان  ينتفع بشيء لا يملكه ولمـدة معينـة الا        والمستأجر  
  :الحقين يختلفان ايضاً من وجوه اهمها ما يأتي

 عيني، امـا المـستأجر فحقـه        قحق المنتفع ح  ) ١
 حتماً بمدته امـا حـق       ينقضيحق المنتفع   ) ٢شخصي  

 الا اذا كان الايجار معتبـراً فيـه         المستأجر فيورث عنه  
 بغيـر   أوحق المنتفع قد يكـون بعـوض        ) ٣شخصيته  

 سـبب مـن     أيحق المنتفع يكون مـصدره      ) ٤عوض  
 الحقوق العينية فيما عدا الميراث اما حـق         اسباب كسب 

  ".المستأجر فمصدره دائماً هو العقد
وحيث ان الشركة المستأنفة تتمسك بأنها لم تتقدم بأي         

ين اللـذين   ط تنظم كشفاً بالعقار للقول بأن الشر      كفالة ولم 
 من قانون الملكية العقاريـة غيـر        ٣٥تعرضهما المادة   

  ن مما يثبت ان عقدها هو عقد ايجار،يمتحقق
 المذكور جاءت على    القرار من   ٣٥وحيث ان المادة    

  :النحو الآتي
يجب على المنتفع قبل الاستيلاء علـى المنفعـة ان          

  :ينظم
  ارات كشفاً بالعق-١
  م كفيلاً قديراً على الدفعدوان يق -٢
 على انه يجوز اعفاؤه من هذين الـواجبين فـي           -٣

  .ند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاعسنص ال
 من المادة المـذكورة     ٣وحيث ان ما تضمنته الفقرة      

يفيد بشكل واضح ان هذين الموجبين ليسا بشرط لصحة         
ول مـا اذا كـان       انهما العبرة للق   أوانعقاد عقد الانتفاع،    
 عقد ايجار طالما انه من الجـائز        أوالعقد هو عقد انتفاع     

   . المذكورة، اعفاء المنتفع منهما٣وعملاً بالفقرة 
ان الموجب بتنظيم الكشف وتقديم كفالـة لا يتعلـق          "

قبة والمنتفـع   بالنظام العام فيمكن الاتفاق بين صاحب الر      
  "على الاعفاء من ذلك

 للدكتور سـامي    –ية الاصلية   الاموال والحقوق العين  
  .٤٠٨منصور والدكتور مروان كركبي، ص 

 ٣٥وحيث وان صح ان الفقرة الثالثـة مـن المـادة            
المشار اليها اعلاه نصت على وجوب ايـراد الاعفـاء          

 حق الانتفاع، غيـر ان عـدم        ئبموجب النص الذي ينش   
التقيد بالشكلية المفروضة لا يستتبع القول ان الفريقين لم         

ا على ان موضوع عقدهما هو الانتفاع مـن العقـار    يتفق
وليس تأجيره، اذ ان عدم اتفاقهما في نص العقـد الـذي    



  العـدل  ٢٨٠

 بموجبه حق الانتفاع على هذا الاعفاء هـو امـر           ئانش
 اعتبـار عقـد     إلـى يرتب نتائج معينة ولكن لا يـؤدي        

الانتفاع عقد ايجار، فاذا لم يقدم المنتفع كفالة يعود لمالك          
اع عن تسليم العقار وذلك لحـين تقـديمها،         الرقبة الامتن 

 تنظيم كشف بالعقار، يحق للمالـك ان        إلىر  ص ي ا لم واذ
يمنع المنتفع من وضع يده على العقار علماً بأنه يتبـين           
في حالة الدعوى الراهنة، ان العقار قد استلمته الـشركة          

، وان عدم تقديمها للكشف يشكل قرينة ضـدها         المستأنفة
  عقار بحالة سليمة وحسنة،بأنها استلمت ال

 ـاذا لم يقدم المنتفع كفيلاً قادراً مليـاً يتع       " د بجميـع  ه
توجب عليه، فانه لا يملك الحق في       ت أيانواع المسؤولية   

، وامـا اذا لـم      تالزام مالك حق الرقبة بتسليمه العقارا     
 كشفاً بالعقارات فيفترض ان المنتفع قـد اسـتلمها          ينظم

ئـذ للمالـك ان يثبـت       بحالة سليمة حسنة ويجـوز عند     
محتويات العقارات وقت البدء بالانتفاع بكـل الطـرق         
القانونية، كما انه يجوز له ان يمنعه من وضع اليد عليها           

  ".الا بعد تقديم الكشف الذي تعود مصاريفه على المنتفع
 زهدي يكـن طبعـة      –شرح قانون الملكية العقارية     

  ٣٥ المادة – ٢٤٣ ص – ١٩٣٧
 من قانون الملكيـة     ٣٧ المادة   وحيث ان ما جاء في    

 إلىالعقارية يؤكد ما جاء بيانه اعلاه، اذ اجاز ان يصار           
د المنفعة التي يكـون قـد   رتقديم كفالة متأخرة على ان ت  

   المنتفع،إلىجناها مالك العقار اثناء هذا التأخير 
 المـستأنفة  الـشركة  اقوال   ردوحيث يقتضي بالتالي    

  المخالفة، 
الحكم الابتدائي ما تنـسبه اليـه   وحيث لا يعاب على  

من تشويه لمضمون عقـد الاسـتثمار       الشركة المستأنفة   
كونه تضمن ان جميل الزهيـري تنـازل عـن حـق            
الاستثمار للشركة، اذ ان ما يقصده الحكم الابتدائي فـي          
هذا المجال هو حصول التنازل عن حق الاستثمار مـن          

لرقبة قبل جميل الزهيري، واعطاؤه من قبل مالكي حق ا        
 الشركة وذلك بموجب عقـد      إلىستعادا هذا الحق    االلذين  
  واحد،

وحيث تعزيراً لما جاء اعلاه من ان العقد الموقع بين          
الفرقاء يتناول حق الانتفاع على العقار، هو تسجيل هذا         
العقد في السجل العقاري، لكي يسري بين الفريقين كونه         

 تم على اساس    حقاً عينياً، ولا يرد على ذلك بأن التسجيل       
قيد احتياطي بمعنى انه لم تكمل اجراءات تسجيله، اذ ان          

 عدم سـريانه بـين الفرقـاء        إلىهذا الامر يؤدي حتماً     
لا يصب بالتالي فـي مـصلحة الـشركة         والمتعاقدين،  

 التسجيل حتى على النحو الـذي       إلىالمستأنفة بالاضافة   

 جاء فيه، يثبت انه حق انتفـاع علـى العقـار، اذ ان لا        
حاجة لتسجيل عقد الايجار على الصحيفة العينية للعقـار     

 الانتفـاع،   عقـد لسريانه بين الفرقاء خلافاً لما هو عليه        
علماً بأن موجب تسجيل عقد الايجار الذي تتجاوز مدته         
الثلاث سنوات هو لسريانه بوجه الغيـر، ولـيس بـين           

  الفرقاء المتعاقدين،
 الاسـباب   ردوحيث تأسيساً على كل ما تقدم وبعـد         

 شـقه  فـي الاستئنافية المدلى بها، يكون الحكم الابتدائي       
المطعون فيه مستوجب التصديق للاسباب الواردة فيـه        
وغير المخالفة لما ورد في متن القرار الراهن وللاسباب         

  التي اعتمدتها المحكمة في القرار المذكور،
 لم يعد من حاجة لبحث سائر       ،وحيث بعد هذه النتيجة   

       والمطالب الزائدة لعدم جدواها،الاسباب 

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر

 قبول الاستئنافين الاصليين والاستئناف الطـارئ       -١
  ،شكلاً
٢- الاستئناف الاصلي المقدم من نديم ابو خاطر        رد 

ستئناف الطارئ المقـدم     الا ردلانتفاء الصفة وتبعاً لذلك     
  موضوعه،مان لانتفاء من طلال سل

٣- الاستئناف الاصلي المقدم من الشركة اللبنانية       رد 
السياحية التجارية فـي الموضـوع، وتـصديق الـشق          

  المطعون فيه من الحكم المستأنف،
٤- المخالفة،أو سائر الاسباب والمطالب الزائدة رد   
   تضمين كل مستأنف نفقات استئنافه،-٥
   . ومصادرة التأمينين الاستئنافيين ايراداً للخزينة-٦

    



  ٢٨١  الإجتھاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

 ٧/٨/٢٠٠٧ تاريخ ١١٨٤رقم : القرار
  .ل.م.شركة حنينه للمقاولات والانماء ش/ ورثة يوسف عفرة
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اذا كان الاصل في استحقاق بـدل السمـسرة هـو           
استحقاق هذا البدل بمجرد اكتمال موضوع هذه الوساطة        
الا ان ذلك لا ينفي امكانية ان يكـون بـدل الوسـاطة             

وعلى مراحل تبعاً لموضـوع     مستحقاً بتواريخ متلاحقة    
استحقاق هذا البدل لا سيما عندما تكون الوسـاطة قـد           

 عملية مستمر تنفيذها في الزمن تنـتج آثارهـا           تتناول
 تبعاً لذلك استحقاق بدل الوسـاطة       عليهاتباعاً، ويترتب   

الذي يبقى مرتبطاً في مثل هذه الحال بتبـدل الاسـعار           

والظروف فتكون النتيجة عندها استحقاق بدل الوسـاطة        
  .بصورة متتابعة

  بناء عليه،
 ـ      ت ما ي  حيث ان  صلت بقى مطروحاً للبحث بعـد ان ف

 بتـاريخ المحكمة بعض نقاط النزاع في قرارها الصادر        
هو مسألة سقوط حق مورث المـستأنفين        ٢٦/٩/٢٠٠٦

دمه، وذلك انطلاقاً من معرفة      ع أوبمرور الزمن الثنائي    
يخ الواجب اعتماده لاحتساب بدء المهلة المـذكورة،      راالت

هل هو تاريخ توقيع الاتفاقية التي تمت بفـضل جهـود           
أنفين، ام من تاريخ انتهاء تنفيـذ المرحلـة         مورث المست 

الاولى من الاعمال، اذ ان المستأنفين يدلون على هـذا          
الصعيد بأن العمولة المتدنية لمـورثهم تـستحق تباعـاً          
ودورياً لدى انتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ كـون          

 انعقادها، تضمنت تقسيم    فيالاتفاقية التي توسط مورثهم     
ل لتطبيق احكام    مراحل، وبأنه لا مجا     البناء على  مشروع
 م وع في الدعوى لأن الاتفاق       ٣٥٢ من المادة    ٥الفقرة  

الاولي لم يتضمن سوى اسعاراً تقريبية قابلة للتبدل وفقاً         
حديد عمولة الوسـيط الا بعـد       تللكميات ولم يكن ممكناً     

  تنفيذ الاتفاقية بصورة نهائية،
ل .م.ء ش وحيث ان شركة حنينه للمقاولات والانمـا      

تدلي بأن اقوال المستأنفين مستوجبة الرد لعـدم        ) هنكو(
 بـين   ٩/٤/٨٦صحتها اذ ان العقد الذي تم توقيعه فـي          

السادة ضاهر وشركة ميرلاند للمشاريع الـسياحية مـن         
اخـرى  سار من جهـة     اجهة وبين شركة حنينه وشركة      

حـصول هـاتين الـشركتين      كان مشروطاً ومرتبطـاً ب    
ونظـراً لعـدم    . أ. قدره مليون د   الاخيرتين على قرض  

ستحصال على القرض المذكور تعذر انفاذ العقد فألغي        لاا
 ٢٠/٦/٩٤ ان جرى توقيع عقد جديد للتمويـل فـي           إلى

 دور أو علاقـة   أيدون ان يكون للمرحوم يوسف عفره       
ر تنفيذه فجرى توقيـع     ايضاً تعث عند توقيعه، وهذا العقد     

ني وخرجت شـركة    العقد مرة اخرى وفُسخ الاتفاق الثا     
 من لائحتها الجوابية تاريخ     ٤ص (–حنينه من المشروع    

٢٣/٦/٢٠٠٥(  
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان يستحق للجهـة          
المستأنفة العمولة التي تطالب بها عن المشروع بكاملـه         

  ولغاية انهائه حسبما ورد في اقوالها،
 ٣٠/١٠/٩٩ و ١٦/٩/٩٧وحيث ان العقدين تـاريخ      

ض صفحاتهما، واللذين بموجبهما تفـرغ آل        بع والمبرزة
ضاهر عن اسهمهم في شركة ميرلانـد لـسمو الاميـر      
الوليد بن طلال بن عبد العزيـز آل سـعود ولـشركة            



  العـدل  ٢٨٢

Kingdou        ،لم يتدخل فيها المرحوم يوسف عفره كوسيط ،
الامر الثابت من كتبه المرسلة للمطالبة ببدل اتعابه والتي         

 السابقة لتاريخ توقيـع      عن الفترة  أي ١٩٩٤ابتدأت عام   
  العقدين المذكورين،

وحيث ان البحث في احقية المرحوم يوسـف عفـره          
 ٩/٤/٨٦ببدل اتعابه كوسـيط ينـصب علـى عقـدي           

 اذ ان ورثة يوسف عفره يؤكدون بأن اتعابه         ٢٠/٩/٩٤و
 كون هذا العقد مرتبط     ٢٠/٩/٩٤مستحقة ايضاً عن عقد     

  بالعقد الاول، 
  ،٢٠/٩/٩٤فبالنسبة لعقد 

يث من مراجعة بنود الاتفاقية المعقـودة بـين آل          ح
ضاهر بصفتهم الشخصية وبـصفتهم اصـحاب شـركة     

ه للمقاولات  من جهة وشركة حنين   . م.م.د بيتش ش  ميرلان
 يتبـين  ٩/٤/٨٦من جهة اخرى تاريخ  . م.م.والانماء ش 

انها تناولت تنفيذ مرحلة اولى من المشروع حددت فـي          
لحفريات وضـخ الميـاه      وهي اعمال ا   ،البند الثاني منه  

وحفر البئر الارتوازي والباطون المسلح ومنـع الـنش         
 بخصوص المرحلة الثانية في البند      روخلافه، اما ما اشي   

الثاني عشر من الاتفاقية، فكان على اساس اعطاء حـق          
 بانفاذها وبعد   ٩/٤/٨٦افضلية للشركتين الملتزمتين بعقد     

حصال على  ان تتقدما بعرض اسعار وذلك في حال الاست       
 ٩/٤/٨٦تمويل جديد، مما يستتبع القول بـأن اتفاقيـة          

تتعلق حصراً بالاعمال المبينة في البنـد الثـاني فقـط،           
 عمولـة لمـورث     أيوبالتالي لا مجال للقول بترتـب       

نفين عن المرحلة الثانية التي تتناول مرحلة اتمـام         أالمست
 ٩/٤/٨٦وانجاز وفـرش الفنـدق، طالمـا ان اتفاقيـة           

على اعطاء حق افضلية للشركتين المقـاولتين       اقتصرت  
لانفاذ المرحلة الثانية، ولم يثبت ابداً ان المرحوم يوسف         

 تمكين الشركتين من الاستحصال على      إلىعفره قد سعى    
حق الافضلية هذا، لا سيما في ضوء اقوال الورثـة ان           
المفاوضات استمرت في كافة المجالات المتعلقة بالتمويل       

 وقعـت بغيـاب     ٩/٤/٨٦ وان اتفاقية    وعوبتنفيذ المشر 
 مـن الاستحـضار     ٤ و ٣مورثهم، مراجعة الـصفحة     

  الاستئنافي،
وحيث ان ما يعزز ما جاء بيانه اعلاه، هو مـا ورد            
على لسان فؤاد عفره خلال الاستجواب بحيث افاد بـأن          

 وعلـى مـا     ١٩٩٢ة عام   نيالمشروع مر في مرحلة ثا    
 يحـاول   وان والـده كـان    " حـرب عـون   "يعتقد بعد   

" ولم يفلـح  "الاستحصال على تمويل للمشروع من جديد       
 من محضر المحاكمة الاسـتئنافية،      ١٣مراجعة الصفحة   

 لحظ ان الفريق الثالث المؤلف      ٢٠/٩/٩٤علماً بأن عقد    

من انطوان تابت وبيار حلو وشركة هنكو كفريق ثالـث          
  هو الذي سيقوم بالتمويل،

ينة اعلاه تفيـد    وحيث ان اقوال السيد فؤاد عفره المب      
دون ادنى شك ان والده لم يكن وسـيطاً لتوقيـع عقـد             

 كما انها تفيد بأنه لم يـتم الاتفـاق علـى ان           ٢٠/٩/٩٤
 عمولة في حال تنفيذ المرحلة الثانيـة        أيةيتقاضى والده   

من المشروع اذ لو فعلاً حصل ذلك لما كان للمرحـوم           
 أي جهد للاستحـصال علـى       أييوسف عفره ان يبذل     

 طالما ان عمولته كما يـدعي الورثـة مـستحقة           تمويل
بمطلق الاحوال سواء حصل التمويل ونفـذت المرحلـة         

   لم يحصل التمويل، ولم تنفذ المرحلة المذكورة،أوالثانية 
 أيوحيث تبعاً لما تقدم وبعد القـول بعـدم ترتـب            

 تنفيذ المرحلة الثانيـة     عنعمولة للمرحوم يوسف عفره     
 اتفـاق   أيثبوت حصول   من المشروع، في ضوء عدم      

 أيبهذا الخصوص يبقى معرفة ما اذا كان يترتـب لـه           
 عـن اتفاقيـة     أيعمولة بخصوص المرحلـة الاولـى       

٩/٤/٨٦،  
  ٩/٤/٨٦فبالنسبة لهذه الاتفاقية المؤرخة في 

حيث ان شركة حنينه تـدلي فـي لوائحهـا، بهـذا            
 تم الغاؤها بسبب عـدم      ٩/٤/٨٦الخصوص بأن اتفاقية    

 والمعلق عليه الغـاء     ،وارد فيها صراحة  تحقق الشرط ال  
ال علـى قـرض بقيمـة      صح عدمه، وهو الاست   أوالعقد  

دلي بأنه تم توقيع عقد آخر      تميركي، كما   امليوني دولار   
 بين شركة ميرلاند للمـشاريع الـسياحية        ٢٠/٦/٩٤في  

كفريق اول وعبداالله وطلال وعاطف ضاهر كفريق ثان        
و كفريـق ثالـث     وانطوان تابت وبيار حلو وشركة هنك     

   وشركة بافيون كفريق رابع، هو ايضاً لم يتم تنفيذه،
ولكن، حيث يتبين ان شـركة هنكـو وقعـت فـي            

ضاهر اخذت بموجبه على عاتقها     ال كتاباً لآل    ٣٠/٨/٨٦
وحدها دفع كامل العمولة المتوجبة والتي سوف تتوجب        

 وملاحقـه،   ٩/٤/٨٦مورث المستأنفين عن العقد تاريخ      ل
 منتهياً فعلياً لما تـم      ٩/٤/٨٦ه لو كان عقد     مما يعني ان  

 على الاقل كان    أوتوقيع هذا الكتاب من قبل شركة هنكو        
نهائه وهو الامر الذي لـم      ا إلى بآخر   أو فيه بشكل    رشيأ

  يحصل،
وحيث انه في ضوء هذا الكتاب يقتضي اعتبـار ان          

 التمويـل   ن بند يمدداه ضمناً متخطي   ٩/٤/٨٦فريقي عقد   
  لالغاء،المتوقف عليه ا
   ذلك،إلىوبالاضافة 

وحيث ان السيد يوسف حنينه ممثل شـركة حنينـه          
للمقاولات، افاد لدى استجوابه بواقعـة جديـدة اغفلـت          



  ٢٨٣  الإجتھاد

  ا لـم تـرد فـي لـوائح         الشركة ذكرها في لوائحها، كم    
ض آل ضـاهر، علـى شـركته        رعآل ضاهر، وهي    

. ل.ل/١٧٥٠٠٠٠/حدود مبلغ   لالمباشرة في تنفيذ الهيكل     
 اثر تعثر الاستحصال على قرض المليـوني        وذلك على 

   علـى ان يكـون      ٩/٤/٨٦ليرة الملحوظ فـي اتفاقيـة       
التمويل على عاتق شركة ميرلاند كما افـاد ان شـركة           

  اسـاس  حنينه كانت تتقاضى سـعراً مقطوعـاً علـى          
  لمتر المكعب وان المرحوم يوسف عفـره كـان علـى           ا

  علم بكافة هذه المراحـل، وانـه جـرى توقيـع عقـد             
ــد  ،.ل.ل/١٧٥٠٠٠٠/ال  ــد عقـ    وان٩/٤/٨٦ بعـ

شركة ميرلاند لم تـتمكن مـن الاسـتمرار بالتمويـل           
  فتراكمت الفواتير، وتركت شـركة حنينـه المـشروع         

 واستمرت فيه كمشرفة وانه     ١٩٨٧من حيث تنفيذه عام     
 التحكـيم   إلـى  لجـأت    ٩٨٧ عام   للمشروعد تركها   نع

فحة ، مراجعة الص  ١٩٨٩وصدر قرار تحكيمي في عام      
 من محضر المحاكمة الاستئنافية، وقـد تعهـد     ٢١ و ٢٠

 بابراز العقـد    .حوكيل الشركة المستأنف عليها، الاستاذ      
 مـن   ٢٩ صـفحة    – يوسف عفره    السيدالذي تكلم عنه    

  المحضر،
وحيث ان وكيل شركة حنينه لم ينفذ ما تعهد به ولـم           

 أييبرز العقد الذي اشار اليه السيد يوسف حنينه ولم يبدِ           
واب على ما تضمنته لائحة المستأنفين التعليقية حـول         ج

 القـرار  أوعجز شركة حنينه عن ابراز العقد المـذكور    
  التحكيمي،

وحيث ان ورثة المرحوم يوسف عفـره، رداً علـى          
 ما ابرزوه مـن عـدد مـن         إلىاقوال الشركة، اشاروا    

ن انجاز كامـل الاشـغال      عالصور الشمسية والتي تفيد     
  ة الاولى،المتعلقة بالمرحل

حيث ان السيد يوسف حنينه افاد لدى استجوابه بـأن          
٪ ٩٥ما هو ظاهر في الصور المبرزة يبين انه تم تنفيذ           

٪ منه وان   ٥٠من الهيكل وان شركة حنينه لم تنفذ سوى         
٪ تم تنفيذه مباشرة من آل ضـاهر        ٥٠ و ٩٥الفرق بين   

وان ابقاء شركة حنينه للمعدات في الورشة كـان فقـط           
 مراجعـة   –ظهار ان الاعمال لا تزال مستمرة       بهدف ا 

   منه،٢٧ من المحضر، وصفحة ٢١الصفحة 
وحيث من مراجعة الصور الشمسية التي تم التقاطها        
من موقع المشروع والتي يتبين منهـا المرحلـة التـي           
وصلت فيها الاشغال، تظهر لافتة دون عليها اسم شركة         

 ـ  المستأنف اسم الشركة    أي" هنكو" ا يتبـين ان     عليها كم
، علمـاً بـان     ٢١/٤/٩٣الصور المذكورة تحمل تاريخ     

 لم تنازع في صحة هذه الصور       عليهاالشركة المستأنف   
  وما اظهرته،

وحيث فضلاً عـن ذلـك، مـن مراجعـة اتفاقيـة            
 يتبين انها تضمنت في مستهلها ان الجزء من         ٢٠/٦/٩٤

 قد تم انفاذ القسط الاكبـر       balnéaireالمشروع البحري   
  منه،

وحيث ازاء ما هو مبين اعلاه، والمثبت انفاذ قـسط          
كبير من الاعمال، وامام اقرار السيد يوسف حنينه بـأن          

٪ من الهيكل قد شيد، وفي ضوء عدم ابراز شـركة           ٩٥
حنينه للعقد الذي يدلي ممثلها بأنه صار توقيعه مـع آل           

، لا بد من اعتبار ان      ٩/٤/٨٦الضاهر بعد الغاء اتفاقية     
فاذه من الهيكل تم بفعل شركة حنينـه بـصفتها          ما تم ان  

منفذة للمشروع طالما لم يثبت كما جاء بيانه اعلاه، انها          
اتفقت مع آل ضاهر على انفاذ المشروع على اساس ان          
شركة ميرلاند هي التي تموله لحـدود مبلـغ المليـون           

  وسبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية،
لمرحوم يوسف  وحيث وان كان لا مجال لاعتبار ان ل       

 غيـر انـه     ٢٠/٦/١٩٩٤ دور لانعقاد عقـد      أيعفره  
 ٩/٤/٨٦ل وفي ضوء عدم ثبـوت الغـاء عقـد           ببالمقا

يقتضي القول بأنه يترتب له اتعاب عن انفـاذ الاتفاقيـة           
 والتي ثبت تنفيذ الجـزء الاكبـر        ٩/٤/٨٦المعقودة في   

منها، كما ان الصور الشمسية تثبت تواجد شركة هنكـو          
  ،٢١/٤/٩٣روع بتاريخ في موقع المش

وحيث بعد ما توصلت اليـه المحكمـة فـي اعـلاه      
 ما ادلت به شركة حنينه بخصوص       إلىيقتضي التطرق   

سقوط الموجب المترتب عليها لانقضاء مهلة سنتين على        
حق مورث المستأنفين بالمطالبة باتعابه كون اول انـذار         

  ،١٩/٩/٩٤ارسل منه يحمل تاريخ 
وسف عفره يدلون علـى     وحيث ان ورثة المرحوم ي    

هذا الصعيد بأن حق مورثهم لم يسقط بمرور الـزمن اذ           
  ان اتعابه تستحق تباعاً وحسب مراحل تنفيذ المشروع،

وحيث اذا كان الاصل في استحقاق بدل السمسرة هو         
استحقاق هذا البدل بمجرد اكتمال موضوع هذه الوساطة        
 الا ان ذلك لا ينفي امكانية ان يكـون بـدل الوسـاطة            
مستحقاً بتواريخ متلاحقة وعلى مراحل تبعاً لموضـوع        
استحقاق هذا البدل لا سيما عندما تكون الوسـاطة قـد           
تناولت عملية مستمر تنفيذها في الزمن تنـتج آثارهـا           
تباعاً، ويترتب عليها تبعاً لذلك استحقاق بدل الوسـاطة         
الذي يبقى مرتبطاً في مثل هذه الحال بتبـدل الاسـعار           

كون النتيجة عندها استحقاق بدل الوسـاطة       والظروف فت 
  بصورة متتابعة،

وحيث بعد القول بما تقدم يقتضي معرفة ما اذا كانت          
 أيحاضـرة  الالظروف المشار اليها متوافرة في القضية   



  العـدل  ٢٨٤

انه يقتضي معرفة ما اذا وفقاً للاتفاق المعقـود تعتبـر           
 ، للوسيط بصورة متلاحقة ومتتابعة ام لا      مترتبةالبدلات  

 اتفاق مع المرحوم يوسف عفره على       أي اذا حصل    وما
  هذا الامر،

 مـن محـضر     ٢٣وحيث من مراجعـة الـصفحة       
  المحاكمة الاسـتئنافية والمـدون فيهـا اقـوال الـسيد           
  يوسف حنينه يتبين انه ورد علـى لـسانه، ان شـركة            
حنينه كانت على استعداد لدفع للمرحوم يوسـف عفـره          

بـضها لـو تـم      مبالغ اضافية عن تلك التـي سـبق وق        
 أيـة  اتفاق اصـلاً حـول    أيالمشروع، وانه لم يحصل     

  اتعاب له،
وظـة  حل عن ذلك، يتبين ان المرحلة الم      وحيث فضلاً 

 يتم تنفيذها على مراحـل      عمالاًأ تشمل   ٩/٤/٨٦في عقد   
وهي مستمرة في الزمن وان الاسعار المحددة خاضـعة         

  للتبدل كما جاء في البند الخامس منها،
   فـي ضـوء انتفـاء       أي على ما تقدم     وحيث تأسيساً 

   امـام   كمـا بـل    ٩/٤/٨٦ اثبات حول الغاء عقـد       أي
  ثبوت تنفيذ جزء كبير مـن الهيكـل وثبـوت تواجـد            

  ، كمـا فـي     ١٩٩٣شركة حنينه في المـشروع عـام        
 ـ          تـم المـشروع     وظل اقوال السيد يوسف حنينه بانه ل

  لكان اعطى الـسيد يوسـف عفـره مبـالغ اضـافية،            
   للمرحـوم يوسـف     المترتبـة  ان الاتعاب    يقتضي القول 

  عفره ليـست باتعـاب نهائيـة حـددت عنـد توقيـع             
  ، وانه كان راضٍ عنها كمـا يـدلي بـه           ٩/٤/٨٦عقد  

السيد يوسف حنينه، بل هي اتعاب تستحق تباعاً، طالمـا          
           بأحقيته بمبالغ اضافية لو تـم ان السيد يوسف حنينه اقر

 ـ      ذ شـبه كامـل     انفاذ المشروع، ولقد ثبت حصول تنفي
  للهيكل،

تـب  تر فان الاتعاب التي ت    ،وحيث بعد القول بما تقدم    
توقيع العقـد   للمرحوم يوسف عفره تستحق له من تاريخ        

 على ابعـد تقـدير بتـاريخ        أو ٢٠/٦/٩٤الثاني تاريخ   
 عندما التقط مـورث المـستأنفين الـصور         ٢١/٤/٩٣

الشمسية عن المشروع والذي يظهر فيه حـسب اقـوال          
  ٪ من الهيكل قد تم تنفيذه،٩٥نه بان السيد حني

ال الاخذ بـأن    حما تقدم، وحتى في     موحيث انطلاقاً   
 انتهى على ابعد تقدير وفقـاً للمعطيـات         ٩/٤/٨٦عقد  

، يكون الانذار المرسـل  ٢١/٤/٩٣المبينة في الملف في   
 قد قطع مرور    ١٩/٩/٩٤من المرحوم يوسف عفره في      

 من المـادة    ٥ة  الزمن الثنائي المنصوص عليه في الفقر     
يخ فينقطع تباعاً   را م وع ليعود ويسري من ذلك الت       ٣٥٢

 ٢٨/٦/٩٥ شركة حنينه في     إلىبموجب الكتب المرسلة    
 ٣٠/١١/٩٨ و ٢٨/١٠/٩٧ و ٣/٥/٩٦ و ١٨/٣/٩٦و
 وذلك لحين تقديم الدعوى     ٤/١٢/٢٠٠٠ و ٣٠/١١/٩٩و

  ،٢١/١١/٢٠٠٢الراهنة في 
وحيث ان الحكم الابتدائي الذي قضى خـلاف ذلـك          
يكون مستوجب الفسخ ويقتضي بالتالي رؤيـة الـدعوى        

  مجدداً والحكم برد الدفع بمرور الزمن الثنائي،
  اما بالنسبة لبدل الوساطة،

حيث غني عن البيان انه امام عدم حـصول اتفـاق           
على بدل الوساطة، فللمحكمة حق تقديره وفقـاً للجهـود      

  التي بذلها الوسيط،
 وفـي   ، تقـدير  وحيث ان المحكمة، بما لها من حق      

ضوء اقوال السيد يوسف حنينه من ان كلفة ما تم تنفيذه           
 ٣صور الشمسية هـو تقريبـاً       لل والمبين في ا   كمن الهي 
دولار اميركي وما يفتـرض ان تكـون اربـاح          ملايين  

الشركة الملتزمة، وبعد الاخذ بعين الاعتبار مـا سـبق          
للمرحوم يوسف عفره وقبضه من مبالغ ما قبل وما بعد          

ــار ــد ت ــع عق ــه ٩/٤/٨٦يخ توقي ــالغ مجموع  والب
الف ليرة لبنانية، وفي ظلّ عدم منازعة شركة        /٤٠٠٠٠/

حنينه بالجهود التي بذلها المرحوم يوسف عفره لتقريـب       
اهر وشركة ميرلاند من جهة     ضوجهات النظر بين آل ال    

 تـرى المحكمـة     ، من جهة اخرى   واساروشركة حنينه   
ة عـشر مليـون     تحديد رصيد بدل السمسرة بواقع خمس     

ليرة لبنانية، ويقتضي بالتالي الزام شركة حنينه بتـسديد         
 أي ورثة المرحوم يوسـف عفـره،        إلىالمبلغ المذكور   

  ،المستأنفةالجهة 
 المحكمـة، لـم   اليهاوحيث بعد النتيجة التي توصلت  

 أويعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة         
    المخالفة، فيقتضي ردها، 

  ،لاسبابلهذه ا
   ٢٦/٩/٢٠٠٦ بتاريخوعطفاً على قرار المحكمة 

قبول الاستئناف الاصلي وفـسخ     :  في الموضوع  -١
        الحكم الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد
الدفع بمرور الـزمن الثنـائي والـزام شـركة حنينـه            

بدفع مبلغ خمسة عشر مليون     . م.م.للمقاولات والبناء ش  
 ورثة المرحـوم    إلى. ل.ل/١٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ليرة لبنانية   

   الجهة المستأنفة،أييوسف حنينه، 
   اعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفين،-٢



  ٢٨٥  الإجتھاد

. م.م. تضمين شركة حنينه للمقاولات والبنـاء ش       -٣
كمة، علـى ان تـستقر نفقـات الاسـتئناف          انفقات المح 

  الطارئ على مقدمته،
٤- لمخالفة اأو سائر الاسباب والمطالب الزائدة رد.  

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

 ١٣/٩/٢٠٠٧ تاريخ ١٢٤٠رقم : القرار
 قيد –بنك المشرق لبنان / مصرف ايست وست بنك كومباني ليمتد

  التصفية
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  بناء عليه،

  :في الشكل
يتبين ان الحكم المطعون فيه صدر في الموعد        حيث  

، وتـسجل   ١١/١٠/٢٠٠٢ بتـاريخ    أيالمحدد لصدوره   
 ضمن مهلـة الثلاثـين      أي ٦/١١/٢٠٠٢ناف في   الاستئ

 مـن القـانون     ١٥يوماً المنصوص عنها فـي المـادة        
 من القانون المنفـذ     ١٣ المعطوفة على المادة     ١١٠/٩١

  ،١٦٦٣/٧٩بالمرسوم 
وحيث يتبين من الوكالة المبرزة في الملف الابتدائي        
ان المحامي الوكيل مقدم الاستئناف مخـول مـن قبـل           

رار المحكمة العليا في الباهماس تـاريخ       المصفي بناء لق  
 تمثيل المستأنف، المصرف قيد التصفية      ١٩٩٧ آب   ٢٥

في الدعوى الراهنة، كما يتبين انه ارفق بالاستحـضار         
الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكـم المـستأنف         
وكذلك الايصالين المثبتين تـسديد الرسـوم المتوجبـة،         

فياً لشروطه الشكلية   فيكون لذلك الاستئناف الراهن مستو    
  كافة، ويتعين بالتالي قبوله في الشكل،

  :في الموضوع
          حيث ان الحكم الابتدائي المطعون فيه قـضى بـرد

 قيد التصفية،   –الاعتراض على بيان ديون بنك المشرق       
م من ايست وست بنك اند ترست كـومبني ليمتـد     دوالمق

مي وذلك لعلة انتفاء سلطة الوكيل المحا     ) ناسو بهاماس (
   موكله،عنلتقديم الاعتراض 

وحيث ان الوكالات المبرزة من المعتـرض والتـي         
يستند اليها للقول بصلاحية الوكيـل مقـدم الاعتـراض          
لتمثيل موكله هي وكالات منظمة إما مـن امـين سـر            
ونائب مجلس ادارة المعترض وهـو الـسيد بانجـامين          

 من رئيس مجلس ادارة المصرف المعتـرض     أوات  بغيل
  سيد لويس سانشيز،وهو ال

 يعيب على الحكم الابتدائي خطأه      المستأنفوحيث ان   
 بـان   يه ويدلي في استحضاره الاستئنافي    في ما انتهى ال   

السيدين غيلبات وسانشيز متمتعان بصلاحيات لتوكيـل       
مين عن المصرف والمثول عنـه امـام المحكمـة          االمح



  العـدل  ٢٨٦

الابتدائية وذلك قبل ان يصدر قرار عن المحكمة العليـا          
 مـا سـبق     بـرزاً م بتصفية هذا المصرف     في البهاماس 

ندات امام محكمـة الدرجـة الاولـى،        تسمابرزه من   و
 صورة عن نظام المصرف وهو المـستند        إلىبالاضافة  

الذي لم يبرزه في المرحلة الابتدائية رغم تكليفه من قبل          
  المحكمة بابرازه،

وحيث ان هذه المحكمة وبموجـب قرارهـا تـاريخ          
ت بأن الافادات التي سبق للمـستأنف        قض ٢٦/٥/٢٠٠٦

وابرزها في المرحلة الابتدائية وإن تثبت مركز كل مـن   
السيدين بنجامين وسانشيز في المصرف غيـر انهـا لا          

 منهما الصلاحيات لتوكيل المحامين عـن       أيايلاء  تبين  
المصرف المعترض علماً بأن الافادات المبحوث فيهـا        

ار المـذكور، كمـا     هي تلك التي جرى تعدادها في القر      
قضت بعدم امكانية اعتماد افادة المصفي الـسيد بينـي          
للتثبت من سلطة رئيس مجلس ادارة الشخص المعنـوي         
ونائب الرئيس وحدودها وكلفت المستأنف بـابراز مـا         

 ما  أو الوكالات   وقعايثبت السلطات التي كان يتمتع بها م      
يثبت بأن قانون الكومنولث يفوض رئيس مجلـس ادارة         

 نائبه بالتوقيع عن المصرف لتعيين محـام        أومصرف  ال
يمثل عنه في الدعاوى كمثل الدعوى الراهنة كما كلفتـه          
بابراز المستندات التي وردت في الرأي القانوني الصادر        

 من انه Alexion Knowles and Coعن مكتب المحاماة 
جرى الاطلاع عليها، كما وكلفته ايضاً بمناقشة المـادة         

  الشركة الداخلي، من نظام ٨٥
وحيث ان المستأنف، انفاذاً لقرار المحكمـة المبـين         
اعلاه اكد على صحة اقواله السابقة، ونوه بأنه بانتظـار          

 القانوني الـصادر     الرأي تندات التي ورد في   مساستلام ال 
 بأنـه جـرى   Alexion Knowles and Coعن مكتـب  

الـسيد  ، كما ابرز رأياً قانونياً موقعاً من        عليهاالاطلاع  
 مـن  Michael Lindon Stanfordميخائل لندن ستانفورد 

 الـرأي  مـدلياً بـأن      Lovellsمكتب المحاماة البريطاني    
المذكور جاء طبقاً للقانون العرفـي الانكليـزي وهـو          

ز ايـضاً افـادة مـن       أبرالقانون المعتمد في البهاماس و    
 ان الرأي القـانوني  إلى تشير Alexion Knowlesمكتب 

 السيد ستانفورد يتوافق مع ما يجب تطبيقـه         الصادر عن 
في الدعوى الراهنة كون القانون الانكليزي هو الواجب         

 انظمـة   أوالتطبيق في كل ما لا يتعارض مـع احكـام           
 قانون مطبق في    أي لا يتعارض مع     أومحددة في جدول    

 مـن   ٨٥البهاماس، واضاف المستأنف ان نص المـادة        
شركة صلاحية توكيل   نظام الشركة يمنح مجلس ادارة ال     

المحامين وان نظام الشركة لم يأتِ على ذكر صلاحيات         
المتبـع فـي    رئيس مجلس الادارة ونائبه وان العـرف        

البهاماس يقضي بأن يوقع رئيس مجلس الادارة المـدير         
كمـا ان قـانون     " نائبه عـن مجلـس الادارة،        أوالعام  

 أوهاماس يخول رئيس مجلس الادارة      بالكومنولث في ال  
ئبه التوقيع عن الشركة بالتحديد فيما خص القـرارات         نا

ص "التي يتخذها مجلس الادارة ومنها توكيل المحـامين         
 تحت بند   ٣ الفقرة   ٢٠٠٧ نيسان   ٣من لائحته تاريخ    " ٤

 افـاد بـأن الـصلاحيات       المصفي واكد على ان     –ثانياً  
 وسانشيز تجيـز لهمـا توقيـع        تدين غيلبا يالمعطاة للس 
  الوكالات،
 في ما يتعلق بافادة المصفي، فـإن المحكمـة          وحيث

كانت في قرارها السابق قد بينت موقفها منها معتبرة ان          
الافادة المعطاة لا تنهض دليلاً كافياً للتثبت مـن صـفة           
وصلاحية موقع الوكالات مكلفة المستأنف بـابراز مـا         

 حتى ابراز ما يثبت ان قانون الكومنولث        أويثبت اقواله   
 أوفوض رئيس مجلس ادارة المـصرف       في البهاماس ي  

 مـن نظـام   ٨٥ا وبمناقشة المـادة  نائبه بما قاما به، كم    
الشركة الداخلي، مما يعني انها ترتكز للتثبت من هـذه          

د الذي جرى فيـه     ل القانون المعمول به في الب     إلىالصفة  
 نظـام هـذا     إلـى  أو البهامـاس    أيتسجيل المصرف،   

  المصرف،
 بما يثبت بـأن قـانون        لم يتقدم  المستأنفوحيث ان   

   مـن نـصوصه     أيالكومنولث في البهاماس يقضي في      
   لنائـب هـذا     أوبأن لرئيس مجلس ادارة مصرف مـا        

الاخير الحق في توكيل المحامين عن الـشركة وذلـك          
  حكماً من مجرد تبوئهما المنـصبين المـذكورين، بـل          
ابرز رأياً قانونياً صادراً عن الـسيد اميريـك كنـولز           

EMERICK Knowles ــانون العرفــي ــأن الق ــد ب  يفي
 يطبق في البهاماس ما لـم  (Common Law)البريطاني 

  يتعارض مع انظمة وقوانين البلد،
وحيث ان ما جاء في الرأي القانوني المـشار اليـه           

 ٢٠٠٧ نيـسان    ٣المبرز مع لائحة المـستأنف تـاريخ        
 احد الـشركاء  EMERICK Knowlesمن السيد والموقع 

ور د، وبصرف النظر عن Alexion Knowlesفي مكتب 
 الصادر عن المحكمة العليا فـي       القرارالسيد كنولز في    

 مراجعة قرار   -البهاماس والقاضي بتصفية المصرف،     
 ٩٥ آذار   ٢١التصفية المبرز مع لائحة المعترض تاريخ       

والوارد فيه ان السيد اميريك كنولز يمثل عن مجلس بنك          
طلب التصفية، ومـا    فدراك للشرق الاوسط المتحد مقدم      

 في اعطاء الرأي المـشار      حيمكن ان يكون له من مصال     
اليه، لا يفيد ابداً بأن انظمة وقوانين البهاماس تـضمنت          
نصوصاً تتعارض مع القانون العرفي البريطـاني، بـل         
جاء فيه، كما سبق البيان ان البهاماس هي مستعمرة في          



  ٢٨٧  الإجتھاد

ي هـو   المملكة المتحدة وان القانون العرفـي الانكليـز       
 "Declaratory act"المطبق فيها عملاً بالجزء الثاني من 

  بما لا يتعارض مـع الانظمـة والقـوانين المـذكورة           
 قانون آخر، كما جاء فيـه       أي أوفي جدول هذا القانون     

ان الرأي القانوني المعطى من السيد لنـدون سـتانفورد          
يرتكز على القانون العرفي الاساسي وانـه لـو طـرح           

م المحكمة في البهاماس لكانت اعتمدت الرأي       النزاع اما 
  المذكور،

وحيث في ضوء عدم ثبوت ان قانون البهاماس ينص         
 من مواده على ان لرئيس مجلس ادارة المصرف         أيفي  
 لنائبه صلاحية توكيل المحامين، وفي ضوء مـا ورد          أو

في استشارة السيد ستانفورد من ان صـلاحية التوكيـل          
ي تحدد وفقاً لنظام الشركة، يقتضي      وفقاً للقانون الانكليز  

 النظام المذكور فقـط، لا سـيما وان         إلىبالتالي العودة   
المستأنف لم يأتِ بأي دليل على العرف الذي يتذرع بـه           

 دليل على   أيلتأكيد الصلاحية المذكورة كما انه لم يأتِ،        
وجود لائحة بسلطات المفوضين بالتوقيع عن المصرف       

صحة الوكالات المحررة من قبل     التي يتذرع بها لاثبات     
  رئيس مجلس ادارته ونائبه،

 مـن   ٨٥وحيث خلافاً لأقوال المستأنف، فإن المادة       
 حـق توكيـل   the directorsنظام الشركة تولي المدراء 

  المحامين،
وحيث لا مجال لاعتبار ان السيد سانـشيز بـصفته          
رئيس مجلس ادارة المصرف ومدير عام كما يدلي بـه          

ن يتمتع بهذه الصلاحية عند توقيـع وكالـة         المستأنف كا 
المحامين لتقديم الاعتراض عن المصرف اذ ان المـادة         

 مجمـوع المـدراء     إلـى  المذكورة اشارت صراحة     ٨٥
 أو الـرئيس    إلـى  أو واحد منهم    إلىبصفة الجمع وليس    

نائبه، كما تضمنت مقدمة النظام ان مـصطلح المـدراء          
 ان صـيغة    أي ) منهـا  ١ص  (الوارد فيه يعني المدراء     

  الجمع لا لبس فيها،
 ٢وحيث لا يرد على ذلك ان ما ورد في الـصفحة            

من المقدمة يجيز اعتبار ان ما ورد في صـيغة الجمـع        
 مـن   ٦٧يمكن ان يشمل صيغة المفـرد، اذ ان المـادة           

لمدراء لا يمكن   النظام نصت بكل وضوح على ان عدد ا       
بل الجمعية  ، ما لم يقرر عدد آخر من ق       نيان يقُّل عن اثن   

   من قبل المدراء،أو
وحيث ان ما يعزز قناعة المحكمة في ما جاء اعلاه،          
هو ان الرأي القانوني الصادر عـن الـسيد سـتانفورد           

 ٨٥ منه ان المادة     ١٣ فقرة   ٣بالذات قد اكد في الصفحة      
من النظام تولي مجلس الادارة السلطات التـي تخـول          

طـاة مـن قبـل    تنظيم الوكالات وفقاً للـصلاحيات المع  
  السيدين سانشير والسيد غيلبات،

وحيث ان المستأنف بالذات ايضاً اكد على هذا الامر         
 منها، ولا   ٤ الصفحة   ٢٠٠٧ نيسان   ٣في لائحته تاريخ    

مجال للأخذ بأن العرف المتبع في البهاماس يقضي بأن         
يوقع رئيس مجلس الادارة عن مجلـس الادارة، اذ انـه           

م يتقدم المستأنف بما يثبـت هـذا        كما جاء بيانه اعلاه، ل    
 انه الامر، كما ان لا اثبات حول ان مجلس الادارة اتخذ         

 قرار لا سيما بخصوص توكيـل المحـامين، فتـرد           أي
   المخالفة،المستأنفبالتالي اقوال 

وحيث ان المصرف ابرز لدعم موقفـه الاستـشارة         
 انـه   إلـى القانونية الموقعة من السيد ستانفورد، والآيلة       

ن  من قبل المصفي على اعمـال الـسيدي        التصديقجرى  
سانشيز وغيلبات وانه عملاً بالقانون الانكليزي، فإن هذه        
المصادقة تصحح القرارات المتخذة دون اكتمال الشروط       
الشكلية المطلوبة كما والتفاويض الصادرة عن غير ذي        
صلاحية لاصدارها مع مفعول رجعي، بحيـث تعتبـر         

  تصحيح العيب الذي شابها،ت صحيحة بعد أوكأنها نش
وحيث بصرف النظر عن قوة الاستشارة الثبوتية في        
المسألة المنازع فيها، هذه المسألة التي لم يعمد المستأنف         

 المـستندات التـي كلفتـه       بصددها ابراز   إلىولتاريخه  
 جزء منها بالرغم من ابلاغـه       أيالمحكمة بابرازها ولا    

 كمـا   ٢٠/١٠/٢٠٠٦القرار الصادر في هذا الشأن في       
وبصرف النظر ايضاً عن ان السيد ستانفورد لم يطلـع          

 العيب،  يحعلى المصادقة التي يدلي بأن من شأنها تصح       
 قبلمركزاً على ما ورد في الرأي القانوني المعطى من          

 في المرحلة الابتدائية للقـول  Alexion Knowlesمكتب 
 منه والذي ورد بخصوصه     ٢٢ مراجعة البند    –بوجودها  

 مـن   ٧الهامش انه يرتكز على ما ورد في الفقـرة          في  
  ،٢٦/١٠/٢٠٠١الافادة المعطاة من المكتب المذكور في 

وايضاً وبصرف النظر عن مدى جواز اعتبار مجرد        
توكيل السيد بيني للوكلاء عينهم لمتابعة الدعوى العالقـة    
ضد بنك المشرق هو بمثابة مصادقة علـى مـا سـبق            

شيز وما اذا كانت الافـادة      لبات وسان يوحرره السيدان غ  
المعطــاة مــن قبــل الــسيد باســيل ســاندز تــاريخ 

، المصفي الآخر المعين من قبل المحكمة       ٢٩/١١/٢٠٠٥
 –ة  ق، تشكل هي ايـضاً مـصاد      ١٨/١١/١٩٩٩تاريخ  

مراجعة المستند المرفق بلائحة المعتـرض الابتدائيـة        
 الوارد فيه بأن السيدين غيلبات      ٢٠٠٢ نيسان   ٢٦تاريخ  
ز كانا مخولين اصدار الوكالات التـي صـدرت         وسانشي
  .عنهما



  العـدل  ٢٨٨

  اذاً بصرف النظر عـن كـل ذلـك يبقـى معرفـة             
تطبيق القانون الانكليزي في هـذا المجـال        ما اذا كان    

  ة مفعـولاً رجعيـاً بمعنـى انهـا         قوالقول بأن للمصاد  
تجعل العمل السابق لها صحيحاً من تـاريخ حـصوله،          

   مـن   ٦٥ و ٦٠ و ٥٩ المـواد    فـي يصطدم مع ما جاء     
  قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة والتـي يـستفاد           
  منها صراحة عـدم جـواز اجـراء التـصحيح بعـد            
  انصرام مهلة الاسقاط وهـي مهـل متعلقـة بالنظـام           

  .العام
وحيث من البديهي ان القانون الواجب التطبيق هـو         
القانون اللبناني طالمـا ان الـدعوى معروضـة امـام           

دة بما ينص عليه التشريع اللبنـاني     المحكمة اللبنانية المقي  
لا سيما عندما يتعلق الامر بأصول المحاكمـات لـديها          
وبشكل خاص لمسائل يعتبر المشرع اللبنـاني انهـا لا          

  يجب ان تمس النظام العام لديه،
 مـن القـانون     ١١وحيث غني عن البيان ان المادة       

باب ( قضت بوجوب تطبيق احكام قانون التجارة        ٢/٦٧
 فيما خص اثبات الديون والودائـع المتنـازع         )الافلاس
  عليها،

 التي احالت اليهـا     .ت.من ق  ٥٥١وحيث ان المادة    
 نصت على وجوب تقـديم      ٢/٦٧ من القانون    ١١المادة  

  الاعتراض بمهلة ثمانية ايام،
 مهلـة   أي ، المهلة هذهوحيث انه لا خلاف حول ان       

الاعتراض هي مهلة اسقاط وتـسري عليهـا الاحكـام          
  :ار اليها في اعلاه، يراجع في هذا المجالالمش
وحيث ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط بحيـث         "

يتوقف على انقضائها سقوط الحق بتقـديم الاعتـراض         
  " تجارة٥٥١طبقاً لنص المادة 

الدكتور ادوار عيد في مؤلفه في احكام الافلاس ص         
   . منه٥٧٢

 Emile Tyan, Droit commercialوكذلك مراجعـة  
Tome 2 – p. 817  

  :بحيث جاء
"le délai précité est un délai de rigueur, en ce 

sens, d'une part qu'une fois écoulé, aucun contredit 
ou réclamation n'est plus possible…" 

 عليـه  وفي ضوء مـا نـصت        ،وحيث ازاء ما تقدم   
ــواد  ــول ان  . م.م. أ٦٥ و٦٠ و٥٩الم ــال للق لا مج

ى فرض القبول بحصولها جاءت تـصحيحاً   المصادقة عل 
للعيب طالما ان هذا التصحيح تم بعـد انقـضاء مهلـة            

  الاعتراض،

 يكون الحكـم الابتـدائي فـي        وحيث تبعاً، لما تقدم،   
قضائه برد الاعتراض لتقديمه من محام غيـر مخـول          
سلطة المثول عن موكله وقع موقعه القانوني فـي مـا           

  خلص اليه فيصدق،
عد هذه النتيجة لا مجال للتعـرض لمـا         وحيث انه ب  

       اثاره المستأنف في موضوع الدعوى لعدم الفائدة،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

   قبول الاستئناف في الشكل-١
   وفي الموضوع رده وتصديق الحكم الابتدائي-٢
   مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة-٣
   تضمين المستأنف نفقات المحاكمة-٤
   . خالفأو كل ما زاد در -٥

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 العاشرةالغرفة 

 سامي منصور  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضاكارلا قسيسان توالمستشار

 ٢١/٢/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  محمد قصعة/ جوزف عبيد


––


–




–


 



  ٢٨٩  الإجتھاد

  بناء عليه،
 الحكم المستأنف ابلغ اصولاً من المـستأنف        حيث ان 

 وان استحضار الطعن به تقيد في       ٢٥/٤/٢٠٠٦بتاريخ  
ارداً ضمن  و، لذا يعد    ٢٣/٥/٢٠٠٦قلم المحكمة بتاريخ    

  قبل شكلاً ازاء استيفاء سائر شـروطه      المهلة القانونية، في
  لهذه الناحية،

وحيث في ما خص اساسه، من البين انـه اسـتهدف         
تقرير اعلان تزوير عدد مـن فـواتير صـادرة باسـم            

في تزويـر   ) حسب الادعاء (يتمثّل  ) المستأنف(المدعي  
نسبتها تحريفاً  التواقيع الواردة في اسفل الفواتير المعنية و      

  ى مستخدميه،إل أو المدعي إلى
وحيث ان المستأنف عليه دفع بعدم قانونية الادعـاء         
اعلاه، مدلياً في مرحلة المحاكمة الابتدائية بأن التواقيـع         

موضـوعها  المدعى تزويرها عائدة لمن تسلّم البضاعة       
 موقع الورشة خاصـته، وقـد       أوعن المدعي في محله     

ه بما تضمنه تقرير الخبيـر سـيمون        تمسك تأييداً لدفاع  
  عون المقدم في ملف الدعوى الاصلية،

 اسـتثبات   إلـى وحيث ان المرجع الابتدائي، توصلاً      
 نفي حصوله، وتبعاً لمعطيـات الملـف،        أوامر التزوير   

 الـسيد   إلىاستمع  ف التحقيق بطريق بينة الشهود،      إلىلجأ  
ياناً الذي كان مسؤولاً عن ورشة المدعي واح      (الجرماني  

كان يعمل لدى الاخير بصفة اجير واحياناً اخرى كـان          
والى السيدة مجدلاني   ) شريكاً له في الورش التي يلتزمها     

والى الـسيدة   ) التي عملت لدى المدعي فترة من الزمن      (
التي عاونت المدعي في فرز الفواتير الخاصـة     (الاعور  

  ،)بمحله وترتيبها حسب اقوالها
ريقين على شـهادة الـشهود      وحيث انه اثر تعليق الف    

اعلاه، قرر المرجع الابتدائي مصدر الحكـم المـستأنف       
 شـاهدين   إلى الاستماع   قاجراء تحقيق اضافي عن طري    

) الذي عمل لـدى المـدعى عليـه       (جدد، السيد تلحوق    
والسيد الحلبي الذي كان سائقاً للأخير ومولجـاً تـسليم          

 ـ  الورش أو للمدعي في محله    ةالبضاع ل التي كـان يعم
  فيها،

وحيث وجدت المحكمة الابتدائية في الادلة المبـرزة        
بير الـسيد   خلا سيما تقرير ال   (في ملف الدعوى الاصلية     

وبيانات المحررات المطعون فيها بالذات وشهادة      ) عون
بعض من ذُكر آنفاً وفي ضوء الخاصة الاساسية للعمـل       

ما اقنعهـا كفايـة بـصحة       ) السرعة والليونة (التجاري  
 مـوظفي   إلـى ت ونسبة التواقيع الواردة فيهـا       المحررا
، فبينت بدقة ووضوح الاسباب التي      )المستأنف(المدعي  
   في تكوين هذه القناعة،اليهااستندت 

وحيث انها اصابت برد ادعاء التزوير وكان حكمهـا      
المستأنف معللاً تعليلاً كافياً يبين العناصر التـي تبـرر          

 أي ملزمة بـإجراء     بدقة الحل الذي قضى به، فلا تكون      
 اسـتكتاب   أوتحقيق اضافي عن طريق تعيـين خبيـر         

جراء هـو    غير ذلك، لأن الغرض من هذا الا       أوالشهود  
اقتناع المحكمة برأي، فإذا كان هذا الاقتنـاع موجـوداً          

  بدونه يغدو دون فائدة وغير لازم،
وحيث والحال ما تقدم، يكون التعليـل المـساق، رداً     

 الحكـم فيلقيان الـرد ويـصدق      على سببي الاستئناف،    
ادعاء التزوير،المستأنف في شقه القاضي برد    

وحيث ان تغريم مدعي التزوير يرتبط باعلان عـدم         
/ ١٩٤ رفضه، اعمـالاً لحكـم المـادة         أواحقية ادعائه   
  اصول مدنية،

وحيث ان المرجع الابتدائي اصاب في تقدير الغرامة        
في . ل.ل/١,٥٠٠,٠٠٠/المحكوم بها على المدعي بمبلغ      

 الموما اليها، عليه يـرد طلـب        ١٩٤حدود نص المادة    
  ،)المدعي (المستأنف منتخفيضها المقدم استطراداً 

 تخفـيض   إلـى وحيث يلقى الرد بدوره طلبه الرامي       
استعمال حـق التقاضـي     ) المدعي(التعويض، فقد اساء    

واضر بخصمه من جراء تأخير الفصل فـي الادعـاء          
 ني، علماً بأن تقدير التعويض المع     االاصلي الذي جمعهم  

  صائب ومحق،. ل.ل٢ ٠٠٠ ٠٠٠بـ 
فـع الغرامـة    ر عليـه ب   المـستأنف وحيث ان طلبي    

والتعويض اعلاه غير مقبولين، اذ لم يـردا كموضـوع          
 طارئ مقدم على وجه اصولي لتعديل الحكـم         لاستئناف

     عليه،المستأنفالمستأنف لمصلحة 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  . الاستئناف شكلاً قبول-١
 والمطالب الاصـلية    مبناه رده اساساً، بالاسباب     -٢

  .موضوعه
٣- تخفـيض الغرامـة    ( موضوعه الاستطرادي    رد

  ).والعطل والضرر
 عليـه بزيـادة     المستأنف عدم قبول بحث طلبي      -٤

  .الغرامة والتعويض
 تصديق الحكم المستأنف ورد كل ما زاد وخالف         -٥

  .من اسباب ومطالب
ين المستأنف نفقات المحاكمـة ومـصادرة        تضم -٦

   .التأمين ايراداً للخزينة
    



  العـدل  ٢٩٠

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضا)منتدب(منذر ذبيان والمستشاران 

 ٧/٣/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  هاشم الهاشم./ ع. ريمالمحا
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  ،بناء عليه
لغا بوالسيد الهاشم لم يت   .  المحامي الاستاذ ع   حيث ان 

 المطعون فيه، لذا يعد اعتراض      القرارعلى نحو اصولي    
 فيقبلان شكلاً لا    ،كل منهما وارداً ضمن المهلة القانونية     

  سيما وقد استوفيا سائر شروطهما لهذه الناحية،

وحيث ان الخصومة الموحدة بفعـل الـضم تطـرح        
  :صدد المسائل التاليةالمناقشة مجدداً ب

 في اتعاب المعترض وعليه المحامي الاسـتاذ        – ١
 ارتبـاط احتـسابها بالرصـيد البـالغ         ىلجهة مـد  . ع
  .أ.د/١٥٠٠/

حيث ان المبلغ الموما اليه يمثل رصيد حساب اتعاب         
 ـ    . ستاذ ع الا منتهيـة  ولة  وصعن الدعاوى التي كانت مف

 في  خذيل الشك المؤر   توجبه لصالحه في     إلىحين اشار   
يات المستثبتة فـي  طع، وذلك في ضوء الم  ١٢/٧/٢٠٠٤

  من القرار المعترض عليه،/ ٨الصفحة 
وحيث لا تستمد حجة معاكسة من الاشـارة المعنيـة    

فـي سـياق استحـضاره      . ومن ما افاد به الاسـتاذ ع      
ترتبط لزاماً بما بقِي مستحقاً له      " رصيد"الابتدائي، فلفظة   

لت على وجه نهـائي،     من اتعاب عن دعاوى سابقة فُص     
على خلاف ما أدلى به السيد الهاشم في هذا الخصوص،          

استحقاق اتعاب  . علماً بأن القضايا التي ادعى الاستاذ ع      
له عنها مستقلة كانت لا تزال عالقة امام القـضاء عنـد            
الافادة عن الرصيد اعلاه، وانه لا يجوز التنكر لاتعابـه          

تفت الدلالة علـى     الخسارة متى ان   إلىعنها ولئن انتهت    
 خطأ واضح من جانبـه لإنجاحهـا،        أوحصول تقصير   

  عليه ترد ادلاءات خصمه المخالفة،

  : في التعويض عن العزل– ٢
حيث من البين ان السيد الهاشم انهى وكالة الاسـتاذ          

السنوية دون سبب مشروع، فلم يقـدم دلـيلاً علـى           . ع
دخل  خطأ منه في انفاذ الاعمال التي ت       أوحصول تقصير   

 ـ      ن عقـد التوكيـل     أفي نطاق الوكالة المذكورة، علماً ب
السنوي لا يرتبط على وجه مبـدئي بأعمـال التوكيـل           
القضائي التي يعاون فيها المحامي موكله في معـرض         

   القضاء،إلىتمثيله في الدعاوى المرفوعة 
وحيث ان التعاقد على توكيل المدعي بأتعاب سـنوية         

 لغايـة   ٥/١١/٢٠٠٤ل بين   يعد متمادياً حتى العام الفاص    
 حين  ٢/١٢/٢٠٠٤، اذ حصل العزل في      ٥/١١/٢٠٠٥

الاستشارية الملحوظة قد بدأت، عليه يلـزم       كانت السنة   
السيد الهاشم بإداء كامل بدل اتعاب هذه السنة التي يتعين          
ادخالها في حساب التعويض فـالتزام الوكيـل بتقـديم          

 ـ       سنة التعاقديـة،  المشورة عند طلبها يعد قائماً منذ بدء ال
مما يبرر معه استحقاق بدل اتعابها كـاملاً اذا حـصل           

 على النحو الجاري في حالة هذه القـضية،         ابانهاالفسخ  
 في هذا الشأن وتـرد  عليهعليه يصدق القرار المعترض    

  ادلاءات السيد الهاشم المخالفة لهذا الحل،



  ٢٩١  الإجتھاد

 في اتعاب المدعي عن المعاملة الفنية المطلوبة        – ٣
  :تعجلةمسي الامور المن قاض

حيث ان عمل المدعي في سياق المعاملة المعنية كان         
 خصومة قضائية، وقد انتهى في      أوخارج اطار منازعة    

   حين ورد تقرير الخبير،٢٤/١١/٢٠٠١
 لناحيـة   ٣وع فقرة   . م/٣٥٢/وحيث ان نص المادة     

نقطة بدء مهلة السنتين غير قابل للإنطباق على العمـل          
 الوكيل  أوين بأنه يرعى حالة المحامي      اعلاه، فصيغته تب  

الذي يبذل جهوداً موجبة للأجر في اطار دعاوى فقـط،          
ه على عزلـه مـن      بحيث يسقط حقه بمرور المهلة اعلا     

ق امام القضاء والا يكـون منطلـق        توكيل في نزاع عال   
سريانها تاريخ الحكم الذي انهى النزاع قبـل حـصول          

 لتحديد نقطة بـدء      ان العزل لا يصلح مبدأ     عليهالعزل،  
المهلة في حالة القضية المعروضـة، مـردوداً سـبب          

المخالف، مما يوجب معه    . اعتراض المحامي الاستاذ ع   
   المطعون فيه لهذه الناحية،القرارتصديق 

 في مبدأ استحقاق اتعاب المدعي عن القـضايا         – ٤
  :الاخرى

ر ار من اوراق الخصومة المفصولة بـالق حيث يستفاد 
كان ملتزماً القيام بأعمال    . ه، ان الاستاذ ع   المعترض علي 

وانـه  الوكالة القضائية عن السيد الهاشم بصدق وامانـة         
بذل جهوداً لغرض انجاح القضايا الموكولة اليه، وثـابر         
 ،دون تقصير على تمثيل السيد الهاشم حتى قبيل عزلـه         

  وان الاخير لم يكن معترضاً على طريقة تنفيذ وكالته،
 الخـسارة دون    إلـى  معظم القضايا    وحيث ان انتهاء  

ثبوت خطأ واضح من المحامي الوكيل لا يعدم حقه فـي    
تقاضي اتعاب عنها، عليه يكون مستحقاً للمحامي الاستاذ        

 اسـتثبتت   التيبدل اتعاب عن الدعاوى والمعاملات      . ع
من القرار المعترض عليه ما     ) ١١(و) ١٠(في الصفحة   

الفقرة ( باتعاب عنها    خلا اولاها المقضي بسقوط المطالبة    
 اتفـاق   أي، يقدر من المحكمة في ظل غيـاب         )آنفاً" ٣"

  خطي في هذا الشأن،

  : في تقدير بدل الاتعاب اعلاه– ٥
حيث ان المحكمة تـرى ان رصـيد بـدل اتعـاب            

. أ.د/١٨٠٠٠/المحامي المدعي المعقول يقـدر بمبلـغ        
 في  الذي يتبدى متناسباً مع المساعي والجهود التي بذلها       

القضايا المعنية لغرض انجاحها، ومتوافقاً مـع مركـزه         
كمحامٍ ومهتدياً بسائر عناصر التقـدير الناصـة عليهـا          

محاماة، علماً بأن هذا التقدير يراعـي واقـع         /٦٩المادة  
عزله من التوكيل القضائي دون مبرر والوقـت الـذي          

استغرقته القضايا الموكولة اليه وعـدم اهمالـه حقـوق          
الاخذ بعين الاعتبار ما اقتضاه من سـلفات        موكله، مع   

على حساب الاتعاب والمصاريف عنهـا علـى النحـو          
 ومرفقاتها،  ٢٦/٤/٢٠٠٥ تاريخالمبين في سياق لائحته     

 ان رأي مجلس النقابة معطـى علـى         إلىومع الاشارة   
  سبيل الاستئناس،
 القرار المعترض عليه على النحو      يعدلوحيث بذلك   

 ومطلب زائـد ومخـالف لهـذه        اعلاه، ويرد كل سبب   
  الناحية،

 في المطالبة بتعويض اضافي عن التعسف في        – ٦
  .):وع.  م٨٢٢م (استعمال حق العزل 

حيث ان الحكم للمدعي بتعويض عن العـزل غيـر          
المبرر للوكالة السنوية وتقدير بدل اتعابه عن القـضايا         
بعد الاخذ بعين الاعتبار عزله من الوكالة القضائية دون         

 مقبول يشملان الحكم له بكل عطل وضـرر نـتج           سبب
عن سوء استعمال حق العزل، فلا حق له في اقتـضاء           
تعويض اضافي سنداً لنص عام، مردودة تالياً مطالبتـه         

 المعترض  القرارالمعروضة، على النحو الذي قضى به       
  منه،" ١٢" في الحيثية ما قبل الاخيرة من الصفحة عليه

تعمال حق المـدعى     في التعويض عن سوء اس     – ٧
  :عليه في الدفاع

حيث ان المحكمة تقدر هذا التعويض، تبعاً لموقـف         
للناحيـة  . المدعى عليه غير المحق من ادعاء الاستاذ ع       

وفـي  ) ١٣ و١٢ص (التي استثبتها القرار المطعون فيه     
ضوء الضرر الناجم عن موقفه المعني، بمبلـغ قـدره          

 لصالح المـدعي    ، علماً بأنه مع عدم الحكم     .أ.د/٢٥٠٠/
بقدر مطلوبه يظل دفاع السيد الهاشم بدايةً بأن كـلّ مـا            

عن الدعاوى مـدلياً  . أ.د/١٥٠٠/ دفعه يبلغ  عليهيترصد  
  به تعسفاً،

وحيث بذلك يعدل القرار المطعون فيه لهذه الجهـة،         
  ويرد كل سبب ومطلب زائد ومخالف،

  : في الدعوى المقابلة– ٨
داً امـام هـذه     حيث ان موضوعها المنـشور مجـد      

السيد الهاشم يلقى الرد على النحـو       المحكمة باعتراض   
الذي قضى به القرار المعترض عليـه، فأسـباب هـذا           
القرار وتعليلاته تحتم هذا الحل وتفرض ترتيب النتيجـة         
اعلاه، علماً بأن المبالغ التي ادعى المذكور ادخالها فـي          
 حساب المقاصة على اعتبارها مدفوعة منه هي سـلفات        

عـن  . على حساب اتعاب ونفقات المحامي الاسـتاذ ع       



  العـدل  ٢٩٢

القضايا التي مثّله فيها وفق ما اثبتتـه مرفقـات لائحـة          
 وقد حسمت من اصل كامل مستحقاته في        ٢٦/٤/٢٠٠٥

 قـرار لإآنفاً، وتبعاً   " ٥"سياق تقدير رصيدها في الفقرة      
  ،"٤" في الفقرة توجبهامبدأ 

على المدعي  وحيث ان مطلب السيد الهاشم بأن يحكم        
 عليه المعترض   القراربغرامة اكراهية لتنفيذ ما قضى به       

لصالحه في الفقرة الثانية من منطوقه مـردود لانتفـاء          
  اسباب ومبررات اجابته قانوناً،

  : في نفقات المحاكمة– ٩
حيث ان تضمين المدعى عليه الـسيد الهاشـم كـل           

 المعتـرض  القرارمن منطوق   " ٣"النفقات بمقتضى البند    
اصـول  /٥٤٣ حل صائب ومتوافقٍ مع حكم المادة        ليهع

مدنية، فهو لم يكن محقاً في غالبية طلباته، لا سيما وانه           
من مقتضى قرار هذه المحكمة تعديل منطـوق القـرار          

  ،.المطعون فيه لصالح المدعي الاستاذ ع
وحيث تلحظ المحكمة ان السيد الهاشم قد تعسف فـي      

 الموقف عينه المبـين     استعمال حق الطعن، انطلاقاً من    
، عليـه   ) من هذا القـرار    ٩ من الصفحة    ٧الفقرة  (آنفاً  

عن ضرره النـاتج عـن ذاك       . يعوض على الاستاذ ع   
التعسف، استجابة لمطلبه في هذا الخصوص، بمبلغ قدره        

  ،.أ.د/٢٠٠٠/
وحيث يرد كل مطلب وسبب مخالف للحلول المساقة        

  وزائد عما بحث آنفاً،

  لذلك،
  :اع بالاجمتقرر

 بعضهما من   إلى قبول الاعتراضين المضمومين     -١
   .الناحية الشكلية

 بشقين  عليه في الاساس، فسخ القرار المعترض       -٢
فقط، اولاهما المتعلق بتقدير رصيد بدل اتعاب المـدعي         

الحيثية الاخيرة مـن الفقـرة      (عن القضايا الموكولة اليه     
 ـ ) من اسباب القرار المطعون فيه    " ج" اص وثانيهما الخ

بتقدير عوض المدعي عن اساءة خصمه سوء اسـتعمال         
مـن  " د"الحيثية ما قبل الاخيرة من الفقـرة        (حق الدفاع   

ير مجدداً في الخصوص اعلاه تقدير رصيد       روتق) القرار
انية عشر الف دولار    ثم/ (أ.د١٨٠٠٠/بدل الاتعاب بـ    

 تعويض المدعي عن ما تقـدم بمبلـغ         ديوتحد) اميركي
، بحيـث  ) وخمسماية دولار اميركـي   الفان/ (أ.د٢٥٠٠/

يعدل البند الاول من منطوق القرار المعترض عليه بأن         
يحكم بالزام المدعى عليه السيد هاشـم عبـد الـرحمن           

.  ع . المدعي المحـامي الاسـتاذ ر      إلىالهاشم بأن يدفع    

ســبعة وعــشرون الفــاً . (أ.د/٢٧٥٥٤/مبلغــاً قــدره 
 فقـط لا  وخمسماية واربعة وخمـسون دولاراً اميركيـاً   

الفعلـي   ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع        أو) غير
  .ورد كل مطلب زائد لهذه الجهة

 المعترض عليه بالنـسبة لـسائر       القرار تصديق   -٣
وجوه النزاع المنـشورة بموجـب الاعتراضـين ورد         

  .الاسباب والحجج والمطالب المخالفة
 الزام المعترض وعليه السيد الهاشم بـأن يـدفع          -٤

عن تعسفه  . أ.د/٢٠٠٠/مبلغاً قدره   . للمحامي الاستاذ ع  
  . المحكمةهذهفي استعمال حق الطعن امام 

 تضمين المعترض وعليه السيد الهاشم نفقات هذه        -٥
  .المحاكمة كافة

 الاسباب والمطالب الزائدة واعـادة التـأمين        رد -٦
ومـصادرة التـأمين    . المودع من المعترض الاستاذ ع    

   .اض السيد الهاشمالمدفوع عن اعتر

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة العاشرة

ي منصور  الرئيس سام:الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضاوالمستشارتان كارلا قسيس

 ١٤/٣/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  صندوق التعويضات في المدارس الخاصة/ لور الخوري


–





–


–





  ٢٩٣  الإجتھاد

–


–


–
 

  بناء عليه،
 مجلس ادارة الـصندوق المـستأنف عليـه         حيث ان 

بات تعويـضات الـصرف مـن       بقراره الفاصل في طل   
الخدمة التعليمية يعد هيئة حاكمة من الدرجـة الاولـى،          

 اجـازت   ١٥/٦/١٩٥٦من قانون   / ٤٩طالما ان المادة    
  الطعن بالقرار المعني امام محكمة الاستئناف،
 عنـصر   إلىوحيث ان الحكم القضائي يكون مفتقراً       

جوهري في شكله اذا لم يوقع من كل اعـضاء الهيئـة            
ة في القضية، فالتخلف عن ذلك موقف سلبي غير         الناظر

مشروع يفيد عدم حصول اشتراك العضو الممتنع عـن         
التوقيع، اكان اشتراكاً منسجماً بالرأي مع سائر الاعضاء        
ام معارضاً له، لذا يعد باطلاً الحكم الموصوف على هذا          

  النحو،
وحيث يطبق الحل عينه على قـرار مجلـس ادارة          

 ي لطلب المعلم بصرف تعويض نهاية      الصندوق المتصد
 أُثبـتَ خدمته كما هو حال القرار المستأنف، علماً بـأن          

صدوره باجماع اعضاء المجلس في ظل عدم اشـتراك         
حد الاعضاء لإقرار وجوده وموقفهما الـسلبي       أرئيسه و 

من رأي الاعضاء الموقعين عليه، لذا لا تُعـد جلـسته           
 ـمنعقدة صحيحة نظاماً، ومع الاشارة        ان الاكثريـة    ىإل

توجب اشتراكاً ايجابياً مـن     المشروطة لقانونية قراراته    
العضو المخالف لا يستوي وامتناعه غير المشروع عن        

  المشاركة،
هذه المحكمة الفـصل    وحيث بذلك يكون لزاماً على      

 المستأنفة عملاً بالأثر الناقل للطعـن       في موضوع قضية  
  المرفوع اليها،

 من عرض معطيات النزاع     وحيث تمهيداً لذلك، لا بد    
المنتجة لإعطائهـا الحـل القـانوني الملائـم، التاليـة           

  :خلاصتها
 – ٦٠/٦١سـت خـلال عـام        در المستأنفة ان   -١
 في ثلاث مدارس مختلفة،     ٦٤/٦٥ و ٦٣/٦٤ – ٦٢/٦٣

الواقع غير المنازع فيه والمثبت عبـر اسـباب القـرار     
  المطعون فيه،

نحـو الـذي    ان هذه المدارس هي مجانية على ال     -٢
 ولم تنازع بصدده الجهـة المـستأنف        المستأنفةادلت به   

  عليها،
 قُيد فـي الـصندوق بتـاريخ        المستأنفة ان اسم    -٣

، وانها ضمت خدمتها التعليمية عن العـام        ٣/١٢/١٩٦٤
 سـنوات خـدمتها فـي       إلى ٦٢/٦٣ و ٦٠/٦١الدراسي  

المدرسة الثالثة التي انتقلت اليها منـذ العـام الدراسـي           
 ١/٧/٢٠٠٥ واستمرت في التدريس فيها لغايـة        ٦٣/٦٤

حين بلغت السن القانونية، المعطى الثابت فـي سـياق          
تسبيب القرار المستأنف وعبر طلـب ضـم الخـدمات          

  ،١٩/١٢/١٩٦٦ في ١٨٥٦ الصندوق برقم إلىالوارد 
ــستأنفة -٤ ــي  أ ان الم ــاً ف ــاً مؤرخ ــت كتاب بلغ
  صادراً عن مدير ادارة الصندوق وحاملاً      ٢٩/٤/١٩٦٧

توقيعه يعلمها فيه بأن مجلس الادارة عقـد جلـسة فـي        
 ونظر في ملفها، مقرراً ضـم خـدماتها         ٢٤/٤/١٩٦٧

وادخالها في حساب التعويض ابتداء من تـشرين الاول         
عـن العـام الدراسـي      ( ما خلا مدة الانقطـاع       ١٩٦٠

 نتيجة هـذا    عليهاتبة  تروان ثمة محسومات م   ) ٦١/٦٢
  الضم،
 قرار فـصل علـى      إلىيشير   ان الكتاب المعني     -٥

 السابقة على   المستأنفةوجه نهائي في مسألة اثر خدمات       
حساب تعويضها، صدر عن مجلـس ادارة الـصندوق،         

من نسخة الكتاب   " ٢"الامر المستفاد من مضمون الفقرة      
المبرزة في الملف والمصرح عنه بوضوح من الصندوق        

 ٣. ص( في سياق جوابه الاول على الطعن الحاضـر         
  ،)١٥/٣/٢٠٠٦.  اللائحة تمن

 اعلاه علـى    القرارتطبيق  ب تطالب   المستأنفةان   -٦
حساب تعويض صرفها مـن الخدمـة فـي حـين ان            
الصندوق يدلي بخطأ القرار المعني وجواز الرجوع عنه        

 ١٩٦١وسقوط حق المستأنفة في ادخال سنوات خدمتها        
 في الحساب اعلاه لأنها لم تنل الشهادة التي          ١٩٦٥ إلى
  ،١٩٦٥لها للدخول في الملاك الا في عام تؤه

وحيث على هدي المعطيات المعروضة آنفاً تتحصل       
  :النتيجة الآتية

 ان المستأنفة هي من فئة المدرسين في المـدارس          -أ
من / ٣المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة         

، فخـلال   ١١/٦/١٩٦٥ تـاريخ    ٣٢/٦٥القانون رقـم    
 إلــى ١/١٠/١٩٦٠دة مــن خــدمتها التعليميــة الممتــ

 عـام  مع انقطاع عن التـدريس خـلال ال        ١/١٠/١٩٦٥
 تعد مستثناة من شـرط حيـازة شـهادة          ١٩٦١/١٩٦٢

 ما يعادلهـا رسـمياً طبـق        أوالدروس الابتدائية العالية    



  العـدل  ٢٩٤

الموما اليها، بحيث بهـذا الاسـتثناء يعتبـر         / ٣المادة  
  وضعها سوياً ابان تلك الفترة،

/ ٣٩قع ضمها تطبيقاً للمادة      ان خدمتها اعلاه بوا    -ب
 يجب ان تـدخل فـي حـساب         ١٥/٦/١٩٥٦من قانون   

 المـستأنف،   القـرار تعويض صرفها الذي تصدى لـه       
فتشريع التعاقد معها في ظل عدم حيازتها على الـشهادة          

م تحديد تعويـضها    حت ي ٣٢/٦٥اعلاه تطبيقاً للقانون رقم     
عاقدية النهائي في ضوء كل سنوات خدماتها التعليمية، الت       

ة فـي المـلاك بـدءاً مـن         ينمنها والتي كانت فيها مع    
، طالما جرى ضمها على النحـو المبـين         ١/١٠/١٩٦٥

.  الغـاء مفعـول ق     شأنهآنفاً، اذ ان الحل المخالف من       
 على فئـة المدرسـين الـذين قـصد تـسوية            ٣٢/٦٥

  اوضاعهم،
 ان هذا الحل كرسه قرار مجلس ادارة الصندوق         -ج

 وأبلغ من المـستأنفة تحديـداً       ٢٤/٤/١٩٦٧الصادر في   
لوضعها القانوني، فبمعزل عن تـأثيره علـى مـصير          

، يبقى حـلاً    قضيتها المعروضة وحجيته في هذا الصدد     
  صائباً من الناحية القانونية،

 انه بذلك ترد منازعة الصندوق المستأنف عليـه،         -د
ويكون للمستأنفة الحق في اقتضاء تعويضها عن سنوات        

 ١/١٠/١٩٦٠ية الاربعة الفاصـلة بـين       الخدمة التعليم 
 ما قبضته منه انفاذاً للقـرار       إلى اضافة   ١/١٠/١٩٦٥و

المستأنف، وذلك على اساس الراتب الـشهري الاخيـر         
لم تثر  الذي  . ل.ل/١٤٨٢٥٠٠/المحدد في القرار بمبلغ     

   منازعة في صحة احتسابه،أية المستأنفة
 ان رصيد التعويض المستحق للمستأنفة يبلـغ        -هـ

على اساس ان عـدد سـنوات       . ل.ل/ ١٧ ٧٩٠ ٠٠٠/
 ١/٤+  شـهراً    ٩١ عن   أي اشهر   ٩و  /٤٣خدمتها هو   

في حين ان ما قبضته من تعويض كان على اسـاس ان            
 ٧٩ عـن  أي اشـهر  ٩عامـاً و  /٣٩فترة خدمتها دامت    

  :، حصيلة المعادلة التالية١/٤+ شهراً 
     )فرق عدد اشهر التعويض (١٢× . ل.ل١٤٨٢٥٠٠

  لذلك،
لاً ا المستأنف وتقرير انتق   القرار بالاجماع ابطال    تقرر

اثر التصدي لموضوعه الزام الصندوق المستأنف عليـه        
. ل.ل/١٧٧٩٠٠٠٠/بأن يدفع للمـستأنفة مبلغـاً قـدره     

) سبعة عشر مليوناً وسبعماية وتسعون الف ليرة لبنانية       (
تمثيلاً لرصيد تعويض صرفها من الخدمة التعليمية وفق        

 عليه النفقات كافة    المستأنف القرار وتضمين    اسباب هذا 
   .المستأنفة إلىواعادة التأمين 

    

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضا)منتدبة(دانيا الدحداح والمستشارتان 

 ١٨/٤/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  رندلى كالوت/ ااقبال فواز ورفاقه

––


––



–




–
–

–


 

  بناء عليه،
 الاسـتئنافي تـاريخ     القـرار مـن مقتـضى     حيث  

 قبول الاستئناف شكلاً وابطـال الحكـم        ١٣/١٢/٢٠٠٦
 أي(المستأنف، استجابة للجزء الاول مـن موضـوعه         

نشر القضية برمتها امام هذه     و) موضوع هذا الاستئناف  
  المحكمة للنظر في موضوعها،

وحيث ان هذه القضية عرضت بدايـة باستحـضار         
 الـسيدة رنـدلى كـالوت ضـد         وجهته المستأنف عليها  

 استهدف الحكم على الاخيـرين بتنفيـذ عقـد     المستأنفين
الافراز والمقاسمة الحبية الجاري في ما بيـنهم بتـاريخ          

لتضامن وتسليم المدعية سـند     ، بالتكافل وا  ٢٥/٤/١٩٩٦
   حق،أو اشارة دعوى أيةملكية خالٍ من 



  ٢٩٥  الإجتھاد

الـسيدة ياسـمينة    (وحيث ان دفاع احد المـستأنفين       
واسباب طعنهم الحاضر بشأن قانونية الموضوع      ) كالوت

  :اعلاه تتمحور حول المسائل التالية
 محـل النـزاع وعـدم       ٢٥/٤/١٩٩٦ طبيعة عقد    -

باً تجاه الآخر وحقاً     من الفرقاء فيه موج    أيفرضه على   
المـستأنف  (له قبل الآخرين، بحيث كان بإمكان المدعية        

تنفيذه دون مراجعة القضاء واخذ موافقتهم، فـي        ) عليها
ضوء ما ورد في خاتمته، لذا ترد المطالبـة بـالزامهم           

  بتنفيذ موجبات لم يلتزموا بها في العقد،
 عدم قانونية فرض غرامة اكراهية علـيهم لتنفيـذ       -
  ب غير ملزمين به اصلاً،موج
هذه خلاصة ادلاءات المستأنفين الواردة فـي اوراق        (

  ،)الملف
 ردوحيث انهم بادلاءاتهم المعروضة استهدفوا تقرير       

دعوى المستأنف عليها والاّ الحكم باشراك الاخيرة معهم        
في تنفيذ العقد والزامها بدفع ما يـصيبها مـن نفقـات            

خرجـت بنـصيبها،    ورسوم حسب حصتها الفعلية التي      
  وليس بمقدار حصتها الارثية،

وحيث ان المدعية في معرض جوابها على الاسباب        
والمطالب اعلاه ادلت في مرحلة المحاكمة الاسـتئنافية        

  :بالتالي خلاصته
 ان تنفيذ عقد الافراز مبنى دعواها يتطلـب ارادة          -

وهمة جميع المعنيين به ويشتمل على موجب غير قابـل       
  ،.وع. م/٧٠اً للمادة للتجزئة سند

يلتـزم المـستأنفون    . وع. م/٢٢١دة   انه سنداً للما   -
تحمل الموجبات الناتجة عن العقد ومنها دفع المتوجـب         ب

  عليهم من نفقات لأجل الاستحصال على سندات الملكية،
 انه يصح فرض غرامة اكراهية على المـستأنف         -

  عليهم لضمان التنفيذ،
نتيجة تـصديق الحكـم     وقد طلبت المستأنف عليها بال    

المستأنف برمته الذي قضى بالزام خصومها بتنفيذ عقـد         
مقابل . اهية معينة ركمة ا  تحت طائلة غرا   ٢٥/٤/١٩٩٦

ان تدفع ما يصيبها من نفقات ورسـوم العقـد بمقـدار            
  ،...حصتها الارثية وشطب الاشارة

وحيث انه بغية اقرار الحلـول القانونيـة الملائمـة          
ليها، لا بد مـن عـرض واقعـات         للمسائل المتنازع ع  

  :القضية المنتجة في هذا الصدد، وذلك على النحو التالي
 هو حـصيلة التقـاء ارادة       ٢٥/٤/١٩٩٦ان عقد   ) ١

عاً ئليهم مـالاً شـا    االمدعية وعليهم على افراز عقار آل       

بطريق الارث، واتفاق على قسمة هذا العقـار انـصبة          
  محددة لكل منهم،

از والقسمة التي ارتضوها،    انه اثبت شروط الافر   ) ٢
 اعلان حق عيني لكـل      أو نقل   أو انشاء   إلىرامياً بذلك   

المفرز والمقـسوم الـذي آل     منهم يتمثل بتملكه النصيب     
  اليه بمقتضى العقد المعني،

موجبـات  ) العقد(انه بما رمى اليه اعلاه، تضمن   ) ٣
ايجابية متبادلة ومتداخلة، يكون كل من المدعية والمدعى        

 فيه ملزماً قبـل الآخـرين بتنفيـذ هـذه           فكطرعليهم  
الموجبات بحيث يتقابل بعضها ببعض ويـرتبط تنفيـذ         

  احدها بتنفيذ الآخر زمنياً،
من القرار رقم   ) ١١(و) ١٠(انه في ضوء المادة     ) ٤

/ ٢٠٤/الخاص بانشاء السجل العقاري والمـادة       /١٨٨/
 أو منـشئاً    ٢٥/٤/١٩٩٦من قانون الملكية لا يكون عقد       

اً بحد ذاته لتملك كل متقاسم النصيب الذي تحدد فيه،          معلن
بل يمنحه حقاً شخصياً، في حدود منفعته التـي توسـل           
تبادلها مع سائر المتقاسمين، يفوضـه سـلطة مـداعاة          
الآخرين لغرض تسجيل نصيبه في السجل العقاري متى        

  عرض جدياً القيام بما يجب عليه قبلهم،
سـم تجـاه الآخـر    انه يدين بهذا الحق كـل متقا  ) ٥

بالارتباط مع حق شريكه، بحيث اذا تخلّف احدهم عـن          
التنفيذ حقّ للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ موجبه مـا          

  دام لم يعرض الاول عليه القيام بما التزم به تجاهه،
  :وحيث على هدي هذا العرض تتحصل النتيجة الآتية

 المنازع فيـه يعـد منتجـاً        ٢٥/٤/١٩٩٦ان عقد   ) أ
 أكسب  زامية بين المستأنفين وعليها، اذ    يل قانونية ال  لمفاع

كلاً منهم حقاً بفراغ نصيبه المفرز والمقسوم على اسمه         
في دفتر الملكية وجعله في آن معاً مديوناً بحق الآخرين          

  عليه بفراغ نصيب كل منهم على النحو المساق،
المستأنف عليهـا   (ان المنفعة الشخصية للمدعية     ) ب

 ٢٥/٤/١٩٩٦التي جنتها من عقد     ) كالوتالسيدة رندلى   
تنحصر بامكانية اختصام المستأنفين قـضائياً لتـسجيل        
نصيبها المفرز والمقسوم الآيل اليها اتفاقاً بمقتضى العقد        
الموما اليه، وان للمستأنفين الحق في الدفع بعدم قانونيـة     
ذاك الادعاء طالما لم تعرض المدعية على كـل مـنهم           

ل المعني لصالحهم،   يجخرين القيام بالتس  لاشتراك مع الآ  با
  دد لهم في العقد،حبقدر النصيب الذي ت

ان حق المستأنفين قبل المدعية المتولد عن عقـد         ) ج
 لا يقتصر على اقتضاء حصتها من نفقات        ٢٥/٤/١٩٩٦

تنفيذه في الدوائر الرسمية، فقوة هذا العقد التنفيذية التـي          



  العـدل  ٢٩٦

ن الجهة المـستأنفة    تنفيذه جبراً بواسطة القضاء م    توفّر  
) المدعيـة (تتبدى موقوفة على انفاذ المـستأنف عليهـا         

موجبها قبل الجهة اعلاه، فهي مدينة لكـل واحـد مـن            
المستأنفين مع الآخرين بقيد القسم المفرز والمقسوم الذي        

 إلىتحدد له في العقد باسمه في السجل العقاري، اضافة          
  اداء حصتها من النفقات المعنية،

 ورد في خاتمة العقد لجهة الاعـلان عـن          ان ما ) د
تبرئة ذمة كل طرف فيه قبل الآخر لا يشلّ قـوة هـذا             
العقد التنفيذية، فطابع الالزام فيه يلازمه كما هو الحـال          
في كل عقد عناه قانون الموجبات والعقود بحيث يكـون          

  العامل الاهم فيه الذي يتميز به،
عـة موضـوع عقـد      انـه بمعـزل عـن طبي      ) هـ

ة التي تُطلق على الموجبـات       وعن الصف  ٢٥/٤/١٩٩٦
المتولدة عنه، يبقى، بحكم تداخل هذه الموجبات والتبادل        
في الالتزام بها، غير جائز الحكم بالتنفيذ الجبري للعقـد          

 به لمـصلحة المـدعى    عليهالصالح المدعية دون الحكم     
  عليه،
الحكـم بغرامـة    ان ذلك يحتّم القول بعدم قانونية       ) و

على المستأنفين، فهـي جـزاء خـاص مـالي          اكراهية  
تستهدف الحصول على تنفيذ فعلي من المدين للالتـزام         
المتوجب عليه وتوفّر للدائن بهذا الالتزام ضمانة للتنفيذ،        
عليه ان نطاق تطبيقهـا لا يـشمل معطيـات القـضية            
الراهنة، اذ ان المدعية وكلاً من المدعى علـيهم دائـن           

ال التـزام احـدهم يظـل       عمإومدين في آن معاً، وان      
موقوفاً على تنفيذ التزام الآخر بحيث يتعين ان يتـزامن          
التنفيذ العيني للعقد على يد كل اطرافه لاتمام اجراء قيده          

  في السجل العقاري،
مات العقد وفقاً لطبيعتـه موجـب       زانه من مستل  ) ز

مشاركة كل اطرافه في نفقات تنفيذه لاتمام اجراء قيـده،    
ة المعول عليها منه في عرفهم، فانطلاقاً من        توفيراً للغاي 

ضرورة حماية التوازن فيه يقتـضي ان تكـون نـسبة           
المشاركة المعنية في حدود الفائدة الشخصية منـه، لـذا          
يجب ان توزع النفقات اعلاه بين المدعيـة وكـل مـن            
المدعى عليهم حسب النصيب المفرز والمقـسوم الآيـل         

اً بأن الفقرة الاخيرة منه     كل منهم بموجب العقد، علم     إلى
باعلانها عن طلب العاقدين تسجيله في السجل العقـاري         
تفسر من قبيل الاتفاق الضمني على ان كلّ معاقد يتحمل          
نفقات هذا التسجيل بقدر النصيب الـذي سيـسجل لـه           

  وباسمه في دفتر الملكية،
وحيث والحال ما تقدم تلقى الـرد ادلاءات الفـريقين         

ول المعروضة ومطالبهما المخالفـة، فـلا       المعاكسة للحل 

يستقيم قانوناً الحكـم بـالزام المـستأنفين بتنفيـذ عقـد            
 تحت طائلة غرامة اكراهية سنداً للتسبيب       ٢٥/٤/١٩٩٦

  المساق،
وحيث انطلاقاً من سـبب طعـن المـدعى علـيهم           
الاستطرادي وفـي ضـوء الطـابع الالزامـي لعقـد           

 ـ    ٢٥/٤/١٩٩٦ ى النحـو    وتداخل موجباته وترابطها عل
المبحوث آنفاً، يتعين القضاء باعتبار التنفيذ العيني للعقد        

باً عن كل اطرافه في وقت واحد، على ان يتشاركوا          جوا
  في نفقات هذا التنفيذ وفق الاساس اعلاه،

  وحيث بذلك تنعدم فائـدة اسـتجواب المتخاصـمين         
طالما ثبتت على وجه يقيني معطيات الملـف الواقعيـة          

لخصومة على النحو المعروض، لذا يـرد       المنتجة لحل ا  
الرد طلب الاستيضاح للعلـة     طلب الاستجواب كما يلقى     

  عينها،
وحيث يرد طلب تضمين المدعية العطل والـضرر،        

  لانتفاء مبرر اجابته قانوناً،

  لذلك،
مــا تقــرر فــي علــى تقــرر بالاجمــاع عطفــاً 

 لناحية قبول الاستئناف شـكلاً وابطـال        ١٣/١٢/٢٠٠٦
 الابتدائية والحكم المـستأنف ونـشر دعـوى         المحاكمة
  ؛ عليها السيدة رندلى كالوت برمتهاالمستأنف

 رد موضوع هذه الـدعوى بوجـه المـستأنفين،     -١
المتمثل بالزام الاخيرين بالتكافل والتضامن بتنفيذ عقـد        

  .٢٥/٤/١٩٩٦الافراز والمقاسمة تاريخ 
  . عدم الحكم على المستأنفين بغرامة اكراهية-٢
 منتجاً لمفاعيل قانونية    ٢٥/٤/١٩٩٦اعتبار عقد    -٣

الزامية بين كل اطرافه، واعلان ترابط وتداخل موجبات        
المـستأنف عليهـا    (من المـدعى علـيهم      المدعية وكل   

 واعتبـار   ٢٥/٤/١٩٩٦المتولدة عن عقد    ) والمستأنفين
تنفيذ هذا العقد عيناً واجباً على كل اطرافه في آن معـاً،            

بقيـد نـصيب    ) المستأنفين(لمدعى عليهم   وتالياً، الزام ا  
المدعية السيدة رندلى كالوت المفرز والمقـسوم الآيـل         
اليها بمقتضى العقد اعلاه في السجل العقاري على اسمها         
مقابل الزام المدعية باتمام قيد نصيب كل مـن المـدعى     
عليهم الاتفاقي في السجل العقاري على اسمه بالاشتراك        

  .مع الآخرين
ر هذا الالتزام المتقابل بين اطراف النـزاع         اعتبا -٤

  المدعيـة وكـل مـن      (موقوفاً على مشاركتهم جميعـاً      
 ٢٥/٤/١٩٩٦في نفقـات تنفيـذ عقـد        ) المدعى عليهم 



  ٢٩٧  الإجتھاد

   كـل مـنهم بمقتـضاه،       إلـى بمقدار النـصيب الآيـل      
  وتالياً، الزام كل مـنهم بـاداء حـصته مـن النفقـات             

دد له فـي    المعنية حسب النصيب المفرز والمقسوم المح     
يب باسـمه فـي     هذا النص العقد بالتزامن مع اجراء قيد      
 منطوق هـذا    منآنفاً  " ٣"السجل العقاري، تنفيذاً للفقرة     

  .القرار
٥- كل مطلب وسبب مخالف وزائد، بما في ذلك         رد 

  .طلب العطل والضرر
ية فانئن الفريقين نفقات المحاكمـة الاسـت       تضمي -٦

٪ على المستأنفين   ٢٥ و عليها٪ على المستأنف    ٧٥بنسبة  
  .واعادة التأمين المودع من الاخيرين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الثانية عشرةالغرفة 

الياس بو ناصيف  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران عبد زلزلة وميشيل طربيه

 ١١/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٥٣٦رقم : القرار
  ركاتعمر بن الخطاب ب/ ورثة ابراهيم الجارودي

–
–




––

–

–

 

 
 

  بناء عليه،

 ورثة المـستأنف مكانـه فـي        احلال في طلب    – ١
  :المحاكمة

 المستأنف ضده، كان قد تقدم بالدعوى ضـد      حيث ان 
 ـ       اسـترداد   اًالمستأجر الدكتور ابراهيم الجـارودي طالب

 المـصيطبة لأجـل     ٣٦١٤المأجور الذي يشغله بالعقار     
ائي الذي قضى باسـترداد     سكنه، وقد صدر الحكم الابتد    
، فاستأنفه  .أ. د ٤٩٦٠٠ره  دذلك المأجور لقاء تعويض ق    

  المستأجر المدعى عليه،
 المـستأنف وحيث خلال المحاكمة الاستئنافية تـوفي       

نورا كمال الدين النعماني وولـداه رشـا،        : وتقدم ورثته 
طلـب تـصحيح للخـصومة      بومحمد منيب الجارودي    

  واحلالهم محله في المحاكمة،
يث ان المحكمة تقرر تصحيح الخصومة واحلال       وح

ورثة المرحوم الدكتور ابراهيم الجارودي محلـه فـي         
  المحاكمة الاستئنافية،

تدوين تنازلـه عـن      في طلب المستأنف ضده      – ٢
  :الحكم الابتدائي والحق المتعلق به

حيث ان المستأنف ضده، المحكوم له بداية باسترداد        
ن الحكم الابتدائي نظـراً     المأجور، طلب تدوين تنازله ع    

لشغور المنزل الذي كانت تشغله والدته، والتي توفيـت         
وقد تم التوافق بينه وبين اشقائه على ان يشغل المنـزل           

 لم يعد من الجائز متابعة      ة وانه بعد شغور شق    ،العائد لها 
  دعوى الاسترداد،

 طلبوا الحكم لهـم بمبلـغ       المستأنفوحيث ان ورثة    
 عطـل وضـرر عـن المحاكمـة         بمثابة. أ. د ١٥٠٠٠

عة وقت  والدعوى وعما تكبدوه من نفقات وجهود واضا      
بداية واستئنافاً، وتـدريك المـستأنف ضـده الرسـوم          

واعـادة  والمصاريف واتعاب المحاماة ورسم التعاضـد       
  التأمين الاستئنافي،

 التنازل  نصت على ان  . م.م. أ ٥٢٦وحيث ان المادة    
  عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق،

 أيةاجازت للمدعي في    . م.م. أ ٥٢٧وحيث ان المادة    
حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى         
به وهذا التنازل يسقط الحق وينهـي الـدعوى ويلـزم           

النفقات والتعويض المـستحق لخـصمه عنـد        بالمدعي  
  ...الاقتضاء

وحيث ان وكيل المـستأنف ضـده ابـرز الوكالـة           
   الـسيد   إلـى ضـده المنظمـة     الصادرة عن المستأنف    



  العـدل  ٢٩٨

  ابو بكر الصديق محمـود بركـات المـصادق عليهـا           
في قنصلية لبنان العامة في دبي والتي مـنح بموجبهـا           

  والوكالـة  ... للوكيل التنـازل عـن الحـق والـدعوى        
   المحـامي   إلـى المنظمة من وكيل المـستأنف ضـده        

  لدى الكاتب العدل فـي بيـروت الاسـتاذ نبيـه           . ك. أ
ــالرجوع عــن الحــق ســلهب مــع الا ــه ب   جــازة ل

  ...والدعوى
وحيث ان طلب تدوين التنازل عن الحكم الابتـدائي         
الصادر لمصلحة المستأنف ضده، هو بالواقع تنازل عن        
الحق الذي كرسه هذا الحكم لمصلحة المستأنف ضـده،         
وان المحكمة تقرر تدوين هذا التنازل عن الحكم، واعادة         

 قبل اقامـة الـدعوى      عليها  الحالة التي كانا   إلىالفريقين  
   استرداد المأجور،إلىالابتدائية الرامية 

يلزم المستأنف ضده   . م.م. أ ٥٢٧دة  عملاً بالما وحيث  
 أوبالنفقات الابتدائية والاستئنافية، سواء التي دفعها هو،        

  تلك المدفوعة من الجهة المدعى عليها، المستأنفة،
  الجهـة  إلـى وحيث يقتضي ايضاً اعـادة التـأمين        

  المستأنفة،
وحيث يلزم المستأنف ضده بالتعويض على الجهـة        

، عـن   .ل.بتعويض قدره خمـسة ملايـين ل       المستأنفة
النفقات التي تكبدتها للدفاع في الدعوى واستعمال طريق        

  الطعن،
     مطلب،أو سبب أيحاجة لبحث  من وحيث لم يعد

  لذلك،
  :فانها تقرر

 ـاحلال ورثة الدكتور ابراهيم ال    ) ١ : وهـم ارودي  ج
نورا النعماني ورشا ومحمد منيب الجارودي محله فـي         

  الدعوى كمستأنفين،
تدوين تنازل المستأنف ضده عن الحكم الابتدائي       ) ٢

الصادر لمصلحته لاسترداد المأجور الذي تشغله الجهـة        
يطبة والحق المتعلـق    مص ال ٣٦١٤ في العقار    المستأنفة

ليها قبل اقامة    الحالة التي كانا ع    إلىبه، واعادة الفريقين    
  الدعوى الابتدائية،

تضمين المـستأنف ضـده، النفقـات الابتدائيـة         ) ٣
والاستئنافية بما فيها رسمي المحاماة وصندوق تعاضـد        

 دفعتها الجهة المدعى عليها،     التي بما فيها تلك     –القضاة  
  ،المستأنفة

 ضده بأن يدفع للجهة المـستأنفة       المستأنفالزام  ) ٤
  كتعويض،. ل.مبلغ خمسة ملايين ل

   الجهة المستأنفة،إلىاعادة التأمين الاستئنافي ) ٥
٦ (مخالف،أو مطلب زائد أو كل سبب رد   
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 ٢٣/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٧٨٣رقم : القرار
  رهبانية المرسلين البوليسيين/ ندى الهبري ورفيقها
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  ٢٩٩  الإجتھاد

  بناء عليه،

  : في الشكل– ١
 وارد ضمن المهلة القانونية وقـد       الاستئناف حيث ان 

   .جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فيقبل شكلاً

  : في اساس النزاع– ٢
حيث ان المستأنفين يطلبان فسخ الحكـم المـستأنف         

كم مجدداً بالزام المستأنف عليها بـأن تـدفع لهمـا           والح
 ٩سنداً للمـادة    . أ.د/٤١,١٢٥/التعويض الاضافي البالغ    

  .١٦٠/٩٢ من القانون رقم ٨معطوفة على المادة 
 الاسـتئناف   رد عليهـا تطلـب      المستأنفوحيث ان   

وتصديق الحكم المستأنف مدلية ان التعويض الاضـافي        
ل المستأنفين، واستطراداً   غير مستحق للتنازل عنه من قب     

 الشروع بالبنـاء    منلتوفر السبب المشروع الذي منعها      
  .ضمن المهلة

 ١٦٠/٩٢ من القانون    ٩/٢وحيث انه بمقتضى المادة     
يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملاً بأحكام هذا         

 المـستأجر يعـادل     إلىالقانون ان يدفع تعويضاً اضافياً      
ي بـه دون ان يكـون       نصف قيمة التعـويض المقـض     

المستأجر ملزماً باثبات الضرر الذي اصـابه اذا كـان          
المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء ولم يشرع          
المالك بالبناء دون مسوغ شرعي بمهلة سنة من تـاريخ          
اخلاء آخر مستأجر ولم يتممه فـي مهلـة لا تتجـاوز            

 ـمس سنوات من تاريخ الشروع فـي الع       الخ  بـدون   لم
 أو اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه       أوغ شرعي   مسو

 اجره من الغير خلال مهلة الـسنة        أولمنفعته الشخصية   
  .المبينة اعلاه

  :وحيث يتبين من مراجعة الملف ما يلي
 صدر حكم عـن القاضـي       ٣٠/٤/١٩٩٨ انه في    -

المنفرد قضى باجابة طلب المالكـة باسـترداد مـأجور          
اء مقابـل تعـويض وقـدره       المستأنفين للهدم واعادة البن   

  .أ.د/٨٢,٢٥٠/
 صدر قرار عـن محكمـة       ١٣/٩/١٩٩٩ انه في    -

  .الاستئناف قضى بتصديق الحكم الابتدائي
 اخلى المستأنفان المـأجور     ٢٣/٣/٢٠٠٠ انه في    -

 وكيل المستأنف عليها    إلىالمسترد للهدم وسلما المفاتيح     
بعد حسم البـدلات    مقابل قبض كامل المبلغ المحكوم به       

  .متوجبة بذمة المستأنفينال
مخالصة "وانه بالتاريخ المذكور وقع المستأنفان على       

 أو مطلـب    أو من كل حق     عليهاللمستأنف  " وابراء ذمة 
  . دعوى بالخصوص اعلاهأومبلغ 

وحيث انه من مراجعة المخالـصة وابـراء الذمـة          
المشار اليها اعلاه يتبين انه لم تتم المصالحة بين طرفي          

وى الاسترداد للهدم انما بعـد صـدور        النزاع حول دع  
قرار قطعي بهذا الموضـوع محـدداً التعـويض بــ           

اتفق الطرفان على تنفيذ الحكم القاضـي       . أ.د/٨٢,٢٥٠/
  .بالاسترداد حبياً

وحيث فضلاً عما تقدم فإن المخالصة المذكورة لـم          
ي الذي لم يكـن     ف التعويض الاضا  إلى اشارة   أيةتتضمن  

به بتاريخ التوقيع على المخالصة     شأ الحق بالمطالبة    نقد  
  .المذكورة

 تنـازل   إلىوحيث بالتالي فإن خلو الاشارة بوضوح       
المستأنفين عن حقهما الاحتمالي بالتعويض الاضـافي،       

 أو حق   أي عليها من    المستأنفابراء ذمة   "يجعل عبارتي   
قوقهما  ح لمالتنازل عن كا  ..."  مبلغ أو دعوى   أومطلب  

يض الاصلي المحكـوم بـه      وعتشمل الت ..." في المأجور 
والذي جرى تنفيذه حبياً خارج دائرة التنفيذقضاء .  

 كـل ادلاء مخـالف لهـذه        ردوحيث يقتضي من ثم     
  .الجهة

ر في  ج عليها تدلي ان آخر مستأ     المستأنفوحيث ان   
 وانها باعت البناء في     ٢٠٠٢البناء اخلي في اواخر العام      

ت الذمة   ولم تتمكن من الحصول على براءا      ٢/١/٢٠٠٤
 متذرعـة   ٢٠٠٣قبل نهاية شهر حزيران مـن العـام         

رها مـن دفـع التعـويض       عذبالمسوغ الشرعي الذي ي   
  .الاضافي

وحيث ان القضاء مستقر ان التأخر في الاستحـصال       
على الرخص وبراءات الذمة المطلوبة للهـدم لا يعـد          
عذراً مشروعاً، اذ كان على المالك ان يحتاط للامر وان          

 فيرد ادلاء المستأنف    ، الوقت المناسب  يطلب الرخص في  
عليها المخالف لهذه الجهة، علماً ان المـستأنف عليهـا          

  . وبالتالي لم تهدمه ابدا٢/١/٢٠٠٤ًباعت البناء في 
 تشرع  بت من الملف ان المستأنف عليها لم      وحيث ثا 

ا أجر انم خر مست آفي البناء خلال مهلة السنة بعد اخلاء        
الامر الذي يجعـل حـق       ٢/١/٢٠٠٤باعت العقار في    

  .المستأنفين بالتعويض الاضافي مستحقاً
وحيث يقتضي من ثم فسخ الحكم الابتدائي والحكـم         
مجدداً بالزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفين مبلـغ         

  .كتعويض اضافي. أ.د/٤١,١٢٥/
وحيث يقتضي بعد النتيجـة التـي توصـلت اليهـا           

  . خالفأو كل ما زاد ردالمحكمة 



  العـدل  ٣٠٠

  ،لذلك
  :تقرر

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 المـستأنف  قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكـم        -٢

ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بـالزام المـستأنف         
عليها بأن تدفع للمستأنفين التعويض الاضـافي البـالغ          

 ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع       أو. أ.د/٤١,١٢٥/
  .الفعلي
  .تأمين الاستئنافي بإعادة ال-٣
 عليهـا رسـوم المحـاكمتين       المستأنف بتضمين   -٤

  .الابتدائية والاستئنافية كافة
   . خالفأو برد كل ما زاد -٥

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثانية عشرة

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
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 ٢٧/٦/٢٠٠٧ تاريخ ١٠٠٧ رقم :القرار
  متّوزينب ./ ل.م.شركة الكرمة العقارية ش
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  بناء عليه،

  :في الاساس
حيث ان الشركة المدعية بداية استأنفت الحكم الـذي         

اسـقاط حـق المـدعى عليهـا        إلى دعواها الرامية    رد  
بالاجارة والزامها بالاخلاء لأنها لم تعرب عن رغبتهـا         

نصوص عليهـا فـي     باسترداد اجارتها ضمن المهلة الم    
، وطلبت فسخه لعدم    ٢٥٣٧/٩٢ من المرسوم    ٦٣المادة  

خضوع الاماكن الواقعة في الوسط التجـاري لاحكـام         
 من قانون انـشاء     ٦٣ ولمخالفته المادة    ١٦٠/٩٢القانون  

شركة سوليدير ولتشويهه الوقائع باعتبـاره ان العقـار         
  ...حيث المأجور لم يتضرر

 الاسـتئناف   در ضدها طلبـت     المستأنفوحيث ان   
وتصديق الحكم المستأنف لأن العقار حيث المأجور لـم         

 وواظبـت علـى     وبقيت شاغلة للمحلين  يصب باضرار   
ة ل بالاجراءات الآي  كما قامت انفاذ موجباتها تجاه المؤجر     

 حفظ حقوقها تجاه شركة سوليدير وعرضت بتاريخ        إلى
 لبدلات اعتبرتها مستحقة بذمتها للـشركة       ١٠/٧/٢٠٠١

نفة وانها كانت تعتقد ان المالك لا يـزال بطـرس           المستأ
 التي تملكت العقار عـام      المستأنفةالطويل اذ ان الشركة     

 واعلنـت رغبتهـا     ، لم تتصل بها لاعلامها بذلك     ١٩٩١
باستمرارها باشغال المـأجورين وانـه بعـد اسـترداد          
المستأنفة للعقار اصبحت علاقة المستأجر محصورة بـه        

 والمرسـوم   ١١٧/٩١ق القانون   ولم يعد من مجال لتطبي    
 مـن المرسـوم     ٦٣ وان المقصود بالمـادة      ٢٥٣٧/٩٢
هم مـآجير  هم المستأجرون الذين غـادروا       ٢٥٣٧/٩٢

 ـ      بسبب الاحداث  وا د ويرغبون بالعودة دون الذين لم يعم
وان الحكم الابتـدائي    ....  ترك المأجور  أو المغادرة   إلى

  ..٦٣لم يخالف المادة 
 يجـب عـرض     ةئنافيحيث للبت بالاسـباب الاسـت     

  النصوص القانونية التي ترعى القضية،
 مينـاء   ٨٠٨ ان العقـار     عليـه حيث مما لا خلاف     

قة المقرر اعادة ترتيبهـا     طالحصن كان داخلاً ضمن المن    
  . ضمن نطاق شركة سوليديرأي واعمارها،

 ـن ضـمن المنطقـة المع     العقاروحيث بادخال هذا     ة ي
 التجارية وحقوق    العقار اياً كان مالكه والمؤسسات     يصبح



  ٣٠١  الإجتھاد

 عينيـة لتكـوين     اًالايجار والاستثمار القائمة عليه حقوق    
  .١١٧/٩١رأسمال شركة سوليدير عملاً باحكام القانون 

تحـدد  وحيث ان حقوق المالك والمستأجر والمستثمر       
 القانون المـذكور    عليها من قبل اللجان التي نص       قيمها

خصـصة   المبالغ النقدية الم   أووتنحصر حقوقهم بالاسهم    
لهم بموجب قرارات اللجان بعـد زوال ملكيـة العقـار           

  .وحقوق المستأجرين في الاجارة
 نـص فـي     ٢٥٣٧/٩٢ل ان المرسوم    بوحيث بالمقا 

 منه على امكانية استرداد بعض العقارات التي        ٦٣المادة  
 ىتتوافر فيها بعض الشروط التي حددها المرسوم ويقض       

داد بـالمبلغ   هذا الاسترداد للمالك ويحدد ثمـن الاسـتر       
 نسبة  زائدالمحدد لكل عقار من قبل لجنة التخمين العليا         

  ... الهيئة التأسيسيةمئوية تعينها
 المالكون حقهم في    أووحيث في حال استرداد المالك      

ملكية العقار يفسح المجال امام كل صاحب حق بالاشغال         
ني باسـترداد حقـه فـي       عمسوغ شرعي في العقار الم    ب

رب عن رغبته في ممارسـة حـق   المأجور شرط ان يع   
الاسترداد خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة         

دة من قبل مالكيها في الجريدة الرسمية       ربالعقارات المست 
  .وجريدتين محليتين

 تنازله عن الاسهم العائدة لـه       وشرطوفي هذه الحال    
 هذا الاخير ما    إلىوتسديده  ...  المالك بقيمتها الاسمية   إلى

 اعلاه عن هـذه     ٣ن النسبة المذكورة في الفقرة      يصيبه م 
   ...الاسهم، يستعيد صاحب الحق مأجوره

ة اعلاه، تبـين  نيوحيث بعد استعراض النصوص المب    
ان حق الملكية وحق الايجار وسائر الحقـوق المترتبـة          

 ادخل في نطاق شركة سوليدير تـزول        على العقار الذي  
 المـستأجر   وأ الشاغل   أووتنحصر الحقوق سواء للمالك     

بالتعويض الذي حددته له اللجان المختصة التي انـشئت         
  .لهذا الغرض

ر الـذي   ج اوجبت على المـستأ    ٦٣وحيث ان المادة    
 حقه بالاجارة، التي زالت عند ادخـال        يرغب باسترداد 

العقار في نطاق سوليدير، بعد ان قام المالك باسـترداده،    
ل مهلـة   ان يعلن رغبته في استرداد حقه بالاجارة خـلا        

بعــد ان زال حقــه بالاجــارة وانحــصر ... شــهرين
  .بالتعويض المخصص له

وحيـث ان المـستأنف ضـدها تـدلي ان اشــغالها     
للمأجورين يوفر اعلان الرغبة بالاحتفـاظ بهمـا اذ ان          
العقار لم يتـضرر خـلال الاحـداث وبقيـت شـاغلة            
للمأجورين دون انقطاع وانها لم تكن تعلم ان المـستأنفة          

كة للعقار وكانت تعتقد ان الملكية لا زالـت         اصبحت مال 
  .للسيد بطرس الطويل

حيث تبين من الاستئناف المقدم من المستأنف ضدها        
زينب متّو طعناً بقرار اللجنة الابتدائية للتخمين انه موجه         

التي تملكت العقار   . ل.م. العقارية ش  الكرمةضد شركة   
ملـك  ، ويكون ادلاؤها انها لـم تعلـم بت  ١٩٩١في العام   

الشركة المذكورة للعقار الا بعد اقامة الدعوى الحاضرة        
ضدها في غير محله، وهي على كل حـال لـم تعلـن             

  .رغبتها للمالك السابق
وحيث يتوجب اعمال النص الخاص الوارد في المادة        

 الذي اوجب اعلان رغبـة      ٢٥٣٧/٩٢ من المرسوم    ٦٣
المستأجر باسترداد حقه بالاجارة في مهلة محـددة دون         

ية ئناثالاسـت الواردة في نصوص قوانين الايجار      الاحكام  
  .ى الحالة المبحوثةعالتي لا تر

 المذكورة لم تفرق بين صـاحب    ٦٣وحيث ان المادة    
حق بالايجار غادر مأجوره بسبب الاحـداث ويرغـب         
بالعودة اليه وآخر بقي شاغلاً لمأجوره، بل جاء الـنص          

 نغال، الـذي   الحقوق بالاش  أصحابمطلقاً وشاملاً جميع    
فقدوا حق الايجارة بادخال العقار ضمن نطـاق شـركة          

ر واصبحت حقوقهم تقتـصر علـى التعـويض         يسوليد
رغبتهم باسترداد  المحدد لهم واوجب عليهم جميعاً اعلان       

م بعض الموجبات المحـددة     يهحقهم بالاجارة فارضاُ عل   
  .بالمادة المذكورة

الـذي   المستأجروحيث طالما ان النص لم يميز بين        
ترك المأجور والآخر الذي بقي شاغلاً لـه، لا يجـوز           

 للرغبـة   اًالتمييز والقول ان اشغال المأجور يشكل اعلان      
 ما لم يصدر عن هـذا المـستأجر         –باستمرار الاجارة   

 مالك العقـار الـذي      إلىعمل ايجابي يعلن هذه الرغبة      
ر عن طريق ابلاغه هذه     ياسترد ملكيته من شركة سوليد    

 المهلة بارسال كتاب له يفيد عن الرغبـة         الرغبة ضمن 
 على  أوباسترداد الاجارة التي فقدها، كما سبقت الاشارة        

الاقل التنازل له عن الاسهم المحددة له تعويضاً عن حق          
سبة المئوية الأمر الـذي لـم تقـم بـه           الايجارة مع الن  

   ضدها في حينه،المستأنف
وحيث على كل حال ان اشغال المـستأنف ضـدها          

أجورين في الفترة التي كان العقار داخلاً في نطـاق          للم
 الاجـارة التـي زالـت       إلـى ر، لم يكن مـسنداً      يسوليد

وانحصرت حقوق المستأنف ضدها بالتعويض المحـدد       
لها من قبل اللجان المختصة ولا يمكن لهذا الاشـغال ان       

 من  ٦٣يعتبر اعلاناً للرغبة المنصوص عنها في المادة        
ة ضاً ان قبض البدلات المعرو     علم ٢٥٣٧/٩٢المرسوم  

 كان بسبب الاشـغال    المستأنفةمن المستأنف ضدها على     



  العـدل  ٣٠٢

وقد تم قبضها مع التحفظ لجهة الـدعوى العالقـة بـين            
  . من المستندات المبرزةكما تبينالفريقين 

وحيث على ضوء ما تقدم، تكون المستأنف ضدها قد         
 تخلفت عن اعلان رغبتها باسترداد حقها بالاجارة التـي        

 نتيجة ادخال العقار ضمن نطاق شـركة        وفقدتهسبق لها   
ر وانحصار حقوقها بالتعويض عملاً بأحكام المادة       يسوليد

 ضمن المهلة وحسب الاصول، وبالتالي فقدت حقها        ٦٣
باسترداد الاجارة، وان عرضها الاسـهم المحـددة لهـا         

٪ فـي   ١٠والتنازل عنها للشركة المالكة مع نسبة الــ         
عد احد عشر عاماً على اقامة الـدعوى        ، وب ٢٠٠١العام  

 حقها باسترداد الاجارة، الذي انقـضى       يحييضدها، لا   
بعدم اعلان الرغبة خلال المهلة المنصوص عنها قانوناً،        
علماً ان ما ورد في استئنافها لقرار لجنـة التخمـين لا            

  . المنوه بها٦٣يشكل اعلاناً للرغبة سنداً للمادة 
المستأنف ضدها باسترداد    يعتبر حق وحيث بالنتيجة   

 ، دون مبـرر   ين واشغالها للمـأجور   ساقطاًحق الاجارة   
شـاغرين خـلال     المالكة إلىا  مالاخلاء وتسليمه ب فتلزم

  .غ هذا القرارمهلة شهرين من تبل
 وجهـة   إلـى وحيث ان الحكم الابتدائي الذي انتهى       

 وتنشر الدعوى ويحكـم     ،مخالفة فيكون مستوجباً الفسخ   
  .بقبولها

  . خالفأولم يعد من حاجة لبحث ما زاد وحيث 

  لذلك،
  :وعطفاً على قرارها السابق، فانها تقرر

 وفسخ الحكم المستأنف    الاستئنافقبول  : في الاساس 
  :واصدار القرار

باعلان سقوط حق المستأنف ضدها زينـب متّـو      -أ
 فـي عقـار     الكـائنين  ينباسترداد حقها باجارة المأجور   

حكـام  ألحصن لعدم التقيـد ب     ميناء ا  ٨٠٨المستأنفة رقم   
  .٢٥٣٧/٩٢ من المرسوم ٦٣المادة 
ــذكورين  -ب ــأجورين الم ــاخلاء الم ــا ب  بالزامه

 المستأنفة خلال مهلة شهرين من      إلى شاغرينا  موتسليمه
  .تبلغ هذا القرار

 تضمين المستأنف ضدها النفقـات الاسـتئنافية        -ج
والابتدائية كافة بما في ذلـك رسـم المحامـاة ورسـم            

  .عاضد القضاةصندوق ت
  . المستأنفةإلىدة التأمين ا اع-د

  . خالفأو كل ما زاد رد -هـ

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة الاولى

ان سعد والمستشاران ي الرئيسة ليل:الهيئة الحاكمة
 لاني وماجدة مزيحم جواصل ع

 ٢/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ١٠٨رقم : القرار
  م جورج كرمكر/ هاني ضاهر ورفيقه

–
–




–
 

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف الحاضر موقع من محامٍ وكيـل،         
وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف،         
كما سددت عنه الرسوم والتأمينات المفروضـة قانونـاً         

  . الايصالين المرفقين ربطاًبموجب
وحيث ان الحكم المستأنف قد صدر عـن حـضرة           

 ١٣/٤/٢٠٠٦القاضي المنفرد المالي في بعبدا بتـاريخ        
 فيكـون   ١٩/٥/٢٠٠٦وابلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ      

 وارداً  ١٩/٦/٢٠٠٦الاستئناف الراهن المقـدم بتـاريخ       
 ضمن مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فـي المـادة         

وهو مستوفٍ لـسائر شـروطه الـشكلية        . م.م.أ/٦٤٣/
  .المفروضة قانوناً ويقتضي بالتالي قبوله شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث ان المستأنفين يطلبون فسخ الحكـم المـستأنف         
لتشويهه الوقائع ولمخالفته قواعد الاثبات والحكم مجـدداً        



  ٣٠٣  الإجتھاد

وبعد رؤية الدعوى انتقالاً برد الدعوى لعـدم صـحتها          
  .وقانونيتها

وحيث ان المستأنف عليه يطلب بدوره تصديق الحكم        
 صفقة البيـع وهـذا      مالمستأنف لأنه هو السبب في اتما     

ثابت من خلال توقيعه على عقد البيع بصفة شاهد ومن          
  .خلال شهادة الشهود المبرزة افاداتهم في الملف

وحيث انه من الثابت من اوراق الملف بـأن الجهـة           
شترت من السيد ميشال الخوري العقار رقم       قد ا المستأنفة  

 بموجب عقد بيع ممـسوح مـنظم بـين         الشياح/٣٤٨٦/
 والمستأنف عليه وقع علـى      ١٩/٤/٩٩الفريقين بتاريخ   

  .العقد المذكور بصفة شاهد هذا من جهة
وحيث انه ومن جهة ثانية فان البائع الـسيد ميـشال           
الخوري قد صرح اثناء استجوابه مـن قبـل المحكمـة           

بتدائية بأن المستأنف عليه الذي وقع عقد البيع بـصفة          الا
شاهد هو الذي عرفه على الجهة المستأنفة وهـو الـذي           

 الثمن وكان الـسبب     بشأنكان يتولى عملية المفاوضات     
 صفقة البيع، وقد سدد له نسبة العمولة المتوجبة         تمامفي  

هـذا   نأ السيد هاني ضاهر، و    المستأنفعليه وبحضور   
 واقعـة دفـع عمولـة       أيف هذه الواقعـة     الاخير لم ين  

  .السمسرة امامه
وحيث انه ومن جهة ثالثة فان الشاهد محمد البابا قد          
اكد في افادته المبرزة في الملف الابتـدائي والمـصادق          

 بـأن   ١٧/٤/٢٠٠٤عليها من قبل مختار المحلة بتاريخ       
المستأنف عليه السيد كرم كرم هو الذي قام بالمفاوضات         

والجهة المستأنفة من اجل اتمام عملية البيـع        بين البائع   
 لدى المحاكم   محلّفوالشراء والشاهد المذكور هو خبير      

  .مما يؤكد صحة افادته
 الاعلان الذي كـان     إلىوحيث انه لا يمكن الركون      

موجوداً على بوابة البناء الذي كان قائماً على العقار من          
امـل مـع    قبل البائع ومفاده عدم رغبة هذا الاخير بالتع       

رة للقول بأن السيد ميشال الخوري لم يتعامل مع         اسالسم
المستأنف عليه كسمسار وذلك لأن اقوال السيد ميـشال         
الخوري والايصال المنظم من قبله لمصلحة المـستأنف        

  .عليه يفيد العكس
 ما تقدم بيانه اعلاه يكون دور       إلىوحيث انه واستناداً    

 على البـائع    أنفةالمستالمستأنف عليه في تعريف الجهة      
السيد ميشال الخوري وفي اجراء المفاوضات من اجـل         
اتمام صفقة البيع ثابتاً من خلال توقيعه على عقد البيـع           
ومن خلال افادة كل من البائع السيد ميـشال الخـوري           

 والشاهد ايلي جبر الذي كان حاضراً       اوالشاهد محمد الباب  

 ضـاهر   ي حصل الخلاف بـين المـستأنف هـان        حين
مستأنف عليه عندما طالبه هذا الاخير بعمولته عـن          وال

صفقة البيع، في حين ان ادلاءات الجهة المستأنفة بقيـت          
 اثباتهـا ويقتـضي     أو دليل على صحتها     أيمجردة عن   

  .ردها
 الاسـتئناف   ردوحيث يقتضي وتأسيساً على كل ذلك       

الحاضر لعدم صحته وثبوته وتصديق الحكم المـستأنف        
  .لقانوني السليملوقوعه في موقعه ا

وحيث يقتضي بعد هذه النتيجة التي توصـلت اليهـا          
 اما لأنـه     مخالف أو سبب زائد    أو كل طلب    ردالمحكمة  

  .قد تمت الاجابة عليه ضمناً واما لعدم الجدوى
 طلب العطل والضرر لعـدم      ردوحيث يقتضي ايضاً    
  .وجود ما يبرر الحكم به

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .تئناف شكلاًقبول الاس: اولاً
 الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المـستأنف       رد:ثانياً

  .ومصادرة التأمين الاستئنافي
الف بما فـي     مخ أو سبب زائد    أو كل طلب    رد: ثالثاً

  .ذلك طلب العطل والضرر
تضمين الجهة المـستأنفة الرسـوم والنفقـات       : رابعاً

  .كافة
    

  

  المخالفة

نف مع الاكثرية الا لجهة     اوافق على تصديق الحكم المستأ    
الحكم بالفائدة القانونية بسبب عقيدتي الدينية التي تحـرم         

  .الحكم ا
  المستشار الاضافي المخالف

  واصل العجلاني
    



  العـدل  ٣٠٤

  

 النبطيةالاستئناف المدنية في محكمة 

 والمستشاران فريد كلاس الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حسين شاهين وعماد الاثاث

 ٢٠/٩/٢٠٠٧ تاريخ ٥٨رقم : القرار
  عماد بيضون/ ذياب بيضون

–


–
––




–


–


––


––
–


–




 

عليه،بناء   

  :في الشكل
  :في الاستئناف الاصلي

حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة،          
 عليـه  وبعد ان أكد     القراروبواسطة قلم القاضي مصدر     

  .واحاله امام هذه المحكمة

 الـشروط   وحيث ان الاستئناف ورد مستوفياً سـائر      
  . في الشكلالشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً

  :٥/٥/٢٠٠٥ في طلب التدخل تاريخ -
 ادخاله في المحاكمة،    أوحيث انه يجوز تدخل الغير      

  .)م.م. أ٣٦مادة (فيصبح بذلك خصماً فيها 
 أووحيث ان التدخل الاختياري يكون لاثبات الحـق         

  .)م.م. أ٣٧مادة (حمايته 
لمقدم من عمـاد بيـضون،      وحيث ان طلب التدخل ا    

يكون مقبولاً في الشكل كونه يـدلي بملكيتـه فـي ذات            
  .العقار موضوع الدعوى وله الصفة والمصلحة

  : في المطلوب ادخاله-
 قررت المحكمة ابـلاغ     ٩/٥/٢٠٠٥ بتاريخحيث انه   

المدعو احمد عسيلي نـسخة الاستحـضار الاسـتئنافي         
  .للجواب

 بتـاريخ هـا   وحيث ان المحكمة قد اكدت على قرار      
 وقررت ادخاله فـي قرارهـا تـاريخ         ٣٠/١٠/٢٠٠٧
 وابلاغه كافة الاوراق مع تقرير الخبيـر        ٣٠/٤/٢٠٠٧

  .للجواب
وحيث ان وكيل المقرر ادخاله حضر جلسة المحاكمة        

 واستمهل للجواب وكـذلك جلـسة       ١٤/٥/٢٠٠٧تاريخ  
فيكون قد تقرر ادخاله لأجل اشراكه في       . ختام المحاكمة 

  .سماع الحكم

  :ي الاساسف
 يطلب قبول الاسـتئناف اساسـاً       المستأنفحيث ان   

 الاستدعاء المقدم   رد إلىوفسخ القرار المستأنف المنتهي     
وتقرير تمكينه  . م.م. أ ٦٠٥ من المادة    ٢منه سنداً للفقرة    

من منطقـة   " صف الهوا " عقاره المسمى    إلىمن الدخول   
بنت جبيل العقارية كونه قد اشترى حصة فـي العقـار           

  .مذكور من مالكه المدعو فوزي الجونيال
 ـوحيث تبـين مـن مراجعـة الم       ف الابتـدائي ان  ل

المستدعي ذياب حسن بيضون تقدم من قاضي الامـور         
المستعجلة بطلب امر على عريضة لتمكينه من دخول ما         

 ومنع  لبنت جبي " صف الهوا "اشتراه في العقار المسمى     
  .التعرض له في ملكيته

العرائض هي قرارات مؤقتة    وحيث ان الاوامر على     
تصدر بدون خصومة في الحالات التـي يـصح فيهـا           

  .اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه



  ٣٠٥  الإجتھاد

وحيث انه يعود للقاضي في هذه الحالة اتخاذ التدابير         
المستعجلة في المواد المدنية والتجاريـة دون التعـرض        

  .لأصل الحق
 .م.م. أ ٦٠٥ من المـادة     ٢عمال الفقرة   وحيث انه لإ  

  .م.م. أ٥٨١تجب مراعاة احكام المادة 
تنص على انه لا يجوز     . م.م. أ ٥٨١وحيث ان المادة    

 تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق       أيطلب اتخاذ   
بقضية معروضة على محكمة الاستئناف مـا لـم يكـن      
الحكم الابتدائي صادر لمصلحة من يطلب اتخـاذ ذلـك          

  .التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم
 نزاع  أيوحيث ان المحكمة كلفت الفرقاء الافادة عن        
وكـذلك  . قضائي حول ملكية قطعة الارض موضـوعه      

بيان مصير الدعوى المقامة من عمـاد بيـضون امـام           
محكمة بنت جبيل وتلك المقامة امام محكمة بداية النبطية         

  .والمرحلة التي وصلت اليها تلك الدعاوى
قلم محكمة بنت   وحيث تبين من الافادة الصادرة عن       

جبيل انه من الاطلاع على اساس الدعاوى المدنية تبين         
 تقدم المدعي عماد حسن دياب      ٢٠/٩/٢٠٠٤انه بتاريخ   

بيضون بدعوى بوجه فوزي جوني موضـوعها اثبـات         
ملكية، وابطال جزئي لعلم وخبر في العقـار المـسمى          
بكرم بيت الجوني والمسمى ايضاً كرم السكة منطقة بنت         

  .قاريةجبيل الع
وحيث تبين من نسخة محضر محكمة بداية النبطيـة         

 تقدم المـدعي عمـاد حـسن        ٢٥/٨/٢٠٠٥انه بتاريخ   
بيضون بدعوى بوجه ذياب حـسن بيـضون وورثـة          

  .المرحوم فوزي كامل جوني بموضوع ابطال اتفاقية بيع
وحيث ان القضية غير معروضـة علـى محكمـة          

 ـ     أيالاستئناف ولا صدر فيها      دعاوى  حكم ولا تـزال ال
 ـ         امـام   أو لكافة قيد النظر سواء امام محكمة بنت جبي

  .الغرفة الابتدائية في النبطية
. م.م. أ٦٠٥ مـن المـادة     ٢شروط الفقرة   ان  وحيث  

تكون غير متوفرة في الدعوى الحاضرة مما يـستدعي         
معه فسخ القرار المستأنف وتقرير انـه يعـود لقـضاء           

 ـ       ت صـيانة  الامور المستعجلة ان يتخـذ التـدبير المؤق
  .للحقوق المشروعة ودون تصدي لاساس النزاع

 إلى تمكينه من الدخول     المستأنفوحيث انه في طلب     
من منطقـة بنـت جبيـل       " صف الهوا "عقاره المسمى   

العقارية كونه قد اشترى حصة في العقار المذكور مـن          
  .مالكه المدعو فوزي الجوني

وحيث ان المحكمة كلفت الخبير المهندس نـصراالله        
حيني مهمة الكشف على العقار موضـوع الـدعوى         تر

  .والتحقق من واقع الحال
وحيث تبين للخبير المكلف ان المستأنف ذياب حسن        
بيضون قد اشترى حصة في العقـار موضـوعه مـن           

 ١٣٩٥المرحوم فوزي الجوني بموجب علم وخبر رقـم         
؛ وان العقار هو عبارة عـن ارض        ١٨/٩/٢٠٠٣تاريخ  

اء مؤلف مـن غرفـة وحمـام        بعل سليخ يوجد عليه بن    
ومطبخ صغير كان يسكنها المدعو فوزي الجوني قبـل         

صـف  " مالك في العقار     المستأنف ان   إلىه وخلص   تفاو
موضوع النزاع ويحق له استعماله والاستحـصال       " الهوا

  .على كل ما يلزم من الدوائر العقارية والرسمية
نت جبيل عزت سـعد     وحيث تبين من افادة مختار ب     

 انه نظم علم وخبر خاصة الـسيد        ٣١/١٠/٢٠٠٤تاريخ  
 باعتبار انه يملـك  لفوزي كامل جوني من بلدة بنت جبي  

في العقار وانه يوجد ورثة مالكة بالعقار المذكور فيمـا          
 أيتبين من افادة المختار نمر علي بيضون انه لم ينظم           

  .علم وخبر للعقار موضوعه
هـا  وحيث تبين من افادة بلدية بنت جبيل والمرفق ب        

نسخة خريطة مساحة لموقع العقار انه يعـود لفـوزي          
  .ويوسف كامل جوني

وحيث انه وبعد تكليف الخبيـر مجـدداً مـن قبـل            
المحكمة بايضاح بعض النقاط افاد ان العقار لآل جوني         
وهو موضوع نزاع بين ذياب بيضون وشـقيقه عمـاد          
بيضون مع العلم ان بلدية بنت جبيل قد اشترت جزء منه           

  .لطريق ومن المرحوم فوزي جونيلتوسيع ا
وحيث ان التدبير المطلوب، هو تـدبير مؤقـت ولا          

  . الاشغالأو الملكية النزاع سواء على لأساسدى صيت
وحيث انه وفق ظاهر الحال يتبين ان العقار موضوع         

 المـستأنف الدعوى هو موضع نزاع على الملكية بـين         
  .وشقيقه طالب التدخل

نة فإنه لا ضرر بتمكين      انه في المرحلة الراه    ثوحي
الفرقاء من اشغال مـا يتنـازعون علـى ملكيتـه دون            

  .تعارض المصالح ودون المساس بأساس الحق
وحيث انه يقتضي تمكين المستأنف مـن اسـتعمال         
العقار بصورة مؤقتة كما يعود لشقيقه اشغال ما يعود له          
لحين صدور قـرار قـضائي عـن محكمـة الاسـاس        

 اتمام اعمال التحديـد     أوية  بخصوص النزاع على الملك   
والتحرير كون المنطقة غير ممسوحة ولا توجـد فيهـا          



  العـدل  ٣٠٦

خرائط مساحة نهائية والجميع يـدعي الملكيـة سـواء          
  . الشراءأو وضع اليد أوبالارث 

  .وحيث انه لا ضرورة لاجابة الطلب وفتح المحاكمة
 قاسم عسيلي، وكمـا     احمدوحيث ان المقرر ادخاله     

 غير  ١٢/٧/٢٠٠٧ بتاريخدمة منه   ورد في المذكرة المق   
 بالدعوى الحاضرة مما يقتـضي اخراجـه منهـا          معني

وصرف النظر عن ابلاغ المدعو حسين مـسلم الـسيد          
  .حسن

 سـائر الاسـباب والمطالـب       ردوحيث انه يقتضي    
  . المخالفةأوالزائدة 

  لذلك،
  :تقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
 عمـاد بيـضون     قبول طلب التدخل المقدم من    : ثانياً

  .شكلاً
اخراج المقرر ادخالـه احمـد عـسيلي مـن          : ثالثاً

  .المحاكمة
 المستأنفقبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار      : رابعاً

وتقرير تمكين المستأنف ذياب حسن بيضون من الدخول        
من " صف الهوا "واشغال ما يعود له من العقار المسمى        

سم موضـوع   منطقة بنت جبيل العقارية موقتاً ولحين ح      
  . صدور ما يخالفأوالنزاع على الملكية 

 أو سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة         رد: خامساً
  . العطل والضررايجابالمخالفة وعدم 

تضمين طالب التدخل الرسوم والمـصاريف      : سادساً
  .القضائية واعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف

    

  

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

 لغرفة الرابعةا

 والمستشاران خالد ذوده الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ١٨/١/٢٠٠٧ تاريخ ٢١رقم : القرار
  رؤوف سكاف/ جورج موسى




–
–


–

–
–


–
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل– اولاً
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
 عليـه   المـستأنف  بداية بوجه    المستأنفحيث ادعى   

لإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثـة آلاف وسـتمائة دولار           
متوجبة له بذمته اقر بها في مستند رسمي فتقرر        اميركي  

الدعوى لتعلق الدين على شرط معلق لم يتحقق وهو          رد 
عدم تنفيذ المستأنف المدعي للتفويض المنظم له بموجب        



  ٣٠٧  الإجتھاد

الاقرار نفسه بتحصيل دينه عن طريق تحـصيل ديـن          
  .متوجب لمدينه المدعى عليه المستأنف عليه لدى الغير

 في عدم   المستأنفخطأ الحكم   وحيث يدلي المستأنف ب   
اخذه بالاقرار الثابت بالمستند الرسمي وباعتباره الـدين        
معلقاً على شرط تحصيله دين المستأنف عليه وبالزامـه         

  .بذلك الموجب
 اقـرار مـنظم مـن       إلـى وحيث ان الدعوى تستند     

  .المستأنف عليه المدعى عليه لدى الكاتب بالعدل
 بنص الاقـرار    وحيث من المتفق عليه وما هو ثابت      

المذكور نفسه ان المدعى عليه المـستأنف عليـه يقـر           
  . بذمته لمصلحة المستأنف المدعي٣٦٠٠بتوجب مبلغ 

 وبغض النظر عما يثيره المستأنف عليه حول        ثوحي
 استلمه كما ينص    اصل الدين المذكور وما اذا كان قرضاً      

فإن الدين  .  نتيجة ترصيد علاقة تجارية سابقة     أوالاقرار  
ذكور، كمبلغ من النقود، يكون ثابتاً بالمستند الرسمي        الم

وبغير انكار من المدعى عليه، فيرد ما اثاره الاخير بهذا          
  .الخصوص لعدم الجدوى

: ر المذكور تضمن ايضاً ما حرفيته     اروحيث ان الاق  
وحيث اني فوضته بملاحقة الدعوى موضـوع القـرار         "

/ ٣٦٠٠/لغ  فإني افوضه بحسم هذا المبلغ البا     ... الصادر
دولار اميركي وكافـة المـصاريف ورسـوم ملاحقـة          
الدعوى وتمييزها واتعاب المحاماة من اصل المبالغ التي        

وفي حال عدم تمكنه من قبض ما يـستحق       ... سيحصلها
لي من مبالغ من المدعى عليهما اتعهد بتسديد قيمة الدين          

 مصاريف ورسوم ملاحقة الدعوى وتمييزها      إلىاضافة  
محاماة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية اولها       واتعاب ال 

  ".٥/١١/٢٠٠٢في 
وحيث اعتبر الحكم المستأنف التعهد المذكور شـرطاً   

  .تعلق عليه الحق
 موجبات  ٨١وحيث ان الشرط بحسب تعريف المادة       

وعقود عارض مستقبل غير مؤكد يتعلـق عليـه تولـد           
 سقوطه، ويكون له مفعـول رجعـي الا اذا          أوالموجب  
 مـن ماهيـة     أوالعكس من مـشيئة الفـريقين       تحصل  
وفي الحالة الاولى المشار اليها فـي الفقـرة         . الموجب

ثانية يـسمى   ال شرط التعليق، وفي الحالة      السابقة يقال له  
 الحاضـر وان    أوان العارض الماضـي     . شرط الالغاء 

جهله الفريقان لا يعد شرطاً بالمعنى المقصود في هـذه          
  .المادة

سب التعريـف المـذكور هـو       وحيث ان الشرط بح   
عارض غير معلق على ارادة الفريقين ويتعلـق عليـه          

  . سقوطهأو الحق أونشوء الموجب 

وحيث لا خلاف بين الفريقين على ان الدين موضوع         
 انه وجد   أوالدعوى والاقرار موجود قبل تنظيم الاقرار       

فعلاً عند توقيعه على الاقل، وبالتالي فلا يعـد التعهـد           
  .رطاً لنشوئهاللاحق له ش

 عليـه   المـستأنف وحيث ليس من شـأن تفـويض        
للمستأنف بتحصيل ديونه لدى الغير في حال عدم تحققه         
سقوط الموجب لأن عدم تحقق التحـصيل يعنـي عـدم           
تحقق شرط السقوط بحيث يبقى الموجـب قائمـاً لعـدم           

وفي حال تحققـه فهـو لا يـسقط         . تحقق شرط سقوطه  
ون ايفاء للموجـب ولا     الموجب الاصلي وانما يوفيه فيك    

  .غيره من الاسباببسقوطاً 
وحيث وفضلاً عن ذلك فـلا محـل للقـول بكـون            
التفويض المشار اليه شـرطاً تعلـق عليـه الموجـب،           
لتعارض ذلك اصلاً مع الاقرار وهو ملزم لصاحبه ويعد         
حجة قاطعة عليه بمجرد الاقرار بحيث لا مكان للقـول          

  .بإقرار مشروط
المـذكور ضـمانة اضـافية      وحيث يكون التفويض    

اعطيت للدائن لتحصيل دينه فلا يرتد عليه ولـيس مـن           
 عدم تنفيذه من قبـل الـدائن سـقوط     أوشأن عدم تحققه    

الدين عن المدين، لعدم النص عليه فـي العقـد ولعـدم            
  .امكانية استنتاج مثل ذلك منه

وحيث ليس في الاقرار ولا فـي التفـويض الـذي           
ما وكمـا سـلف القـول        تجديد للموجب وان   أيتضمنه  

  .ضمانة اضافية اعطيت للمدين
 ايضاً اجلاً ممنوحـاً للمـدين       ضوحيث لا يعد التفوي   

طالما نص الاقرار نفسه انه في حال عدم تمكن الـدائن           
غ على  ـن بتسديد المبل  ـد المدي ـمن تنفيذ التفويض يتعه   

 عليهاقساط في مواعيد محددة، فيكون الاجل منصوصاً        
 عـارض   أو شـرط    أيلق تالياً على    ومعلوماً وغير مع  

مستقبل وهو استحق ويستحق به الـدين الـذي يـصبح           
  .متوجباً ومستحقاً

وحيث لا محل للقول بعدم جواز تجزئة الاقرار لأنه         
لا هو مركب ولا هو موصوف اذ ان واقعة التفـويض           
غير متعلقة بواقعة الاقرار بالدين فلا تتوفر في الاقـرار   

 وما يليها اصول محاكمـات      ٢١٠ من شروط المادة     أي
  .مدنية، فيرد كل ما اثير بهذا الخصوص

ن الثابت بالاقرار ملزمـاً للمـدين       يدوحيث يكون ال  
المدعى عليه ومستحقاً بحلول الاجـل وكـان يقتـضي          
الزامه بدفعه ويكون الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلـك   
قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون وامسى لـذلك          

  . الفسخمستوجب



  العـدل  ٣٠٨

وحيث وبعد الفسخ يقتـضي الـزام المـدعى عليـه       
 المدعي المبلـغ موضـوع      إلى بأن يدفع    عليهالمستأنف  

 دولار اميركي مع الفائدة القانونية      ٣٦٠٠الاقرار والبالغ   
 مـن تـاريخ     أيمن تاريخ تقديم الاستحضار البـدائي       

 وحتى الدفع الفعلي عملاً بأحكـام المـادة         ١٤/١/٢٠٠٣
 ٢٦٥/٢٠٣مــات مدنيــة والمــادة  اصــول محاك٥٥٩

  .موجبات وعقود
وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير إما لأنه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

   .اصبح بدون موضوع

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
وفي الاساس قبوله وفسخ الحكـم المـستأنف        : ثانياً
لدعوى والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليه السيد       ونشر ا 

 المـدعي   إلـى رؤوف حنا ابراهيم سكاف بـأن يـدفع         
$ /٣٦٠٠/المستأنف السيد جورج رياض موسى مبلـغ        

 ـ     ثلاثة آلاف وس   ر ارتمائة دولار اميركي موضـوع الاق
المنظم لدى الكاتب بالعدل في طرابلس الاستاذة ربيحـة         

 مـع الفائـدة     ٦/١١/٢٠٠١ تـاريخ    ٨١٥١الشيخ رقم   
 تاريخ الادعاء وحتـى     ١٤/١/٢٠٠٣القانونية ابتداء من    
  .تاريخ الدفع الفعلي

 المـستأنف   إلـى اعادة التـأمين الاسـتئنافي      : ثالثاً
وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقـات دون الحكـم         
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  .  المخالفةأوالزائدة 

    

  

  كمة الاستئناف المدنية في الشمالمح

 الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ٢٥/١/٢٠٠٧ تاريخ ٣٥رقم : القرار
  سامي باكير/ انطوان ليشع

––
–


–

–



–


–


–
 




–
–

–



–

–


–
–



  ٣٠٩  الإجتھاد

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ادعى المستأنف عليه بداية بوجـه المـستأنف         
لفسخ عقد مصالحة موقع منهما والزامه بالـدين البـالغ          

اميركي والحكم عليـه بالبنـد      مائة وخمسين الف دولار     
الجزائي المذكور فيها البالغ مائة وخمسين الـف دولار         

ي فدفع المستأنف بوجوب فسخ المـصالحة علـى         اميرك
مسؤولية المستأنف عليه والغاء تسجيل الاسهم واعادتها       

 طلب الالغاء والزام المستأنف بأن يـدفع        رداليه فتقرر   
 مبلغ خمسة وعـشرين الـف دولار        عليه المستأنف إلى

اميركي تعويضاً عن التأخير في التنفيذ منصوصاً عليـه         
  .د تخفيضهفي البند الجزائي بع

وحيث يدلي المستأنف اولاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
المستأنف لاعتباره عقد المصالحة المطعون فيـه قائمـاً         
بالرغم من انه غير موجود بسبب عدم صـفة الوكيـل           

ل موكله بحيث يكـون     يموقعه وعدم تمتعه بصلاحية تمث    
العقد فقد ركناً من اركانه ولم ينشأ اصلاً وذلـك سـنداً            

/ ٢٣٢/اصول محاكمات مدنيـة و    / ٩/تين  لأحكام الماد 
موجبات وعقود لأن العيب المذكور لحـق العقـد عنـد          

  .نشوئه
وحيث واذا كان يقتضي للمصالحة تفويضاً خاصاً من        

 موجبـات   ٨٠٦الموكل الا انه وبمقتضى احكام المـادة        
وعقود للموكل ان يجيز عمل الوكيل الذي تخطى حدود         

  .ضمناً أوصلاحيات الوكالة وذلك صراحة 
وحيث ان عدم التزام الموكل بعمـل الوكيـل الـذي       
يتجاوز حدود صلاحيته مشرع لحماية الموكل نفسه ولا        
صفة للذي تعامل مع الوكيل المـذكور، سـيما اذا لـم            

 عدم صـحة    أويعترض الموكل، بالتذرع بانتفاء الصفة      
  :التمثيل، ويراجع في ذلك كله

Traité de Droit Civil Jérôme Huet S Dir, J, 
Ghestin. Les Principaux Contrats Spéciaux 

31211. 2o La nullité de l'acte passé Il est clair 
que les actes accomplis au mépris des limites des 

pouvoirs donnés par le mandant n'engagent pas ce 
dernier. Le principe est qu'aucun effet de 
représentation ne s'opère, conformément à ce que 
prévoit l'art 1998, al 2, c civ (34). Mais la 
jurisprudence va plus loin. Elle estime que la 
sanction du dépassement de pouvoirs doit être, plus 
radicalement, l'inexistence de 1'acte accompli 
prétendument au nom du mandant, ce qui 
techniquement se présente comme une nullité 
absolue (35) 

La solution a pour elle une certaine logique 
puisqu'à ce contrat il manque un élément essentiel. 
Une des parties fait défaut, le mandant, dont le 
consentement n'existe pas. Un tel vice fait, 
nécessairement, obstacle à l'existence du contrat. Ce 
dernier n'est donc pas seulement inopposable à la 
personne prétenduement représentée il apparaît 
inexistant. Et, par cet acte qui n'a pas d'existence, le 
mandataire lui non plus ne saurait être engagé. Il est 
seulement responsable envers le tiers, à raison de sa 
faute. 

A bien y regarder cependant la nullité absolue 
qui sanctionne cette inexistence présente une double 
particularité qui est d'une part, d'être sujette à 
confirmation et, d'autre part de demeurer à la 
disposition du seul mandant sans pouvoir être 
invoquée par le tiers cocontractant… 

31212. B. Effet de représentation malgré 
l'absence de pouvoir Malgré le dépassement de ses 
pouvoirs par le mandataire, de multiples raisons 
peuvent inviter à considérer que le mandant n'en est 
pas moins engagé. 

L'une d'entre elles tient au comportement de ce 
prétendu mandant. On peut en effet rechercher sa 
responsabilité sur le fondement de l'art 1382 c civ, 
si par sa négligence il a laissé les tiers croire qu'une 
autre personne le représentait, ou était dotée de 
pouvoirs plus larges que prévus. Il est alors tenu de 
réparer le préjudice causé et la réparation en nature 
passera volontiers par le maintien du contrat conclu, 
contre les vœux du mandant. Il en va de la sorte, en 
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particulier, lorsque les termes de la procuration 
donnée sont ambigus, ce dont il doit répondre, ou 
s'il ne contrôle pas l'activité de son mandataire 
comme il convient (39). 

Pour le reste, les sources de l'engagement du 
mandant peuvent être de nature volontaire ou non 
volontaire. 

31213. 1o L'engagement du représenté sur un 
mode plus ou moins volontaire L'effet de 
représentation qui découle normalement du mandat 
se produit, en dépit du défaut de pouvoirs du 
mandataire, Si l'opération conclue est ratifiée a 
posteriori par le prétendu mandant ou encore si, 
l'imagination aidant, on peut invoquer l'existence 
d'un mandat qu'il aurait tacitement donné  

31214. a) La ratification de l'acte Le mandant 
se voit reconnaître, par l'art 1998, al 2, c civ, la 
possibilité de "ratifier expressément ou tacitement" 
les actes accomplis en dépassement des pouvoirs du 
mandataire. La justification de cette solution n'est 
pas facile à trouver et l'on a pu la chercher dans 
l'idée "qu'au-delà des pouvoirs conférés il n'y en a 
pas moins eu une représentaiton" (40) 

ب المـدلى بهـا لتلـك الجهـة         باوحيث تكون الاس  
  .مستوجبة الرد

وحيث يدلي المستأنف ثانياً بوجـوب فـسخ الحكـم          
د الجزائي بالرغم من تخفيضه لعدم      نالمستأنف لأخذه بالب  

توجبه اصلاً وعدم توفر شروطه بسبب تنفيذ العقد وعدم         
ض يذ العيني والتنفيذ البدلي بـالعو     جواز الجمع بين التنف   

موجبـات   ١٠٤٦ و ٢٤١ و ٢٦٦ولمخالفته احكام المواد    
  .وعقود ونص المادة الثامنة من العقد نفسه

 طلب الالغاء وحـصول     ردوحيث ان ما تقرر لجهة      
تنفيذ عقد المصالحة المدلى بها وبنتيجة عدم استئنافه من         

ويكـون  لراهنة قد اضحى مبرماً      الدعوى ا  في فريق   أي
  .اً تنفيذ العقد بوجه الفريقينثابت

وحيث ان الحكم المـستأنف اخـذ بالبنـد الجزائـي           
واجرى تخفيضاً عليه من مبلغ مائة وخمسين الف دولار         

 خمسة وعشرين الف دولار اميركي مستنداً       إلىاميركي  
/ ٢٦٦ احكام المادة الثامنة من العقد نفـسه والمـادة           إلى

  .ودفقرتها الاخيرة موجبات وعق

ــادة  ــنص الم ــث ت ــود ٢٦٦وحي ــات وعق    موجب
على نوعين من البند الجزائي اولهمـا للتعـويض عـن         

 الكلي والثاني عن التـأخير، فكـان        أوالتخلف الجزئي   
 مختلفاً عن التخلف الجزئي عـن تنفيـذ         ،التأخير، نصاً 

  .الموجبات
وحيث وتبعاً لذلك لا يعد التأخير في التنفيـذ تخلفـاً           

  .ذجزئياً عن التنفي
  وحيث وبعد سبق الفصل في ان مـا تقـرر لجهـة            
  تنفيذ العقد كلياً اضحى مبرماً بوجـه الفـريقين يكـون           
  واقع الدعوى امام حالة تأخر فـي التنفيـذ وهـو مـا             
قرره الحكم المستأنف وقضى بالتعويض عنه سنداً للمادة        

 من العقـد موضـوع      ٨ موجبات وعقود والمادة     ٢٦٦
  .الدعوى

 موجبات وعقود   ٢٦٥ام المادة   وحيث وبمقتضى احك  
اذا كان موضوع الموجب مبلغاً من النقود فإن عـوض          
التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق علـى المعـدل          

  .القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد
وحيث ان النص المذكور حدد عوض التأخير بالفائدة        

تلـك  ض على غيـر     انونية، وترك للفرقاء تحديد العو    الق
الحالة لكنه اشترط لذلك ايراد نص خـاص فـي العقـد            
نفسه، وفي الحالة الاخيرة يقتضي التـزام نـص العقـد          

  .والتحري عن نية الفرقاء الحقيقية
 عليه نفذ العقـد جبـراً وطلـب         المستأنفوحيث ان   

 الفائدة القانونيـة، فـلا      أيوحصل على عوض التأخير     
داً لـدعواه    موجبات وعقود سن   ٢٦٥تصلح احكام المادة    

الحالية، سيما وانه لم يثبت حصول ضرر خاص مستقل         
 إلىناتج عن سوء نية المدين ولم يتقدم بالطلب بالاستناد          

  .الفقرة الثانية من المادة المذكورة نفسها
ــالرجوع  ــث وب ــىوحي ــن إل ــة م ــادة الثامن    الم

ــين  ــدعوى، يتب ــد موضــوع ال ــا وضــعت العق   انه
 ولم يرد في العقد     لتنفيذااتفاقاً للتعويض عن التخلف عن      

 اتفاق على عوض خاص بالتأخير في التنفيـذ، فـلا           أي
تصلح المادة المذكورة ايضاً ولا مجمـل العقـد سـنداً           

  .للدعوى
 ـاوحيث لا محل لتخفـيض البنـد الجز          ي اذا لـم    ئ

  تتوفر شروطه اصلاً، علـى نحـو مـا سـلف بيانـه،           
 الدعوى لسبق استيفاء الـدائن عـوض        ردفكان يقتضي   

   ضـرر   أيلتأخير وعدم تخفظه عنـد التنفيـذ لجهـة          ا
آخر لحق به وعدم اثباته مثل ذلك الضرر وعدم نـص           
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العقد على مثل ذلك الحق، ويكون الحكم المستأنف فيمـا          
ه بخلاف ذلك مستوجب الفسخ جزئيـاً لهـذه         يتوصل ال 

  .الناحية
  وحيث وبعـد الفـسخ الجزئـي والنـشر يقتـضي           

بطلـب التعـويض عـن       الدعوى في شقها المتعلق      رد
  .التأخير

وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير إما لأنه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

  .اصبح بدون موضوع

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
  وفي الاساس قبوله جزئياً لجهة البنـد الرابـع         : ثانياً

ة التي قضت بالزام المستأنف بأن يدفع       من الفقرة الحكمي  
 المستأنف عليه مبلغ خمسة وعـشرين الـف دولار          إلى

اميركي كتعويض عن التأخير في التنفيذ وفسخ الحكـم          
المستأنف ونشر الدعوى لهذه الجهة ومـن ثـم الحكـم           

  .مجدداً بردها
 الاستئناف لسائر الجهـات التـي تناولهـا         رد: ثالثاً

  . لسائر جهاتهوتصديق الحكم المستأنف
 المـستأنف  إلـى اعادة التـأمين الاسـتئنافي      : رابعاً

وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقـات دون الحكـم         
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  . المخالفةأوالزائدة 

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

 الغرفة الرابعة

خالد ذوده والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ١/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٥١رقم : القرار
احمد ./ ل.م.شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش

  طالب ورفاقه
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  .شكلاً اصول محاكمات مدنية فيقبل ٦٥٥و

  : في الاساس–ثانياً 
اية لإلـزام المـستأنفة    عليهم بد المستأنفحيث ادعى   

 ـ         جـراء   مبأن تدفع لهم تعويضاً عن الضرر اللاحق به
حريق التهم مصنعهم تطبيقاً لعقـد تـأمين موقـع بـين         

 الدعوى بسبب انتهاء العقـد      ردالفريقين فطلبت الاخيرة    
بدون تجديد ولانعدام الرابطة التعاقدية تبعـاً لـذلك وإلا          

الاول الـذي   فلعدم سريان العقد بسبب عدم دفع القـسط         
 انذار تحت طائلـة عـدم       إلىيقتضي دفعه بدون حاجة     

  .سريان العقد، فتقرر الزام المستأنفة بالمبلغ المطالب به
 المـستأنف وحيث تدلي المستأنفة بوجوب فسخ الحكم       

لانتفاء الرابطة التعاقدية لانتهاء مدة العقد بدون تجديـد         
ولتناقض الجهة المستأنف عليهـا فـي قولهـا بوجـود           

لبوليصة في مكتبها وقت الحريق واحتراقها وفـي مـا          ا
ورد في كتاب وكيلها الذي يطلب من الوسـيط اصـدار           

  .تلك البوليصة
هم مقابل ذلـك بحـصول      ي عل المستأنفوحيث يدلي   

التجديد وفقاً للقانون والرغبة المشتركة وبإنتفاء التناقض       
 الوسيط هو تعيين    إلىلأن المقصود في الكتاب المرسل      

لاخير كمفوض بالقبض وبإصدار البوليصة وليس      صفة ا 
  .الطلب اليه اصدار تلك البوليصة

وحيث وعلى فرض ثبوت التناقض المشار اليه، فمن        
الثابت ان المستأنفة ادلت بصورة واضحة انها اصدرت        
البوليصة تجديداً للعقد بناء لطلب الوسيط المستأنف عليه        
 الدكتور راشد المـصطفى وذلـك علـى الاقـل فـي           
استحضارها الاستئنافي حيث اوردت في سردها للوقائع       
انها وبناء لطلب الوسيط اصدرت بوليصة اخطار ضـد         
الحريق لمصلحة الجهة المستأنف عليها تغطي المنـشرة        
دون المــستودع ومــدتها ســنة واحــدة تنتهــي فــي 

١٥/٩/٢٠٠٢.  
وحيث يكون بذلك من الثابت حصول التجديد للعقـد،         

عـن الفتـرة الممتـدة مـن         حصول تعاقـد جديـد       أو
  .١٥/٩/٢٠٠٢ وحتى ١٥/٩/٢٠٠١

 من القول   المستأنفة أتبعتهوحيث لا يؤثر في ذلك ما       
 قبـل   أي ٩/١٠/٢٠٠١بأنها اصدرت لاحقاً وبتـاريخ      

حصول الطارئ ملحقاً للبوليصة الغت بموجبه مفاعيلهـا     

الجديدة، اذ لا ينفي القول المـذكور حـصول التجديـد           
لدفع بعـدم سـريان البوليـصة       كواقعة وهو يدخل في ا    

 الغائها بسبب عدم دفع القسط الاول، الامـر         أوالجديدة  
  .اليه لاحقاًالذي سيصار التطرق 

 الدليل على حصول الالغـاء      المستأنفةوحيث لم تقدم    
بناء لرغبة الجهة المستأنف عليها المـضمونة، وان مـا    
ورد في كتاب الوسيط من انه يطلب ذلـك الالغـاء لأن            

المذكورة لم تستلم البوليصة ولم تدفع القسط، على        الجهة  
فرض ثبوت ما ورد فيه، لا يكفي لإلـزام المـضمون           
بمضمونه، لأن الوسيط ليس وكيلاً عنه من جهة، ولأن          
المستند المذكور يعد صادراً عن الجهة الضامنة نفـسها         

 وكيلها في مثل تلك الحالة،      أيكونه صادراً عن وسيطها     
  .ادة من دليل اصطنعته لنفسهافلا يسعها الاستف

وحيث تكون الرابطة التعاقدية بإصدار بوليصة تأمين       
 الطارئ ثابتة ويرد    هاثناءأعن الفترة الجديدة التي حصل      

  .ما ادلي به بخلاف ذلك
وحيث تدلي المستأنفة ايضاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
المستأنف لثبوت عدم تسديد القـسط الاول فـي العقـد           

 الانذار في مثل تلك الحالـة سـنداً         المجدد ولعدم وجوب  
 موجبات وعقود والمادة الخامسة من      ٢٢٠لأحكام المادة   

  .عقد التأمين
 تم التعاقـد    أووحيث سبق الفصل في ان العقد تجدد        

مجدداً وان الجهة الضامنة المستأنفة اصدرت بوليـصة        
تأمين جديدة فيكون ما ادلي به لهذه الجهة ولجهة عـدم           

بعد دفع القسط الاول غير مجـد ويـرد   سريان العقد الا    
  .تبعاً لذلك

وحيث تدلي المستأنفة ايضاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
 موجبـات   ٩٧٥ احكـام المـادة      إلىالمستأنف لاستناده   

وعقود التي لا يجوز التذرع بها في الـدعوى الراهنـة           
لأنها لا تطبق على القسط الاول الذي يقتضي دفعه فـي           

 تـسديده  إلىمون السعي محل اقامة الضامن وعلى المض 
 اثر على العقد الا بعد      أيفي المكان المذكور ولا يترتب      

 انـذار الـضامن     إلـى دفعه بحيث لا تعود من حاجـة        
  . بالغائهأوللمضمون بالتسديد وتالياً بعدم سريان العقد 

 موجبات وعقود تنص على ان      ٩٧٥وحيث ان المادة    
لقـسط  تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عـدا ا         

 القسط واجب الدفع في محل اقامـة        أكانوسواء  . الاول
الضامن ام في محل اقامة المضمون، فإن حكـم عقـد           
الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء مـن تـاريخ           
انذار المضمون لتأخره عن دفع احد الاقساط في ميعاده،         
ويتم الانذار بإرسال كتاب مـضمون باسـم الـشخص          
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 إلـى ص الموكل بدفع الاقساط      باسم الشخ  أوالمضمون  
ويجب ان  . اقامتهما الاخير المعروف من الضامن    محل  

 سـبيل الانـذار     علىيصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل       
  .وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة

 النص المذكور أنه يوجب     ةوحيث يستفاد من صراح   
مكان دفع القسط الاول في محل اقامة الضامن فهو يحدد          

 نتيجة خاصة، لأنـه     أيالدفع ولا يرتب في ذلك الحكم       
يتابع في الحكم بأنه سواء أكان القسط واجب الدفع فـي           

 إلى اقامة المضمون، وهذه اشارة      أومحل اقامة الضامن    
جميع الاقساط بدون تفريق، فإن وقف عقد الـضمان لا          

 المضمون، طالمـا    إلىيتم الا بعد انذار يوجهه الضامن       
در البوليصة، يصرح فيه بوضوح بانـه مرسـل    انه اص 

 اسـتحقاق القـسط     يخعلى سبيل الانذار ويذكر فيه تار     
  .ونص المادة نفسها

وحيث لا يقف حكم العقد بمجرد عدم الدفع، وان كان          
الاستحقاق غير متوقف على الانذار، فلا بـد لإعمـال          
الحكم المذكور من حصول الانذار على النحو والصيغة        

وهو متوجب لوقف حكم العقد وإن لم يكـن         المذكورين،  
متوجباً لاستحقاق القسط، الامر غير الثابت في الدعوى        
الراهنة، اقله قبل حصول الطارئ الذي يكون وقع اثناء         

  :يراجع بهذا الشأن. سريان البوليصة
Dalloz Encyclopédie de droit civil. Assurances 

terrestres: 
403. La seconde condition est que l'assureur 

adresse une mise en demeure à l'assuré. Elle n'est 
requise que pour la procédure spéciale prévue à 
l'article L. 113-3 du code des assurances. 
L'irrégularité de la mise en demeure, voire son 
absence, ne rend pas irrecevable une action en 
paiement intentée devant les tribunaux sur le 
fondement du droit commun (V. Cas. 1re civ. 20 
janv. 1987, RGAT 1987. 60, note J. Bigot). En 
revanche, pour que la garantie soit automatiquement 
suspendue, la mise en demeure doit être adressée au 
moins dix jours après l'échéance de prime, délai que 
l'assuré doit mettre à profit pour exécuter son 
obligation. Soucieux de ne pas froisser leurs clients 
dont le retard peut être imputable à une 
inadvertance (malgré l'envoi de l'avis d'échéance, 
sur lequel V. supra, no 345), les assureurs laissent 
généralement s'écouler un délai plus long (par ex., 
un mois). La mise en demeure proprement dite  
doit remplir des conditions d'autant plus strictes  

(V. infra, nos 404 et s.) que ses effets sont radicaux 
(V. infra, nos 409 et s.).  

وحيث، وفضلاً عن ذلـك، فمـن الثابـت بـصورة           
بوليصة التأمين المبرزة طي لائحة المـستأنف البدائيـة         

 واعطي التأمين   ١٧/٩/٢٠٠١الاولى انها نظمت بتاريخ     
 انـه اجـري    أي ١٥/٩/٢٠٠١تاريخاً لبدء السريان في     

بمفعول رجعي، في الوقت الذي ثبت فيه ايضاً من كتاب          
س تلك اللائحة ان البوليصة اجريـت       الوسيط المرفق بنف  

مين المـستأنفة  أبالرغم من ان المضمون مدين لشركة الت      
بأقساط سابقة، ما يعبر عـن ان الفـريقين لـم يجعـلا             
استحقاق الاقساط وعدم تسديدها في مواعيـدها محـلاً         

  . الغائهأو وقف حكم التأمين إلى مؤدياً أوللاعتبار 
، وبعد الفـصل    وحيث، وتأسيساً على مجمل ما تقدم     

 تعاقداً جديداً وعدم    أوفي ثبوت الرابطة التعاقدية تجديداً      
 الغائه يكون الطارئ قد     أوتوفر شروط وقف حكم العقد      

وقع اثناء سريان الضمان ويكون متوجباً على الـضامن         
 فـي   شالتعويض عنه وفقاً لأحكام العقد، وهو لم ينـاق        

 ـ        أوشروط تحققه    زام  مقداره، ما كان يقتـضي معـه ال
  . بما تقررالمستأنفة

وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به، بالاستناد        

ثيات هذا   حيثياته التي تتبناها هذه المحكمة، والى حي       إلى
 الواردة اعلاه، قد احسن تقدير الوقـائع وتطبيـق          القرار

  .القانون وامسى لذلك مستوجب التصديق
 الاسـتئناف وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون          

  .مستوجب الرد برمته
  . وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
تقرر بالاجماع قبول الاستئناف شـكلاً ورده اساسـاً         

لحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاسـتئنافي      وتصديق ا 
ايراداً لصالح الخزينـة وتـضمين المـستأنفة الرسـوم          
والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           

  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 

    



  العـدل  ٣١٤

  

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

 الغرفة الرابعة

الد ذوده والمستشاران  الرئيس خ:الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ٨/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٦٣رقم : القرار
  يعقوب شاهين/ د اسعدافؤ

–



–


–


––



– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  .ات مدنية فيقبل شكلاً اصول محاكم٦٥٥و

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ادعى المستأنف بداية بوجه المـستأنف عليـه         

العملة المذكورة في خانة الاحرف فـي       لتصحيح نوعية   
 بجعله بالـدولار    ٢٨/٥/١٩٩٧ المؤرخ   ١/٢السند رقم   

الاميركي بدلاً من الليرة اللبنانية تجانساً مع ما ورد فـي     
 إلى الثاني وحقيقة التعامل مستنداً      خانة الارقام ومع السند   

 الـدعوى   رد ر موجبات وعقود فتقر   ٢٠٥احكام المادة   
  .لعدم توفر قناعة المحكمة

 الحكم المـستأنف فـي      أوحيث يدلي المستأنف بخط   
 موجبات وعقود وبعدم    ٢٠٥تطبيق وتفسير احكام المادة     

  .بته طلبه لتلك الجهة وبعدم تكليفه بتعزيز دليله
 ١/٢ يـدلي بـأن الـسند رقـم          ستأنفالموحيث ان   

موضوع الدعوى هو بالدولار الاميركي وذكرت نوعية       
العملة المذكورة في خانة الارقام وحصل خطأ مادي في         
ذكر النوعية في خانة الاحرف حيـث ذكـرت بـالليرة           
اللبنانية بدلاً من الدولار الاميركي وهو يطلب التصحيح        

  .د موجبات وعقو٢٠٥سنداً لأحكام المادة 
  .وحيث ان السند موضوع الدعوى هو سند لأمر

 ٤٠٦/٣١٩وحيث وفي الاصل وسنداً لأحكام المادة       
الـذي  )  سند الأمر  أو(من قانون التجارة إن سند السحب       

كتب فيه المبلغ بالأحرف وبالأرقام معاً يعد صالحاً عند         
اختلاف القيمتين على قدر المبلغ المكتـوب بـالأحرف         

الذي كتبت قيمته مراراً سـواء اكـان        الكاملة، اما السند    
بالأحرف الكاملة ام بالأرقام فلا يعد صالحاً عند اختلاف         

  .القيم إلا على قدر المبلغ الأدنى
وحيث وتطبيقاً على واقع الدعوى فإنه يقتضي الاخذ        
بمندرجات الخانة المخصصة للأحرف تفضيلاً على تلك       

مبلغين فـي   الواردة بالأرقام كما ويقتضي الأخذ بأدنى ال      
  .حال الاختلاف

وحيث وإن كان ورد في السند موضـوع الـدعوى          
وفي خانة الأرقام رمز الدولار الاميركي إلا أن نوعيـة          
العملة بالليرة اللبنانية ذكرت مرتين في خانتي الاحـرف      

 احكـام   إلىوهي المبلغ الادنى فلم يكن بالإمكان استناداً        
لواردة في خانة    الأخذ بنوعية العملة ا    ٤٠٦/٣١٩المادة  

 المـدعي لـذهابها عكـس       المستأنفالارقام كما يطلب    
  .النص

 احكـام المـادة   إلـى  يسند طلبه   المستأنفوحيث ان   
  . موجبات وعقود٢٠٥

وحيث ان المادة المشار اليها ترعـى حالـة الخطـأ        
المادي الواقع في العقود وتقـضي بتـصحيحه دون ان          

 مـن   بـه كعيـب   يؤثر على صحة العقد ودون ان يعتد        
  .عيوب الارادة

وحيث ليس سند الأمر من فئة العقود وإنما هو وسيلة          
 ٤٠٣دفع ويخضع للأحكام الخاصة الواردة في المـادة         

وما يليها من قانون التجارة والمواد التي تحيل اليها وهو          
قابل للتظهير وله حياة خاصة واحكامه لذلك هي خاصة         

  . موجبات وعقود٢٠٥فلا يخضع لأحكام المادة 



  ٣١٥  الإجتھاد

وحيث وتأسيساً على ما تقدم وبغـض النظـر عـن           
وجود خطأ مادي في ذكر نوعيـة العملـة فـي الـسند      
موضوع الدعوى فإن التصحيح يقتضي له ان يرد فـي          

 في العلاقة الاصلية    أيالعقد الذي يربط فريقي الدعوى      
ولا يرد في السند نفسه لإصطدام ذلك بأحكـام المـادة           

  . من قانون التجارة٤٠٦/٣٠٩
ث لا تتناول الدعوى العلاقة الاصـلية والعقـد         وحي

الاصلي الذي يربط بين فريقيهـا فـلا محـل لإجـراء            
  .التصحيح المطلوب

 في النتيجة التي توصل     المستأنفوحيث يكون الحكم    
اليها قد احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون وامسى لذلك         

  .مستوجب التصديق
اف وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئن          

  .مستوجب الرد برمته
وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

   .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع

  لذلك،
   شــكلاً ورده الاســتئنافتقــرر بالاجمــاع قبــول 

 ومـصادرة التـأمين     المـستأنف اساساً وتصديق الحكم    
ستئنافي ايراداً لصالح الخزينة وتـضمين المـستأنف        الا

ــضرر  ــات دون الحكــم بالعطــل وال   الرســوم والنفق
ــدة   ــات الزائ ــدفوع والطلب ــباب وال ــائر الاس   ورد س

  . المخالفةأو

    

  

  مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

 الثانيةالغرفة 

والعضوان  رولا الحسيني ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ودة واميل جحاسامي ابو ج

 ٢٢/٩/٢٠٠٧صادر بتاريخ قرار 
  .ل.م.ش" هلس كلوب"شركة / طوني الجميل
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–




––
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–
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–
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–
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––


 



  العـدل  ٣١٦

–
 

–


– 

  بناء عليه،
زام المدعى عليها بدفع كافة      ان المدعي يطلب ال    حيث

ه وتعويضاته المستحقة وغير المدفوعة من تعويض       حقوق
ة، صرف تعسفي، وبدل انذار، واشهر عمل غير مدفوع       

وبدل فرص وتعويض نهاية خدمة، مدلياً بأنها صـرفته         
  .من العمل لديها من دون سبب مشروع

 الدعوى الحاضرة   رد طلبت   عليهاوحيث ان المدعى    
وكافة طلبات المدعي، مدلية بعدم وجود عقد اسـتخدام          

وبالتـالي بعـدم اختـصاص      . ع. م ٦٢٤بمفهوم المادة   
  .المحكمة للنظر بالدعوى

ة الاولى من القانون المنفذ بالمرسـوم       وحيث ان الماد  
 اخـضعت   ٢١/١٠/١٩٨٠ الـصادر فـي      ٣٥٧٢رقم  

 لجهة قواعد الاختصاص وطـرق المراجعـة        لاحكامه
العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم       نزاعات  

  . فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود٦٢٤المادة 
 وحيث ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة نـصت        

 الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه احد      أوعلى ان اجارة العمل     
المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريـق الآخـر          

  .وتحت ادارته مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له
حددت عناصـر عقـد     . ع. م ٦٢٤وحيث ان المادة    

العمل الاساسية وهي العمل والاجر والتبعية القانونيـة،        
تعني خضوع العامل فـي اداء العمـل   وان هذه الاخيرة  
 سلطة صاحب العمل وحقه في توجيه       أولادارة واشراف   

  .العامل فيما يقوم به من عمل واصدار اوامره اليه
وحيث انه يقتضي معرفة مدى توفر هذه العناصـر         
في العلاقة التعاقدية التي كانت بـين الفـريقين تمهيـداً           

المـذكورة،  لإعطاء الوصف القانوني الصحيح للعلاقـة       
وما اذا كانت تتصف بعقد عمل ام بغيره مـن العقـود            

 النتـائج   عليهـا توصلاً لتحديد طبيعة هذه العلاقة ليبنى       
  .القانونية اللازمة

وحيث ان اوراق ومستندات هذه الدعوى قد اثبتـت         
  :الامور التالية

 يدلي المدعي بأنه عمل لدى المدعى عليهـا منـذ           -
 ٨٧٥راتب اخير بلغ     ب ١٥/٤/٢٠٠٣ وحتى   ١٩٨٧ايار  

وان هذا الراتب لم يدفع له منذ سـنوات وان          . ل.الف ل 
 له بالرواتب المتأخرة التي اقرت بها       ة مدين عليهاالمدعى  

. أ.د/٦٣٠٠/بموجب ايصالات صـادرة عنهـا وهـي         
وان المدعى عليها صرفته من      . ل.ل/١١,٣٥٥,٠٠٠/و

عمله بصورة تعسفية دون ان تدفع له بدل الانذار وبدل          
 ١/٥/٨٧الفرص كما انها لم تسجله في الـضمان منـذ           

، مما يجعلها مدينة له بتعـويض نهايـة         ١/١/٩٤وحتى  
 المبـالغ الـسابق     إلـى  الفترة بالاضافة    هذهالخدمة عن   

  .ذكرها وتعويض الصرف التعسفي
 تدلي المدعى عليها بأن المدعي عمل لديها كأجير         -

ته،  تاريخ اسـتقال   ٣١/٨/٩٨ وحتى   ١/١/٩٤من تاريخ   
م دفـع اشـتراكات الـصندوق الـوطني للـضمان           تو

الاجتماعي عن فترة عمله لـديها، وانـه بعـد تـاريخ            
د مـع   ق اسس المدعي شركة محاسبة وتعا     ٣١/٨/١٩٩٨

المدعى عليها على اعطاء استـشارات محاسـبية لقـاء          
اتعاب، وان عمله لم يعد كأجير ولم يـتم تـسجيله فـي             

 عمل لدى شـركة     الضمان، وانه قبل تاريخ عمله لديها     
اخرى هي شركة الفنادق السياحية، وانه لا يوجـد بـين        

 ردالفريقين عقد عمل ولا علاقة عمـل، ممـا يوجـب            
  .الدعوى

 انـذرت المـدعى عليهـا       ١١/٤/٢٠٠٣ بتاريخ   -
، ابلغتـه  ١٥/٤/٢٠٠٣المدعي انـذاراً تبلّغـه بتـاريخ      

بموجبه انها قررت وقف مهام جميع المستشارين غيـر         
قانوناً في عداد المستخدمين والاجراء، وذلـك       المعتبرين  

  .للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلادبالنظر 
ــاريخ - ــرة  ٢٨/٢/٢٠٠٣ بت ــيس دائ ــاد رئ  اف

المستخدمين لدى المدعى عليها، ان المدعي مستخدم لدى        
، وانه يحضر بشكل يـومي      ٨٧المدعى عليها منذ العام     

يعمل بصفة رئيس    العمل ضمن دوام عمل الشركة و      إلى
محاسبة وانه ينفذ التعليمات التي يتلقاهـا مـن رئـيس           

الافادة مبرزة مع لائحة المدعي تـاريخ      . (مجلس الادارة 
 الافـادة   هـذه  بأن   عليهاوادلت المدعى   ) ٢٢/٢/٢٠٠٤

مستوجبة الاهمال لأن موقّعها قد تم فصله مـن العمـل           
   .ووقعها انتقاماً قبل فصله بيومين

 إلـى ح المقدمة من المدعى عليهـا        تبين التصاري  -
ة لمستخدميها  دوزارة المالية عن الرواتب والاجور العائ     

 ان إسم المدعي كان     ٩٨ و ٩٦ – ٩٥ – ٩٤عن الاعوام   
 خـلال الاعـوام     عليهـا في عداد مستخدمي المـدعى      

  .المذكورة



  ٣١٧  الإجتھاد

 وجهت المدعى عليها اعلاماً     ٢٠/٢/١٩٩٩ بتاريخ   -
ماعي تعلمه بموجبه    الصندوق الوطني للضمان الاجت    إلى

ان المدعي ترك عمله لديها، وانه كان يعمـل كـرئيس           
وان سبب  . ل.الف ل / ٨٣٠/محاسبة براتب شهري بلغ     

  .الترك هو الاستقالة
 تبين افادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الـوطني   -

ــاريخ   ــاعي بت ــضمان الاجتم ــرقم ٦/٢/١٩٩٩لل  ب
  والتي تبين حركة عمل المدعي انه عمـل        ٢١٧٨٦/٩٨

اولاً لدى شركة الفنادق السياحية طبرجا بيتش من تاريخ         
بيـتش فـي     ثم سجل لدى هلس كلوب طبرجا        ٨/١/٧٦
، ولدى جمعية المالكين في طبرجا بيتش كـان         ١/١/٩٤

، وانه ترك العمل في كـل مـن         ١/١١/٩٢قد سجل في    
  .٣١/٨/٩٨الشركات الثلاث بتاريخ 

لـوطني   تبين افادة الخدمة الصادرة عن الصندوق ا -
 برقم  ٢٧/٦/٢٠٠٥للضمان الاجتماعي الصادرة بتاريخ     

 ان حركة عمل المدعي في كل من الشركات         ٣٢٨٠٨٢
 ٨/١/٧٦فـي   : المذكورة اعلاه هي على الشكل التـالي      
 لـدى   ١/١١/٩٢عمل لدى شركة الفنادق ثم سجل فـي         

 ١/١/٩٤جمعية المالكين وسجل لدى هلس كلوب فـي         
 ٣٠/٦/٢٠٠٣: ها هي وان تاريخ ترك العمل في كل من      

 بالنـسبة للثانيـة   ٢٨/٦/٢٠٠٣ومن الـشركة الاولـى     
 بالنسبة للشركة الثالثة، كما ذكر في الافادة        ٧/٣/٢٠٠٣و

ذاتها انه تم تصحيح تاريخ الترك في كل من الـشركات           
  .الثلاث
 افاد المدعي امام مفتش وزارة العمل عند ابـرازه          -

، انه بعـد  ١٦/٥/٢٠٠٦الافادات المذكورة اعلاه بتاريخ     
اعلام الضمان عن تركه العمل حضر تفتيش الـضمان         

 الشركة وبعد اجراء التفتيش اعاد تكليف       إلىالاجتماعي  
الشركة بالتصريح عنه للضمان كونه يعمل بصفة اجير،        
كما اوضح اثناء التحقيق ذاته مـدير المحاسـبة لـدى           

 السيد ميشال زيـادة ان الـشركة        عليهاالشركة المدعى   
وافاد المدعي بـأن هـذا      لى هذا التصريح    اعترضت ع 

  .الاعتراض رفض
 ابــرز المــدعي كتابــاً موجهــاً منــه بتــاريخ -
 الشركة المدعى عليها بشخص رئيس      إلى ٢٧/٦/٢٠٠٢

مجلس الادارة السيد حنا خويري يطالبها بموجبه بـدفع         
كامل الرواتب المتوجبة له، وان هذا الكتاب تم ابلاغـه          

 اذ وقع عليه مع     ٢٨/٦/٢٠٠٢من السيد خويري بتاريخ     
  .٢٨/٦/٢٠٠٢اضافة عبارة استلمت بتاريخ 

 ابرز المدعي نسخة عن كشف حـساب للأجـور          -
، وهو موقـع وعليـه خـتم        ةالمستحقة له وغير المسدد   

الشركة المدعى عليها، وجـاء فيـه تفـصيله للمبـالغ           
 ٩٩ عن العـام     ١٣المتوجبة كأجور مستحقة من الشهر      

، كما  ٢٠٠٣شباط واذار من العام      –وحتى كانون الثاني    
جاء في الكشف المذكور ان مجموع المبـالغ المتوجبـة          

  . ل.ل/١١,٨٣٠,٠٠٠/للمدعي هو 
 ابرز المدعي مع الاستحضار نسخة عـن كـشف          -

حساب عائد لحسابه لدى المدعى عليها، موقع ومختـوم         
من الشركة المدعى عليها، جاء فيه ان حساب المـدعي          

 ـ    يمثـل اجـوراً    . أ.د/٦٣٠٠/و  بصفة رئيس محاسبة ه
  .٢٠٠٢ وحتى العام ٩٩اضافية غير مدفوعة من العام 

 ادلى السيد ميشال زيادة مـدير المحاسـبة لـدى           -
 المفوض من الـسيد رزق فريحـة امـام          المدعى عليها 

 وزارة العمل اثناء التحقيق معه ان المدعي عمـل          مفتش
الفنادق وجمعيـة المـالكين وهلـس       : في ثلاث شركات  

، وانه بدأ عمله في الاولى ليتم تكليفه في اعمـال           كلوب
الشركتين بعد تأسيسهما وانه يتقاضى ثلاثة اجور شهرية        
بالليرة اللبنانية وبالدولار الاميركي، وانه اصـبح بعـد         

 اوامر يتقاضى اجوره الشهرية بموجب      ٣١/٨/٩٨تاريخ  
صرف وليس بموجب جداول اجور شهرية كمـا فـي          

قوم بنفس المهـام وبـنفس المكـان        السابق الا انه بقي ي    
وبنفس الاجـر الـشهري، وانـه بقـي يعمـل حتـى             

، وان سبب فـسح العلاقـة بـين الـشركة        ٧/٣/٢٠٠٣
المدعى عليها والمدعي هو الظروف الاقتصادية والمالية       

 المـصاريف والاسـتغناء عـن       صالتي تقرر معها تقلي   
خدمات بعض الاشخاص ومنهم المـدعي وان القـرار         

ونُفذ فوراً، وان المدعي كان يداوم فـي        بالصرف صدر   
الشركة حسب دوام عمل الشركات الثلاث، وان سـبب         
توقيف التصريح عن المدعي لـدى الـضمان هـو ان           
انتساب المدعي لنقابة خبراء المحاسبة يمنعه من تقاضي        

 نه وللمـدعي  أاجر شهري بحسب اعتقاده، كما اضاف ب      
      نـة فـي    اجور شهرية مستحقة وغير مسددة وانها مدو

سجلات المحاسبة، وانه لا يعلـم شـيئاً عـن اجـازات       
  .مستحقة للمدعي

وحيث انه يتبين من خلال ما ادلـى بـه كـل مـن              
الفريقين ومن التحقيق الحاصل امام وزارة العمل كمـا         
ومن كافة المستندات والاوراق المبرزة فـي الـدعوى         

  :الحاضرة، الامور التالية
ن الفريقين هو وضع     ان نقطة الخلاف الاساسية بي     -

، ٣١/٨/٩٨عمل المدعي لدى الشركة المدعى عليها بعد        
اذ يصر المدعي على عمله كأجير لديها بينمـا تـصر           

 بعد ان اسس     عليها على التعاقد معه كإستشاري     المدعى
  .شركة محاسبة خاصة به



  العـدل  ٣١٨

 ايد المدعي اقواله لجهة عمله كأجير لدى المدعى         -
دة مستندات ابرزت وبعدة     بع ٣١/٨/٩٨عليها بعد تاريخ    
افادة صادرة عن مدير المحاسبة لـدى       : وقائع ثابتة منها  

 تـصريح مـدير المحاسـبة       –المدعى عليها تؤكد ذلك     
الجديد لديها السيد ميشال زيادة لدى التحقيق معه بعمـل          

تمر وبـأجوره   مسالمدعي كما في السابق وبدوام عمله ال      
 الـشركة   ىإل حضور مفتش الضمان     -الشهرية الثابتة   

المدعى عليها بعد توقيف التصريح عن المدعي، واجراء        
تفتيش تم على اثره تكليف الـشركة بالتـصريح عـن            
المدعي تبعاً لواقع الحال، ورد الاعتراض المقـدم مـن          

 اعطاء المـدعي كـشوفات      –الشركة تبعاً لهذا التكليف     
حساب من المدعى عليها جاء فيها بوضوح تعداد المبالغ         

  .بة كأجور شهرية متوجبة له وغير مسددةالمتوج
 لم تعزز المدعى عليها اقوالها لجهة عـدم وجـود    -

 وان  ١٩٩٨علاقة عمل بينها وبين المدعي بعـد العـام          
ادلاءها بأن الافادة المنظمة من مديرها الـسابق الـسيد          

حصلت قبل يومين من فصله مـن عملـه         وليم زيادة قد    
قاماً منها، لا يمكن الأخذ به       الافادة انت  هذهلديها وانه نظم    

على ضوء عدم الادعاء بتزوير الافادة المذكورة التـي         
تبقى منتجة لمفاعيلها القانونية، كمـا ان ادلاءهـا بـأن           
المدعي عمل لشركات اخرى اعمال محاسبة، لم تعززه        

  .بأي دليل
 انه في العام الذي توقف فيه تصريح المدعى عليها          -

، بقـي المـدعي     ١٩٩٨و  عن المدعي لدى الضمان وه    
يعمل لديها بنفس المهام والشروط الـسابقة مـن اجـر           

وان سـبب   ... شهري ودوام عمل مستمر ومكان عمل،     
 إلـى توقيف التصريح عنه هو الشروط المتعلقة بانتسابه        

  .نقابة خبراء المحاسبة
وحيث ان اوراق هذه الدعوى ومستنداتها اثبتـت ان         

 بعـد   أو ١٩٩٨العام  المدعي كان يعمل لديها سواء قبل       
ذلك، وكان عمله محدداً بدوام معين ويتقاضـى اجـراً          
شهرياً ثابتاً، ويقوم بتنفيذ عمله في مكان العمل المحـدد          

  . وبوسائلهاعليهامن المدعى 
وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك اعتبـار العلاقـة بـين           

 علاقة استخدام بمفهـوم المـادة       عليهاالمدعي والمدعى   
فع المدلى به من الجهة المدعى عليها       ورد الد . ع. م ٦٢٤

لهذه الجهة، واعلان اختصاص المحكمـة للنظـر فـي          
  .الدعوى الحاضرة، وقبول الدعوى شكلاً
الـزام المـدعى    وحيث يتبين ثانياً ان المدعي طلب       

 بدفع تعويض صرف تعسفي وبدل انذار لقيامهـا         عليها
  .بصرفه من عمله بصورة تعسفية وبدون انذار

دعى عليها وبعد ان اصرت على عـدم        وحيث ان الم  
وجود علاقة عمل بين الفريقين ادلت استطراداً بأن انهاء         
العقد هو انهاء قانوني لأنها انهته بسبب تقلـيص حجـم           
اعمالها وبسبب وضعها المالي المتدهور والـذي تعـذر         
معه تسديد رواتب جميع موظفيها لأكثر من سـنة ممـا           

 ءل عدة موظفين وانها    انهاء عقود عم   إلىدفعها مضطرة   
عقود خدمات منها عقد المدعي تحاشياً لاعلان توقفهـا         

  .عن الدفع
 من قانون العمل نـصت فـي        ٥٠وحيث ان المادة    

رة الاولى منها على انه يحق لكل من صاجب العمل          قالف
والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاسـتخدام المعقـود      

منهـا  " د "بينهما لمدة غير معينة، كما نصت في الفقـرة        
 التجاوز في   أوعلى انه يعتبر الصرف من قبيل الاساءة        
 لا يـرتبط    أواستعمال الحق اذا تم لسبب غير مقبـول         

 بحسن ادارة   أو تصرفه داخل المؤسسة     أوبأهلية العامل   
  .المؤسسة والعمل فيها

 طلبات المـدعي    رد طلبت   عليهاوحيث ان المدعى    
على فرض وجود   لجهة التعسف في الصرف مدلية بأنه       

ها عائـد لوضـعها المـالي       ئعلاقة عمل فإن سبب انها    
المتدهور وتقليص حجم اعمالها الذي تعذر معه تـسديد         
رواتب جميع موظفيها لأكثر من سنة، فيكـون الانهـاء          

  .المذكور قانونياً
 من قانون العمل نـصت فـي        ٥٠وحيث ان المادة    

 ـمنها على انه يجوز لصاحب الع     " و"الفقرة   ء  انهـا  لم
 كل عقود العمل الجاريـة فـي المؤسـسة اذا           أوبعض  

 فنيـة هـذا     أو ظروف اقتصادية    أواقتضت قوة قاهرة    
 استبدال نظـام انتـاج   أوالانهاء كتقليص حجم المؤسسة    

ياً عن العمل، وانه علـى صـاحب         التوقف نهائ  أوبآخر  
 ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقـود       لمالع

  ... قبل شهر من تنفيذه
 كتـاب   فـي  اوردت   عليهاوحيث يتبين ان المدعى     

صرفها للمدعي بأن السبب الدافع لذلك هـو الظـروف          
الاقتصادية الصعبة، كما يتبين بأنها لـم تتقيـد بـابلاغ           

الـضائقة  وزارة العمل بانهاء عقد عمل المدعي بـسبب         
  .الاقتصادية المدلى بها

وحيث ان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المـادة    
 المذكورة لجهة ابلاغ وزارة العمل يعتبـر شـرطاً          ٥٠

جوهرياً لا يمكن مخالفته لتعلقه بالنظام العام، وان عـدم          
التقيد به وصرف العامل من عمله يعتبر تعسفاً من رب          

  العمل في استعمال الحق بالصرف،



  ٣١٩  الإجتھاد

   ذلـك ان عـدم ابـلاغ وزارة         إلـى وحيث يضاف   
  ل العمل لا يمكّـن مـن اجـراء رقابـة حقيقيـة حـو             

  وضع الشركة المالي ومـدى تعثرهـا واسـباب هـذا           
 عن بعـضهم،    أوالتعثر وضرورة الاستغناء عن العمال      

  فيكون عدم التقيد بهذا الشرط مخالفـة جوهريـة مـن           
  قبل المدعى عليهـا يجعلهـا متعـسفة فـي اسـتعمال            

   طلـب المـدعى عليهـا       ردحقها بالصرف، ويوجـب     
ض صرف تعسفي   لهذه الجهة ويوجب الزامها بدفع تعوي     

  .للمدعي
 مدة عمل المـدعي     إلىوحيث ان المحكمة واستناداً     

ونوع عمله ومقدار الضرر ومدى الاساءة في اسـتعمال         
هذا الحق ترى تحديد هذا التعويض ببدل اجـر سـبعة           

  .اشهر تدفعها المدعى عليها للمدعي
وحيث يتبين ثالثاً ان المدعي طلب الـزام المـدعى          

 اشهر تبعاً لمدة عمله لـديها       ٤عن  عليها بدفع بدل انذار     
  .وهي تفوق الخمسة عشر عاماً

وحيث ان مستندات هذه الدعوى ووقائعها اثبتـت ان         
 ١/١/٩٤ بـدأ فـي      عليهـا عمل المدعي لدى المدعى     

وجب اعتبار مدة عمله    ، مما ي  ٢٠٠٣واستمر حتى العام    
  . سنوات وثلاثة اشهرلديها ثماني

نذر المدعي وفقـاً     لم ت  عليهاوحيث يتبين ان المدعى     
 من قـانون    ٥٠للأصول المحددة في الفقرة ج من المادة        

العمل فيتوجب عليها وتبعاً لمدة عمل المدعي لديها دفـع   
تعويض انذار مقداره بدل اجـرة ثلاثـة اشـهر انـذار            

  .للمدعي
وحيث يتبين من ناحية رابعة ان المدعي طلب الزام         

دة د المـس  رواتب المستحقة وغيـر   الالمدعى عليها بدفع    
  .أ.د/٦٣٠٠/و. ل.ل/١١,٨٣٠,٠٠٠/والبالغة 

وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تعلِّق علـى طلـب           
المدعي هذا في لائحتها المقدمة منها، بينما ادلى مـدير          

التحقيق معه بأن   المحاسبة لديها السيد ميشال زيادة اثناء       
للمدعي رواتباً مستحقة وغير مدفوعة وهي مدونة فـي         

  .لشركة المدعى عليهاحسابات ا
وحيث يتبين من كشوفات الحـساب المبـرزة مـن          
المدعي والمنظمة له من المدعى عليها انه توجد للمدعي         
ــي     ــذمتها ه ــسددة ب ــر م ــستحقة وغي ــور م اج

كما ان المـدعى    . أ.د/٦٣٠٠/و. ل.ل/١١,٨٣٠,٠٠٠/
عليها ادلت في لائحتها بأن الوضع الاقتـصادي الـذي          

 دفع كافة رواتـب موظفيهـا     مرت به جعلها تتوقف عن    
  .لأكثر من سنة

وحيث يقتضي تبعاً لذلك قبول طلب المـدعي لهـذه          
الجهة والزام المدعى عليها بـدفع الرواتـب المـستحقة         

. ل.ل/١١,٨٣٠,٠٠٠/وغير المسددة للمدعي والبالغـة      
  . المدعيإلى. أ.د/٦٣٠٠/و

وحيث يتبين من ناحية خامسة ان المدعي طلب الزام         
  .ا بدفع بدل الفرص المتوجبة لهالمدعى عليه

وحيث ان المدعي لم يثبت طلبه لهـذه الجهـة ممـا          
  .يوجب رده

  وحيــث ان المــدعي طلــب مــن ناحيــة سادســة 
الزام المدعى عليها بتعويض نهاية الخدمة مـن تـاريخ          

. ل.ل/٥,٦٨٧,٠٠٠ /البـالغ  ٩٤ وحتى العام     ١/٥/٨٧
م  وحتى العـا ١/٥/٨٧ تاريخوتعويض نهاية الخدمة من    

وتعــويض نهايــة . ل.ل/٥,٦٨٧,٠٠٠/ البــالغ ١٩٩٤
 البـالغ   ٢٠٠٣ وحتـى العـام      ١٩٩٨الخدمة من تاريخ    

لعدم تسجيله لدى الضمان الاجتماعي     . ل.ل٣,٥٠٠,٠٠٠
  .خلال الفترة المشار اليها

 أ لم يبـد   عليهاوحيث ان عمل المدعي لدى المدعى       
بة للفتـرة   نـس  طلبه بال  رد مما يوجب    ١٩٩٤قبل العام   

  .١٩٩٤تدة قبل العام المم
 ١٩٩٤وحيث أنه بالنسبة للفترة الممتدة من العـام          

، فانه يقتـضي ادخـال الـصندوق        ٢٠٠٣وحتى العام   
الوطني للضمان الاجتماعي شكلاً واساساً وحفـظ حقـه         
لجهة الاشتراكات المتوجبة عن المـدعي عـن الفتـرة          

  .٢٠٠٣ وحتى العام ١/١/٩٤الممتدة من 
 طلبت ادخال نقابة خبـراء      اوحيث ان المدعى عليه   

  .المحاسبة في المحاكمة لسماع الحكم
وحيث ان شروط الادخال غير متوفرة مما يوجـب         

طلب الادخال شكلاًرد .  
 أووحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كافة الاسباب           

لا سيما طلب المدعى عليها      المخالفة   أوالمطالب الزائدة   
 لأنها تمثلت بواسطة    لجهة عدم تمثلها اصولاً في التحقيق     

مدير المحاسبة لديها المفوض من الـسيد رزق فريحـة          
 بتوقيف عمل المـدعي كمـا والقـرار         القرارالذي وقع   

بوقف التعويضات الموقع عليه من السيد غـانم اليـاس          
 إلـى  وان المدعى عليها اسـتندت       ،والموافق عليه منه  

 القرارين وبمفاعيلهما، فلا يمكنها التنصل مـن قانونيـة        
تمثيل السيد رزق فريحة على ضوء ذلك، مما يوجـب           

 كافـة   رداعتبارها ممثلة اصولاً، مما يوجـب بالتـالي         
  . المخالفةأوالاسباب والمطالب الزائدة 



  العـدل  ٣٢٠

  :في مجموع المبالغ المحكوم بها
وحيث ان مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعي فـي         

صـرف  (سبعة اشـهر    : الدعوى الحاضرة تكون بالتالي   
رواتـب مـستحقة غيـر      ) + انذار( اشهر   ٣ + )تعسفي
  .مسددة

وحيث ان راتب المدعي كما يتبـين مـن كـشوفات        
الحساب المبرزة من المدعي والعائدة للاشهر الاخيـرة        

 مـا   أي. أ. د ١٥٠. + ل.الـف ل  /٤٧٥: /من عمله هي  
، فتكون المبالغ المحكـوم     .ل. الف ل  ٧٠٠ هيبلغ مجموع 

 ٧٠٠ × ٧بها للمدعي تبعاً لذلك تعويض صرف تعسفي        
  .٧٠٠×٣و

وحيث ان مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعي علـى       
  : تعويض صرف تعسفي: بالتاليضوء ذلك تكون 

. ل.ل/٤,٩٠٠,٠٠٠. = /ل.ل٧٠٠,٠٠٠×  اشهر   ٧
ــذار+  ــف ل٧٠٠× اشــهر ٣: تعــويض ان . = ل. ال
: رواتب مستحقة غيـر مـسددة     . + ل.ل/٢,١٠٠,٠٠٠/

: رواتـب بالـدولار الاميركـي   . + ل.ل١١,٨٣٠,٠٠٠
  : فيكون المجموع. أ. د٦٣٠٠

  .أ.د/٦٣٠٠. + /ل.ل/١٨,٨٣٠,٠٠٠/
 بدفع مبلغ   عليهاوحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى      

ثمانية عشر مليـون وثمانمايـة      . (ل.ل/١٨,٨٣٠,٠٠٠/
ــف ل ــون ال ــتة الاف . (أ.د/٦٣٠٠.) + /ل.وثلاث س

  . المدعيإلى.) أ.وثلاثماية د

  لذلك،
  وبعد الاطلاع على المطالعة،

  :يقرر المجلس بالاجماع
١- الدفع بعدم الصلاحية المدلى به من المـدعى         رد 
  . واعلان اختصاص المحكمة للنظر بالدعوىاعليه
 ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في       -٢

ظ حقه بالاشتراكات المتوجبة    الدعوى شكلاً واساساً وحف   
 وحتى العام   ١/١/٩٤ من   عليهاعن المدعي لدى المدعى     

٢٠٠٣.  
 قبول الدعوى الحاضرة شكلاً واساسـاً والـزام         -٣

ثمانيـة  . (ل.ل/١٨,٨٣٠,٠٠٠/المدعى عليها بدفع مبلغ     
.) ل.وثلاثـون الـف ل    . عشر مليون وثمانماية الف ل    

 إلـى .) أ.سـتة الاف وثلاثمايـة د     . (أ.د/٦٣٠٠/ومبلغ  
المدعي ويمثل مجموع الحقوق المحكوم بها في الدعوى        

صرف تعسفي، انذار، رواتب مستحقة وغير      (الحاضرة  
  ).مسددة

٤- شكلاًعليها طلب الادخال المقدم من المدعى رد .  
٥- طلب المدعي لجهة الفرص لعدم الثبوترد .  
٦- طلب المدعي لجهة تعويض نهايـة الخدمـة         رد 

  .٩٤سابق للعام عن التاريخ ال
٧- المخالفةأو كافة الاسباب والمطالب الزائدة رد .  
  . النفقات والاتعابعليها تضمين المدعى -٨

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس حبيب مزهر والعضوان :الهيئة الحاكمة
 حسام عطااالله وطارق طربيه

 ١٩/٦/٢٠٠٧ تاريخ ١٧٩رقم : القرار
إفر ريدي باتري كومباني "شركة ./ م.م.التجارية ش" نزيه"كة شر

  "إنك

–
 

–


––


–
 

––


–
–
–

––




  ٣٢١  الإجتھاد
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–
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–
–

 

ان جرم التقليد يتحقق بصرف النظر عـن حـصول          
 اثبات سوء النيـة لـدى   أوالتباس لدى المستهلك العادي    

  . وقوع ضرر فعلي بالمدعيأوالمقلِّد 
ان جرم التقليد يكون قائماً ومتحققاً بمجرد حـصول         

ه المادية بغض النظر عن كل اسـتعمال، فعمليـة          افعال
   .الايداع كافية بحد ذاتها لقيامه

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
شركة نزيـه   "حيث ان المدعية المدعى عليها مقابلة       

تطلب قبـول استحـضار الـدعوى       . م.م.ش" التجارية
مـن المرسـوم رقـم      / ٧٢/الحاضرة شكلاً سنداً للمادة     

٢٣٨٥/١٩٢٤،  
 ل ر   ٢٣٨٥من القرار رقـم     / ٧٢/ان المادة   وحيث  

 تنص علـى انـه لا يمكـن         ١٧/١/١٩٢٤الصادر في   
المداعاة بالملكية الشخصية لماركة ما لـم تكـن تلـك           
الماركة قد اودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام         

  والمواد التي تليها من القرار عينه،/ ٧٩/المادة 
كافة يتبـين ان    وحيث انه من مراجعة اوراق الملف       

 ٢٨/٦/٢٠٠٣ مقابلـة، وبتـاريخ      عليهاالمدعية المدعى   

 لـدى   ""X-Tremeقامت بتسجيل علامة فارقـة باسـم        
 ،/٩٤٤٣٥/مصلحة حماية الملكية الفكرية تحت الـرقم        

 قامت بتـسجيل علامـة      ٢٣/١٢/٢٠٠٣كما انه بتاريخ    
 "PLATINIUM" وتحتها كلمة    "X-Treme"فارقة اخرى   

ة حلاقة ذو حـدين تحمـل العبـارة         وتحتهما رسم شفر  
، لـدى مـصلحة حمايـة       /٩٦٢٨٣/نفسها، تحت الرقم    

  الملكية الفكرية،
وحيث ان هاتين العلامتين المذكورتين اعلاه، همـا        
موضوع الدعوى الحاضرة، اذ ان المدعية المدعى عليها        
مقابلة ترمي من خلال مطالبها الحكـم لهـا بملكيتهـا           

  المشروعة لتلك العلامتين،
بما انه ثابت مما ورد اعلاه، انه سبق لهذه الاخيرة          و

ان اودعت تلك العلامتين اصولاً لدى مـصلحة حمايـة          
، فانه يقتضي قبـول ادعائهـا الحاضـر         ةالملكية الفكري 

  شكلاً،

  : في الاساس–ثانياً 
شركة نزيـه   "حيث ان المدعية المدعى عليها مقابلة       

ة الفارقـة   تطلب ابطال تسجيل العلام   . م.م.ش" التجارية
شـركة  "الحاصل على اسم المدعى عليها المدعية مقابلة        

المنشور فـي الجريـدة     " افر ريدي باتيري كومباني انك    
 ومنعها مـن    ١٣/٤/٢٠٠٦تاريخ  / ١٩/الرسمية العدد   

استخدام الماركة والاسم المقلدين تحت طائلـة الغرامـة         
  الاكراهية لعلتي التقليد والمزاحمة غير المشروعة،

ن المدعى عليها المدعيـة مقابلـة شـركة         وحيث ا 
تطلب ايضاً الحكم بالغـاء    " افيريدي باتري كومباني انك   "

تسجيل علامتي المدعية المدعى عليها مقابلـة شـركة         
 والمزاحمة  ءلعلة التقليد والاحتذا  ." م.م.نزيه التجارية ش  "

  غير المشروعة،
وحيث انه، في ضوء ما تقدم، يقتضي بحث مـا اذا           

 الاحتـذاء بقـصد الغـش       أو جرم التقليد    كانت عناصر 
مـن  / ١٠٦/و/ ١٠٥/المنصوص عليهما في المـادتين      

 متوفرة في الدعوى الحاضـرة،      ٢٣٨٥/٢٤القرار رقم   
ومن ثم البحث بمدى توافر المزاحمة غير المشروعة من         
قبل احد الطرفين بوجه الآخـر متـى رأت المحكمـة           

  ضرورة لبحث ذلك،
كورة اعلاه، عاقبت كل    المذ/ ١٠٥/وحيث ان المادة    

 استعمل ماركة مودعة بـدون      أوشخص قلّد عن معرفة     
ان يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف علـى          

على طريقة  ... الماركة الفاظاً مثل نوع وصنف ومركب     
   بها الشاري،يخدع



  العـدل  ٣٢٢

من القرار المذكور حـددت     / ١٠٧/وحيث ان المادة    
 ـ       دير اهميـة   المعيار الواجب اتباعه من قبل المحاكم لتق

التقليد وذلك عن طريق مقاربة الشيء المقلد من وجهـة          
المستهلك واعتماد المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبـار         
الفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركـة الحقيقيـة         

  والماركة الجارية عليها الدعوى،
المـذكورة،  / ١٠٥/وحيث يتبين من مضمون المادة      

 جهة اولى، ان تكون العلامـة       انها تشترط لاعمالها، من   
التجارية مسجلة وفقاً للاصول، ومن جهة اخرى ان يقوم         
المقلد بأخذ عنصر اساسي من علامة معينة وبدمجه في         
علامة اخرى على طريقة يخدع بهـا الـشاري وذلـك           

  د،بمعزل عن توافر سوء النية لدى المقلِّ
وحيث يستفاد بالاستناد لما تقـدم، ان جـرم التقليـد           

قق بصرف النظر عن حصول التباس لدى المستهلك        يتح
 وقوع ضـرر    أود   اثبات سوء النية لدى المقلِ     أوالعادي  

   كل الاقوال المخالفة،ردفعلي بالمدعي، ما يوجب 
  :يراجع بهذا الخصوص

- On remarquera ici (dans le cas de la 
reproduction, de l'usage ou l'opposition d'une 
marque), qu'il s'agit des cas où la marque litigieuse 
est identique à la marque de référence, pour des 
produits ou services strictement identiques. On 
comprend dès lors que le risque de confusion n'est 
pas à être recherché. 

(Francis Lefebvre, Marques, 1994, no 2366, p 
221) 

- La contrefaçon existe en dehors de toute 
preuve et possibilité de confusion. 

Le déposant de la marque n'a pas à prouver la 
mauvaise foi du contrefacteur. 

(Ives Saint – Gal, Marques de fabriques, 5e éd., J 
Demas et Cie, O27) 

- Le demandeur à l'action en contrefaçon n'a pas 
besoin de prouver un préjudice actuel: 

La marque constitue un droit privatif dont toute 
violation doit être sanctionnée. Il suffit qu'il y ait 
une atteinte à son droit, une possibilité de 
confusion, même si celle-ci ne s'est pas produite en 
fait. 

Les cas de contrefaçon étant tous indépendants 
de la question de bonne foi. 

(Ency. Dalloz, commercial, IV, Marque de 
fabrique de commerce ou de service, no 512, 531), 

وحيث تبعاً لما تقدم، يكون جرم التقليد قائماً ومتحققاً         
مادية بغض النظـر عـن كـل        مجرد حصول افعاله ال   

   فعملية الايداع كافية بحد ذاتها لقيامه،،استعمال
  :يراجع

- La contrefaçon par production peut donc 
exister abstraction faite de tout usage. Le simple 
dépôt lui-même est un fait de contrefaçon. 

(Ency. Dalloz, commercial IV, Marque de 
fabrique de commerce ou de service, no 530) 

 ٧/٧/٢٠٠٥ حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ        -
الـشركة  /  مارس انكوربورايتـد   ٢٥٥/٦٠/٢٠٠٤رقم  

  ،)العراقية لانتاج الشكله
  هذا من جهة اولى،

وحيث انه، ومن جهة ثانية، فانه وتطبيقاً لمـا تقـدم           
 من التقليد،    العلامة الفارقة  أووفي سياق حماية الماركة     

فان هذه الاخيرة وهي التي كناية عن شـعار اختيـاري           
 أو الصناعي، فيضعه علـى بـضاعته        أويعتمده التاجر   

منتجاته، لتمييزها عن سواها من النوع ذاتـه، بحيـث          
 هـذه   إلـى تشكل احدى اهم الوسائل التي ترشد الزبائن        

السلع، وتضمن جودة الانتاج ونوعيته، فانه لا بـد مـن           
عدة شروط لكي تتمتع بالحماية، وهـي ان تتخـذ          توافر  

شكلاً مميزاً وتكون جديـدة ومبتكـرة، وان لا تخـالف           
 الآداب العامة، وهي لا تستحق الحمايـة        أوالنظام العام   

 ضرورية للدلالـة علـى      أو نوعية   أواذا كانت وصفية    
 عنـصر آخـر     أي اذا كانت مجرد اسم دون       أوالسلعة  
  . ميزة خاصةأيودون 

 المزاحمـة غيـر     – جوزف نخله سـماحة      :يراجع(
  ،)١٨١ ص –المشروعة 

Conditions de la protection: 
La marque de fabrique, de commerce ou de 

service est un signe susceptible de représentation 
graphique, servant à distinguer les produits ou 
services d'une personne physique ou morale. Tout 
signe visuel ou auditif peut constituer une marque à 
condition qu'il soit distinctif et qu'il soit susceptible 
d'être écrit ou dessiné, 

(G. Ripert et R. Roblot, droit commercial, delta, 
16e édit. TI P 409, no 513),  



  ٣٢٣  الإجتھاد

 الذي  المميز فان الطابع    ،وحيث انه استكمالاً لما تقدم    
 العلامة الفارقة، فانه يقـدر  أويجب ان تنفرد به الماركة    

ها عن   للخدمة التي تقوم الماركة بتمييز     أوبالنسبة للمنتج   
 المميـز  عـن ان الطـابع       سواها من النوع ذاته، فضلاً    

للماركة قد يتوفر بالنسبة لمنتج معين دون ان يتوفر لدى          
  غيره،

Ce caractère (distinctif) s'apprécie à l'égard des 
produits ou services que le signe doit servir à 
désigner; On conçoit qu'un signe soit distinctif pour 
un certain produit et ne le sait pas pour un autre, 

(G. Ripert et R. Roblot, cité, p 410, no 513), 

 العلامـة   أوكة  ارثالثة، فان الم  وحيث انه، ومن جهة     
 أوالفارقة تبقى مستقلة عن شخص المودع وعن الـسلع          

الخدمات التي توضع عليهـا، بحيـث يمكـن تحويلهـا           
 إلـى بصورة مستقلة عن المؤسسة التي تشير الماركـة         

 ـ خدماتها، وبالتالي فـان الحقـوق الم    أوبضائعها   صلة ت
ركة بالاستقلال   التحويل مع الما   أوبالماركة قابلة للانتقال    

  ة المستثمرة لها،سعن المؤس
Mais la marque est indépendante de la personne 

du déposant et des objets qu'elle désigne. Elle peut 
être transmise indépendamment de l'entreprise dont 
elle designe les produits. 

Les droits attachés à la marque sont 
transmissibles en totalité ou en partie, 
indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou 
les fait exploiter, 

(G. Ripert et R. Roblot, cité, p 409 et 420, no 513 
et 518) 

  وحيث انه، ومـن جهـة رابعـة، فانـه لا يجـوز             
  دفع دعـوى التقليـد بحجـة الاخـتلاف فـي الفئـات             

ــ ــزاع،  الت ــة موضــوع الن ــا المارك ــجلت فيه   ي س
اذ ان للتصنيفات الدولية مفعولاً ادارياً فقـط لا يـنعكس           

 كل ما   ردسلباً على دعاوى التقليد والاحتذاء، ما يوجب        
  ادلي به خلافاً،

En revanche, que les marques en cause soient ou 
non déposées dans les mêmes classes demeure sans 
incidence sur cette appréciation, la classification 
internationale n'ayant, on le rappelle, qu'une valeur 
administrative, 

(Francis Lefebvre, Marques, 1994, no 2455, p 
237) 

ليـد،  قوحيث انه، بعد تحديد الاطار القانوني لجرم الت       
ية متحققـة فـي     يقتضي البحث ما اذا كانت اركانه الماد      

  الدعوى الحاضرة وفقاً للشروط المشار اليها اعلاه،
  :وحيث انه من مراجعة اوراق الدعوى كافة يتبين

 جرى تسجيل العلامـات     ١٣/٣/٢٠٠١ انه بتاريخ    -
 Schickالفارقة التالية لدى مصلحة الحماية الفكرية وهي 

Xtremeو Schick Xtreme IIIو Xtreme III ــت ، تح
، على  ٨، في الفئة    ٨٦٦٨٠ و ٨٦٦٧٩ و ٨٦٦٧٨الارقام  

، وانـه بتـاريخ     "شركة وارنر لامبرت كـومبني    "اسم  
 غيرت هذه الاخيرة اسمها بحيث اصـبح        ١٥/٥/٢٠٠٣

  ،"وارنر لامبرت كومبني ال ال سي"
 قامت المدعية المـدعى     ٢٨/٦/٢٠٠٣ انه بتاريخ    -

عليها مقابلة شركة نزيه التجارية ش م م بتسجيل علامة          
 X-tremeصلحة حماية الملكية الفكرية وهي      فارقة لدى م  

، ٣ وفي الفئة رقـم      ٩٤٤٣٥بأحرف لاتينية تحت الرقم     
 بتسجيل علامة اخرى    ٢٣/١٢/٢٠٠٣كما قامت بتاريخ    

 Platinium وتحتهــا كلمــة بلاتينيــوم X-tremeوهــي 
بأحرف لاتينية وتحتها رسم شفرة حلاقة ذو حدين تحمل         

  ،٨في الفئة  و٩٦٢٨٣العبارة نفسها، تحت الرقم 
 قامت المـدعى عليهـا      ٤/١٠/٢٠٠٥ انه بتاريخ    -

" شركة افرريدي باتيري كـومبني انـك      "المدعية مقابلة   
ة فارقة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية       مبتسجيل علا 

 بأحرف لاتينيـة    ١٠٤٠١٤ تحت الرقم    Xtreme3وهي  
  ،٨في الفئة 

 تم نقل ملكية العلامـات      ٢٣/٣/٢٠٠٦ انه بتاريخ    -
 ٨٦٦٧٨ارقة المذكورة اعلاه المسجلة تحت الارقـام        الف
وارنر لامبرت كومبني   " من شركة    ٨٦٦٨٠ و ٨٦٦٧٩و

لمدعيـة مقابلـة    مدعى عليها ا   الشركة ال  إلى" ال ال سي  
  ،"افرريدي باتيري كومبني انك"شركة 

وحيث يتبين مما تقدم ان الشرط الاول للتقليد المتمثل         
جهتــين بايــداع الماركــة متــوفر لــدى كــل مــن ال

  المتخاصمتين،
وحيث ان الشرط الثاني يتحقق متى اخـذ عنـصر          

دمج في علامة اخرى    أاساسي من علامة معينة مسجلة و     
 مع تغيير بسيط بمعزل عن امكانية تـوفر         أودون تغيير   
   الخداع لدى المقلّد،أوسوء النية 

وحيث انه بالمقارنة بين العلامات الفارقة موضـوع        
ان العنصر الاساسي فيها كلها     الدعوى الحاضرة، يتبين    

 أو، سواء كتبت بصورة متصلة      "Xtreme"متمثل بعبارة   
، "X-treme" أي) -(بصورة منفصلة بواسطة الواصلة      

ما لا يغيـر    كذلك انه لا يغير شيء في لفظها المطابق،         
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الكثير في طريقة كتابتها سيما بالنسبة للمعنى المقـصود         
  منها،

لا يـسع المدعيـة     وحيث انه، في ضوء ما تقـدم،        
 مقابلة الادلاء بقيام المدعى عليها المدعية       عليهاالمدعى  
بتقليـد  " شركة افرريدي بـاتري كـومبني انـك       "مقابلة  

علامتيها الفارقتين المودعتين والمذكورتين اعلاه عنـد       
 تحت  ٤/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ   "Xtreme3"ايداعها للعلامة   

كريـة،  لدى مصلحة حماية الملكية الف    / ١٠٤٠١٤/الرقم  
 اعـلاه،   المذكورة" Xtreme"ذلك انها لم تثبت ان عبارة       

وهي العنصر الاساسي في كـل العلامـات موضـوع          
الدعوى الحاضرة، هي من ابتكرتها لأول مرة وجعلـت         
منها عنصراً جديداً ومميزاً للبـضاعة التـي وضـعت          

 "Xtreme" اذ ان عبارة     ،، بل العكس هو الصحيح    عليها
مصلحة حماية الملكية الفكريـة     قد سبق ان اودعت لدى      

لتوضع مـع   " لامبرت كومباني -وارنر"على اسم شركة    
غيرها من العبارات الثانوية على البـضائع موضـوع         

 ليس من شأنه ان     Platiniumالنشاط، وان اضافة عبارة     
 ان يجعـل منهـا ماركـة       أويزيل المشابهة الاجماليـة     

  مبتكرة،
 ادلاءات  ردوحيث انه، في ضوء ما تقدم، يقتـضي         

شـركة نزيـه    " مقابلـة    عليهاوطلبات المدعية المدعى    
كافـة، لا سـيما ادلاءاتهـا لناحيـة         " م.م.التجارية ش 

المزاحمة غير المشروعة ذلك انها لـم تقـدم واقعـات           
اذ ان دعوى   مختلفة عن تلك المعروضة بالنسبة للتقليد،       

 حـال مـن   أيالمزاحمة غير المشروعة لا تشكل فـي      
 استطرادية لدعوى التقليد، ما لم      أوديلة  الاحوال دعوى ب  

  تكن قائمة على واقعات مختلفة عنها،
  :يراجع بهذا الخصوص

- L'action en concurrence déloyale ne doit en 
aucune manière être subsidiaire à l'action en 
contrefaçon. Au contraire, une action en 
concurrence déloyale, indépendante de l'action en 
contrefaçon, est possible lorsqu'elle se fonde sur 
une cause autre que les faits de contrefaçon, 

(Encycl. Dalloz, Commercial IV, Marque de 
fabrique de commerce ou de service, No 505) 

- En particulier, il est nécessaire que chaque 
action repose sur des faits distincts (cass, 4 mars 
1999 D. 2001 Somm. 1314)… 

Le cumul n'est possible par exemple que si aux 
faits de contrefaçon spécialement condamnés par la 
loi viennent s'ajouter d'autres faits dont le caractère 

abusif ou excessif résulte des principes généraux de 
droit ou des usages fondés sur les règles de la 
probité commerciale. 

(Encycl. Dalloz, Commercial II, concurrence 
déloyale, no 49) 

- L'action en concurrence déloyale est exercée 
conjointement à l'action en contrefaçon, elle n'est 
recevable que si l'acte de concurrence déloyale est 
distinct des faits de contrefaçon.  

En l'absebce de faits distincts, seule l'action en 
contrefaçon sera retenue. 

(Francis Lefebvre – Marques, 1994, p 260, no 
2612), 

  هذا من نحوٍ اول،
لنسبة لادلاءات المدعى   وحيث انه، ومن نحوٍ ثانٍ، با     

شركة افيريدي بـاتري كومبـاني      "عليها المدعية مقابلة    
شـركة  "لناحية اقدام المدعية المدعى عليها مقابلـة     " انك

على تقليد علاماتهـا التجاريـة      ." م.م.نزيه التجاري ش  
لامبـرت ال ال    -شركة وارنر "المنقولة ملكيتها لها من     

 وهـي   ٨٦٦٨٠ و ٨٦٦٧٩ و ٨٦٦٧٨ذات الارقام   " سي
Xtreme IIIو Schick Xtremeو Schick Xtreme III ،

، فانه في ظل ثبوت تسجيل هـذه        ٢٣/٣/٢٠٠٦بتاريخ  
الماركات لدى مصلحة حماية الملكية الفكريـة بتـاريخ         

، "نيبملامبرت كو -شركة وارنر " من قبل    ١٣/٣/٢٠٠١
لعلامتيهـا  " م.م.شركة نزيه التجارية ش   " قبل تسجيل    أي

وفي ظل ثبوت ان العنصر الاساسي      المذكورتين اعلاه،   
لتلك العلامات، والمودع لأول مرة من قبل شركة وارنر         

 وفق ما ذكـر     "Xtreme"لامبرت المذكورة، هو عبارة     
اعلاه، والذي جعل من تلك العلامات، مـع العبـارات          
الاخرى، مميزة ومبتكرة، الامر الذي ينعكس ايضاً على        

ن غيرها من ذات    البضائع التي توضع عليها لتمييزها ع     
شـركة  "الصنف، وفي ظل قيام المدعية المدعى عليهـا         

بتسجيل علامتيهـا المـذكورتين     " م.م.نزيه التجارية ش  
 بعد تـاريخ  "X-treme Platinium" و"X-treme"اعلاه 

لعلاماتهـا  " لامبـرت كـومبني   -تسجيل شركة وارنـر   
اسياً مـن علامـة هـذه       التجارية، مستعملة عنصراً اس   

، وان كتبت بـصورة     "Xtreme"ل بعبارة   ثمالاخيرة المت 
 اضـيفت   أو "X-treme" أيمنفصلة بواسطة الواصـلة     

عليها عبارة اخرى ليس من شأنها ان تزيـل المـشابهة           
ل انتقـال   ظودعة سابقاً، وفي    مالاجمالية مع العلامات ال   
" لامبرت كومبني -لشركة وارنر "ملكية العلامات العائدة    

  لامبـرت كـومبني    -وارنرشركة   "إلىبعد تعديل اسمها    
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شـركة  " المدعى عليها المدعية مقابلـة       إلى" ال ال سي  
 ـ، وفي   "افيريدي باتري كومبني انك    ل انتقـال كـل     ظ

 هذه الاخيـرة، فانـه     إلىالحقوق المتعلقة بهذه العلامات     
يقتضي تبعاً لما تقدم القول بأن الشرط الثاني المطلـوب          

دعى عليهـا   لتحقق التقليد متوفر في تصرف المدعية الم      
ما يوجب الزامها بـشطب     " شركة نزيه التجارية  "مقابلة  

 "X-treme platinium" و"X-treme"علامتيها التجاريتين 
 تحت  ٢٣/١٢/٢٠٠٣ و ٢٨/٦/٢٠٠٣المسجلتين بتاريخ   

، لدى مصلحة حماية الملكيـة      ٩٦٢٨٣ و ٩٤٤٣٥الرقم  
الفكرية في وزارة الاقتصاد ومنعهـا مـن اسـتعمالهما          

  مجدداً،
 انه في ضوء النتيجة التـي توصـلت اليهـا           وحيث

 كل ما ادلي به زيادة لهذه الناحيـة،         ردالمحكمة يقتضي   
  هذا من جهة،

 طلـب   ردوحيث انه، ومن جهة اخـرى، يقتـضي         
شركة افريدي بـاتري كـومبني      "المدعى عليها المدعية    

يض عليهـا عـن العطـل والـضرر         لناحية التعو " انك
ية المدعى عليها مقابلة    ين بها بسبب تصرف المدع    اللاحق

  المذكور اعلاه لعدم الثبوت،
 خـالف امـا لعـدم     أو كل ما زاد ردوحيث يقتضي  

الجدوى واما لأنه لقي رداً ضمنياً، بما في ذلك طلبـات           
العطل والضرر لعدم توفر شروط استحقاقها، وطلبـات        
الاحتفاظ ببعض الحقوق لأن القانون هو الذي يحفظهـا         

 أيان يكون للمحكمـة ان تأخـذ        في حال تحققها دون     
اجراء في هذا الاطار، كما ورد طلب اعطـاء الحكـم           

   صفة المعجل التنفيذ لانتفاء ما يبرر ذلك،الحاضر 

  لذلك،
  :تحكم المحكمة بالاتفاق

بقبول ادعاء المدعية المـدعى عليهـا مقابلـة         : اولاً
  شكلاً، ورده اساساً،" م.م.شركة نزيه التجارية ش"

شـركة  "م المدعية المدعى عليها مقابلـة       بالزا: ثانياً
  بـشطب علامتيهـا الفـارقتين      " م.م.نزيه التجاريـة ش   

"X-treme"و "X-treme Platinium"  المسجلتين بتـاريخ 
 ٩٤٤٣٥ تحــت الــرقم ٢٣/١٢/٢٠٠٣ و٢٨/٦/٢٠٠٣

 لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية فـي     ٩٦٢٨٣والرقم  
 مـن   لهماوزارة الاقتصاد والتجارة ومنعها من اسـتعما      

 اعلانات تشير   أو اشارات   أيةجديد، كما والزامها بنزع     
 لتلك العلامتـين، وكـذلك الامـر بعـدم           استعمالها إلى

 ما تقدم، كما والتوقف عن      إلى اوراق تشير    أيةاستعمال  
التداول بأية بضائع تحمـل ايـاً مـن تلـك العلامتـين            

 ـ       ة المذكورتين اعلاه، تحت طائلة الزامها بغرامة اكراهي

ة عن كل يـوم تـأخير      يندارها خمسماية الف ليرة لبنا    مق
  ة القطعية،فعن تنفيذ الحكم من تاريخ اكتسابه الص

شركة "برد طلب المدعى عليها المدعية مقابلة       : ثالثاً
 التعويض عليها   إلىالرامي  " افيريدي باتري كومبني انك   

  عن العطل والضرر،
بات  خالف، بما في ذلك طل     أوبرد كل ما زاد     : رابعاً

العطل والضرر وطلبات الاحتفـاظ بـالحقوق وطلـب         
  اعطاء الحكم صفة المعجل التنفيذ،

 الحكم الحاضر عند اكتسابه     بابلاغ نسخة عن  : خامساً
 مصلحة حماية الملكية الفكرية لـدى       إلىة القطعية   فالص

  وزارة الاقتصاد والتجارة لانفاذ البند ثانياً،
اكتـسابه  نشر خلاصة عن هذا الحكم عنـد        : سادساً

الصفة القطعية في جريدتي النهار والبلـد علـى نفقـة           
شـركة نزيـه التجاريـة      "المدعية المدعى عليها مقابلة     

  ،"م.م.ش
شركة "بتضمين المدعية المدعى عليها مقابلة      : سابعاً

  .نفقات المحاكمة كافة." م.م.نزيه التجارية ش

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس حبيب مزهر والعضوان :يئة الحاكمةاله
 حسام عطااالله وطارق طربيه

 ١٩/٦/٢٠٠٧تاريخ  ١٨٢رقم  :القرار
  .ل.م.بنك بيروت والبلاد العربية ش/ تفليسة سعيد حمادة
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المعترض يطلب قبول اعتراضه في الشكل        
في حين ان المعترض بوجهه يطلب رده في حال تبـين           
انه مقدم خارج المهلة القانونية ولمخالفته احكام المـادة         

  محاكمات مدنية، اصول ٤٤٥
وحيث ان الاعتراض على التنفيذ المنصوص عنـه        

 من قانون اصول المحاكمـات المدنيـة        ٨٥٠في المادة   
يعطي المدين، المنفذ بوجهه، مهلة عشرة ايام من تاريخ         
تبلغه الانذار التنفيذي لتقديم اعتراضه امـام المحكمـة          
المختصة على التنفيذ الجاري بوجهه تحت طائلة اعتبار        

سند المطلوب تنفيذه غير قابل للطعن الا لسبب انتفـاء          ال
 جزئياً، بحيث يعود له في الحالة الاخيـرة         أوالحق كلياً   

يـام، ولا يوقـف هـذا     أتقديم طعنه خارج مهلة العشرة      
   التزوير،إلىالطعن الاخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً 

 في المـادة    اليهايام المشار   أ ةوحيث ان مهلة العشر   
ذكورة انما تكون مرتبطـة مباشـرة بـالطعن          الم ٨٥٠

المتعلق بمدى تمتع السند موضـوع المعاملـة بـالقوة          
المدين بالتقـدم خـارج تلـك       التنفيذية دون ان تقيد حق      

المهلة باعتراض يتناول الحق المثبت في الـسند ولكـن          
  تحت طائلة عدم توقف التنفيذ بحكم القانون،

ضرة يتبين   موضوع الدعوى الحا   إلىوحيث بالعودة   
 إلـى ان المعترض يرمي من خلال اعتراضه الحاضر        

التأكيد بأن المبالغ الجاري تنفيذها تختلف عن تلك المثبتة         
 امام محكمة   عليهفي بيان الديون وموضوع الاعتراض      

الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة الناظرة في دعاوى         
الافلاس، فيكون اعتراضه منصباً حول الحق موضـوع        

عاملة التنفيذية بحيث يمسي غير خاضع لمهلة العشرة        الم
  ايام المشار اليها آنفاً، ما يقتضي معه قبوله لهذه الناحية،

 اصـول   ٤٤٥اما بالنسبة لمخالفـة احكـام المـادة         
محاكمات مدنية فانه يتبين من موضوع الاعتـراض ان         
المعترض يطلب وقف التنفيذ في المعاملـة المعتـرض         

تلاف ما بين المبالغ الجاري تنفيذها      عليها في ضوء الاخ   
وتلك المقررة في بيان الديون وبالنتيجة استئخار البـت         
بالدعوى الحاضرة لحين الفصل بالاعتراض المقدم مـن        
المعترض بوجهه حول تحديد قيمة دينه المثبت، فـضلاً         
عن عدم احقية المطالبة بفوائـد المبلـغ بعـد اعـلان            

 منصباً علـى عـدم      الافلاس، فيكون الاعتراض ضمناً   
قانونية تنفيذ المبالغ الجاري تنفيذها في ضـوء وجـود          
منازعة جدية حول تحديد قيمتها والفوائد المتوجبة عليها        
سيما وان المحكمة الصالحة نوعاً للبتّ بالاعتراضـات        

بة بخصوصه، هي   اسعلى التنفيذ واتخاذ الاجراءات المن    
  ،المحكمة الكائنة ضمن نطاقها دائرة التنفيذ

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المعترض يطلب استئخار البـت بالـدعوى         
الحاضرة لحين صدور قرار عن جانب محكمة الدرجـة         
الاولى في جبل لبنان، الغرفـة النـاظرة فـي قـضايا            

لمعتـرض  الافلاس، بتعيين قيمة الدين المطالب به من ا       
ر باعتراضه علـى قـرار      يخبوجهه بعد ان قرر هذا الا     

ضي المشرف في التفليسة الدخول في معاملة       حضرة القا 
  التحقيق،

 الاعتراض لعدم   رد يطلب   عليهوحيث ان المعترض    
     قانونيته وعدم صحته وعدم جديته لأن المعتـرض اقـر
بدينه في بيان الديون، ولأنه ينفذ عقد تأمين حتى حـدود           

دائن لجماعة الدائنين حتى حدود قيمة      فهو  . أ. د ٦٥٠٠٠
 شأن الافلاس ان يؤثر على المعاملـة        التأمين وليس من  

 تأثير على تحديـد     أيالتنفيذية، ولأنه ليس لبيان الديون      
دينه الذي يعود له المطالبة بـه كـاملاً خـارج اطـار             
اجراءات الافلاس، واخيـراً لأن المعتـرض لـم يـدلِ        
بأسباب جدية لإبطال المعاملة التنفيذيـة واعتراضـه لا         
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الدين مـن شـأنها ابطـال       يتناول اسباباً تتعلق بأساس     
  المعاملة،

وحيث ان المسألة المثارة تكمن فـي مـدى تـأثير           
اجراءات تحقيق الدين في طابق التفليسة على اجـراءات    

  ضمانات عينية،ذا التنفيذ فيما خص ديناً 
 الواقعـات المثـارة فـي اعـلاه         إلىوحيث بالعودة   

بالتقاطع مع المستندات المبرزة تأييـداً لهـا يتبـين ان           
المعترض بوجهه صاحب تأمين عقاري مـن الدرجـة         

لقـاء تـسهيلات    . أ.د/٦٥٠٠٠/الاولى حتى حدود مبلغ     
مصرفية منحها للمفلس السيد سعيد حماده، وانـه تقـدم          
بطلب تنفيذ الرصيد النهائي المبين بتاريخ الاقفـال فـي          

 مع الفوائد واللواحق حتى تاريخ التسديد       ٢٩/١٢/٢٠٠٠
  طابق التفليسة بطلـب قيـد دينـه        الفعلي، وانه تقدم من     

 ٢٩/١٢/٢٠٠٠حتـى تـاريخ     . أ.د/٦٥٤٤٤,٨٢/البالغ  
حتى تـاريخ   . أ.د/١٦٠٥٣/ الفوائد البالغة    إلىبالاضافة  

   فوافق القاضي المشرف علـى تـسجيله        ٢٥/٤/٢٠٠٢
بمبلـغ  ) امتيـاز خـاص   (دائناً علـى سـبيل الـذكر        

ــغ  . ل.ل/٩٧,٩٨٧,٥٠٠/ ــاً بمبلـ ــاً عاديـ ودائنـ
الا انه اعتـرض علـى قـرار        . ل.ل/٢٠,٣٢٢,٦٠٧/

القاضي المشرف امام المحكمة فيمـا اجـراءات تنفيـذ          
المبالغ الواردة في طلب التنفيذ والمختلفة عن تلك المثبتة         
في بيان الديون والجاري الاعتراض عليها، تتابع فكـان         

  الاعتراض الراهن،
نين اصحاب  ئوحيث انه من الثابت قانوناً انه يعود للدا       

 العينية متابعة اجراءات التنفيذ المتعلقة بدينهم       الضمانات
 أيالمؤمن بوجه مدينهم المفلس خارج دائرة الافـلاس         

دون الدخول في طابق التفليسة، الا انه يعود لهم ايـضاً           
الخيار في مشاركة الدائنين العاديين في حال قـدروا ان          
ضمانتهم غير كافية لتحصيل دينهم فيتقدموا من التفليسة        

والعـادي  ) على سبيل الـذكر   (قيد دينهم المؤمن    بطلب  
غ المؤمن فتصبح عندئذ معاملـة      الفائض عن حدود المبل   

يق لازمة وتطبق عليهم الاصـول المعمـول بهـا          قحالت
  للتثبت من ديون سائر الدائنين في الطابق،

  يراجع بهذا الخصوص،(
 شفيق خلف، ادارة الافلاس في القـانون اللبنـاني          -

  ،٢٦٦، صفحة ١٩٨٦اولى عام والمقارن، طبعة 
- Emile Tyan, Droit commercial, Tome II, edit. 

1970 No 1542) 

وحيث ان معاملة التحقيق تعتبـر بمثابـة مطالبـة          
  قضائية،

يراجع بهذا الخصوص، مصطفى كمال طه، القانون       (
 صـفحة   ١٩٩٢التجاري، الاوراق التجارية والافلاس،     

٥٦٣(  
لقرار القاضـي المـشرف     وحيث تبعاً لما تقدم فإنه      

المتعلق بتثبيت الديون الصفة القـضائية بحيـث يتمتـع          
قراره بحجية القضية المقضية وبالقوة التنفيذية كما هـي         
الحال عليه بالنسبة للقرار الصادر عن المحكمة الناظرة        

  في الاعتراض المقدم على قرار القاضي المشرف،
  يراجع بهذا الخصوص،(
فلاس في القـانون اللبنـاني       شفيق خلف، ادارة الا    -

  ،٢٤٢، صفحة ١٩٨٦والمقارن، طبعة اولى عام 
- Emile Tyan, Droit commercial, Tome II, edit. 

1970 No 1543) 

وحيث يستفاد مما تقدم ان قرار القاضـي المـشرف          
والمحكمة من بعده في حال الاعتراض عليه يتمتع فيمـا      

  فصل فيه من مسائل بقوة القضية المقضية،
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، وفي ضوء اعتبار هـذه         
المحكمة صالحة نوعاً للنظر في الاعتراضـات علـى         
التنفيذ وفقاً لما تم بيانه في اعلاه، واخضاع المعتـرض          
بوجهه دينه لمعاملة التحقيق وبالتالي للقـرارات التـي         

قوة القضية المقـضية،    بعة  تسوف تصدر بنتيجتها والمتم   
 الدعوى الحاضرة استئخار    لةى في مرح  فإن المحكمة تر  

البت بالاعتراض الراهن لحين فصل محكمة جبل لبنان،        
الغرفة النـاظرة فـي دعـاوى الافـلاس، بـاعتراض           

 ١١٥٥/٢٠٠٤المعترض بوجهه المسجل تحـت الـرقم        
 من قبل القاضي المشرف     عليهاحول قيمة دينه الموافق     

ملـة  والمختلفة عن تلك الجاري تنفيـذها بموجـب المعا      
  التنفيذية المعترض عليها،

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

  قبول الاعتراض في الشكل،: اولاً
 الراهن لحين الفصل    استئخار البت بالاعتراض  : ثانياً

بالاعتراض المقدم من المعترض بوجهه بنـك بيـروت         
امام محكمة جبل لبنان، الغرفة     . ل.م.والبلاد العربية ش  

س، والمـسجل تحـت الـرقم       الناظرة في دعاوى الافلا   
   بموجب قرار نهائي مبرم،١١٥٥/٢٠٠٤
وقف التنفيـذ فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم           : ثالثاً

 بالنسبة للقيمـة التـي تزيـد عـن مبلـغ            ٨٠٨/٢٠٠١
سبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وسبعة     / ٩٧,٩٨٧,٥٠٠/



  العـدل  ٣٢٨

وثمانون الف وخمسمائة ليرة لبنانيـة موضـوع عقـد          
  به في بيان الديون،التأمين وغير المنازع 

شطب الدعوى عن جدول المرافعـات لحـين        : رابعاً
  . موضوع البند ثانياًالقرارورود 

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الخامسةالغرفة 

   الحجار  جمال الرئيس:الهيئة الحاكمة
 بريديحنا نصار و  كمالوالعضوان

 ١٥/١١/٢٠٠٧تاريخ  ٤٢٣رقم  :القرار
   هيام غملوش ورفاقها/عادل الخطيب

–


–
–

––
––


–


–


–
 

–


–


–
–

 

–
–

–
–

–


– 

  بناء عليه،

  : في تمثيل حسن السعيدي–اولاً 
حيث من الثابت ان المـدعي الـسيد علـي عـادل            
الخطيب تقدم باستحضار الدعوى الراهنة بوجه تفليـسة        

  .ف. حسن السعيدي ممثلة بوكيل التفليسة الاستاذ ر
وحيث من الثابت بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة        

ي بيروت الناظرة بـدعاوى الافـلاس تـاريخ         الاولى ف 
 انه تم رفع حالة الافلاس عن السيد حسن         ٢٤/٣/٢٠٠٤

  .السعيدي
وحيث يقتضي في ضوء ذلك اعتبار حسن الـسعيدي      

والسير بالـدعوى   . و. ممثلاً بواسطة وكيله المحامي ر    
  .على هذا الاساس

  : في الدعوى الاصلية–ثانياً 
  :١٧/١/٩٦تاريخ  في الغاء العقد –أ 

 ان الفرقاء توافقـوا علـى       إلىحيث يقتضي التنويه    
 كما هو مبـين فـي       ١٧/١/٩٦طلب الغاء العقد تاريخ     

المطالب والادلاءات المدلى بها من قبلهم، الامر الذي لا         
الغاء العقد، ويقتـضي    يستوجب البحث في توافر شروط      

  . البحث في المسؤولية عن الالغاءبالتالي
 اتفاقيـة البيـع تـاريخ       حيث يطلب المدعي الغـاء    

 ١٤٠٥ من العقـار     ١/١١ التي تناولت القسم     ١٧/١/٩٦
منطقة المزرعة العقارية على مسؤولية المدعى علـيهم        
لتمنعهم عن ازالة الشيوع وانجـاز الافـراز وتـسوية          
المخالفات، ولمخالفتهم مضمون الاقرار الموقـع مـنهم        

 امام الكاتب العدل فـي بيـروت        ٢٧/٤/٢٠٠٠بتاريخ  
 لناحيـة التـزامهم     ٣٦٢٤/٢٠٠٠ى الحركة رقـم     موس

بتسجيل القسم موضـوع المبيـع فـي مهلـة اقـصاها            
٣٠/٦/٢٠٠١.  

 الـدعوى   ردوحيث يدلي المدعى علـيهم بوجـوب        
 مـن   ١١الحاضرة لأن تسوية مخالفات البناء في القسم        

 المزرعة لم تتم بسبب وجود اشارة افلاس        ١٤٠٥العقار  



  ٣٢٩  الإجتھاد

يدي الارثيـة كمـا     على حصة المدعى عليه حسن السع     
وللروتين الاداري وهي امور تشكل قوة قاهرة تحلّهم من         

  .هذا الموجب
 ان  ١٧/١/٩٦ باتفاقيـة البيـع تـاريخ        ثابتوحيث  

المدعى عليهم تعهدوا بموجب البند الخامس منها بالقيـام         
بجميع المعاملات اللازمة لنقل ملكية الشقة الواقعة فـي         

  . على اسم المدعي المزرعة١٤٠٥ من العقار ١١القسم 
وحيث ثابت من نحو ثانٍ ان فرقاء الجهـة المـدعى           

 تاريخ  ٣٦٢٤/٢٠٠٠عليها تعهدوا بموجب الاقرار رقم      
 المنظم امام كاتب عدل بيـروت موسـى         ٢٧/٤/٢٠٠٠

الحركة بإنجاز معاملات الافراز وتـسوية المخالفـات        
المتعلقة بالشقة الشرقية من الطابق الرابع فـي العقـار          

 ١٧/١/٩٦موضــوع عقــد البيــع تــاريخ  ١٤٠٥/١١
وتسجيل القسم موضوع المبيع على اسم المـدعي فـي          

  .٣٠/٦/٢٠٠١مهلة اقصاها 
وحيث من الثابت ومن غير المنازع فيه ان المـدعي          

 والبالغ  ١٧/١/٩٦قد سدد كامل ثمن الشقة موضوع عقد        
  .الف دولار اميركي للمدعى عليهم/ ٦٠/

عقد لتنفـذ الا انـه      وحيث ان كان المبدأ ان العقود ت      
 موجبات وعقود يقدر وجـود      ٢٤١وسنداً لأحكام المادة    

في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقـم احـد          شرط الالغاء   
المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه ان يحتج          

  .التنفيذباستحالة 
 بأن اشارة الافلاس    عليهاوحيث تدلي الجهة المدعى     

 ـ عليهعلى حصة المدعى     سن الـسعيدي والـروتين      ح
الاداري يشكلان قوة قاهرة منعتها من اتمام موجباتهـا         
العقدية وبالتالي هذه الاستحالة لا تجعلها مخلة بموجبهـا         

  .العقدي
وحيث ثابت من نحو اول ان اشارة الافـلاس التـي           

 دون الافـراز    كحائـل تتذرع بها الجهة المدعى عليها      
مة الافلاس   اثر بعد صدور قرار محك     أياصبحت دون   

  ، ٢٤/٣/٢٠٠٤في بيروت تاريخ 
وحيث طالما ان الجهة المدعى عليها ما زالت حتـى          
تاريخه متخلِّفة عن انفاذ موجباتها العقدية بـالرغم مـن          

 فإن تذرعها   ٢٤/٣/٢٠٠٤قرار محكمة الافلاس تاريخ     
بإشارة الافلاس كسبب لتعذّر الافراز وتسوية المخالفـة        

 ـ    هو  إلـى ه القـانوني ويفتقـر    ادلاء واقع في غير محل
  .الجدية

وحيث ان ادلاء الجهة المدعى عليها من نحـو ثـانٍ           
 إلىبأن التأخير في تسوية مخالفات البناء والافراز مرده         

 مـن   تحلهـا الروتين الاداري وهو يشكل قـوة قـاهرة         
موجباتها العقدية هو ادلاء واقع في غير محله القـانوني          

 مرتبـة القـوة     إلـى  ذلك ان الروتين الاداري لا يرتقي     
القاهرة اذ كان من الواجب على المدعى عليهم توقع مثل          

  .تلك العقبات قبل التعاقد مع الغير
وحيث بعد ان بينت المحكمة ان المدعي نفذ موجباته         
العقدية كافة وخصوصاً لناحية دفعه الـثمن وان الجهـة          

 التنفيـذ المدعى عليها لا زالت متمنعة لغاية تاريخه عن         
التنفيـذ،   يكون تمنعها هذا مرده اسـتحالة فـي          دون ان 

 والغاء عقـد البيـع تـاريخ        يقتضي اجابة طلب المدعي   
 على مسؤولية المدعى عليهم واعادة الحـال        ١٧/١/٩٦
 ما كانت عليه والزام المدعى علـيهم بـأن يـردوا            إلى

 ١٧/١/٩٦للمدعي ثمن الشقة موضوع عقد البيع تاريخ        
  .يالف دولار اميرك/ ٦٠/والبالغ 

  : في العطل والضرر والفائدة–ب 
حيث يطلب المدعي الزام المدعى عليهم بأن يـدفعوا         
له مبلغاً وقدره عشرة الاف دولار اميركي تمثل قيمـة           

 مبلغ  إلى اضافة   ١٧/١/٩٦البند الجزائي المحدد في عقد      
الف دولار اميركي كفائدة قانونية عن ثمن الـشقة         / ٣٠/

 وذلك من تـاريخ     ١٧/١/٩٦موضوع عقد البيع تاريخ     
  .البيع حتى تاريخ الايفاء الفعلي

 موجبات وعقود نصت علـى      ٢٦٦وحيث ان المادة    
قيمة بدل  ود  انه يعود للمتعاقدين ان يعينوا مقدماً في العق       

العطل والضرر في حال تخلف المـديون عـن تنفيـذ           
  . بعضهأوالموجب كله 

وحيث من الثابت ان البند العاشر من اتفاقيـة البيـع           
 التأخير  أو ان مخالفة الاتفاقية      تضمن  "١٧/١/٩٦اريخ  ت

 بند من بنودها يلزم الفريق الناكل       أي تنفيذ   أوفي تنفيذها   
تأخر بأن يدفع للفريق الآخـر مبلغـاً         الم أو المخالف   أو

وقدره عشرة الاف دولار اميركـي كعطـل وضـرر          
  ". التعديلأومقطوع غير قابل للتخفيض 

 ـن مسؤولية الا  وحيث بعد قول المحكمة بأ     اء تقـع   لغ
على عاتق الجهة المدعى عليها كنتيجة لنكولها عن انفاذ         

وا عموجباتها العقدية، يقتضي الزام المدعى عليهم بأن يدف       
للمدعي قيمة البند الجزائي المحدد بعـشرة الاف دولار         

  .اميركي
وحيث فيما خص الفائدة القانونية المطالب بها عـن         

البيع حتى تاريخ الدفع الفعلـي      الثمن المدفوع منذ تاريخ     
 الف دولار اميركي فـإن الاجتهـاد        ٣٠والبالغة قيمتها   

مستقر على القول بأنه لا يجوز عند وحدة الضرر الجمع          



  العـدل  ٣٣٠

بين مطالب البند الجزائي والفائـدة والعطـل والـضرر     
للمطالبة بالتعويض عن الضرر نفسه اذ يـصبح ذلـك          

  .بمثابة الحكم بعطل وضرر مرتين
 ٨٧ العـدل    ٢٧/١/٨٧استئناف جبل لبنـان     يراجع  (
  )٤٩ص 

وحيث ان قيام فرقاء الدعوى الراهنة بتحديد العطـل         
 بمبلـغ  ١٧/١/٩٦والضرر في متن عقد البيـع تـاريخ    

 وابنود العقد يدل على انهم قـصد      بمعين لحالة الاخلال    
 بحـسب نيـتهم ان      يجـب ين بدل التعويض بمبلغ لا      يتع

 بلغـت قيمـة الـضرر       يتجاوز المبلغ الذي عينوه مهما    
  .الناشئ عن عدم التنفيذ

وحيث تمسي مطالبة المدعي بفوائد الثمن المـدفوع        
منذ تاريخ البيع حتى الايفاء الفعلي غير جائزة قانوناً في          
ضوء وجود البند الجزائي المطالب به كتعويض اتفـاقي         
غير قابل للتعديل والذي اقرت المحكمة به كحق للمدعي         

 علـى مـسؤولية     ١٧/١/٩٦اء عقـد    كنتيجة حتمية لالغ  
  .المدعى عليهم

 طلب المـدعي    ردوحيث يقتضي في ضوء ما تقدم       
بالفائدة عن الثمن المدفوع منذ تاريخ البيع حتى تـاريخ          

  .الايفاء الفعلي

  : في الدعوى المقابلة–ثالثاً 
  : في الشكل–أ 
 الـزام   لـةً بايث يطلب المدعى عليهم المـدعين مق      ح

مقابلة علي عادل الخطيـب بـأن       المدعي المدعى عليه    
 المزرعـة   ١٤٠٥/١١يسلمهم سند التمليك العائد للعقار      

 ١٧/١/٩٦ع عقد البيـع تـاريخ       وضوتسليمهم الشقة مو  
  .١٧/١/٩٦كنتيجة لالغاء العقد تاريخ 

وحيث من الثابت ان مطالب الجهة المـدعى عليهـا          
المدعية مقابلة متلازمة مع مطالب المدعي في الـدعوى     

ولا تخرج عن الاختصاص الوظيفي والنـوعي       الاصلية  
لهذه المحكمة مما يقتضي معه قبول الـدعوى المقابلـة          

  .م.م. أ٣٠شكلاً سنداً للمادة 

  : في موضوع الدعوى المقابلة–ب 
   مقابلـة اسـتلم     عليـه وحيث ان المدعي المـدعى      

 منطقة المزرعة العقاريـة     ١٤٠٥/١١سند تمليك العقار    
دة فـي مذكرتـه تـاريخ       وذلك ثابـت بأقوالـه الـوار      

 ١٧٤٧ وبالقيد المدون تحت رقم يـومي        ١٨/١/٢٠٠٧
 ١٤٠٥/١١ العقـار    صحيفة على   ٢٨/٨/٢٠٠١بتاريخ  
  .المزرعة

وحيث يكون من مفاعيل الغاء عقـد البيـع تـاريخ           
سند  الزام المدعي المدعى عليه مقابلة بتسليم        ١٧/١/٩٦

 عليهـا  المزرعة للجهة المدعى     ١٤٠٥/١١ العقار   تمليك
  .مدعية مقابلةال

يه مقابلة علي عـادل     لوحيث يدلي المدعي المدعى ع    
 الدعوى المقابلة لعـدم     ردالخطيب من نحو ثانٍ بوجوب      

صحتها اذ ان المدعى عليهم المدعين مقابلة تناسوا انـه          
كان يشغل بالاجارة الشقة موضوع عقد البيـع تـاريخ          

 وانه في حال قررت المحكمة الغاء العقد فإنه         ١٧/١/٩٦
يعود لاشغالها كمستأجر وان مطلب الجهة المدعية مقابلة        
لناحية تسليم الشقة لها غير جـدي فـي ضـوء ثبـوت        

  .اجارته
وحيث ان الجهة المدعى عليها المدعية مقابلة تـدلي         
بأن عقد الايجار الذي يتذرع به علي عـادل الخطيـب           

رى فسخه ولم يعد موجوداً بمجرد التوقيع على        جانتهى و 
، وان شراء المدعي المدعى     ١٧/١/٩٦تاريخ  عقد البيع   

عليه مقابلة للشقة يشكل دليلاً واقراراً منه علـى كـون           
  .الاجارة منتهية

وحيث من الثابت ومن غير المنازع فيـه ان علـي           
عادل الخطيب كان يشغل بالايجار الشقة موضوع عقـد         

 وقد ابرز هـذا الاخيـر عقـداً         ١٧/١/٩٧البيع تاريخ   
  . يثبت ذلك٤/١٠/٨٥ للايجار مؤرخاً في

 موجبات وعقود نصت علـى      ٢٤٠وحيث ان المادة    
ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلاً رجعياً وفقاً لأحكام          

 موجبات فيما خلا الاعمـال الاداريـة ومـع          ٩٩المادة  
 ما كانت عليه فيمـا لـو      إلىرعاية هذا القيد تعاد الحال      

  .كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتاً
التالي فإنه من مفاعيل الحل الرجعـي لعقـد         وحيث ب 
 ما كانت عليـه     إلى اعادة الحال    ١٧/١/٩٦البيع تاريخ   

وكأن عقد البيع هذا لم ينعقد اصلاً وبالتالي يفهم من ذلك           
 الفترة  إلىان الوضع القانوني للمدعى عليه مقابلة يعود        

، حيث كـان    ١٧/١/٩٦السابقة لعقد البيع الملغى بتاريخ      
لاخير مستأجراً للشقة موضوع العقد المـذكور       فيها هذا ا  

  .اعلاه
وحيث يكون ادلاء الجهة المدعية مقابلة من ان توقيع         

 يـشكل   ١٧/١/٩٦المدعى عليه على عقد البيع تـاريخ        
هـو ادلاء   دليلاً واقراراً منه على كون الاجارة منتهيـة         

  .واقع في غير محله القانوني ويقتضي رده
 الـسيد مقابلة ان اجـارة     وحيث تدلي الجهة المدعية     

علي عادل الخطيب كانت قد انتهت قبل توقيع عقد البيع          
ان الثمن المحدد في العقد      بدليل   ١٧/١/٩٦الملغى تاريخ   

المذكور اعلاه لم يأخذ بالاعتبار واقع كون هذا الاخيـر          
  .للشقة موضوع العقد مستأجراً



  ٣٣١  الإجتھاد

وحيث من المسلم قانوناً انـه لا اختـصاص لهـذه           
لبت بمسألة سقوط اجارة المدعى عليه مقابلة       المحكمة با 

  . الطلبيع الطلبات والدفوع الملازمة لهذامع جم
وحيث وبالتالي تمسي مطالبة المدعى عليهم المدعين       
مقابلة بالزام المدعي المدعى عليه مقابلة تـسليم الـشقة          

 مردودة في ضوء ثبوت اجارة      ١٧/١/٩٦موضوع عقد   
 قـرار   ء عدم صـدور   هذا الاخير لتلك الشقة وفي ضو     
ضي بفسخ تلك الاجارة    قضائي عن المرجع المختص يق    

  . انهاء مفاعيلهاأو
 سـائر   ردوحيث يقتضي في ضوء مجمل ما تقـدم         

    . المخالفةأوالمطالب الزائدة 

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

اعتبار حسن السعيدي ممثلاً بواسـطة وكيلـه        : اولاً
  . في متن هذا القرارعلى النحو المبين. و. المحامي ر

  : في الدعوى الاصلية–ثانياً 
 على مـسؤولية    ١٧/١/٩٦يع تاريخ   ب الغاء عقد ال   -أ

  .المدعى عليهم
 الزام المدعى عليهم بأن يردوا للمـدعي مبلـغ          -ب

كي تمثل قيمة الـشقة موضـوع       الف دولار امير  / ٦٠/
  . كنتيجة حتمية لالغاء العقد١٦/١/٩٦تاريخ العقد 
ى عليهم بأن يدفعوا للمـدعي مبلـغ         الزام المدع  -ج

  .عشرة الاف دولار اميركي تمثل قيمة البند الجزائي
 المطالبة بالفوائد للاسباب الواردة في متن هذا        رد -د

  .القرار
 تضمين المدعى عليهم رسوم ونفقات الـدعوى        -هـ
  .الاصلية
  : في الدعوى المقابلة–ثالثاً 

  . قبول الادعاء المقابل شكلاً-أ
ام المدعي المـدعى عليـه مقابلـة بتـسليم           الز -ب

  . المزرعة١٤٠٥/١١لعقار المدعين مقابلة سند تمليك ا
 الـزام  إلـى لة بشقها الرامـي     ب الدعوى المقا  رد -ج

تـسليم الـشقة موضـوع عقـد        ب مقابلـة    عليهالمدعى  
  . هذا القرارمتن للاسباب الواردة في ١٧/١/٩٦

عوى  تضمين المدعين مقابلة رسوم ونفقات الد      -هـ
   .المقابلة

    

  

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

 الثالثةالغرفة 

 والعضوان جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٢٣/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٨٥رقم : القرار
  .ز. ن./ س. ر
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  العـدل  ٣٣٢

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
حيث ان النزاع الراهن بالأوجه المتعددة المعـروض      
فيها، انما يتمحور حول مسألة اثبـات بنـوة القاصـرة           

، وعند الايجاب حول مسألة النفقـة       .ز. للمدعى عليه ن  
  التي قد تترتب على ذلك كما والعطل والضرر،

ان البت بالمسألة الاولـى، انمـا يـستوجب         وحيث  
التحقق اولاً من توافر جميع الـشروط التـي فرضـها           
المشترع لتقديم دعوى اثبات الابوة كما هي محددة فـي          
ــاريخ   ــصادر بت ــديين ال ــر المحم ــانون الارث لغي ق

٢٣/٦/٥٩،  
 من القانون المذكور قد نـصت       ٢٨وحيث ان المادة    

الولد، واذا كان الولـد     لا تقبل الدعوى الا من      "على انه   
قاصراً فتقبل الدعوى من الام وان كانت قاصرة، ويجب         
في هذه الحالة الاخيرة، وتحت طائلة الـسقوط، تقـديم          

  ،..."الدعوى في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضع
لا سيما من شهادة الـولادة      (وحيث ثابت في الملف     

قــد انجبــت بتــاريخ . س. ان المدعيــة ر) المبــرزة
، في مستشفى بعبدا الحكومي، طفلة سمتها       ٢٦/٥/٢٠٠٣
 اثبـات   إلـى ، وانها تقدمت بالدعوى الراهنة الرامية       .ر

 بعـد   أي،  ٥/٩/٢٠٠٣ابوة المدعى عليه لهـا بتـاريخ        
بضعة اشهر على تاريخ الوضع، فتكون بالتـالي واردة         

، ٢٨ضمن مهلة السنتين المـشار اليهـا فـي المـادة            
   الجهة،ومستوجبة القبول شكلاً لهذه

 من القـانون نفـسه، حـددت        ٢٧وحيث ان المادة    
 يجوز فيها انتـساب الولـد غيـر         يالحالات الثلاث الت  

الشرعي لابيه امام المحاكم الصالحة للنظـر فـي هـذا           
حالـة الاغـراء    ) الحالـة الثانيـة   (الامر، ومن ضمنها    

طة لبالطرق الاحتيالية كالتجـاوز فـي اسـتعمال الـس         
  وكالوعد بالزواج،

ان المدعية تدلي في جميع لوائحها بأنها لم تقم         وحيث  
 علاقة جنسية كاملة مع المـدعى عليـه الا بعـد ان     أي

وعدها بالزواج، الامر الذي لم ينكره هو، ولـو علـى           
، .م.م. أ ٦٦كما فرضت عليه المـادة      سبيل الاستطراد،   

فتكون بالتالي الدعوى الراهنة، كما هي مبنية، مقبولـة         
  يضاً،شكلاً لهذه الجهة ا

، قـد   ٢٣/٦/٥٩ مـن قـانون      ٣١وحيث ان المادة    
فرضت ايضاً شروطاً اخرى لاقامة دعـوى البنـوة اذ          

، المخـول   ) والدتـه  أو(اعتبرت ان الولد غير الشرعي      
اقامتها، هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع         

الآخر بعقد زواج، وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة        
مرتبط كليهما بعقد زواج مـع      مانعة من الزواج، وغير     

  شخص ثالث،
وحيث لم يثبت في الملف ان المدعى عليـه، الـذي           

 أي(، مرتبط بهـا     .تها ر لتطلب المدعية اثبات ابوته لطف    
 ان قرابة مانعة تجمعهمـا،    أوبأي عقد زواج،    ) بالمدعية

كما لم ينازع احد بهذا المعطى، ويبقى بالتـالي التحقـق        
 زواج مع شخص ثالث وذلـك       مما اذا كان مرتبطاً بعقد    

بتاريخ بدء الحمل باعتباره التاريخ الـذي يـستند اليـه           
طبيعي غير شـرعي ام     (لتحديد الوصف القانوني للولد     

  ،)زنائي
"Le caractère adultérien résulterait du fait que le 

père était marié au moment de la conception de 
l'enfant; aucune recherche de paternité n'est donc 
possible au profit de l'enfant né des œuvres d'un 
père qui est marié". 

Encyclopédie Dalloz, Droit civil (ancien), Tome 
II Filiation naturelle no 245. 

 تقبل الدعوى الرامية    لكيوحيث يستفاد مما تقدم انه      
يقتضي اثبات ان   .  اثبات ابوة المدعى عليه للطفلة ر      إلى

 الحبل لـم يكـن      أوهذا الاخير، بتاريخ حصول الحمل      
  مرتبطاً بأي زواج،

وحيث بالاطلاع على اوراق الملف كافة، من لـوائح        
ومستندات مرفقة كما وعلى ادلاءات الجهـة المدعيـة،         

اوائل شهر ايلـول مـن      فثابت ان الحمل قد حصل في       
 ـ      ،  ٢٠٠٢العام   ولادة وتمت الولادة، بحـسب شـهادة ال

 بعـد   أي،  ٢٦/٥/٢٠٠٣المبرزة في الملـف، بتـاريخ       
  حوالي التسعة اشهر،

وحيث ثابت ايضاً في الملف، لا سـيما فـي افـادة            
 ومن بيـان قيـده العـائلي        عليهتسجيل زواج المدعى    

. ، انه اتم زواجه مـن الـسيدة أ       )المبرزة صورة عنهما  (
قبرص، وجرى  /  في نيقوسيا  ١٨/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  . ت

في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية بتـاريخ       تسجيله  
١٥/١/٢٠٠٣،  

وحيث تأسيساً على ذلك، يكون زواج المطلوب اثبات        
ابوته لابنة المدعية، من غير هـذه الاخيـرة، حاصـلاً           
بتاريخ لاحق لتاريخ بدء الحمل، ما يجعل من الـدعوى          

  الحاضرة مقبولة لهذه الجهة ايضاً،
روط التي فرضـها    وحيث بعد التحقق من توافر الش     

ن، يبقى التثبت من ان الطفلة      يقانون الارث لغير المحمدي   
  هي ثمرة علاقة قامت بين فريقي الدعوى،. ر



  ٣٣٣  الإجتھاد

وحيث في هذا السياق، كانت المحكمة قد قررت، بعد         
موافقة المدعى عليه، تكليفه الخضوع لفحص الحمـض        

 وقـد ورد التقريـر المختبـري بتـاريخ         ADNالنووي  
   جاءت نتيجته ايجابية،، الذي١/٧/٢٠٠٥

وحيث انه في الجلسة الختاميـة المنعقـدة بتـاريخ          
، وبعد ان كان الفريقان قد اطلعـا علـى          ١٦/٣/٢٠٠٦

نتيجة التقرير وباشرا بمفاوضات صـلح بينهمـا، قامـا     
بتدوين اتفاقية مصالحة على محضر الجلسة وامام هيئـة   
المحكمة، اعترف المدعى عليه في بندها الاول لابوتـه         

وتعهد باجراء المعاملات القانونيـة اللازمـة       . للطفلة ر 
  لتسجيلها على اسمه وخانته في الدوائر الرسمية كافة،

وحيث تأسيساً على ما تقدم، لا سيما نتيجة التقريـر          
 المـدون امـام     عليـه الايجابية كما واعتراف المدعى     

 شك حـول نـسب الطفلـة       أيالمحكمة، يكون قد انتفى     
  للمدعى عليه،

 ٢٣/٦/٥٩ من قـانون     ٢٤ وان نصت المادة     وحيث
على امكانية اثبات البنوة قبل بلوغ الولـد سـن الرشـد            

يقـة  بالاعتراف الرضائي الذي يتم بتصريح يدون في وث       
 ـ    ة لقيـد وثـائق الاحـوال       الولادة وفقاً للاصول المعين

 دعـوى  أي في سند رسمي، من دون اقامة  أوالشخصية  
 الاطلاق، في حال كان     بذلك، الا انه لا شيء يمنع على      

قد بوشر باجراءات الدعوى، ثم حصل الاعتراف بالولد        
غير الشرعي بتاريخ لاحق لاقامتهـا، مـن ان تـصدر           
المحكمة الواضعة يدها عليهما حكمـاً بتكـريس هـذا          

 عليـه الاقرار وبالتالي باعلان ثبوت بنوة الطفل للمدعى        
علـى  وبالزام دوائر الاحوال الشخصية بإنفاذ ما يترتب        

  ذلك في سجلاتها،
وحيث تبعاً لذلك يكون طلب المدعية تسجيل ابنتهـا         

في السجل رقم   . ز. ه ن يعلى اسم وخانة المدعى عل    . ر
  في موقعه القانوني الصحيح،(....) 

 النفقـة  أيوحيث في ما يتعلـق بالمـسألة الثانيـة،        
والعطل والضرر، فيتبين ان المدعى عليه قد تعهد فـي          

المصالحة المدونة على محضر المحاكمة     البند الثاني في    
، طبابتها، هذا فضلاً عـن      .بتأمين نفقات دراسة ابنته ر    "

دفع مئة دولار اميركي شهرياً كنفقـة معيـشية قابلـة           
للتعديل بتوافق الفريقين، وهذه النفقة لا يحـدها ضـابط          

، كما وتوافق الفريقان معاً في البند الثالث منهـا          "زمني
ان يشاهد ابنته مرة    . ز. عى عليه ن  يكون للمد "على ان   

في الاسبوع ويصطحبها لمدة خمس سـاعات علـى ان          
يحدد الموعد اسبوعياً من قبل الوالـدة وذلـك باسـتثناء     

، "الاعياد الرسمية، الا اذا وافقت الوالدة على خلاف ذلك        
في مدرسة خاصة على    . وعلى ان تتأمن دراسة الابنة ر     
لالتزام بتنفيذ هذا الاتفـاق     نفقة الوالد، وعلى ان يتعهدا ا     

من تاريخ مصادقة المحكمة عليه، وعلى انهما يتنازلان        
عن حق كل منهما في الطعن بمندرجاته حالياً ومستقبلاً،         

 بحكم معجل التنفيذ علـى      عليهوقد طلبا اخيراً المصادقة     
  اصله،

 ذلك، فان المحكمة، ونظراً لما في ذلـك         إلىوحيث  
لمصادقة علـى الاتفاقيـة     ترى ا . من مصلحة للطفلة ر   

المدونة والموقعة من الفريقين في محـضر المحاكمـة         
امام هيئة المحكمـة، بجميـع منـدرجاتها،        ) ١٧-١٦(

وتلزمهما بانفاذها في كل ما لا يتعارض مـع الانتظـام           
  العام،

وحيث ان المحكمة، في ضوء ما تقدم، لا ترى مانعاً          
غة من اجابة طلب الفريقين لجهة اعطـاء الحكـم صـي          

  المعجل التنفيذ النافذ على الاصل،
وحيث مع النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لم يعد         

م أمن حاجة لبحث سائر الاسـباب والطلبـات الزائـدة           
المخالفة، اما لعدم الجدوى، ام لكونها لاقت فـي سـياق           

  التعليل رداً ضمنياً، فيقتضي ردها جميعها،

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

. الدعوى المقامة بوجه المدعى عليـه ن      بقبول  : اولاً
من قـانون   / ٣١/،  /٢٨/،  /٢٧/وفقاً لأحكام المواد    . ز

٢٣/٦/٥٩،  
 للطفلة الطبيعية غيـر     عليهباثبات ابوة المدعى    : ثانياً

والمولودة منها بتاريخ   . س. ، ابنة المدعية ر   .الشرعية ر 
  ،(...)في مستشفى (...) 

، فـي دوائـر     .س. ، والدتها ر  .بقيد الطفلة ر  : ثالثاً
، .ز. النفوس اللبنانية على خانة والدها المدعى عليـه ن        

  واجراء كل ما يلزم لذلك،(...) في السجل 
بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة من فريقـي       : رابعاً

الدعوى امام هيئة المحكمة، والمدونـة فـي محـضر          
، ١٦/٣/٢٠٠٦بتـــاريخ ) ١٧ و١٦ص (المحاكمـــة 

غير المتعارضة مـع الانتظـام      وبالزامهما بمندرجاتها   
  .العام

 خالف وبتضمين المـدعى  أوبرد كل ما زاد     : خامساً
  .عليه النفقات كافة

    



  العـدل  ٣٣٤

  

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

والعضوان  جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٣٠/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٣٠٥رقم : القرار
  ساميا خديج/ انطوان الإسطا. د
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عليه،بناء   

  ولدى المذاكرة،
حيث ان المعتـرض يطلـب ابطـال وفـسخ عقـد       

 لمخالفته الانتظام العام والقانون الكنـسي       ٣٠/١/١٩٩٥
  ،.ع. م٢٤١والغائه عملاً بأحكام المادة 

وحيث من نحو اول، ودون الغوص بمـدى صـحة          
طلب المعترض في الصيغة التي ورد بهـا والـصياغة          

اً للأمـور   بالتي احتوته، يقتضي بادئ ذي بدء، تـصوي       
ووضعها في اطارها القانوني الصحيح، التأكيد علـى ان   
الاعتراض الراهن قد سجل اساساً، وفق ما هو ثابت في          
الصفحة الاولى من المحضر، لدى قلم القاضي المنفـرد         

ناظر في القضايا المالية، ثم صدر      المدني في كسروان ال   
 قضى بإحالـة    ٢٧/٥/٢٠٠٣قرار عن المحكمة بتاريخ     

 الغرفة الابتدائية في جبل لبنان الناظرة       إلىالملف ادارياً   
في دعاوى الاحوال الشخصية، فسجل هذا الاعتـراض        
لدى المحكمة الحاضرة ضمن قلـم دعـاوى الاحـوال          

  الشخصية،
 ان اختـصاص هـذه      وحيث تقيداً بقـرار الاحالـة،     

المحكمة للمقاربة والبت بـالاعتراض الـراهن، يغـدو         
محصوراً في اطار ما اجازه القـانون صـراحة لعقـد           
اختصاص المحكمة المدنية للنظر بالـدعاوى المتعلقـة        

  بقضايا الاحوال الشخصية،
وحيث من نحو ثان، ان المنازعـة الراهنـة، فـي           

وب البحـث   الاوجه والابعاد المطروحة بها، تستثير وج     
في مسألة مدى انعقاد اختصاص هذه المحكمة لمقاربـة         

 ابطال عقد متعلـق بقـرار       إلىطلب المعترض الرامي    
بطلان زواج ديني، مآلا وانتاجية ومفاعيل في ضوء ما         

ادلاءات متناقضة بهذا الخصوص، وذلك وفقـاً       سبق من   
للأصول القانونية التي ترعى والاحكـام التـي توجـه          

  ي تحكم في هذا الاطار،والمبادئ الت
وحيث ان الاختصاص الوظيفي هـو الاختـصاص        
الذي يعود لجهة معينة من الجهات القضائية المتعـددة،         
وهو يتحدد على اساس نوع وموضوع المنازعة المثارة،        
وان مسألة مدى انعقاد الاختصاص الوظيفي للمحكمـة        
الواضعة يدها على الدعوى هي مسألة تتعلـق بالنظـام          

  وتثار فيها بالتالي عفواً،العام 
 وطبقاً لما يتسم به هذا      –وحيث ان الزواج في لبنان      

البلد من تعدد وتنوع واختلاف في الطوائف، هو مؤسسة         
دينية تخضع واقعاً ووجوباً ولزومـاً لنظـام طـوائفي          
باعتبار ان نظام الاحوال الشخصية بشكل عام هو ايضاً         

 مـدني موحـد     نظام طوائفي، ولا يوجد بالتالي قـانون      
يرعى جميع المسائل المتعلقة بالحقوق العائليـة بأحكـام       

  مشتركة،
وحيث في ظل هذا الواقع الطوائفي، جعل المـشرع         
لكل جهة دينية مرجعاً قضائياً خاصاً بها، وقانوناً دينيـاً          

بالمبـدأ   زواج ديني يـدخل      أيمخصصاً لها، بحيث ان     
 وحـلاً   ضمن اختصاص المرجع الديني المناسب ابراماً     

ل، الا ما استثني بنص واضـح وصـريح    يعوآثاراً ومفا 
  واخرج من نطاق سلطة المحاكم الدينية،



  ٣٣٥  الإجتھاد

 اختصاص المحاكم العدلية    ، لما تقدم  يغدو تبعاً وحيث  
للنظر بأي مسألة من مسائل الاحوال الشخـصية واقعـاً        
ضمن فئة الاستثناء على المبدأ المساق، ويقتضي اعتماد        

ري لكل اختـصاص اسـتثنائي      التفسير الضيق والحص  
للمحاكم العدلية عند تعلّـق الـدعوى بـأمور الاحـوال        
الشخصية وما يتفرع عنها، باعتبـار ان الفـرع يتبـع           
الاصل؛ فاذا كان الاصـل داخـلاً ضـمن اختـصاص           
المحاكم الدينية، اتبع الفرع به لتخـتص هـذه المحـاكم           

  الاخيرة بالنظر به دون سواها،
أولت استثنائياً المحـاكم    . م.م. أ ٧٩وحيث ان المادة    

المدنية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن عقد        
 بـين   أوالزواج المدني الذي تم في الخارج بين لبنانيين         

لبناني وأجنبي، فلا يكون بالتالي ثمـة مجـال لإعمـال           
نصها هذا على الدعوى الراهنة في ظل ثبـوت انعقـاد           

  زواج كنسي لا مدني بين الفريقين،
يث ان المنحى هذا، المـدني الـصيغة والمـدى،        وح

تنحصر مفاعيله، زماناً ومكاناً، في هذا الاطـار الـذي          
يلازمه، توصيفاً وتصنيفاً، بحيث ان انعقاد الزواج دينياً،        
يخرِج امر البت والفصل، في ما خصه وما ينتج عنـه،           
من السياق المدني، ويدخِله حكماً وحتماً في الاحتفاليـة         

 الدينية، التي ترعاه نشأةً وانقضاء، ولقـد درج         الروحية
اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الحاضرة على تبنـي هـذه          

  الوجهة،
يراجع الحكم الصادر عن هـذه المحكمـة بتـاريخ      (

  )١٤٠/٢٠٠٥ رقم القرار ٩/٦/٢٠٠٥
 ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قـانون     ١٤وحيث ان المادة    

 عقـد  نصت على ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في  
  الزواج ونتائجه، انما هـي الـسلطة التـي يكـون قـد           

  ولقـد جـاءت هـذه      عقد لديها الزواج وفقاً للاصـول،       
" مـوازاة الـصيغ  "المادة كتطبيق لمبدأ قانوني سام مفاده    

Le parallélisme des formes   بمعنى ان الجهـة التـي ،
 هي وحدها المختصة بحلّـه، فيكـون اذاً         جعقدت الزوا 

في صحة عقد الزواج وما يتفرع عنه       اختصاص النظر   
من التزامات ونتائج عائداً للمحاكم الروحية التـي عقـد          

  لدى سلطتها هذا الزواج،
وحيث، في ضوء ما تقدم، يقتضي التحقق من مـدى          

 مع دعـوى    ٣٠/١/١٩٩٥تلازم وترابط طلب حل عقد      
بطلان الزواج، لمعرفة الجهة القضائية المختصة بوضع       

  يدها على الطلب،
 ان  ،حيث ثابت من المستندات المبرزة في الملـف       و

انطوان الاسطا وساميا خديج عقدا زواجاً كنـسياً لـدى          

  المراجع الدينيـة المختـصة فـي لبنـان، ثـم وعلـى          
اثر خلافات بينهما ومنازعات قضائية طويلـة، صـدر         

 قرار عن المحكمـة الاسـتئنافية       ٢٢/٧/١٩٩٣بتاريخ  
ة محددة، كما صـدر     المارونية قضى بالزام الزوج بنفق    

 قـضى بثبـوت   ١٥/٥/١٩٩٧قرار آخر عنها بتـاريخ     
  بطلان الزواج،

 الموقـع مـن الـزوجين       وحيث ثابت من بنود العقد    
 في المرحلة الممتدة مـا بـين        أي ٣٠/١/١٩٩٥بتاريخ  

 ٢٩/١/١٩٩١تقديم الزوج دعوى بطلان الزواج بتاريخ       
وصدور قرار المحكمة الاسـتئنافية المارونيـة بالنفقـة         

 من ناحية، وما بين صدور الحكم       ٢٢/٧/١٩٩٣بتاريخ  
القاضي بثبوت بطلان الزواج من ناحية اخرى، ما يفيد         
صراحة انهما رغبا رضائياً بوضع خطة منهجية محددة        
وآلية عملية واضحة لتنظيم مفاعيل وآثار قرار تثبيـت         

  بطلان الزواج في حال صدوره،
قيع العقـد،   وحيث يستفاد من التاريخ الذي تم فيه تو       

كما ومن تعليق تطبيقه وتنفيذه على صدور قرار نهـائي        
بتثبيت بطلان الزواج من المراجع الروحية المختـصة،        
ان هذا العقد نظم حيثيات واقع بطلان الـزواج الماليـة           
ورعى ظروف واطار تنفيذ القرار الروحي ولما كان قد         
 وقّع لو لم تقم دعوى بطلان الزواج وان تنفيذه مـرتبط          
لزوماً ووجوباً بصدور قرار نهـائي بتثبيـت بطـلان          

ت االزواج، بحيث جاء هذا العقد ممهداً ومنظماً لاجـراء        
 المحكمة الروحية في حال قـضائه بثبـوت         قرارتنفيذ  

 حد يمكن معه القول ان هذا القـرار         إلىبطلان الزواج   
الاخير صدر في ضوء توافق الزوجين علـى شـروط          

ية، فبات العقد جزءاً رئيـسياً      وضع حد لعلاقتهما الزوج   
ومرتكزاً ضرورياً ونقطة محورية ضمن معطيات ملف       

  دعوى بطلان الزواج الديني، 
وحيث انطلاقاً من المبادئ المبسوطة، وفـي ضـوء         

 الموقّع من الـزوجين     ٣٠/١/١٩٩٥التأكيد على ان عقد     
نظم حيثيات قرار بطلان الزواج بحيث غدا فرعاً منـه          

يث مضمونه ومن حيث البنـود التـي        وتابعاً له، من ح   
تضمنها والتي تناولت مقدار النفقـة وتحديـد شـروط          

  مشاهدة الطفل وتقدير بطلان عقد الزواج،
 وانطلاقـاً مـن     ، مجمل ما تقـدم    إلىوحيث استناداً   

شمولية وعمومية اختصاص المحاكم الدينيـة المخولـة        
النظر بعقد الزواج الديني نشأة واستمرارية وانقـضاء،        

 الترابط الوثيق والجوهري بين العقد وقرار       إلىوبالنظر  
بطلان الزواج، تغدو المحاكم الروحية التي عقـد لـدى          
سلطتها الزواج هي المرجع القضائي الوحيد المخـتص        

  قانوناً للنظر بمدى صحة هذا العقد،



  العـدل  ٣٣٦

وحيث ان ما يعزز هذه الوجهة هو نص الفقرة الثانية          
 الذي يعطـي    ٢/٤/١٩٥١من المادة الخامسة من قانون      

الاختصاص للمحاكم الروحية في تقدير النفقة ومنحهـا        
للاولاد، ونص الفقرة الاولى من المـادة عينهـا الـذي           

  :تضمن ما يلي
فرض : اولاً: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية    "

وتقدير النفقة على احد الزوجين للآخر، وذلك في اثنـاء          
، وان مـا    "نرؤية دعوى الافتراق والطـلاق والـبطلا      

يقتضي بحثه في ضوء هذه المادة هو معرفة ما اذا كان           
المشرع قد قصد التفريق في دعاوى النفقة بحسب وجود         

 عدم وجود دعوى بالتفريق وبحسب المرحلـة التـي          أو
  وصلت اليها الدعوى،

وحيث ان تفسير هذه المادة التي وضعت مـن قبـل           
 ـ           ذه المراجع الروحية يجب ان يتم فـي ضـوء ارادة ه

 ومنسجم مع   يالمراجع كما ويجب ان يفسر بشكل منطق      
  النصوص الاخرى،

وحيث ان العبارة التي وضعت في الفقـرة الاولـى          
انما يقـصد   " اثناء النظر في دعوى الهجر    "والمتمثلة بـ   

منها بقاء الحق في النفقة اثناء وجود دعوى مـن هـذا            
النوع وقبل البت فيها وليس نـزع الاختـصاص عـن           

 هـذه  بعـد    أوالروحية في تقدير النفقـة قبـل        المحاكم  
  المرحلة،

وحيث ان ما يؤكد هذا التفسير، ان المحاكم الروحية         
 بعد انتهائها بعد    أو اثناء   أوتحكم واقعاً بالنفقة سواء قبل      

 المـادة  إلىالبت في دعوى التفريق بين الزوجين استناداً   
 التي كرست مبدأً عامـاً      ٢/٤/١٩٥١الخامسة من قانون    

فاده اختصاص المحاكم الروحية في تقـدير وفـرض         م
  النفقة،

وحيث انه في ضـوء هـذا الواقـع، فـان القـول             
 بعـد   أوباختصاص المحاكم العدلية لفرض النفقة قبـل        

الانتهاء من البت في دعوى التفريق من قبل المحكمـة          
 وجود تزاحم في الاختـصاص بـين        إلىالروحية يؤدي   

مـدعي حـق اختيـار      المحكمتين، الامر الذي يعطي لل    
 أو – الروحـي    أو العدلي   –القضاء الذي يراه اصلح له      

حتى تقديم الدعوى امام المحكمتـين واختيـار الحكـم          
 حتى اقامة دعوى جديدة امام المرجـع       أوالانسب لتنفيذه   

التي قدرها المرجـع    الآخر في حال عدم اقتناعه بالنفقة       
 ـ        ضية الاول، الامر الذي يتعارض مع حجية القضية المق

  ومع عدم جواز تعديل الاحكام الا بسلوك طرق الطعن،
وحيث اكثر من ذلك، فان اصول تقدير النفقة للزوجة         
والاولاد قد نصت عليها قوانين الكنائس وذلك كتكـريس        
لمبدأ اختصاص المحاكم الروحيـة ولتوحيـد القواعـد         
بشأنها، الامر الذي يؤكد النية الواضحة لواضع الـنص         

لروحية هي الصالحة للبت بمسألة فرض      بجعل المحاكم ا  
وتقدير النفقة للزوجة والاولاد دون تفرقة بينهما، ولقـد         
درج اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الحاضرة علـى تبنـي       

  هذه الوجهة،
 المحكمـة بتـاريخ   هـذه يراجع الحكم الصادر عن   (
  ،)، غير منشور٣٠٨/٢٠٠٥، رقم ١٥/١٢/٢٠٠٥

م العدليـة غيـر     وحيث، والحال هذه، تكون المحـاك     
تراض الراهن، ما يوجب رده شكلاً      عمختصة للنظر بالا  
  لعدم الاختصاص،

  لذلك،
فانها تحكم بالاتفاق برد الاعتراض الـراهن شـكلاً         

  لعدم الاختصاص وبتضمين المعترض النفقات كافة،

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

قزي والعضوان  الرئيس جون ال:الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٢٢/٢/٢٠٠٧تاريخ صادر ب قرار
  السعدية رزقي/ جورج لحود

––
–

–


–
–

 

–
–

–
–



  ٣٣٧  الإجتھاد


––

– 

  بناء عليه،
  المذاكرة،ولدى 

  : في الاختصاص–اولاً 
حيث ان فريقي العريضة المشتركة يطلبـان حفـظ         

  .اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الراهنة
من قانون اصول المحاكمات    / ٧٩/وحيث ان المادة    

المدنية اولت المحاكم اللبنانية اختـصاص النظـر فـي          
المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم، فـي بلـدٍ           

 ل بين لبنـاني واجنبـي، بالـشك       أوجنبي، بين لبنانيين    ا
المدني المقرر في قانون ذلك البلد، مع مراعـاة احكـام           
القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية،      
اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحـدهما         

  .على الاقل لبنانياً
 يتبـدى   وحيث من مراجعة المستندات وما استغرقته،     

بأن الزوج لبناني وان الزوجة من الجنـسية المغربيـة،          
 امـام   ١٨/٢/٢٠٠٠وانهما عقدا زواجهما مدنياً، بتاريخ      

السلطات المدنية في تركيا وفقاً للقانون المدني التركـي         
  .وقد سجل هذا الزواج اصولاً

 احـدى الطوائـف   إلـى وحيث ان الـزوج ينتمـي      
  .المسيحية

  ازعـة الناشـئة عـن هـذا        وحيث بالتالي، فإن المن   
  المشار اليهـا اعـلاه،     / ٧٩/الزواج، تغدو سنداً للمادة     

  من اختصاص المحاكم اللبنانية وتحديـداً هـذه الغرفـة          
عملاً بقرار توزيع الاعمال، بعـد انعقـاد الـصلاحية          

  .المكانية
 هـذه وحيث تأسيساً عليه، يقتضي حفظ اختـصاص        

  .المحكمة لفصل الدعوى، بحيثياتها كافة

  : في القانون الواجب التطبيق–ثانياً 
حيث ان عقد الزواج يخضع لقانون محـل انـشائه          

  .Locus regit actum" المكان يسود العقد"عملاً بقاعدة 
وحيث تبعاً لذلك، يمسي القانون المستوجب التطبيـق        
على الزواج القائم بين المتداعيين، هو ذاك الذي يرعـى         

 حيث انعقد زواجهمـا     الزواج والطلاق في دولة تركيا،    
بالصورة المدنية، وهو تحديداً القانون المدني التركي في        

القسم الثاني منه المتعلق بالطلاق والمبرزة صورة عنـه         
  .في الملف

  : في الموضوع–ثالثاً 
 اثبـات   نحيث ان فريقي العريضة المشتركة يطلبـا      

الطلاق النهائي بينهما وفقاً لمضمون عقد الاتفاق المبرز        
  .لملف واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحكمفي ا

وحيث ان المحكمة إنما تقارب المطالب المساقة فـي         
ضوء المتوافر في المعطيات، وضمن السياق القـانوني        

  .الذي يرعاها، اسباباً وتعليلاً وحيثيات
كي تروحيث في هذا المجال، ينص القانون المدني ال       

 ـ       / ١٦٥/في المادة    لاق منه، التـي تـنظّم اسـس الط
والمستوجبة التطبيق على المسألة الراهنة، فـي بنـدها         
  السادس علـى انـه، اذا اصـبحت العلاقـة الزوجيـة            

 درجـة   إلـى بين الطرفين مهزوزة وضعيفة في اسسها       
... غير منتظرة يصعب فيها الاستمرار بالحياة المشتركة      

   قائماً منـذ اكثـر مـن الـسنة علـى            جواذا كان الزوا  
   التقدم بـدعوى الطـلاق، وفـي        الاقل، يمكن للطرفين  

  حال قبول احـد الـزوجين بـدعوى الآخـر، يعتبـر            
وفـي هـذه الحالـة      . هذا الزواج مفسوخاً من اساسـه     

ولضرورة اصدار حكم الطـلاق، يتوجـب ان يـستمع          
 افادة الزوجين شخصياً وسؤالهما ما اذا كـان         إلىالحاكم  

طلب الطلاق مبنياً على ارادتهمـا الحـرة وقناعتهمـا          
خصية، وما اذا كانا راضيين بما يتبع هذا الطلاق من          الش

  .نتائج مادية
وحيث ان قراءة موضوعية لنص المادة المشار اليها،        
يتبدى منها بأن القانون التركي، إنما يفترض، لـضرورة   
اصدار الحكم بالطلاق، توافر شروط ثلاثة، تتدرج مـن         

 تحديـد سـقف     إلىصعوبة الاستمرار بالحياة الزوجية     
قيام الـزواج،   ي ضابط حده الادنى مرور سنة على        زمن

 الغوص فـي حيثيـات العلاقـة الزوجيـة          إلىتوصلاً  
وموجبات الانفصال عبر التحقق مـن الارادة الواعيـة         
والحرة وغير المعيوبة للزوجين بالموافقة علـى طلـب         

  .الطلاق
وحيث لإعطاء الانتاجية اللازمة لمـا تقـاطع فـي          

ي عرضها، يقتضي الوقوف    المعطيات والواقعات الجار  
عند الشروط القانونية الآنفة الذكر، واسقاطها على مـآل         

  .النص القانوني، حيثيات وخلاصات
وحيث من مراجعة اوراق الدعوى وما اسـتغرقته،        
يتبدى من جهة اولى ان الحياة الزوجية قد تعذّرت بـين           

 الانفصال بينهما نتيجـة لانعـدام       إلىالمتداعيين ما ادى    
  . وتفكك العلاقة المشتركة بينهماصلاالتو



  العـدل  ٣٣٨

         عقده بتاريخ  وحيث، من جهة ثانية، ان الزواج قد تم
ــاريخ   ١٨/٢/٢٠٠٠ ــدمت بت ــد تق ــدعوى ق  وان ال
، ما يعني انه قد مر اكثر من سنة على قيام           ٥/٢/٢٠٠٧

الزواج وان السقف الزمني المفروض قانوناً متوافر في        
  .القضية الراهنة

 واقـع ارادة    إلـى بالنـسبة   وحيث، من جهة ثالثة، و    
المتداعيين، فإنه من الثابت انهما اتفقا على انهاء الرابطة         
الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد اتفـاق نظّـم لـدى           
الكاتب العدل في الغبيري الاستاذ حسين الحسيني تحـت         

  .٢٥/٣/٢٠٠٥ بتاريخ ٤٣٦٣/٢٠٠٥الرقم 
وحيث في هذا المجال، وقبل البحث في مدى تـوافر          

لارادة الحرة والواعية لدى الفـريقين لأنهـاء العلاقـة          ا
الزوجية بينهما، يقتضي الوقوف عند المبادئ القانونيـة        

  :التي ترعى السندات الرسمية، آلية ومنهجية واثباتاً
ان السند الرسمي، وفاقاً للتعريف المعطى لـه        : اولاً

من قانون اصول المحاكمات المدنيـة،  / ١٤٣/في المادة   
 شخص مكلّف   أو يثبت فيه موظف رسمي      يد الذ هو السن 

         بخدمة عامة، ضمن حدود سلطته واختصاصه، مـا تـم
 ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقـة وفـق          أوعلى يده   

  .القواعد المقررة
ان السند الرسمي الـذي يـستوفي الـشروط         : ثانياً

الشكلية المفروضة لصحته، يتمتع بالقوة الثبوتية، فهـو        
من قانون اصول المحاكمات    / ١٤٦/دة  بحسب تعبير الما  

 جميع الامور التي    إلىبالنسبة  " حجة على الكافة  "المدنية،  
 جميع الامور   إلى بالنسبة   أوتحقق منها المأمور الرسمي     

التي وقِّعت من ذوي العلاقة بحـضوره ضـمن حـدود         
 مضمون تصريحات   إلىاما بالنسبة   . سلطته واختصاصه 

ند الرسمي، فهي تعتبر حجة     ذوي العلاقة الواردة في الس    
عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة مـا لـم يثبـت           

  .العكس
ان الأمور التي تحقق من صـحتها المـأمور         : ثالثاً

الرسمي، باعتبارها حجة على الكافة، تتمتع بقوة ثبوتيـة      
مطلقة بحيث لا يمكن اثبات عكسها والطعن بصحتها الا         

  .من خلال ادعاء تزويرها
بادئ الجاري عرضـها، مـن شـأنها        وحيث ان الم  

متقاطعة، اذا ما وضعت في اطـار الثابـت، واقعـات           
 الحـل المـتلائم والاحكـام       إلـى ومعطيات، ان توجه    

  .المرعية
وحيث ضمن هذا المنحى، فإن قراءة موضوعية لما        

  :، تفيد بما يأتيفسبق وابرز في هذا المل
 ان فريقي العريضة المـشتركة اتفقـا بـشكل          : اولاً

ــة واضــح ــى انهــاء العلاقــة الزوجي    وصــريح عل

  بينهما بموجـب عقـد، نظـم لـدى الكاتـب العـدل             
، اسـتغرق   ٢٥/٣/٢٠٠٥الاستاذ حسين الحسيني بتاريخ     

حيثيات الطلاق وشروطه، وتنظيمـاً لآليـة الانفـصال         
  .بينهما

ان الكاتب العدل، وبصفته مـأموراً رسـمياً،        : ثانياً
  ج صادق على صحة توقيـع كـل مـن الـسيد جـور            

عدية محمد رزقي الحاضـرين     سيوسف لحود والسيدة ال   
  .امامه

اتـب العـدل علـى تواقيـع        كان مـصادقة ال   : ثالثاً
 ـ      المتدا  عليهمـا   قاعيين تمت بعد تلاوة مـضمون الاتف

  .وموافقتهما بمحض ارادتهما عليه
وحيث ان مصادقة الكاتب العدل تلك علـى توقيـع          

ما وموافقتهما  المتداعيين بعد تلاوة مضمون الاتفاق عليه     
الحرة والصريحة وغير المعيوبة على مضمونه، يمـنح        
هذا الاتفاق القوة الثبوتية المطلقة، بحيث يعتبر التعبيـر         
عن الارادة الواعية والمدركة وغير المعيوبة مـن قبـل         
المتداعيين حجة على الكافة، لا يمكن اثبات عكـسها الا          

  .بادعاء التزوير
نه يتبدى بشكل واضح لا     وحيث إزاء كل ما تقدم، فإ     

لبس فيه، ان ارادة المتداعيين وقناعتهما الشخصية بإنهاء        
العلاقة الزوجية بينهما حرة وغير معيوبة، مـا يعنـي          
توافر الشرط الثالث المفروض وفقـاً لأحكـام القـانون          

  .التركي
وحيث على هدى ما جرى عرضه، تكون الـشروط         

مدني التركي  من القانون ال  / ١٦٥/المفروضة في المادة    
متوافرة في القـضية الراهنـة، مـا يـستدعي اجابـة            

  .المتداعيين في مطلبهما واعلان الطلاق النهائي بينهما
وحيث، علاوة على ما تقدم، فإن قراءة موضـوعية         

، انما تفيـد    ٢٥/٣/٢٠٠٥لما احتواه الاتفاق المؤرخ في      
بأن التوافق بين المتداعيين قد تدرج من الاتفـاق علـى           

 تنظيم النتائج المترتبـة  إلى الرابطة الزوجية بينهما    انهاء
  .عنها

وحيث ان التوافق الحاصل، انما انبثق عن ارادة حرة         
واعية ومدركة لواقع الانفصال وللمـسؤولية المترتبـة        
جراءه بما لا يتنافر مع مقتضيات النظام العام اللبنـاني،          

يـع  فيغدو هذا الاتفاق بالصيغة الوارد فيها، منتجـاً لجم        
مفاعيله على صعيد التنفيذ، مما يستدعي المصادقة على        
مندرجاته والزام طرفيه انفاذه باعتباره جزءاً لا يتجـزأ         

   .من هذا الحكم



  ٣٣٩  الإجتھاد

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  . بحفظ الصلاحية للفصل والبت بالدعوى-١
 باعلان الطلاق النهائي بين المتداعيين جـورج        -٢

  .يوسف لحود والسعدية محمد رزقي
 بالمصادقة علـى الاتفاقيـة المؤرخـة بتـاريخ          -٣
 ببنودها كافة والزام فريقيها التنفيـذ تبعـاً        ٢٥/٣/٢٠٠٥

لمندرجاتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خاتمـة هـذا          
  .الحكم
  . بتضمين الفريقين مناصفة النفقات القانونية كافة-٤

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 الرئيسة نضال شمس الدين :يئة الحاكمةاله
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

 ٩/٦/٢٠٠٥ تاريخ ٢٥٤رقم : القرار
  جورج مهاوج ورفاقه/ يببانيس ح

–
–
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–
–
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–
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  بناء عليه،
حيث ان المدعي طلب ابطال عقدي البيـع واعـادة          

   ملكيته،إلىالعقارات السبعة 
الدعوى لعلة سبق    ردوحيث ان المدعى عليهم طلبوا      

الادعاء ولعلة القضية المحكوم بهـا والا لعـدم تـوفر           
  قانونيتها ولعدم صحتها ولعدم ثبوتها،

وحيث انه في البدء يقتضي البحث في الدفع بـسبق          
  الادعاء والدفع بتوفر القضية المحكوم بها،

وحيث انه من الثابت ان المدعي تقدم بشكوى مباشرة         
دا بوجه المدعى عليهم بجرم     امام قاضي التحقيق في بعب    

الاحتيال واساءة الامانة وانه قد صدر قرار مبرم قضى         
  بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم،

وحيث ان المدعي يستند في دعواه الحاضـرة علـى     
 مهاوج للتعهد المنظم من قبله بعدم       عليهمخالفة المدعى   

استعمال الوكالات المعطاة لمصلحة هذا الاخيـر قبـل         
  ،عليهالمهلة المتفق انقضاء ا

وحيث انه بالتالي يكون السبب الذي اسـتندت عليـه          
الدعوى الجزائية مختلفاً عـن الـسبب فـي الـدعوى           

 الـدفع بـسبق     ردالحاضرة مما يقتضي تبعاً لما تقـدم        
  الادعاء والدفع بتوفر القضية المحكوم بها،

وحيث انه للبت بأساس الدعوى الحاضـرة يقتـضي         
  لوقائع،بداية تحديد لبعض ا

ــاريخي   ــم بت ــدعي نظ ــث ان الم  ٢٢/٧/٩٦وحي
 للمدعى عليه مهاوج وكـالتي بيـع غيـر          ٢٤/٧/٩٦و



  العـدل  ٣٤٠

 تعهد المـدعى عليـه      ٢٤/٧/٩٦ وبتاريخقابلتين للعزل   
مهاوج خطياً بعدم استعمال هاتين الوكالتين وبعدم بيـع         
العقارات موضوعها الا اذا انقضت مهلة سـتة اشـهر          

  لدفع، اإلىكاملة ولم يبادر المدعي 
وحيث انه يقتضي اعطاء التكييف القانوني للوكالـة        

  غير القابلة للعزل،
وحيث ان الاجتهاد استقر على اعتبار الوكالة غيـر         

  القابلة للعزل هي بمثابة عقد بيع،
وحيث انه اذا عطفنا هاتين الوكالتين المنازع بهمـا         
على التعهد المنظم من المدعى عليه بعدم استعمال هـذه          

ن الا بعد انقضاء مهلة زمنية معينة وعدم دفـع          الوكالتي
المدعي للدين المستحق بذمته، نكون امام عقد بيع مـع          
حق الاسترداد ضمن مهلة ستة اشهر على اعتبـار انـه       

 الـثمن   ردل  باالمدعي ان يسترد مبيعه مق     أيكان للبائع   
  خلال المهلة المحددة بستة اشهر،

 عليـه   بأنه دعـى المـدعى     ىوحيث ان المدعي ادل   
 الامـر   ١٥/١/٩٧مهاوج هاتفياً لقبض الرصيد بتاريخ      

غير الثابت، كما وان المدعي لـم يعـرض حتـى الآن            
تسديد قيمة الدين وفقاً للاصول مما يستوجب اعتباره انه         

   تسديد الدين ضمن المهلة المتفق عليها،إلىلم يبادر 
وحيث ان الشاري مع حق الاسترداد يعتبـر مالكـاً          

م يقم البائع بتسديد قيمة الدين ضمن المهلـة         للعقار اذا ل  
المتفق عليها وبالتالي تكون الوكالتان المنازع بهما بمثابة        

  د بيع صحيحة ومنتجة لمفاعيلها،وعق
 الـدعوى   رد ما تقدم يقتـضي      إلىوحيث انه استناداً    

الناشئة عن ابطال عقدي البيع المنظمين مـن المـدعى          
ا الجميـل وحـرب     ميهعليه مهاوج لمصلحة المدعى عل    

 نتيجة قانونية بأن المدعى عليـه       إلىسيما وانه توصلنا    
 المنازع  نيح مالكاً للعقارات موضوع الوكالت    مهاوج اصب 

 تنظـيم هـذين العقـدين       تـاريخ بهما بغض النظر عن     
المذكورين اعلاه طالما ان المدعي لم يسدد قيمة الـدين          

  ضمن المهلة المحددة بستة اشهر،
ة اخرى طلب المدعي اسـتطراداً      وحيث انه من ناحي   

رصـيد  . ل.الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ مئة مليون ل       
  .ثمن العقارات بعد حسم قيمة الدين

 هذا المطلب الاستطرادي    رد ايضاً يقتضي    أنهوحيث  
بعد النتيجة التي توصلنا اليها باعتبـار المـدعى عليـه           

 ـ         دين مهاوج مالكاً للمبيع عند عدم تسديد المدعي لقيمة ال
سيما وان العقد يكون عقد بيـع صـحيح اذا اسـتوفى            
المشتري حقاً له في ذمة البائع نفسه بمقابل هـذا الـثمن    

  الذي في ذمته،

 ردوحيث انه تبعاً للتعليل الـوارد اعـلاه يقتـضي           
 لا يعود مـن جـدوى لبحـث         وبالتاليالدعوى برمتها   

الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة لا سـيما العطـل         
   ضرر لعدم توفر شروطه، وال

  لذلك،
  :نحكم بالاجماع

  . برد الدعوى برمتها-١
 بشطب اشارة هذه الدعوى عن الصحائف العينية        -٢

عند انبـرام   / ٤٤٨/و/ ٤٤٧/و/ ٤٤٦/و/ ٨٥/للعقارات  
  .هذا الحكم

 بتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ورد سائر       -٣
  .الطلبات الزائدة والمعاكسة

    

  الاولى في جبل لبنانمحكمة الدرجة 

 الغرفة السادسة

 الرئيسة نضال شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

 ١٩/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٦رقم : القرار
  رولا ازرق/ هاني زريني ورفاقه


––

––
 

للمحكمة وحدها الحق في اعطاء الوصف القـانوني        
الصحيح للوكالة انطلاقاً مما تتضمنه بنودها وليس مـن         

  .الصفة التي يوليها الموكّل


––
–



  ٣٤١  الإجتھاد

–
 

–
–

–
––

––
–

 

  بناء عليه،
 المدعية طلبت ابطال الوكالـة رقـم        حيث ان الجهة  

 المنظمة لدى الكاتب العـدل فـي الـشياح          ٣١٥٩/٩٥
 وما نـتج عـن      ٢٨/٢/١٩٩٥بتاريخ  ) جورج الخوري (

 ابطال عقدي البيع المسجلين باليومي بالرقم       أياستعمالها  
 لدى معاون امين الـسجل العقـاري فـي          ٢٤٣ و ٢٤٢

 وصـولاً لاعـادة ملكيـة       ١/٢/١٩٩٩كسروان بتاريخ   
عجلتـون علـى اسـم      / ٩١/ من العقار    ٧ و ٦لقسمين  ا

المرحوم صولي زرينـي وانتهـاء بتـسجيل حـصص          
المدعين القانونية في القسمين تبعاً لقرار حـصر الارث         

  .١٤/١٠/٩٨الصادر بتاريخ 
وحيث ان الجهة المدعية ادلت بأنه يقتضي بطـلان         

 لأن الوكالة المـستعملة،     ٨/٧/١٩٩٨عقدي البيع تاريخ    
ت وكالة غير قابلة للعزل الا انها لا تعني بيعاً          وان سمي 

فالهدف منها هو تسهيل معـاملات التـسجيل واسـتلام          
الصك النهائي ولانها تزامنت مع عقد الـشراء المـنظم          

  .لمصلحة صولي زريني ولأن الثمن لم يذكر فيها
وحيث ان المدعى عليها لم تدلِ بـأي جـواب ممـا            

  م.م. أ٤٦٨ يقتضي الأخذ بالاعتبار نص المادة
وحيث انه يتضح لنا ان النزاع الحاضر يدور حـول          
اعطاء الوصف والتفسير الحقيقي للوكالة غيـر القابلـة         

 والمنظمة من المرحوم صـولي      ٣١٥٩/٩٥للعزل رقم   
  .عليهازريني لمصلحة المدعى 

وحيث انه اذا كان الفريقان قـد اوردا فـي الوكالـة          
 فـان هـذه     "غير قابلة للعـزل   "موضوع النزاع عبارة    

التسمية لا تقيد المحكمة التي يعود لهـا وحـدها عمـلاً            
ــانوني . م.م.أ/٣٧٠/بالمــادة  ان تعطــي الوصــف الق

الصحيح للوكالة دون التقيد بالوصف المعطى لهـا مـن          
  .الخصوم

وحيث ان الوصف الحقيقي للوكالة فيمـا اذا كانـت          
 غير قابلة يعطى انطلاقاً من مـضمونها        أوقابلة للعزل   

  .س من الصفة التي يعطيها الموكلولي
وحيث لكي تضفي المحكمـة علـى هـذه الوكالـة           

  .الوصف الحقيقي يقتضي ذكر لبعض الوقائع الثابتة
 اشـترى المرحـوم صـولي       ٢٨/٢/٩٥ بتاريخ   -١

 امام الكاتب العدل في    – مورث المتداعين كافة     –زريني  
 ٩٦٩/٩٥بالمعاملـة رقـم     ) رامح قرطبـاوي  (جونية  

  . عجلتون٩١ من العقار ٧ و٦القسمين 
 بذات يوم الـشراء نظـم       أي ٢٨/٢/٩٥ بتاريخ   -٢

المرحوم صولي زريني وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة        
  .المدعى عليها

 تم تسجيل المبيـع علـى اسـم         ٢/٧/٩٦ بتاريخ -٣
  .المرحوم صولي زريني

 تــوفي المرحــوم صــولي ٣٠/٦/٩٨ بتــاريخ -٤
  .زريني
عى عليها بوكالتهـا     نظمت المد  ٨/٧/٩٨ بتاريخ   -٥

عن المرحوم صولي زريني عقد بيع القسمين المنـازع         
  .بهما على اسم والدتها نجاة جودت توما

 باعت الـسيدة نجـاة تومـا    ٨/٧/١٩٩٨ بتاريخ   -٦
  .القسمين المذكورين اعلاه من المدعى عليها

وحيث انه يتبين من نص الوكالة المنـازع بهـا ان           
جته المدعى عليهـا    المرحوم صولي زريني قد وكلّ زو     

ببيع لمن تشاء وتريد حتى لأقرب المقربين اليها القسمين         
موضوع الدعوى الحاضرة مجيزاً لها الاقـرار بـالبيع         
والاعتـراف بقــبض الــثمن وتوقيـع جميــع العقــود   
والمعاملات اللازمة لذلك واجراء معـاملات الانتقـال        
وحصر الارث وسندات التمليك وبراءات الذمة واستلام       

 ـعكيل وكالة غير قابلة للعزل لت     قار والتوقيع والتو  الع ق ل
  .حق الغير بها

وحيث ان ما يميز الوكالة غير القابلة للعـزل عـن           
، هـو   .ع و .م/٨١٠/الوكالة العادية بحسب مفهوم المادة      

ان يكون الموكل قد عقدها لمصلحة شخص محدد ملتزم         
 بموجب معين، وقـد يكـون هـذا         أوفيها نحوه بشيء    

ما الوكيل عينه المسمى فيها كوكيـل، وامـا         الشخص ا 
  .شخصاً آخر يقتضي تسميته ايضاً كمستفيد

وحيث انه من الاطلاع على الوكالة لا يتبين وجـود          
ام من قبل الموكل تجاه الوكيل       التز أي إلى بند يشير    أي

 شخص آخر معين فيها صراحةً وتحديـداً،        أيتجاه  ولا  



  العـدل  ٣٤٢

 ـسيما وان المدعى عليها لا تُعتبر      المنعقـدة  ن الغيـر م
  .الوكالة لمصلحته

وحيث انه لم تتضمن ايضاً الوكالة المذكورة اقـراراً         
   عليهـا من الموكل بقبض الثمن وابراءاً لذمة المـدعى         

  .منه
 ان الوكالة موضوع الدعوى والحال هـذه لا         ثوحي

تكون لها صفة الوكالة غير القابلة للعـزل، بـل صـفة            
اة الموكل عمـلاً بالقاعـدة   الوكالة العادية التي تسقط بوف 

  .عو.م/٨١٨/لمنصوص عليها في المادة العامة ا
وحيث انه يقتضي اذن القول بسقوط الوكالة المنظمة        
من المرحوم صولي زريني لزوجتـه المـدعى عليهـا          

 وذلك باعتبارهـا    ٣٠/٦/١٩٩٨بالوفاة الحاصلة بتاريخ    
وكالة عامة شاملة عادية وليست غير قابلة للعزل كمـا          

بيانه اعلاهمر .  
 ٨/٧/١٩٩٨وحيث ان تنظيم عقـدي البيـع تـاريخ     

 الوكالة الـساقطة    إلىالمنازع بهما يكون قد تم بالاستناد       
وبعد سقوطها الحاصل بتـاريخ وفـاة المـورث فـي           

  . ويقتضي اعلان بطلانها لعدم صفة الوكيل٣٠/٦/٩٨
وحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم ابطال عقـدي البيـع       

 لدى معاون امين    ٢٤٣ و ٢٤٢مي بالرقم   المسجلين باليو 
 وابطال  ١/٢/١٩٩٩ بتاريخالسجل العقاري في كسروان     

عجلتون عـن   / ٩١/ من العقار    ٧ و ٦قيد ملكية القسمين    
 واعادة تسجيلهما على اسم المـورث       عليهااسم المدعى   

م هصولي زريني وتمكين الجهة المدعية من تسجيل الاس       
رث وفقـاً لحـصتها     العائدة لها في هذين القسمين بـالا      

الارثية من تركة المرحوم صولي زريني بعـد اجـراء          
  .اتمام معاملة الانتقال

وحيث انه يقتضي شطب اشارة هذه الـدعوى عـن          
لتون عندما يتخذ هذا    جع/ ٩١/ من العقار    ٧ و ٦القسمين  

  .الحكم الصفة القطعية
وحيث انه بالتالي لا يعود من جدوى لبحث الاسباب         

  .ة والمعاكسةوالمطالب الزائد

  لذلك،
  :نحكم بالاجماع

 المنظمـة لـدى     ٣١٥٩/٩٥ بسقوط الوكالة رقم     -١
 بتـاريخ ) جـورج الخـوري   (كاتب العدل في الـشياح      

 بالوفاة الحاصلة للموكل المرحـوم صـولي        ٢٨/٢/٩٥
  .٣٠/٦/١٩٩٨زريني بتاريخ 

 بابطال عقدي البيع المسجلين بـاليومي بـالرقم         -٢
 ـ    ٢٤٣ و ٢٤٢ سجل العقـاري فـي      لدى معاون امين ال

  .١/٢/١٩٩٩كسروان بتاريخ 
/ ٩١/ من العقار    ٧ و ٦ بابطال قيد ملكية القسمين      -٣

عجلتون عن اسم المدعى عليها واعادة تسجيلهما علـى         
  .اسم المورث المرحوم صولي زريني

   بتمكين الجهة المدعيـة بنقـل الملكيـة العائـدة       -٤
 ٧و ٦لها ارثاً من المرحوم صولي زريني في القسمين         

عجلتون بعد اتمـام معاملـة الانتقـال        / ٩١/من العقار   
  .اصولاً
 بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ورد       -٥

  .سائر الطلبات الزائدة والمعاكسة

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 الرئيسة نضال شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 لقاعيوالعضوان بلال حلاوي ومنصور ا

 ٢٩/١٠/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار

   وزارة الاشغال العامة–الدولة اللبنانية / نعمة منصور

––


––
–

–
–

––


–––
 



  ٣٤٣  الإجتھاد

  بناء عليه،
حيث ان فصل الدعوى الراهنة يستوجب البت بالنقاط        

  :الآتية تباعاُ

  : في تصحيح الخصومة بالنسبة إلى المدعي–اولاً 
حيث ان المدعي الاصلي المرحوم نعمة حنا منصور        

 وانحصر ارثـه بكـل مـن        ٧/٨/٢٠٠١توفي بتاريخ   
ه رانيا وهشام منصور وفقـاً      زوجته عايدة فضول وولدي   

لما هو ثابت بموجب حكم حصر الارث المبـرز فـي           
  .الملف

 تصحيح الخصومة واحلال    بالتاليوحيث انه يقتضي    
محل المدعي في الدعوى الحاضرة     كل من الورثة اعلاه     

  .واعتبارهم بمثابة المدعين فيها

  : في الاساس–ثانياً 
بـالزام  حيث ان الجهة المدعية تطلب اعطاء الحكم        

ا الدولة اللبنانية بأن تدفع لها تعويضاً قدره        عليهالمدعى  
قارهـا  لإقدامها على الاعتداء على ع     . أ.د) ١٥٣٣٠٠(

 إلىبيت الشعار واقتطاع مساحة منه وضمها       / ١٠٠رقم  
الاملاك العامة بعد ازالة كافة محتوياته القائمة عليه دون         

  .لاكمراعاة الآليات والاجراءات المتعلقة بالاستم
 الدعوى برمتهـا    رد تطلب   عليهاوحيث ان المدعى    

لعدم صحتها وعدم قانونيتها والحكم على الجهة المدعية        
بالتعويض الناتج عن التعسف في استعمال حق الادعـاء         

والغرامة المنصوص عنها في    . م.م.أ) ١٠(عملاً بالمادة   
من القـانون عينـه وتـضمينها النفقـات         ) ١١(المادة  

  .القانونية
حيث يقتضي البحث في طبيعـة تـصرف الدولـة          و

اللبنانية المبين اعلاه وتحديـد طبيعتـه توصـلاً لبيـان      
  .المحكمة المختصة للنظر فيه وتحديد التعويض عنه

وحيث انه من الثابت صدور مرسوم قضى بتصديق        
ق المطيلب بيـت الـشعار حمـل الـرقم          يتخطيط طر 

  .٢١/١/١٩٧٠تاريخ ) ١٣٥٨٧(
ابت ان مشتملات العقار موضـوع      وحيث انه من الث   

هذه الدعوى قد أزيلت وقد تم شقّ الطريق وتعبيدها وفقاً          
للمرسوم المذكور اعلاه وفقاً لما جاء في تقرير الخبيـر          

  .ميشال المعلوف المعين من قِبل هذه المحكمة
 ان  ٥٨/٩١وحيث انه بموجب قانون الاستملاك رقم       

ملها يقتـضي ان     يـش  التيتنفيذ التخطيط على العقارات     
تسبقه اجراءات محددة تتمثـل بوضـع اليـد وايـداع           

  .التعويض

 مراعـاة   إلىوحيث يتبين ان الدولة اللبنانية لم تعمد        
الاصول المبينة اعلاه والمحددة في قانون الاستملاك انما        
تم تنفيذ التخطيط مباشرة على ارض العقار عن طريـق          

  . الطريق العامإلىاقتطاع جزء منه وضمه 
وحيث ان ذلك يشكل استملاكاً غير مباشر من شـأنه        
ان يعقد الصلاحية للقضاء العدلي للوقوف على ماهيتـه         

 للحكم بالتعويض الناتج عنـه بـالنظر لكـون          وبالتالي
القضاء المذكور هو المرجع الوحيـد للمحافظـة علـى          
الملكية الفردية ولكون الدولة اللبنانية تنزل منزلة الافراد        

من هذه الملكية خلافـاً للأصـول القانونيـة         عندما تنال   
  .المرعية الاجراء

وحيث بالتالي تكون هذه المحكمة هي المختصة للبت        
 ـ      ع النـزاع   وبالمطالبة بالتعويض عن فعل الدولة موض

  . ما ادلي به لهذه الجهةرد بالتاليالحاضر مما يقتضي 
ير ميشال المعلوف   بوحيث ان المحكمة قد عينت الخ     

مهمة المحددة اطرها بموجب القـرار الـصادر        للقيام بال 
 تحديد المـساحة    إلىعنها وقد خلص الخبير في تقريره       

متـراً  ) ٥١١(المقتطعة من العقار موضوع الدعوى ب       
بحيث تصبح  . أ.د) ٣٠٠( ب   ترمربعاً وقد حدد قيمة الم    

  .أ.د)١٥٣٣٠٠(قيمة الجزء المقتطع 
 ـ          ذه وحيث ان الجهة المدعية قد طلبت الحكم لهـا به

  .القيمة بعدما تبنّت مضمون تقرير الخبير
همته وفقاً للأصول الفنيـة     وحيث ان الخبير قد قام بم     

ة فترى المحكمة بالتالي الأخذ بمضمون تقريـره        ينالقانو
  .ورد ما ادلي به خلافاً لذلك

 عليهـا وحيث انه يقتضي بالتـالي الـزام المـدعى          
 بتعويض الجهة المدعية عن المـساحة المقتطعـة مـن         

  .أ.د)١٥٣٣٠٠(عقارها بمبلغ قدره 
 خـالف مـن     أو سائر ما زاد     ردوحيث انه يقتضي    

اسباب ومطالب إما لعدم جدواها وإما لكونها قـد لقيـت          
رداً ضمنياً في معرض التعليل اعلاه بما في ذلك طلبات          

  .العطل والضرر لعدم توجبه وطلب الفائدة القانونية

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

 المدعي المرحوم   إلىصومة بالنسبة   بتصحيح الخ ) ١
نعمة حنا منصور واحلال كل من ورثته عايدة فـضول          
ورانيا وهشام منصور محله في الدعوى الراهنة بـصفة         

  .مدعين



  العـدل  ٣٤٤

حفظ صلاحية هذه المحكمة للبـت فـي النـزاع          ) ٢
  . الدفع بعدم الصلاحيةردالراهن، بعد 

ع بإلزام المدعى عليها الدولة اللبنانية بـأن تـدف        ) ٣
تعويضاً عن  . أ.د) ١٥٣٣٠٠(للجهة المدعية مبلغاً قدره     

  .بيت الشعار/ ١٠٠المساحة المقتطعة من عقارها رقم 
 خالف من اسباب ومطالـب      أوبرد سائر ما زاد     ) ٤

إما لعدم جدواها وإما لكونها قد لقيت رداً ضـمنياً فـي            
معرض التعليل اعلاه بما فـي ذلـك طلبـات العطـل            

  .طلب الفائدة القانونيةوالضرر لعدم توجبه و
  . نفقات المحاكمة كافةعليهابتضمين المدعى ) ٥

    

 قاضي الامور المستعجلة في بيروت

  الرئيس فادي النشار:الهيئة الحاكمة
 ٣/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٥٠٤رقم : القرار

 المديرية العامة – وزارة الداخلية –الدولة اللبنانية / عفيف قاسم
  للامن العام

–
–

––
 


–

––
–

–
––

–
–

–
 

 ينص علـى حمايـة الحريـات        ينان الدستور اللبنا  
الاساسية وان التعدي على الحرية الفردية يشكل عمـلاً         
تعسفياً لأنه عمل مخالف للقانون مخالفة فادحـة وهـو          

  .ة واضحة عن الاطار الاداريغريب بصور
ان المحاكم العدلية هي حارسة الحريات الشخـصية        

 الملكية الفردية، وهي صاحبة الاختصاص للنظر       وحامية
بأي نزاع ينشأ عن قرار اداري من شأنه المس بالحرية          

 بالملكية الفردية وهي وحـدها المختـصة        أوالشخصية  
  .باتخاذ التدابير المناسبة لرفع هذا التعدي

––
––


–

–
 

ان القاضي العدلي يتمتع بسلطة واسعة فـي حالـة          
حصول تعدٍ من قبل الادارة على الافراد لتوجيه اوامـر          
لها لوضع حدٍ للتعدي الحاصل من قبلها، وذلـك خلافـاً           
لحالة الاستيلاء، كما يعود له فرض غرامـة اكراهيـة          

  .ضماناً لتنفيذ اوامره
مـور  ان السلطات الواسعة التي يتمتع بها قاضي الا       

المستعجلة في حال اقدمت الادارة على ارتكاب تعدٍ على         
حقوق احد الافراد تجد مبررها فـي ان الادارة تنـزل           
منزلة الشخص العادي في مشاكل التعدي امام المحـاكم         
العدلية، وتتجرد امامها من امتيازاتها كسلطة عامة، وان        
هذا الاستثناء لمبدأ انفصال السلطات ينحصر في حالات        

   .عدي فقط دون الحالات الاخرىالت

  بناء عليه،

  : في شطب العبارات الجارحة–اولاً 
حيث ان المدعي يطلب شطب العبـارات الجارحـة         
التي وردت في اللائحة الجوابية الاولى للمدعى عليهـا         

  والتي طاولته وطاولت القضاء،
 تركت هذا الامـر لتقـدير       عليهاوحيث ان المدعى    

  المحكمة،
وبما انه من الثابت    "ضي شطب عبارة    وحيث انه يقت  

ايضاً انه متهم بدفع رشاوى لبعض الموظفين من قبـل          
الواردة في اللائحـة الجوابيـة الاولـى        ..." الامن العام 

المقدمة من قبل المدعى عليها الدولة اللبنانية الواردة في         



  ٣٤٥  الإجتھاد

 ٤٩٥الصفحة السادسة من هذه اللائحة وذلك سنداً للمادة         
  .م.م.أ

  :ي طلب وقف النظر في الدعوى الحاضرة ف–ثانياً 
حيث ان المدعى عليها تطلب التوقف عن النظر في         
الدعوى الحاضرة لحين الانتهاء من الـدعوى الجديـدة         
التي اقامتها امام محكمة طرابلس من اجل الرجوع عـن   
الحكم الذي قضى بقيد المدعي في السجلات اللبنانية لأن         

   الدعوى الحالية،مصير تلك الدعوى يؤثر على نتيجة
ي ئ قرار قضا  أيوحيث ان المدعي يدلي بعدم وجود       

 أوبابطال حكم قاضي الاحوال الشخصية فـي الـشمال          
الرجوع عنه، فتكون اسباب وقـف الـسير بالـدعوى          

   هذا الطلب،ردالحاضرة غير متوافرة ما يقتضي معه 
وحيث ان الحكم الذي قـضى بقيـد المـدعي فـي            

، وان المـدعى    ٩/٦/٩٢بتاريخ  السجلات اللبنانية صدر    
عليها اعترضت عليه ثم رجعت عن اعتراضـها عـام          

 اصبح قطعياً، وقـد جـرى       بالتالي، وان الحكم    ١٩٩٤
 التوقـف   إلىتنفيذه من قبل الدولة، فيكون طلبها الرامي        

عن النظر بالدعوى الحاضرة لحين البـت بمراجعتهـا         
 ـ إلـى الجديدة طعناً بالحكم المذكور مفتقراً       ة مـا    الجدي

  يقتضي معه رده،

  : في الدفع بعدم الاختصاص المكاني–ثالثاً 
حيث ان المدعى عليها الدولة اللبنانيـة تـدلي بـأن           
موضوع هذه الدعوى نشأ نتيجة صـدور حكـم عـن           
القاضي المنفرد المدني في طرابلس قضى بقيد المـدعي         
في السجلات اللبنانية، وان الدولة اللبنانية تقدمت بدعوى        

بوجه المدعي بجرم التزوير واستعمال المـزور       جزائية  
توقيف هذا الاخير ومن ثم اخلي سبيله لقـاء         وقد جرى   

كفالة مالية دفعها المدعي فـي صـندوق العدليـة فـي            
 رد. م.م. أ٥٨٠طرابلس، ما يقتضي معه سـنداً للمـادة    

الدعوى الحاضرة لعدم الاختصاص المكاني باعتبـار ان   
  بلس،الاختصاص عائد لمحاكم طرا

وحيث ان المدعي يدلي انه مقيم في بيروت، فتكـون          
الصلاحية المكانية للنظر بهذه الدعوى منعقـدة لمحـاكم        
بيروت اذ ان المحكمة التي سيلجأ اليها المـدعي لرفـع           

  التعدي الحاصل بحقه ستكون حكماً محكمة محل اقامته،
 ـ ان النزاع الح   إلىوحيث تقتضي الاشارة اولاً      ر اض

جة صدور الحكم الذي قضى بقيد المدعي في        لم ينشأ بنتي  
 بنتيجة الملاحقات الجزائيـة التـي       أوالسجلات اللبنانية   

جرت بحقه، لا بل نشأ اثر رفض المديرية العامة للأمن          
العام التي ترتبط ادارياً بـوزارة الداخليـة التـي يقـع            

مركزها في بيروت، ان تجدد جـواز سـفر المـدعي           
  قدم بالدعوى الحاضرة،اللبناني، ما حمله على الت

فقرتها الثانية، ان   . م.م. أ ٥٨٠وحيث بمقتضى المادة    
القاضي المختص مكانياً في الامـور المـستعجلة هـو          
القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الـدعوى         

  المستعجلة،
وحيث يتبين ان النزاع نشأ في نطاق مدينة بيـروت          

ة في بيروت   وفق ما تقدم فيكون قاضي الامور المستعجل      
 ردمختصاً للنظر بالدعوى الحاضرة، ما يقتضي معـه         

الدفع بعدم الاختصاص المكاني المقدم من قبل المـدعى         
  عليها،

  : في تجديد جواز السفر–رابعاً 
حيث ان المدعي يطلب الزام المديرية العامة للامـن         
  العام بأن تجدد له جواز سفره اللبنـاني تحـت طائلـة            

   كل يـوم تـأخير بموجـب قـرار        غرامة اكراهية عن    
 ـ           ع المديريـة عـن     نافذ على اصـله، لا سـيما ان تمنّ

تجديد جواز سفره يشكل تعدياً علـى احـدى حرياتـه           
الشخصية وهي حرية التنقل اذ انـه يتمتـع بالجنـسية           
اللبنانية بموجب حكم قضائي جرى تنفيـذه مـن قبـل           

  الدولة،
طلـب اعـلان عـدم       ت عليهـا وحيث ان المـدعى     

ي للنظر بالنزاع الـراهن اذ ان       لدلقضاء الع اختصاص ا 
القضاء الاداري هو وحده المخـتص للنظـر بـصحة          
قرارات الادارة، واعـلان عـدم اختـصاص القـضاء          

 الدعوى  ردالمستعجل لانتفاء عنصر العجلة، كما تطلب       
الحاضرة كون قرار المديرية العامة للأمن العام لا يشكل         

 ان قرار المديريـة     تعدياً على حق من حقوق المدعي اذ      
جاء بناء لنص قانوني منحها سلطة استنـسابية بالنـسبة          

 وكون الحكـم الـذي       عدم تجديد جواز السفر،    أولتجديد  
 إلىقضى بقيد المدعي في السجلات اللبنانية جاء مستنداً         

مستندات مزورة، فضلاً عن مخالفة هذه الدعوى لمقدمة        
الة اتخـاذ   ، ولاسـتح  ينالدستور لجهة توطين الفلسطيني   

  تدابير قسرية بحق الدولة،
وحيث يتبين من ظاهر مجمل عناصر الملف الواقعية        

  :ما يلي
ي سجل المقيمـين     ان المدعي تقدم بدعوى لقيده ف      -

 حكم عـن    ٩/٦/٩٢ة وقد صدر بتاريخ     ينفي القيود اللبنا  
القاضي المنفرد المدني في طرابلس قضى باثبات صحة        

اسـم فـي سـجلات      قيد والد المدعي صـالح خليـل ق       
  المهاجرين،



  العـدل  ٣٤٦

 تقدمت الدولة اللبنانية باعتراض     ٢/١٢/٩٣ بتاريخ   -
مع طلب وقف تنفيذ بالنسبة للحكم المذكور، وانه بتاريخ         

   تراجعت الدولـة اللبنانيـة عـن الاعتـراض          ١/٦/٩٤
وطلبت شطب اشارته وشطب اشارة القيـد الاحتيـاطي         

ل المقرر وضعها على قيد المدعي لدى دوائـر الاحـوا         
  الشخصية،

ــاريخ - ــة العامــة ١٦/٦/٢٠٠٣ بت  ادعــت النياب
بحق المدعي بجرم التزوير وانـه      الاستئنافية في الشمال    

 صدر قرار عن الهيئة الاتهامية في       ٩/٦/٢٠٠٥بتاريخ  
الشمال قضى بمنع المحاكمة عن المدعي لعـدم تـوافر          
العناصر الجرمية للتزوير ولعلة مـرور الـزمن علـى          

  ها في حال حدوثها،الجرائم المدعى ب
 تقدمت الدولة اللبنانية بطلب     ٣١/٥/٢٠٠٦ بتاريخ   -

نقض طعنت من خلاله بالقرار الـصادر عـن الهيئـة           
 صـدر   ٣/١١/٢٠٠٦ بتاريخالاتهامية في الشمال، وانه     

قرار عن محكمة التمييز الجزائية قضى برد اسـتدعاء         
  النقض شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية،

نازعات المذكورة اعلاه تقدم المدعي      في خضم الم   -
 اعطائه  إلىبطلب من المديرية العامة للأمن العام يرمي        

جواز سفر بدلاً عن ضائع كونه كان قد فقد جواز سفره،           
فأفيد بأنه يتعذر عليه الاستحصال على جواز سفر قبـل          
معرفة مصير الدعوى العالقة امام القضاء، وانه بتاريخ        

 المديرية العامة للأمن العـام       راجع المدعي  ٥/٧/٢٠٠٦
إلا ان جواباً لم يصدر، وانه بعد ان عثر المدعي علـى            
جواز سفره عاد وراجع المديرية المذكورة فأفيـد بـأن          
طلب تجديد جواز سفره لا يزال في وضع التريث لحين          

  صدور قرار بطلب النقض،
 بعد صدور قرار محكمة التمييز الجزائيـة تقـدم          -

 بطلـب جديـد حـول       ١٤/١٢/٢٠٠٦المدعي بتاريخ   
الموضوع وارفق به صورة طبق الاصل عـن قـرار          

   جواب لم يصدر،أيمحكمة التمييز الجزائية إلا ان 
وحيث يتبين مما تقدم ان المدعي يتمتـع بالجنـسية          

 ظـاهر منطـوق الحكـم       إلـى اللبنانية وذلك بالاستناد    
القضائي الصادر عن القاضـي المنفـرد المـدني فـي           

 الذي اكتسب الصفة القطعيـة      ٩/٦/٩٢خ  طرابلس بتاري 
وقد جرى تنفيذه من قبل الدولة اللبنانية بعد تراجعها عن          
اعتراضها الموجه ضده، وقد استحصل المـدعي علـى         

سفر لبناني تبعـاً لـذلك، وإن دعـوى التزويـر           جواز  
الموجهة ضد المدعي قد اقترنت نتيجتها بالرد لمـرور         

 –ال ثبت ارتكابها     في ح  –الزمن على الافعال الجرمية     

ولعدم توافر العناصر الجرمية بحقه كون النيابة العامـة         
 صدر  التيلم تحدد في ادعائها ماهية المستندات المزورة        

الحكم بالاستناد اليها، فيكون حق المدعي بالاستحـصال        
 تجديد جوازه المنتهيـة مدتـه       أوعلى جواز سفر لبناني     

  حقاً واضحاً لا منازعة فيه،
المبادئ المسلم بها انه لا قيد للحريـة ولا         وحيث من   

  حد لها بدون نص قانوني،
وحيث ان الدستور اللبنـاني يـنص علـى حمايـة           
الحريات الاساسية وان التعدي علـى الحريـة الفرديـة          
يشكل عملاً تعسفياً لأنه عمل مخالف للقـانون مخالفـةً          
فادحة وهو غريب بـصورة واضـحة عـن الاطـار           

  الاداري،
دارة بعدم قيامها بتجديد جـواز الـسفر        وحيث ان الا  

 وهو لبناني الجنسية وفق ظاهر      –اللبناني العائد للمدعي    
 بالرغم من مطالبتـه لهـا       –المستندات كما سبق وتقدم     

بذلك مراراً وتكراراً، لا سيما بعد صدور قرار محكمـة          
التمييز الجزائية الذي قضى برد طلب النقض المقدم من         

 الـصادر عـن     القرارلاً، وانبرام    شك عليهاقبل المدعى   
الهيئة الاتهامية في الشمال الذي قضى بمنع المحاكمـة         
عن المدعي لجهة التزوير واستعمال المزور تبعاً لذلك،        
تكون قد خرقت احدى الحريات الاساسية دون وجه حق         

 يجيز ذلك، لا سيما بعـد       – نص قانوني    أيودون توافر   
ان اذ  عنـه اعـلاه،     صدور قرار محكمة التمييز المنوه      

الادارة ربطت تمنعها عن تجديد جواز الـسفر بمـصير          
  الدعوى الجزائية وبصدور قرار التمييز،

وحيث ان عمل الادارة هذا يشكل تعـدياً باعتبـاره          
ينطوي على مخالفة صارخة للقانون ويقع على الحريـة         

 خـارج   إلـى حرية التنقـل والعبـور      الفردية، لا سيما    
  الاراضي اللبنانية،

وحيث ان حرية التنقل هي من الحريات العامة التي         
تنطوي تحتها حرية الفرد الشخصية والتي كفلها الدستور        

  اللبناني وشرعة حقوق الانسان التي ساهم بها لبنان،
يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر عن المحكمـة         (

الابتدائيـة فــي بيـروت، الغرفــة الخامـسة، تــاريخ    
، دعوى المطـران نجـيم     ٢٠٨/٧٢  قم    ٢٨/١٢/١٩٧٢

  )على الدولة اللبنانية
 ـ         ةوحيث انه بحسب مبدأ اساسي، ان المحاكم العدلي

 الملكية الفردية،   وحاميةهي حارسة الحريات الشخصية     
وهي صاحبة الاختصاص للنظر بأي نزاع ينـشأ عـن          

 أوقرار اداري من شأنه المـس بالحريـة الشخـصية           



  ٣٤٧  الإجتھاد

باتخـاذ التـدابير   بالملكية الفردية وهي وحدها المختصة    
  المناسبة لرفع هذا التعدي،

يراجع الدكتور طارق زيادة، القضاء المستعجل بين       (
، ١٩٩٣النظرية والتطبيق، المؤسسة الحديثـة للكتـاب،        

  )٤١، رقم ٢٣٢ص 
"Le juge judiciaire est compétent, et ici seul 

compétent, pour faire cesser la voie de fait et 
condamner l'administration à des réparations 
pécuniaires". 

(Yves Gaudemet, Traité de droit Administratif, 
Tome 1, 16ème édition, p 424 no 918) 

 عليهـا  ادلاءات المـدعى     ردوحيث يقتضي بالتالي    
لجهة عدم اختصاص القضاء العـدلي للنظـر بـالنزاع          

 ادلاءاتهـا   ردقتـضي   الراهن تبعاً لما تقدم اعلاه، كما ي      
لجهة عدم اختصاص قضاء الامور المـستعجلة لعـدم         
ثبوت توافر العجلة، اذ ان عنصر العجلة مفترض لـدى          

 يقتضي اعتبار القـضاء     وبالتاليتوافر عناصر التعدي،    
 ٥٧٩مختصاً للنظر بهذه الدعوى سنداً للمادة       المستعجل  

  فقرتها الثانية،. م.م.أ
ها لجهة عدم   يلمدعى عل  ادلاءات ا  ردوحيث يقتضي   

خضوع قرار الامن العام لرقابة القضاء ولجهة مخالفـة         
، اذ ان قـرار     الدعوى الحاضرة لمقدمة الدستور اللبناني    

 ما تقدم تعدياً صارخاً على احدى       قفالامن العام يشكل و   
الحريات الاساسية التي يتمتع بهـا كـل مـواطن، وان           

م عليهـا   د تق القاضي العدلي يضع يده على كل حالة تعدٍ       
الادارة تجاه الافراد وذلك بغض النظـر عـن وسـيلة           

 أو تنظيمي   أو اداته، سواء بقرار اداري فردي       أوالتعدي  
غيره، طالما ان عناصر التعدي توافرت في تـصرفها،         
فضلاً عن ان الدعوى الحاضرة ليس من شأنها مخالفـة          

 لا سـيما    ينمقدمة الدستور لناحية عدم توطين الفلسطيني     
ن المدعي، وفق ظاهر المستندات المبرزة في الملـف،         ا

وتحديداً الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في طرابلس        
والذي اكتسب المرتبة القطعية، يحمل الجنسية اللبنانيـة        
وان تجديد جواز سفره اللبناني ليس من شـأنه مخالفـة           

  مقدمة الدستور لناحية التوطين،
لناحية استناد حكـم    وحيث ان ادلاءات المدعى عليها      

 وجوب  وبالتالي مستندات مزورة    إلىالاحوال الشخصية   
عدم الأخذ به من قبل هذه المحكمة تكون مردودة ايضاً،          
اذ ان الحكم المذكور اكتسب المرتبة القطعية كما تقـدم          
وقد جرى تنفيذه من قبل المدعى عليها نفسها، فضلاً عن          

وفق ما يتبين من    انه لم يثبت تزوير المستندات المذكورة       
  الاحكام الجزائية الصادرة في هذا الموضوع،

 ادلاءات المـدعى    ردوحيث فضلاً عما تقدم يقتضي      
عليها لجهة عدم جواز اتخاذ تدابير قسرية بحق الدولـة،          
اذ ان القاضي العدلي يتمتع بسلطة واسـعة فـي حالـة            
حصول تعدٍ من قبل الادارة على الافراد لتوجيه الاوامر         

من قبلها، وذلـك   مة لها لوضع حدٍ للتعدي الحاصل       اللاز
خلافاً لحالة الاستيلاء، كما يعود لـه فـرض غرامـة           

  اكراهية ضماناً لتنفيذ اوامره،
"Par ailleurs, dans ce domaine, le juge judiciaire 

peut non seulement condamner l'administration à 
des indemnutés, mais aussi lui adresser des 
injonctions en vue de faire cesser la voie de fait par 
des restitutions, destructions, expulsions… pouvant 
même être assorties d'astreintes". 

(Yves Gaudemet, Traité de droit adminsitratif, 
Tome 1, 16ème édition, p 424, no 918) 

 يتمتع بها قاضـي     التيعة  وحيث ان السلطات الواس   
الامور المستعجلة في حال اقدمت الادارة على ارتكـاب         
تعدٍ على حقوق احد الافراد تجد مبررها فـي ان الادارة           
تنزل منزلة الشخص العادي في مشاكل التعـدي امـام          

 وتتجرد امامها من امتيازاتهـا كـسلطة        ،المحاكم العدلية 
السلطات ينحصر  عامة، وان هذا الاستثناء لمبدأ انفصال       

  في حالات التعدي فقط دون الحالات الاخرى،
يراجع قرار محكمـة التمييـز الـصادر بتـاريخ          (
، وقرار محكمـة   ٥١ ص   ٨٠، حاتم جزء    ١٠/٥/١٩٦٨

 حـاتم جـزء     ١١/١/١٩٨٨استئناف جبل لبنان تاريخ     
  )٧٤٣، ص ٢٠٢

وحيث بنتيجة ما تقدم يقتضي الزام المدعى عليها بأن         
قاسم جواز سفره اللبنـاني تحـت       تجدد للمدعي عفيف    

طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسماية الف ليرة لبنانية        
  عن كل يوم تأخير،

وحيث بالنظر للعجلة الماسة ولظروف القضية ترى        
  المحكمة اعطاء حكمها صفة التنفيذ على الاصل،

 سائر الاسباب والمطالب الزائـدة      ردوحيث يقتضي   
 لكونها لقيت جوابـاً  أوحثها  والمخالفة لعدم الجدوى من ب    
    ضمنياً في معرض التعليل،

  لذلك،
  :تقرر
وبما انه من الثابت ايـضاً انـه        "شطب عبارة   : اولاً

 مـن قبـل الامـن       نمتهم بدفع رشاوى لبعض الموظفي    



  العـدل  ٣٤٨

الواردة في اللائحة الجوابية الاولى المقدمة من       ..." العام
الـصفحة  قبل المدعى عليها الدولة اللبنانية الواردة فـي         

  م،.م. أ٤٩٥السادسة من هذه اللائحة وذلك سنداً للمادة 
برد طلب التوقف عن النظـر فـي الـدعوى          : ثانياً

  الحاضرة،
  برد الدفوع بعدم الاختصاص،: ثالثاً

بالزام المدعى عليها بأن تجدد للمدعي عفيف   : رابعـاً 
قاسم جواز سفره اللبناني تحت طائلة غرامـة اكراهيـة          

 الف ليرة لبنانية عن كل يوم تـأخير،         مقدارها خمسماية 
  بعد مرور اسبوع على ابلاغها الحكم،

  باعطاء القرار نافذاً على اصله،: خامساً
   المخالفة،أوبرد المطالب والاسباب الزائدة : سادساً
  ا النفقات كافة،عليهبتضمين المدعى : سابعاً

    

 قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 ئيس فادي النشار الر:الهيئة الحاكمة
 ٥/١٢/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار

  الدولة اللبنانية/ مجلس نقابة الصاغة

––
–

 

–
––

–
–
–

–
–



–– 
– 

–
–

–––


 

ان الجمعيات والنقابات كأشخاص معنويين من الحق       
الخاص، تمارس عملها الاداري باستقلالية وليس للادارة       
سوى ممارسة دور محدود عليها اذ، وبغياب الـنص، لا     

 عدم  أوقف بالمصادقة   يعود لها سوى المراقبة واتخاذ مو     
   . المصادقة على العملية الانتخابية

  بناء عليه،
 كأشـخاص   Syndicats الجمعيات والنقابات    أنحيث  

معنويين من الحق الخـاص تمـارس عملهـا الادراي          
باستقلالية ولا يعود للسلطة الادارية سوى ممارسة دور        

  محدود وفقاً لنصوص خاصة؛
طة على الجمعيـات    وحيث ليس للادارة في المبدأ سل     

ت اذ وبغياب النص لا يعود لها سوى المراقبـة          باوالنقا
واتخاذ موقف بالمصادقة على نتيجة العملية الانتخابية ام        

  لا؛
وحيث ان اجراء الانتخابات واعلان نتائجها من قبل        
اعضاء النقابة انما يشكل ممارسة لحق فردي ولحريـة         

 ـ      عية وللمـادة  عامة اساسية وفقاً لأحكام القـوانين الوض
  الثالثة عشرة من الدستور؛

وحيث ان علاقة النقابة مع اعـضائها هـي علاقـة           
منظمة وفقاً لأحكام القـانون الخـاص فتكـون جميـع           

 بينها وبين اعضائها مـن صـلاحية       تنشأالنزاعات التي   
نتخابات المحاكم العدلية دون سواها خصوصاً اجراء الا      

  تها؛حصواعلان نتائجها والطعن ب
 تاريخ ٣٩٧ع قرار مجلس شورى الدولة رقم       يراج(
  )٥٠٧ الاداري ص القضاء مجلة ٢٤/٣/٢٠٠٣

 انتخابات الجمعية العموميـة    ءاالثابت اجر وحيث من   
لنقابة الصاغة والجوهرجية لانتخاب عدد من الاعـضاء        
ومن ثم توزيع المراكز داخل هيئـة مكتـب المجلـس           

 أيبحضور مندوب عن وزارة العمل الذي لـم يـسجل           
اعتراض وقد جرى اعلان النتائج بمعزل عـن الادارة         
وبدون انتظار موقفها لجهة المصادقة ام لا على العملية         

  الانتخابية؛



  ٣٤٩  الإجتھاد

وحيث من الثابت قيام المتضررين مـن الانتخابـات         
الطعن بنتيجتها امام هذه المحكمة الا انـه اثنـاء سـير            

 طلب وقف مفعول هـذه الانتخابـات        ردالمحاكمة وبعد   
 ثبوت تقديم مراجعة خطية من المتضررين لـدى         وبدون

وزارة العمل صدر قرار عـن معـالي وزيـر العمـل            
بالوكالة اعتبر بموجبه الانتخابات باطلة على ان يتـولى         

  المجلس القديم التحضير لانتخابات جديدة؛
وحيث فضلاً عن ان قرار معـالي وزيـر العمـل           
بالوكالة فصل مسألة تدخل حصرياً ضـمن اختـصاص         

شكل واضح سـلطة    بقضاء العدلي عموماً فإنه تجاوز      ال
 كانت تضع يدها على المنازعـة مـا         التيهذه المحكمة   

  يؤلف تجاوزاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛
وحيث يكون قرار معالي وزير العمل بالوكالـة قـد          

 ـجديدة وتجاوز دوره الاع   انشأ وضعية قانونية     ي تراض
  أنه لم يكن؛ك وبالتاليباطل بطلاناً مطلقاً 

  )يراجع في هذا المعنى القرار المشار اليه آنفاً(
وحيث من الثابت مباشـرة الادارة بتنفيـذ القـرار          

 على الاقل فإن ثمة تهديد      أوالخارج كلياً عن صلاحيتها     
عام الجدي بتنفيذه في وقت محدد اثر قيام حضرة المدير          

بالانابة بإبلاغه من المجلس المنتخب ما يجعـل عمـل          
  ؛Voie de faitالادارة يتصف بالتعدي 

وحيث يختص قاضي الامـور المـستعجلة بإزالـة         
عة واتخـاذ   والتعدي على الحقوق والاوضـاع المـشر      

معطوفـة  . م.م.أ/٥٧٩التدابير الممهدة لذلك وفقاً للمادة      
اذ ان الضرر الـذي يمكـن ان        . م.م.أ/٦٠٤على المادة   

يمكـن  يلحق بالمستدعين المدعين هو ضـرر بليـغ لا          
التعويض عنه لاحقاً جراء استلام المجلس القـديم ومـا          
يمكن ان ينجم عن ذلك ما يوجب اتخاذ تـدبير بالـشكل            

 بالـصورة الرجائيـة تفاديـاً لإجـراءات         أيالمطلوب  
  التقاضي العادية؛

ل الادارة لجهة المباشرة مادياً بتنفيـذ       عوحيث يكون ف  
 قرار الابطال يتصف بالتعدي الواضح علـى الحقـوق        
الفردية للمدعين وعلى حريتهم في ممارسة العمل النقابي        

  باستقلالية؛
  :يراجع بهذا المعنى

Chapus: Droit administratif général Tome 1 5ème 
édition 1990. 

 تـاريخ   ٩٢-٢٣/٩١قرار مجلـس القـضايا رقـم        
الدولة وزارة  /  الاتحاد اللبناني لكرة القدم    ١٦/١٢/١٩٩١

  )التربية الوطنية

  :ورد حرفياًإذ 
.........."  

وبما ان القرار بالغائه الانتخابات يكون قد تدخل في         
  .........مسألة يعود امر الفصل فيها للقضاء العدلي 

وبما انه يقتضي والحال هذه اعتبار القرار المطعون        
  ..........."  فيه باطل بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود 

  لذلك،
  واردة اعلاه؛وعلى ضوء الاسباب الجدية ال

  :نقرر
 مفعول قانوني لقرار معالي وزير      أي عدم اعطاء    -

 المنازعة بموجب قـرار     هذهحين انتهاء   لالعمل بالوكالة   
 لحين صـدور قـرار      أونهائي فاصل في جميع النقاط      
  معاكس عن محاكم الموضوع؛

    

 المتنقاضي الامور المستعجلة في 

  القاعيالمنتدب منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢١/٤/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار

  اوديس بالابانيان./ ل.م.بنك لبنان والخليج ش

–
––


–––

 


–

–
–

– 



  العـدل  ٣٥٠

 من قانون   ٥٧٩ من المادة    ٢يقتضي، لإعمال الفقرة    
اصول المحاكمات المدنية، عدم توفّر نزاع جدي حـول         
الحق المطلوب رفع التعدي عنه كما يقتـضي اتّـصاف          
التعدي المشكو منه بالوضوح، في صورة لا يرقى اليها         

  .الشك


–
––




–
–
––

 

  بناء عليه،

ابـراهيم  . س.ب. في طلب ادخال كل مـن أ       –اولاً  
صرافيان وشركاهم وكريكور نيكوليـان فـي الـدعوى        

  :الراهنة
حيث ان المدعى عليه تقدم فـي لائحتـه الجوابيـة           

 ادخال كل   إلى بطلب يرمي    ١٥/٣/٢٠٠٧الاولى تاريخ   
ابراهيم صرافيان وشـركاهم وكريكـور      . س.ب.من أ 

  .نيكوليان في الدعوى الراهنة
ب مذكرتـه  جوحيث ان المدعى عليه عاد وطلب بمو     

 دعوة المطلوب ادخالهمـا     ٢٤/٣/٢٠٠٧الختامية تاريخ   
  . المحاكمة الراهنة لوجود ترابط بينهما وبين المدعيإلى

يجوز ادخـال   "م  .م.أ) ٣٨(المادة  وحيث انه بموجب    
الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لأجـل          

كما يجوز ادخاله لأجل الحكـم      . اشراكه في سماع الحكم   
 لأجل  أوعليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم،        

  ".الضمان
 لم يبـين فـي مـتن طلـب          عليهوحيث ان المدعى    

لمطالب الموجهـة ضـد     الادخال المقدم من قبله ماهية ا     
هـو وجـود    لى بـه    المطلوب ادخالهما بل ان كل ما اد      

رابطة فيما بينهما وبين المدعي، الامر الذي لا ينطبـق          
  .م من احكام قانونية.م.أ) ٣٨(على ما اوردته المادة 

 طلب ادخال كـل     ردوحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم       
س ابراهيم صـرافيان وشـركاهم وكريكـور        .ب.من أ 
  .ليان في الدعوى الراهنة شكلاًنيكو

  

  :في موضوع الدعوى
حيث ان المدعي يطلب اعطاء القرار بالزام المدعى        

مزهر /٢٩٨من العقار رقم    ) ١٥(عليه بإخلاء القسم رقم     
 شاغل علـى    أي المدعي شاغراً وخالياً من      إلىوتسليمه  

 نافذاً علـى اصـله كمـا        التنفيذان يكون القرار معجل     
غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في انفاذ        والزامه بدفع   

  .قرار الاخلاء لا تقل عن خمسماية الف ليرة لبنانية
 الـدعوى برمتهـا     ردوحيث ان المدعى عليه يطلب      

لعدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة وردهـا لعـدم         
    تعد احتلال من جانب المدعى     أو غصب   أوحصول أي 

يه بموجب عقـد     كما وردها لثبوت حق المدعى عل      عليه
  .بيع ولوجود نزاع جدي

وحيث انه من الثابت بموجب اوراق الملف ومعطياته        
  :كافة، ما يأتي

صدور قرار عن دائرة التنفيذ في المتن بتـاريخ         ) ١
مزهر على  /٢٩٨رقم   قضى بإحالة العقار     ٢٤/٢/٢٠٠٥

  .ل.م.اسم المدعي بنك لبنان والخليج ش
لعينية للعقار  تدوين اشارة دعوى على الصحيفة ا     ) ٢

 مقامة من قِبـل المـدعى    ٢٥/٢/٢٠٠٤المذكور بتاريخ   
عليه بوجه كريكور بالابانيان بموضوع الزام بتـسجيل        
الطابق الرابع من هذا العقار على اسم المدعى عليه في          

تراجـع الافـادة العقاريـة المرفقـة        (الدعوى الراهنة   
  ).١٧/٦/٢٠٠٥باستحضار الدعوى والمؤرخة في 

ــراز ) ٣ ــزاع  اف ــوع الن ــار موض ــاريخالعق  بت
 وفقاً لما هو ثابت بالافادة العقارية للقـسم         ١٠/٥/٢٠٠٥

  .منه) ١٥(رقم 
) ٥٧٩(وحيث انه بموجب الفقرة الثانية من المـادة         

للقاضــي المنفــرد، بوصــفه قاضــياً للأمــور "م .م.أ
 ازالـة التعـدي     إلىالمستعجلة، ان يتخذ التدابير الآيلة      

  ".الاوضاع المشروعة أوالواضح على الحقوق 
وحيث ان إعمال احكام الفقرة المشار اليها يستوجب        
من جهة اولى، عدم توافر نـزاع جـدي علـى الحـق             
المطلوب رفع التعدي عنه بمعنى انه لا بد من ان يكون           

يراجع بهـذا   (التعدي واضحاً بشكل لا يرقى اليه الشك        
 ٥ قرار رقـم     – الغرفة الخامسة    –تمييز مدني   : المعنى
 –ة مـس  الغرفة الخا–، تمييز مدني  ١٨/١/٢٠٠٠تاريخ  

 –، تمييـز مـدني      ١١/٧/٢٠٠٠ تاريخ   ١٠٤قرار رقم   
ــسة   ــة الخام ــم  –الغرف ــرار رق ــا١٥٩ ق يخ ر ت

، منشورة جميعها في مجموعة صـادر       ١٢/١٢/٢٠٠٠



  ٣٥١  الإجتھاد

، ٤٩٨ ص ٢٠٠٠ القرارات المدنية للعـام    –في التمييز   
  ).٧٥٦ و٦٦٩

رة المذكورة عينهـا    وحيث، ومن جهة ثانية، فإن الفق     
لا تستدعي توافر عنصري العجلـة وعـدم التعـرض          
لأساس النزاع المنصوص عنهما في الفقرة الاولى مـن         

م، اذ ان من شأن التعدي، متى كـان         .م.أ) ٥٧٩(المادة  
يراجـع  (واضحاً، ان يتضمن عنصر العجلة بحد ذاتـه         

 قرار رقم   – الغرفة الخامسة    –تمييز مدني   : بهذا المعنى 
 الغرفة الخامسة   –، تمييز مدني    ١٨/٤/٢٠٠٠تاريخ   ٦٠
 –، تمييز مدني    ٢٦/١٠/٢٠٠٠ تاريخ   ١٣٤ قرار رقم    –

، ٣/١/٢٠٠٠ تـاريخ  ١ قرار رقـم     –الغرفة الخامسة   
 تاريخ  ١٠٩ قرار رقم    – الغرفة الخامسة    –تمييز مدني   

، منشورة جميعها في مجموعة صادر في       ٢٠/٧/٢٠٠٠
، ٤٨٨ ص   ٢٠٠٠عـام    القرارات المدنيـة لل    –التمييز  

  ).٧٢٧ و٦٠٨، ٦٧٨
 ني وقائع النزاع الراهن، يتب    إلىوحيث انه، وبالعودة    

مزهر في المـزاد    /٢٩٨ان المدعي اشترى العقار رقم      
العلني وجرت احالة هذا العقار على اسمه بموجب قرار         

  .٢٤/٢/٢٠٠٥رئيس دائرة التنفيذ في المتن تاريخ 
ة العقارية العائدة   وحيث انه من الثابت ايضاً من الافاد      

 ان الملكيـة  ١٧/٦/٢٠٠٥للعقار المذكور والمؤرخة في    
جارية على اسم المصرف المدعي مع وجـود اشـارة          

 بوجه المالـك الاساسـي    عليهدعوى مقدمة من المدعى     
 مـسجلة   – المنفّذ عليه    –للعقار السيد كريكور نيكوليان     

  .٢٥/٢/٢٠٠٤بتاريخ 
فادة العقارية العائدة   وحيث انه من الثابت ايضاً من الا      

من العقار المنوه عنه والمستحدث بعـد       ) ١٥(للقسم رقم   
الافراز وجود ملاحظة تفيد وجوب مراجعة القسم رقـم         

  .واحد بخصوص الدعاوى
وحيث انه وفقاً للمستندات المفصلة اعـلاه واسـتناداً        
اليها، اصبح من الواضح تملّك المصرف المدعي للعقار        

ع وجود اشـارة دعـوى       باسمه م  وصدور افادة عقارية  
  .ل المدونة لمصلحة المدعى عليهيجالالزام بالتس

وحيث انه بمعزل عن الاحكام القانونية التي ترعـى         
عن صدور قرار الاحالة تبعـاً      التنفيذ والآثار التي تنتج     

له، والتي يخرج امر النظر بها عن اختصاص قـضاء          
مة مـن   الامور المستعجلة، فإن وجود اشارة دعوى مقا      

قِبل المدعى عليه على الصحيفة العينية للعقار موضـوع    
الدعوى يطرح نزاعاً حول مدى سريان هـذه الاشـارة          
على المالك بموجب قرار احالة كما وحول ما كان يجب          

على المشتري التقدم به من دعاوى وطعون في سـياق          
 عدمه وكيفية   أوسير التنفيذ وبالتالي حول توجب شطبها       

 نـزع صـفة     شأنها الشطب، الامر الذي من      اجراء هذ 
  .الوضوح عن التعدي

وحيث انه تبعاً لما تقدم يكون ثمة نزاعاً جدياً حـول           
من العقـار   ) ١٥(الحق المنازع به والمتمثل بالقسم رقم       

مزهر يتلخص بما ورد تفصيله اعلاه، الامر       /٢٩٨رقم  
  .الذي يخرج هذه الدعوى عن اختصاص هذه المحكمة

تبعاً للتعليل اعلاه تضحى الدعوى الراهنة      وحيث انه   
  .مستوجبة الرد برمتها لعدم القانونية

 خالف من اسباب    أو سائر ما زاد     ردوحيث يقتضي   
قـد لقيـت رداً     ومطالب إما لعدم جدواها وإما لكونهـا        

يل اعلاه بما في ذلـك طلبـات        لعضمنياً في معرض الت   
   .العطل والضرر لعدم توجبه

  لذلك،
  :قرري
١ (س ابـراهيم   .ب. طلب ادخـال كـل مـن أ        رد

صرافيان وشركاهم وكريكور نيكوليـان فـي الـدعوى         
  .الراهنة شكلاً

٢ (الدعوى الحاضرة برمتها سنداً للتعليل اعلاهرد .  
٣ (خالف من اسباب ومطالب إما      أو سائر ما زاد     رد 

لعدم جدواها وإما لكونها قد لقيت رداً ضمنياً في معرض          
ما في ذلك طلبات العطل والضرر لعـدم        التعليل اعلاه ب  

  .توجبه
  .تضمين المدعي نفقات المحاكمة كافة) ٤

    



  العـدل  ٣٥٢

  

 قاضي الامور المستعجلة في عاليه

  حمادهزاهر الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٥/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٨٩رقم : القرار

  ريدان ابي حسين/ رندا وندى نصر الدين

–
–


––


– 

–
–

 

لا يحق للشريك، في شركات الملك، كحالة الـشيوع،       
استعمال حقوقه في الشيء المشترك على وجـه يحـول          

ولا يجوز لـه    . دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم    
مـن دون موافقـة     إحداث تغيير في الشيء المـشترك       

وإذا كان التغيير واقعاً في حصة شريك آخـر،         . شركائه
 أوفيمكن لهذا الاخير المطالبة بأداء البدل عن التغييـر          

  . حالته الاصليةإلىيء شبإرجاع ال


–

––


 


–

–
–––

– 

  بناء عليه،
 ىحيث ان المدعيتين وعليهما تطلبان الـزام المـدع        

عليه بإزالة التعدي على حـصتهما فـي العقـار رقـم            
 ـالغابون بإزالة التصوينة والسماح له  /٧٥٢ ا بالـدخول  م
ا سلفة وقتية على حساب حقهما فـي        م العقار وبمنحه  إلى

  .الارباح الناتجة عن استثماره للعقار المذكور
 الـدعوى لعـدم     ردعليه يطلب   و يوحيث ان المدع  

 ـ        زام الصلاحية والا لعدم القانونية والثبوت كما يطلب ال
 ـالمدعيتين وعليهما باخلاء كا    / ٧٥٢ العقـار رقـم      لم

  .ق ادارة العقارالغابون باعتباره يملك ح
ان المدعيتين وعليهما تملكان خمسمائة سـهم        ثوحي

 وفق الافادة   ١٩٦٧في العقار موضوع النزاع منذ العام       
عليـه  و يالعقارية المبرزة في الملف في حين ان المدع       

  .١٩٩٦سهم في هذا العقار منذ عام / ١٩٠٠/يملك 
وحيث منذ نحو عشرة سنوات جرت تجزئة العقـار         

يمثلان افتراضياً حصة كل من الفريقين في        قسمين،   إلى
عليه تصوينة من الحجر تفـصل      والعقار وانشأ المدعي    

هذين القسمين وكل فريق استثمر الجزء العائد لـه مـن           
  .العقار زراعياً

عليـه بـالزام المـدعيتين      ووحيث ان طلب المدعي     
الغابون لا يجـد    /٧٥٢عليهما بإخلاء كامل العقار رقم      و

اً باعتبار انه لا تعدي باستعمال الـشريك        ما يبرره قانون  
للملك المشترك بحسب نسبة حصته في هذا الملك علـى          

  .موجبات وعقود/ ٨٢٦ما نصت عليه المادة 
 لجـزء   نيبعدم وجود تعدي باستعمال المدعيت    وحيث  

من العقار، يفترض انه يتناسب مع حصصهما، يكـون         
  . عليه بالتالي مردوداًوطلب المدعي 

ن تقرير الخبير المساح فوزي ماجـد،       وحيث ثبت م  
وخريطة اظهار الحدود المنظمة مـن المـساح طـارق          

عليـه قـد    وملاعب، ان التصوينة المشيدة من المدعي       
 من نسبة ما تملكه المـدعيتان       ٢ م ٤٧٨اقتطعت مساحة   

مع فارق مترين مربعين فقط بـين       (عليهما في العقار    و
  ).المساحين

 ـووحيث ان حصة المدعيتين      ا فـي العقـار     عليهم
 من المساحة الاجمالية للعقار     ٢م١٣١٥فترض ان تكون    ي

عليه يفتـرض ان    و وان حصة المدعي     ٢م٦٣١١البالغة  
 من هذه المساحة الا ان الواقـع اثبـت          ٢ م ٥٤٧٤تكون  

  .الاقتطاع اعلاه
 شركات الملك، كحالة الشيوع في العقـار        فيوحيث  

 ـ         ي موضوع النزاع، لا يحق للشريك استعمال حقوقـه ف



  ٣٥٣  الإجتھاد

الشيء المشترك على وجه يحول دون استعمال الشركاء        
 المـادة   عليـه الآخرين لحقـوقهم علـى مـا نـصت          

  .وع.م/٨٢٦
تنص علـى انـه لا      . وع.م/ ٨٢٧وحيث ان المادة    

يجوز للشريك احداث تغيير في الشيء المـشترك بـلا          
ان التغيير واقعاً في حصة شـريك       كرضى شركائه واذا    

إما أداء بدل التغيير وإمـا      آخر فيمكن للأخير ان يطلب      
  . حالته الاصليةإلىاجبار شريكه على ارجاع الشيء 

وحيث طالما ان ثمة اتفاقاً علـى تعيـين حـصص           
الفريقين في العقار، وطالما في مطلـق الاحـوال لكـل           
شريك استعمال الشيء المشترك بمقدار نـسبة حقوقـه،         

 من حـصة    ٢ م ٤٧٨فتكون التصوينة باقتطاعها مساحة     
عليهما قد تعدت بشكل واضح علـى حـق         ويتين  المدع

المدعيتين الظاهر في حصتهما على مـا نـصت عليـه      
  .م.م. أ٥٧٩الفقرة الثانية من المادة 

 ضوء ذلك يتعين ازالـة التعـدي بإزالـة          وحيث في 
الغابون وبوسع المدعي   /٧٥٢التصوينة داخل العقار رقم     

عليه تشييدها في مكـان يراعـي حـصة المـدعيتين           و
ما وهو المحدد بخريطة اظهار الحدود المنظمة من        عليهو

  . المساح طارق ملاعب وفق خط متقطعقبل
عليه ان يمنع المدعيتين    ووحيث انه لا يحق للمدعي      

 العقـار موضـوع النـزاع       إلـى صول  وعليهما من ال  و
   اليه اذا كانت عبر الطريق العام        بها بالطريقة التي يصل  

 ـ          ق للمـدعيتين   وهو الامر الحاصل فعليـاً وعليـه يح
الغـابون عبـر    /٧٥٢ العقار رقم    إلىعليهما الوصول   و

 ويتعين  عليهو المدعي   عليهانفس الطريق العام التي يمر      
ترك فسحة كافية عند تشييد تـصوينة جديـدة لمـرور           

 حصتهما في العقار لا تقل عـن        إلىعليهما  والمدعيتين  
  .ثلاثة امتار

 سـلفة   عليهما تطلبان منحهما  ووحيث ان المدعيتين    
وقتية على حساب حقهما من قيمـة اسـتثمار المـدعي           

  .عليه للعقار موضوع النزاعو
وحيث يتبدى من تقرير الخبير فوزي ماجد ان كـلا          

  .الفريقين يستثمر حصته في العقار زراعياً
عليه قد اسـتثمر مـن حـصة        ووحيث ان المدعي    

 وهـو المتمثـل     ٢م/٤٧٨عليهما ما مساحته    والمدعيتين  
  .معتدى عليه بالتصوينةبالجزء ال

وحيث ان الحال كان على ما هو عليه منـذ شـراء            
ا فـي العقـار باعتبـار ان        معليهما لاسهمه والمدعيتين  

  .التصوينة مشيدة منذ نحو عشرة سنوات

عليهما لم تبديا معارضـة الا      ووحيث ان المدعيتين    
 ٢٢/٢/٢٠٠٧عليه فـي    ومؤخراً عبر انذارهما للمدعي     

  .ى الراهنةثم باستحضار الدعو
عليهما طيلة هذه الفترة    ووحيث ان سكوت المدعيتين     

 للمساحة المشار اليها اعلاه،     عليهوعن استثمار المدعي    
ا سابقاً، وهذا مـا ينـزع       مفسر قبولاً ضمنياً من قبله    يقد  

 به صفة التوكيد ويجعله منازعاً      انعن الدين الذي تطالب   
الثانيـة مـن   به جدياً ما يحول دون انعقاد شروط الفقرة       

  .ية سلفة وقتيةأم بمنح .م.أ/٥٧٩المادة 
وحيث ان طلب منح السلفة الوقتية يكـون بالتـالي           

  .مردوداً
 هذه النتيجة يتعـين     إلىوحيث انه بوصول المحكمة     

المخالفـة لعـدم     أو سائر الاسباب والمطالب الزائدة      رد 
   .  الجدوى بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء المبرر

  لذلك،
  :يقرر

 الزام المدعى عليه ريدان نايف ابي حسين بإزالة         -١
الغابون بكاملها  /٧٥٢التصوينة المشيدة داخل العقار رقم      

على ان يشيد غيرها داخل العقار اذا شاء تكـون فـي            
المكان المحدد وفق خريطة المساح طارق ملاعب وفق        
الخط المتقطع وعلى ان يترك مساحة غير مـصونة لا          

عليهما بـالمرور  وة امتار لتمكين المدعيتين   تقل عن ثلاث  
  . حصتهما في العقارإلى

٢- عليهما بالسلفة الوقتيةو طلب المدعيتين رد.  
٣- عليه برمتهاو دعوى المدعي رد.  
عليهمـا  وعليـه والمـدعيتين     و تضمين المدعي    -٤

الرسوم والنفقات كافة بمقدار الثلثـين لـلأول والثلـث          
  .للأخيرتين

٥- المخالفـة   أولاسباب والمطالب الزائدة     سائر ا  رد 
  .بما فيها طلب العطل والضرر

    



  العـدل  ٣٥٤

 قاضي الامور المستعجلة في صور

  الرئيس فيصل مكّي:الهيئة الحاكمة
 ٣١/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٦٥رقم : القرار

  ابراهيم عياش/ مزين خضرا

–
––

– 

––
 

––
 

ــه   ــول اجل ــي بحل ــرة ينته ــد الادارة الح   ان عق
العقـد بـدون    بحيث يصبح كل اشغال بعد انتهاء مـدة         

مسوغ شرعي، الأمر الذي يبرر تدخل قـضاء الامـور         
المستعجلة لإخراج المستأجر، وان هذا العقـد لا يتجـدد    
ضمناً بحيث يختلف عن عقـد الايجـار الواقـع علـى            

   .العقارات

  بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب ادخال السيدة زينب مراد من         

 ـ        ا بـنفس   اجل اشراكها في سماع الحكم والحكـم عليه
  المطالب الواردة في الاستحضار؛

اصول مدنية اجازت ادخـال     / ٣٨/وحيث ان المادة    
الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لأجـل          

 لأجل الحكم عليـه بطلبـات       أواشراكه في سماع الحكم     
  متلازمة مع طلبات احد الخصوم؛

وحيث انه في ضوء ما تقدم بيانه، يكون طلب ادخال          
   زينب مراد مستوجب القبول في الشكل؛السيدة

حيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليه والمقـرر         
ادخالها بإخلاء المؤسسة التجارية العائدة لها والمعروفـة    

للألبسة والقائمة على القـسم الثـاني مـن         " بوشوا"باسم  
من منطقة صور العقارية لاشغالهما     / ١٠٦٣/العقار رقم   

 مهلـة، تحـت     أيةراً ودون   اياه دون مسوغ شرعي فو    
  طائلة غرامة اكراهية؛

وحيث ان المدعى عليه والمقرر ادخالها لـم يتقـدما          
 عذر رغم ابلاغهما اصـولاً،      أيبأي جواب دون تقديم     
 مطالب المدعية الا اذا وجدتها      إلىفلا تستجيب المحكمة    

قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية علـى اسـاس          
  صحيح؛

 مرفقات الاستحضار ينهض    إلىوع  وحيث انه بالرج  
، "بوشـوا "ان المدعية تملك المؤسسة التجارية المـسماة        

 عليه عقد ادارة حرة لمصلحة المدعى       عليهاوانها اجرت   
  ؛٣١/١/٢٠٠٦لمدة سنة تنتهي في 

وحيث ان عقد الادارة الحرة ينتهـي بحلـول اجلـه           
بحيث يصبح كل اشغال بعد انتهاء مـدة العقـد بـدون            

 الامر الذي يبرر تدخل قـضاء الامـور        مسوغ شرعي، 
المستعجلة لإخراج المستأجر، وان هذا العقـد لا يتجـدد    

 بحيث يختلف عن عقـد الايجـار الواقـع علـى            ضمناً
  العقارات؛

حق الايجار في المؤسـسة التجاريـة،       : بشارة متى 
  ٤٥٣. ، ص١٩٩١بيروت 

وحيث انه في ضوء انتهاء مدة الاجارة التي يـستفيد          
 أيى عليه يكون اشـغاله قـد اضـحى دون         منها المدع 

  مسوغ شرعي يبرره؛
 تبرير اشـغالها    إلىوحيث ان المقرر ادخالها لم تسع       

 سـند  أيفيكون هذا الاشغال ايضاً غير مرتكـز علـى        
  قانوني يبرره؛

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمـة مـستقر علـى ان           
 ما يبرره، يـدخل فـي بـاب         إلىالاشغال غير المستند    

على الحقوق العائد اليها امر وضع حد       " ضحالتعدي الوا "
/ ٥٧٩/ الفقرة الثانية من المـادة       عليهله، على ما تنص     

  اصول مدنية؛
وحيث ان وضع حد لهذا التعدي الواضح يكون عبر         

  الزام الشاغل بالاخلاء؛
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم بيانه، يقتضي الـزام          

   المدعية؛ والمقرر ادخالها بإخلاء مؤسسةعليهالمدعى 
 طلـب اعطـاء الحكـم       ردوحيث انه يقتضي ايضاً     

 مـا   أوصيغة النفاذ على الاصل لعدم قيـام الـضرورة          
  يوجب ذلك قانوناً؛



  ٣٥٥  الإجتھاد

 طلـب فـرض     ردوحيث انه يتوجب في المنتهـى       
  الغرامة الاكراهية لعدم وجود ما يبرره؛
 مجمل الاسباب   ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      

لمخالفة، إما لكونها أمست نافلـة،       ا أووالمطالب الزائدة   
وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           

  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :قرري

قبول طلب ادخال السيدة زينـب مـراد فـي          : اولاً
  الشكل؛
   الـسيد ابـراهيم احمـد       عليـه الزام المدعى   : ثانياً

 والمقرر ادخالها الـسيدة زينـب مـراد بـإخلاء        اشعي
رقـم  وشوا القائمة على القسم الثاني من العقار        مؤسسة ب 

 إلـى من منطقة صور العقاريـة، وتـسليمها        / ١٠٦٣/
 أيالمدعية السيدة مزين رضا خضرا شاغرة وخالية من         

  شاغل؛
 طلب فرض الغرامة الاكراهية، ورد كل ما        رد: ثالثاً

   خالف؛أوزاد 
 طلب اعطاء الحكم صـيغة النفـاذ علـى          رد: رابعاً
  الاصل؛
تضمين المدعى عليه والمقرر ادخالها نفقات      : مساًخا

  المحاكمة كافة؛
  .قراراً معجل التنفيذ

    

  

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الناظر في الدعاوى المالية

  الرئيسة نوال صليبا:الهيئة الحاكمة
 ٢٦/٧/٢٠٠٧قرار اعدادي صادر بتاريخ 

اميركان "ة شرك./ ل.م.ش" سنتشوري موتور كومباني"شركة 
  . ل.م.ش" اندررايتز غروب

––
–

–
––

–
 

  لدى التدقيق،
حيث ان المدعية تقدمت بالدعوى الراهنـة دون ان         

  تذكر اسم وهوية ممثلها القانوني،
اصول مدنية يجـب ان     / ٤٤٥وحيث انه وفقاً للمادة     

يشتمل الاستحضار في حال الادعاء على شخص معنوي        
المسلّم به ان البيانات    على اسم من يمثله قانوناً، وانه من        

المعددة في هذه المادة يجب ان ترد فـي الاستحـضار،           
   بطلانه،إلىبحيث ان اغفالها وعدم ذكرها يؤدي 

وحيث انه وضمن هذا الاطار ان المدعى عليها لـم          
تذكر في لوائحها اسم ممثلها القانوني ذلك ان اسم ممثل          
الشخص المعنوي يجب ذكره سواء كان هذا الـشخص         

  نوي مدعياً ام مدعى عليه،المع
 اجراء  عليهاوحيث يقتضي تكليف المدعية والمدعى      

  التصحيح اللازم وفقاً لما ذكر اعلاه،

  لذلك،
  يقرر ومع حفظ البت بسائر نقاط الدعوى 

  .فتح المحاكمة مجدداً واعادة دعوة الفرقاء: اولاً



  العـدل  ٣٥٦

  .انفاذ ما هو مبين اعلاه: ثانياً
وم الاربعاء الواقـع فـي    يإلىارجاء الجلسة  : ثالثـاً 

  . وابلاغ من يلزم١٤/١١/٢٠٠٧

      

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الناظر في الدعاوى التجارية

  الرئيسة نوال صليبا:الهيئة الحاكمة
 ٢٢/٢/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 

  شركة طيران الشرق الاوسط/ كامل عبداالله

––
–


–

–
–


–

–



–


–

– 


–


–

–
– 


 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع         

دولار اميركي كتعويض عن النقص     / ١٤٤٠٠/له مبلغ   
  .في البضاعة المشحونة على متن طائرتها التابعة لها

وحيث ان المدعى عليها تدفع برد الدعوى لـسقوطها      
مـن  / ٢٩/و/ ٢٦/بمرور الزمن تفعيلاً لاحكام المادتين      

ة فرصوفيا، وطلبت ادخـال شـركة سـابينا فـي           اتفاقي
 ـ إلىالمحاكمة باعتبارها هي من نقلت البضاعة        اسا ش كن
  .بعد ان تسلمتها من المدعى عليها في لندن

وحيث من جهة اولى، فانه ثابت من اوراق الدعوى         
ان المطلوب ادخالها هي من نفذت عملية نقل البـضاعة          

دخال جاء  اسا، فيكون طلب الا   ش كن إلىموضوع الدعوى   
مستوفياً سائر شروطه الشكلية الملحوظـة فـي المـواد        

اصول مدنيـة وتقـرر ادخالهـا       / ٤٠/و/ ٣٠/و/ ٢٩/
  .١٣/١٢/١٩٩٤ التمهيدي الصادر في القراربموجب 

وحيث ان المقرر ادخالها تدفع برد الدعوى لسقوطها        
مـن  / ٢٩/و/ ٢٦/بمرور الزمن عملاً بأحكام المادتين      

  .اتفاقية فرصوفيا
حيث من جهة ثانية ان النقص المدلى وقوعه فـي          و

البضاعة حصل اثناء النقل الجوي للبضاعة بين بيروت        
الامر الذي يجعل عقـد النقـل       ) زائير(اسا  شولندن وكن 

المذكور دولياً وخاضعاً بالتالي لاحكام معاهدة فرصوفيا       
سنداً للمادة الاولى منها، لا سيما وان لبنان وزائير نقطتا          

الوصول للبضاعة واقعتان في اقليمـي دولتـين        القيام و 
 طرفين في اتفاقية فرصوفيا وفقاً لما هـو         أيمتعاقدتين  

المبرز في لائحـة المـدعى      / ٧/ثابت من المستند رقم     
 ولم يثبت العكس ضمن اطـار       ٦/٤/٢٠٠٥عليها تاريخ   

  .الدعوى الراهنة
وحيث من جهة ثالثة وان كانت احكـام المعاهـدات          

في مجال التطبيق علـى احكـام القـانون         الدولية تتقدم   
العادي سنداً للفقرة الثانية من المادة الثانية اصول مدنية،         
الا ان ذلك يبقى وفقاً لمضمون الفقرة المذكورة، مقتصراً         

 الاحكام، بمعنى ان القانون     على حالة التعارض بين تلك    
ي يستعيد مجاله للتطبيق في كل الحالات التي لـم          لخالدا

  . المعاهدة المذكورةتتناولها
وحيث تبعاً لما تقدم تكون الدعوى خاضعة بالدرجـة         
الاولى لمعاهدة فرصوفيا ومن ثم بالنسبة للمسائل التي لا         



  ٣٥٧  الإجتھاد

تتعارض مع هذه المعاهدة لأحكام قانون الطيران اللبناني        
بصورة خاصة ولاحكـام قـانون الموجبـات والعقـود        

  .بصورة عامة
عاً لمادتيه الاولـى     وتب ٥٠/٩١وحيث ان القانون رقم     

والثانية علق المهل القانونية والقضائية والعقديـة مـن         
  .٢٣/٥/١٩٩١ حتى ١٤/٥/١٩٧٥تاريخ 

ر يتكلم  ووحيث من المسلم به، وان كان القانون المذك       
عن المهل، فانه يعني مرور الزمن بصورة شاملة بدليل         
ما جاء في المادة الثانية منه التي نصت على ان التعليق           

 جميع المهل وذلك سواء كانت هذه المهل شكلية ام          يشمل
 اسـاس الحـق، بمعنـى ان        إلىاجرائية ام يمتد اثرها     

القاعدة المنصوص عنها في المـادة الثانيـة هـي فـي          
الاساس قاعدة شاملة ومبدئية ومطلقة ولـم تميـز فـي           

 ـ أوتعليقها للمهل بين حقوق وعلاقـات داخليـة          ة  دولي
فـي معاهـدات     أو ليةملحوظة في قوانين وضعية داخ    

دولية مصادق عليها من قبل الدولة واصـبحت قـوانين          
  .معمولاً بها

 ىعطأوحيث انه وكما ذكر اعلاه ان القانون اللبناني         
وق قوة القوانين العادية ذلك ان      للمعاهدات الدولية قوة تف   

  . محلياًاًلمعاهدة الدولية تصبح بعد ابرامها قانونا
اعلاه ان القـانون رقـم      وحيث انه وتبعاً لما عرض      

 ةيل القانونية، وان المعاهدة الدول     علق جميع المه   ٥٠/٩١
 الذي  لونوناً محلياً، وكون لبنان من الد     بابرامها تصبح قا  

 معاهدة فرصوفيا، تكون المهل الملحوظة فـي        إلىانضم  
 ٥٠/٩١هذه المعاهدة قد علقت بمقتضى القـانون رقـم          

  .الذي علق جميع المهل القانونية
 ما تدفع به كل من المـدعى        ردحيث تالياً يقتضي    و
 والمطلوب ادخالها لهذه الناحية لوقوعه في غيـر         عليها

  .موقعه القانوني
وحيث من جهة رابعة فمن المسلم به وعلى هدي ما          

 ٥٠/٩١تقدم ان المهل المعلقة بمقتضى القـانون رقـم          
، بمعنـى ان    ٢٣/٥/١٩٩١عادت لتسري منـذ تـاريخ       

 أو بموجب القوانين لاقامة دعوى معينـة        المهل المحددة 
 في اليوم   أيلاثبات حالة بدأت بالسريان منذ ذلك التاريخ        

  .التالي له
مـن  / ٢٩/وحيث انه وفقاً للفقرة الاولى من المـادة         

اتفاقية فرصوفيا يجب ان تقام دعوى المسؤولية في مهلة         
 أوسنتين اعتباراً من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول         

 مـن   أويوم الذي كان يجب وصول الطائرة فيـه         من ال 
  .تاريخ وقف النقل والا سقط الحق في رفع الدعوى

وحيث من الثابت ان الدعوى الراهنة قدمت بتـاريخ         
، وعلى ضوء بدء سريان مهلة السنتين منذ        ٨/١/١٩٩٢

 على ضوء ما ذكر اعلاه، تكـون        ٢٤/٥/١٩٩١ تاريخ
لـة الـسنتين    الدعوى مقبولة شكلاً للتقدم بها ضـمن مه       

  .من اتفاقية فرصوفيا/ ٢٩/الملحوظة في المادة 
مـن  / ٢٦/وحيث انه ضمن هذا السياق فان المـادة         

اتفاقية فرصوفيا في فقرتها الثانيـة المعدلـة بموجـب          
بروتوكول لاهاي لحظت ما يفيد انه في حال حصل تلف          
في البضاعة المنقولة يجب على المرسل اليـه توجيـه          

 على الاكثـر    أو بعد اكتشاف التلف     احتجاج للناقل حالاً  
يوماً وفي حالة التأخير يجب ان يقـدم       / ١٤ /ضمن مهلة 

يوماً على الاكثر من التاريخ الـذي       / ٢١/الاحتجاج بعد   
  .وضعت فيه الامتعة تحت تصرفه

وحيث انه يظهر مما تقدم، ان الفقرة الاولـى مـن            
تعة  اعلاه لحظت ان استلام الام     اليهاالمومأ  / ٢٦/المادة  

 يعتبر دليلاً   اليهوالبضائع دون احتجاج من قبل المرسل       
على ان البضائع قد سلمت بحالة جيدة وطبقاً للـشروط          

  .المتعلقة بالنقل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
وحيث يتبدى مما عرض اعلاه، انه لا بد لقيام حـق           
الناقل، بالادلاء بالدفع بعدم القبول لعدم توجيه الاحتجاج        

تكون البضاعة قد وصـلت فعـلاً بحيـث يـستطيع       ان  
 يمتنع عن اسـتلامها، امـا اذا        أوالمرسل اليه ان يقوم     

 هلكت هلاكـاً    أو الامتعة قد ضاعت     أوكانت البضاعة   
كلياً فلا مجال لسريان الدفع بعدم القبول، ويظـل قائمـاً           

 توجيه الاحتجاج   إلىالحق في التعويض، دون ان يحتاج       
  . الهلاكأولضياع  الناقل بحدوث اإلى

وحيث ان الاجتهاد اللبناني اتخذ هذا المنحى واعتبر         
/ ٢٦/انه يجب حصر تطبيق الفقرة الثانية مـن المـادة           

بحالتي العطل والتأخير فقط وتطبيق الفقرة الاولى التـي         
لم تنص على مهلة على حالة عدم التسليم والتـي تقبـل            

في حال عدم   المعاكسة، وبالتالي عدم تطبيق المهل      البينة  
  .التسليم

ــروت غ  ــتئناف بي ــم / ٣/اس ــاريخ / ٥٥٢/رق ت
  .٩٧٩ ص ٤/٤/١٩٧٣ل .ق. ن٤/٤/١٩٧٣

 العدل  ٢٠/٣/١٩٧٥تاريخ  / ٢٥/ تمييز مدنية رقم     -
  /.١٨٩/ص / ١٩٧٨/

وحيث تالياً على ضوء فقـدان الطـرود موضـوع          
الدعوى وعدم وصولها وعدم تسلمها، يكون هناك اعفاء        

 ما تدفع به كـل      ردتجاج، وتالياً يقتضي    من توجيه الاح  
 والمطلوب ادخالهـا لهـذه الناحيـة،        عليهامن المدعى   

  .وتكون الدعوى مقبولة شكلاً لهذه الناحية



  العـدل  ٣٥٨

 الـصادر   يديث من جهة خامسة، بالقرار التمهي     وح
 تم تكليـف المـدعي بتـصحيح        ١٣/١٢/١٩٩٤بتاريخ  

 مـن   الوكالة، فيقتضي وعلى ضوء عدم تنفيذه البند اولاً       
 الـسير   إلـى القرار التمهيدي تكليفه انفاذه، حتى يصار       

 ـدعوى لجهة البت بباقي النقاط وال   بال  تتعلـق حكمـاً   يت
بوثيقة الشحن وكذلك انفاذ البند السابع من القرار وتاليـاً          
تكون الدعوى غير جاهزة لاصدار الحكم النهائي فيهـا         

    .ويقتضي فتح المحاكمة

  لذلك،
  :سائر نقاط الدعوىومع حفظ البت بيقرر 

  .فتح المحاكمة مجدداً واعادة دعوة الفرقاء: اولاً
  .انفاذ ما هو مبين في متن هذا القرار: ثانياً
تعيين موعد جلسة المحاكمة نهـار الاربعـاء        : ثالثاً

  . وابلاغ من يلزم١٥/٣/٢٠٠٦الواقع في 

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الناظر في الدعاوى التجارية

  الرئيسة نوال صليبا:الهيئة الحاكمة
 ٢٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٥٨رقم : القرار

  شركة طيران الشرق الاوسط/ كامل عبداالله

––
–

–




–


–
 

–
–




–


–


–
–
 

–
–

–
–

–



 

–


–
–


–

–


 

  بناء عليه،
 التمهيدي تاريخ   القراروعطفاً على ما جرى بيانه في       

٢٢/٢/٢٠٠٦.  
اء سير المحاكمة تـوفي المـدعي       وحيث تبين انه اثن   

ومثُل ورثته اصولاً باستثناء ناصر عبداالله في الـدعوى         
بحيث اصبحت الجهة المدعية مؤلفة من المدعين وهـم         
فاطمة حساوي وحسن ومروان وسارة عبداالله وحفظ حق        

 عبداالله بمطالبة المدعين بما قـد يحكـم بـه تبعـاً             ناهد
  .لحصتها الارثية



  ٣٥٩  الإجتھاد

 ضـوء اوراق الـدعوى انـه        وحيث من البين على   
 عليهـا  اصدرت الشركة المدعى     ٢٣/١٠/١٩٨٧بتاريخ  

 منها ان   ى تبد ٢٤٥٧٠٠٦٦/٧٦/وثيقة شحن تحت رقم     
 عبـداالله  لم كاأياسم المرسل هو مورث الجهة المدعية     

حيث تبـين لاحقـاً مـن       / .H.M.H/سل اليه   رواسم الم 
 ـسل ال ر الاحرف الاولى لاسم الم    هااوراق الدعوى ان   ه ي

 حسن محمود حيدر وان وجهة وصول البـضاعة         وهو
اسا حيث قامت المدعى عليها بالنقل من بيروت        شهي كن 

 إلـى  بروكسل والمقرر ادخالها اوصلت البـضاعة        إلى
  .اساشوجهتها وهي كن

وحيث تبدى مـن اوراق الـدعوى ومـن ادلاءات          
اطرافها ان المرسل اليه البـضاعة قـد تنـازل عنهـا            

  .لمصلحة سهيل حلاوي
مـن  / ٣٠/ انه وفقاً للفقرة الثالثة من المـادة         وحيث

 أويا اذا كـان الامـر يتعلـق بالامتعـة           فاتفاقية فرصو 
البضائع فيحق للشاحن ان يداعي الناقل الاول وللمرسل        

 ان يداعي الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يحق لهذا          اليه
ولذاك ان يداعيا الناقل الذي كـان قائمـاً بالنقـل عنـد             

  . فقدانهاأوضائع حصول تلف الب
 أالموم/ ٣٠/وحيث يتبدى من الفقرة الثالثة من المادة        

اليها اعلاه ان حق الادعاء على الناقل الجـوي معطـى           
 الـذي يحـق لـه اسـتلام         اليه للمرسل   أوفقط  للشاحن  

 الشخص الوارد اسمه في وثيقـة الـشحن         أيالبضاعة  
الجوي اذا لم يتصرف بشكل آخر بالبـضاعة باعطائـه          

ناقل خلال النقل وذلك وفقاً لما ورد في المـادتين          امر لل 
  .من اتفاقية فرصوفيا/ ١٢/و/ ٨/

مـن  / ٣٠/و/ ٢٤/و/ ١٨/وحيث انه تبعـاً للمـواد       
اتفاقية فرصوفيا لا يجوز لشخص ثالث غير فريق فـي          
عقد النقل الادعاء على الناقل حتـى وان سـلمت اليـه            

 ـ     أيالبضاعة فيما بعد     ا، ممـا    اذا كان المالك الفعلي له
يعني انه لا يحق الا لمن ورد اسمه في وثيقـة الـشحن             
الجوي باعتباره الطرف في عقد النقل الادعـاء علـى          

  .الناقل الجوي
 مورث المـدعين هـو       ان وحيث تالياً وعلى ضوء   

المرسل للبضاعة وفقاً لما ورد في وثيقة الشحن تكـون          
 ابراء  أوسري عليهم ان تنازل     يلهؤلاء حق المداعاة ولا     
سهيل حلاوي، فضلاً عن ان هذا      ذمة موقع من المدعو     

ر قد وقع افادة لدى الكاتب العدل في الغبيـري ان           يخالا
ابراء الذمة الموقع منه لمصلحة المقرر ادخالها قد صدر         
عنه بناء لطلب هذه الاخيـرة حتـى يـتمكن صـاحب            
البضاعة من المطالبة بقيمتها والتعويض عليه باعتبـار        

رتها ويعفي مسؤوليته عن تسديد ثمنها      انه من تحمل خسا   
له وتبقى خسارتها من مـسؤولية صـاحبها الاساسـي          

  .مرسل البضاعة
وحيث تالياً وتأسيساً على ما تقدم يكون ما تدفع بـه           
المدعى عليها لهذه الناحية واقعـاً فـي غيـر موقعـه            

  .القانوني
وحيث من ناحية اخرى ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة         

اتفاقية فرصوفيا يحق للمرسل ان يداعي الناقل       من  / ٣٠/
 الـذي لـه الحـق       أيالاول، وللمرسلة اليه البـضائع      

باستلامها ان يداعي الناقل الاخير وعلاوة علـى ذلـك          
يحق لهذا وذاك ان يداعيا الناقل الذي كان قائماً بالنقـل           

 فقـدانها ويكـون هـؤلاء       أوعند حدوث تلف البضائع     
امن تجاه مرسل هـذه الاشـياء       الناقلون مسؤولين بالتض  

  .وتجاه المرسل اليه
المومأ / ٣٠/وحيث انه يتبدى من الفقرة الثالثة للمادة        

اليها اعلاه وتفسيراً لها انها قضت في ما يتعلـق بنقـل            
البضائع بأن يسأل بالتضامن قبل المرسل الناقـل الاول         

 ـ        ار، وقبـل   ضوالناقل الذي حدث في خطه الحـادث ال
ناقل الاخير والناقل الذي وقع في مرحلته       المرسل اليه، ال  

  .ارضالحادث ال
وحيث تالياً ان المسؤولية التضامنية وتبعاً لهذا النص        
لا تتحقق الا اذا ساهم في النقل ثلاثة ناقلين على الاقـل            
وحدث الضرر في مرحلة النقل المتوسط، وتبعاً لذلك اذا         

لاخيـر   الناقل ا  أووقع الضرر اثناء مرحلة الناقل الاول       
 أوكان وحده مسؤولاً لأنه يجمع بين صفة الناقـل الاول   

الناقل الاخير وصفة الناقل الذي حدث في مرحلته الفعل         
 المسؤولية ولا   هالمنشئ للضرر وعندها تنحصر فيه وحد     

  .تقام الدعوى على سواه من الناقلين
وحيث من الثابت من اوراق الدعوى لا سيما المستند         

 ٢٧/٥/١٩٩٢ في اللائحة تـاريخ      /٢/المبرز تحت رقم    
ان المقرر ادخالها قد استلمت البضاعة موضوع الدعوى        
  بحالة جيدة بدليل ما ورد في متن هذا المستند من عبارة،

Received in good order and condition. 

وحيث تالياً يكون الضرر والفقدان للبضاعة حاصـلاً       
الها وهذا   البضاعة في عهدة المقرر ادخ     هذهعندما كانت   

ثابت من المستند المومأ اليه اعلاه وبـاقي المـستندات          
  . الاخيرةهذهالمبرزة لا سيما المراسلات الحاصلة مع 

  وحيث على هدي مـا تقـدم وتبعـاً لـنص الفقـرة             
ــة مــن المــادة  ــة فرصــو/ ٣٠/الثالث   يا فمــن اتفاقي

وتفسيرها المعروض اعلاه تكون المقرر ادخالها وحدها       



  العـدل  ٣٦٠

ضرر الواقع بالبضاعة لناحيـة فقـدانها       المسؤولة عن ال  
باعتبارها الناقل الاخير ولا يمكن تالياً اعمال المسؤولية        

 ـنية بينها وبـين المـدعى عليهـا وال        تضامال    هـي   يت
  الناقل الاول في ظل عدم وجـود فـي عمليـة النقـل             

 الدعوى عن المدعى    ردثلاثة ناقلين ويقتضي تبعاً لذلك      
  .عليها

مـن  / ١٨/اخيرة ووفقاً للمـادة  وحيث انه من ناحية   
اتفاقية فرصوفيا وما يليها ان النقل الجوي في ما يتعلـق        

 تمتـد منـذ اسـتلام الناقـل      التيالفترة  بالبضائع يشمل   
 حين تسليمها في مطـار      إلىللبضاعة في مطار الاقلاع     

ل هذه الفترة    ان تحقق سبب الضرر خلا     ثالوصول، بحي 
مان المحافظـة علـى   التزامه بـض عد الناقل منحلاً من  

البضاعة وانعقدت مسؤوليته تطبيقـاً لاحكـام اتفاقيـة         
  .فرصوفيا

وحيث ان اتفاقية فرصوفيا بمادتهـا الثامنـة عـشر          
اقامت قرينة على خطأ الناقل واستوجبت مسؤوليته عن        
التعويض بمجرد وقوع الضرر واعفت بذلك المرسل من        

  .اثبات خطأ الناقل
اقية فرصوفيا نصت ان    من اتف / ٢٠/وحيث ان المادة    

الناقل يكون غير مسؤول اذا اثبت انه ومأموريـه قـد           
 ان  أواتخذوا جميع التدابير الضرورية لتجنب الـضرر        

  .اتخاذها كان امراً مستحيلاً عليهم
 ـ          م ووحيث ان هذا النص يفيد ان مسؤولية الناقـل تق

على الاخلال بموجب وسيلة، فاذا اثبت انه بذل العنايـة          
 مـن تنفيذ الموجب الملقى عليه امكنه التحرر       الكافية في   
  .المسؤولية

 إلـى  الناقل يـؤدي حكمـاً       أوحيث ان افتراض خط   
افتراض ان الضرر الذي اصاب البضاعة قد نتج عـن          
واقعة حدثت اثناء فترة النقل الجوي ما لم يقـم الـدليل            

  .على عكس ذلك
وحيث تالياً ان المقرر ادخالها هي المـسؤولة عـن          

 مطار الوصـول    إلىاعة موضوع الدعوى    ايصال البض 
  .بحالة جيدة ما دامت بحراستها

من اتفاقيـة فرصـوفيا،     / ٢٢/وحيث انه وفقاً للمادة     
فان مسؤولية الناقل عما يلحق الامتعـة المـسجلة مـن           

فرنكـاً ذهبيـاً بعيـار      / ٢٥٠/اضرار هي محددة بمبلغ     
  .محدد عن كل كيلوغرام

 ـ       تثناء علـى   وحيث ان اتفاقية فرصـوفيا اوردت اس
ذاتهـا  / ٢٢/المسؤولية المحدودة حيث ورد في المـادة        

استثناء ويتعلق بوجود تصريح خاص عن قيمة البضاعة        
 الناقل مقابل دفـع     إلى المرسل عند تسليم الامتعة      يجريه

رسم اضافي، في هذه الحالة يبلغ سقف التعـويض حـد           
المبلغ المصرح به، مع الاشارة ان هذا التصريح يتخـذ          

اً شكل القيد في الخانة المخصصة له مـن ورقـة           عملي
/ ١١/الشحن التي تعقد لتحديد شروط النقل حسب المادة         

  .من الاتفاقية
وحيث من الثابت ان الجهة المدعية بواسطة مورثها        
لم تصرح عن قيمة البضاعة وذلك لعدم الثبوت تبعاً لما          

  .هو ملحوظ في اتفاقية فرصوفيا
صريح عن قيمة البـضاعة     وحيث انه بانتفاء ذكر الت    

  في وثيقة الشحن وعدم اثبـات الجهـة المدعيـة دفـع            
الرسم الاضافي عنها يمتنع عليها المطالبـة بـالتعويض         

  وعليـه  / ١١/عن القيمة المصرح بهـا وفاقـاً للمـادة          
تكون مسؤولية المقرر ادخالها محددة بـوزن البـضاعة         
  ة الاجمالي المفقـودة والبالغـة تبعـاً للافـادة المبـرز          

والخاصة / ٤/في الاستحضار والمبرزة تحت رقم مستند       
 بمعـدل   أيكيلـوغرام   / ٤٢٦/البضاعة بمقدار   بفقدان  

 ويـساوي   بوانكاريـه فرنكاً ذهبياً   / ٢٥٠/× كلغ  /٤٢٦/
  .فرنك ذهبي/١٠٦,٥٠٠/

فرنكاً فرنسياً يساوي   / ٢٥٠/وحيث من المسلم به ان      
  .دولاراً اميركياً/ ٢٠/

  : يراجع
 ريمون فرحات ج    –انونية للنقل الجوي    الموسوعة الق 

  .٣٨٩ص / ١/
كلغ / ٤٢٦/وحيث تالياً تكون قيمة التعويض بمقدار       

دولاراً اميركيـاً   / ٨٥٢٠/ ما يـساوي     أي. أ.د/٢٠/× 
ويشكل هذا التعويض ديناً ثابتاً اكيـداً ومـستحق الاداء          
بذمة المقرر ادخالها ويقتضي الزامهـا بدفعـه للجهـة          

دله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع اضافة       ما يعا  أوالمدعية  
 الفائدة محسوبة على المعدل القـانوني ابتـداء مـن           إلى

 وحتى تاريخ   ٨/١/١٩٩٢تاريخ الاستحضار الواقع في     
  .الدفع الفعلي

 طلب العطل والـضرر     ردوحيث ان المحكمة ترى     
  .المقدم من المدعين لعدم توافر اسباب الحكم به

 هذه النتيجة لم يعد مـن       إلىوحيث بوصول المحكمة    
 المخالفـة   أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       
 مناسـب   رداما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من          

    . لعدم الفائدةأو



  ٣٦١  الإجتھاد

  لذلك،
 التمهيــدي تــاريخ القــراريحكــم وعطفــاً علــى 

  . وعلى ما ورد في فقرته الحكمية٢٢/٢/٢٠٠٦
اطـار الـدعوى    بتصحيح الخصومة ضـمن     : اولاً

الراهنة واعتبار المدعين هم فاطمـة حـساوي وحـسن     
ومروان وسارة عبداالله وحفظ حق ناهد عبداالله بمطالبـة         
المدعين بما قضي به بموجب الحكم هذا وفقاً لحـصتها          

  .الارثية
برد الدعوى عن المدعى عليها شركة طيـران        : ثانياً

واخراجهـا مـن المحاكمـة      . ل.م.الشرق الاوسـط ش   
  .ب المذكورة في متن هذا الحكمللاسبا

ادخالها سابينا شـركة مـساهمة      بالزام المقرر   : ثالثاً
بأن تدفع للمدعين المذكورين فـي البنـد        . م.بلجيكية ش 
 ما يعادله بـالليرة     أودولاراً اميركياً   / ٨٥٢٠/اولاً مبلغ   

 الفائدة محـسوبة علـى      إلىاللبنانية بتاريخ الدفع اضافة     
 وحتـى   ٨/١/١٩٩٢ء من تـاريخ     المعدل القانوني ابتدا  

تاريخ الدفع الفعلي للاسباب المذكورة فـي مـتن هـذا           
  .الحكم

برد طلب العطل والضرر المقدم من المدعين       : رابعاً
  .لعدم توافر اسباب الحكم به

 أوبرد سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة     : خامساً
  .المخالفة

  .ادخالها النفقات كافة المقرر نيبتضم: سادساً

    

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الماليةالناظر في الدعاوى 

 اميلي ميرنا كلاس الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ١٥/٥/٢٠٠٧ تاريخ ١٩٥رقم : القرار

  .ل.م.ش" ليبانو سويس"شركة / ورثة كميل داغر

–––
–
 

–
–

–
 

 مـن قـانون     ١٠٩تهدف القاعدة المكرسة في المادة      
اصول المحاكمات المدنيـة التـي تـنص علـى عقـد            
الاختصاص المكاني، في دعاوى الضمان على الحيـاة،        
للمحكمة الواقع ضمن نطاقها مقام الشخص المـضمون،        

وقـد  .  حماية الفريق الضعيف في عقـد الـضمان        إلى
اعطيت هذه القاعدة صفة الالزام بهدف عدم ادراج بنود         

 من شأنها تجريد     متن العقود  ص في مخالفة لهذا الاختصا  
الا انه، وانسجاماً مع روحيـة      . هذه القاعدة من مفعولها   

النص الحامية لمصالح الفريـق الـضعيف فـي عقـد           
الضمان، يبقى للمستفيد من العقد ان يتنازل عـن هـذه           

  .الحماية بعد نشوء حقه في الدعوى
–


––

 

–
–

– 



  العـدل  ٣٦٢

–– 
 
 

–– 
–

–
–

–
 

– 
– 

–
 


––

 

 أوان بوليصة الضمان الجماعية يعقدها رب عمـل         
شخص معنوي بهدف انتساب مجموعة اشخاص تتوافر       
فيهم الشروط المحددة في العقد لتغطية المخاطر المتعلقة        

 فـان عاقـد     وبالتـالي مة الجـسد،     بسلا أوبمدة الحياة   
البوليصة فـي الـدعوى الحاضـرة هـو المـصرف           
والاشخاص المضمونون هم الاشخاص الذين تـربطهم       

 المدينون في   أيعلاقة من نوع واحد مع عاقد البوليصة        
هذه الحالة، اما المستفيدون فيمكن تسميتهم في العقد، اما         

ددين فـي    المستفيدين المح  أويكونون المضمونين انفسهم    
   .حال الوفاة

  بناء عليه،

  : في صحة تمثيل المدعى عليها– ١
 المدعية تدلي بعـدم صـحة تمثيـل          الجهة حيث ان 

فـي  . ل.م.المدعى عليها شـركة ليبـانو سـويس ش        
  المحاكمة،

وحيث ان المدعى عليها ابرزت في جلسة المحاكمة         
، .ز. الختامية الوكالة المنظمة منها لوكيلها المحـامي ج       

ن العيب الموضوعي المتعلق بسلطة الوكيـل قـد         فيكو
صحح ولا يقرر بالتالي اعلان بطلان الاجراءات لزوال        

 ٦١سبب هذا البطلان عند صدور الحكم عملاً بالمـادة          
   ما اثير لهذه الجهة،رد، ويقتضي .م.م

  

  : في اختصاص هذه المحكمة– ٢
حيث ان المحكمة اثارت مسألة اختصاصها للنظـر        

ضوء مطالب الجهة المدعية المتعلقة بالزام      بالدعوى في   
المدعى عليها بإبراز عقد ضمان على الحياة تبلغ قيمتـه          

  ،.أ.د/١٣١٥٢/بحسب ادلاءاتها 
 الـدعوى عمـلاً     ردوحيث ان المدعى عليها تطلب      

فيما تطلـب الجهـة المدعيـة حفـظ     . م. م ١٠٩بالمادة  
 المنصوص عنـه    اختصاص المحكمة كون الاختصاص   

لق بحق شخصي لها تنازلت عنه عن طريـق         اعلاه يتع 
تقدمها بالدعوى الحاضرة امام محكمـة مقـام المـدعى      

  عليها،
فـي  : "تنص على ما يلي   . م. م ١٠٩وحيث ان المادة    

الدعاوى المتعلقة بضمان الحيـاة يكـون الاختـصاص         
، وقد وردت في القسم المتعلـق       "لمحكمة مقام المضمون  

 المحكمة ان تثيره    بالاختصاص المكاني الالزامي، وعلى   
  .م. م٥٣عفواً عملاً بالمادة 

وحيث ينهض من عناصر الملف لا سيما من صورة         
حكم حصر الارث ان المضمون يقيم في بلدة شاتين ولم          
يثبت له مقام آخر، وهو مقام يقع خـارج الاختـصاص           

 إلـى المكاني لهذه المحكمة، وان الجهة المدعية لجـأت         
حكمة مقامهما الكائن فـي     مقاضاة المدعى عليهما امام م    

 ٩٧بيروت سنداً للمبدأ العام المنصوص عنه في المـادة          
  ،.م.م

هـي  . م. م ١٠٩وحيث ان الغاية من نـص المـادة         
 المضمون  أيحماية الفريق الضعيف في عقد الضمان،       

ومن بعده المستفيد من التعويض، عـن طريـق ايـلاء           
قة محاكم مقام الاول الاختصاص للنظر بالدعاوى المتعل      

بالعقد، كي لا يضطر لملاحقة الشركة في مقامها الـذي          
 يتعدى حدود البلاد، وقد اعطيت القاعدة صفة        أوقد يبعد   

الالزام بهدف عدم ادراج بنود مخالفة لهذا الاختـصاص         
في متن العقود من شأنها تجريد القاعدة من مفعولها، الا          
انه وانسجاماً مع روحية النص الحامية لمصالح الفريـق         
الضعيف في عقد الضمان يبقى للمستفيد مـن العقـد ان           
يتنازل عن هذه الحماية بعد نشوء حقه بالدعوى الامـر          

  المتحقق في هذه الحالة الراهنة، 
  :يراجع

حلمي الحجار، الوسيط في اصول المحاكمـات       .  د -
يبقى للمـضمون ان    . "٤٤٢المدنية، الجزء الاول، ص     

قـه بالـدعوى، لأن   يتنازل عن هذه الحماية بعد نشوء ح 



  ٣٦٣  الإجتھاد

 العمل بهذه   أوحمايته تؤمن بالنص على الزامية القاعدة،       
  "القاعدة رغم كل اتفاق مخالف

- Glasson, Tissier et Morel T V No 369 p 516 

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، وبعد ان تمت مناقـشة          
المسألة وجاهياً، حفظ اختصاص المحكمة الراهنة للنظر       

ل الجهة المدعيـة عـن الحمايـة        بالدعوى لثبوت تناز  
  ،.م. م١٠٩المقررة لها في المادة 

الشرق . سي.بي.اس. في طلب ادخال بنك اتش     – ٣
  :الاوسط

. ل.م.حيث ان المدعى عليها شركة ليبانو سويس ش       
 بي سي الشرق الاوسط فـي        اس تطلب ادخال بنك اتش   

   المحاكمة لإشراكه في سماع الحكم،
 في بادئ الامـر     وحيث ان الجهة المدعية عارضت    

 ان تقدمت لاحقاً بطلب اضـافي       إلىقبول طلب الادخال    
بوجه المصرف، في حين طلب هذا الاخير اخراجه من         

  المحاكمة،
وحيث يتبين من اقوال الخصوم ومن صورة شـهادة         

 ان حامل البوليـصة     عليهاالتأمين الصادرة عن المدعى     
والمستفيد منها هو مصرف اتش اس بي سـي الـشرق           

ون هو كميل دومط داغر مـورث       مضن الم ط، وا الاوس
  المدعين،

وحيث ان المصرف هو فريق في العقـد المطلـوب          
 مصلحة مشروعة وشخصية    عليهاابرازه، وان للمدعى    

في ادخاله لسماع الحكم، ويقتضي اجابـة طلبهـا لهـذه     
  الجهة،

  : في طلب ابراز بوليصة الضمان– ٤
 عليهـا   حيث ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى      

 المعقودة على الحيـاة     التأمينبإبراز نسخة عن بوليصة     
 وحفظ حقها   CL/99/1من قبل مورثهم والتي تحمل الرقم       

باتخاذ الموقف القانوني المناسب في اطار هذه الـدعوى         
بعد استلامهم نسخة عن البوليصة لا سيما تحديد قيمـة          

  العطل والضرر اللاحقين بها،
ي بـأن عقـد ضـمان       وحيث ان المدعى عليها تدل    

جماعي يربطها بالمصرف المطلوب ادخالـه لـضمان        
العملاء الذين يتعاملون معه، وانها لا تمانع بابراز العقد         

   صدور الحكم بمواجهته،أوشرط موافقة المصرف 
 الدعوى كـون    ردوحيث ان المطلوب ادخاله يطلب      

عقد التأمين يتعلق بتغطية امور ماليـة مـصرفية بـين           
  ة التأمين لا شأن للمدعين بها،المصرف وشرك

  وحيث ان بوليـصة الـضمان الجماعيـة يعقـدها          
 شخص معنوي بهدف انتـساب مجموعـة        أورب عمل   

  اشخاص تتوافر فـيهم الـشروط المحـددة فـي العقـد           
   بـسلامة   أولتغطية المخاطر المتعلقـة بمـدة الحيـاة،         

 يكون عاقد البوليصة في حالة الـدعوى        وبالتاليالجسد،  
 المصرف، والاشـخاص    أي الشخص المعنوي    الحاضرة

المضمونون هم الاشخاص الذين تربطهم علاقة من نوع        
 المدينون في هذه الحالة، اما      أيواحد مع عاقد البوليصة     

المستفيدون فيمكن تسميتهم فـي العقـد، امـا يكونـون           
 المستفيدين المحددين فـي حـال       أوالمضمونين انفسهم   

  الوفاة،
تهلك يقع علـى عـاتق      مسلوحيث ان موجب اعلام ا    

 تمكـين   إلـى الشخص المعنوي عاقد الضمان، ويهدف      
المضمون من الوقوف على ماهية حقوقـه وموجباتـه         

  الناتجة عن البوليصة،
وحيث ان شركة الضمان اعربت عـن اسـتعدادها         

 صـدور الحكـم     أولابراز العقد شرط موافقة المصرف      
  بمواجهته،

  قـد  وحيث ان المصرف المطلـوب ادخالـه كـان          
   إلـى  الجهة المدعيـة احالهـا بمقتـضاه         إلىوجه كتاباً   

  شركة التأمين لمزيـد مـن المعلومـات حـول عقـد            
  التأمين ومضمون البوليـصة، وانـه لـم يتبـين مـن            
  عناصر الملف ان البوليصة تـضمنت امـوراً تـدخل          
  ضمن اطار السرية المصرفية، فيعود للجهـة المدعيـة         

  قـوف علـى مـا      ان تطلع على بنـود البوليـصة للو       
  تضمنت، ويقتضي تبعاً لـذلك الـزام المـدعى عليهـا           
بإبراز نسخة عن كامل البوليـصة موضـوع الـدعوى          
وتسليمها للجهة المدعية تحت طائلة غرامـة اكراهيـة         
  قدرها مئة الف ليرة لبنانيـة عـن كـل يـوم تـأخير              

  .في التنفيذ

  : في الطلب الاضافي– ٥
اضافي يرمـي   حيث ان الجهة المدعية تقدمت بطلب       

 الحكم بالزام المـدعى عليهـا والمطلـوب ادخالـه           إلى
بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يسددا لهـا مبلـغ           

 الفوائد القانونية سـنداً للمـواد       إلىاضافة  . أ.د/ ١٠٩٦/
لإقدامها على تـسديد اربـع      . ع. م ١٤٣ و ١٤١،  ١٤٠

  سندات للمصرف غير مستحقة بذمتها،
الطلب الاضافي ان يكـون     وحيث انه يشترط لقبول     

متلازماً مع الطلب الاصلي والا يخرج امر النظـر بـه           
  عن اختصاص المحكمة،



  العـدل  ٣٦٤

 الزام بتـسليم    إلىوحيث ان الدعوى الاصلية ترمي      
 تـسديد   إلـى مستند في حين ان الطلب الاضافي يرمي        

   الكسب غير المشروع،إلىمبلغ بالاستناد 
لاضـافي  حيث بالتالي فإن الحل الذي سيقرر للطلب ا 

  المبني على اساس قـانوني لا علاقـة لـه بموضـوع            
  الطلب الاصلي الذي هـو تـسليم مـستند لـيس مـن             
ــأثر بالحــل المقــرر للطلــب الاصــلي    شــأنه ان يت
  والعكس صحيح، وبالتالي يكون الـتلازم منتفيـاً بـين          

   ردالطلب الاصـلي والطلـب الاضـافي مـا يوجـب           
  الطلب شكلاً،

  : في مرور الزمن– ٦
 ان المدعى عليها تدلي بمرور الزمن على حق         حيث

الجهة المدعية بأي مطالبة تتعلق بموضـوع البوليـصة         
، كما ولمرور الزمن على حـق       .ع. م ٩٨٥سنداً للمادة   

  المصرف بالمطالبة بها،
وحيث ان مرور الزمن المدلى به من المدعى عليها         
يتعلق بموضوع بوليصة الضمان والحقوق الناشئة عنها،       

ن ان موضوع الدعوى الحاضرة ينحـصر فـي         في حي 
 دون الحكـم بالالزامـات      التـأمين طلب ابراز بوليصة    

الناتجة عنها، ويغدو بالتالي الادلاء بمرور الزمن واقعاً        
  في غير موقعه القانوني،

وحيث بعد النتيجة التي انتهت اليها المحكمة يقتضي        
ما اثير من اسباب ومطالب زائـدة ومخالفـة لعـدم            رد 
نونيتها وعدم جدواها بما فيه طلبات العطل والـضرر         قا

   .لعدم توافر شروط الحكم بها

  لذلك،
  :حكمت

  .بحفظ اختصاص هذه المحكمة: اولاً
باعتبار العيب الموضوعي المتعلـق بتمثيـل       : ثانياً
  . قد صححعليهاالمدعى 

الشرق الاوسط  . سي.بي.اس.بادخال بنك اتش  : ثالثـاً 
  .ماع الحكمفي المحاكمة لإشراكه في س

 شـركة ليبـانو سـويس       عليهابالزام المدعى   : رابعاً
بأن تسلم الجهة المدعية ورثة المرحوم كميـل        . ل.م.ش

داغر صورة عن بوليصة الضمان الجماعية الـصادرة        
 طائلـة غرامـة اكراهيـة       تحت. CL/99/1عنها بالرقم   

  .قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير

لاضافي المقـدم مـن الجهـة       برد الطلب ا  : خامساً
  .المدعية شكلاً

 خالف بما فيه الادلاء بمرور      أوبرد ما زاد    : سادساً
  .الزمن وطلبات العطل والضرر

بتضمين المدعى عليها شركة ليبانو سـويس       : سابعاً
  .النفقات كافة. ل.م.ش

    

  القاضي المنفرد المدني في بعبدا

 الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية

  الرئيسة فاتن عيسى:الحاكمةالهيئة 
 ٢١/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٢٧٥رقم : القرار
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  ٣٦٥  الإجتھاد


 

  بناء عليه،
حيث ان المستدعي يطلب تصحيح الخطـأ المـادي         
الواقع في اسم ابنه المقيد على خانته في سجل النفـوس           

  ،"زاهي دانيال"بدلاً من " زاهي"بحيث يصبح 
مـن  / ٢١/ احكـام المـادة      إلىوحيث انه بالرجوع    

لا : "ما يلي يتبين انها تنص على     / ٨٨٣٧/المرسوم رقم   
يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتـضى         
حكم من المحكمة الصلحية يـصدر بحـضور مـأمور          

 مندوبه، فيما عدا الاحـوال القابلـة للتغييـر          أوالنفوس  
كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محـل الاقامـة ومـا          
شاكل ذلك، فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس         

  ،"م المحكمة حكإلىدونما حاجة 
وحيث انه بمقتضى هذه المادة فان التصحيح يمكـن         

وهي لا تتم الا بحكم     : الاولى: ان يطال فئتين من الامور    
فتتم من قبل دوائر النفوس وقـد       : من المحكمة، والثانية  

عرفها القانون بأنها قابلة للتغيير كالـصنعة والمـذهب         
  والدين ومحل الاقامة،

لمندرجات الاساسية في   وحيث ان اسم العلم هو من ا      
من قانون  / ١٣/وثيقة الولادة على ما نصت عليه المادة        

 ولم يرد نص على امكانية تغييـره علـى    ٧/١٢/١٩٥١
  غرار ما ورد بالنسبة للأمور القابلة للتغيير،

وحيث ان عدم ادراج اسم العلم في عـداد المـسائل           
المذكورة يعني انه يخرج بطبيعته عنها ولا يتماثل معها         

 كان توانى عن    ولو شاء المشترع اجازة تغيير الاسم لما      
  ذكر ذلك،

 – الغرفـة الخامـسة   –يراجع قرار محكمة التمييز    (
 المصنف السنوي في الاجتهـاد      – ٢٠/١/١٩٩٨تاريخ  

  )٥٢٦ ص – ١٩٩٨ اجتهادات –والقضايا المدنية 
 ما تقدم، فان مـا يمكـن ان         إلىوحيث انه بالاستناد    

لتصحيح فقـط   تعلق باسم العلم هو ا    يجري على القيد الم   
 التصحيح  أي/ ٢١/ن احكام الفقرة الاولى من المادة       ضم

  بحكم،
وحيث ان التصحيح الممكن في هـذه الحالـة هـو           

 جعل القيـد مطابقـاً للواقـع        إلىالتصحيح الذي يؤدي    
المصرح عنه وقت حصول القيد، بحيـث يـأتي القيـد           

قـة  صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء صـاحب العلا    
  تدوينه في السجلات الرسمية،

وحيث يتبين من المستندات المبرزة فـي الملـف ان          
 اسمه ولد في مدينة شيكاغو في       يحالطفل المطلوب تصح  

 وجرى  ٤/١٢/٢٠٠٦ الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ   
قيده على خانة والده في سجل النفوس بموجـب وثيقـة           

ديترويت بالاستناد  ولادة منظمة لدى السفارة اللبنانية في       
/ ١/ وثيقة ولادة رسمية اميركية ذُكر في الخانة رقم          إلى
، الاسم  "دانيال"، الاسم الاوسط    "زاهي"الاسم الاول   : منها

  ،"المرتضى "– والمقصود الشهرة –الاخير 
" زاهـي "وحيث ان المستدعي يدلي بأنه اختار اسـم         

 تسجيله بذلك الاسم فقـط علـى        إلىلابنه بحيث يصار    
نته في سجل النفوس دون اضـافة الاسـم الاوسـط           خا
الذي جرى اختياره تماشياً مع التقليد الاميركـي        " دانيال"
 لا سيما مع ورود خانة مخصصة له في وثيقة الولادة           –

  ،-الاميركية 
وحيث وان كان رأي الاجتهاد عامـة، ومنـه هـذه           

 إلـى المحكمة، يتشدد كثيراً في قبول الطلبات الراميـة         
سم تحت ستار التصحيح لانه يقتضي المحافظة       تغيير الا 

على الاسم والشهرة للافراد كما دونـت فـي سـجلات           
النفوس وكما عرفوا بها في تعاملهم مع الغيـر وذلـك           
عملاً بمبدأ استقرار القيود وكـي لا تختـل العلاقـات           
الاجتماعية والماليـة بـشكل يلحـق الـضرر بـالغير           

ن الهدف من ذلـك     وبالمصلحة العامة، خصوصاً اذا كا    
استغلال اسماء الاشـخاص المقـربين مـنهم لا سـيما           

 أو العمليـة    أو التجارية   أوالمرغوب بأرصدتهم المالية    
  الاجتماعية،

ففي حالة الملف الراهن يتبين، من جهـة اولـى، ان           
 لـدى تنظـيم وثيقـة       المستدعيالاسم الذي صرح عنه     

 سجلات  الولادة الاميركية لابنه والذي رغب بتدوينه في      
، ومن جهة اخرى ان عمـر       "زاهي"النفوس اللبنانية هو    

 ان  أيالمطلوب تصحيح اسمه لا يتجاوز السبعة اشـهر         
كيانه القانوني والاجتماعي لم يتكون بعد بصورة مستقرة        

 غيرهـا   أو ماليـة    أوونهائية ولم يقم بتصرفات قانونية      
بحيث ان تصحيح اسمه في هذه الـسن لا يوقـع فـي             

 رفض هكذا طلب لا سيما      إلىالاساسية المؤدية   المحاذير  
الاجتماعية والحاق الضرر بالغير    المس بثبات العلاقات    

  المصلحة العامة، بو
 ـوحيث ان مأمور النفوس قد وافـق فـي مطالع          ه ت

الخطية على اجراء التصحيح المذكور، الامر الذي عاد         
  ،٢١/٦/٢٠٠٧وكرره في الجلسة المنعقدة بتاريخ 

قاء على التباين بـين الاسـم المـدون         وحيث ان الاب  
والاسم المعروف به الطفل والذي اختاره له والداه منـذ          

راطه فـي   خالبداية يسبب له المشاكل في المستقبل بعد ان       



  العـدل  ٣٦٦

المجتمع وارتباطه بعلاقات على الصعد كافة، لا سـيما         
  ،"وسام"و" محمد"وان اسم والده مركب ايضاً من اسمي 

ب يتم في الحالة الراهنـة      وحيث ان التصحيح المطلو   
عبر شطب الاسم الاوسط المنوه عنه سابقاً دون المـس          

  بالاسم الاول للمولود الذي اختاره له والداه،
وحيث تأسيساً على كل ما تقدم بيانه، يقتضي اجابـة          

 تصحيح اسم ابنـه بحيـث       إلىطلب المستدعي الرامي    
  ،"زاهي"يصبح 

  لذلك،
  :يقرر
 ستدعي في سجل النفـوس    تصحيح اسم ابن الم   : اولاً

، "زاهي دانيـال  " من   بدلاً" زاهي"المختص بحيث يعتبر    
وابقاء سائر البيانات على حالها، كمـا واجـراء هـذا           

  التصحيح على وثيقة ولادته وحيث يلزم،
   ممن يلزم لإجراء المقتضى،القرارابلاغ هذا : ثانياً
  ابقاء النفقات على عاتق من عجلها،: ثالثاً

    

  ي المنفرد المدني في المتنالقاض

 الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية

  الرئيس منصور القاعي:الهيئة الحاكمة
 ٢٧/٤/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 

–
–


–





–
 




–
–

 

  اء عليه،بن

  : في الشكل–اولاً 
 ردحيث ان المقرر ادخالها الدولة اللبنانيـة تطلـب          

الاستدعاء شكلاً لتقديمه بالصورة الرجائية خلافاً للقانون       
الذي اوجب تقديم دعوى مكتملـة الخـصومة، مدليـة          

مـن المرسـوم   ) ٢١(بمخالفة الاستدعاء الحاضر للمادة     
 تـصحيح  إلـى الراميـة   اذ ان الدعوى  ٨٨٣٧/٣٢رقم  

الخطأ ينبغي تقديمها بالصورة النزاعيـة كونهـا تـضم          
خصومة فيما بين المدعي ومـأمور النفـوس والدولـة          

  .اللبنانية الأمر غير المتحقق في الاستدعاء الراهن
من المرسـوم رقـم     ) ٢١(وحيث انه بموجب المادة     

لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات        "٨٨٣٧/٣٢
حكمة الصلحية يصدر بحضور    الا بمقتضى حكم من الم    

 مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة للتغيير       أومأمور النفوس   
كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محـل الاقامـة ومـا          
شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس         

  ". حكم محكمةإلىدون ما حاجة 
وحيث ان النص المذكور اوجب اصدار الحكم فـي         

تناول تصحيحاً للقيود المدرجة في سجلات      المسائل التي ت  
الاحوال الشخصية بحضور مأمور النفوس فقط دون ان        

  . الدولةأويوجب مخاصمة هذا الاخير 
وحيث ان دور مأمور النفوس يقتصر علـى ابـداء          
مطالعته بشأن الطلب موضوع الاستدعاء دون ان يتحول        

 إلـى  خصم فيه فضلاً عن انه لا اشـارة تـشريعياً            إلى
  .جوب مخاصمة الدولة في سياقهو

وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاستدعاء مستوجباً القبول        
  . سائر ما ادلي به خلافاً لذلكردشكلاً ويقتضي 

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المستدعي يطلب اعطاء الحكـم بتـصحيح         

   المادي الوارد في بيان قيـده الافـرادي بحيـث           أالخط
 ولـيس بتـاريخ     ١٢/١/١٩٦٢يكون مولـوداً بتـاريخ      

 وتسليمه نسخة صحيحة عن بيان قيـده        ١٢/١٢/١٩٦٢
  .ووثيقة زواجه



  ٣٦٧  الإجتھاد

 الاستدعاء فـي    ردوحيث ان المقرر ادخالها تطلب      
الاساس لعدم الثبوت ولعـدم الجديـة ولعـدم الـصحة           
وضرورة التحقيق مفصلاً بالموضوع نظـراً للتنـاقض        
 والتباين الحاصلين بشأن كيفية وقوع الخطـأ وتـضمين        

  .المستدعية كافة الرسوم والمصاريف القانونية
وحيث انه من الثابت بموجب بيان القيـد الافـرادي          
العائد للمستدعي كما وبموجب وثيقة الولادة العائدة له ان         

 فـي حـين ان تـاريخ        ١٢/١/١٩٦٢تاريخ ولادته هو    
ولادته المدون على وثيقة زواجه كما وعلى وثيقة ولادة         

 وهما لاحقتان بتاريخ    ١٢/١٢/١٩٦٢ابنته كريستين هو    
  .تنظيمهما لتاريخ تنظيم وثيقة ولادته

وحيث انه يرجح وقوع الخطـأ فـي تـاريخ ولادة           
المستدعي خلال تنظيم وثيقة زواجه ووثيقة ولادة ابنتـه         
اذ ان تاريخ ولادته المدون في بيان قيـده الافـرادي لا            

  .يزال مطابقاً لقيود السجلات
بة الطلب وتصحيح تـاريخ     وحيث ترى المحكمة اجا   

 فـي وثيقـة زواجـه بحيـث يـصبح           المستدعيولادة  
 كمـا واجـراء     ١٢/١٢/١٩٦٢ بدلاً من    ١٢/١/١٩٦٢

تصحيح عينه في خانة تاريخ ولادة الوالد فـي وثيقـة           ال
  .ولادة ابنته كريستين طاوقجيان

 خالف من اسباب    أو سائر ما زاد     ردوحيث يقتضي   
 ونهـا قـد لقيـت رداً      وإما لك ومطالب إما لعدم جدواها     

  .يل المتقدملعضمنياً في معرض الت

  لذلك،
   مطالعة مأمور النفوس،إلىوبعد الاستماع 

  :يحكم
) ٢١(برد الدفع بمخالفة الاستدعاء لنص المـادة        ) ١

 وبالتالي قبول الاستدعاء شكلاً     ٨٨٣٧/٣٢من المرسوم   
  .سنداً للتعليل اعلاه

مـستدعي  بقبوله اساساً وتصحيح تـاريخ ولادة ال      ) ٢
فاروجان طاوقجيان في وثيقة زواجـه بحيـث يـصبح          

 كمـا واجـراء     ١٢/١٢/١٩٦٢ بدلاً من    ١٢/١/١٩٦٢
التصحيح عينه في خانة تاريخ ولادة الوالد فـي وثيقـة           

  .ولادة ابنته كريستين طاوقجيان سنداً لما تقدم من تعليل
  . خالف من اسباب ومطالبأوبرد سائر ما زاد ) ٣
  .النفقات كافةبتضمين المستدعي ) ٤
  .غ من يلزمبلاإب) ٥

    

  

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 الناظر في الدعاوى التجارية

  الرئيس محمد وسام المرتضى:الهيئة الحاكمة
 ١/١٠/٢٠٠٧صادر بتاريخ قرار 

  الخويري ورفيقه./ ل.م.ستاندرد تشارترد ش

–
––


–

–
–

 

لا محل لإعمال مبدأ التعويض عن التدني في قيمـة          
النقد ما لم يكن سوء النية قائماً لدى المدين قياماً منزهـاً            

  .عن كل لبس
–

–
–

–
– 

  بناء عليه،
حيث ثابت غير منازع فيه ان الجهة المدعى عليهـا          

 من الجهة المدعيـة مبلغـاً       ١٩٨٣نت في العام    داقد است 
بفائدة سنوية ورد عقداً انهـا      . ل.مقداره ثلاثة ملايين ل   

مكانية تعديلها من قبل المصرف تبعـاً        بالمئة مع ا   ١٦,٥
  للاوضاع المالية المحلية؛

وحيث ثابت غير منازع فيه ايضاً ان الجهة المدعى         
عليها لم تدفع لا خلال الفترة السابقة لتقديم هذه الدعوى          

 مبلغ من اصل    أي خلال السير فيها     أوولا بعد التقدم بها     
   فائدته المتراكمة؛أوذلك الدين 



  العـدل  ٣٦٨

ي الامر مبلغ مودع لدى دائرة تنفيذ بعبدا        اذ جلّ ما ف   
من قبل المستأجرين في العقار الملقـى عليـه التـأمين           
ضمانة لذلك الدين وهذا المبلغ يمثل مجمـوع ايـداعات          

 حتى استقرت على رقم     ١٩٩٢تراكمت اعتباراً من العام     
  .ل. ل٩,٦٢٠,٣١٣

وحيث ترى الجهـة المدعيـة ان المـدعى عليهمـا      
 الذي لحق بها بفعل تـدني قيمـة         ؤولان عن الضرر  سم

النقد فيكونان في ضوء ذلك مسؤولين تجاهها وملـزمين         
  بالتعويض عن هذا التدني؛

وحيث ترى المحكمة التماشي مع الـرأي الـراجح         
الذاهب في انه لا محل لاعمال مبدأ التعويض عن التدني          
في قيمة النقد اذا لم يكن سوء النية قائماً لـدى المـدين             

 يراجع بهذا المعنى، العوجي   (هاً عن كل لبسٍ؛     قياماً منز :
  )٥٧٥القانون المدني الجزء الاول، ص 

وحيث لم ينهض في الملف ما يثبت على نحوٍ جازمٍ          
وقاطع ان عنصر سوء النية هذا كان قائماً لدى الجهـة           
المدعى عليها طيلة الفتـرة الـسابقة لتقـديم الـدعوى           

  الحاضرة؛
نهض بأقوال المدعى   وحيث على العكس من ذلك فقد       

عليه الخويري، المساقة في استجوابه، وغير المقترنـة        
 ما يصب في    ،بأية منازعة جدية من قبل الجهة المدعية      

خانة نفي عنصر سوء النية المذكور، اذ انطوت على ان          
نكـسة   التعذر بفعل    إلىسبب الامتناع عن الايفاء يعود      

دانة مـن  تعرض لها المشروع التجاري الذي كانت الاست 
 تلف المـواد    إلىاجل تمويله وان سبب هذه النكسة يعود        

بفعل حريق اتى على مؤسسة المذكور وما فيهـا مـن           
  بضائع؛

وحيث والحال هذه ولعدم توافر الدليل القاطع علـى         
 مـا   ردتوافر عنصر سوء النية المذكور، ترى المحكمة        

طلبته الجهة المدعية لجهة التعويض عن التدني في قيمة         
  لنقد؛ا

 في العمليـة الحـسابية      وحيث ترى المحكمة وجاهةً   
  ر قرنبي والتـي اخـذ بمعرضـها        ي الخب اليهاالتي عمد   

بعين الاعتبار نـسب الفوائـد المقـررة مـن جمعيـة            
 بالمئة، وفـي منطلقاتهـا واساسـيها        ٣المصارف زائد   

  الواقعي والمحاسبي؛
 اليـه وحيث ترى المحكمة بالتالي اعتماد ما خلـص         

بير والمتمثل بنتيجة مفادها ان مديونية المـدعى        هذا الخ 
 ٣٠/٩/٢٠٠٠عليهما تجاه الجهة المدعية بلغت بتـاريخ        

   ليـرة لبنانيـة يحـسم       ٢١٥,٣١٠,٨١٣مبلغاً مقـداره    
المـودع لأمـر الجهـة      . ل. ل ٩,٦٢٠,٣١٣منها مبلغ   

المدعية لدى دائرة التنفيذ فتبقى هـذه الاخيـرة دائنـة           
 بمبلـغ   ٣٠/٩/٢٠٠٠للمدعى عليهمـا حتـى تـاريخ        

  ؛.ل. ل٢٠٥,٦٩٠,٥٠٠
وحيث يقتضي بالنتيجة الزام المدعى عليهما متكافلين       

 الجهة المدعية مع    إلىمتضامنين بدفع هذا المبلغ الاخير      
فائــدة ســنوية تــسري عليــه اعتبــاراً مــن تــاريخ 

   ولغاية الدفع الفعلـي تقـدرها المحكمـة         ١/١٠/٢٠٠٠
ريـر الخبيـر     بالمئة انطلاقاً ممـا ورد فـي تق        ٢٢بـ  

 ـ    ة المعتمـدة وثباتهـا خـلال       دالمذكور حول نسب الفائ
  ٪؛٢٢ على ٢٠٠٠ إلى ١٩٩٨الاعوام 

 والنتيجة المنتهـى    ليل السابق، عوحيث، في ضوء الت   
 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           

   .   لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :يحكم
ى عليهما السيدين ايـوب ميـشال       بالزام المدع : اولاً

ن بأن   ابراهيم سمرا، متكافلين متضامني    الخويري ونعيمة 
ل مبلـغ   .م. المدعي ستاندرد تشارترد بنك ش     إلىيدفعا  

مئتين وخمسة ملايين وستمئة وتسعين الفاً وخمسمئة ليرة        
 اعتباراً من تـاريخ     مالبنانية مع فائدة سنوية تسري عليه     

  .٪٢٢لفعلي مقدارها  ولغاية الدفع ا١/١٠/٢٠٠٠
  بتـضمين الفـريقين النفقـات كافـة بنـسبة          : ثانياً

الثلث على الجهة المدعية والثلثين على الجهة المـدعى         
  .عليها

  . خالفأوبرد كل ما زاد : ثالثاً

    



  ٣٦٩  الإجتھاد

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيس جون القزي:الهيئة الحاكمة
 ١٧/١٢/١٩٩٩ر بتاريخ صادقرار 

  ناصيف فضول/ رينه إنجا

–


–
––

––
–

– 

–
–




 

ان الخصومة هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام،        
وعلى المحكمة التحقق منها عفواً، وهي اذا ما انتفت منذ          
الاصل، فلا يعود من مجال للتصحيح، اذ ان مـا بنـي            

   .على باطل هو باطل

  بناء عليه،
زئيـة للمنازعـة    غيـر ج  " شمولية" ان مقاربة    حيث

الراهنة، بالأوجه المعروضة بها، إنما تستدعي البحـث        
 بعد وفاته،   عليهفي مدى اصولية الادعاء بوجه المدعى       

 تصحيح للخصومة في ضـوء      أيوبالتالي مدى امكانية    
ل، يعالتي ترعى المسألة، مضموناً ومفا    الاحكام القانونية   

   ومدى،كما والمسار الاجتهادي والفقهي الراسخ، واقعاً
قـام  أوحيث في تفصيل لما تقدم، ثابت ان المـدعي          

 بتـاريخ الدعوى بوجه المدعى عليه ناصـيف فـضول         

بعد وفاته بنحو الشهرين، على مـا هـو          ٢٢/٤/١٩٩٢
رث المرفقة نسخته بطلب تـصحيح      ثابت من حصر الا   

  ومة،صخال
، فأن طلبات سيقت بوجه المدعى عليه،       بالتاليوحيث  

  زاع،المتوفي قبل بدء الن
الأمر الذي دفع المحكمة، في قرارهـا الـصادر         ... 
 اثارة مسألة مـدى اصـولية       إلى ٢٤/٦/١٩٩٨بتاريخ  

ى المقامة بوجه ميت، كما ومدى امكانية تـصحيح   والدع
اعاة دالخصومة في هذه الحال، فتمسك المدعي بجواز الم       

 لعدم العلم بواقعة    أولعدم تعلّق هذا العيب بالنظام العام،       
وبالتالي حسن النية، والا للتأييد المتمثل بالـدعوى        الوفاة  
  ...المقابلة

في حين، اصر المدعى عليهم على اصولية ادعـائهم    
  المقابل بصرف النظر عن مآل الدعوى الاصلية،

 ٦٠وحيث في هذا المجال، يستفاد من احكام المـادة          
من قانون الاصول المدنية، ان انتفاء اهلية التقاضي إنما         

 ابطـال الاجـراء     إلـى باً موضوعياً يـؤدي     يشكل عي 
  القضائي،

وحيث يراد بانتفاء الاهلية للتقاضي، انتفـاء أهليـة         
 اللازمة لولوج بـاب  capacité de jouissanceالوجوب 
  القضاء،

وحيث مما تقدم يتحصل، ان الشخص الطبيعي يفقـد         
 اهليـة المخاصـمة امـام       وبالتاليالشخصية القانونية،   

، فاذا ما حصلت هذه المخاصـمة بعـد         القضاء، بالوفاة 
 كمـدعى عليـه، فتقـع       أوالوفاة، بأسمه، سواء كمدعٍ،     

 العيـب الموضـوعي الـذي شـاب         إلىباطلة، بالنظر   
  اجراءاتها،

 موسوعة اصول المحاكمات المدنية     –ادوار عيد   . د
  .٢٦٢ نظرية الدعوى ص – ١ ج –

تالي، وفي ما خص العيب القائم في انتفـاء         لوحيث با 
هلية للتقاضي، يكون إجراء التصحيح امراً صعباً، اذا        الا

ما توفي الشخص الطبيعي قبل اقامة الدعوى، وقُـدمت         
  بوجهه على الرغم من ذلك،

 القاضي المنفرد   – ٢٤٦ المؤلف نفسه ص     -: راجعي
ــم  ــة، رق ــي زحل ــوى ١١/١٠/١٩٩٥ – ٣٠٤ف    دع

   . غير منشور–بوملهب /بوملهب
ت المساقة والثابتة، يتضح     الواقعا إلىوحيث بالعودة   

ــدعوى المقامــة  ــي، ان هــذه ال ــاريخبــشكل جل  بت
حو الشهرين وفاة المدعى عليه     ن إنما تلت ب   ٢٢/٤/١٩٩٢

  !!، وسيقت بوجهه٢١/٢/١٩٩٢بتاريخ 



  العـدل  ٣٧٠

وحيث ان الخصومة هي من المسائل المتعلقة بالنظام        
العام، وعلى المحكمة التحقق منها عفواً، وهـي اذا مـا           

  .ل، فلا يعود من مجال للتصحيحنتفت منذ الاصا
 ٢٧/٦/١٩٩١ – ١٦٩ رقـم    –ستئناف بيـروت    إ -

 للدكتور عفيف   ٥٨ ص   –المصنف في الاصول المدنية     
  .شمس الدين

ــروت  - ــتئناف بي ــاريخ – اس  ٣٠/١٠/١٩٩٦ ت
 ص  ١٩٩٦ –نف السنوي في الاجتهـاد المـدني        صمال

١٧٠.  
وحيث بالتالي، وطالما ان الاستحضار هنا قد سـيق         

خص ميت بعد وفاته، فيكون بـاطلاً، لتوجيهـه         بوجه ش 
  ضد شخص غير موجود في الاصل،

 ٢٢/١/١٩٩٨ – الخامــسة – اسـتئناف بيـروت   -
  ١٦٤ ص – ١٩٩٨ –المصنف في الاجتهاد المدني 

ولا تكون والحال هذه ثمـة دعـوى، ذلـك ان           ... 
  الخصومة هنا غير متكونة في الاصل،

 ٨/٦/١٩٩٨ – ٨٢ رقـم    – البقاع الثانية    استئناف -
  .٦٨٤ ص – ٦ عدد – ١٩٩٨ –النشرة القضائية 

  ٥/٤/١٩٩٧ – ٧٥ رقم – محكمة التمييز الخامسة –
 ص  – ١٩٩٧المصنف السنوي في الاجتهاد المدني      

١٩٧.  
وحيث في السياق التعليلي ذاته، وبانعدام الخـصومة        
لا يعود من الممكن البحث في التصحيح، اذ ان ما بنـي            

، ولكي يكون التصحيح يجـب ان       على باطل فهو باطل   
يكون هناك ما يصحح، وفي هذه الدعوى الخصومة لـم          

 جدوى فـي البحـث فـي        أيتُشكَّل في الاصل، فتنعدم     
  .التصحيح

 بتـاريخ الحكم الصادر عن هذه المحكمة      :  يراجع -
 المنشور في المـصنف الـسنوي فـي         ١٣/١٠/١٩٩٧

  .١٧٠ ص – ١٩٩٧الاجتهاد المدني 
ليه، تغدو الدعوى الاصلية مستوجبة     وحيث تأسيساً ع  

  الرد برمتها لانتفاء الخصومة، تمثيلاً وتشكيلاً،
وحيث بانعدام الدعوى الاصلية على النحو المـشار        

   غير موجودة،أواليه باعتبارها غير قائمة 
 النـشرة   ١٥/٤/١٩٩٧ – ٥٧ رقم   – تمييز مدني    -

  ٦٨٦ ص – ٦ عدد – ١٩٩٨ –القضائية 
قابلة، تمسي بـدورها مـردودة،      فأن الدعوى الم  ... 

م زكونها تقابل دعوى غير موجودة، ترتبط بها، في تـلا       
متداخل فرضه قانون الاصول المدنية، شـرطاً اساسـياً         

  لمقاربتها، مساراً ومآلاً،

وحيث ان هذه النتيجة تعفي المحكمة من البحث فـي          
  . المخالفةأو من الاسباب والمطالب الزائدة أي

  لذلك،
  :يحكم
برد الدعويين الاصلية والمقابلة لعدم القانونيـة       : اولاً

  في ضوء عدم تشكيل الخصومة اصولاً،
بتضمين كل من الفريقين النفقات الناجمة عـن        : ثانياً
  دعواه 

    

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة مايا فواز:الهيئة الحاكمة
 ٢٧/٢/٢٠٠٧  تاريخ١٤٠رقم : القرار

  جوزفين البيروتي ورفاقها/ الياس كرم

––
 

––
 

–
––

 

–– 

لقد كرست قوانين الايجـارات الـضرورة العائليـة         
بهدف تمكين المؤجر من استرداد ملكـه كونـه يعـاني           

 عائلية يحتاج معها إلى استرداده من اجل اسـكان          حاجة
ويبقـى طلـب   . خصياحد اولاده أو من اجل السكن الش  

الاسترداد للضرورة العائلية جائزاً ومحمياً قانوناً طالمـا        



  ٣٧١  الإجتھاد

انه مستعمل من قبل المؤجر للغاية الاجتماعية التي منح         
من اجلها، الامر الذي يفرض ممارسة هذا الحق وفقـاً          
لمبادئ اخلاقية التعامل وحسن النيـة، أي بـصورة لا          

مارس ذلك  جر الذي ي  أتلحق ضرراً غير مشروع بالمست    
كذلك يفترض ان لا تكون الحاجة المتمثلة       . الحق بوجهه 

بالضرورة العائلية، والمبررة للاسترداد، مختلقة اختلاقاً،      
  .، وبقصد التحايل على القانونةبصورة عمدي


–

–


––
–

–– 

  بناء عليه،
 ان المدعي يطلب استرداد المأجور موضـوع        حيث

الدعوى للضرورة العائلية بهدف الاستقلال عن والديـه        
  .وعن اشقائه

وحيث ان المدعى عليهم يدلون بعدم صفة المـدعي         
للتقدم بالدعوى الراهنة لعـدم قيامـه بتـسجيل ملكيتـه           

  .للمأجور
وحيث وان كان المشترع فـي قـوانين الايجـارات          

بكل مـا   " مالك"لاستثنائية قد درج على استعمال تعبير       ا
  يتعلق بالجهة المؤجرة، الا ان هـذا الامـر لا يجـوز            

 الحرفـي    ان ينظر اليه بالمفهوم    – بحال من الاحوال     –
لاحكام القوانين العقارية التي تحـدد الملكيـة والتـي لا      
تعتبر هذه الملكية حاصـلة وتامـة الا بالتـسجيل، لأن           

ي قوانين الايجارات يعنـي بطبيعـة الحـال         المشترع ف 
المؤجر وهذا المؤجر قد يكون المالك نفسه كمـا هـي           
الحالات المفترضة على العموم، وقد يكون ايضاً كل من         
يملك حق ادارة المأجور، وهذه الادارة لا ترتبط وجوداً         
وعدماً بالملكية فقط، بل تنتقل إلى المنتفع والى الوريـث        

المشتري بعقد عادي قبل التـسجيل،      قبل التسجيل والى    
  .وهو امر يمكن توفره

  :يراجع
 تـاريخ   – الغرفـة الخامـسة      – استئناف بيروت    -
.  د – المصنف فـي قـضايا الايجـارات         – ١٨/٣/٩٩

  .٣٧٠ و٣٦٩ ص ٢٠٠١ –عفيف شمس الدين 

 تـاريخ   – الغرفة الـسابعة     – استئناف جبل لبنان     -
  .٣٧٤ و٣٧٣ و٣٧٢، المرجع المذكور ص ١١/١/٩٩

 – ١٩٨٤ –توفيق حسن فـرج     .  د – عقد الايجار    -
  . وما يليها١٠٨ص 

وحيث من الثابت ان الجهـة المدعيـة تملـك حـق      
استثمار وادارة المأجور موضوع الدعوى بموجب تنازل       
منظم لمصلحتها لدى الكاتب العدل في بيروت خليل ابو         

  .٣٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ٢٦٣٠/٢٠٠٣رجيلي برقم 
باسـترداد المـأجور للـضرورة      وحيث ان المطالبة    

العائلية تندرج ضمن اعمال الادارة مما يفيد بتمتع الجهة         
المدعية بالصفة اللازمـة للتقـدم بالادعـاء الـراهن،          

  .ويقتضي تالياً رد ادلاء المدعى عليهم لهذه الجهة
ها تطلـب رد الـدعوى      يوحيث ان الجهة المدعى عل    

ة موضـوع   لكون الهدف من الاسترداد هو لتأجير الشق      
الدعوى، سيما وانه منذ بضعة اشهر تـم تـأجير شـقة            

عينه للمدعو الياس مخايل حنا، وانـه       شاغرة في البناء    
اثناء النظر بالدعوى تم عرض احدى الشقق في البنـاء          

  .المذكور للايجار من خلال وضع لافتة بهذا الخصوص
وحيث انه يقتضي البحث في مدى تـوافر شـروط          

اد للضرورة العائليـة فـي ضـوء        قبول دعوى الاسترد  
  .١٦٠/٩٢أ من قانون / ٨احكام المادة 

وحيث ان تقدير توافر الضرورة العائلية هو رهـن         
بالظروف الاجتماعية المتنوعة والمتحركة باسـتمرار،      
وهو كل ظرف ناتج عن استعمال المرء لحقوقه الطبيعية         
ويكون من شأنه ان يجعـل اسـتمرار الحيـاة صـعباً            

  .ومرهقاً
حيث من الثابت من خلال اوراق الملف كافة، سيما         و

من خلال تقرير الخبير شاتيلا والمستندات المرفقة به ما         
  :يلي

 ان المدعي يشغل مع والديـه الـشقة الـشمالية           -١
الغربية الكائنة في الطابق الاول من البناء القـائم علـى           

، تبلـغ   ٦العقار موضوع الدعوى وهو عبارة عن القسم        
نتفاع فيها إلـى الوالـدين      الإ ويعود حق    ٢م١٠٦مساحته  

انطوان كرم وايغات عبدو عبد المسيح زادي، علمـاً ان          
  .شقيق المدعي يوسف كرم يعمل حالياً في الخليج

قـسام  أ وان والدي المدعي يقومان بادارة سـائر     -٢
البناء موضوع الدعوى كونهما يملكان مناصـفة حـق         

  .الاستثمار فيها
ر المطلــوب اســترداده،  وان شــاغلي المــأجو-٣

وهي لا  (جوزفين البيروتي   :  هم ٢ م ٧٦والبالغة مساحته   



  العـدل  ٣٧٢

وصـهرها زوج ابنتهـا   ) تعمل بسبب تقدمها في الـسن     
، وابنتها  )تسيارااليعمل في ورشة لدهان     (ريمون يزبك   

ا مليـسا ومـاري     موولداه) ربة منزل (جورجيت يزبك   
  .ريمون يزبك

شغال الطابق   وان المدعو الياس مخايل حنا بدأ با       -٤
مـن البنـاء    ) ٢ م ١٠٦ البالغة مـساحته     ٩القسم  (الثاني  

  .٢٠٠٣موضوع الدعوى منذ شهر تشرين الاول 
سيدة ستيفن حبيب نـصر مطـر بـدأت         ال وان   -٥

 من البناء عينـه، والبالغـة مـساحته         ١٦ مباشغال القس 
  .٢٠٠٥ خلال العام ٢م٥٣

 مـشغول   ٢ م ١٠٦ البالغة مساحته    ١٥ وان القسم    -٦
 – ٢٠٠٣بل المدعو جورج طـراد خـلال العـام          من ق 

٢٠٠٤.  
 –الواقع ضمن الطابق الخامس      (١٨ وان القسم    -٧

مشغول من قبل عمال عراقيين يتبـادلون فيـه         ) السطح
  .الاقامة

وحيث ان الحكم القاضي بالاسترداد هو حكم منـشئ         
 توافر شروط الاسـترداد     ارويقتضي التحقق من استمر   
اذا انقضت تلك الشروط قبـل      لغاية تاريخ الحكم، حتى     

  .الحكم، ترد الدعوى
وحيث اذا كان يعود للمالك ان يختار المأجور الـذي          
  يرغب في استرداده لأنه حر في التصرف فـي ملكـه           
  وله وحده حق الاختيار للمـسكن الـذي يـراه ملائمـاً            
عائلياً واجتماعياً الا ان المبدأ يقضي بعدم ترك هذا الحق          

بغي دوماً إجراء المفاضـلة بـين       على اطلاقه بحيث ين   
حقوق كل من المالك والمستأجر لتقدير توافر الضرورة        
ويجب الا يكون الاسترداد لتأمين نوع مـن الراحـة أو           
الرفاهية على حساب حق المستأجر بالحـصول علـى         

  .مسكن بديل
وحيث ان طلب استرداد المـأجور مـن تحـت يـد       

جود ضرورة  المستأجر، ورغم التمديد القانوني، بسبب و     
عائلية تبرره، هو مؤسـسة قانونيـة كرسـتها قـوانين           
الايجارات الاستثنائية المتعاقبة بهدف تمكين المؤجر من       
استرداد ملكه كونه يعاني من ضرورة عائليـة يحتـاج          
معها إلى استرداده لاجل سكنه الشخصي أو سكن احـد          

  .اولاده
 وحيث ان طلب الاسترداد يبقى جائزاً ومحمياً قانوناً       

مؤجر للغايـة الاجتماعيـة     طالما انه مستعمل من قبل ال     
نح من اجلها الامر الذي يفرض ممارسـة هـذا          تي م ال

الحق وفقاً لمبادئ اخلاقية التعامـل وحـسن النيـة، أي           

المستأجر الـذي   ببصورة لا تلحق ضرراً غير مشروع       
  .يمارس ذلك الحق بوجهه

وحيث انه يفترض ان لا تكـون الحاجـة المتمثلـة           
الضرورة العائلية والمبررة للاسترداد مختلقة اختلاقـاً،       ب

بصورة عمدية، وبقصد التحايل على القانون، وبغـرض        
وحيد هو اخلاء المستأجر من المأجور لا شيء سـوى          
لانهاء اجارته تحت ستار ضرورة عائلية مـصطنعة لا         
تعبر عن الواقع ولا تعكس حقيقة الاوضاع، والا يكـون        

رغم من ذلك متجاوزاً للغرض الـذي       كل ادعاء مقدم بال   
  .من اجله منح حق التقدم به

وحيث انه بالرجوع إلى التنازل المـنظم لمـصلحة         
المدعي لدى الكاتب العدل في بيروت خليل ابو رجيلـي          

، يتبين انـه    ٣٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ٢٦٣٠/٢٠٠٣برقم  
  .نظم قبل التقدم بالادعاء الراهن بثمانية ايام

 ـ   وحيث يتبين من خلال ا      دوراق الملف كافة انه، وبع
تاريخ التقدم بالادعاء الـراهن وطيلـة فتـرة النظـر           
بالمحاكمة، تم تأجير عدة شقق يعود حق الاستثمار فيها         
لوالدي المدعي في البناء عينه حيث المأجور موضـوع         

) على النحو المبين اعـلاه    (الدعوى وذلك فور شغورها     
ل من تلـك    علماً ان البعض منها يتمتع بمواصفات افض      

  .العائدة للمأجور
وحيث انه لتقدير مدى جديـة الغايـة التـي تبـرر            
الاسترداد، يجب النظر إلى جميـع المعطيـات الماديـة        

  .والاجتماعية المحيطة بالمدعي
حقية وحقيقـة الغايـة مـن       أوحيث ان اظهار مدى     

الاسترداد يستوجب عدم استبعاد وضع والـدي الاخيـر         
سد وضعه المعيشي والعائلي    الذي يعتبر مرآة حقيقية تج    

الفعلية للاستقلال في هذا المسكن     بين ذويه ومدى حاجته     
دون سواه من الـشقق التـي يـتم         ) المطلوب استرداده (

تأجيرها بصورة دورية من قبل ذويه، سيما وانـه مـن           
الثابت ان المدعي غير مستقل مادياً عن اهله ويتقاضـى          

ي المنشرة الكائنـة    راتباً اسبوعياً من والده مقابل عمله ف      
  .في الطابق السفلي من البناء عينه

وحيث اذا كان الاصل في تبرير الضرورة العائليـة         
  الموجبة لاسترداد المأجور كامنـاً فـي رغبـة الابـن           
العازب بالاستقلال عن منزل والديه ومنحه الحـق فـي          
التفرد والعيش في منزل مستقل احتراماً لخـصوصيته،        

اجب دوماً استبعاد هذا الامر كغايـة       الا انه يكون من الو    
تبرر الاسترداد كلما ثبت للمحكمة عدم جديتها أو عـدم          
اقترانها بظروف ووقائع يرجح معها القول بأنها حقيقيـة     

  .وحتمية



  ٣٧٣  الإجتھاد

يل السابق برمته يفضي إلى القول بأن       لعوحيث ان الت  
تنازل والدي المدعي عن حق الاستثمار فـي المـأجور          

التقـدم بالاستحـضار الـراهن      موضوع الدعوى، قبيل    
لفعلية للبناء بكاملـه    ببضعة ايام، وفي ظل كون الادارة ا      

 قد تم بغية خلق ضرورة عائلية تكون غايتها         تعود لهما، 
الحقيقية اخلاء شاغلي المأجور بهدف اعـادة تـأجيره،         
طالما ان الغاية المتذرع بها والمتمثلة بالاسـتقلال عـن          

 ان يتم هذا الامـر علـى        الاهل، بالامكان تحقيقها دون   
حساب حق المستأجر بالحصول على مسكن بديل، ودون        
الحاق ضرر غير مشروع بالشاغلين الذي يمارس ذلـك         

  .الحق بوجههم
وحيث ان الضرورة العائلية المـصطنعة لا تجيـز         

  .الاسترداد
وحيث انه في ضوء ما سبق تكون شروط الاسترداد         

  .وى الراهنةللضرورة العائلية غير متحققة في الدع
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         

  يقتضي رد الدعوى الحاضرة برمتها،
وحيث انه يقتضي رد سـائر الاسـباب الزائـدة أو           
المخالفة اما لكونها لاقت رداً ضمنياً في ما سبق بيانـه           
واما لعدم الجدوى، بما في ذلك طلب العطل والـضرر          

      .يةلعدم توافر شرط سوء الن

  لذلك،
  :يحكم

  . برد الدعوى-١
 برد كل ما زاد أو خالف، بما في ذلـك طلـب             -٢

  .العطل والضرر
  . بتضمين المدعي النفقات-٣

    

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة مايا فواز:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٣/٢٠٠٧ تاريخ ١٨٨رقم : القرار

  ميلاد بو صريح/ سعد سعد
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يقع على عاتق المستثمر موجب التبـصر والتثبـت         
م عن مدى قانونية البناء وصلاحه لاسـتثماره        والاستعلا

وفقاً لما اعد له قبل استئجاره، وان المؤجر لا يـضمن           
عيوب المأجور التي كان مـن الـسهل تحققهـا، الا اذا            



  العـدل  ٣٧٤

 موجبـات   ٥٦١صرح بأنها غير موجودة عملاً بالمادة       
   .وعقود

  بناء عليه،
حيث ان المدعي عرض انـه يملـك العقـار رقـم            

 اسـتأجر   ١/١٠/٢٠٠٣، وانه بتـاريخ     الجديدة/ ١٠٦٥
المدعى عليه كامل حصته وحددت وجهـة الاسـتعمال         
لوضع معدات وآليات وسقالات لزوم تخـزين وتـأجير         

وانه توقـف   . أ. د ٥٠٠وتجارة ببدل ايجار شهري قدره      
 وانه بنتيجة دعوى الاخـلاء      ١/١/٢٠٠٤عن الدفع منذ    

تعجلة، تم  والسلفة الوقتية المقدمة لدى قاضي الامور المس      
وبرد طلب الاخلاء لعـدم     . أ. د ١٥٠٠الزامه بدفع مبلغ    

الاختصاص وانه لا يزال يشغل المأجور من خلال ابقائه         
لمعداته وآلياته طالباً بالنتيجة الزامه بـالاخلاء بعـد ان          

 وبـدفع مبلـغ     ١/١/٢٠٠٤فسخ عقد الايجار حكماً في      
ن  من العقد وذلك ع    ٧ و ٦ و ٣سنداً للمواد   . أ. د ١٢٠٠٠

 ٣٠/٩/٢٠٠٥ ولغايـة    ١/٤/٢٠٠٤الفترة الممتدة مـن     
  .اضافة إلى المبالغ المستحقة لغاية الاخلاء الفعلي

وحيث ان المدعى عليه طلب بالمقابل الغـاء عقـد          
الايجار لاستحالة التنفيذ بعدما تم انذاره من قبل البلديـة          
لازالة الدعائم الحديدية كون الامر يـستوجب ترخيـصاً       

أجور غير مـصنفة صـناعياً، علمـاً ان         وان منطقة الم  
المدعو بولس حبيب اعلم المدعي بهذا الامر فوافق على         
الالغاء مع اعطائه مهلة تسامح لابقـاء اغراضـه فـي           
المأجور لحين استئجار مكان آخر، وانه قام بتسديد بدل         

 وشهر كانون   ٢٠٠٣شهري تشرين الثاني وكانون الاول      
 سلفاً إلى زوجـة     ٢٠٠٤الثاني، اضافة إلى شهر شباط      

المدعي التي وعدته باعطائه لاحقاً ايصالاً بالدفع فيكون        
يمثل بـدلات الايجـار     . أ.المدعي قد قبض مبلغ الفي د     

بعـد بيـع    . أ. د ٢٤١٥ ومبلغ   ٢٠٠٤لغاية شهر شباط    
بعض الاغراض في المزاد العلني طالباً بالنتيجة ومقابلة        

 ـ       اء موضـوعه   بابطال عقد الايجار بطلاناً مطلقـاً لانتف
والزام المدعي المدعى عليه مقابلة بدفع تعويض نتيجـة         

  .أ. د١٠٠٠٠الحرمان من الانتفاع قدره مؤقتاً 
  :وحيث يتبين من خلال اوراق الملف كافة ما يلي

 نظم فريقا النزاع عقـد     ١/١٠/٢٠٠٣ انه بتاريخ    -١
الجديدة وهو عبارة عن    /١٠٦٥ايجار يتناول العقار رقم     

بنية لاستعماله لوضع معدات وآليات     قطعة ارض غير م   
  .وسقالات لزوم تخزين وتأجير وتجارة

 وان المدعى عليه قام بادخال بعـض المعـدات          -٢
  ).١٣افادة الشاهد بولس حبيب ص : يراجع(

 ابلـغ المـدعى عليـه       ٢/١/٢٠٠٤ وانه بتاريخ    -٣
انذاراً من البلدية بموضوع ازالة المخالفة المتمثلة بوضع        

لمأجور دون ترخيص كون هذه الاعمـال       السقالات في ا  
 سـاعة مـن     ٢٤تستوجب منطقة صناعية وذلك خلال      

صـورة الانـذار المرفـق      : يراجع(تاريخ تبلغ الانذار    
  ).١٣/٤/٢٠٠٦بلائحة المدعى عليه تاريخ 

 وانه نتيجة دعوى الاخـلاء والـسلفة الوقتيـة          -٤
المقدمـة لـدى قاضـي الامـور المـستعجلة بتـاريخ       

تي لم يقدم المدعى عليه جواباً خلالها       ، وال ١٥/٣/٢٠٠٤
رغم ابلاغه الاستحضار بالطرق الاستثنائية، تم الـزام        

وبرد طلب الاخلاء   . أ. د ١٥٠٠المدعى عليه بدفع مبلغ     
صـورة الحكـم المرفـق      : يراجـع (لعدم الاختصاص   

  ).بالاستحضار
 وان المدعى عليه لا يزال يشغل المأجور لغايـة          -٥

   لمعداته وآلياته،تاريخه من خلال ابقائه
 تـم القـاء الحجـز       ١٨/٥/٢٠٠٥ وانه بتاريخ    -٦

التنفيذي على الموجودات الكائنة في المأجور ومنها مولد        
الكهرباء تحصيلاً للمبالغ المحكوم بها بموجـب قـرار         

صـورة محـضر   : يراجـع (السلفة الوقتية الآنف الذكر  
  ). المرفق بالاستحضار١/٢٠٠٥المعاملة التنفيذية رقم 

حيث ان المدعي يطلب اعتبار عقد الايجار مفسوخاً        و
على مسؤولية المدعى عليه لعدم دفع البدلات المـستحقة         

، في حين ان المدعى عليه      ١/١/٢٠٠٤بذمته منذ تاريخ    
يطلب مقابلة ابطال العقد لانتفاء موضـوعه أو إلغـاءه          
لاستحالة تنفيذه دون خطأ منه بعد ان انذر مـن البلديـة            

  ).الدعائم الحديدية(السقالات بوجوب ازالة 
وحيث من جهة اولى فانه يقع على عاتق المـستثمر          

موجب التبصر والتثبت والاستعلام عـن      ) المدعى عليه (
مدى قانونية البناء وصلاحه لاستثماره وفقاً لما اعد لـه          

  .قبل استئجاره، الامر غير الحاصل
وحيث من جهة ثانية فان المؤجر لا يضمن عيـوب          

التي كان من السهل تحققها، الا اذا صرح بأنها         المأجور  
 من قـانون الموجبـات      ٥٦١غير موجودة عملاً بالمادة     

والعقود، علماً انه لم يتبين اقتراف الجهة المدعيـة لأي          
عمل من اعمال الايهام والتضليل بهذا الخصوص ولـم         

  .يثبت علمها بتوجب أي ترخيص في هذا المجال
مدعى عليه قـد شـغل      وحيث من جهة ثالثة، فان ال     

المأجور موضوع الدعوى وانتفع به قبل تبلغه الانـذار،         
علماً ان هذا الانذار، الذي تناول حصراً الدعائم الحديدية         

، وبصرف النظر عن مدى صـحته، لـم         )أو السقالات (
يمنعه من الاستمرار في الإشغال لغاية تاريخه من خلال         



  ٣٧٥  الإجتھاد

 ـ    (الابقاء على موجوداته كافة        ) سقالاتومـن بينهـا ال
ولم تبين الجهة المدعى عليها مدى تأثير الانذار المتذرع         
  به على كيفية الانتفاع في العقار، سيما وانـه لـم يـتم             
  نزع السقالات فعلياً أو الانذلار بنزعها ثانية مـن قبـل           
  أي جهة رسمية، وسيما وانه لم يـنهض فـي الملـف            

  يـام  ما يثبت ان المدعى عليه انذر الجهة المـؤجرة بالق         
  بما يلزم لتسهيل امر الاستحصال علـى التـرخيص أو          
انه تقدم بأي طلـب بهـذا الخـصوص مـن الجهـات             
المختصة، كما لم يثبت حصول أي اتفاق على تخفـيض          

فيمـا لـو    (البدل أو على حسم قيمة النقص في الانتفاع         
من قيمته بناء على أي مطالبة سابقة من الجهـة          ) صح

منصوص عليه فـي المـادة      المدعى عليها على النحو ال    
التي تنص على انه    ( من قانون الموجبات والعقود      ٥٦٠

اذا وقع ما يوجب الضمان، فللمستأجر ان يطالب بفسخ         "
مع الاشارة إلى انـه وفـي       ..") العقد أو بتخفيض البدل   

مطلق الاحوال فانه في حال صح تـوافر الـنقص فـي           
يبقـى  الانتفاع في المأجور نتيجة خطأ من المؤجر، فانه         

على المستأجر ان يدفع البدل بقدر هذا الانتفاع، الامـر          
  .غير الحاصل

وحيث من جهة رابعة، فان المدعى عليه يدلي بقيـام          
المؤجر بمنعه من سحب آلياته مـن المـأجور بهـدف           

  .احتساب بدلات غير متوجبة
وحيث بالرجوع إلى اوراق الملف يتبـين ان المنـع          

ذرع به من قبل المدعى     الصادر عن المؤجر شفهياً والمت    
عليه تناول من ناحية اولى الفعل المتمثل بفـك المولـد           
الكهربائي كونه من الموجـودات المحجـوزة بموجـب         

، ومن ناحية اخرى الفعل     ١/٢٠٠٥المعاملة التنفيذية رقم    
المتمثل بادخال بضاعة لا تنـدرج فـي اطـار وجهـة          

  .الاستعمال المحددة في العقد
حوال فان المنـع المـذكور      وحيث انه في مطلق الا    

والمتذرع به لا يرقى إلى مرتبة الاستحالة التي لا يمكن          
 من  ١٩١على النحو المنصوص عليه في المادة       (تذليلها،  

سيما وان المدعى عليـه لـم       ). قانون الموجبات والعقود  
يلجأ إلى أي وسيلة قانونية لازالة هذا المنع ولم يتوجـه           

علـى  (نة بهذا الخصوص    بأي انذار سابق للدعوى الراه    
 مـن قـانون     ٥٦٠النحو المنصوص عليه في المـادة       

  ).الموجبات والعقود
وحيث ان التعليل السابق برمته يفضي إلى القول برد         
طلبي المدعى عليه المدعي مقابلة لجهة ابطـال العقـد          
ولجهة الالزام بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع، لعدم        

  .الجدية ولعدم الثبوت

نه يقتضي رد طلب المـدعى عليـه مقابلـة        وحيث ا 
الرامي إلى الزام الجهة المدعية باعادة بدلات الايجـار         
المدفوعة من قبله، وذلك شكلاً لعدم تقديمه اصولاً ولعدم         

  .دفع الرسم المتوجب عنه
وحيث ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى عليـه         

دفـع  بالاخلاء بعد اعلان مسؤوليته عن فسخ العقد لعدم         
  .البدلات المستحقة بذمته

وحيث ان المدعى عليه يدلي بأنه قام بايفاء بدل شهر          
 سـلفاً إلـى     ٢٠٠٤كانون الثاني اضافة إلى شهر شباط       

زوجة المدعي التي وعدته باعطائه لاحقاً ايصالاً بالدفع،        
  .دون ان يبرز ما يثبت ذلك

وحيث من غير المتنازع عليه قيام الجهة المـؤجرة،         
عتيادية ومستمرة، بتحرير ايـصالات بالـدفع       بصورة ا 

  .لصالح المدعى عليه
وحيث انه لدى قيام المستأجر بدفع البـدلات، فـان          
الايصالات التي يتم تحريرها بهذا المعنى تبقى بحوزته،        
ما لم يثبت العكس، الامر غير الحاصل، مما يفيد بعـدم           
جدية ادلائه لهذه الجهة، سيما وانه لم يتقـدم بـالجواب           
على الدعوى المقدمة بوجهـه مـن المـدعي بتـاريخ           

 والرامية إلى الاخلاء والمطالبـة بقيمـة        ١٥/٣/٢٠٠٤
البدلات، علماً ان استحضار الدعوى المـذكورة يعتبـر         

 من قـانون    ٢٥٧بمثابة الانذار لعدم الدفع عملاً بالمادة       
  .الموجبات والعقود

 من قانون الموجبات والعقـود      ٥٩٥وحيث ان المادة    
 على انه تفسخ الإجارة لمـصلحة المـؤجر مـع           نصت

الاحتفاظ ببدل العطل والضرر عند الإقتضاء اذا لم يدفع         
  .المستأجر ما استحق من بدل ايجار

وحيث انه لم ينهض في الملف ما يثبت قيام المدعى          
عليه بدفع البدلات المستحقة بذمته مما يقضي بفسخ عقد         

  .ءالايجار على مسؤوليته والزامه بالاخلا
وحيث ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى عليـه         

 ٣بدفع الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المـواد         
 ولغايـة   ١/٤/٢٠٠٤ من العقـد اعتبـاراً مـن         ٧ و ٦و

  .أ. د١٢٠٠٠ والتي لا تقل عن مبلغ ٣٠/٩/٢٠٠٥
وحيث انه يقتضي اعطاء الوصف القانوني الصحيح       

الوصف المعطى لها مـن     للوقائع المدلى بها دون التقيد ب     
 من قانون اصول المحاكمات     ٣٧٠الخصوم عملاً بالمادة    

  .المدنية
  وحيث يستفاد من البند السادس مـن العقـد المـنظم           
بين فريقي النزاع ان التوقف عن الدفع يستوجب فـسخ          



  العـدل  ٣٧٦

العقد ويرتب على عاتق المخِلّ غرامة اكراهية قـدرها         
  .عن كل يوم تأخير. أ. د١٠٠

مشرع ميز بين البند الجزائي الموضوع      وحيث ان ال  
على سبيل التعويض البدلي في حال عدم تنفيذ الموجـب          
بصورة نهائية، وبين البند الاكراهي المتمثـل بغرامـة         

  .تأخير بغية اكراه المدين على الايفاء
وحيث انه بالعودة إلى بنود عقد الايجار، وفي ظـل          

 ـ    ٣٦٨احكام المادة    ود التـي    من قانون الموجبات والعق
تنص على ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعـضها          
ببعض بالنظر إلى مجمل العقد، يتبين ان الفـريقين قـد           
توافقا على تحديد تعويض اتفاقي عن تأخر المدعى عليه         

  .في تنفيذ موجباته
وحيث انه يعود بالتالي للمحكمة تخفيض قيمة هـذا          

 إلـى مـا     التعويض اذا وجدتها غير قانونية وفاحـشة،      
  .ع. م٢٦٦يوازي الضرر الحقيقي سنداً للمادة 

النظرية العامة للموجبات، خليـل جـريج،        : يراجع
  . ٣٤الجزء الرابع ص 

 جـورج الـسيوفي     –النظرية العامة للموجبـات      -
  .٥١٦ رقم –القانون المدني 

  .٥٣٨ الجزء الاول العقد ص – مصطفى العوجي -
بـدلات  وحيث ان المحكمة ترى في ضوء قيمـة ال         

  العائدة للمأجور وسـائر معطيـات الملـف، تخفـيض          
قيمة التعويض الاتفاقي وبالتالي الزام المدعى عليه بـأن         

تـسعة الاف دولار    . أ. د ٩,٠٠٠يدفع للمـدعي مبلـغ      
اميركي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة اللبنانية بتـاريخ          
الايفاء الفعلي، ورد طلب الجهة المدعية الرامـي إلـى          

المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة لغاية الاخـلاء        الزام  
الفعلي كونها لم تقدرها بصورة مؤقتة ولم تدفع الرسـم          

  .المتوجب عنها
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة       
يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة اما لكونها         

لجدوى بما  لاقت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم ا         
فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت توافر شرط سوء         

  .    النية

  لذلك،
  :يحكم

 علـى   ١/١٠/٢٠٠٣بفسخ عقد الايجار تـاريخ      ) ١
مسؤولية المدعى عليـه وبالزامـه بـاخلاء المـأجور          

  .موضوع الدعوى

 ٩٠٠٠بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ        ) ٢
مـا يعادلـه بـالليرة      تسعة الاف دولار اميركي أو      . أ.د

  .اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي
يرد كل ما زاد أو خالف بما في ذلك طلب العطل           ) ٣

  .والضرر
  .بتضمين المدعى عليه النفقات) ٤

    

  القاضي المنفرد المدني في صور
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  بناء عليه،
حيث انه لا بد من الاشارة في المستهل، إلـى انـه            

 وما يليها من قانون   / ٨٥٠/يستخلص من منطوق المواد     



  ٣٧٧  الإجتھاد

اصول المحاكمات المدنية، ان تقديم الاعتـراض علـى         
تنفيذ السندات والتعهدات الخطية امام محكمة الموضوع،       
غير مقيد بمهلة، في حال كان منصباً على انتفاء الحـق           
كلياً أو جزئياً، كما في حالـة الملـف الراهنـة، اذ ان             
الاعتراض يبقى مقبولاً طيلة مهلة مرور الـزمن علـى          

 السند، وما مفعول تقديم الاعتراض خلال       الحق موضوع 
مهلة العشرة ايام، في هذه الحالة، الا لوقف التنفيذ فـي           
حال كان موضوع التنفيذ سنداً تنفيذياً لا يوصف بـسند          

  دين؛
وحيث ان المعترض يطلب رد المعاملـة التنفيذيـة         
بسبب مضي اكثر من ثلاث سـنوات علـى اسـتحقاق           

  السندات موضوع التنفيذ؛
يث ان المعترض عليه يطلب رد الاعتراض لأن        وح

السندات موضوع التنفيذ لا تحمل تـاريخ تحريرهـا أو          
انشائها، وبالتالي لا تعد سندات لأمـر تـسقط بمـرور           
الزمن الثلاثي، وإنما سندات دين عادية تخضع للتقـادم         

  العشري؛
تجارة برية تنص علـى ان      / ٤٠٣/وحيث ان المادة    

جملة بيانات، على تعيين التاريخ     سند الأمر يحتوي، من     
  الذي امضي فيه السند؛
من نفس القانون تنص على     / ٤٠٤/وحيث ان المادة    

ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة فـي          
  ؛"سنداً لأمر"المادة السابقة لا يعد 

وحيث انه بالرجوع إلى المعاملة التنفيذية المعترض       
يذ عبارة عـن سـندات لا       عليها، يتبين ان موضوع التنف    

  تتضمن تاريخ تحريرها؛
وحيث انه بالنظر لخلو السندات موضوع التنفيذ مـن        

، لا تعد هـذه     /٤٠٣/احدى المشتملات المبينة في المادة      
السندات، سندات لأمر، وذلك سنداً لـصراحة منطـوق         

  المنوه بها اعلاه؛/ ٤٠٤/المادة 
  وحيــث ان الــسند الباطــل كــسند لأمــر بــسبب 

  لفته البيانات الالزامية تبقى له قيمة الـسند العـادي          مخا
  اذا كان مشتملاً علـى توقيـع المحـرر وعلـى قيمـة          
الدين، وذلك تطبيقاً لنظرية تحول التصرفات القانونيـة        
Théorie de la conversion par réduction des actes 

juridiques        فالسند الناقص لا يفقـد دومـاً كـل قيمـة ،
ز ان يعد، اذا كان واضحاً بصورة كافية،        قانونية، ويجو 

كإقرار دين، وبصورة خاصة يجوز ان يكون للسند الذي         
لا يعين تاريخ انشائه قيمة تعهد بالايفـاء مرفـق ببنـد            

  الأمر؛

الوجيز فـي شـرح قـانون       : شارل فابيا وبيار صفا   
، شـرح   ٢٠٠٤التجارة، الطبعة الثانية، الجـزء الاول       

  ٧٥٧. ية، صتجارة بر/ ٤٠٤/المادة 
S'il ne porte pas une date de création, un titre ne 

peut mériter la qualification de billet à ordre; mais 
dès lors que les autres mentions figurent sur l'écrit, 
il faut lui reconnaître la valeur d'une promesse de 
payer assortie de la clause à ordre, en effet la date 
d'un sous seing privé ne constitue pas une condition 
nécessaire à sa validité. 

M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange: note sur Cass. 
Comm. 7 nov. 1979, RTD comm. 1980, p. 116, no 4 

  وحيث انه بالتالي فإن الـسندات موضـوع التنفيـذ،          
  حد البيانات الـضرورية لإكـسابها صـفة        رغم انتفاء ا  

  السند لأمر، تتضمن التزام المنفـذ عليـه بـدفع مبلـغ            
  معين من المال لأمر المنفـذ بتـاريخ معـين، الامـر            
  الذي يـستتبع اعتبارهـا سـندات ديـن عاديـة غيـر             
خاضعة لمرور الزمن الصرفي وإنما لمـرور الـزمن         

  العشري؛
   بيانـه،   وحيث انه انطلاقاً مـن مجمـل مـا تقـدم          

  فإن تطبيق مرور الـزمن الـصرفي يفتـرض وجـود           
  سند لأمر مستجمع لشروط صـحته، فـإذا فقـد هـذا            
  السند بعض بياناتـه الالزاميـة زالـت عنـه بالتـالي            
  صفة السند التجاري، وتحول آنئـذٍ إلـى سـند عـادي            
اذا كان مشتملاً على ما يمنحه هـذه الـصفة، وامـسى            

لمـرور الـزمن العـادي لا       الالتزام الثابت فيه خاضعاً     
  الصرفي؛

الاسناد التجارية، الجـزء الاول، طبعـة       : ادوار عيد 
. ، ص ٢٩١ و ٢٧٦ و ٦٦، بنـود    ٢٠٠٠ثانية، صـادر    

  ٦٥٨ و٦١٩ و١٤٢
وحيث إن تأسيساً على ما سبق عرضه، فإن السندات         
موضوع التنفيذ لا تكون خاضعة لمرور الزمن الصرفي        

  وإنما للتقادم العشري؛
ينصرم اكثر من عشر سـنوات علـى        وحيث إن لم    

استحقاق السندات المومى اليها، فيكون الدفع المنـصب        
على مرور الزمن على الحق الثابت فيها واقعاً في غير          

  محله القانوني، الامر الذي يستلزم رده؛
          وحيث انه بعد النتيجة المتوصل اليهـا، يقتـضي رد

  الاعتراض الراهن لعدم قانونيته؛



  العـدل  ٣٧٨

رد الاعتراض على التنفيذ، يقتضي     وحيث انه بسبب    
منح هذا الحكم صفة المعجل التنفيذ النافذ علـى اصـله،    

اصـول  / ٨٥٢/سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المـادة        
  مدنية؛

وحيث انه يتوجب ايضاً رد طلب العطل والـضرر         
غير المتوافرة شروطه المفروضة قانوناً، إن بسبب عدم        

ما اعطاه القانون من حـق      ثبوت سوء النية، وإن بسبب      
  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛

وحيث انه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الاسباب        
والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها أمست نافلـة،         
وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           

  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يحكم
نيـة الـدفع بمـرور      برد الاعتراض لعدم قانو   : اولاً

  الزمن المدلى به؛
برد طلب العطل والضرر، وبرد كل ما زاد أو         : ثانياً
  خالف؛
بمتابعة التنفيذ فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم          : ثالثاً

 من المرحلة التي وصل اليهـا، وبإعـادة         ٩٤٣/٢٠٠٥
  ملفها إلى مرجعه في دائرة التنفيذ؛

  ة؛بتضمين المعترض نفقات المحاكمة كاف: رابعاً
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
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  حسن عوالي/ ابراهيم زعرور ورفاقه
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  ٣٧٩  الإجتھاد

–


–


–
–


 

–
–

–




–


–


 

  بناء عليه،

  : في طلب التدخل–اولاً 
حيث ان المدعين يطلبون اسقاط حق المدعى عليـه         
في التمديد القانوني والزامه بالاخلاء سنداً للمادة الرابعة        
عشرة معطوفة على الفقرة الف من المادة العاشرة مـن          

، والزامـه بـدفع البـدلات       ١٦٠/١٩٩٢القانون رقـم    
/ ٢٠٠٦/ولغاية العام   / ٢٠٠٢/المستحقة بذمته منذ العام     

  ؛.ل.ل/٧٤٥٠٠٠٠/بما يعادل 
تقـدم بطلـب    . ل.م.وحيث ان جمال ترست بنك ش     

تدخل في المحاكمة الراهنة مدلياً ان المؤسسة التجاريـة         
التي يستثمرها المدعى عليه فـي المـأجور موضـوع          
الدعوى مرهونة لمصلحته، وانه كان على المـدعين ان         

على الاقـسام المـشغولة وان    ينذروه بالبدلات المستحقة    
تخلّف ذلك يؤول إلى اعتبار الانذار غير قانوني وغيـر          
كاف لاعتبار المدعى عليه واصحاب الحقوق مستنكفين       

/ ٢٨/عن دفع البدلات بسبب عدم تطبيق احكام المـادة          
، وانـه علـى     ١١/١٩٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم     

  ؛استعداد لدفع أي مبلغ مستحق بذمة المدعى عليه

من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٢٨/وحيث إن المادة    
 اوجبت على المالـك الـذي       ١١/٧/١٩٦٧تاريخ  / ١١/

يطلب فسخ اجارة العقار الذي تـستثمر فيـه مؤسـسة           
تجارية مثقلة بقيود، ان يبلّغ طلبه إلى الدائنين المقيـدين          
بتاريخ سابق في محل الاقامة المختار من قبلهم والمعين         

 يجوز ان يصدر الحكم بفسخ الاجـارة الا         بقيودهم، ولا 
  بعد انقضاء شهر على التبليغ؛

ن نفس المادة أردفت انـه يحـق للـدائنين          اوحيث  
المقيدين، خلال المهلة المعينة بالفقرة السابقة، ان يتدخلوا        
في المحاكمة لحماية مصالحهم واذا كـان طلـب فـسخ       

م ولكل  الاجارة مبنياً على عدم دفع بدل الايجار فيحق له        
منهم ان يدفع بدل الايجار المستحق، أو ان يودعـه اذا           
كان موضوع نزاع، في مصرف مقبول من الدولة، وان         
يطلب إلى المحكمة المعروضة عليها الدعوى السماح له        
بتنفيذ الرهن ولو قبل استحقاق الدين، وبيـع المؤسـسة          

  بالمزايدة؛
وحيث انه بالرجوع إلى مرفقات طلب التدخل ينهض        

هو من الدائنين المرتهنين    . ل.م.ن جمال ترست بنك ش    ا
المقيدين على المؤسسة التجارية التي يستثمرها المـدعى       
عليه في المأجور موضوع الدعوى بتاريخ سابق لاقامة        

  هذه الدعوى؛
وحيث انه يتبين من الاحكام القانونيـة المنـوه بهـا           
اعلاه، انه كان على المدعين ابلاغ طالب التدخل طلـب          
فسخ الاجارة، أي نسخة عن هذه الدعوى الراميـة إلـى    
هذه النتيجة، وذلك من اجل التدخل في المحاكمة القائمة         
في غضون مهلة شـهر مـن تـاريخ التبليـغ لحمايـة       
مصالحه، وإن تخلّف ابلاغه إياها من شـأنه ان يجعـل           
مهلة الشهر غير سارية بحقه بحيث يمكن لطالب التدخل         

  ت من اوقات المحاكمة؛تقديم طلبه في أي وق
وحيث إنه لا بد من الاشارة في هذا المجال إلـى ان            
التدخل العفوي من قبل دائن لم يوجه اليه تبليغ اصـولي           

  يزيل هذه المخالفة؛
، شرح المادة   ٢. شرح قانون التجارة، ج   : فابيا وصفا 

  ١٧٤٩. ، ص/٢/، بند /٢٨/
 وحيث إن المدعين تقدموا بهذه الدعوى الرامية إلـى        
اسقاط اجارة المدعى عليه لعلة عدم الدفع دون ان يصار          
إلى ابلاغها من طالب التدخل، فيكون طلب تدخل هـذا          
الاخير غير مقيد بأية مهلة، وهو مستوفٍ شروط المادة         

المذكورة آنفاً، الامر الذي يستوجب معه قبوله في        / ٢٨/
  الشكل؛



  العـدل  ٣٨٠

  : في الموضوع–ثانياً 
من المرسـوم   / ٢٨/ادة  نه يتبدى من احكام الم    احيث  

ــم  ــتراعي رق ــي ١١/١٩٦٧الاش ــصها ف ــوارد ن    ال
مورد سابق، ان الحق الممنوح للـدائن المـرتهن فـي           
التدخل في المحاكمة الرامية إلى فسخ الاجارة هو حـق          
خاص تم تقريره من اجل درء الفسخ والمحافظة علـى          
الاجارة التي هي مرتكز حق الـرهن الجـاري علـى           

 وبغاية عدم التفريط أو ضياع حقـوق        المؤسسة التجارية 
  الدائنين المرتهنين؛

  وحيث ان هذا الحـق المعطـى للـدائن المـرتهن           
  يجد تجلياته في الإباحة لهـذا الأخيـر بإبـداء جميـع            
الدفوع أو اسباب الدفاع تجاه المؤجر والتـي يمكـن ان           
تكون مستمدة من مخالفـة الاصـول أو عـدم صـحة            

  الدعوى؛
يقف عند هذا الحد، بـل مـنح        وحيث ان المشرع لم     

الدائن المرتهن ايضاً، في حال كان طلب فسخ الاجـارة          
الذي (مبنياً على عدم دفع بدل الايجار من قبل المستأجر          

، حق الحؤول دون الاسـتجابة      )هو بطبيعة الحال المدين   
لطلب الفسخ بأن يسدد بذاته البدل المستحق، أو ايداعـه          

عاً فيه، كل ذلـك     في مصرف مقبول في حال كان مناز      
في سبيل المحافظة على كيان المؤسسة التجاريـة التـي    
يعتبر حق الايجار فيها من اهم الاركان الذي بفقدانه تفقد          
اهم عناصرها المعنوية المؤثرة في قيمتها، ومـن اجـل      
تلافي خسارة الدائن المرتهن حق الارتهان وغايته التنفيذ        

  على المؤسسة موضوع الرهن؛
ي المقابل فإن المادة الرابعة عشرة مـن        وحيث إنه ف  

 المتعلقة بعقود ايجار الامـاكن      ١٦٠/١٩٩٢القانون رقم   
 احالـت إلـى     ٢٢/٧/١٩٩٢غير السكنية المعقودة قبل     

المادة العاشرة من نفس القانون بخصوص إسقاط حـق         
  المستأجر في التمديد القانوني؛

 وحيث إن الفقرة الف من المادة العاشرة المحال اليها        
رتبت اسقاط حق المستأجر في التمديد بمجرد عدم دفعه         
بدل الايجار في خلال مهلة شهرين من تـاريخ إبلاغـه      

  انذاراً بالدفع؛
وحيث إن المسألة القانونية التي تطرح نفسها في هذا         
الصدد تكمن في مدى امكانية التوفيق بين الحكم الـوارد          

رتهن فـي   لجهة امكانية تدخل الدائن الم    / ٢٨/في المادة   
سبيل درء سقوط الاجارة عبر السماح لـه بـدفع بـدل            
الايجار المستحق، واحكام المادة العاشرة من القانون رقم        

 التي تقرر إسقاط الاجارة بمجرد عدم دفع        ١٦٠/١٩٩٢

البدل المستحق في غضون شهرين مـن تـاريخ تبليـغ           
  الانذار من المستأجر؛

 ـ           ر وحيث إن حل هذه المـسألة البـارزة يكـون عب
الرجوع إلى القواعد العامة المختصة بتطبيـق وتفـسير         

  النصوص القانونية؛
 يعد القانون العام    ١٦٠/١٩٩٢وحيث إن القانون رقم     

الذي يطبق على جميع الايجارات المعقودة قبل صدوره        
مـن المرسـوم    / ٢٨/، امـا المـادة      ٢٢/٧/١٩٩٢في  

 فهي نص خـاص يرعـى       ١١/١٩٦٧الاشتراعي رقم   
رة عقار تـستثمر فيـه مؤسـسة تجاريـة     جانباً من اجا  

  مرهونة؛
وحيث إن القاعدة الخاصة لا تلغي من القاعدة العامة         
الا في ما جاءت بشأنه فقط، وتظل القاعدة العامة قائمـة      
كما هي في ما عدا الحالة الخاصة التي نـصت عليهـا            
القاعدة الخاصة والتي تعد استثناء من القاعـدة العامـة          

 عموميتها، ويعبر عن ذلك بأن القاعـدة        استثناء يحد من  
الخاصة تلغي القاعدة العامة في حدود تعارضها معهـا         

Specialia generalibus derogat؛  
نه بمعنى آخر فإن التعـارض بـن الحكـم          ‘وحيث إ 

الخاص والحكم العام لا يؤول إلى الغاء القاعدة الخاصة،         
 ـ             ة وإنما يعمل بالحكم الذي جـاءت بـه القاعـدة العام

باعتباره الاصل، اما الحكم الخاص فإنه يبقى على مـا          
هو عليه ويعد استثناء، فالحكم العـام لا يلغـي الحكـم            

 Legi speciali per generalem non derogaturالخـاص  
  بحيث لا يلغى الحكم الخاص الا بحكم خاص مثله؛

وحيث انه ارتكازاً على ما تقدم بيانـه فـإن المـادة            
ثناء على قـانون الايجـارات الاسـتثنائي    تعد است / ٢٨/

  بحيث يعمل بها في الحدود الذي اتت بها؛
اوجبت على الدائن المرتهن،    / ٢٨/وحيث ان المادة    

في سبيل درء اسقاط الاجارة المبنية على عدم دفع بـدل           
الايجار، التدخل في المحاكمة الرامية إلى هذه النتيجـة         

لـب الاسـقاط    في خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه ط       
وتسديد البدل المستحق، أو ايداعه في مصرف مقبـول         
في حال كان منازعاً فيه، وانه لا يجوز ان يصدر الحكم           

  بفسخ الاجارة الا بعد انقضاء مهلة الشهر المذكورة؛
وحيث إنه ينبني على ما سبق سوقه أن مهلة الـشهر           
المقررة، لها دور مركزي وجوهري لجهة دفـع البـدل          

القضاء بالاسقاط من الاجارة لعـدم امكانيـة        المستحق و 
  ترك حقوق المالك دون أي ضوابط؛
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  وحيث انه بالعودة إلـى الواقعـات المـستثبتة فـي           
  اطـار الــدعوى الحاضــرة، وبمعـزل عــن الطلــب   
ــن    ــه م ــضار، فإن ــي الاستح ــوارد ف ــلي ال   الاص

ــاريخ   ــدموا بت ــدعين تق ــين ان الم    ١٣/١/٢٠٠٧الب
   استحق بذمـة المـدعى      بطلب اضافي عرضوا فيه انه    

ــام     ــن الع ــغال ع ــدلات الاش ــه ب   / ٢٠٠٦/علي
والتي تستحق في بدء العام،     . ل.ل/ ١٤٩٠٠٠٠/البالغة  

وانهم انذروه بوجوب دفعها بموجـب بطاقـة مكـشوفة      
مضمونة مع اشعار بالاستلام تبلّغهـا بالـذات بتـاريخ          

، وانه انقضى اكثر من شهرين على تاريخ        ٢/١١/٢٠٠٦
  التبليغ؛

، .ل.م. إن طالب التدخل، جمال ترست بنك ش       وحيث
تبلّغ الطلب الاضافي المذكور بتاريخ تقديمه في الجلـسة        

، دون ان يبادر إلى اتخاذ      ١٣/١/٢٠٠٧المنعقدة بتاريخ   
  أي موقف؛  

وحيث إنه كان على طالب التدخل المذكور، من اجل         
تلافي الاسقاط، إما ان يقدم على ايفاء البدل المـستحق،          

يبادر إلى ايداعه في مصرف مقبول في حال رأى         أو ان   
انه منازع فيه، كل ذلك فـي غـضون مهلـة الـشهر             
الممنوحة له من تاريخ التبليغ، مع الاشارة إلى ان ابداء          
الاستعداد لدفع البدلات ليس من شأنه تغطيـة الموجـب          

  المفروض؛
وحيث انه في ضوء عدم دفع المدعى عليه بـدلات          

خلال مهلـة   / ٢٠٠٦/ته عن العام    الايجار المستحقة بذم  
شهرين من تاريخ تبليغه انذاراً بذلك، وفي ظـل عـدم           
تسديد تلك البدلات من قبل طالب التدخل فـي غـضون           
شهر من تاريخ تبليغه الطلب الاضافي المتضمن طلـب         
الاسقاط لهذا السبب، يقتضي الحكم بإسقاط حق المدعى         

  عليه في التمديد القانوني؛
حق المدعى عليـه فـي التمديـد        وحيث إن إسقاط    

القانوني يجعل من اشغاله للمحل موضوع الدعوى قـد         
امسى دون أي مسوغ قـانوني يبـرره، الامـر الـذي            

  يستدعي الزامه بالاخلاء؛
وحيث إنه بخصوص البدلات، فإنه يقتـضي الـزام         
المدعى عليه بأن يدفع للمدعي البدلات المستحقة بذمتـه         

ضمناً والبالغـة   / ٢٠٠٦/ولغاية  / ٢٠٠٢/عن الاعوام   
  سبعة ملايين واربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية؛

وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة سار على عدم جواز         
الحكم سوى بالبدلات المستحقة فعلاً حتى تاريخ صدور         

الحكم دون تلك التي لم تـستحق بعـد، الامـر الـذي             
  يستوجب رد الطلب الرامي إلى هذه النتيجة؛

قتضي رد طلب العطل والـضرر غيـر        وحيث انه ي  
المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، ان بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وان بسبب ما اعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
وحيث انه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الاسباب        
والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها امست نافلـة،         

كونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف          وإما ل 
  جواباً ضمنياً؛ 

  لذلك،
  :يحكم
. ل.م.بقبول طلب تدخل جمال ترست بنـك ش       : اولاً

  في الشكل؛
بإسقاط حق المدعى عليه السيد حـسن علـي         : ثانياً

عوالي في التمديد القانوني بخصوص المحلات القائمـة        
ريـة  من منطقـة صـور العقا     / ٣١٦/على العقار رقم    

والزامه باخلائها وتسليمها إلى الجهة المدعيـة خاليـة         
  وشاغرة من أي شاغل؛

بالزام المدعى عليه بـأن يـدفع إلـى الجهـة           : ثالثاً
المدعية مبلغاً وقدره سبعة ملايين واربعمائة وخمـسون        

  الف ليرة لبنانية؛
برد طلب العطل والضرر، وبرد كل مـا زاد         : رابعاً

  أو خالف؛
  المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة؛بتضمين : خامساً

    

  

  

    



  العـدل  ٣٨٢

  

  القاضي المنفرد المدني في النبطية

 الناظر في الدعاوى المالية

  الرئيس حسن سكينة:الهيئة الحاكمة
 ٣١/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٢٨رقم : القرار

  مؤسسة كهرباء لبنان/ يوسف ابو صالح
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  بناء عليه،
حيث من الثابت في الملـف، ان الـدعوى الراهنـة           

اعتراض على امر التحصيل الـصادر عـن        عبارة عن   
 تــاريخ ٢٨٩٩/٩٥٠مؤســسة كهربــاء لبنــان رقــم 

 والقاضي بتكليف المعترض بدفع مبلـغ       ٢٠٠٥/ايار/١٣
والناتج عن مجموع فواتير الكهرباء     . ل.ل/٣٤٢٢٠٦٠/

 شعبة رقم   ٥٠٦٤٢٥٢٥٠١ك رقم   المترتبة على الاشترا  
 صيدا وبالتالي تكون هذه الدعوى مبنية علـى         ١٧٣٠٥

  . من قانون المحاسبة العمومية٤٥احكام المادة 
 من قانون المحاسبة العموميـة      ٤٥وحيث ان المادة    

 تـاريخ  ١٤٩٦٩الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقـم    
 امـا الـديون   "........." تنص على انه   ٣٠/١٢/١٩٦٢
الواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تـصفيتها         و

 بموجـب   فتصفّىوتحصيلها، واجراء الملاحقة بشأنها،     
اوامر تحصيل يصدرها رئيس الدائرة المختصة وتحصل       
وفقاً للاصول المتبعة في تحصيل الـضرائب المباشـرة         

ويمكن الاعتـراض علـى امـر       . والرسوم المماثلة لها  
 العدلية الصالحة في محل اقامـة       التحصيل امام المحكمة  

المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصياً        
أو في محل اقامته، ولا يوقف الاعتراض تنفيـذ امـر           

  ".التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كلياً أو جزئياً
وحيث انه لم يثبت في الملف ان المعترض قد تبلـغ           

ن الاعتراض  يكوفاصولاً امر التحصيل المعترض عليه      
 قبوله شكلاً   ويقتضيالراهن وارداً ضمن المهلة القانونية      

  .لهذه الجهة
وحيث ومما لا شك فيه ان امر التحصيل المعترض          

المذكور اعلاه يعتبر امراً اداريـاً بحتـاً، ومـن          وعليه  
المعروف ان اعلان صحة وقانونية القرارات الاداريـة        

ى والطعون فيها يدخل ضمن اختصاص مجلـس شـور        
  :الدولة، الامر الذي يؤدي إلى التساؤل التالي

 والمذكورة اعـلاه    ٤٥هل ان ما نصت عليه المادة       
يشكل خروجاً على هذه المبادئ؟ بمعنى هـل ان امـر           
التحصيل دون غيره من القرارات الادارية يعود النظـر         
في الطعن فيه إلى المحاكم العدلية وليس لمجلس شورى         

 المذكورة والتي تكون قـد      ٤٥دة  الدولة وذلك عملاً بالما   
اخرجت هذا النوع من الطعون مـن نطـاق صـلاحية           
مجلس شورى الدولة وادخلته ضمن نطـاق صـلاحية         

  المحاكم العدلية؟
 محاسـبة   ٤٥وحيث ولعل ان قراءة سطحية للمـادة        

علاه، وبأن هـذه    أ رالتساؤل المذكو فيد بصحة   تعمومية  
امر التحصيل  المادة قد اخرجت الطعون الواقعة على او      

من نطاق اختصاص مجلس شورى الدولـة وادخلتهـا         
ضمن نطاق صلاحية المحـاكم العدليـة، الا ان هـذه           
المحكمة تعتبر انه يجب التمييز ما بين الطعـن الواقـع           
على الدين مضمون امر التحصيل وما بين الطعن الواقع         
على هذا الامر بحد ذاته كقرار اداري بحيث ان النـوع           

دخل ضـمن اختـصاص المحـاكم       ي طعونالالاول من   
 محاسبة عمومية الآنفـة     ٤٥العدلية وفاقاً لأحكام المادة     
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الذكر، في حين ان النوع الثاني لم تتطرق له هذه المادة           
الاخيرة وهو يبقى بالتالي من صلاحية المحاكم الادارية        

  ذات العلاقة،
وحيث ان ما يؤكد ذلك ان الديون الصادرة بـشأنها          

قات ذات طابع   يل تنتج في الغالب عن علا     اوامر التحص 
ين  وبين الادارة مصدرة الامر ومن       عدلي تنشأ بين المد   

ذلك مثلاً الدين موضوع الدعوى الراهنة والذي نشأ عن         
قيام المعترض بالاشتراك لدى مؤسسة كهربـاء لبنـان         

 دائرة صيدا،   ١٧٣٠٥ شعبة رقم    ٥٠٦٤٢٥٢٥٠١برقم  
بر عقداً مدنياً ولـيس     منطقة صربا، وعقد الاشتراك يعت    

ابداً عقداً ادارياً وهو يخضع للاحكام المدنية التي ترعى         
  تطبيقها المحاكم العدلية دون المحاكم الادارية،
احب العلاقة  وحيث انه بهذا المعنى فلا شيء يمنع ص       

 امر التحصيل بـدعوى امـام       من الاعتراض على نفس   
مر مجلس شورى الدولة أو هي تتعلق بصحة وقانونية ا        

التحصيل، وبدعوى اخرى امام المحكمـة العدليـة ذات         
، )وذلك بموضوع الدين موضوع امر التحصيل     (العلاقة  

 تتوقف  نوفي هذه الحالة يقتضي على المحكمة العدلية أ       
عن النظر في الدعوى المقامة امامها لحين البت بدعوى         

  مجلس شورى الدولة،
 ـ        أمر وحيث انه وتبعاً لذلك فالطعن بأمر التحصيل ك

اداري يبقى من صلاحية مجلس شورى الدولة في حين         
ان الطعن المنصب على الدين موضوع امر التحـصيل         

 ٤٥يدخل في صلاحية المحاكم العدلية عمـلاً بالمـادة          
  . عموميةمحاسبة

 علـى الـدين   بوحيث ان الاعتراض الراهن ينـص  
المطالب به في امر التحصيل المعترض عليـه بحيـث          

 هذا الدين قد جـرى الغـاؤه        ضبعيدلي المعترض بأن    
 ١٢/١٢/٢٠٠٢ تاريخ   ٤٨٢/٢٠٠٢بموجب القانون رقم    

) ٣١/١٢/١٩٩٥شمل التكاليف المتوجبة حتـى      ي والذي(
ارات وان بعضه الآخر غير متوجب بسبب صدور قـر        

بلـدة  ئية والكهربائية يعفي    عن معالي وزير الموارد الما    
سـاعة  بدل مقطوعية حتى خمسماية كيلوات      صربا من   

شهر كما يحسم من فاتورة كهربـاء هـذه البلـدة           لفي ا 
 الـف ليـرة     ٣٥ مبلغ   ١٩٩٧اعتباراً من شهر حزيران     

 والبلدية وان المتوجب    التمغةلبنانية وذلك ما عدا رسوم      
الفعلي عليه موضوع من قبله، مما يعني صلاحية هـذه          

ى باعتبارها من النـوع الاول      والمحكمة للبت بهذه الدع   
  .المشار اليه اعلاهمن الاعتراضات و

وحيث ان التدقيق في امر التحصيل المعترض عليـه        
يفيد بأنـه يتـضمن تكليـف المعتـرض بـدفع مبلـغ             

إلى مؤسسة كهرباء لبنـان عـن       . ل.ل/٣,٤٢٢,٠٦٠/
اشتراكه الواقع في منطقة صربا من دون ان يبين السبب          

  .الكامن وراء هذا المبلغ
  يهـا  وحيث ان الانذار الموجه مـن المعتـرض عل        

   المعترض يتـضمن تكليفـه بـدفع نفـس المبلـغ            إلى
  المشار اليه في امر التحصيل ويوضـح اسـبابه وهـو           
يفيد بأن هذا المبلغ ناشئ عـن عـدم دفـع المعتـرض          
  لمجموعة من الفواتير عن اشـتراكه المـذكور وذلـك          

ة عـن   ر فاتو ،٩١ن عن العام    اعن الشكل التالي؛ فاتورت   
 فواتير عن   ، خمس ٩٣عام  ، خمس فواتير عن ال    ٩٢العام  
، فاتورة واحـدة عـن   ٩٥ن عن العام    ا، فاتورت ٩٤العام  
 واخـرى عـن العـام       ٩٨ واخرى عن العام     ٩٦العام  

٢٠٠٠.  
 ١٢/١٢/٢٠٠٢ تـاريخ    ٤٨٢وحيث ان القانون رقم     

قد الغـى جميـع التكـاليف المتوجبـة حتـى تـاريخ             
 مما يعني عدم صحة الفـواتير الممتـدة      ٣١/١٢/١٩٩٥
  .٩٦ وحتى ٩١من 

. ل. ل ٢١٨٠ هي بقيمـة     ٩٦وحيث ان فاتورة العام     
 في حـين ان فـاتورة       ٢٤٩٠٠ بقيمة   ٩٨وفاتورة العام   

  .ل. ل١٠٠ الف و٣٤ هي بقيمة مليون و٢٠٠٠العام 
وحيث انه ونظراً لضآلة قيمة الفاتورتين الاولى عن        

 قيمة  ٩٨والثانية عن العام    . ل. ل ٢١٨٠ قيمة   ٩٦العام  
ة كانية فقد كلفت المحكمة الـشر      الف ليرة لبن   ٢٥حوالي  

المعترض عليها ابراز اصل هاتين الفاتورتين في ظـل         
تمسك المعترض بدفع قيمتهما الا ان المعترض عليهـا         
تمنعت عن الحضور والجواب دون عذر رغم ابلاغهـا         
اكثر من مرة، مما يشكل قرينة علـى صـحة اقـوال            

  .المعترض لجهة دفع قيمتهما لهذه الناحية
 وفيما خص الفاتورة المطالب بها عن العام        وحيث انه 

 ٠٠٠٨ اصـدار    ٣٩٠٦٨يتبين انها بـرقم     ، فانه   ٢٠٠٠
  . الف ومئة ليرة لبنانية٣٤وبقيمة مليون و

وحيث ومن الثابت ان المعترض قد ابرز عدة فواتير         
نـه  ألى ب دكهرباء عن الاشتراك موضوع النزاع والتي ا      

، ١ير عن شـهر     قام بدفع قيمتها، ومن هذه الفواتير فوات      
  .٢٠٠٠ من العام ١٢ و٦، ٥، ٤، ٣، ٢

ن فـاتورة   أوحيث ان التدقيق في هذه الفواتير يفيد ب       
 تثبت ان العداد كـان بمقـدار        ٢٠٠٠ من العام    ٦شهر  

 ٢٠٠٠ من العام    ١٢ في حين ان فاتورة شهر       ٥١٧٣٠
م كـان بمقـدار      من هذا العـا    ١١ت ان العداد لشهر     تثب

 ـ      ٧٧١٦٣  ٢٠٠٠ين اول تمـوز      أي انه تم صرف ما ب
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 الـف كيلـو     ٢٥ ما يزيد عن     ١١/٢٠٠٠واواخر شهر   
  .وات ساعة وهو امر غير مقبول لمنزل سكني

وحيث ان المحكمة كلفت المعترض عليهـا ابـراز         
اصل الفواتير المطالب بها كما وابـراز صـور طبـق           
الاصل عن محاضر كشوفات خاصـة العـداد التـابع          

 ٢٠٠٠حديداً للعـام    للاشتراك موضوع النزاع والعائدة ت    
، ٨/٥/٢٠٠٧وذلك في القرار الاعدادي الصادر بتاريخ       

الا ان المعترض عليها تمنعـت عـن الجـواب وعـن            
الحضور مما يشكل قرينة على صحة هذا الاعتـراض         
وعلى عدم صحة المبالغ المطالب بها كتكاليف اشـتراك         

  .لهذه الجهة
وحيث انه وتبعاً لكل ما تقـدم يكـون الاعتـراض           

هن واقعاً في موقعه القـانوني الـصحيح ويقتـضي          الرا
  .قبوله

وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائـدة        
   .أو المخالفة

  لذلك،
  :نحكم بما يلي

بقبول هذا الاعتراض شكلاً لـوروده ضـمن        : اولاً
  .المهلة القانونية

بالاعلان عن صلاحية هذه المحكمة للنظر فيه       : ثانياً
  .حاسبة عمومية م٤٥عملاً بالمادة 

بقبول الاعتراض اساساً وبالاعلان عن بـراءة       : ثالثاً
ذمة المعترض السيد يوسف ابو صالح من الدين الـوارد     

 ٢٨٩٩/٩٥٠في امر التحصيل المعترض عليـه رقـم         
 وبالتالي عدم صحة وقانونية انفاذ      ٢٠٠٥/ايار/١٣تاريخ  

هذا الامر المذكور بوجه المعترض، وابلاغ هذا الامـر         
  .يلزمممن 

برد سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة أو         : رابعاً
  .المخالفة

  .بحفظ الرسوم والنفقات: خامساً

    

  

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  الرئيس سامر غانم:الهيئة الحاكمة
 ٣٠/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٨رقم : القرار
  .ل.م.وشركة الكفالات ش. ل.م.فرنسبنك ش/ بطرس الحكيم

–––– 

–––
––

–
–

 

ان دائرة التنفيذ هي صالحة بحكم القـانون وبقوتـه          
لتنفيذ كل سند تنفيذي حتى ولو كان هذا السند يتـضمن           
في متنه بنداً تحكيمياً، على اعتبار ان القانون لم ينـشئ           

 القـرار دوائر اجراء خاصـة تابعـة للمحكمـين، ولا          
 الاتفاق على اخضاع     في حال  –التحكيمي الذي سيصدر    

 سيكون قابلاً للتنفيذ، الا لـدى دائـرة         – مي للتحك النزاع
  .التنفيذ التابعة للقضاء العادي

المتعلقة بالحق في ولـوج بـاب التنفيـذ         ان القواعد   
مباشرة تتعلق بالانتظام العام ويمكن اثارتها عفـواً مـن          

  .قبل المحكمة التي تظل حافظة اختصاصها لهذه الجهة
–

–––
–

––
–


 

ان العبرة لعقـد اختـصاص دائـرة التنفيـذ، هـي            
 التنفيذ على   إلى فاذا كان الطلب يرمي      .بموضوع الطلب 

حق عيني، يكون الاختصاص منعقداً لدائرة التنفيذ حيث        



  ٣٨٥  الإجتھاد

اما اذا كان الطلب يرمـي      . عليهالعقار المطلوب التنفيذ    
ص يكـون   التنفيذ على حق شخصي، فان الاختـصا       إلى

محكوماً بالخيارات الواردة في الفقرة الثالثة من المـادة         
 التنفيذ  إلى، وذلك ولو ادت المعاملة بالنهاية       .م.م. أ ٨٣٠

ني تحصيلاً للـدين مـن      ل بيعه بالمزاد الع   أوعلى العقار   
  .ثمن المبيع

–
–


––

––



 

–
–

 

اذا كان لرئيس دائرة التنفيذ، في مرحلـة اولـى، ان           
ا كـان يقبـل     يتحقق من صفة السند التنفيذي ليعين ما اذ       

التنفيذ المباشر، الا ان يده ترتفع عن هذه المسألة بمجرد          
اعطائه السند هذا الوصف ولا يعود بامكانه ان يرجـع          
عن القرار الذي اتخذه بهذا الشأن، ويدخل في اختصاص         
القاضي الناظر في الاعتراض وحده تحديد ما اذا كـان          

بلـة  السند المذكور يدخل ام لا في مصاف الـسندات القا         
للتنفيذ لأن النظر في هـذه المـسألة يـشكل تعرضـاً            

  .لموضوع النزاع


–


–
–

 

  بناء عليه،
 اول، يطلـب المعتـرض ابطـال        ، ومن نحوٍ  حيث

 وهـو يـدلي بعـدم       ٧٥١/٢٠٠٦المعاملة التنفيذية رقم    
اختصاص دائرة التنفيذ فـي ضـوء البنـد التحكيمـي           

مـن  / ٢٤/المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة        
جميـع  "عقد القرض الجاري تنفيـذه والتـي بموجبهـا          

 تنفيذ العقد المذكور يـتم      أوالخلافات الناشئة عن تفسير     
حسمها نهائياً بطريق التحكيم وفقـاً لنظـام المـصالحة          
والتحكيم لدى غرفة التجارة والـصناعة فـي بيـروت،          

  ...". يتم تعيينه طبقاً لذلك النظامموبواسطة محكِّ
 الـدفع بعـدم     ردالجهـة المعترضـة     وحيث تطلب   

/ ٢٤/الاختصاص اعلاه مدلية بالفقرة الثانية من المـادة         
يمكن للمصرف في حال عـدم     "المذكورة والتي بموجبها    

 أورغبته بتطبيق البند التحكيمي اللجوء من اجل تفـسير          
 المحـاكم المختـصة فـي      إلـى  من بنود العقد     أيتنفيذ  

  ".بيروت
ترسم حدود صـلاحية    . م.م.أ/٨٣٥/وحيث ان المادة    

 الا بـسند تنفيـذي      التنفيذ فلا يجوز التنفيذ الجبري    دائرة  
  .ومن بين تلك الاسناد قرارات المحكمين القابلة للتنفيذ

وحيث تكون دائرة التنفيذ صـالحة بحكـم القـانون          
وبقوته لتنفيذ كل سند تنفيذي حتى ولو كان هـذا الـسند            

القانون انـشأ دوائـر     يتضمن في متنه بنداً تحكيمياً، فلا       
اجراء خاصة تابعة للمحكمين، ولا القـرار التحكيمـي         

 في حال الاتفاق على اخضاع النـزاع        –الذي سيصدر   
 سيكون قابلاً للتنفيذ، بعد اكتـساب الـصيغة         –للتحكيم  

التنفيذية حسب الاصول، الا لدى دائرة التنفيـذ التابعـة          
  .للقضاء العادي، ولا دائرة تنفيذ سواها

 ٢٦/١٢/١٩٦٧ مدنيـة    استئنافع بهذا المعنى    يراج(
 ١٨/٢/١٩٧٤، واستئناف مدنية    ٢٩٩: ١٩٦٨ العدل   –
  )٤٠٤:١٩٧٤ العدل –

وحيث بمطلق الاحوال فإن القواعد المتعلقة بـالحق        
في ولوج باب التنفيذ مباشرة انما تتعلق بالانتظام العـام          

 حكمة التي، حتماً،  م اثارتها عفواً من قبل ال     بالتاليويمكن  
  .تظل حافظة اختصاصها لهذه الجهة

ــز ( ــة التميي ــة –محكم ــم – الثاني ــاريخ ٢ رق  ت
 المصنف السنوي فـي الاجتهـاد فـي         – ٢٠/١/٢٠٠٤

  )٢ رقم – ٤٠١ ص – ٢٠٠٤ –القضايا المدنية 
من العقد الجاري تنفيـذه     / ٢٣/وحيث بموجب المادة    

 يشكل سنداً تنفيـذياً بمفهـوم       الأخيريقر الفرقاء بأن هذا     
ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرة بواسطة     . م.م.أ/ ٨٤٧/مادة  ال

  .دائرة التنفيذ المختصة
 ادلاءات  ردوحيث تأسيساً على مـا تقـدم يقتـضي          

  .المعترض المخالفة
وحيث، ومن نحوٍ ثـانٍ، يـدفع المعتـرض بعـدم           
اختصاص دائرة تنفيذ بيروت وهو يدلي، عملاً بالمـادة         

ذ المتن حيث محـل     ، باختصاص دائرة تنفي   .م.م.أ/٨٣٠/
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اقامته واستطراداً باختصاص دائرة تنفيذ كسروان لكون       
  .العقارات موضوع التنفيذ تقع في نطاقها

 ادلاءات  رد عليهـا وحيث تطلب الجهة المعتـرض      
المعترض لهذه الناحية وهي تدلي بجواز الاتفاق على ما         
يخالف الاختصاص المكاني العـادي وبتطبيـق الفقـرة         

اعلاه توصلاً لحفـظ صـلاحية      / ٢٤/ادة  الثانية من الم  
  .دائرة تنفيذ بيروت

 التـي ترعـى المـسألة       ٨٣٠/٣وحيث ان المـادة     
يكون الاختصاص عند تنفيـذ     "الحاضرة تنص على انه     

للـدائرة  ... الاسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية    
 محـل   أو المختار   أو الحقيقي   عليهالتابع لها مقام المنفذ     

 غير منقولـة    أواذا تعلّق التنفيذ بعين منقولة      الا  ... سكنه
فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها        

  ..."تلك العين
وحيث ان ما يثيـره الفريقـان مـن نـزاع حـول             
اختصاص دائرة تنفيذ بيروت في ضوء احكـام المـادة          

 يستوجب الوقوف على طبيعة هذا الاختصاص        ٨٣٠/٣
مكانياً عادياً، وله الطابع النـسبي، ام       لمعرفة ما اذا كان     

استثنائياً وله الطابع الالزامي، وذلـك توصـلاً للقـول          
   امكانية الاتفاق على مخالفة قواعده،مبامكانية ام عد

وحيث، بادئ ذي بدء، ومـن ناحيـة اولـى، فـان            
 اسـتلام   إلىالمقصود بالتنفيذ العيني هو ذلك الذي يرمي        

لتنفيذ متعلقاً بالعين المنقولـة    ان يكون ا   أيالعين بالذات،   
 حق يتناول مباشرة هذه     إلى مستنداً   أي غير المنقولة،    أو

 التنفيـذ العين، بمعنى ان يكون الطلـب منـصباً علـى           
المباشر لتلك العين حيث تكون هـي بـذاتها موضـوع           

 قـد   عليهاالموجب المطلوب تنفيذه، ولا ان يكون التنفيذ        
  .خرتم بطريق الحجز ايفاء لموجب آ

 ادوار  –. م.م. موسوعة أ  –يراجع بهذا الخصوص    (
  )١٩٣ بند – ٦ ص – ٩٦ طبعة – ٢٠ جزء –عيد 

م به فقهاً واجتهاداً ان العبرة تكـون        وحيث من المسلّ  
   إلـى دائماً لموضوع الطلب، فاذا كان الطلـب يرمـي          

التنفيذ على حق عيني يكون الاختصاص منعقداً لـدائرة         
، امـا اذا كـان      عليهوب التنفيذ   التنفيذ حيث العقار المطل   

 التنفيـذ علـى حـق شخـصي فـان           إلىالطلب يرمي   
الاختصاص يكون محكوماً بالخيارات الواردة في المادة       

 التنفيذ على   إلى وذلك ولو ادت المعاملة بالنهاية       ٨٣٠/٣
العقار والى بيعه بالمزاد العلني تحصيلاً للدين من ثمـن          

  .المبيع
 – ٥/٤/١٩٩٤ –يز مدنية    تمي –يراجع بهذا المعنى    (

 –، ومحكمـة التمييـز      ٣٦: ٤ جزء   – ١٩٩٤كساندر  

 مـصنف   – ٢٢/٤/٢٠٠٣ تاريخ   – ٦٩ رقم   –الخامسة  
  ).٦ رقم – ٣٤٥ ص – ٢٠٠٣ –شمس الدين 

 ادلاءات  ردوحيث بنـاء علـى مـا تقـدم ينبغـي            
  المعترض المخالفة، 

وحيث، من ناحية ثانية، فان الاختـصاص المكـاني         
. م.م.أ/٨٣٠ /المادةمن  / ٣/في الفقرة   المنصوص عليه   

المشار اليها والتي تنظم مسألة الاختصاص في حالتنـا         
الحاضرة، انما هو اختصاص مكاني عادي غير الزامي        
بدليل ايلائه صاحب المصلحة بالذات خيارات عدة لجهة        
اختصاص دائرة التنفيذ المراد التقدم بالطلـب امامهـا،         

 ـ           إلـى / ٩٧/واد  وذلك علـى غـرار مـا لحظتـه الم
  .التي ترعى الاختصاص المكاني العادي. م.م.أ/١٠٦/

 بنـد   ٢٠ ص   – مرجع مذكور    –يراجع ادوار عيد    (
 جزء  – سرياني وغانم    –، وقوانين التنفيذ في لبنان      ١٩٤
ــادة –اول  ــد – ٨٨ ص – ٨٣٠ الم ــة – ١٦ بن  طبع

٢٠٠٤(  
وحيث، ومن ناحية ثالثة، فان الاختصاص المكـاني        

/ ٩٦/الطابع النسبي عملاً بأحكام المـادة       بالعادي يتمتع   
 جواز الاتفـاق    إلى، وان من شأن ذلك ان يؤدي        .م.م.أ

  .على مخالفة قواعده
  )٨٩ ص – مرجع مذكور –يراجع سرياني وغانم (

 ـ          بنـد   يضحوحيث على هدي مـا تقـدم بيانـه، ي   
   مــن ٢٤/٢اسـناد الــصلاحية، الــوارد فــي المــادة  

عطـي محـاكم بيـروت      العقد موضوع التنفيذ، والذي ي    
صلاحية التنفيذ، واقعاً في موقعـه القـانوني الـصحيح          
ومنتجاً لمفاعيله القانونية كافة، وتكون، بالتـالي دائـرة         
تنفيذ بيروت صاحبة اختصاص للتنفيـذ فـي المعاملـة          

 كـل مـا اثيـر       رد ويقتضي   ٧٥١/٢٠٠٦التنفيذية رقم   
  .خلافاً لذلك

طـال  وحيث، ومن نحو ثالث، يطلب المعتـرض اب       
اجراءات التنفيذ وهو يعيب على طلب التنفيذ تقديمه من         

  .قبل دائنين وتحصيلاً لدينين في معاملة اجرائية واحدة
 ما يثيره   رد الجهة المعترض عليها تطلب      وحيث ان 

المعترض بهذا الصدد وهي تدلي بوحدة منـشأ الـدين           
 ـ      دائنين المطالب به وباحكام التضامن الايجـابي بـين ال

من عقد الكفالة الموثـق     / ٣/د  نبمن ال / ٢/لفقرة  اعمالاً ل 
  .بالقرض والجاري تنفيذهما

 رقــم التنفيذيــة المعاملــة إلــىوحيــث بــالعودة 
 يتبين ان التنفيذ جارٍ بموجب عقد قـرض         ٧٥١/٢٠٠٦

 "كفـالات "مدعوم طويل الاجل مقترن بكفالـة شـركة         
مـن نظـام هـذه      / ١٦/، وانه عملاً بالمـادة      .ل.م.ش



  ٣٨٧  الإجتھاد

 –ا تصدر كفالاتها لقـروض المؤسـسات        الاخيرة، فانه 
  الصغيرة والمتوسـطة وفقـاً لأسـس معينـة ترعـى           
حكماً ولزاماً علاقتها بالمـصارف المقرضـة وتحـل         

 المصرف  إلى الذي تسدده    –بمقتضاها حكماً بقدر المبلغ     
محل هذا الاخير في جميع حقوقـه وامتيازاتـه تجـاه           

مـصرف   دائنة بالتضامن مع ال    بالتاليوتصبح  المقترض  
تجاه المقترض وفقاً لاحكام تضامن الدائنين المنـصوص     

مـن قـانون الموجبـات      / ٢٢/و/ ١١/عنه في المواد    
  .والعقود

موجبـات وعقـود، اذا     / ١١/وحيث عملاً بالمـادة     
تحققت حالة التضامن الايجابي بين الدائنين جـاز لكـل          
منهم التنفيذ تحصيلاً لكامل الدين، فانه من باب اولـى،          

 التنفيذ في متن    ةب النص المانع، الاجازة بتجزئ    وفي غيا 
طلب تنفيذ واحد مقدم من قبل دائنين بالتـضامن وفـي           
معرض معاملة تنفيذية واحدة عندما يكون منشأ الـدين         

 رد بالتـالي واحداً، وهو الحال في قـضيتنا، ويقتـضي         
  .ادلاءات المعترض المخالفة

وحيث، ومن نحوٍ رابع، يعيـب المعتـرض علـى          
راءات التنفيذية مباشرة التنفيذ دون ابلاغه الانـذار        الاج

من العقد الجاري تنفيذه،    / ٩/المنصوص عنه في المادة     
 لاثبات اخلاله بالدفع، والذي يترتب علـى      عليهوالمعول  

انقضاء اسبوعين على تاريخ التبليـغ اسـتحقاق الـدين          
  .والمطالبة به ومباشرة التنفيذ الجبري

ر ابـلاغ    بتعـذّ  عليهاترض  وحيث تدلي الجهة المع   
اعـلاه  / ٩/المعترض الانذار المنصوص عنه في المادة       

بسبب تهربه، الامر الذي يعتبر معه التبليغ حاصلاً على         
  .وجه قانوني

  وحيث اذا كان لرئيس دائرة التنفيـذ، فـي مرحلـة           
  اولى، ان يتحقق مـن صـفة الـسند التنفيـذي ليعـين             

  ، الا ان يـده ترتفـع       ما اذا كان يقبل التنفيـذ المباشـر       
عن هذه المسألة بمجرد اعطائه السند هذا الوصف، فـلا          
يعود بامكانه ان يرجع عن القرار الـذي اتخـذه بهـذا            
الشأن، ويدخل في اختـصاص القاضـي النـاظر فـي           

تحديد ما اذا كان السند المذكور يدخل       الاعتراض وحده   
 ام لا في مصاف السندات القابلة للتنفيذ لأن النظر فـي          
هذه المسألة يشكل، في النتيجـة، تعرضـاً لموضـوع          

  .النزاع
يراجع بهذا الخصوص قـرار محكمـة التمييـز،         (

، المـصنف  ١٧/٢/٢٠٠٤، تـاريخ    ٢٢الخامسة، رقـم    
، رقـم   ٤٢٠، ص   ٢٠٠٤السنوي في القضايا المدنيـة،      

١٥(  

معترض  ادلاء ال  ردوحيث يقتضي في ضوء ما تقدم       
  ،لهذه النـاحية ايضاً
نحو خامس، يطلب المعترض ابطـال      وحيث، ومن   

 ٧٥١/٢٠٠٦اجراءات التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقـم        
وهو يدلي بارتكازها على انذار اجرائي باطـل بـسبب          
عيب جوهري يعتريه متمثل بالاختلاف الحاصـل بـين         
قيمة الدين المحددة في متنه وبين تلك الواردة في طلـب           

  .التنفيذ
 ما يثيره   ردا تطلب   وحيث ان الجهة المعترض عليه    

المعترض لهذه الناحية وهي تدلي بانتفاء التعارض بـين         
الانذار المطعون فيه وبين طلب التنفيذ كونهما يـشكلان         

  .وحدة لا تتجزأ
وحيث لئن حصل اختلاف في قيمة الدين المطالب به         
بين تلك المدرجة في مـتن الانـذار الاجرائـي وتلـك            

ة في فقرة المطالب، فانه     المحددة في طلب التنفيذ والوارد    
 اثر سلبي على صحة الانذار التنفيـذي اذا         أيلا يترتب   

ما تبين، من وثيقة التبليغ، ان هذا الاخير قد أرسل مـع            
نسخة عن طلب التنفيذ ومع صورة عن الـسند المـراد           
تنفيذه بحيث تكفي هذه المستندات، والتي تشكل وحدة لا         

يمـة الـدين    تتجزأ، لتحديد على وجه صريح وواضح ق      
هام، وذلك بمجرد   ب ا أو التباس   أيالانذار دون   موضوع  

  . كافةالمربوطات إلىالعودة 
 الغرفـة   –يراجع بهذا المعنى استئناف جبل لبنـان        (

 – ١٣/١٢/١٩٩١ تـاريخ    – ٢٢ رقـم    –الثانية المدنية   
ــدد – ١٩٩٠/١٩٩١. ق.ن ، ٩٣٥ ص -/ ٩/ عـــ

، تـاريخ   ٤١٥/٢٠٠٥ قـرار رقـم      –وبالمعنى عينـه    
 الكتروني  –، استئناف جبل لبنان كساندر      ١٤/٤/٢٠٠٥
  )١٤ رقم – بطلان – انذار –

 ملف المعاملة التنفيذية المطعـون      إلىوحيث بالعودة   
بها يظهر بكل وضوح من الشروحات المدونـة علـى          

ائي ان هذا الاخير قـد ارسـل        وثيقة تبليغ الانذار الاجر   
  . بنسخته عن طلب التنفيذ وعن مربوطاتهمرفقاً

يث بناء على ما تقدم، يكون الانـذار الاجرائـي          وح
 أي عيب يشوبه وبمنأى عـن       أيالمطعون به خالياً من     

 طلب ابطاله واقعاً فـي غيـر موقعـه          يضحبطلان، في 
القانوني، وتمسي بالتالي ادلاءات المعتـرض المخالفـة        

  .مردودة لهذه الناحية ايضاً
  سائر رد النتيجة اعلاه يقتضي     إلىوحيث بالوصول   

 المخالفة بما فيهـا طلبـات العطـل         أوالمطالب الزائدة   
    . والضرر



  العـدل  ٣٨٨

  لذلك،
  :يقرر
  . الاعتراض برمتهرد: اولاً
  . خالفأو كل ما زاد رد: ثانياً
  . طلبات العطل والضرررد: ثالثاً
 ٧٥١/٢٠٠٦اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم      : رابعاً

  . مرجعه في القلمإلى
   .لنفقات كافةتضمين المعترض ا: خامساً

    

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  الرئيس سامر غانم:الهيئة الحاكمة
 ٢٧/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٢٦٦رقم : القرار

  .ن. المحامي ن./ ل.م.الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش




–



–


–

–
–

 

  بناء عليه،

I –في الشكل :  
 ترتبط بأية مهلة لتقديمها     حيث ان المشكلة التنفيذية لا    

بل تبقى مسموعة طالما لم يفرغ من التنفيذ بشكل نهائي،          

 إلىفيقتضي قبول المشكلة الحاضرة شكلاً بعد ان جاءت         
  .ذلك مستوفية سائر الشروط الشكلية

II –في الموضوع :  
 رد – المنفذ عليهـا     –حيث تطلب الجهة المعترضة     

التنفيذيـة رقـم    التنفيذ الجاري في معـرض المعاملـة        
 وهي تدلي بسقوط حق المنفذ في المطالبة        ٢٤٠٢/٢٠٠٦

 ٣٥٢/٣باتعابه بمرور الـزمن الثنـائي سـنداً للمـادة           
  ،.موجبات وعقود

 ما تثيره   رد – المنفذ   –وحيث يطلب المعترض عليه     
الجهة المعترضة لهذه الناحية وهو يدلي بأن الاعتـراف         

 إلىن الثنائي   بالدين بموجب سند خطي يحول مرور الزم      
موجبـات  / ٣٥٩مرور زمن عشري سنداً لأحكام المادة       

  ،وعقود
وحيث يفصل القاضي في النـزاع وفـق القواعـد          

  ،القانونية التي تطبق عليه
وحيث، وبمعزل عن ادلاءات فريقي الاعتراض، فان       
الدفع بمرور الزمن على المطالبة بالاتعـاب موضـوع         

ملة التنفيذية رقم   الكتاب الجاري تنفيذه في معرض المعا     
، انما هو دفع يتعلق بأصل الحق المثبـت         ٢٤٢/٢٠٠٦

بالسند ويمـس بأسـاس النـزاع، ولا يتعلـق بالتـالي            
بالاجراءات التنفيذية، علماً ان للقاضي ان يثير من تلقاء         
نفسه الاسباب القانونية الصرفة اياً كان الاساس القانوني        

  .الذي تذرع به الخصوم
  رة التنفيـذ لا يخـتص نوعيـاً        وحيث ان رئيس دائ   

 التنفيذية غيـر المتعلّقـة بـالإجراءات        بالنظر بالمشاكل 
 سنداً من الاسـناد العاديـة       عندما يكون موضوع التنفيذ   

كما هي حـال    . م.م.أ/٨٤٧ في المادة    عليهاالمنصوص  
/ ٨٢٩/و/ ٨٧/التنفيذ المطعون به، وذلك سنداً للمـواد        

 الطلــب لعــدم در، ويقتــضي بالتــالي .م.م.أ/ ٨٥١/و
  .الاختصاص

حقوق الوحيث يطلب كل من فريقي الاعتراض حفظ        
  .لناحية معينة

 انمـا هـي     هـا وفي حال وجود  وحيث ان الحقوق،    
 أيمحفوظة عفواً بموجب القانون دون الحاجة لتـدوين         

  .شيء من هذا القبيل بشأنها
 سائر  رد النتيجة اعلاه، يقتضي     إلىوحيث بالوصول   

ما لكونهـا قـد     إ المخالفة   أو الزائدة   الاسباب والمطالب 
مـا لانتفـاء    الضمني في سـياق التعليـل وا      لاقت الرد   

ذلك طلب العطل والضرر لعدم تـوافر       في  الجدوى، بما   
  .شروط الحكم به



  ٣٨٩  الإجتھاد

  لذلك،
  :يقرر
  .قبول الاعتراض شكلاً: اولاً
  .رده اساساً برمته: ثانياً
  . خالفأو كل ما زاد رد: ثالثاً
  .العطل والضرر طلب رد: رابعاً

اعــادة ملــف المعاملــة التنفيذيــة رقــم : خامــساً
  . مرجعهإلى ٢٤٠٢/٢٠٠٦

 – المنفذ عليهـا     –تضمين الجهة المعترضة    : سادساً
  .النفقات كافة

    

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  الرئيس وسيم الحجار:الهيئة الحاكمة
٢٦/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٦٨٢رقم : القرار  

  .ل.م.عالجي وبنك لبنان والخليج شعدنان / رجاء عالجي

––


–


––


–
 

–––


–
 


––

–
– 

ختصاً على الاطلاق   ان رئيس دائرة التنفيذ لا يكون م      
بالنظر بمشاكل تنفيذ السندات غير المتعلقة بالاجراءات،       
الا اذا نشأ سبب الاعتراض بعد انقضاء مهلـة العـشرة           

  .ايام المحددة لتقديم الاعتراض

––


––
 

ان تمسك الكفيل بالاسباب المختصة بالمدين الاصلي       
يتعلق فقط بالاسباب المنصبة على اساس الحق الجـاري      

لهالتنفيذ اقتضاء .  


––


–

–
 

–
–

– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث يتبين ان المعترضة قد تبلغت الاخبار للاطلاع        

  ؛٢٣/١٢/٢٠٠٤على دفتر الشروط بتاريخ 
  حيث ان المعترضة قد تقـدمت باعتراضـها علـى          

  خمـسة ايـام القانونيـة      دفتر الشروط ضـمن مهلـة ال      
 ٩٦٦من تاريخ التبليغ، والمنصوص عنها فـي المـادة          

  ؛.م.م.أ
حيث ان الاعتراض قد ورد ضمن المهلة القانونيـة         

  ولاً في الشكل؛بمستوفياً شروطه الشكلية كافة، فيكون مق



  العـدل  ٣٩٠

 في طلب وقف التنفيذ لحين مقاضاة المـدين         –ثانياً  
عتراض  بـالإ  تنفيذ على امواله ولحين البت    الاصلي وال 

  :العالق امام محكمة الاساس
حيث ان المعترضة تطلب وقف التنفيذ لحين مقاضاة        
المدين الاصلي عدنان ابو صالح وفـق احكـام المـادة           

 موجبات وعقود ولحين الفصل في الاعتـراض        ١٠٧٢
العالق امام محكمة الاساس؛ وهي تدلي بأن سندات الدين         

 هي سـندات    يهاعلموضوع المعاملة التنفيذية المعترض     
مجاملة والسبب المذكور فيها غير صحيح، وانها غيـر         
مدينة للمصرف المعترض عليـه، وان عقـد التـأمين          

 لا يمكـن ان يكـون ضـماناً         ١/٢/٢٠٠١المؤرخ في   
  ؛٢/٢/٢٠٠١لسندات دين لاحقة مؤرخة في 

حيث ان المصرف المعترض عليه يدلي بأن محكمة        
يذ؛ وان المعترضة    قرار بوقف التنف   أيالاساس لم تصدر    

تتعرض في اعتراضها الراهن لأسـاس النـزاع؛ وان         
 في حالة الكفالـة     ق موجبات وعقود لا تطب    ١٠٧٢المادة  

العينية، وباعتبار انه يعود للكفيل ان يرجع على المـدين          
   موجبات وعقود؛١٠٨٠سنداً للمادة 

حيث يتبين من خـلال ملـف المعاملـة التنفيذيـة           
فيذي بوجه المعترضة هـو عقـد       المضموم ان السند التن   

 بوكالتـه   عليه المعترض   عليهالتأمين الموقع من المنفذ     
عنها؛ وقد ورد في الصفحة الاخيرة من عقـد التـأمين           
المذكور بأنه ضمانة لسندات الدين الموقعة من عـدنان         

 ـ       رة للمـصرف   عالجي لأمر عدنان ابو صـالح والمجي
لتـأمين  ن في عقـد ا    دي؛ ويكفي تحديد ال   عليهالمعترض  

بتحديد مصدره والحد الاقصى للمبالغ المـضمونة ولـو         
 احتمالياً؛ فيكون طلب التنفيذ بوجه      أوكان الدين مستقبلياً    

؛  ومقبولاً اًالمعترضة على القسم المؤمن والعائد لها جائز      
  :يراجع حول صفات الدين المضمون بتأمين

عبد الرزاق السنهوري، الوسـيط فـي شـرح         .  د -
ي الجديـد، الجـزء العاشـر، التأمينـات         القانون المدن 

، ١٩٩٨الشخصية والعينية، منشورات الحلبي الحقوقية،      
  ؛٣٧٣ حتى ص ٣٦٨بيروت، ص 

 ماجد مزيحم، التأمينات العينية، الجـزء الاول،        . د -
التأمين والرهن العقاري، دار الخلود، الطبعـة الثانيـة،         

  .٨٤ حتى ص ٨١، ص ٢٠٠١
 ١٠٧٣م، فإن المـادة     حيث انه بالاضافة إلى ما تقد     

  موجبات وعقـود قـد منعـت الكفيـل مـن التـشبث             
بتقديم مداعاة المدين اذا كان قد عدل صراحةً عن هـذا           

  الحق؛
 من عقد التأمين موضوع المعاملة      ١٤حيث ان المادة    

المعترض عليها قد اتاحت للمصرف المعتـرض عليـه         

  تبـاع  االتنفيذ بجميع الوسـائل دون ان يكـون مقيـداً ب          
  ترتيب في التنفيذ؛ فتكون المعترضـة قـد تنازلـت          أي  

 موجبـات   ١٠٧٣ضمناً عن الحق المنوه عنه في المادة        
  وعقود؛

دلاءات ببطلان سـندات    لإحيث انه، وفي ما خص ا     
الدين وعقد التأمين وعدم صحة سببها أو انتفائه، فإنهـا          

  تتعلق بأصل الحق؛
حيث ان المعترضة تكون تتعرض في الشق المذكور        

ه من اعتراضها إلى الحق المكرس بالسند الجـاري         اعلا
تنفيذه، وهذه المنازعة تستند إلى اسباب سـابقة لتـاريخ          
التقدم بالمعاملة التنفيذية الحاضرة، وتكون هذه المنازعة       

  تؤلف مشكلة غير متعلقة بالاجراءات؛
  حيث انه اذا كان التنفيذ يجري اسـتناداً إلـى سـند            

لمخـتص  ، فـالمرجع ا أو تعهد خطي رسمي أو عـادي      
جراءات هـو   متعلقة بالا الغير  بالنظر في مشاكل التنفيذ     

 مـن قـانون     ٨٥١ة في المادة    نيالمحكمة المختصة المع  
دون غيرها، وان رئيس دائرة التنفيـذ لا يكـون          . م.م.أ

السندات غير  مختصاً على الاطلاق بالنظر بمشاكل تنفيذ       
المتعلقة بالاجراءات الا اذا نشأ سبب الاعتـراض بعـد          

عتـراض؛  انقضاء مهلة العشرة ايام المحددة لتقـديم الإ       
راجعي:  

 القاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         -
قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الاول، دار المنـشورات         

ص ، ٢٠٠٠الحقوقية، مطبعة صادر، الطبعـة الثانيـة،     
  ؛٦٦، ٦٥

ادوار عيـد، موســوعة اصــول المحاكمــات  .  د-
، ص  ١٩٩٥والاثبات والتنفيذ، الجزء التاسـع عـشر،        

  ؛٤٣٦
حيث يتبين ان المعترضة قد تقدمت فعلاً بـإعتراض         
على المعاملة التنفيذية الراهنة امـام محكمـة الاسـاس          
  المختصة للبـت بالاسـباب المنـوه عنهـا؛ ومـا زال            

ــاً  ــراض عالق ــذا الاعت ــريقين؛ ه ــق ادلاءات الف   وف
  ويعود لمحكمة الاسـاس تقريـر وقـف التنفيـذ فـي            
  حال اخذت بالاسباب المدلى بهـا امامهـا؛ مـع العلـم            
ــن    ــندات دي ــة س ــة التنفيذي ــوع المعامل   ان موض
وان الاعتراض امام محكمة الاسـاس مقـدم بتـاريخ           

 والمعترضة قد تبلّغت الانـذار التنفيـذي        ١٩/١/٢٠٠٤
  ؛٢٩/١٢/٢٠٠٣بتاريخ 

حيث انه يقتضي ، بالاستناد إلى ما تقدم، رد ادلاءات          
  المعترضة لهذه الجهة؛



  ٣٩١  الإجتھاد

 في طلب ابطال الانذار التنفيذي المبلّغ مـن         –ثالثاً  
  :المعترض عليه المنفذ عليه

حيث ان المعترضة تطلب ابطال الانـذار التنفيـذي         
المبلغ من المنفذ عليه المعترض عليه عـدنان عـالجي،          

لاخير، المقيم في السويد، بواسطة ابنه فـي        لأن ابلاغ ا  
منزل مطلقته هو غير صحيح وغير قـانوني؛ وتـدلي          

 ككفيلة الادلاء بجميـع اسـباب       االمعترضة بأنه يعود له   
الدفع المختصة بالمدين الاصلي شخصية كانت ام عينية        

   موجبات وعقود؛١٠٧٧سنداً للمادة 
 حيث انه يعود للمنفذ عليه المعترض عليـه وحـده         
التذرع بعدم تبلغه الانذار التنفيذي اصولاً، تبعـاً لكـون          

 بضرورة تحقق ضرر لـه بعـدم معرفتـه          اًذلك مرتبط 
بالمعاملة التنفيذية المقدمة بحقه، وتبعاً لاشتراط المـادة        

عنصر الضرر لابطال الاعمـال الاجرائيـة       . م.م. أ ٥٩
لعيب في الشكل، ولامكانية تنازل صاحب العلاقة عـن         

لبطلان إما صـراحةً أو ضـمناً؛ وإن تمـسك          التذرع با 
الكفيل بالاسباب المختـصة بالمـدين الاصـلي يتعلـق          
بالاسباب المنصبة على اساس الحـق الجـاري التنفيـذ          

له؛اقتضاء   
 بالاستناد إلى ما تقـدم، رد ادلاءات        حيث انه يقتضي  

  المعترضة لهذه الجهة؛

 في طلب اخراج موجودات المعترضة مـن        –رابعاً  
  :زالحج

حيث ان المعترضـة تطلـب اخـراج الموجـودات          
المحجوزة في القسم موضوع عقد التأمين مدليةً بملكيتها        
للقسم المذكور وبقرينة حيازتها لهذه الموجـودات؛ وان        

ن فقط؛كفالتها العينية تقتصر على القسم المؤم  
حيث يتبين من محضر التحقيق المجرى مـن قبـل          

م المعترضة ان نـاطور     مأمور التبليغ حول مجهولية مقا    
البناء قد صرح ان المنزل المحجوزة موجوداته يخـص         

بن المنفذ عليـه    االمنفذ عليه المعترض عليه، كما صرح       
بأن المعترضة لا تسكن في القسم المؤمن بل فـي بلـدة            
برجا منزل زوجها ابو زهير جعيد؛ ويتبـين ايـضاً ان           

تهـا  المعترضة قد تبلغت الانذار التنفيـذي بواسـطة ابن        
 –المقيمة معها على عنوان آخر ايضاً هو حارة حريـك    

شـغال  إشارع بعجور؛ الامر الذي يحمل على القول ان         
المعترضة للقسم المحجوزة موجوداته غير ثابت، بالرغم       
من ملكيتها له، لا سيما انها تدلي هي نفسها ان مطلقـة            
المنفذ عليه خديجة المشعل هي التي تقـيم فـي القـسم            

موجوداته، والتي اثبت ايضاً مـأمور التنفيـذ        المحجوزة  

وجودها في القسم حين انتقالـه لتوقيـع الحجـز علـى            
ة لم تبرز أية    المنقولات؛ هذا بالاضافة إلى ان المعترض     

تها للمنقولات المحجـوزة، ولا تكفـي       يكفواتير اثباتاً لمل  
  ملكيتها للقسم المحجوز؛

حيث انه يقتضي، في ضوء مـا ورد فـي الملـف،            
بار الحجز التنفيذي قد وقع علـى منقـولات المنفـذ           اعت

عليه، ويقتضي تعديل الفقرة الاولى فقط من قرار الحجز         
لقـاء الحجـز    إ واعتبـار    ٢٢/٥/٢٠٠٣التنفيذي تاريخ   

التنفيذي على موجودات منزل المنفذ عليه عدنان عالجي        
فقط وليس على موجودات منزل المنفذ عليهمـا معـاً،          

القرار دون أي تعديل؛ وذلـك تبعـاً        وابقاء باقي بيانات    
لكون كفالة المعترضة للمنفذ عليه المدين المعترض عليه        

 من العقـار    ١٧هي كفالة عينية محددة فقط بالقسم رقم        
 المزرعة؛ ويعود للمعترضة التقدم بـدعوى       ٢١٨٠رقم  

استحقاق المال المحجـوز فـي حـال حيازتهـا علـى        
 المحجـوزة مـن     المستندات المثبتة لملكيتها للمنقـولات    

  فواتير وخلافه؛

 في الاعتراض على دفتر الشروط لجهـة        –خامساً  
  :عدم التقيد ببعض المهل ولوجود نواقص فيه

حيث ان المعترضة تطلب ابطال دفتر الشروط العائد        
 المزرعة، بـسبب    ٢١٨٠ من العقار رقم     ١٧للقسم رقم   

خ تنظيمه بعد انقضاء مهلة الثمانية ايام القانونية من تاري        
تسجيل محضر وصف العقار، وفق ما تفرضـه المـادة          

، ولعدم ذكر قيمة الحجز العقـاري العائـد         .م.م. أ ٩٦٥
  لوزارة المالية؛

حيث ان المصرف المعترض عليه يدلي ان المهلـة         
المذكورة هي مهلة تنظيمية، لا يـؤدي تجاوزهـا إلـى           

  البطلان؛
تنص على انـه يـضع      . م.م. أ ٩٦٥حيث ان المادة    

نفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر الشروط فـي         مأمور الت 
خلال ثمانية ايام من تاريخ تـسجيل محـضر وصـف           

  العقار؛
. م.م. أ ٩٦٥حيث ان المهلة المذكورة فـي المـادة         

ليست مهلة اسقاط بل هي مهلة تنظيمية، لا يترتب على          
عدم مراعاتها بطلان الاجراءات؛ وانـه مـن الجـائز          

تجاوزها؛ يعراج:  
الب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،        القاضي غ  -

قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الثاني، دار المنـشورات         
، ص  ١٩٩٠مطبعة صادر، الطبعة الاولـى،      الحقوقية،  

  ؛٢٠٩



  العـدل  ٣٩٢

 احمد ابو الوفا، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية         -
  ؛٤١٢والتجارية، الدار الجامعية، الطبعة الثالثة، ص 

رضة تكون مردودة بالتـالي     تحيث ان ادلاءات المع   
  دلاء بعدم التقيد بالمهلة القانونية؛لجهة الإ

حيث ان قيمة الحجز العقاري العائد لوزارة الماليـة         
يتحدد من خلال لائحة الملاحظات المقدمة مـن جانـب          
هيئة القضايا في وزارة العدل، والمرفقة بمطالعة وزارة        

لمتوجبـة  المالية، والتي قد صرحت عن قيمة الضرائب ا       
ليـرة لبنانيـة    /٥٦٣,٠٠٠/على القسم المحجوز بأنهـا      

كضريبة املاك مبنية؛ ويمكـن الاطـلاع علـى هـذه           
الضرائب من خلال ملف المعاملـة التنفيذيـة، فتكـون          

  ادلاءات المعترضة مردودة لهذه الجهة؛
حيث انه يقتضي، استناداً إلى ما تقـدم، رد ادلاءات          

  علاه؛المعترضة للجهات المنوه عنها ا

  : في الطعن بتقرير الخبير–سادساً 
حيث ان المعترضة تدلي ان الخبير المعين لم يدعها         
للكشف، وقد اهمل افادة دائرة المساحة المثبتة لمـساحة         

، ولم يقم بكيل    ٢ م ٢٦٠ موضوع المعاملة بأنها     ١٧القسم  
 ـ   ن أ لـم يـراعِ   رالقسم مع اقسامه المشتركة؛ وان الخبي

 هي شرفات وسطوح، ولم يحدد      ١٧اغلب مساحة القسم    
، ١٩٦٥حالة البناء بشكل دقيق بأنه مشيد قبـل العـام            

  النش؛بوبأنه مصاب 
حيث ان المصرف المعترض عليه طلب رد ادلاءات        
المعترضة لهذه الجهة مدلياً بعدم ضرورة حضور المنفذ        
عليه الكشف على العقار المحجوز وفق احكـام المـادة          

  ؛.م.م. أ٩٥٤
لم تفرض ابلاغ المنفـذ     . م.م. أ ٩٥٤ة  حيث ان الماد  

عليه موعد اجراء الكشف على العقار المحجـوز ولـم          
تفرض حضوره، فتكون ادلاءات المعترضة لهذه الجهة       

  مردودة؛
حيث ان الخبير المعين المهندس زياد الجعيد قد اثبت         
في تقريره ان المساحة المعطاة من مصلحة المساحة هي         

كور في بيـان مـصلحة      دون ادنى ضمانة، كما هو مذ     
المساحة نفسه، وانه قد اعتمد المساحة المكيلة؛ فتكـون         

  ادلاءات المعترضة مردودة لهذه الجهة؛
حيث ان ادلاءات المعترضة الباقية، في حال التسليم        
بصحتها، من شأنها تخفيض التخمـين ولـيس زيادتـه؛      
بالاضافة إلى ان المعترضة لم تبرز ما يثبـت اقوالهـا،           

قد اعتمد في تقريره على خريطة للقـسم وقـد          والخبير  
وصفه بشكل مفصل بعد معاينته، مما يفيد انه اخذ ضمناً          

 والمساحات المكشوفة فـي     م البناء دعامل النش وواقع قِ   
  عتبار، ويقتضي رد ادلاءات المعترضة لهذه الجهة؛الإ

وحيث ان ادلاءات المعترضة تكون، بالاستناد إلى ما        
  ومردودة بالتالي لهذه الجهة؛تقدم، غير جدية، 

حيث انه يقتضي في الختام، بالاستناد إلـى التعليـل          
المفصل اعلاه، تعديل الفقرة الاولى فقط من قرار الحجز         

لقـاء الحجـز    إ واعتبـار    ٢٢/٥/٢٠٠٣التنفيذي تاريخ   
ي التنفيذي على موجودات منزل المنفذ عليه عدنان عالج       

عليهمـا عـدنان   ذ فنفقط وليس على موجودات منزل الم  
قاء باقي بيانات القـرار     بوا. عالجي ورجاء عالجي معاً   

دون أي تعديل؛ ويقتضي ايضاً رد الاعتراض في جهاته         
الباقية، وكذلك رد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرر         
الحكم به، ورد جميع الاسـباب والمطالـب الزائـدة أو           

   المخالفة؛

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر
  عتراض في الشكل؛قبول الا: اولاً

تعديل الفقرة الاولى فقط مـن      :  وفي الاساس  –ثانياً  
 واعتبار القاء   ٢٢/٥/٢٠٠٣قرار الحجز التنفيذي تاريخ     

الحجز التنفيذي على موجودات منزل المنفذ عليه عدنان        
عالجي فقط وليس على موجودات منزل المنفذ عليهمـا         

نـات  بقاء باقي بيا  إعدنان عالجي ورجاء عالجي معاً، و     
عتـراض فـي جهاتـه      القرار دون أي تعديل؛ ورد الإ     

  الباقية؛
  .رد طلب العطل والضرر: ثالثاً

رد جميع الاسـباب والمطالـب الزائـدة أو      : رابعـاً 
  المخالفة؛

  تضمين المعترضة الرسوم والنفقات كافة؛: خامساً
اعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه في       : سادساً

  القلم؛

    



  ٣٩٣  الإجتھاد

  

 دائرة التنفيذ في بيروترئيس 

  الرئيس وسيم الحجار:الهيئة الحاكمة
 ٧/٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٠٠رقم : القرار

  .ل.م.شركة عكر وتابت وشركة سنام ش/ ايلي غانم

–


–


–



–




–
 

  بناء عليه،
وضوع حيث ان المعترض يطلب اخراج المنقولات م      

الاعتراض الراهن، المحجوزة بموجب الاسـتنابة رقـم        
 الصادرة في المعاملة التنفيذية المعتـرض     ٢٠٠٥/م٢٥٦

، مدلياً بملكيته لهذه المنقولات،     ٢٤٦٣/٢٠٠٥عليها رقم   
 "سنام"وانه قد اجرها للمعترض عليها المنفذ عليها شركة         

  ؛.ل.م.ش
 "تعكر وتاب "حيث ان المعترض عليها المنفذة شركة       

تدلي بأن عقد الايجار المبرز غير صـحيح ولا يحمـل           
تاريخاً صحيحاً، وان المعترض لـم يبـرز أي مـستند           
رسمي اثباتاً لملكيته للمنقولات موضـوع الاعتـراض،        
وانه قد تقرر طرح المنقولات المحجوزة نفسها موضوع        
هذا الاعتراض للبيع بالمزاد العلني في المعاملة التنفيذية        

 بوجه   المقدمة من المنفذ احمد حوماني     ٣١٠/٢٠٠٥رقم  
  ؛.ل.م. ش"سنام"المعترض عليها المنفذ عليها شركة 

 "سـنام "حيث ان المعترض عليها المنفذ عليها شركة        
لم تتقدم بأي جواب علـى هـذا الاعتـراض          . ل.م.ش

بالرغم من حضور وكيلها بعـض جلـسات المحاكمـة          
  وتبلغه الاوراق؛

خ سابق القـاء الحجـز      حيث يتبين انه قد تقرر بتاري     
 ٣١٠/٢٠٠٥التنفيذي، بموجب المعاملة التنفيذيـة رقـم        

  المقدمة امام جانب دائرة تنفيذ المتن مـن قبـل المنفـذ            
احمد حوماني، على نفس المنقولات المحجوزة بموجـب        

  ذيـة المعتـرض    يالاستنابة الصادرة في المعاملـة التنف     
  ، وذلـك وفـق مـا يتبـين         ٢٤٦٣/٢٠٠٥عليها رقـم    

  صــورة المحــضر التنفيــذي العائــد للمعاملــة مــن 
، والمبرزة من قبل المعترض عليهـا       ٣١٠/٢٠٠٥رقم  

، وكذلك وفق ما يتبين مـن اقـوال         "عكر وتابت "شركة  
المعترض والشركة المذكورة المعترض عليها؛ وقد تـم        

 بتـاريخ   ٣١٠/٢٠٠٥توقيع الحجز في المعاملـة رقـم        
المعاملـة  ، فيما تم توقيع الحجز بموجب       ١٨/٧/٢٠٠٥

ــو   ــق ه ــاريخ لاح ــا بت ــرض عليه ــة المعت الراهن
 وفق الصورة طبق الاصل المبرزة عن       ١٦/١٢/٢٠٠٥

؛ كمـا   ٢٠٠٥/م٢٥٦المحضر التنفيذي للاستنابة رقـم      
 اشـراك   ١٣/١١/٢٠٠٦يتبين انه قـد تقـرر بتـاريخ         

 فـي المعاملـة     "عكر وتابـت  "المعترض عليها شركة    
ر التبليـغ   ، وذلك وفق اشـعا    ٣١٠/٢٠٠٥التنفيذية رقم   

بقرار الاشراك الصادر عن المعاملة الاخيـرة والمبلَّـغ         
ها مـع صـورة طبـق       للمعاملة الراهنة المعترض علي   

  شراك؛الاصل عن قرار الإ
حيث انه لم يتم تدوين الرجوع عن المعاملة التنفيذية         

   بكاملهـا وشـطب اشـاراتها كافـة،         ٣١٠/٢٠٠٥رقم  
اني عـن طلبـه   بالرغم من تراجع المنفذ فيها احمد حوم   

بالتنفيذ، تبعاً لوجود مشتركين آخـرين فـي المعاملـة          
المذكورة، وذلك وفق ما يتبين من المحـضر التنفيـذي          

شـراك  ، وتبعاً لقرار الا   ٣١٠/٢٠٠٥العائد للمعاملة رقم    
ستمرار وجـود اشـارة     ، وتبعاً لا  ١٣/١١/٢٠٠٦تاريخ  

 علـى الـسيارة     ٣١٠/٢٠٠٥المعاملة التنفيذيـة رقـم      
 م العائدة للمنفذ عليها، وفـق       ٣٦٠٩٢٣رقم  المحجوزة  

الافادة الـصادرة عـن هيئـة ادارة الـسير والآليـات            
؛ علماً ان المنفذ احمـد      ١١/٥/٢٠٠٦والمركبات بتاريخ   

ــاريخ    ــه بت ــدوين رجوع ــب بت ــد طل ــاني ق حوم
، وان اياً من فرقاء هذه المعاملة لم يدلِ         ١٩/١٢/٢٠٠٥

ملة رقم  بحصول صدور قرار بتدوين الرجوع عن المعا      
 بكاملها وبشطب اشاراتها كافة؛ ولا سـيما        ٣١٠/٢٠٠٥

 فـي   ".م.م.برجـي وبرجـي ش    "ان المشتركة شـركة     
 قد تقـدمت بتـاريخ      ٣١٠/٢٠٠٥المعاملة التنفيذية رقم    



  العـدل  ٣٩٤

 بطلب حلول مكان المنفذ المتراجع احمـد        ٢٨/٢/٢٠٠٦
 للمعاملـة   يحوماني، وفق ما يتبين من المحضر التنفيذ      

  ؛٣١٠/٢٠٠٥التنفيذية رقم 
حيث ان العلم لاحقاً بوجود حجز سابق علـى نفـس          
المنقولات التي جرى توقيع الحجز عليهـا، يـستتبع ان          
اجراءات الحجز الثاني لا تتابع ولا تستكمل لغاية البيع،         
بل يتوجه طالب التنفيذ للاشتراك في الحجـز الاسـبق،          
وذلك اختصاراً للمعاملات ومنعاً لتشابكها عـن طريـق         

املتين متـوازيتين تتنـاولان مـالاً واحـداً،         السير بمع 
وباعتبار ان لمحضر الحجز الثـاني علـى المنقـولات          
مفاعيل الاشتراك في محضر الحجـز الاول، وتطبيقـاً         
لمبدأ عدم جواز الحجز فوق الحجز علـى المنقـولات؛          

  :يراجع
 القاضي غالب غانم، كبريـال سـرياني، قـوانين          -

، دار المنـشورات    التنفيذ فـي لبنـان، الجـزء الثـاني        
، ص  ١٩٩٠الحقوقية، مطبعة صادر، الطبعة الاولـى،       

  ؛٦٧
 المنفذة  "عكر وتابت "ها شركة   يحيث ان المعترض عل   

في المعاملة التنفيذية المعترض عليها قد اشتركت بالفعل        
 الجاريـة   ٣١٠/٢٠٠٥في المعاملة التنفيذية الاسبق رقم      

مـا  على نفس المنقولات موضوع الاعتراض الراهن؛ ك      
ان جانب دائرة تنفيذ المتن قـد قـررت فـي المعاملـة        

 طرح المنقولات المحجـوزة،     ٣١٠/٢٠٠٥التنفيذية رقم   
موضوع الاعتراض الراهن، للبيع بالمزاد العلني؛ فـلا        
يعود لهذه الدائرة متابعة التنفيذ على نفـس المنقـولات؛          

 "عكـر وتابـت   "ويعود للمعترض عليها المنفذة شـركة       
 من  ٣١٠/٢٠٠٥ن المعاملة التنفيذية رقم     استيفاء حقها م  

حصيلة بيع المنقولات المحجوزة  باعتبارهـا مـشتركة         
  حقيتها بذلك؛أفيها، وفي حال 

  ب دائرة تنفيـذ المـتن وحـدها،        نحيث انه يعود لجا   
طالما انها هي التي تتابع اجـراءات بيـع المنقـولات           

ــادتين   ــام الم ــق احك ــصل وف ــوزة، الف    ٩٤٥المحج
  في المنازعـات المثـارة حـول ملكيـة         . م.م. أ ٩٤٦و

  لهـذه المنقـولات    . ل.م. ش "سـنام "المنفذ عليها شركة    
ام لا؛ وبالفعل يدلي المعترض انه قـد تقـدم بـدعوى            
استحقاق المال المحجوز امام الدائرة المذكورة؛ الامـر        

عكـر  "المنازع به من قبل المعتـرض عليهـا شـركة           
  ؛"وتابت

التعليـل المفـصل    حيث انه يقتضي، بالاستناد إلـى       
اعلاه، رد الاعتراض الراهن برمته، واسترداد الاستنابة       

 الصادرة عـن المعاملـة التنفيذيـة        ٢٠٠٥/م٢٥٦رقم  
   دون تنفيذ؛٢٤٦٣/٢٠٠٥المعترض عليها رقم 

حيث انه يقتضي ايضاً رد جميع الاسباب والمطالـب   
  الزائدة أو المخالفة؛

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر
ض الــراهن برمتــه، واســترداد رد الاعتــرا: اولاً

 الـصادرة عـن المعاملـة       ٢٠٠٥/م٢٥٦الاستنابة رقم   
   دون تنفيذ؛٢٤٦٣/٢٠٠٥التنفيذية المعترض عليها رقم 

رد جميـع الاسـباب والمطالـب الزائـدة أو          : ثانياً
  المخالفة؛
  تضمين المعترض الرسوم والنفقات كافة؛: ثالثاً
مـضموم إلـى    اعادة ملف المعاملة التنفيذية ال    : رابعاً
  مرجعه؛

    

 عاليهرئيس دائرة التنفيذ في 

 يوسف الحكيم الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٨/١١/٢٠٠٥ تاريخ ٩٣رقم : القرار

  .ل.م.بنك بيروت ش/ جورج سعد ورفاقه

––


–
–

–
–

–
 

ان الاعتراض على دفتر الشروط، ولئن كـان يقـدم         
امام الدائرة المستنابة التي قررت وضعه، ويفتح البـاب         
مجدداً للاعتراض على التنفيذ لسبب يتعلق سواء بالشكل        
ام بالاساس، الا ان ذلك في حال الاستنابة، لـيس مـن            



  ٣٩٥  الإجتھاد

شأنه ان يعدل في اختصاص كل من الـدائرتين ولا ان           
 المـستنابة من الـدائرة المـستنيبة إلـى الـدائرة          ينقل  

 اجـراءات   لاختصاص النظر بالطعن في قـرارات أو      
 فالدائرة المستنابة تنفذ    لاتخذتها الاولى، لأنه من نحو أو     

نظـر الـدائرة    تالاستنابة وفقاً لمنطوقها، ومن نحوٍ ثان       
المستنابة في مشاكل التنفيذ المتعلقة بـالاجراءات التـي         

تخذتها لكنها لا تنظر في المشاكل المتعلقـة        قررتها أو ا  
باجراءات قررتها أو اتخذتها الدائرة المستنيبة، كما انها        
لا تنظر في المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بـالاجراءات         

  .التي تبقى من اختصاص الدائرة المستنيبة
––

–
 

––
–

–
– 

  بناء عليه،

  : الشكل في– ١
ن من اوراق الملف الراهن وملف المعاملة       حيث يتبي 

التنفيذية المضموم اليه ان الاعتـراض الحاضـر وارد         
  .ضمن المهلة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الموضوع– ٢
حيث ان الجهة المعترضة تطلب من ناحيـة اولـى          
ابطال معاملة دفتر شروط البيع لأن المعاملـة التنفيذيـة     

يذ بعبدا، والتـي انبثقـت      فم دائرة تن  الاساسية الجارية اما  
مـشوبة بـالبطلان    ،  عنها الاستنابة موضوع الاعتراض   

  :وردها كالتالينلاسباب عديدة 
م الفقرة الاولـى    أحكا عدم مراعاة المعترض عليه      -

بالنسبة إلى المنفـذ علـيهم      . م.م.أ/٨٤١من نص المادة    
  .ورثة المرحوم جميل سعد

 للمــادة  ســقوط الــدين بمــرور الــزمن ســنداً-
  .تجارة/٣٩٨
  . عدم توجب السندات بذمة المعترض الأول-
  . التأمين لا يشكلان سنداً تنفيذياًا عقد-
 اصـبح دون    ٢٦/٣/١٩٩١ عقد التـأمين تـاريخ       -

موضوع بعد تسديد كامل المبلغ وبالتالي اصبح تحويلـه         
  .لمصلحة المعترض عليه باطلاً ايضاً

 بالعلاقة  ٦ -٥ -٤ -٣ -٢ عدم صلة المعترضين     -
التي نشأت بين المرحوم جميل سعد والمعتـرض عليـه      
ولا بالعلاقة الناشئة بين المعتـرض الاول والمعتـرض         

  .عليه
 لأن الحساب الجاري موضوع التنفيذ يعتبر مقفـلاً         -

 عملاً  ١٨/١٠/١٩٩٤بوفاة المرحوم جميل سعد بتاريخ      
تجارة، وبالتالي كان يجب احتـساب      / ٣٠٦بنص المادة   

ة القانونية من تاريخ الاقفال واجراء المقاصة بـين         الفائد
المبالغ التي سددها المعترض الاول والمبلـغ المتوجـب    

  .فعلياً
 مقدار  ٢٥/١/١٩٩٤ لعدم تحديد عقد التأمين تاريخ       -

الدين كونه لم يحدل الفوائدد معد.  
وحيث ان طلب الجهـة المعترضـة لهـذه الناحيـة        

نت هذه الاخيرة تربطـه      المسند اليها، وإن كا    والاسباب
في ظاهره بمعاملة دفتر الشروط كـي تـضفي علـى           
الاعتراض الراهن صفة الاعتراض على دفتر الشروط،       
الا انه في جوهره يتعلق بالسند التنفيذي والحق المكرس         
فيه، وبقرار الحجز الصادر عن الدائرة المستنيبة، الامر        

كثر من  الذي اكدته الجهة المعترضة عندما اوردت في ا       
روط سببه بطـلان المعاملـة      شمكان ان بطلان دفتر ال    

الاساسية الجارية امام دائرة تنفيذ بعبدا والتـي انبثقـت          
عنها الاستنابة الصادر بمعرضها دفتر الشروط موضوع       

  .الاعتراض
وحيث يتبين مما تقدم، ومن ملف المعاملة التنفيذيـة         

  المضموم إلى الملف الراهن، ان مـا       ١١٥/٢٠٠٤م  قر
يجري تنفيذه امام هذه الدائرة هو استنابة صـادرة عـن           
دائرة تنفيذ بعبدا متكونة بين طالب التنفيذ بنك بيـروت          

ضر حه جورج جميل سعد، لوضع م     يوالمنفذ عل . ل.م.ش
عين دارة وبيعه بـالمزاد العلنـي       /٤٥٦٨وصف العقار   

وايداعها حاصل البيع تحـصيلاً لـدين المنفـذ البـالغ           
  .ائد واللواحقوالفو. أ.د/٢٤٠٠/

وحيث ان الاعتراض على دفتر الشروط، ولئن كان        
يقدم امام الدائرة المستنابة التي قررت وضـعه، ويفـتح          
الباب مجدداً للاعتراض على التنفيذ لسبب يتعلق سـواء         
بالشكل ام بالاساس الا ان ذلك، وفي حـال الاسـتنابة،           
 ليس من شأنه ان يعدل في اختصاص كلّ من الـدائرتين     
ولا ان ينقل من الدائرة المستنيبة إلى الدائرة المـستنابة          
اختصاص النظر بالطعن فـي قـرارات أو اجـراءات          
اتخذتها الاولى، لأنه من نحوٍ اول فالدائرة المستنابة تنفذ         
الاستنابة وفقاً لمنطوقها، ومن نحوٍ ثانٍ تنظـر الـدائرة          

تـي  المستنابة في مشاكل التنفيذ المتعلقة بـالاجراءات ال       



  العـدل  ٣٩٦

قررتها أو اتخذتها، لكنها لا تنظر في المشاكل المتعلقـة          
باجراءات قررتها أو اتخذتها الدائرة المستنيبة، كما انها        

تنظر في المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بـالاجراءات        لا  
  .التي تبقى من اختصاص الدائرة المستنيبة

 قوانين التنفيـذ فـي      –سرياني وغانم   : بهذا المعنى (
  ).٩ بند ٩٦ ص ٨٣١ شرح المادة –لبنان 

وحيث على هدي المبادئ المساقة اعلاه، وفي ضوء        
طبيعة الاسباب المثارة، يقتضي رد ما ادلي بـه لهـذه           
الناحية؛ وللاسباب عينهـا رد مـا ادلـت بـه الجهـة             
المعترضة بشأن طلب وقف التنفيذ المسند إلـى احكـام          

 ـ  . م.م.أ/٨٢٩ من المادة    ٢الفقرة   د مجـالاً   والتي لا تج
لتطبيقها الا فـي المـشاكل التنفيذيـة غيـر المتعلقـة            
بالاجراءات التي، كما ذكرنا، تبقـى مـن اختـصاص          
الدائرة المستنيبة؛ وكـذلك رد مـا ادلـت بـه الجهـة             
المعترضة لناحية عدم تضمن الاستنابة اسم المنفذ عليـه         
الثاني جميل سعد الذي توفي وحل ورثتـه محلـه فـي            

ان ذلك يشكل طعنـاً بالاسـتنابة ولا        التنفيذ خصوصاً و  
  .يعود للدائرة المستنابة الا تنفيذ الاستنابة وفقاً لمضمونها

وحيث ان الجهة المعترضة تطلب من جهـة ثانيـة          
ابطال دفتر الشروط لأنه تضمن تخميناً مغلوطاً للعقـار         

  .لا تعيين خبير جديد لاعادة التخمينإعين دارة و/٤٥٦٨
الجهة المعترضة لم تثبـت     وحيث من نحوٍ اول فإن      

 دقيقـة وواضـحة     اقوالها لهذه الناحية ولم تبين بصورة     
وب في التخمين؛ ومن نحوٍ ثانٍ فإنـه        ومسندة مكامن العي  

يتبين من تقرير الخبير يوسف نـصر ان هـذا الاخيـر         
مواصـفاته  واجرى كشفاً حسياً على العقار وحدد موقعه        
ل اهل الخبرة   وحدوده، واعطى تخمينه بالاستناد إلى سؤا     

في المنطقة؛ وبالتالي ترى المحكمـة اعتمـاد التخمـين        
ط ورد طلب الجهـة المعترضـة       والوارد في دفتر الشر   

  .لهذه الناحية
وحيث ان الجهة المعترضة تطلب من ناحيـة ثالثـة          
ابطال دفتر الشروط لتجـاوز مـأمور التنفيـذ المهـل           

  .م.م.أ/٩٦٦ و٩٦٥المنصوص عليها في المادتين 
تنص على ان مـأمور     . م.م.أ/٩٦٥ن المادة   وحيث ا 

التنفيذ يضع دفتر الشروط خلال ثمانية ايام من تـاريخ          
تسجيل محضر وصـف العقـار؛ كمـا تـنص المـادة       

خبار ان يقوم مأمور التنفيذ بإرسال الإ     على  . م.م.أ/٩٦٦
للاطلاع على دفتر الشروط خلال ثلاثة ايام من تـاريخ          

  .وضع هذا الدفتر
لفقه والاجتهاد الذي منه رأي هـذه       وحيث ان معظم ا   

المحكمة، يعتبر ان المهل المذكورة آنفاً لا تعدو كونهـا          

مهلاً تنظيمية لا يؤدي تجاوزها إلى اسقاط الحق أو إلى          
البطلان، خصوصاً وان القانون لم يتضمن نـصاً علـى          

  .بطلان دفتر الشروط في حال تجاوز هذه المهل
 – ٢ ج –في لبنـان     قوانين التنفيذ    –سرياني وغانم   (

  )٢١٥ و٢٠٩ ص ٩٦٦ و٩٦٥شرح المادتين 
. م.م.أ/٩٦٥وحيث اضافة إلى ما تقدم فـإن المـادة          

بنـاء  "تنص على ان يضع مأمور التنفيذ دفتر الـشروط       
  ".على طلب الحاجز

وحيث يتبين من محضر المعاملة التنفيذية انه بتاريخ        
 وضـع   – المنفذ   – طلب المعترض عليه     ٢٤/١/٢٠٠٥
 صـدر قـرار     ٢٥/١/٢٠٠٥ الشروط؛ وبتـاريخ     دفتر

بتكليف مأمور التنفيذ بوضعه وبالتاريخ عينه تم وضـع         
  .الدفتر كما هو مبين في متنه

وحيث في ضوء ما تقدم يقتضي رد ما ادلي به لهذه           
  .الناحية

وحيث تدلي الجهة المعترضة بأن هناك خطـأ فـي          
قـار  التواريخ المدونة على دفتر الشروط وفي حدود الع       

هناك اغفالاً لذكر تواريخ ابلاغ سـائر       الجنوبية، كما ان    
   .المنفذ عليهم الانذار التنفيذي

 ما تدلي به    ةوحيث من نحوٍ اول، وعلى فرض صح      
الجهة المعترضة، فإن ذلك يشكل في جـوهره مجـرد          
ملاحظات على دفتر الشروط تؤدي إلى تعديلـه ولـيس       

 لـم تبـين     إلى ابطاله، خصوصاً وان الجهة المعترضة     
  .الضرر اللاحق بها من جراء ذلك

وحيث من نحوٍ ثانٍ، ومن التدقيق بـدفتر الـشروط          
واوراق المعاملة التنفيذية والاستنابة، يتبين ان التـواريخ        
العائدة لخلاصة الاعمال السابقة جـاءت صـحيحة ولا         
خطأ يشوبها، اما بالنسبة إلى تـاريخ تبلّـغ المعتـرض           

يذي فلقد دون على دفتر الشروط      جورج سعد الانذار التنف   
التاريخ الصحيح الذي صرحت به الجهة المعترضة وهو        

ر المنفذ  ؛ ولجهة عدم ذكر تواريخ ابلاغ سائ      ٤/٦/٢٠٠٢
 فإنه يتبين، وكما سبق بيانه اعلاه،       عليهم الانذار التنفيذي  

م؛ واما بالنسبة إلى    هان الاستنابة الجاري تنفيذها لم تتناول     
عين دارة من الناحية الجنوبية، فإن      /٤٥٦٨حدود العقار   

" ق عـام  ي وطر ٤٣١٨العقار  "ما ورد في دفتر الشروط      
جاء متوافقاً مع محضر الوصف المنظم من قبل مـأمور   

 ومع بيان الحدود الـصادر      ١/١٢/٢٠٠٤التنفيذ بتاريخ   
  .٢١/١٠/٢٠٠٤عن دائرة المساحة في بعبدا في 

ا ادلي بـه    وحيث في ضوء ما تقدم يقتضي رد كل م        
  .لهذه الناحية



  ٣٩٧  الإجتھاد

             م يقتـضي ردوحيث تأسيساً علـى كـل مـا تقـد
  .الاعتراض برمته

المحكمة لم يعد   وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها       
ر الاسباب أو المطالب الزائـدة أو      ئاهناك حاجة لبحث س   

المخالفة إما لأنها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانـه أو            
  .لمقررلعدم تأثيرها على الحل ا

  لذلك،
  :يقرر

  . قبول الاعتراض شكلاً-١
 وفي الاساس رده للاسباب المبينـة فـي مـتن           -٢
  .القرار
  . رد كل ما زاد أو خالف-٣
  . تضمين الجهة المعترضة الرسوم والنفقات كافة-٤
 ١١٥/٢٠٠٤ اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقـم        -٥

  .إلى مرجعه في القلم

    

 صور رئيس دائرة التنفيذ في

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٣/٨/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 

ه يبنك سوسيت/ بنك بيروت والبلاد العربية ومحمد علي حيدر
 جنرال والبنك اللبناني الفرنسي

–
–

–


–








–


–
– 


–


–

–



–

 

  ع ولدى التدقيق؛بعد الاطلا
 ٩/٥/٢٠٠٦حيث ان مأمور التنفيذ وضـع بتـاريخ         

مشروع توزيع الاموال الناتجة عن بيع القسم الخـامس         
بـرج الـشمالي والعقـارين      / ١٣٤٤/من العقار رقـم     

  برج الشمالي؛/ ١٨٨٣/قانا و/ ٢٣٢٤/
وحيث انه بعد وضع مشروع التوزيع تم دعوة جميع         

وع علـيهم، وذلـك     الدائنين من اجل عرض هذا المشر     
  ؛١٣/٦/٢٠٠٦نهار الثلاثاء الواقع فيه 

ه جنرال في لبنان    يتوحيث ان وكيلة المنفذ بنك سوسي     
ووكيل المـشترك البنـك اللبنـاني الفرنـسي         . ل.م.ش
 ١٣/٦/٢٠٠٦حضرا في التاريخ المحدد فـي       . ل.م.ش

ووافقا على مشروع التوزيع، في حين حضرت وكيلـة         
في نفـس   . ل.م.العربية ش المشترك بنك بيروت والبلاد     

التاريخ واعترضت على ذلك المشروع لعدم شموله على        
رسوم التنفيذ الخاصة بموكلها والتي لها حق الاولويـة،         
كما اعترض المشترك السيد محمد علي حيدر على ذات         

   لعدم اشتماله على دينه؛٢٧/٦/٢٠٠٦المشروع بتاريخ 
هم وحيث ان بقية المشتركين لم يحضروا رغم ابلاغ       

  اصولاً؛
صول مدنية تنص على انه     أ/ ٩٩٣/وحيث ان المادة    

في حال رفض احد المشتركين مشروع التوزيع، تحـال         
القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها بعـد دعـوة           

  المنفذ عليه والدائنين؛



  العـدل  ٣٩٨

اصول مدنية تنص على انه     / ٩٩٤/وحيث ان المادة    
 روم مـأم  احد الدائنين عن الحضور اما    في حال تخلّف    

التنفيذ، وكان مشروع التوزيع لا يضمن اداء حقه كاملاً،         
يعد تخلفه رفضاً، وتحال القضية إلـى رئـيس دائـرة           

  التنفيذ؛
وحيث انه تم تعيـين نهـار الثلاثـاء الواقـع فيـه             

بالاعتراضين على مـشروع     موعداً للبت    ١١/٧/٢٠٠٦
  التوزيع وللنظر في حقوق الدائنين المتخلفين؛

 ١١/٧/٢٠٠٦في الجلسة المنعقدة بتاريخ     وحيث انه   
 ـبوكيلا المنفذ والمشترك البنك الل    حضر   اني الفرنـسي   ن

وطلبا رد الاعتراضـين وتـصديق مـشروع        . ل.م.ش
التوزيع، كما حضر وكيل المشترك بنك بيروت والـبلاد      

والمشترك السيد محمـد علـي حيـدر        . ل.م.العربية ش 
يحضر بقية  بالذات وكررا مآل اعتراضهما، في حين لم        

  المشتركين رغم ابلاغهم اصولاً؛
صول مدنية تنص على انه     أ/ ٩٩٥/وحيث ان المادة    

بعد ان يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى اقوال المنفذ عليـه           
والدائنين يقر اللائحة النهائية، ويعين لكل مـنهم المبلـغ          

  العائد له؛
ل، وبخـصوص اعتـراض     وحيث انه، ومن نحو او    

، فإن هذا   .ل.م.ت والبلاد العربية ش   ورالمشترك بنك بي  
 بطلب ايفاء لدينه بعد ان      ٣/٦/٢٠٠٥الاخير تقدم بتاريخ    

تبلّغ الاخبار المخصص لتقـديم هـذا الطلـب بتـاريخ           
، وقد تضمن طلب الايفاء هذا، المطالبـة        ٢٦/٥/٢٠٠٥

بأصل الدين وبالفائدة دون أية اشارة، ولو تلميحاً، إلـى          
ام دائرة تنفيـذ بيـروت وتلـك        نفقات التنفيذ الجاري ام   

  المدفوعة امام هذه الدائرة؛
اصول مدنية تنص على انه     / ٩٩٢/وحيث ان المادة    

لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا مـن تقـدم مـن             
الدائنين بطلب الايفاء خلال مهلة العشرة ايام من تـاريخ       

  التبليغ مدعماً بالمستندات؛
عداد مـشروع  إناء ثأوحيث انه لا يسع مأمور التنفيذ       

التوزيع معرفة نفقات التنفيـذ المطالـب بهـا بموجـب        
الاعتراض على مشروع التوزيع، الا اذا طالـب بهـا          
         الدائن مؤيداً بالمستندات خلال مهلة العشرة ايام التي تعد

  مهلة اسقاط؛
ه، فإن عـدم تقـدم      وحيث إن ترتيباً على ما تقدم بيان      

، الـذي   .ل.م.يـة ش  ت والبلاد العرب  ورالمشترك بنك بي  
اعترض على مشروع التوزيع، بطلـب ايفـاء لنفقـات          

  التنفيذ الوارد ذكرهـا فـي اعتراضـه فـي غـضون            
المهلة المنوه بها آنفاً، يؤول إلـى سـقوط حقـه فـي             

النفقـات،  الاشتراك في معاملة التوزيع بخصوص هـذه        
وبالتالي إلى رد الاعتراض، وذلك كي لا يبقى مشروع         

تبديل والتعديل كلما ابرز احد الـدائنين  التوزيع عرضة لل  
مستنداته المثبتة لحقوقه ساعة شاء، مع التنويه بأن الحق         
المطالب به لم يسقط ولم ينقضِ طالما انه يمكن التقـدم           
بطلب ايفائه خلال المهلة عند اجراء مـشروع توزيـع          

  لاحق؛
وحيث إنه، ومن نحـوٍ ثـانٍ، وبـشأن الاعتـراض           

رك السيد محمد علي حيدر، فـإن       المرفوع من قبل المشت   
التوزيع انصب على الاموال المتحصلة من بيـع قـسم          

عينيـة لمـصلحة المنفـذ      وعقارين مؤمنـة بتأمينـات      
، امــا .ل.م.ك اللبنـاني الفرنــسي ش نــبوالمـشترك ال 

وز أي تـأمين علـى القـسم        حالمعترض المذكور فلا ي   
  والعقارين المشار اليهما؛

/ ٩٩٢/ة من المـادة     وحيث ان منتهى الفقرة الاخير    
اصول مدنية حددت ترتيب الاولوية المعتمد في تنظـيم         
مشروع التوزيع بحيث تقدم الديون المقترنة بحق تـأمين         

  على الديون العادية؛
سبق سوقه، وفي ضوء ان     ما  وحيث انه ترتيباً على     

مجمل العقارات موضوع مشروع التوزيع مؤمنة بتأمين       
ال جراء التوزيع، يكـون     نها أي امو  معقاري، ولم يبقَ    

الاعتراض المقدم من المشترك السيد محمد علي حيدر،        
الذي هو دائن عادي، واقعاً في غيـر محلـه القـانوني            

  وبالتالي مستوجباً الرد؛
وحيث انه لا بد من الاشارة في هذا السياق إلـى ان            
حقوق المعترضين لم تهدر، طالما انه يمكن التقدم بطلب         

  جراء توزيع لاحق؛إدى ايفاء حقوقهما ل
  وحيث انه بعد النتيجة المتوصل اليهـا، وفـي ظـل         
رد الاعتراضين على مشروع التوزيع، وبعد التدقيق في        

تخلّـف بعـض المـشتركين عـن        هذا المشروع بسبب    
يقتضي اقرار اللائحة النهائية وفق مـشروع       الحضور،  

التوزيع المـنظّم مـن قبـل مـأمور التنفيـذ بتـاريخ             
  ؛٩/٥/٢٠٠٦

وحيث انه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الاسباب        
مست نافلـة،   أوالمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها       

وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           
  جواباً ضمنياً؛



  ٣٩٩  الإجتھاد

  لذلك،
  :يقرر
رد الاعتراض على مشروع التوزيع المقدم من       : اولاً

 ـ     بـسبب  . ل.م.ة ش المشترك بنك بيروت والبلاد العربي
عدم التصريح عن النفقات المذكورة فـي الاعتـراض         
خلال مهلة العشرة ايام مـن تـاريخ تبلّغـه الاخبـار            

  المخصص لتقديم طلب الايفاء؛
رد الاعتراض المقدم من المشترك السيد محمد       : ثانياً

علي حيدر لعدم تمتعه بأي تأمين عقاري على العقارات         
ة لص الاموال المتح  اري توزيع المؤمنة بهذا التأمين والج   

  من بيعها، ولعدم بقاء أي اموال جراء التوزيع؛
اقرار اللائحة النهائية وفق مـشروع التوزيـع        : ثالثاً

  ؛٩/٥/٢٠٠٦المنظم من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 
  رد كل ما زاد أو خالف؛: رابعاً

  تضمين المعترضين النفقات القضائية كافة؛: خامساً

     



  العـدل  ٤٠٠

  



  ٤٠١  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الثالثة 

 الرئيس عفيف شمس الدين :الهيئة الحاكمة
   والياس الخوريمحمد مكيوالمستشاران 

 ١٦/٥/٢٠٠٧ تاريخ ١٦١رقم : القرار
  الحق العام ومحمد العثمان/ جورج العلم

–
–

–
–

–
––

 

   يشكل جرمـاً جزائيـاً أو جرمـاً          لا ان الفعل الذي  
  معاقباً عليه في القانون، هـو الفعـل المنـسوب إلـى            
   ،المدعى عليه والذي يكون واضـحاً وبـشكل سـاطع         

من خلال الوقائع والمستندات المبـرزة فـي الـدعوى          
والاقوال الواردة في الشكوى انه لا يقع تحـت طائلـة           

اء لكونه لا ينم عن عمل جرمـي ام لكـون           التجريم سو 
النزاع في شأنه يتسم بالطابع المدني، وفي كلا الحـالتين       
يكون من الواضح ان الفعل المسند إلى المدعى عليـه لا      
يقع تحت طائلة قانون العقوبـات أو أي نـص جزائـي         

  .خاص

 

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان طلب النقض ورد ضمن المهلـة القانونيـة          
مستوفياً شروطه الشكلية وهو يتعلق بدفوع شكلية فيقبل        

  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
في السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القـانون   

 ٧٣ مـن المـادة      ٤والخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة      
  .ج.أ

قرار المطعون فيه يتبـين ان   حيث من الرجوع إلى ال    
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان كانـت قـد ردت الـدفع            
المتعلق بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرمـاً معاقبـاً           
عليه في القانون مصدقة قرار قاضي التحقيق لهذه الجهة         
واعتبرت ان الفعل المذكور هو الذي لـم يـنص عليـه       

الجزائيـة الخاصـة    قانون العقوبات أو أي من القوانين       
بخلاف ما هو حاصل في هذه الـدعوى حيـث ادعـت            
النيابة العامة بجرمي الخطف والاحتيال وهـي جـرائم         

  .معاقب عليها في حال توافر عناصرها
وحيث ان المميز يأخذ على القرار المذكور مخالفتـه         
القانون والخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة الرابعـة مـن          

لا وجود لجرم الخطف لأن ابنـة       اذ انه   . ج. أ ٧٣المادة  
 ـالمميز عليه هي راشدة وقد تزوجهـا المميـز           رعاً ش

  .واصبحت زوجته
وحيث انه تجدر الاشارة من ناحية اولـى، إلـى ان           
ادعاء النيابة العامة ليس من شأنه ان يقيد قاضي التحقيق          
الذي يحق له ان يمتنع عن السير بالدعوى العامة التـي           

ب العام اذا ثبت له ان الفعل المـدعى         حركها ادعاء النائ  
 ٦٣به لا يشكل جرماً جزائياً وفقاً لما تنص عليه المادة           

  .اصول جزائية
  ومن ناحية ثانية،

حيث ان الفعل الذي لا يشكل جرماً جزائياً، أو جرماً          
معاقباً عليه في القانون، هو الفعل المنسوب إلى المدعى         

مـن خـلال    عليه والذي يكون واضحاً وبشكل سـاطع        
 في الدعوى والاقوال الواردة     الوقائع والمستندات المبرزة  

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ٤٠٢

في الشكوى انه لا يقع تحت طائلة التجريم سواء لكونـه           
لا ينم عن عمل جرمي ام لكون النزاع في شأنه يتـسم            

كلا الحالتين يكون من الواضح ان      بالطابع المدني، وفي    
 قانون  الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يقع تحت طائلة        

  ،العقوبات أو أي نص جزائي خاص
وحيث ان تفسير هذا الدفع بشكل مغاير، واعتبار ان         
كل ادعاء بمواد قانونية نص عليها قـانون العقوبـات،          
سواء ورد من المدعي الشخصي أو من النيابة العامـة          
يجعل الفعل المنسوب إلى المدعى عليه يقع تحت طائلـة   

. ج. أ ٦٣ل المـادة    التجريم، من شأنه ان يعطل مفعـو      
ويجعـل  . ج. أ ٧٣ من المـادة     ٤ويلغي مضمون الفقرة    

قاضي التحقيق مقيداً بما يدعيه المدعي في شكواه والذي         
قد ينسب إلى المدعى عليه افعالاً يلبسها الطابع الجزائي         
للنيل منه دون وجه حق والزامـه بحـضور جلـسات           
التحقيق وما يتبعها من اجراءات حتى صـدور القـرار          
الظني بينما تكون الافعال المدعى بها خارجة عن نطاق         

  ،التجريم
وحيث انه ليس ما يمنع قاضي التحقيـق، أو الهيئـة           
الاتهامية من بعده، للتثبت من كون الفعل المدعى بـه لا           

المـذكورة  . ج. أ ٦٣يشكل جرماً جزائياً سـنداً للمـادة        
والمــستندات واقــوال  الاوراق تفحــصاعــلاه، مــن 

ن في التحقيق الاولي الذي تجريـه الـضابطة         المستمعي
العدلية والتدقيق فيها، حتى اذا تبين من خـلال الوقـائع           
المعروضة ان الافعال المدعى بها لا تشكل جرماً جزائياً         
يصار إلى وقف الـسير بالـدعوى العامـة طالمـا ان            

  ات واضحة ولا تحتاج إلى أي تحقيق،المعطي
من خلال التدقيق في    وحيث انه تأسيساً على ما تقدم و      

اوراق الشكوى الراهنة وتحقيقات الامن العام المطولـة        
مع افراد عائلة المدعى عليه جورج العلـم واصـدقائه          
والمستندات المبرزة خاصة صورة وثيقة الزواج والذي       
لم يطعن المدعي بشرعيته، ان المدعى عليه اقـدم بعـد          

ن ابنة  اشهار اسلامه على الزواج من المدعوة ندى عثما       
المدعي وتوارى بها عن الانظار بعد تهديد والدها بدليل         
ما ورد في اقرارها الخطي المبرز، وانهـا لـم تكـن            
مخطوفة بل كانت تتمتع بالحرية التامة في تنقلاتها، وهو         
امر ثابت من المستندات المبرزة، ممـا يـدل وبـشكل           
واضح وساطع على ان الافعال المنسوبة إلى المـدعى          

تشكل جرماً معاقباً عليه في القانون وإن كانـت         عليه لا   
بادعـاء  الشكوى قد اعطيت الطابع الجزائي واقترنـت        

النيابة العامة بجريمة الخطف بخلاف ما هو عليه الأمر         
  .بالنسبة لجرم الاحتيال الذي يحتاج إلى تحقيق

وحيث ان الهيئة الاتهامية قضت بقرارها المطعـون        
تعلق بكون الفعل المدعى به لا      فيه برد الدفع المذكور الم    

يشكل جرماً معاقباً عليه في القـانون معتمـدة تفـسيراً           
مغايراً لمضمونه تكون قد خالفت القانون لهذه الجهة مما         
يستوجب نقض القرار ورؤية الدعوى مجدداً وفسخ قرار        

ب الواردة اعـلاه وقبـول الـدفع        باقاضي التحقيق للاس  
العامـة كـون الفعـل      المدلى به ووقف السير بالدعوى      

المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون بالنسبة          
لجريمة الخطف واعادة الاوراق إلى قاضـي التحقيـق         

  .لمتابعة الاجراءات فيما يتعلق بجرم الاحتيال

  لذلك،
  : المحكمة بالاكثريةتقرر
واساسـاً ونقـض القـرار       قبول التمييز شكلاً  : اولاً

  . التأمين التمييزيالمطعون فيه واعادة
وفي المرحلة الاستئنافية فسخ قـرار قاضـي        : ثانياً

 وقبول الـدفع    ٢/١/٢٠٠٧التحقيق في جبل لبنان تاريخ      
ووقـف  . ج. أ ٧٣ من المادة    ٤المدلى به المتعلق بالفقرة     

  .السير بالدعوى العامة فيما يتعلق بجريمة الخطف
 اعادة الاوراق إلى قاضـي التحقيـق لمتابعـة        : ثالثاً

  .الاجراءات فيما يتعلق بجرم الاحتيال
    

  

  المخالفة

أخالف رأي الاكثرية في المحاكمة لجهة وقف الـسير في          
الدعوى العامة بما يتعلق بجريمة الخطف المدعى ا؛ وابدي ما          

  :يلي
 من ناحية المبادئ المتفق بشأا، فلا يجوز التـصدي          -١

دة في مرحلـة    لأساس التراع، بالقول ان الجريمة غير موجو      
ع الشكلية المدلى ا والمنصوص عليها في المادة والنظر في الدف 

  .اصول جزائية/ ٧٣/
 ان وقف سير الدعوى العامة المدعى ا اصولاً من          -٢

النيابة العامة الاستئنافية، وقبل اجراء أي تحقيق بشأا استناداً  
 لدفع كون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليـه في          

  .ل غير صحيح وغير قانونيوالقانون، هو ق
لكون الدفع المحكي عنه، وإن حصل خـلاف بـشأن          "

تفسيره وتطبيقه، فلا يدخل في عداده حالة وجود الجرم ام           



  ٤٠٣  الإجتھاد

عدم وجوده، على اساس ان انتفاء الجريمة أو وجودها يتعلق          
بصلب التراع بامتياز، ومن وظيفة قاضي التحقيق جلو هذا         

تحقيقات اللازمة فيحيط اللثام عـن هويـة        الامر باجراء ال  
 في حـال    وقوعهـا وهويـة الفـاعلين     بالجريمة المدعى ا    

  ...".وجودها
 ان تفسيرنا لدفع الفعل المدعى به لا يشكل جرمـاً           -٣

موانع العقاب، معاقباً عليه في القانون، هو ما يدخل في حالة     
مع التأكيد ان منع العقـاب لا يحـصل الا بعـد الادانـة            

لتجريم، واما اذا لم يثبت الجرم المدعى به فلا تجريم وبالتالي          وا
  .فلا عقاب
  وعليه،

 عليـه وفي حال ثبوت الجرم المدعى به بوجه المـدعى          
 ان  أساسفيقتضي ادانته به وبعد ذلك منع العقاب عنه على          

مبدأ التجريم مستقل عن مبدأ العقاب كما هي الحـال في            
من قـانون    ... ٤١٠ و ٤٠٩ و ٢٢٩ و ٣٥٤ و ٦٧٤المواد  
ريمة أو عدم ثبوا    مع الاشارة ان مسألة ثبوت الج     . اتالعقوب

  .لا علاقة لها بالدفوع الشكلية
 الراهن الصادر بالأكثرية يستفيد منه جميع       القرار ان   -٤

المدعى عليهم في الوقت الذي لم يدلِ أي منـهم، سـوى            
 لكون الفعل المدعى    العامةدفع وقف سير الدعوى     بالطاعن،  

ن، ما يشكل اخلالاً    ه لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانو       ب
 نسبية القرارات القضائية بحيث لا تشمل الا من واضحاً بمبدأ

  .كان فريقاً فيها
وحيث انه وفي ضوء ما تقدم بيانه، نرى ابـرام القـرار    

  . المطعون فيه لناحية النتيجة القانونية التي خلص اليها
  ١٦/٥/٢٠٠٧في 

  لقاضي محمد مكيالمخالف ا
    

  
  تعليق
  ١٦١/٢٠٠٧على القرار رقم 

   الصادر عن ١٦/٥/٢٠٠٧يخ رتا
  الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية

  بقلم الدكتور فادي نمّور

 تاريخ ١٦١/٢٠٠٧ القرار رقم )بين مزدوجين  (ان اهمية 
 الصادر بالاكثرية عن الغرفة الثالثـة لـدى         ١٦/٥/٢٠٠٧

ز اللبنانية تكمن في التعريف الذي اعطاه عـن         محكمة التميي 
 اصـول   ٤ فقرة   ٧٣الدفع الشكلي المنصوص عنه في المادة       

الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه        "جزائية بكون   
ان الفعل الذي لا يشكل     "فبحسب هذا القرار    ". في القانون 

  هـو الفعـل    جرماً جزائياً أو جرماً معاقباً عليه في القانون       
المنسوب إلى المدعى عليه والذي يكون واضـحاً وبـشكل          
ساطع من خلال الوقائع والمستندات المـبرزة في الـدعوى          

ريم جوالاقوال الواردة في الشكوى انه لا يقع تحت طائلة الت         
سواء لكونه لا ينم عن عمل جرمي ام لكون التراع في شأنه            

اضح ان  يتسم بالطابع المدني وفي كلا الحالتين يكون من الو        
الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يقع تحت طائلـة قـانون            

ويضيف القرار بـأن    ". العقوبات أو أي نص جزائي خاص     
تفسير هذا الدفع بشكل مغاير واعتبار ان كل ادعاء بمواد           "
سواء ورد من المـدعي     انونية نص عليها قانون العقوبات      ق

ب إلى  الشخصي أو من النيابة العامة يجعل الفعـل المنـسو         
ه يقع تحت طائلة التجريم، من شـأنه ان يعطـل         يالمدعى عل 

 من ٤ اصول جزائية ويلغي مضمون الفقرة   ٦٣مفعول المادة   
وبشكل مختصر تقول المحكمة    ...".  اصول جزائية  ٧٣المادة  

 يعني عدم    اصول جزائية  ٧٣ من المادة    ان دفع الفقرة الرابعة   
، يه في القانون  ل الفعل لجرم جزائي أو لجرم معاقب عل       يتشك

  .أو لكون التراع يتسم بالطابع المدني
، ان هذا القول جاء نتيجة خلـط المحكمـة بـين         برأينا

 وخلطها بين   exception والدفع   défenseمفهومي الدفاع   
 اصول جزائية واحكام المادة     ٧٣دفع الفقرة الرابعة من المادة      

  . من القانون ذاته٦٣
  : في مفهوم الدفع–أ 
 اصول جزائية تعـداداً حـصرياً       ٧٣ادة  تضمنت الم * 

للدفوع الشكلية والتي يمكن اثارا قبل استجواب المـدعى         
غير ان هذه المادة لم تتضمن أي تعريف عـن هـذه            . عليه

نون اصـول   وكذلك الامر، فانه من مراجعة قـا      . الدفوع
 انه لم يتضمن تعريفاً عاماً عن الدفع        ينالمحاكمات الجزائية يتب  

 وجب اتباع القواعد العامة في قانون اصـول         لذا. الشكلي
وـذا  .  منـه  ٦بأحكـام المـادة     المحاكمات المدنية عملاً    

الخصوص، ميز هذا القانون بين الاسباب الـتي تـستدعي          
 défenses auتطرقاً إلى اساس التراع وهي اسباب الدفاع 

fond    فت المادةكل سبب يرمي   " منه الدفاع بأنه     ٥٠، وعر
 رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق         به الخصم إلى  
، وبين الاسباب التي لا تستدعي تطرقاً لاساس        "في الموضوع 

 exception deالتراع ومن ضـمنها الـدفع الاجرائـي    
procédure     فقرة اولى اصول مدنية،     ٥٢ وهو، بحسب المادة 

كل سبب يرمي به الخصم إلى اعلان عدم قانونية المحاكمة          "
 fin deوالدفع بعدم القبـول  " ف سيرهاأو سقوطها أو وق

non-recevoir      فقـرة اولى مـن    ٦٢ وهو، بحسب المـادة 
كل سبب يرمي به الخصم إلى اعلان عـدم         "القانون عينه   



  العـدل  ٤٠٤

قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه         
  ".في الدعوى

وتأكيداً على عدم علاقة هاتين الفئتين مـن الـدفوع          
 فقرة اولى اصول مدنية مبدأ ٥٣ادة  بأساس الحق، وضعت الم   

وجوب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمـة وقبـل          
ا، يهالمناقشة في الموضوع ما خلا الاستثناءات التي نصت عل        

 اصول مدنية اجازت الادلاء بـدفوع       ٦٣في حين ان المادة     
عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة، مرخصة في          

لقاضي بأن يحكم بالعطل والضرر على الخصم       الوقت ذاته ل  
الذي تمنع عن الادلاء ا في وقت مبكر، بقصد المماطلـة            

  .واطالة امد المحاكمة
" الواضـح "و" الساطع"وعلى هذا، يصبح جلياً الفرق      

بين الدفاع بالاساس من جهة، والدفوع الاجرائيـة        (...) 
س فالدفاع بالاسـا  . والدفوع بعدم القبول من جهة اخرى     

ند اليه الدعوى أي    تس الحق الذي ت   يقوم على المنازعة بصحة   
في حين،  . المطالبة القضائية وبالتالي، هو يتعلق بموضوع الحق      

ان الدفع الاجرائي لا يتعرض مطلقاً لأساس الحق بل يتجنبه          
وفي الواقع يسبقه؛ من هنا، وجوب الادلاء به قبل المناقـشة        

دفع بعدم القبول يتعلـق     حين ايضاً، ان ال    وفي. في الموضوع 
بحق الادعاء وليس بالحق ذاته وبالتحديد، ينازع في قابليـة          

وهذا يعني في كلا الحـالتين، ان       . مناقشة اساس هذا الحق   
الدفع لا يكون الا بقدر ما انه يبتعد عن اساس التراع وانه،            
عندما ينص المشترع عن الدفع، فهو يستبعد حكماً وحتماً         

  .ير مباشر لأساس التراعأي تطرق مباشر أو غ
 من هنا، فان ادخال المحكمة في فئة الـدفوع          انطلاقاً** 

الفعل بـشكل واضـح     "الحالة التي يكون فيها     ) الشكلية(
وساطع من خلال الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى غير        
واقع تحت طائلة التجريم سواء لكونه لا ينم عن عمل جرمي         

ان هذا  ".. تسم بالطابع المدني الخ   ام لكون التراع في شأنه ي     
الادخال والتعليل الذي استند اليه، يشكلان خرقاً واضـحاً         

طعاً لمفهوم الدفوع وفقاً لما جـاء في قـانون اصـول            ساو
وبالفعل، ان ما تطرقت اليه المحكمة لهذه       . المحاكمات المدنية 

الجهة يشكل منازعة في توافر شـروط التجـريم أي في ان            
أو المنـسوبة الى    /أو الاعمال المقترفـة و    / و تكون الافعال 

 إليهالمدعى عليه ذات وصف جزائي أو على حد ما ذهبت           
المحكمة ذات طابع مدني على نحو ما لحظه السيد القاضـي           

  .المخالف
ان الطابع المدني بطبيعته يستوجب تحقيقاً موسعاً لمعرفـة       
 ما اذا كان الفعل يشكل جرماً جزائياً أو جرمـاً جزائيـاً           

معاقباً عليه حتى يمكن الانتهاء الى القول بالطـابع المـدني           
ما يفرض معه غوصاً في اساس هذه الافعال أي في          . للتراع

. اصل الحق الذي تناولته والتي تستند اليها المطالبة القضائية        

وذا الخصوص،  . ما يخرج عن اطار المفهوم القانوني للدفع      
أو مهمـة القـضاء   /لا بد ان نؤكد انه ليس من صلاحية و      

الجزائي سواء كان قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ان يغدق          
ان مهمته الوحيدة هو القول     . على التراع صفة الطابع المدني    

ما اذا كانت العناصر الجرمية متوافرة فيحيل ويدين وما اذا          
كانت هذه العناصر غير متوافرة فيصدر قراراً بمنع المحاكمـة   

  .أو ابطال التعقبات
بناءً عليه، ان ما ذهبت اليه المحكمة يشكل توسعاً غير          و

مبرر في حدود تعريف الدفع الى مسألة خارجة عنه تماماً ولا           
بحيث يكون ما ادلي به لهذه الجهـة ومـا          .  اليه بصلة  تمت

  .فصلت به المحكمة يشكل سبب دفاع وليس سبب دفع
 ٧٣ في مفهوم الدفع المنصوص عنه في المـادة          –ب  

  :صول جزائية ا٤فقرة 
كمة بين مفهومي الدفاع والدفع ادى ا إلى        ان خلط المح  

 اصول جزائيـة    ٧٣الخلط بين الدفع المنصوص عنه في المادة        
الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه        "لجهة ان يكون    

 من القانون ذاته الـتي      ٦٣وبين مضمون المادة    " في القانون 
ان " بالدعوى اذا تبين له      اجازت لقاضي التحقيق عدم السير    

وهذا الخلط ثابت   ". الفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً      
وواضح بمضمون احدى حيثيات القرار التي ساوت بينـهما         

ماً جزائيـاً   جرحيث ان الفعل الذي لا يشكل       : "حيث ورد 
  وعليه،...".  جرماً معاقباً عليه في القانونأو

زائية ميز بين حالتين في   ان قانون اصول المحاكمات الج     * 
حالة ما اذا كان الفعـل لا يـشكل      : شأن الفعل المدعى به   

جرماً جزائياً فيجوز لقاضي التحقيـق ان يـرفض الـسير           
 منه؛ وحالة ما    ٦٣بالدعوى بحسب ما ذكرته صراحة المادة       

رماً معاقباً عليه بحسب ما ذكرته      جاذا كان الفعل لا يشكل      
بعبارة اوضح عـدم تـشكيل      . بعة منه فقرا الرا   ٧٣المادة  

وعدم تشكيل الفعل لجـرم     ) ٦٣المادة  (الفعل لجرم جزائي    
  ).٧٣المادة (معاقب عليه في القانون 

صريحة وتكمن في عدم تشكيل الفعل      ان الحالة الاولى    * 
لجرم جزائي أي ان الوقائع المدعى ا في ورقة الطلب تخرج           

كن ايراد الامثلة   عن اطار التجريم وتدخل في اطار آخر، ويم       
كأن يدعي شخص امام القضاء الجزائي      : الكثيرة على ذلك  

بأن شخصاً آخر مدين له بدين موثق بسندات لا يسدد هذه       
ان الامتناع عن مثل هذا التسديد لا يشكل جرماً         . السندات

وكأن يدعي امام ذات القضاء شخص ضد شخص        . جزائياً
.  لا اكثر ولا اقل    آخر بأنه فض بكارة ابنته الراشدة برضاها      

كأن يـدعي    و . يشكل جرماً جزائياً    البكارة هذا لا   ان فض 
شخص على آخر بأنه زور توقيع شخص ثالث على مستند          
مع اقرار هذا الشخص الثالث بأنه فوضه بـذلك ويتـبين           



  ٤٠٥  الإجتھاد

ان مثل هذا الادعاء    . حصول هذا التوقيع ومضمون المستند    
ى آخر  ن يدعي شخص عل   أوك. لا ينطوي على جرم جزائي    

 في الوقت الذي يكون فيه شخص ثالـث         الائتمانباساءة  
هنا ايضاً لا جرم جزائي لأن النص المطبق        . اعاد الامانة اليه  

وما نصت عليه   . في اساءة الامانة لا ينطبق على هذه الحالة       
 عقوبات القائلة انه لا يعد جريمة الفعل المرتكب         ١٨٣المادة  

 ـلامر ما نصت عل   وكذلك ا . ون تجاوز في ممارسة حق بد     هي
 منه القائلة انه لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذاً        ١٨٥المادة  

ومثلها المادة  . لنص قانون أو لأمر شرعي صادر عن السلطة       
١٨٦    ز الجريمة ضروب التأديب الـتي       التي اخرجت من حي

لها بالاولاد آباؤهم واساتذم، والعمليـات الجراحيـة        يتر
مال العنف اثناء الالعاب الرياضية،     والصلاحيات الطبية، واع  

 التي اخرجت من حيز الجريمة التعـرض        ١٨٧ومنها المادة   
... لارادة الغير اذا اقترف برضى منه سـابق أو مـلازم الخ       

  .والامثلة على ذلك كثيرة، ونكتفي ذا القدر... الخ
في القرار الراهن فالمحكمة اعتبرت بشكل مجتـزأ ان         اما  

 هو ان يكون الفعـل لا  ٧٣ من المادة   ٤المقصود من الفقرة    
وهذا . ، متناسية الشطر الثاني من النص     )نقطة(يشكل جرماً   

معاقب عليه  "السلوك لا يمكن ان يفسر الا بأن ايراد عبارة          
 بحيث يكـون    pléonasmeهو من قبيل الترداد     " في القانون 

  باب تفسير مفهوم الفعل الـذي لا       المشترع قد وضعها من   
 فجاء يقول ان هذا الفعل هو غير المعاقـب          يشكل جرماً، 

ولكن، اذا كان هذا الفعـل لا يـشكل         . عليه في القانون  
جرماً، فهو حتماً لا يستتبع أي معاقبة، فما حاجة التكـرار           

وعلـى كـل، مـن      ! والتشديد على انه غير معاقب عليه؟     
البديهي ان القول بتوافر ام عدم توافر الجرم يفترض الوقوف          

لافعال المسنوبة إلى المدعى عليه، لمعرفة مـا اذا         عند طبيعة ا  
" تبريـر "وعبثاً تحاول المحكمـة     . كانت مؤلفة لفعل جرمي   

الفعل الـذي يتـبين     "م عن   لالتطرق إلى اساس التراع فتتك    
بشكل واضح وساطع من خلال الوقائع والمستندات بأنه لا         

وهي توحي بذلك، ان التطرق هو      " يقع تحت طائلة التجريم   
يذكرنا بما هو معتمد امـام       (extrinsèqueخارجي  تطرق  

، ولأنـه كـذلك     )قضاء العجلة لتمييزه عن قضاء الاساس     
 اصول جزائية، فان هذا     ٧٣ من المادة    ٤يدخل ضمن الفقرة    

. التبرير، لا يستقيم على الاطلاق لانه يخالف مفهوم الـدفع      
 التراع،  أساسفمعيار الدفع لا يرتكز إلى كيفية التطرق إلى         

يتوافر اذا كان خارجيـاً وينتفـي اذا كـان جوهريـاً             ف
intrinsèque         لان التطرق إلى اساس التراع هو حاصل في ،

كلا الحالتين، ويشكل في كلا الحالتين، تطرقاً إلى الافعـال          
ما يشكل خروجـاً    . التي ترتكز عليها الدعوى   ) أي الحق (

  .على مفهوم الدفع ويدخل ضمن وفي صلب مفهوم الدفاع

 التفسير يربط توافر الجرم بتوافر       هذا هة ثانية، ان  ومن ج 
بحيـث  . العقاب على قاعدة لا جرم جزائي حيث لا عقوبة        

برأينا ان هذا المنحى يـشكل      . يمتص الجرم الجزائي العقوبة   
خلطاً بين قاعدة شرعية الجرائم المنصوص عنـها في المـادة           
الاولى من قانون العقوبات وقاعـدة شـرعية العقوبـات          

الجرم .  فقرة اولى من القانون ذاته     ٤صوص عنها في المادة     المن
يقوم اذا نص عليه القانون والعقوبة تترل اذا نـص عليهـا            

ان تـوافر   ! تفت العقوبة  اذا ان  يالقانون ولكن، الجرم لا ينتف    
بـدليل ان قـانون     .  وتوافر العقوبة شيء آخر    الجرم شيء 

 وما  ٢٢٣ العقوبات بذاته نص على موانع العقاب في المواد       
. يليها ما يعني انه ميز بين حصول الجرم وتطبيـق العقوبـة           

يعـد  " عقوبـات   ٢ فقرة   ٦وذا الخصوص، نصت المادة       
وهذا يعني ان مـا     "... يذهالجرم مقترفاً حالما تتم افعال تنف     

رم إلى حيز الوجود بحصر المعنى انما هي الافعال التي         يخرج الج 
بمعزل عن العقوبة التي    ) عنويبالاضافة إلى العنصر الم   (تؤلفه  

 وصف الفعل الجرمي على النحـو الـذي         تلعب دورها في  
فتكون الجريمة جناية، جنحة أو     . ت عقوبا ١٧٩لحظته المادة   

مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائيـة أو جنحيـة أو           
  .تكديرية
 ٧٣ من المـادة     ٤وهو دفع الفقرة    اما الحالة الثانية    ** 

حب ان تؤخذ عبارته في مجملها وشطرها       اصول جزائية، في  
مكمل للشطر الآخر ولا يفصل شطرها الاول عن شطرها         

 اصول جزائية تكلمت عن الـدفع       ٤ فقرة   ٧٣المادة  . الثاني
بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقبـاً عليـه في            "

وهذا يعني، لغوياً، وقانوناً، ان الدفع المقصود ليس        ". القانون
  دلى فيه ان الفعل لا يشكل جرماً، انما الذي يقال   ذاك الذي ي

والفرق . فيه ان الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون         
لا يـشكل   "فالشطر الاول من الـنص      : شاسع بين المعنيين  

اذا توقفنا عنده، يعني، ان الافعال المنسوبة إلى المدعى         " جرماً
اا لا تدخل في     القانون أي    عليه لا تؤلف جرماً ينص عليه     

ها ضمن العنصر المادي للجريمة، وهذا يفترض تطرقـاً         تيماد
وفي هذا التفسير، يلتقي هذا المقطع مع مـا         . لاساس التراع 
 اصول جزائية لجهة انـه يحـق لقاضـي          ٦٣ورد في المادة    

التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة اذا ثبـت لـه ان            
غير ان هذا التفسير    . ياًالفعل المدعى به لا يشكل جرماً جزائ      

  .٤ فقرة ٧٣يشكل تشويهاً لمضمون المادة 
اما اذا اكملنا الشطر الاول بالشطر الثاني فيظهر جلياً ان          
الدفع المقصود هو ذاك الذي يدلى فيه ان الفعل الجرمي غير           

ما يفيد بشكل واضح وسـاطع ان   . معاقب عليه في القانون   
 ـيما هو معول عل   رة الرابعـة لا يتعلـق   ه لإعمال هذه الفق

بوجود ام عدم وجود فعل جرمي انما بوجود ام عدم وجود           



  العـدل  ٤٠٦

وبالتالي، فان المشترع اذ يتكلم هنا      . عقوبة عليه في القانون   
عن الجرم انما ذلك فقط من باب معرفة ما اذا كان معاقبـاً             

وهذا ما يتوافق مع مفهوم الدفع لأن مسألة        . عليه في القانون  
الفعل لعقوبة لا يتنـاول اسـاس       خضوع ام عدم خضوع     
  !التراع انما يتناول العقوبة

 هـو ان يـشكل      ٧٣ من المادة    ٤وما يعنيه دفع الفقرة     
. الفعل جرماً ولكن لظروف معينة لا يعاقب القانون عليـه         

حالات : ونذكر على سبيل المثال   . والامثلة على ذلك كثيرة   
الغلـط   (٢٢٣موانع العقاب المنصوص عليهـا في المـواد         

الموظـف أو    (٢٢٦و) الغلـط المـادي    (٢٢٤و) القانوني
 ٢٢٩و) القوة القـاهرة   (٢٢٧و) المستخدم لدى الحكومة  

في كل هذه الحالات يكون الفعل الجرمي       ). حالة الضرورة (
الجنون  (٢٣١ويلحق ا المادة    . واقعاً ولكن لا عقاب عليه    

ويلحق ا ايضاً حالات الاعفـاء مـن العقـاب          ). المطبق
 عقوبات فقرـا الاولى وفي      ٢٥٠ص عليه في المادة     المنصو

 ٣٥٣ والفقرة الثانية من المادة      ٢٤٧الفقرة الاخيرة من المادة     
 ٦٥٤ والمـادة    ٤٥٢ والفقرة الاولى من المادة      ٤٣٦والمادة  
فعـل  الفي جميع هذه الحالات يكون      .  وسواها ٦٧٤والمادة  

  .الجرمي واقعاً ولكن لا عقاب عليه
س، لا يمكن دمـج هـاتين الحـالتين         وعلى هذا الاسا  

ان . ببعضهما البعض ولا مد احكام هذه الحالة على تلـك         
هاتين الحالتين هما متمايزتان ومستقلتان ولا يجـوز وضـع          
الواحدة مكان الاخرى، والا يكون المشترع في حالة تقصير         

. وذهول لجهة النص على حالة واحدة في نـصين مخـتلفين          
. سب لهذا المشترع ولا يجوز ذلـك      والترداد لا يمكن ان ين    

والا لو كان الامر على خلاف ذلك لما كان من داعٍ لايراد            
الفقرة الرابعة بل كان الامر يقتصر على عدم السير بالدعوى     

  . الآنفة الذكر٦٣كما نصت عليه المادة 
  .فاقتضى التوضيح

  فادي نمّور. د

    

  

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الاولى

 الرئيس المكلف سامي عبداالله :ئة الحاكمةالهي
 والمستشاران غسان رباح والياس نايفه

 ١٢/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٩٧رقم : القرار
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  ٤٠٧  الإجتھاد

–
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان القرار المطعون فيه صادر عـن محكمـة          
استئناف الجنح في البقاع، فيقتضي بحث مـدى قابليتـه          

، .ج.م.أ/٣٠٢للنقض تمييزاً على ضوء احكـام المـادة         
طالما انه ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الـشروط         

  .الشكلية
بين وحيث ان لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل         

الحكم الابتدائي وقرار محكمة استئناف الجـنح، وانمـا         
 هـو عـدم     المميـزة الدفع المدلى به من قبـل الجهـة         

الصلاحية المكانية لمحاكم زحله وعدم صلاحية القضاء       
  .المميزةالجزائي لاتخاذ قرار ادخال 

وحيث ان مسألة الصلاحية هي من ضمن الحـالات         
تـي  ال. ج.م.أ/٣٠٢ص عليها في المادة     الخمس المنصو 

تعفي طلبات نقض القرارات الاسـتئنافية مـن شـرط          
الاختلاف في الوصف القانوني للفعـل، فيكـون طلـب          
النقض مقبولاً شكلاً ويكون البحث منحـصراً بمـسألة         

  .الصلاحية، وفقاً لما جرى بيانه اعلاه

  : في الصلاحية–ثانياً 
 لجهة عدم صلاحية القضاء     المميزةره  يحيث ان ما تث   

 فـي المحاكمـة     المميزةلجزائي لاتخاذ القرار بادخال     ا
 امام القاضي المنفرد    المميزةتقدمت به   يتعلق بدفع شكلي    

الجزائي في زحله، وقد صدر قرار من قبل هذا الاخيـر   
 قضى برد الدفع الشكلي المـشار       ٢٤/٤/٢٠٠٦بتاريخ  

          اليه وبأن ادخال الضامن في المحاكمة الجزائيـة يعـد
 القـرار  لم تستأنف ذلك     المميزةوتبين ان   . ناًجائزاً قانو 

لا بمفرده ولا مع الحكم     . ج.م.أ/٢١٣وفقاً لاحكام المادة    
الابتدائي النهائي، اذ انها ذكـرت تلـك المـسألة فـي            

 للحكم الابتدائي النهـائي     ١٣/٧/٢٠٠٦استئنافها بتاريخ   
 ولكنها لم تستأنفه بـل ان       ٢٩/٦/٢٠٠٦الصادر بتاريخ   

 طال فقط الحكم الابتدائي النهـائي، فيكـون         استئنافها قد 
 فـي  المميـزة  الذي قضى بادخـال  ٢٤/٤/٢٠٠٦قرار  

المحاكمة قد اصبح مبرماً لعدم استئنافه، ولم يعـد مـن           
  .مجال لبحثه

وحيث بالنسبة للدفع بعدم الصلاحية المكانية لمحـاكم        
 بالتعويضات المدنية المحكوم    المميزةزحله بالحكم على    

 تطلب اعلان عدم الاختصاص المكاني      لمميزةابها، فإن   
للقاضي الجزائي في زحلة للنظر في دعوى التعويضات        

 الرئيسي هو فـي     المميزةالمدنية، اذ ان مركز الشركة      
بيروت ولا فرع لها في منطقة زحله مكان اقامة الدعوى      

  .الاساسية
الفقرة الثانية تنص علـى     . ج.م.أ/٦وحيث ان المادة    

امة دعوى الحق الشخصي تبعـاً لـدعوى        يجوز اق "انه  
الحق العام امام المرجع القضائي المقامـة لديـه هـذه           

تنص علـى انـه     . ج.م.أ/٩، كما وان المادة     ..."الدعوى
ي وقعـت   ى العامة امام المرجع الجزائي الذ     تقام الدعو "

 التابع له محـل اقامـة       أوالجريمة ضمن نطاق دائرته     
  ". عليه محل القاء القبضأو عليهالمدعى 

وحيث ان الحادث موضوع الدعوى قد حـصل فـي        
محلة ابلح التابعة قضائياً لمحاكم زحله، فتكون دعـوى         

ى الحق العام قد اقيمت     عوالحق الشخصي المقامة تبعاً لد    
 وقعت  ثبصورة صحيحة وقانونية امام محاكم زحله حي      

 المشار اليهما   ٩ و ٦الجريمة وذلك سنداً لاحكام المادتين      
 المميـزة  الـذي ادخـل الـشركة        القراريكون  اعلاه، و 

لالزامها وتوجيـه الطلبـات     "ال  كضامنة للمسؤول بالم  
 قـد تترتـب علـى       التيبوجهها لالزامها بالتعويضات    

، وجعلها فريقاً فـي المحاكمـة الجزائيـة         "المدعى عليه 
كضامنة ثم حكم بالزامها بالتعويـضات، صـادراً عـن         

 أثير ما   ردعي  محكمة ذات اختصاص مكاني، مما يستد     
في هذا الدفع الشكلي، ومعه التمييز برمتـه لانحـصار          

  .البحث في الدفع الشكلي كما جرى بيانه اعلاه

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول طلب النقض شكلاً وحصر البحث بـدفع        : اولاً
  .الصلاحية

 المطعون  القرار دفع عدم الصلاحية وابرام      رد: ثانياً
  .اد وخالف ورد كل ما ز،فيه

  .مصادرة التأمين ايراداً للخزينة: ثالثاً
  . الرسوم والنفقات القانونيةالمميزةتدريك : رابعاً

    



  العـدل  ٤٠٨

  

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الاولى

 فهيالياس نا الرئيس المكلف :الهيئة الحاكمة
 وشهيد سلامهوالمستشاران غسان رباح 

 ٢٩/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢١٦رقم : القرار
  طارق هدلا/ حق العامال

–
–




–


–
–

–
 

––
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان القرار المطعون فيه صـادر عـن الهيئـة           

ه للـنقض   الاتهامية في البقاع، فيقتضي بحث مدى قابليت      
مـن  . ج.م.أ/٣٠٦على ضوء ما هو وارد فـي المـادة    

شرط خاص يتعلق بتـوافر الاخـتلاف فـي الوصـف           
  .القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية

 المطعـون فيـه صـدق القـرار         القراروحيث ان   
المستأنف لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليهما يوسف        

 عقوبـات،   ٦٣٩/٢٠١وعامر زعرور من جناية المادة      
 طـارق   عليـه وكذلك فسخ القرار بما يختص بالمدعى       

شوقي هدلا بأن منع المحاكمة عنه في الجناية المذكورة         
  . عقوبات٧٣٣اعلاه، واعتبر فعله من قبيل جنحة المادة 

وحيث فيما يختص بالمدعى عليه طارق شوقي هدلا،        
فان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعـل هـو          

 لهـذه   الـشكل بولاً في   ق فيكون التمييز بوجهه م    متوفر،
  .الجهة

 وحيث فيما يتعلق بالمدعى عليهما يوسـف وعـامر        
زعرور، فان القرار المطعون فيه قـد صـدق القـرار           

بالمدعى عليهما المذكورين،    في الشق المتعلق     المستأنف
وان ما تثيره النيابة العامة من ان التلازم يجعله متوفراً          

عى عليهما يوسف وعامر هو غير صحيح،       بالنسبة للمد 
 ان  أيوانما يكون صحيحاً لو كانت المسألة معكوسـة،         

ر دون غيره من    ارون احد المدعى عليهم قد طعن بالق      يك
وقبلت محكمة التمييـز طعنـه شـكلاً        "المدعى عليهم،   

واساساً واعتبرت ان عناصر الجريمة في الفعـل الـذي    
افرة، فيفيـد مـن     قضى به الحكم المطعون فيه غير متو      

، كما تنص   "نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم     
، لأن نقض القرار لـصالح      .ج.م.أ/٣٢٣على ذلك المادة    

م لاسباب قانونية يـستفيد منـه بـاقي         يه المدعى عل  احد
 عـدم قانونيـة     أوالمدعى عليهم بمعزل عـن قانونيـة        

الاسباب المدلى بها من هؤلاء، ولكن الامـر لا يـصح           
، كما تطلب النيابة العامة، لأن الحالـة عنـدها لا           عكسه

  .تكون لمصلحة المدعى عليهم
 اقـوال النيابـة     ردوحيث، استناداً لما تقدم، يقتضي      

 التمييـز شـكلاً بالنـسبة       ردالعامة لهذه الجهة وبالتالي     
للمدعى عليهما يوسف وعامر زعرور لعدم توافر شرط        

لنـسبة لهمـا،    الاختلاف في الوصف القانوني للفعـل با      
  هاً بصورة حصرية بوجه المـدعى      ويكون التمييز موج

 بوجهـه   الـشكل عليه طارق شوقي هدلا ومقبولاً فـي        
حصراً، طالما ان التمييز ورد ضمن المهلـة القانونيـة          

  .مستوفياً الشروط الشكلية

  : في السببين التمييزيين المدلى بهما–ثانياً 
 المطعـون   رالقراحيث ان النيابة العامة تطلب نقض       

  .يه لتشويهه الوقائع ومخالفة القانونف
ان الـشاهد   " المطعون فيه، بقولـه      القراروحيث ان   

الوحيد في الدعوى الحاضرة حيدر الرحيمي يدلي فـي         
لمحـت ثلاثـة صـبية      ... بمروري  "... افادته بالتالي   

 جانب كوخ عبارة عن دكان مرطبات عائـد         إلىيلعبون  



  ٤٠٩  الإجتھاد

 احدهم وهو تحديداً طارق     د الاله صبري، وقد رأيت    بلع
هدلا يحاول خلع نافذة الكوخ الخشبية لكنه لم يتمكن من          

 ادخال يده بداخله، اذ     أو الكوخ   إلى من الدخول    أوا  هفتح
لا يكون قد شـوه     ..." باغته فجأة وصرخت به وبالباقين    

الوقائع، بل نقلها بصورة صحيحة، ثم في مرحلة ثانيـة          
ع وتقديرها، واعتبر ان رؤية     قام القرار بتقييم تلك الوقائ    

الشاهد للصبية الثلاثة كما جاء في افادة الشاهد ومحاولة         
 الـدخول   أواحدهم خلع النافذة دون ان يتمكن من فتحها         

لا يشكل دليلاً كافياً بنظر الهيئة على انـصراف الارادة          
 منطبقاً علـى  ه ارتكاب جناية السرقة وانما يكون فعل      إلى

ات وهو ما ينطبق على الافعـال   عقوب ٧٣٣جنحة المادة   
المحققة في الـدعوى الحاضـرة، ولا يكـون القـرار           

وطبقه بـصورة   المطعون فيه قد خالف القانون بل فسره        
ها من ضمن سـلطان     من استثبت الوقائع وقي   أصحيحة ب 

الهيئة المطلق واعتبر فعل المدعى عليه طارق منطبقـاً         
الـسببين   رد إلـى على جرم معين، وهذا الامر يـؤدي        

 النيابة العامة ومعهما    المميزةالتمييزيين المدلى بهما من     
  .التمييز برمته

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول التمييز شكلاً بالنسبة للمدعى عليه طارق       : اولاً
  .شوقي هدلاً حصراً

 التمييز شكلاً بالنسبة للمدعى عليهما يوسف       رد: ثانياً
  .وعامر زعرور

السببين التمييزيين المدلى بهمـا، وابـرام        رد: ثالثاً
  .القرار المطعون فيه بكل مندرجاته

  .عدم ايجاب الرسوم: رابعاً
التمييزية احالة الاوراق جانب النيابة العامة      : خامساً

  .لايداعها المرجع الصالح

    

  

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الاولى

ايفه الياس ن الرئيس المكلف :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان رباح وشهيد سلامه 

 ١٣/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٢٢٧رقم : القرار
  الحق العام وجمال محمد/ توفيق يونس

––
–


–


–

–
 

اعفت المـدعي الشخـصي     . م.م. أ ٣٠٧ان المادة    
والنيابة العامة من التقيد باسباب التمييـز الـواردة فـي           

في حال كان الطعن موجهـاً ضـد        . م.م. أ ٣٠٦المادة  
محاكمة عن المـدعى عليـه،      القرارات القاضية بمنع ال   

 ،لنيابـة العامـة    ا لا المدعي الشخصي و   ولكنها لم تعفِ  
لقبول التمييز، من شرط توافر الاختلاف في الوصـف         

ن قاضي التحقيق والهيئـة الاتهاميـة،       ل بي عالقانوني للف 
يد منه فـي الحـالات الخمـس        الذي يبقى الاعفاء الوح   

  . ج.م. أ٣٠٦ في مستهل المادة الواردة

عليه،بناء   

  :في الشكل
حيث ان القرار المطعون فيه صـادر عـن الهيئـة           
الاتهامية في البقاع، فيقتضي بحث مدى قابليته للطعـن         

 ٣٠٦لمـادتين   تمييزاً علـى ضـوء مـا جـاء فـي ا           
  .ج.م.أ/٣٠٧و



  العـدل  ٤١٠

مـا  : "تنص على انـه   . ج.م.أ/٣٠٦وحيث ان المادة    
القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقاً للقـانون         خلا  

والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبـسقوط الحـق العـام         
 بامتناع الادعـاء لقـوة      أو بالعفو العام    أوبمرور الزمن   

ئـة الاتهاميـة   القضية المحكوم بها، لا تقبل قرارات الهي      
النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف         
القانوني للفعل بين قاضي التحقيـق والهيئـة الاتهاميـة          

  : ...".ولاحد الاسباب الآتية
وحيث ان طلب النقض مقـدم مـن قبـل المـدعي            
الشخصي طعناً في قـرار الهيئـة الاتهاميـة القاضـي           

حاكمة عن المدعى   بتصديق قرار قاضي التحقيق بمنع الم     
عليه جمال حسين محمد لعدم توفر عناصر جرم التزوير         

. ج.م.أ/٣٠٧واستعمال المزور بحقه، وقد جاءت المادة       
دون التقيـد   "تتناول هذا الوضع بأن نصت علـى انـه          

لكـل  : ... بأسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق    
فـي  من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن         
  ".القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه

 المشار اليها اعفـت المـدعي       ٣٠٧وحيث ان المادة    
الشخصي والنيابة العامة من التقيـد بأسـباب التمييـز          

في حال كـان الطعـن      . ج.م.أ/٣٠٦الواردة في المادة    
موجهاً ضد القرارات القاضية بمنـع المحاكمـة عـن          

ال في الدعوى الراهنة، ولكن     المدعى عليه، كما هي الح    
 لم تعفِ المدعي الشخصي والنيابة العامـة        ٣٠٧المادة  

 من شرط توافر الاختلاف في الوصـف        ،لقبول التمييز 
ل بين قاضي التحقيق والهيئـة الاتهاميـة،        عللفالقانوني  

الذي يبقى الاعفاء الوحيد منه فـي الحـالات الخمـس           
المشار اليهـا   ، و .ج.م.أ/٣٠٦الواردة في مستهل المادة     

  .اعلاه
وحيث، في القـضية الراهنـة، يتبـين ان القـرار           

 اساساً وتـصديق    الاستئنافالمطعون فيه قد قضى برد      
القرار المستأنف، فلا يكون هناك اختلاف في الوصـف         

 مـن الحـالات     أيالقانوني للفعل، كما يتبين عدم توافر       
 عـدم   إلىالخمس المشار اليها اعلاه، الامر الذي يؤدي        

  .بول طلب النقضق

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

عدم قبول طلب النقض المقـدم مـن المـدعي          : اولاً
الشخصي توفيق فياض يـونس سـنداً لأحكـام المـادة           

  .وابرام القرار المطعون فيه. ج.م.أ/٣٠٦
  .مصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة: ثانياً
  .قانونيةتدريك طالب النقض الرسوم والنفقات ال: ثالثاً

    

  

  محكمة التمييز الجزائية

 الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
 محمد مكي والياس الخوريوالمستشاران 

 ١٣/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٦٥رقم : القرار
  الحق العام/ جوزف حنا

––
–

–


––
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث قدم طلب النقض ضمن المهلة القانونية مستوفياً        

  .شروطه كافة فيقبل شكلاً

  :في الاساس
 مخالفـة   -١: لب النقض بعدة اسباب مفادها    اادلى ط 

 من قانون الموظفين والخطأ في      ٦١ من المادة    ٤الفقرة  
 ٢ تين الخطأ في تفسير القانون لجهة الفقـر       -٢تطبيقها  

  . من قانون الموظفين٦١ من المادة ٣و

  :فعن هذين السببين
تضى القـرار الاتهـامي      لوحق بمق  المميزحيث ان   

 بجناية التزوير واستعمال المـزور      ٢٩/٢/٢٠٠٠تاريخ  
 بلديـة افـادة مختـار وافـادة       : في المستندات التاليـة   

المنصورية وتدوين اقوال غير صـحيحة فـي تقريـر          
منسوب صدوره عـن الـصندوق المـستقل للاسـكان          
واستعمال هذه المستندات كما تزويـر توقيـع المدعيـة          

  . في طلب القرض الاسكانيالزين المسقطة خيرات



  ٤١١  الإجتھاد

 من قانون المـوظفين تتطلـب       ٦١وحيث ان المادة    
عنـدما يتعلـق الامـر      الحصول على اذن من الادارة      

بملاحقة الموظف لديها وذلك في الحالة التي يكون فيهـا          
  .الجرم موضوع الملاحقة ناشئاً عن الوظيفة

، وكما صـار    المميز إلىوحيث ان الافعال المنسوبة     
 المميـز ضها اعلاه، لا علاقة لها بممارسـة هـذا          عر

لوظيفته وليست ناشئة عنها ويكون التعليل الذي اعتمدته        
محكمة الجنايات واقعاً موقعه كما انها احـسنت تطبيـق      

 من قانون الموظفين الامـر      ٦١وتفسير مضمون المادة    
  .الذي يقضي برد طلب النقض اساساً

  لذلك،
  ل طلـب الـنقض     قبـو : ر المحكمـة بالاتفـاق    تقر

 المميـز شكلاً ورده اساساً ومصادرة التأمين وتـضمين        
  .الرسوم

    

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الثالثة

 الرئيس عفيف شمس الدين :الهيئة الحاكمة
  وتريز علاويوالمستشاران الياس الخوري

 ١٨/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٢٧٦رقم : القرار
  الحق العام ورفاقهماالدولة اللبنانية و/ جيلبير ابو جودة

––


– 


– 
–

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث قدم طلب النقض ضمن المهلة القانونية مستوفياً        

  .باقي شروطه العامة
مطعون فيه صادر عن     القرار ال   أن إلىوحيث بالنظر   

الهيئة الاتهامية فلا بد لقبول طلب النقض شكلاً من توفر          
الشرط الخاص المتوفر في الاخـتلاف فـي الوصـف          

  . قاضي التحقيق والهيئة الاتهاميةل بينعالقانوني للف
 المميـز وحيث ان قاضي التحقيق قرر اعتبار فعـل         

 معطوفـة   ٤٥٧ و ٤٥٦ و ٣٦٠/٣٥٩منطبقاً على المواد    
 ٢١٣ عقوبات معطوفة على المـادتين       ٤٥٤المادة  على  

 المميـز  عقوبات وقد اتهمت الهيئـة الاتهاميـة         ٢١٩و
 عقوبات  ٢١٩بالمواد القانونية ذاتها معطوفة على المادة       

  . عقوبات٢١٣على المادة دون عطفها 
 ٢١٩وحيث ان عطف قاضي التحقيق على المادتين        

عض الجـرائم   شريكاً في بالمميز يعني انه اعتبر   ٢١٣و
ومتدخلاً في الاخرى فـي حـين ان الهيئـة الاتهاميـة            

  .اعتبرته متدخلاً فقط
وحيث ان عقوبة المتدخل من المرجح ان تكون اخف         
من عقوبة الشريك فان الاختلاف بين المرجعين يكـون         

مر الـذي    الأ المميزعلى فرض وجوده قد جاء لمصلحة       
  .يجعل طلبه مردوداً لعدم توفر المصلحة

  ك،لذل
يـز شـكلاً     طلـب التمي   رد: تقرر المحكمة بالاتفاق  
  . الرسومالمميز نيومصادرة التأمين وتضم

    



  العـدل  ٤١٢

  

  محكمة التمييز الجزائية

 السادسةالغرفة 

 رالف الرياشي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غسان فواز ومالك صعيبيوالمستشاران 

 ٢٣/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٢١١رقم : القرار

––
––
–


 

–


–
–


–


–

–
–


––

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيـه كـان قـد          

 المقدم من عبد الجبار مـصطفى       الاستئنافقضى بقبول   
 كمـا قـضى     الحسيان وعبد الرزاق العتيقي في الشكل     

 المقدم من محمود الحسن     بالنتيجة نفسها لجهة الإستئناف   
  .نوعلي الحس

وحيث ان هذا الشق من القرار الاستئنافي لم تتناولـه      
المراجعة التمييزية فلم يتطرق له قرار الـنقض، ممـا          

 ذلك مجدداً   إلىيجعله مبرماً فلا يعود من مبرر للتطرق        
في هذه المرحلة من الدعوى، كما انه لا مبرر لتطـرق           

 الحاضر للاستئناف المقـدم مـن محمـد علـي           القرار
 القرارن هذا الاخير وسواه بالشق من        لعدم طع  رمضان

  . به امام محكمة التمييزتعلقالم

  : في الاساس–ثانياً 
  : في الوقائع– أ

حيث ان التحقيقات الاولية والاستنطاقية وما وفرتـه        
المحاكمة الابتدائية والاستئنافية وتلـك الجاريـة امـام         

 النقض والمـستندات المبـرزة تفيـد      بعدمحكمة التمييز   
  :ئع الآتيةبالوقا
 يقع العقار موضوع النزاع في عكـار منطقـة          -١

وادي خالد بين بلدتي رجم بيت حسين ورجم الصوالحه         
وهو غير ممسوح كمعظم العقارات في المحلـة وتبلـغ          

  .م م سليخ/٣٩٠٠/مساحته التقريبية 
 يدلي المدعيان الشخصيان حسين علي رمـضان        -٢

هـو مملـوك    وعبداالله حسين السيد ان العقار المـذكور        
بالشيوع مناصفة بين حسين علـي رمـضان وشـقيقه          
المدعى عليه محمد علي رمضان من جهة، وبين عبداالله         
حسين السيد وابناء شقيقه المتوفي من جهة اخرى وثمـة   
شهود ممن استمع اليهم وكذلك مختار وادي خالد، خضر         

  .عبيد الحاجي، يؤيدون ذلك
رمضان بأن   عليبالمقابل، يدلي المدعى عليه محمد      

العقار هو على ملكيته وحده وقد منحتـه ايـاه اللجنـة            
اراضي البلدة وذلك تعويـضاً     الخاصة التي قامت بتقسيم     

ض التي يقع فيها منزلـه كونهـا غيـر قابلـة      عن الأر 
للزراعة وثمة شهود آخـرين يؤيـدون اقـوال محمـد           
رمضان لهذه الجهة مؤكدين انه هو الذي يقوم بزراعـة          

  .حصوله منذ حوالي عشر سنوات سابقةالعقار وجني م
 في الملف افادات متناقضة صـادرة  تبرزأُهذا، وقد   

لوجهـة نظـر المـدعيين    عن اهالي البلدة بعضها مؤيد      
  .الشخصيين والآخر للمدعى عليه محمد علي رمضان

 رغب المدعى عليه محمد علي رمـضان ببيـع          -٣
ن  المدعى عليهما علي عبـداالله الحـس  إلىالعقار المعني   

ومحمود عبداالله الحسن فتوجه في اوائل شهر حزيـران         
 مختار بلـدة وادي خالـد خـضر         إلى ٢٠٠٢من العام   

موضحاً لـه   " علم وخبر "الحاجي وطلب منه ان ينظم له       



  ٤١٣  الإجتھاد

نشاء بناء في العقار، فكان ان نظم له العلم         إعن رغبته ب  
ملكيته لستماية وخمسين متراً مربعاً فقط، فتوجه       بوالخبر  

 الكاتـب العـدل فـي       إلىيه محمد رمضان    المدعى عل 
 رشاد معيكي لاتمام عقد البيع فطلب منـه هـذا           تالقبيا

 يفيد عن ملكيته لكامل     – علم وخبر    –الاخير استحضار   
  .العقار
 توجه المدعى عليه محمد علي رمضان اثر ذلك         -٤

وبرفقته المدعى عليهما عبد الجبـار الحـسيان وعبـد          
ن عقارات مجاورة لعقـاره     ملكايالرزاق العتيقي، وهما    

 مختار وادي خالد الآخر المدعو علي البدوي وقـد          إلى
شهد المدعى عليهما الحسيان والعتيقي امام هذا الاخيـر         
على ملكية محمد علي رمضان للعقار المعني وقـد تـم           
تدوين ذلك على العلم والخبر الـصادر عـن المختـار           

 علي  البدوي والذي جاء فيه ان صاحب العقار هو محمد        
  .م. م٣٩٠٠وان مساحته هي رمضان 

 ابرز المدعى عليه محمد علي رمـضان العلـم          -٥
 الكاتـب   إلـى والخبر الثاني المنظم من المختار البدوي       

 تنظيم سند   ٢٢/٦/٢٠٠٢ فتم بتاريخ    معيكيالعدل رشاد   
 اقر رمضان بموجبه ببيعه     ٤٥٠/٢٠٠٢بيع رسمي برقم    

بد االله الحـسن     كل من المدعى عليهما علي ع      إلىللعقار  
  .ومحمود عبد االله الحسن

هذا، وتبين ان ثمن البيع غير المذكور في السند هـو       
اربعة الاف دولار اميركي قبض المدعى عليـه محمـد          

علـى  . أ.د/١٥٠٠/علي رمضان من اصله مبلغاً وقدره       
 قسم  أيان يسدد الرصيد في ما بعد، وهو امتنع عن دفع           

تبراً ان لا حق لهمـا      من المبلغ للمدعيين الشخصيين مع    
  .في العقار

 اكد المدعى عليهما علي عبد الحـسن ومحمـود         -٦
عبداالله الحسن انهما اشتريا العقار باعتبـار ان محمـد           

  .رمضان تملكه بكامله ولا يوجد شركاء له فيه
 افاد المدعى عليهما عبد الجبار الحسيان وعبـد         -٧

 ـ تيقي بأنهما شهدا على كامل ملكيـة      الرزاق الع  دعى  الم
عليه محمد رمضان للعقار بعد ان اعلمهما بأنه تخالص         

  .مع الشركاء فيه وقد خرج العقار بنصيبه
 وبعد ان آلـت الـدعوى       ١٤/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   -٨

 القاضي المنفرد الجزائـي فـي القبيـات         إلىالحاضرة  
فأصدر القرار الذي قضى بموجبه باسـتئخار الـدعوى         

لفريـق صـاحب    لحين الفصل بمسألة الملكية وبتكليف ا     
المصلحة بمراجعة المحكمة المدنية المختـصة لاثبـات        
ملكية العقار المنازع بشأنه، فاستمهلت الجهة المدعية في        

ديم الدعوى المدنية بهذا الصدد،     ق لت ٢٦/٤/٢٠٠٥جلسة  
 الها مجـدداً هامما انها لم تنفذ ما استمهلت لأجله تقرر      بو

 لتعــود فتــدلي فــي جلــسة ٢/٦/٢٠٠٥فــي جلــسة 
 بتعذر تقديم الـدعوى المدنيـة لاثبـات         ١٥/١٠/٢٠٠٥

 فأُمهلتالملكية لعدم توافر جميع المستندات اللازمة لديها        
 ان خُتمت المحاكمة دون توافر ما يثبت تقـديم         إلىايضاً  

  .المدعيين للدعوى المدنية
 هذا، وفي المحاكمة الجارية امام محكمة التمييز        -٩

البري واحمد شـحاده     النقض افاد الشهود خالد احمد       بعد
 بـأن العقـار     بعد اليمين، الحمد وابراهيم محمد العباس     

 المدعى عليه محمد رمـضان      إلىموضوع النزاع يعود    
  .الذي كان يستثمره

ية قاطسـتن بالتحقيقات الاولية والإ  تأيدت هذه الوقائع،    
الافادات المعطـاة فـي جميـع مراحـل المحاكمـة           بو

  .اقوبالمستندات المبرزة وبمجمل الاور

  :  في القانون–باء 
 لجهة الاستئناف المقدم من المستأنفين المدعى       – ١

  :عليهما محمود الحسن وعلي الحسن
 المطعون فيه تمييزاً كـان      الاستئنافي القرارحيث ان   

منه ان المدعى عليهما علـي      ) ٩(قد اعتبر في الصفحة     
 ـوان لجـرم التز   ن معنوي ومحمود الحسن هما فاعلا    ر ي

 ٤٧١م والخبر وهو يقع تحت احكام المـادة     المتعلق بالعل 
منـه عـدم    ) ١٠(عقوبات الا انه اعتبر في الـصفحة        

 محاكمـات   ٢٢١ ذلك عملاً بالمادة     إلى التطرقامكانية  
جزائية لعدم طعن النيابة العامة بالحكم الابتدائي، ومـن         

 الاسـتئنافي لجهـة جـرم       القـرار جهة اخرى اعتبـر     
 ان الحكم الابتـدائي     التحريض على تزوير العلم والخبر    

وقع في الخطأ عندما ادان محمود الحسن وعلي الحـسن         
بجرم التحريض على التزوير المنصوص عليه في المادة        

بطـال التعقبـات   بإ عقوبات فقضى بفـسخه    ٤٧١/٢١٧
عنهما لهذه الجهة لعدم توافر العناصر الجرمية، اما في         

سخ جرم الاحتيال فقد قضى القرار الاستئنافي بف      ما خص   
 علـي   ه من ادانة لكلٍ مـن     الحكم الابتدائي بما ذهب الي    

ومحمود الحسن بهذا الجرم فأبطل التعقبـات الجاريـة         
  .بحقهما لهذه الجهة

هذا، وعلى ضوء التعليـل الـذي اعتمـده القـرار           
 فـسخ الحكـم     إلىالاستئنافي خلص في فقرته الحكمية      

 الابتدائي والحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليهمـا       
 ٦٥٥/٢١٩علي الحسن ومحمود الحسن لجهـة المـواد         

 من قانون العقوبات لعدم توافر العناصـر        ٤٧١/٢١٧و



  العـدل  ٤١٤

 مسألة العقوبة   إلىالجرمية الا انه بالرغم من ذلك تطرق        
  . بالغرامة في ما خصهماالحبسستبدل االمنزلة بهما ف
 الاستئنافي المذكور لم يميـز مـن        القراروحيث ان   

من المدعيين الشخـصيين وقـد جـاء     النيابة العامة ولا    
التمييز في الشق من القرار المتعلق بالمـدعى عليهمـا          
علي ومحمود الحسن من هذين الاخيرين فقط لـسبب ان      
القرار الاستئنافي لا يجوز له قانوناً انزال الغرامة بهمـا        
بعد ان قرر فسخ الحكم الابتـدائي وابطـال التعقبـات           

  .اليهمابحقهما لجهة الجرائم المنسوبة 
وحيث ان محكمة التمييز في قرار النقض الـصادر         
عنها بناء لطلب التمييز المقدم مـن المـدعى عليهمـا           

لقـرار الاسـتئنافي   قضت بابطال امحمود وعلي الحسن  
خيرين في شقه المتعلق بهما لمخالفتـه       لمصلحة هذين الأ  

القانون لانزاله عقوبة الغرامة بهما بالرغم من تقريـره         
  .قبات الجارية بحقهماابطال التع

وحيث ان القرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات       
عن المدعى عليهما محمود وعلي الحسن لم يميـز مـن       
النيابة العامة ولا من المدعيين الشخصيين مما يوليهمـا         

 مجال  ض بعد النق  بالتاليحقاً مكتسباً لهذه الجهة فلا يعود       
ائيـة باعتبـار ان      مسؤوليتهما الجز  إلىللتطرق مجدداً   

 إلـى طلب التمييز المقدم منهمـا لا يمكـن ان يـؤدي            
  .الاضرار بهما

 أيوحيث ان ابطال التعقبـات يحـول دون انـزال           
 رد إلـى عقوبة بالمدعى عليهما المذكورين كما يـؤدي        

الدعوى الشخصية المقامة بحقهما، كل ذلك بمعزل عـن         
  . المدلى بها منهماالاستئنافيةالاسباب 

 ٨/٩/٢٠٠٣ي تــاريخ  الحكــم الإبتــدائوحيــث ان
الصادر بحق المدعى عليهما المستأنفين علي ومحمـود        

 ٦٥٥/٢١٩الحسن والقاضي بادانتهما بموجـب المـواد        
ــو  ٤٧١/٢١٧و ــا ه ــسهما وتغريمهم ــات وبحب عقوب

مستوجب الفسخ لتعارضه مع الحق المكتـسب المقـرر         
 بموجب القرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات بحق      
المدعى عليهما المذكورين بالنسبة للجرائم التي ادانهمـا        

 الاستئنافي لـم    القراربها الحكم الابتدائي، لا سيما وان       
يقضِ في فقرته الحكمية بأي ادانة اخرى بحق محمـود          

     الجهـة لا مـن      هذز له الحسن وعلي الحسن وهو لم يمي 
  .النيابة العامة ولا من الادعاء الشخصي

تبعاً لما تقدم وبعد فـسخ الحكـم        وحيث انه يقتضي    
الابتدائي في شقه المتعلق بالمدعى عليهمـا المـستأنفين         
محمود وعلي الحسن نشر الدعوى لهذه الجهة والتقريـر       

مجدداً بابطال التعقبات الجارية بحقهما في هذه الـدعوى        
  . الادعاء الشخصي المقدم بوجههماردوبالتالي 

مستأنفين المدعى   لجهة الاستئناف المقدم من ال     – ٢
عليهما عبد الجبار مصطفى الحسيان وعبـد الـرزاق         

  :العتيقي
حيث ان الحكم الابتدائي ادان المدعى عليهمـا عبـد          
الرزاق العتيقي وعبد الجبار الحسيان بجرم التدخل فـي         
تزوير العلم والخبر الصادر عن المختار علي البـدوي،         

 ـ  اعتبر في حين ان القرار الاستئنافي     ن قبيـل    فعلهما م
 ٤٧١/٢١٣الاشتراك في تزوير العلم والخبر سنداً للمادة        

عقوبات، علماً ان النيابة العامة لم تطعن امـام محكمـة           
التمييز بمسألة الوصف القانوني لجـرم تزويـر العلـم          

 جناية ممـا يجعـل      أووالخبر وما اذا كان يؤلف جنحة       
ى ة التي انزلها القرار الاستئنافي بالمـدع      يالعقوبة الجنح 

باً لهما لا يمكن رفعها على      عليهما المذكورين حقاً مكتس   
 اًم ان للفعل وصفاً جنائياً كون استدعاء التمييز مقد        أساس

  .منهما فلا يمكن ان يضر بهما
وحيث انه في جميع الاحوال فأن تحقق جرم التزوير         

مد للحقيقة  عت من بين عناصره ثبوت التحريف الم      يشترط
 مخطوط يؤلـف    أو المثبتة بصك     البيانات أوفي الوقائع   

 من قـانون    ٤٥٣مستنداً وذلك على ما تنص عليه المادة        
  .العقوبات

وحيث ان ما هو منسوب للمدعى عليهمـا الحـسيان        
 ما هو مدون من     إلىوالعتيقي من تحريف انما هو مسند       

افادة لهما على العلم والخبر بصفة شـاهدين وبحـضور     
لي رمـضان هـو     المختار علي البدوي من ان محمد ع      

مالك للعقار موضوع النزاع في حين ان البعض يـدلي          
  .بعدم ملكيته لكامل هذا العقار

وحيث انه لتحقق التحريف المنسوب للمدعى عليهما       
يجب ان يثبت بصورة جازمـة واكيـدة بـأن العقـار            
موضوع النزاع غير مملوك بكامله من المـدعى عليـه          

  .ما المذكورينمحمد رمضان خلافاً لاقوال المدعى عليه
وحيث ان العقار موضوع النزاع هو غير ممـسوح،         

ل العقـاري    قيود الـسج   إلىلا مجال للاستناد    فوبالتالي  
 نفيها وما اذا كانت للمدعى عليه محمـد         أود الملكية   يلتأي

  .رمضان وحده ام بالمشاركة مع المدعيين الشخصيين
وحيث انه ثمة تضارب في اقوال الشهود بشأن ملكية         

ار ففي حين ان البعض يدلي باشتراك المدعى عليـه         العق
محمد رمضان بملكية العقار مع آخرين، فـأن الـبعض          
الآخر من الشهود يؤكد ملكيته لكامل العقار واستثماره له         



  ٤١٥  الإجتھاد

بنفسه دون مشاركة من احد، الامـر المؤيـد بـصورة           
صريحة بما جاء في اقوال الشهود خالد البري واحمـد          

 في افاداتهم امام محكمة التمييـز       الحمد وابراهيم العباس  
 النقض وقد اكدوا ان العقار هو للمدعى عليه محمـد           دبع

رمضان الذي يستثمره، وقد جـاءت الافـادة المبـرزة          
والموقعة من محمد الدويري وحسن الحمـادي ورامـز         
الحمد وابراهيم العباس واسعد خالد الحسن والمـصادق        

هـذا  لتؤيـد   عليها من مختار وادي خالد اكرم الاسـعد         
الواقع وقد جاء فيها ان محمد علي رمضان هو المالـك           
الاساسي للعقار ويقوم بزراعته وجني محـصوله منـذ         

  .قرابة العشر سنوات
وحيث ان القاضي المنفرد الجزائي في القبيات كـان         
قد كلّف صاحب المصلحة بمراجعة المحكمـة المدنيـة         

 من اطراف   لاثبات ملكية العقار المنازع عليه الا ان اياً       
 ذلك وكانت الجهـة المدعيـة قـد         إلىالدعوى لم يبادر    

استمهلت لهذا الغرض الا انه تعذر عليها بعد ان افـادت      
بعدم توافر جميع المستندات اللازمـة لتقـديم الـدعوى          

 وعلى ضوء ذلك لم يعد من مبرر سنداً         وبالتاليالمدنية،  
ى  لتأخير الفصل في الدعو    ة محاكمات جزائي  ٣٧٠للمادة  

الحاضرة لحين مراجعة القضاء المدني المختص بـشأن        
  .الملكية

وحيث انه يبنى علـى الادلـة المتـضاربة لتحديـد           
اصحاب الحق في العقار المتنازع عليه عدم الامكانيـة         
للقول في ما اذا كان محمد رمضان يملـك ام لا كامـل             
العقار المعني، وبالتالي فأنه لا يمكن الجزم بأن ما افـاد           

 ملكيـة هـذا     بشأنما الحسيان والعتيقي    يهدعى عل به الم 
 غيـر مطـابق للواقـع       أوالاخير للعقار هو مطـابق      

  .الصحيح
 عدم ملكية المـدعى     أووحيث ان الشك حول ملكية      

عليه محمد رمضان لكامل العقار يرتد شكاً على صـحة          
 عدم صحة ما افاد به المدعى عليهما عبـد الجبـار            أو

قي في العلم والخبـر بـشأن       الحسيان وعبد الرزاق العتي   
 ان  شأنهملكية رمضان المذكور للعقار، الامر الذي من        

يجعل التحريف في العلم والخبر من قبل المدعى عليهما         
  .الحسيان والعتيقي غير ثابت بشكل جازم

 أي –وحيث انه بعدم ثبوت جرم تحريـف المـستند          
 من قبل الحسيان والعتيقي ينتفي الـدليل        –العلم والخبر   

لكافي على نسبة جرم التزوير اليهما بشأن هذا المـستند        ا
 كشريكين، مما يقتضي معه اعـلان       أوسواء كمتدخلين   

 الـدعوى   ردبراءتهما من هـذا الجـرم وتبعـاً لـذلك           
  .الشخصية المقدمة ضدهما

 الحكم الابتدائي بذهابه خـلاف مـا تقـدم          وحيث ان 
لجبار وادانته للمدعى عليهما عبد الرزاق العتيقي وعبد ا       

 عقوبات يكون قـد     ٤٧١/٢١٩الحسيان بمقتضى المادة    
ي فسخه ونشر الدعوى لهذه الجهـة  تضخالف القانون فيق  

  .وتقرير النتيجة المبينة اعلاه
وحيث ان هذه المحكمة لا تـرى اسـتجابة الطلـب           
المقدم من المستأنفين المدعى عليهما عبد الجبار الحسيان        

لمدعيين الشخـصيين   وعبد الرزاق العتيقي لجهة الزام ا     
دعاء لعدم توافر الشروط القانونية     ض للتعسف بالإ  بالتعوي

   .لذلك

  لذلك،
وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمـة         

  .٢٥٩/٢٠٠٦ برقم ٧/١١/٢٠٠٦في 
  :تقرر بالاجماع

 الاسـتئناف اعتبار ما انتهى اليه قرار محكمة       : اولاً
لمقـدمين مـن    المطعون فيه لجهة قبوله للاسـتئنافين، ا      

الحسيان والعتيقي من جهة ومن محمود وعلي الحـسن         
من جهة اخرى، شكلاً قد اضحى مبرماً وهو جـزء لا           

  .يتجزأ من القرار الحاضر
  : وفي الاساس–ثانياً 

 قبول الاستئناف المقدم مـن المـدعى عليهمـا          -١
المستأنفين محمود الحسن وعلي الحسن وفـسخ الحكـم         

قه المتعلق بهما ونشر الدعوى     الابتدائي المستأنف في ش   
لهذه الجهة ورؤيتها انتقالاً والتقريـر مجـدداً بابطـال          
التعقبات الجارية بحقهما في الـدعوى الحاضـرة ورد         

  .الدعوى الشخصية المقدمة بوجههما تبعاً لذلك
 قبول الاستئناف المقدم مـن المـدعى عليهمـا          -٢

ق المستأنفين عبد الجبار مصطفى الحسيان وعبد الـرزا       
 في شقه المتعلق    المستأنفالعتيقي وفسخ الحكم الابتدائي     

بهما ونشر الدعوى لهذه الجهة ورؤيتها انتقالاً والتقرير        
 ـ     جدم ب اليهمـا فـي     سوداً باعلان براءتهما مما هو من

الدعوى الحاضرة من جرم لعـدم كفايـة الـدليل ورد           
  .الدعوى الشخصية المقدمة بوجههما تبعاً لذلك

٣- لعطل والضرر ل   طلب ال  ردف في اسـتعمال    تعس
الادعاء والمقدم من المدعى عليهما عبد الجبـار        بحق  ال

الحسيان وعبد الرزاق العتيقي لعـدم تـوافر شـروطه          
القانونيـة، ورد جميــع الاســباب والمطالــب الزائــدة  

  .والمخالفة للقرار الحاضر
 تضمين المدعيين الشخصيين النفقـات القانونيـة       -٤
   . كافة

    



  العـدل  ٤١٦

  حكمة التمييز الجزائيةم

 الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز ومالك صعيبي

 ٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٢٣رقم : القرار
  الحق العام/ محمد النحيلي وابراهيم عبداالله

–––
–




–


–


–
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستدعاء وارد ضمن المهلة القانونية، وهو        

ي قبولـه فـي     يستجمع سائر الشروط الشكلية، فيقتـض     
  الشكل؛

  : في الاساس–ثانياً 
  :عن السبب الثاني

حيث ان المستدعيين يأخذان على القرار المطعـون        
فيه وعلى اجراءات المحاكمة اغفال الاصول المفروضة       

 فـي تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهريـة        
المحاكمة، اذ جرت محاكمتهما دون محام للدفاع عنهمـا         

 اصـرارهما علـى الـسير        ان يعول على   وانه لا يمكن  
المحاكمة دون محامٍ لأن هذا الاصرار يجب ان يـسبقه          ب

عرض من رئيس المحكمة عليهما بتعيين محامٍ لهما من         
 الطلـب مـن نقابـة       أوالمحامين الحاضرين في القاعة     

المحامين ان تكلف محامياً للدفاع عنهما، الامر الذي لـم          
  .محضر ضبط المحاكمةيحصل وفقاً لما هو مبين في 

 اصـول   ٢٥١وحيث انه بموجـب احكـام المـادة         
لا تجري المحاكمة في غياب محامي      "محاكمات جزائية   

المتهم، اذا لم يعين المتهم محامياً له فلرئيس المحكمة ان          
يطلب من نقيب المحامين تكليف محامٍ للدفاع عن المتهم         

 رفـض    ان يتولى تعيينه بنفسه، اذا اصر المتهم على        أو
 محامٍ للدفاع عنه فتجري محاكمته فـي هـذه          أيتكليف  

  ".الحال دون محامٍ
وحيث ان محضر ضبط المحاكمة الجنائية يجـب ان         
يتضمن ما يفيد عن رفض المتهم واصراره على عـدم          
تعيين محامٍ له بعد افهامه مـن قبـل رئـيس محكمـة             
الجنايات بامكانية تعيين محامٍ له من قبله والا من قبـل           

ب المحامين، وذلك لكي يدرك المـتهم بـأن اتعـاب           نقي
المحامي لن تكون على نفقته اذا لم يكن قادراً على تأمين           

  .اتعابه
وحيث ان محضر ضبط المحاكمة قد اقتصر علـى         

 المـستدعيين، قـد     – من المتهمين     ان كلاً  إلىالاشارة  
اصر على محاكمته بدون محامٍ، دون ان يتـضمن مـا           

لمحكمة قد عرض عليهمـا تعيـين        ان رئيس ا   إلىيشير  
 من قبل نقابة المحـامين، للـدفاع        أومحام لهما من قبله     

عنهما، الامر الذي يؤلف اخلالاً بحقوق الدفاع المقـررة         
 وجوب نقض القرار المطعـون فيـه        إلىلهما، ويفضي   

  .وابطاله لمصلحة المستدعيين
 هـذه   اليهـا وحيث انه، وبعد النتيجة التي توصـلت        

 سائر الاسـباب    إلىم يعد من حاجة للتطرق      المحكمة، فل 
  .المدلى بها

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستدعاء في الشكل: اولاً
قبول الاستدعاء في الاساس، ونقـض القـرار        : ثانياً

فيه وابطاله لمصلحة المستدعيين محمد جمـال       المطعون  
النحيلي وابراهيم صبحي عبداالله، ورؤية الدعوى مجدداً       

  .صولوفقاً للا

    



  ٤١٧  الإجتھاد

  

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 خضر زنهور وبركان سعدوالمستشاران 

 ١٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٢٦رقم : القرار
  محمد عبوشي./ ل.م.شركة كهرباء لبنان الشمالي ش


–


–

–
–

–


–
–––

––
–


–

–
 

  بناء عليه،

  :الاستئناف شكلاً في –اولاً 
 وجاهيـاً   حيث ان الحكم الابتدائي المستأنف صـدر      

، وتقدم  ٩/٦/٢٠٠٥المدعى عليه المستأنف بتاريخ     بحق  
ــاريخ  ، فيكــون ٢٤/٦/٢٠٠٥باســتئنافه الحاضــر بت

ماً ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً القانونية       د مق الاستئناف
صـول  أ من قـانون     ٢١٤المنصوص عليها في المادة     

المحاكمات الجزائية، وقد جاء مستوفياً لسائر الـشروط        
  قتضي قبوله في الشكل؛الشكلية، في

  : في الاستئناف اساساً–ثانياً 
  : لجهة الوقائع–أ 

المـنظم  / ٠٤٥٠٣/تبين من محضر الكـشف رقـم        
 ان الملاحظ لدى المدعية كهربـاء       ٢٦/٦/١٩٩٨بتاريخ  

 محلة الميناء   إلىقاديشا والمحلف لدى المحاكم، وبانتقاله      
على عنوان منزل المدعى عليه المستأنف محمد عبوشي        
من اجل قطع التيار الكهربائي عن هذا الاخير، تبين لـه         

هو مقطوع،  " البلاك"اثناء قيامه بقطع الكهرباء بأن ختم       
ي بعد ان كان    ئوقد اعطى المستأنف لنفسه التيار الكهربا     
؛ ٢٢/٦/١٩٩٨مقطوعاً سابقاً بسبب المتأخرات تـاريخ       

فقام الملاحظ بقطع التيار الكهربائي عنه مجـدداً ونظـم        
قه محضراً وختم العداد؛ وان مدة المخالفة المـذكورة         بح

هي اربعة ايام؛ وان تقريـر المخالفـة يحمـل الـرقم            
ــاريخ ٧٨٠/٩٨ ــة ٨/٧/١٩٩٨ ت . ل.ل/١٢٠٠٠/ بقيم

 بما  أيغرامة؛  . ل.ل/١,٠٠٠,٠٠٠/للمقطوعية، وبقيمة   
مجموعه مليـون واثنـي عـشر الـف ليـرة لبنانيـة             

  .ل.ل/١٠١٢٠٠٠/
 افـاد خـلال     – المستأنف – وتبين ان المدعى عليه   

المحاكمة الابتدائية امام القاضي المنفرد الجزائـي فـي         
 انـه بـصدد تقـسيط المبلـغ وان          ١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  

 وقد ادلى في متن اسـتئنافه       الايصالات ليست بحوزته؛  
 ٦٢٣/١٩٩٧ مـن القـانون رقـم        ٢بأن جرم المـادة     

المنسوب اليه غير متوافر بحقه ولا علاقة له بـه ولـم            
تكبه باعتبار انه كان مريضاً في حينه وطريح الفراش         ير

ولا امكانية له للتحرك؛ وابرز تأييداً لمرضه تقريراً طبياً         
 عن مستشفى الدكتور هاشم     ٢٣/٦/٢٠٠٥صادراً بتاريخ   

 إلـى الحسيني يفيد بأن المدعى عليه المذكور قد ادخـل          
 وهو مصاب بكـسور     ١٤/١٢/١٩٩٦المستشفى بتاريخ   

فخذ والورك والساعد على اثر حادث سقوط       مختلفة في ال  
من ارتفاع، وقد اجريت له عمليـة جراحيـة وغـادر           

 مع توصية بملازمـة     ٢٧/١٢/١٩٩٦المستشفى بتاريخ   
  المنزل للعلاج والراحة؛

  : لجهة القانون–باء 
 المدعى عليه المـستأنف محمـد       إلىسند  أحيث انه   

 وبـصورة   ٢٦/٦/١٩٩٨عبوشي اقدامه قصداً بتـاريخ      
 نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية، وهو الجرم        غير

 ٦٢٣ من القـانون رقـم       ٢المنصوص عليه في المادة     
 والمعاقب عليه بعقوبة الحبس مـن       ٢٣/٤/١٩٩٧تاريخ  



  العـدل  ٤١٨

 ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة       إلىثلاثة اشهر   
   بإحدى هاتين العقوبتين؛أولبنانية على الاقل 
 ١٢/١٢/٢٠٠٢ تـاريخ    ٤٨٢نون رقم   وحيث ان القا  

  : في مادته الوحيدة على ما يلينص
يتم الاعفاء وجدولة جميع تكاليف بدلات المقطوعية       "

والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه على       
  :الاستهلاك المنزلي وفقاً لما يلي

 تلغى جميع الغرامات ومحاضر الضبط المتوجبة       -١
  .٣١/١٢/٢٠٠١تى على فواتير الكهرباء والمياه ح

ــاريخ  -٢ ــى ت ــة حت ــاليف المتوجب ــى التك  تلغ
٣١/١٢/١٩٩٥.  

 تقسط لمدة ست سنوات معفـاة مـن الغرامـات        -٣
ودون فائدة جميع التكاليف المتوجبة ابتداء مـن تـاريخ          

 ويـدفع كـل     ٣١/١٢/٢٠٠١ وحتى تاريخ    ١/١/١٩٩٦
 قيمـة   أوقسط بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسـم          

 المستحقة ابتداء من اول الشهر الذي يلي        ةيبدل المقطوع 
  .تاريخ العمل بهذا القانون

 تسدد معفاة مـن الغرامـات جميـع التكـاليف           -٤
 وحتـى تـاريخ     ١/١/٢٠٠٢المتوجبة ابتداء من تاريخ     

  .العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر
 يسقط حكماً حق الاستفادة من احكام هذه المادة،         -٥
حق جميع التكاليف والرسوم والغرامات المتوجبـة       وتست

على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن تـسديد ثلاثـة           
اقساط متتالية كما في حال تخلفه عن تـسديد قـسطين           

  ..."متتاليين اكثر من مرة واحدة في السنة؛
  وحيث انه مـن الثابـت فـي الاوراق ان المخالفـة      

  ، ٦٢٣/١٩٩٧ مــن القــانون رقــم ٢لأحكــام المــادة 
   المـستأنف، تتمثـل باسـتمداد       إلـى وهو الجرم المسند    

الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية لأجـل حاجـات         
المنزل، وبالتالي فأن الدعوى العامة بشأن هـذا الجـرم          

 ٤٨٢/٢٠٠٢تكون مشمولة بأحكام قانون العفـو رقـم         
المبين اعلاه باعتبار ان الجـرم قـد ارتكـب بتـاريخ            

 وانـه تـم     ٣١/١٢/٢٠٠١تاريخ   قبل   أي ٢٦/٦/١٩٩٨
على الاستهلاك المنزلي حيث يقيم المستأنف؛ الامر الذي        
يقتضي معه اعلان سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام         

من قانون اصول المحاكمـات     ) ب( فقرة   ١٠سنداً للمادة   
  الجزائية؛

تنص ايـضاً علـى ان      . ج.م. أ ١٠وحيث ان المادة    
ها علـى الـدعوى تتـابع    المحكمة الجزائية الواضعة يد  

سقوط الدعوى  النظر في دعوى الحق الشخصي في حال        
  ة فيها ومن بينها العفو العام؛نيالعامة للاسباب المب

   مـا تقـدم، فأنـه يقتـضي         إلىوحيث انه بالاستناد    
النظر في دعوى الحق الشخصي من قبل هذه المحكمـة          

   بعـد قبـول طلـب اعـادة المحاكمـة           حالّة،بصفتها  
  كمة استئناف الجـزاء فـي لبنـان الـشمالي؛          مكان مح 

وبالتالي فأنه يعود لهذه المحكمـة فـي هـذه المرحلـة            
 الوقائع الجرمية المدعى بموجبهـا كوقـائع        إلىالتطرق  

مادية بهدف التحقق من مدى توجب التعويض الشخصي        
وليس بهدف الادانة تبعاً لسقوط الدعوى العامة بـالعفو         

  العام؛
بمحضر الضبط المنظم بحـق     وحيث انه من الثابت     

 وعلى النحو المبين في باب      – المستأنف   –المدعى عليه   
 هذا الاخير من فعـل      إلىالوقائع، صحة ما هو منسوب      

 ٦٢٣/١٩٩٧ من القانون رقم     ٢ينطبق على جرم المادة     
لجهة اقدامه على استمداد الطاقة الكهربائية بصورة غير        

  نظامية لأجل الاستهلاك المنزلي؛
 من اسـباب دفـاع      المستأنفان ما يدلي به     وحيث  

تتمثل بعدم ارتكابه لهذا الجرم بداعي المرض وبامكانية        
قيام احد اولاده ودون علمه بما هو منسوب اليه ليس من           
شأنه ان يوفر القناعة لدى هذه المحكمة بـصحته تبعـاً           
لعدم ثبوته، لا سيما وان التقرير الطبي يفيد عـن حالـة         

في مرحلة سابقة لتاريخ الجـرم بمـا      المستأنف الصحية   
يقارب السنة ونصف السنة، ولم يثبت المستأنف ما يفيـد        
عن استمرار حالته الصحية التي تحول دون تحركه من         
الفراش بتاريخ الجرم؛ كما ان ما تذرع به لجهة امكانية          
قيام احد اولاده باعادة توصيل التيار الكهربائي بـصورة      

ه مجرداً عن الدليل الذي يؤيده      غير نظامية فقد بقي بدور    
 جاءت فـي هـذا الاطـار        المستأنفخاصة وان افادة    

  احتمالية غير مؤكدة؛
وحيث انه على ضوء ثبوت الادلة بحـق المـستأنف    
على ارتكابه الجرم المسند اليه وتـوافر عناصـر هـذا           
الجرم، يقتضي البحث في مدى توجب التعويض لصالح        

  المدعية؛ 
ن المادة الوحيدة مـن قـانون       م) ٥(وحيث ان البند    

 ـ نص على الـسقوط الحك     ٤٨٢/٢٠٠٢الاعفاء رقم     يم
لحق الاستفادة من احكام هذه المـادة وعلـى اسـتحقاق           
جميع التكاليف والرسوم والغرامـات المتوجبـة علـى         
صاحب العلاقة في حال تخلفه عن تسديد الاقساط وفقـاً          

  لما هو مبين اعلاه من تفصيل؛



  ٤١٩  الإجتھاد

 ٤٨٢/٢٠٠٢ احكام القانون رقم     وحيث انه يستفاد من   
ان التخلف عن تسديد الاقساط يسقط حق صاحب العلاقة         
من الاستفادة من الاعفاء بـشأن الغرامـات والتكـاليف         
والرسوم المتوجبة دون محاضر الضبط التـي تؤلـف         

 عليـه الملاحقـة الجزائيـة؛ وان        تُبنـى المستند الذي   
 يقـصد   الغرامات المقصودة في قانون العفو المذكور لا      

  ؛٦٢٣/١٩٩٧بها الغرامات المشار اليها في القانون رقم 
وحيث انه من الثابت باعتراف المستأنف امام هـذه         
المحكمة في مرحلة ما بعد قبول طلب اعادة المحاكمـة          
عدم قيامه بتسديد المبالغ المتوجبـة لـصالح الـشركة          
ــغ   ــة بمبل ــة وكغرام ــددة كمقطوعي ــة والمح المدعي

الذي افـاد خـلال المرحلـة       وهو  . ل.ل/١٠١٢٠٠٠/
الابتدائية من هذه الدعوى انه بصدد تقسيط المبلغ، وقـد          
عجز عن اثبات ذلك وعن ابراز الايصالات التي تثبـت          

  افادته لهذه الناحية؛
وحيث انه مع ثبوت عدم قيـام المـستأنف بتـسديد           
المبالغ المتوجبة لصالح المدعية فأن الرسوم والغرامـة        

وجبة ومستحقة في ذمته تبعاً     تكون مت موضوع المحضر   
للسقوط الحكمي لحقه في الاستفادة مـن الاعفـاء مـن           
الغرامة والفائدة وامكانية تقسيط التكاليف المتوجبة سـنداً   

  ؛٤٨٢/٢٠٠٢من القانون رقم ) ٥(و) ٣(للبندين 
وحيث انه يقتضي بالنتيجة الزام المستأنف بأن يـدفع         

الـب بهـا   للشركة المدعية قيمة التعويـضات التـي تط   
ــة  ــستأنف . ل.ل/١٠١٢٠٠٠/والبالغ ــم الم وان الحك

القاضي بهذه الوجهة في شقه الفاصل بالدعوى المدنيـة         
يكون واقعاً في محله القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه        
للاسباب والعلل الواردة فيه ولتلك المبينة اعلاه؛ الامـر         

 الاستئناف لهذه الجهة وقبوله     ردالذي يبنى عليه وجوب     
  جزئياً لجهة الدعوى العامة؛

  لذلك،
ــاريخ   ــة ت ــذه المحكم ــرار ه ــى ق ــاً عل وعطف

 القاضي بقبول طلـب     ٢٧١/٢٠٠٦ رقم   ٣٠/١١/٢٠٠٦
  اعادة المحاكمة؛

  :تقرر بالاجماع
قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه محمـد    : اولاً

  احمد عبوشي والمبينة هويته اعلاه في الشكل؛
زئياً فـي الأسـاس لجهـة       قبول الاستئناف ج  : ثانياً

 المـستأنف وفـسخ الحكـم       إلىالدعوى العامة المسندة    

الابتدائي المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي       
، ٩/٦/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٦٦٢/٢٠٠٥في طرابلس برقم    

ونشر الدعوى مجدداً لهذه الجهة ورؤيتها انتقالاً واصدار        
 محمـد   فالمـستأن بحق   بإبطال التعقبات الجارية     القرار

احمد عبوشي لجهة الجـرم موضـوع هـذه الـدعوى           
 مـن القـانون رقـم       ٢ فـي المـادة      عليهالمنصوص  

 لسقوط الدعوى العامة بقانون العفو رقـم        ٦٢٣/١٩٩٧
  ؛٤٨٢/٢٠٠٢

 الاستئناف في الاساس لجهة ما قضى بـه         رد: ثالثاً
الحكم الابتدائي المستأنف المذكور بشأن الدعوى المدنية       

 المـستأنف   –خصية لصالح المدعيـة     والتعويضات الش 
) قاديـشا (بوجهها شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلـة        

وتصديق الحكم الابتدائي في شـقه المـذكور للاسـباب          
  والعلل المبينة في متنه ولتلك المبينة في متن هذا القرار؛

تضمين المدعى عليه المستأنف محمد احمـد       : رابعاً
    ونية كافة؛عبوشي النفقات والرسوم القان

     

 قاضي الاحداث في بيروت

 فوزي خميس الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار

–
––

–
–

 


––


–
––





  العـدل  ٤٢٠

–


–
–
–

 

لقاضي الاحداث، بموجب سلطته التقديرية، ان يتخذ        
 تدبير يصب في مـصلحة القاصـر ويحميـه مـن            أي

  .الظروف التي تعرضه للخطر
ان صدور حكم نهائي وقطعي عن المراجع الدينيـة         

 أيقاً قضاء الاحـداث ولا يـشكل        المختصة لا يقيد مطل   
عائق بوجه انعقاد الاختصاص للقاضي الناظر بقـضايا        
الاحداث لاتخاذ التدبير المتوافـق مـع حالـة القاصـر           
المعرض للخطر باعتبار ان قاضـي الاحـداث يكـون          
مختصاً للنظر بأي طلب حماية في كـل مـرة تتـوافر            

، ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٥الحالات المعينة في المادة     
وذلك بغض النظر عن وجود حكم شرعي قطعي قضى         
بالحضانة لأحد الوالدين، اذ لا يكون في هكذا وضع ثمة          

 تعارض في الاختصاص، لأن     أوتضارب في الصلاحية    
اختصاص قاضي الاحداث في نطاق حمايـة القاصـر         
المعرض للخطر هو محصور به بالذات دون سواه مـن         

وت حالة الخطر ودون    المراجع القضائية وذلك بمجرد ثب    
  .التقيد بأي معطى آخر

 

  لدى التدقيق،
 ٨/١٠/٢٠٠٧تبــين ان المــستدعي تقــدم بتــاريخ 

بطلب رجوع عـن القـرار   ..... بواسطة وكيله الاستاذ  
 والرامي  ١١/٩/٢٠٠٧ المحكمة بتاريخ    هذهالصادر عن   

الـصادر   وقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية العليـا         إلى
 عارضاً ان المحكمـة الـشرعية       ٢١/٢/٢٠٠٧بتاريخ  

السنية العليا اصدرت حكماً نهائياً وقطعياً قضى بـالزام         
ابنته القاصرة في نهاية    ....... بتسليم الأب   ....... الأم  

، مـدلياً بـأن محكمـة       ٢٠٠٧شهر حزيران من العام     
الاحداث غير مختصة للنظر بأية مشكلة تنفيذية تتعلـق         

المحكمة الشرعية وان قرار وقف التنفيـذ يعتبـر         بحكم  
مخالفاً لأحكام القانون وقد الحق الـضرر بالمـستدعي،         
وطلب بالنتيجة رفع الضرر عنه الناتج عن قرار وقـف          

 ١١/٩/٢٠٠٧التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتـاريخ        

لعدم الاختصاص ولانتفاء الضرر الممكن حدوثه للطفلة       
 القـرار ذكور، على ان يكـون      والرجوع عن القرار الم   
  معجل التنفيذ على اصله،

 قدم الطبيب تقريره    ١١/١٠/٢٠٠٧وتبين انه بتاريخ    
انفاذاً للقرار الـصادر عـن هـذه المحكمـة بتـاريخ            

  ، وعلّق عليه الفرقاء،١١/٩/٢٠٠٧
ير طحيث ان المسألة القانونية المطروحة تكمن في تأ       

حـداث  نطاق اختصاص القاضي الناظر في قـضايا الا       
، لا سيما في ما     ٤٢٢/٢٠٠٢المنظم بموجب القانون رقم     

يتعلق بطلبات حماية الحدث المعرض للخطر مهما بلـغ         
سنّه، حيث وسع صلاحيات قاضـي الاحـداث بـشكل          

 أي حد بات بإمكانه ان يتحرك تلقائيـاً دون          إلىواضح  
 حـدث   أي إخبار ليتخذ التدبير الملائم بحـق        أوشكوى  

ي تفرضه العجلة الملحة والضرورة     معرض للخطر والذ  
  .الاكيدة للحماية والوقاية

وحيث، من نحوٍ اول، يقتضي التأكيد على ان القانون         
 يعتبر قانوناً خاصاً يتوجب التقيد بأحكامـه        ٤٢٢/٢٠٠٢

 نص عام آخر في حال وقـع        أيوتغليب نصوصه على    
التعارض بين هذه وتلك، وقد راعى مـصلحة القاصـر          

 مصلحة اخرى، وفاضل اعتباره علـى       ةأيالفضلى على   
   اعتبار آخر،أي

وحيث، من نحوٍ ثانٍ، ان الباب المخصص لمعالجـة         
احكام وضع الحدث المعرض للخطر في القانون عينـه،         

 أي وقاية الحدث المعنـي مـن        إلىرمى بشكل واضح    
 خطر قد يتعرض له في المـستقبل        أو ضرر   أوانحراف  

   في البيئة المتواجد فيها،
ث مقابلةً، ان اختصاص المحاكم الدينية بـشكل        وحي

عام حدد بصورة واضحة في القـوانين المتعلقـة بكـل           
 من القانون الصادر بتاريخ     ١٧طائفة، وقد عددت المادة     

 المواضيع الداخلة في اختصاص المحاكم      ١٦/٧/١٩٦٢
  الشرعية بشكل خاص،

      طة ناوحيث ان سلطات قاضي الاحداث الواسعة والم
ناً بغية اتخاذ التدابير الملائمة والمناسبة للوضعية       به قانو 

الاجتماعية والعائلية والنفسية لكل قاصر معرض للخطر       
على حدة، لا يمكن تقييدها بشكل اعتباطي ودون وجـود    
مستند قانوني صحيح، ذلك لأن النص المطلق يفسر على         

 بموجـب   –اطلاقه؛ فيكون بالتالي لقاضـي الاحـداث        
 تـدبير   أي ان يتخـذ     –رية في هذا المجال     سلطته التقدي 

يصب في مصلحة القاصر ويحميه من الظـروف التـي    
  تعرضه للخطر،



  ٤٢١  الإجتھاد

وحيث ان صدور حكم نهائي وقطعي عن المراجـع         
الدينية المختصة لا يقيد مطلقاً قضاء الاحداث ولا يشكل         

 عائق بوجه انعقاد الاختـصاص للقاضـي النـاظر          أي
دبير المتوافق مع حالة القاصر     بقضايا الاحداث لاتخاذ الت   

المعرض للخطر، باعتبار ان قاضي الاحـداث يكـون         
مختصاً للنظر بأي طلب حماية في كـل مـرة تتـوافر            

، ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٥الحالات المعينة في المادة     
وذلك بغض النظر عن وجود حكم شرعي قطعي قضى         

ثمة بالحضانة لأحد الوالدين؛ اذ لا يكون في هكذا وضع          
 تعارض في الاختصاص؛    أيتضارب في الصلاحية ولا     

لأن اختصاص قاضي الاحداث في نطاق حماية القاصر        
المعرض للخطر هو محصور به بالذات دون سواه مـن         
المراجع القضائية وذلك بمجرد ثبوت حالة الخطر ودون        

  التقيد بأي معطى آخر،
وحيث ان قرار وقف التنفيـذ الـصادر عـن هـذه            

 في ضوء مجريات الملف     ١١/٩/٢٠٠٧بتاريخ  المحكمة  
 والـدها   إلى،  ... عدم تسليم الطفلة القاصرة    إلىوالرامي  

عن طريق عدم تنفيذ مـآل حكـم المحكمـة الـشرعية            
، لا يشكل مطلقاً تطـاولاً      ٢١/٢/٢٠٠٧الصادر بتاريخ   

لا تجـاوزاً علـى     على صلاحيات المحاكم الشرعية، و    
 يعتبر تـدبيراً واقيـاً      اً لأحكامها، بل  سلطاتها ولا تعرض  

ضـها  رمصلحة القاصرة من البيئـة التـي تع       وحامياً ل 
للخطر، انطلاقاً من ان انتقال القاصـرة المفـاجئ مـن          

 منزل والدها يشكل في ظل معطيـات        إلىمنزل والدتها   
 خطراً على حياتها النفـسية      وضعاًهذه القضية بالذات،    

مـة،  بات ج اوالجسدية على حد سواء ويسبب لها اضطر      
ويبقى رغم كل ذلك للمحـاكم الـشرعية الاختـصاص          
الحصري لتنظيم شؤون الولاية الشرعية والقانونية على       

  القاصرة،
وحيث ان قناعة المحكمة بما سبق بيانه قد ترسـخت          
بعد ورود تقريـر الطبيـب النفـسي المقـدم بتـاريخ            

 انفاذاً لقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ       ١١/١١/٢٠٠٧
، ..........، والذي ادرج حالة القاصـرة       ١١/٩/٢٠٠٧

، اذ  "اضطراب قلق الانفصال مع حالة اكتئاب     "في خانة   
ثبت بجلاء ان القاصرة تعاني من امراض نفسية بـسبب       
غياب حنان والدها واهتمامه وعطفه عن الجو العـائلي،         
وان القاصرة تترجم خوفها من الابتعـاد عـن والـدتها           

لغضب والاكتئاب والاحبـاط    بالبكاء المتواصل والقلق وا   
  والحزن الشديد،

وحيث ان وضعية القاصرة في حالة كهـذه، تعتبـر          
وضعية غير متوازنة وتجعل الطفلة تعاني مـن ازمـة          

نفسية واضطراب شديد، يعكسان تأثيرات سـلبية علـى         
مسار حياتها المستقبلية، وان انتقالها للعيش فـي كنـف          

ضعها في بيئـة    والدها يعرضها لمخاطر نفسية جمة وي     
  تهدد ظروف تربيتها التربية الصالحة والسليمة والحميدة،

وحيث والحال هذه، ينعقد الاختصاص حكماً لقاضي       
الاحداث لاتخاذ التدبير الملائم لحماية القاصرة بعد ثبوت        

  مسألة تعرضها للخطر الاكيد والداهم،
وحيث من الثابت من التقرير الطبـي المقـدم مـن           

 في الامراض النفسية المعين من قبـل        الطبيب المختص 
هذه المحكمة والمرفق في الملف، ان الطفلـة القاصـرة          
تجد الراحة النفسية والطمأنينة والاستقرار فـي منـزل         

 خطـر يلّـم     أو ضـرر    أيوالدتها؛ كما لم يثبت وجود      
بالطفلة اثناء تواجدها في كنـف والـدتها بـل ان هـذه      

 البيئة الصحيحة لنشأة    الاخيرة تبذل كل ما بوسعها لتأمين     
طفلتها وتربيتها؛ فضلاً على ان العوارض النفسية السيئة        
التي تتعرض لها الطفلة هي ناتجة بصورة واضحة عن         

  ل والدها؛ منزإلىخوفها من الانتقال 
وحيث في ظل الوضع النفسي المتردي الذي يحـيط         
بالطفلة القاصرة، يقتضي ابقاؤها في منزل والدتها على        

 لجلسات علاج نفـسي متتابعـة ومتسلـسلة         ان تخضع 
شراف مندوبة الاحـداث الاجتماعيـة      إومنتظمة، تحت   

وعلى ان تودع مندوبة الاحداث تقريراً دقيقاً ومفـصلاً         
عن مدى تغير وضعية الطفلة وحالتها تبعـاً للعلاجـات          

  الطبية اللازمة،

  لذلك،
  :نقرر

يـد  لعدم القانونية والتأك.........  طلب المستدعي    رد
على القـرار الـصادر عـن هـذه المحكمـة بتـاريخ         

في منـزل   .......  وابقاء الطفلة القاصرة     ١٩/٩/٢٠٠٧
على ان تخضع لجلسات علاج نفـسي       ........ والدتها  

متتابعة ومتسلسلة ومنتظمة، تحـت اشـراف مندوبـة         
الاحداث الاجتماعية؛ وعلى ان تودع مندوبة الاحـداث        

فصلاً عن مدى تغير وضعية     الاجتماعية تقريراً دقيقاً وم   
الطفلة وحالتها تبعاً للعلاجات الطبية اللازمة، وعلى ان        

  . ينظر في ضوئه بالمقتضى
    

 



  العـدل  ٤٢٢

  

  تعليق
  بقلم الدكتور فادي نمور

  استاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  في الجامعة اللبنانية

 عـن   ٢٤/١٠/٢٠٠٧على اثر صدور الحكم تـاريخ       
ناظر بقضايا الاحداث الـسيد الـرئيس       القاضي الجزائي ال  

(..). فوزي خميس، ضج به الاعلام والبعض منه على عادته    
 غـير مـسبوق لـه ابعـاد         اً نوعي اجراءً"ه  منه من اعتبر  ف
 ٤٢٢ان قانون الاحداث رقم     "ومنه من اعتبر    . )١("يةننساإ

ان والـدي  "ومنه من قال   . )٢("كان مجهولاً قبل قرار خميس    
ن ارضاء غرور كل منهما وليس مصلحة       القاصرة يبحثان ع  

ان هذا القرار جـريء وقـضى       "ومنه من اعتبر    . )٣("الابنة
من حاول اختلاق ومنه . )٤("حكم للمحكمة الشرعيةبفسخ 

": صلاحيات الطوائف واستقلالية القـضاء  "ة، فعنون   لكمش
محاولاً الطعن بكرامة القاضي خميس عن      " ايهما اعلى شأناً؟  
لمكتب الاعلامي لوزارة العدل بالتلميح الى طريق تحوير بيان ا

ومنه من وضع   . )٥("اقترف خطأ مسلكياً  " أي القاضي،    ،انه
يا قـضاة   : "هذا الحكم في اطار حملة شبه جهادية، فعنون       

ضجة اعلاميـة، اسـتدعت     ... )٦("المحاكم الشرعية اتحدوا  
صدور بيان عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل اعاد الامور         

 القضاء يتخذ تدابير مؤقتـة ولا      "ا مؤكداً على ان     الى نصا
  .)٧("يقوض احكاماً شرعية أو روحية

أو بفضل هذه الضجة، اطّلعنا علـى هـذا         /وبسبب و 
 ـ: لاول وهلة شعوران  فانتابنا  . الحكم ور الاول هـو    عشال

ضرورة ان يخضع بعض الاعلاميين المعنيين بالشؤون القانونية      
والشعور الثاني هو   (..)  مكثفة    دورة بالقانون  والقضائية الى 

ضرورة التعليق على هذا الحكم علّه يخلق ضـجة قانونيـة           
  .المفيدة" ةجالض"وعلمية، وهي 

 وفي القضية، ان المحكمة الشرعية السنية العليا قـررت         
 ٢٥/٦/٢٠٠٧ تـاريخ    ٣٩/٢٠٠٧بموجب القرار رقـم     

 والـدا،   –بمعرض دعوى حضانة، تسليم ابنة المـستأنفة        
، ١١/٧/٢٠٠٧فتقدم الوالد في    .  والدها –تأنف عليه   للمس

                                                           
  . ١٠ ص ٢٦/١٠/٢٠٠٧ جريدة المستقبل تاريخ )١(
  .  محليات– ٣/١١/٢٠٠٧ جريدة السفير تاريخ )٢(
  .٢٦/١٠/٢٠٠٧ اللواء تاريخ )٣(
  . ٢٦/١٠/٢٠٠٧ جريدة النهار تاريخ )٤(
  . ٧، العدل ص ٢٧/١٠/٢٠٠٧ جريدة الاخبار، تاريخ )٥(
  .  ٢/١١/٢٠٠٧ مجلة الصياد تاريخ )٦(
  . ٢٧/١٠/٢٠٠٧ جريدة النهار تاريخ )٧(

 امـام   ٤٣٠/٢٠٠٧انفاذاً لهذا القرار بمعاملة تنفيذية رقمها       
فتقـدمت  . م طفلته رة تنفيذ بيروت يطلب بموجبها تسل     دائ

امام القاضي الناظر " استدعاء" بـ   ٢٥/٧/٢٠٠٧الوالدة في   
بقضايا الاحداث عارضة ان الطفلة تعاني من وضع نفـسي          

قيق وهي تخضع لمعالجة طبيب نفساني، وانه لدى معرفتها         د
بوجود دعوى الحضانة ومن ثم بوجوب انتقالها للعيش مـع          
والدها، بدأت تعاني من حالات عصبية وهستريا لدرجة اا         

وطلبـت  . قامت بغرز البيكار في يدها محاولة الانتحار الخ       
تفظـة  بالنتيجة حماية القاصرة من تسليمها لرعاية والدها مح       

طلب وقف تنفيذ أي معاملة تنفيذية تتعلق بـالقرار         بحقها  
، تقدمت الوالدة من القاضـي      ٢/٨/٢٠٠٧وفي  . الشرعي

  تطلـب   "اعتراض مع طلب وقف تنفيـذ     " ذاته بما عنونته  
  اتبعتـه  ،  ٤٣٠/٢٠٠٧فيه وقف تنفيـذ المعاملـة رقـم         

ثان اوضحت فيه ان الاعتراض يتناول الحكم  " اعتراض"بـ  
  .٤٠٣/٢٠٠٧ن المحكمة الشرعية موضوع المعاملة الصادر ع

 ٢٦/٧/٢٠٠٧في هذه الاثناء، قرر القاضي المذكور في        
 احالة الملف الى مندوبة الاحداث تمهيداً لاجراء تحقيق وافٍ        

الامر الـذي   . وشامل ودقيق حول وضعية الطفلة القاصرة     
، حيث وضـعت المندوبـة      ٢٩/٨/٢٠٠٧حصل فعلاً في    

رت فيه وجود مشاكل عائلية منذ تأسيس       تقريراً مفصلاً ذك  
العائلة، وان القاصرة عاشت طفولتـها مجبولـة بمـشاكل          
والديها، فوجدت في والدا الملجأ الامين لها، واا متعلقـة          

 ا، وتقول متأَثّرةجداً بوالدا لدرجة اا تقلدها بكل شيء      
         ا لا تستطيع العيش وحتى التنفس من دون والداتكراراً ا .

وخلص التقرير الى انه من الانسب تأخير عملية انتقال الابنة          
الى مترل والدها ريثما يتسنى الوقت الكافي لاخراجها مـن          

لا حاجـة   حالة الايار التي تعيشها مع والدا خاصة وان         
واكد التقريـر علـى     . وانما من ذاا  لحمايتها من والدها    

 نتيجـة   تـستجد وجوب التنبه من الخطورة التي يمكن ان        
  .سلخها عن والدا وعن مدرستها في آن واحد

، طلبت الوالدة تعيين طبيب نفـساني       ٦/٩/٢٠٠٧في  
فقـرر القاضـي في     . للكشف على حالة القاصرة النفسية    

التاريخ عينه تعيين طبيب كلفه معاينة القاصرة وبيان حالتها         
النفسية بشكل دقيق وتحديد ما اذا كانـت تعـاني مـن            

، ١١/٩/٢٠٠٧وفي  .  نفسية اجتماعية أو غيرها    اضطرابات
ان انتقال الطفلة الى كنف والـدها       "وبعد ان اعتبر القاضي     

بصورة مفاجئة في ظل الاضطراب النفسي الـذي تعيـشه          
سوف يلحق الاذى والضرر ا وقد ينعكس سـلباً علـى           
مسار حياا الاجتماعية مما يفيـد ان مـصلحة القاصـرة           

ت في ان تبقى مؤقتاً مع والدا لحـين         الجديدة والاكيدة بات  
، وبعد ان اعتبر ذلـك، قـرر        "ورود تقرير الطبيب النفسي   

  .القاضي وقف تنفيذ قرار المحكمة الشرعية



  ٤٢٣  الإجتھاد

، تقدم الوالد بطلب رجوع عن القرار       ٨/١٠/٢٠٠٧في  
لعدم اختصاص قاضي الاحداث بوقف تنفيـذ القـرار         "

تعلقة بأحكـام   على اساس ان المشكلة التنفيذية الم     " الشرعي
صادرة عن المحاكم الشرعية، يعود امر النظر ا لهذه المحاكم          

  .دون غيرها
 الـذي   النفساني ورد تقرير الطبيب     ١١/١٠/٢٠٠٧في  

اكد ان الطفلة مصابة لع نفسي ومكتئبة جداً مع افكـار           
انتحارية وسوداوية بسبب ذهاا للعيش مع والدها واـا         

ابلغ التقريـر مـن     . ها الخ سوف تنهي حياا وتؤذي نفس    
  .الطرفين، فأكد كل منهما على مطالبه السابقة

وبعد ذلك، اصدر القاضي الجزائـي النـاظر بقـضايا          
 الحكم موضوع التعليق على     ٢٤/١٠/٢٠٠٧الاحداث في   

ومن مراجعة الحكم، يتبين ان القاضي      . مدار ست صفحات  
 اختـصاص اعتبر ان المسألة المطروحة تكمن في اطار نطاق         

وذا الخصوص، يقول   . القاضي الناظر في قضايا الاحداث    
 الذي يرعى   ٤٢٢/٢٠٠٢الحكم ما مفاده ان القانون رقم       

 نص خاص يرمي الى وقاية الحدث مـن أي        وهذه المسألة ه  
انحراف أو ضرر أو خطر قد يتعرض له في البيئة المتواجـد            

 بشكل خـاص لا     لمحددفيها، وان اختصاص المحاكم الدينية ا     
يد سلطة قاضي الاحداث، وان صدور الحكم الشرعي لا         يق

 القاضي الناظر بقضايا الاحداث، وان      اختصاصيحول دون   
قرار وقف تنفيذ القرار الشرعي الرامي الى عـدم تـسليم           
الطفلة القاصرة الى والدها عن طريق عدم تنفيذ مآل الحكم          
الشرعي لا يشكل تطاولاً على صلاحيات المحاكم الشرعية        

و تدبير وقائي لمصلحة القاصرة من البيئة التي تعرضـها       بل ه 
ينعقـد  . للخطر، وانه بالنظر لحالـة القاصـرة النفـسية        

حكماً لقاضي الاحداث لاتخاذ التدبير الملائـم       الاختصاص  
 المستدعي   طلب وبالنتيجة، قرر القاضي رد   . لحماية القاصرة 

عدم لشرعي لالرامي الى الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار ا      
فلة في مترل والدا على ان ينظر في ضوء         القانونية وابقاء الط  

  .تغيير وضعية الطفلة بالمقتضى
، تقدم الوالد بطلب رجـوع      ٦/١١/٢٠٠٧وفي تاريخ   

ثان عن قرار وقف تنفيذ القرار الشرعي وقرار ابقاء الطفلة          
الى ان قرار القاضي الناظر بقـضايا       مشيراً  في عهدة والدا    

غى مفعول القرار الشرعي الصادر عن المحكمـة        الاحداث ال 
الشرعية وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بتـسليم          

 لأي  ةالولد الى وليه الشرعي، وانه لم يتبين تعرض القاصـر         
خطر من والدها مبدياً كامل اسـتعداده لتنفيـذ قـرارات           

علـى  . القاضي المذكور لاسيما ما يقرره من تدبير علاجي       
ب، صدر قرار ثانٍ عن القاضي ذاته في تـاريخ          اثر هذا الطل  

 مفاده ان قرار وقف تنفيذ القرار الـشرعي         ٧/١١/٢٠٠٧
جاء كتدبير وقائي وحام لمصلحة القاصرة من البيئـة الـتي           

تعرضها للخطر املته الضرورات العملية الملحـة وتمهيـداً         
لخضوع القاصرة لجلسات علاج نفسي تساعدها على تقبل        

انتقالها الى كنف والدها، وان القرار الشرعي يبقـى         فكرة  
.  الولايـة والحـضانة    يلكافة نـواح  سارياً وقابلاً للتنفيذ    

وضح القرار واكد ان قراراته مؤقتة دف لحماية مصلحة         أو
 وهي قابلة للتعديل تبعاً لتطـور ظـروف         ىالقاصر الفضل 

وانه في ضوء ذلك، وبعد ان تحقق من        . ومعطيات كل قضية  
عداد الوالد لتنفيذ قرارات هذه المحكمة، قرر الرجـوع         است

 في شقه المتعلق بوقف     ١١/٩/٢٠٠٧جزئياً عن قراره تاريخ     
تنفيذ القرار الشرعي مؤكداً على ابقاء القاصـرة في مـترل         

ف طبيبة نفسانية لمتابعة وضع القاصرة النفـسي        والدا وكلّ 
    اد القاصرة   تتناول قابلية واستعد   ةعلى ان تودع تقارير دوري

للانتقال الى مترل والدها دون مشاكل أو صـعوبات قـد           
   .تنعكس على حياا المستقبلية الخ

وعلى هذا، فانه في ضوء القرارين موضـوع التعليـق،          
والثاني جاء يحاول تبرير وتعليل وتصحيح مسار الاول، فان         
المسألة الخاصة المطروحة في هذه القضية كانت معرفة ما اذا          

 للقاضي الناظر بقضايا الاحداث ان يقرر ابقـاء         كان يحق 
الحدث مع احد والديه بعد صدور قرار شرعي قطعي قضى          
بتسليمه الى الوالد الآخر؟ الوالدة طلبت حماية طفلتها مـن          
تسليمها الى والدها ووقف تنفيذ المعاملة التنفيذية ومـن ثم          

والقاضي قرر في مرحلـة اولى      . وقف تنفيذ القرار الشرعي   
ف تنفيذ هذا القرار بالنظر لاختصاصه ولانه يشكل تدبيراً  وق

وقائياً وحامياً لمصلحة القاصرة، والوالد طلب الرجوع عن        
قرار وقف التنفيذ لعدم اختصاص القاضي الناظر بقـضايا         
الاحداث، والقاضي ذاته عاد وقرر الرجوع عن قرار وقف         

ا اتخـذ   تنفيذ القرار الشرعي؛ ويستفاد من التعليل انه عندم       
قراره انما كان ذلك دف اخضاع القاصرة لجلسات علاج         
نفسي تساعدها على تقبل فكرة انتقالها الى كنف والـدها          

       طالما ان الوالـد     روالاعتياد عليها، الامر الذي لم يعد له مبر 
  .عبر عن استعداده لاخضاع القاصرة للعلاج المذكور

/ اختصاص  : التاليةوبالتالي، اصبحنا امام المعادلة الثنائية      
فهل ان العلاقة   . وقف تنفيذ / عدم اختصاص، وتدبير حماية     

بين القاضي الناظر بقضايا الاحداث وبين المحكمة الـشرعية         
كانت محكومة بالاختصاص؟ وهل ان وقف تنفيذ القـرار         
الشرعي يشكل تدبير الحماية المنصوص عنه في القانون رقم         

ية الاحداث المخالفين    المتعلق بحما  ٦/٦/٢٠٠٢ تاريخ   ٤٢٢
للقانون أو المعرضين للخطر ؟ ان الاجابـة علـى هـذين            

ما اذا كان تدبير الحماية يشكل      السؤالين تكمن في معرفة     
وهذا رهن من جهـة،     . مساً باختصاص المحكمة الشرعية   

  بطبيعة العلاقة القائمة بين المحـاكم الـشرعية والقاضـي          
ير برى، بطبيعة تد  ومن جهة اخ   )١(الناظر بقضايا الاحداث  



  العـدل  ٤٢٤

الحماية الذي يمكن ان يتخذه القاضـي النـاظر بقـضايا           
  . )٢( الاحداث

طبيعة العلاقة القائمة بين القاضي الناظر بقـضايا        ) ١
  :الاحداث والمحاكم الشرعية

لمعرفة ما اذا كان القاضي الناظر بقضايا الاحداث قـد          
تعدى على اختصاص المحكمة السنية الـشرعية يجـب اولاً          

ومن ثم التوقف عند تطبيقاته     ) أ(ديد مفهوم الاختصاص    تح
  ).ب(في القضية الراهنة 

  
  : مفهوم الاختصاص-أ-

انه وان كان قانون اصول المحاكمات المدنية قد اغفـل          
وضع تعريف عام لمفهوم الاختصاص، فمن المسلم به منـذ          
القديم ان الاختصاص هو قابلية القاضي في ان ينظر بدعوى          

، أو )٢( أو الجزء من المقاضاة المعهودة للمحكمة    ،)١(أو مطلب 
  . )٣(القياس الذي يمارس القاضي من خلاله سلطته القضائية

وهذا يعني، ان الاختصاص يتعلـق بممارسـة الـسلطة        
. القضائية وبآلية توزيع هذه السلطة على مختلـف المحـاكم         

 اصول مدنية على اربعة     ٧٢وذا الاطار، فقد نصت المادة      
ن الاختصاص، هي الاختصاص الدولي، وبمقتـضاه       انواع م 

والاختصاص . تتعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة       
الوظيفي، وبمقتضاه تتعين جهة القـضاء المختـصة بنظـر          

والاختصاص النوعي، وبمقتضاه يـتعين صـنف       . الدعوى
المحاكم التابعـة   ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين        

والاختصاص المكاني، وبمقتضاه تتعين    . واحدةلجهة قضائية   
المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي           

  .من صنف واحد ودرجة واحدة
والاختصاص الوظيفي، الذي يهمنا في قضيتنا الراهنـة،        

 اصول مدنية ويرمي حصراً الى      ٨١قد ورد تعريفه في المادة      
 بين الجهـات القـضائية      تعيين الجهة القضائية المختصة من    

المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الاداي والقضاء المذهبي أو        
وبالتالي، فان الدفع بمخالفـة الحكـم لقواعـد         . الشرعي

الاختصاص الوظيفي يستوجب ان يكون القاضي قد فصل        
نزاعاً يعود امر النظر به الى جهة قضائية هي غير الجهة التي            

                                                           
)١(  

Garçonnet et Cezar-Bru, Traité théorique et pratique de 
procédure, Sirey 1912 no 461. 

)٢(  
Glasson, Tissier et Morel, Traité de procédure civile, Sirey 
T1, 1933, no 18 et no 262. 

)٣(  
Perrot, Les institutions judiciaires, Montchrestien 1970 no 
310; Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey 1973 T2, 
no 1. 

يان النصوص القانونية التي تدخل     اصدرته ويستلزم بالطبع تب   
هذا التراع في اختصاص هذه الجهـة القـضائية أو تلـك            

  .)٤(وتخرجها من دائرة الجهة القضائية المنازع فيها
وهذا يعني ان الادلاء بالدفع بعدم الاختصاص في قضيتنا         
الراهنة يستوجب ان يكون القاضي الناظر بقضايا الاحداث        

ضاء العادي ويـدخل ضـمن      قد فصل نزاعاً يخرج عن الق     
وهنا نسارع الى التوضيح بـأن      . اختصاص القضاء الشرعي  

قضاء "التراع في الاختصاص اذا توافر لا يمكن ان يكون بين           
" قـضاء الاحـداث   "فعبارة  . والقضاء الشرعي " الاحداث

المستعملة من المشترع هي غير دقيقة، لانه لا يوجد قاضـي         
ذو اختصاص نـوعي    احداث مستقل عن القاضي المنفرد،      

هو قسم مـن    " قاضي الاحداث "فـ  . مختلف قائم بحد ذاته   
محكمة الدرجة الاولى ويشكل محكمة عدلية بمفهوم المـادة         

 المتعلق بقانون   ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١٥٠ من المرسوم    ١٢
 نصت  ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٣٠القضاء العدلي، والمادة    

ينظـر في    منفرد   ان قضاء الاحداث يتألف من قاضٍ     "ى  عل
ومن الغرف الابتدائية لـدى محكمـة   ... المخالفات والجنح 

وبالتـالي، ان   " ... الدرجة الاولى التي تنظر في الجنايـات      
هو، وفقاً للحال، القاضـي المنفـرد أو        " قاضي الاحداث "

. الغرفة الابتدائية وفقاً لقرار توزيع الاعمال علـى الغـرف         
 ـ        ين القـضاء   وبالتالي، ان التراع في الاختصاص يكـون ب

الشرعي وبين القاضي المنفرد الناظر في قـضايا الاحـداث          
فهل ان مثل هذا التراع هو متـوافر في         ). القضاء الجزائي (

  القضية؟
  : تطبيقات الاختصاص-ب-

 مـن القـانون تـاريخ    ١٧من مراجعة احكام المـادة    
 المتعلق بتنظيم القـضاء الـشرعي الـسني         ١٦/٧/١٩٦٢

ر التي تدخل ضـمن اختـصاص       والجعفري التي تحدد الامو   
الحضانة وضم الفتيـان    "ما يهمنا   يالمحاكم يتبين اا لحظت ف    

وهذا يعني انه يعـود للمحكمـة       ". والفتيات إلى اوليائهم  
مبـدأً  ) اختـصاص وظيفـي   (الشرعية المذكورة امر البت     

بمعنى اـا   . واساساً في مسألتي الحضانة والضم المذكورتين     
لمسألتين وهي تفصل ائياً بـأي      محكمة الموضوع في هاتين ا    

في هـذا   " مزاحمتـها "منها ويمتنع على أي محكمة اخـرى        
تفرض ان تمـارس جهـة      " المزاحمة"وهذه  ... الاختصاص

  . المذكورتينينخرى سلطة قضائية على ذات المسألتقضائية ا
وبالعودة الى قضيتنا يتبين، ان القاضي النـاظر بقـضايا          

 موضوع محـل المحكمـة      الاحداث لم ينصب نفسه محكمة    
                                                           

محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، قرار رقم      : على سبيل المثال   )٤(
، "صادر فـي التمييـز  " منشور في ١٧/٢/١٩٩٨ تاريخ   ٢٢٠

 تـاريخ   ٦٤؛ قرار رقـم     ٥٠٠ ص   ١٩٩٨القرارات المدنية   
  .٥٥٤ ص ١٩٩٩ المرجع ذاته ٢٧/٤/١٩٩٩



  ٤٢٥  الإجتھاد

الشرعية لا بل على العكس فهو تنبه الى ذلـك في قـراره             
أو /و( آخذاً بعين الاعتبـار دقـة        ٢٤/١٠/٢٠٠٧يخ  رتا

ان ما  ) من باب ما لا يلزم    (الموضوع بحيث صرح    ) حساسية
لا يشكل مطلقاً تطاولاً على صلاحيات المحكمة       "ذهب اليه   

هو ". عرضاً لاحكامهاالشرعية ولا تجاوزاً على سلطتها ولا ت    
لم يتطرق مطلقاً الى صحة ام عدم صحة ايلاء الحضانة وضم          

فهذه المسألة مسألة شـرعية فـصلتها       . القاصرة الى والدها  
المحكمة الشرعية ولا يمكن لهذا القاضي أو غيره اعادة النظر          

 ٧/١١/٢٠٠٧وهذا ما اكد عليه في قراره الثاني تاريخ         . ا
 الشرعية الاختصاص الحـصري     ان للمحاكم "حيث اورد   

بمعنى ". لتنظيم شؤون الولاية الشرعية القانونية على القاصرة      
 حالة قانونية دائمة، وتبقى قائمة مـا        ان القرار الشرعي هو   
أو /ة و يولا هو تطرق الى شروط، وآل     . دامت الطفلة قاصرة  

بمعـنى ان   . أو ضمها الى والـدها    /مفاعيل هذه الحضانة و   
اً يبقى والدها وفقاً للقرار الشرعي وهو       المسؤول عنها شرع  

أي الوالد يبقى والحالة هذه صاحب الحقـوق والموجبـات    
  .الملقاة عليه ذه الصفة

ولكن، وبموازاة هذا الاختصاص، اعطى القانون رقـم        
 صلاحية للقاضي الناظر بقضايا الاحـداث       ٤٢٢/٢٠٠٢

باتخاذ سلسلة تدابير تتعلق بالحدث لا سيما عندما يكـون          
). ٤٢٢/٢٠٠٢المادة الاولى من القـانون      (معرضاً للخطر   

وهذه التدابير، على النحو الذي لحظه مـصدر الحكـم في           
والاصـح  (القرارين اعلاه، هي تدابير مؤقتة بطبيعتها يمكن        

اعادة النظر ا وتعديلها وفقاً لمقتـضيات وظـروف       ) يجب
وبالتـالي، فـان تـدخل      . القاصر في كل قضية على حدة     

 الناظر بقضايا الاحداث لا تحكمه هنا حالـة مـن           القاضي
انما يحكمه هم حماية الحـدث      " الاحوال الشخصية "حالات  

وان هذا الهم انما هو الذي يبرر تدخل القاضـي          . من الخطر 
تدخل لهذا القاضي رهن بتـوافر      من هنا، ان أي     . المذكور
عمال هذه الحماية وفقاً لما نـص عليـه القـانون           إشروط  

وهذا يعني، ان التدبير الذي اتخذه القاضي لا        . ٤٢٢/٢٠٠٢
يمكن النظر اليه من زاوية الاختصاص انما من زاوية تـوافر           

المسألة لم تكـن    . الشروط القانونية لاتخاذ التدبير المطلوب    
مسألة اختصاص أو عدمه بل مسألة قبـول الـدعوى ام           

  !عدم قبولها
تـها  وهذا ما اكدت عليه بصواب محكمة التمييز في هيئ        

ــم   ــرار رق ــب الق ــة بموج ــاريخ ٢٢/٢٠٠٧العام  ت
في اطـار   ..) وهو لم يحدث أي ضـجة      ()*(٢٣/٤/٢٠٠٧

طلب تعيين مرجع للتراع في الاختـصاص بـين قاضـي           
 فبعد ان اكدت المحكمـة انـه   . الاحداث والمحكمة الشرعية  

                                                           
 ١٨٥ المشار اليه منشور في الصفحة       ٢٢/٢٠٠٧القرار رقم   ) *(

  .في باب الاجتهاد من هذا العدد

يحق لقاضي الاحداث تسليم القاصر لوالدته أو لوالـده أو          "
 يعتبر مثل هذا التدبير تعدياً على       حتى لمؤسسة اجتماعية ولا   

صلاحيات المحكمة الشرعية المتعلقة بالحضانة لان التـدبير         
الذي يتخذه هو تدبير لحماية الحدث وقراره ذا الخصوص         
لا يعتبر تدخلاً في صلاحيات المحكمة الشرعية لانه يقتـصر          
على تدابير الحماية ولا يتعداها الى الـصلاحيات الـشرعية         

لا يوجد اختلاف على الاختصاص بين " انه   عتبرتا،  "للولي
القضاء الشرعي والقاضي الجزائي وتكون شـروط تعـيين         

رد طلب  "وبالنتيجة قضت المحكمة بـ     . المرجع غير متوفرة  
تعيين المرجع لعدم وجود أي نزاع على الاختـصاص بـين     

  ".المحكمة الشرعية وقاضي الاحداث
وى ام عـدم قبولهـا      وطالما ان المسألة تتعلق بقبول الدع     

فالسؤال التالي الفوري الذي يطرح ذاته هو معرفة مـا اذا           
 ـ        بعـدم   اًكان تدخل القاضي الناظر بقضايا الاحداث رهن

الحضانة وضم الفتيان   "وضع يد المحكمة الشرعية على مسألة       
؟ بمعنى آخر، هل ان مجرد وضع يـد         "والفتيات الى اوليائهم  

انة وهـي صـاحبة     المحكمة الشرعية على مـسألة الحـض      
الاختصاص الوظيفي، وبالاولى صدور قرار عنـها، يحـول       
دون اتخاذ أي تدبير من القاضي الناظر بقضايا الاحداث؟ لا          

 لم يحـد تـدخل      ٤٢٢/٢٠٠٢فالقانون رقم   . نخال ذلك 
القاضي المذكور بالزمان ولا هو قيد هذا التـدخل بعـدم           

 ان. وجود دعوى اساس امام المحكمـة ذات الاختـصاص        
، رهن، فقط، بالشروط    تدخل القاضي جاء بعبارات مطلقة    

وما يعزز هـذا  . ٤٢٢/٢٠٠٢ا القانون رقم  هيالتي ينص عل  
 منه الزمت القاضي المذكور بالتدخل      ٢٦القول هو ان المادة     

هذا ولا يرد علينا    . تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة     
ائية بأن من شأن هذا التدخل ان يؤدي الى قـرارات قـض           

متناقضة ذلك انه، وعلى النحو الذي اوردنـاه اعـلاه، ان           
 وهـو لم  –القاضي الناظر بقضايا الاحداث لا يمارس اصلاً    

 سلطة المحكمة الشرعية القضائية في      –يمارس في حالتنا هذه     
دعاوى أو معاملات تتعلق بأمور تدخل في اختصاص هذه          

ذا يعني،  وه.. المحكمة وذلك، تحت طائلة تجاوز حد السلطة      
ان القاضي الناظر بقضايا الاحداث يمـارس الـصلاحيات         

أو الـشرعية   /المحاكم الشرعية و  المعطاة له بموازاة اختصاص     
أو أية محاكم اخرى وبمعـزل عـن هـذا          /أو الروحية و  /و

فهل ان ممارسة هذه الصلاحيات من خـلال        . الاختصاص
التدبير الذي اتخذه القاضي اتت بشكل متوافق مع احكـام          

  ؟٤٢٢/٢٠٠٢القانون 
  : طبيعة تدبير الحماية-٢-

 ٤٢٢/٢٠٠٢لقد اعطـى قـانون الاحـداث رقـم          
صلاحيات واسعة للقاضي الناظر بقضايا الاحداث يتخذها       
لصالح الحدث من ضمنها تدبير الحماية وهو الذي يهمنا في          



  العـدل  ٤٢٦

 إذاومن ثم نرى مـا      ) أ(سنستعرض مفهومه   . حالتنا الراهنة 
ايا الاحداث قد احـسن تطبيقـه       كان القاضي الناظر بقض   

  ).ب(
  : مفهوم تدبير الحماية–أ 

وهـو،  . من المفيد التذكير اولاً ان الحماية تعني الحدث       
، الـشخص   ٤٢٢/٢٠٠٢حسب المادة الاولى من القانون      

الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره اذا ارتكب جرماً معاقباً           
ل المحددة  أو كان معرضاً للخطر في الاحوا     عليه في القانون    
وهذا يعني، ان تدخل القاضـي النـاظر        . في هذا القانون  

 جزائي، ليس مرهوناً    بقضايا الاحداث وهو في الاصل قاضٍ     
بالمعاملات والدعاوى المتعلقة بالامور الجزائية، أي ان تدخله        

وهذا ما اكدت عليه    . لا يشترط ارتكاب الحدث لأي جرم     
بموجب القرار رقـم    صراحة محكمة التمييز في هيئتها العامة       

فهو يتخذ  .  المذكور آنفاً  ٢٣/٤/٢٠٠٧ تاريخ   ٢٢/٢٠٠٧
التدابير ايضاً في الامور المدنية بمجرد تحققـه مـن تعـرض        

وهذا . الحدث للخطر وذلك في الاحوال المحددة في القانون       
ثابت في مطلق الاحوال من عنوان القانون ذاته وهو يتعلـق      

المعرضـين  أو  نون  حماية الاحداث المخـالفين للقـا     "بـ  
وهذا يدل بصراحة على ان المشترع قصد التمييز        ". للخطر

مخالفة الاحداث للقانون من جهة، وتعرضـهم       : بين حالتين 
واعطى القاضي المـذكور حـق      . للخطر من جهة اخرى   

  . الحالتينكِلَيالتدخل في 
 بعنـوان   ٤٢٢/٢٠٠٢وتحت الباب الثالث من القانون      

 الحدث مهدداً   ٢٥عتبرت المادة   ، ا "الحدث المعرض للخطر  "
اذا وجـد في بيئـة      "في احوال عددا حصراً ومن ضمنها       

 اخلاقه أو   وتعرضه للاستغلال أو دد صحته أو سلامته ا       
 ٢٦وعند توافر هذه الحالة، اجازت المـادة        ". ظرف تربيته 

  يتخذ لـصالح الحـدث المـذكور       "من القانون للقاضي ان     
" لمراقبة أو الاصلاح عند الاقتـضاء     تدابير الحماية أو الحرية ا    

وهي الزمته حتى بالتدخل تلقائياً في الحالات       ) ... ١فقرة  (
ة نصت عليها المواد    يلوفقاً لآ ) ٢فقرة  (تستدعي العجلة    التي

وتدبير الحماية المقصود هو ذاك المنصوص عنه في        .. اللاحقة
بتسليم الحدث الى والديـه أو      " من القانون ويقضي     ٩المادة  

حدهما أو الى وصيه الشرعي أو الى اسرته شرط ان تتـوافر        ا
م اليه الضمانة الاخلاقية والمقدرة على تربيته تحـت         في المسلّ 

ومـن  ... الخ" اشراف المندوب الاجتماعي المكلف بالامر    
البديهي ان هذه التدابير هي مثل حالات تـدخل القاضـي       

تـصف  ولا يمكن ان ت   استثنائية،  الناظر بقضايا الاحداث،    
بالديمومة والاستمرارية مما يحول دون تنفيذ مضمون القرار         

  .الشرعي وذلك تحت طائلة تجاوز حد السلطة
هذا ومن مراجعة ظروف القضية، يتبين ان القاضي قـد         

 الطفلة للخطر بموجب تقرير مندوبـة        تعرض تحقق من حالة  

الاحداث وايضاً بموجب تقرير الطبيب النفساني والـذي،        
اضطراب قلق  "حالة القاصرة في خانة     أدرج   حسب الحكم، 

الانفصال مع حالة اكتئاب نتيجة معاناا من امراض نفسية         
بسبب غياب حنان والدها واهتمامه وعطفه عـن الجـو          

خوفها من الابتعاد عـن والـدا       ونتيجة ترجمة   العائلي،  
بالبكاء المتواصل والقلق والغضب والاكتئـاب والاحبـاط        

الـة تعـرض   حهنا لا بد ان نلاحظ ان   و". والحزن الشديد 
الحدث للخطر هي مسألة واقع وبالتـالي تخـضع لـسلطة           
القاضي التقديرية، الذي عززها بمطلق الاحوال بـالتقريرين        

  .المذكورين اعلاه
تخذ، فهو يثير بعـض     اما وبالنسبة للتدبير المطلوب والم    

  عرفت تدبير  ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٩المادة  : التساؤلات
 الحدث الى احد والديه وفقاً للشروط التي        تسليمية انه   الحما

في حين، ان القاضي الناظر بقضايا الاحداث      . لحظها القانون 
الطفلة القاصرة في مترل والدا مؤكداً على قراره        ابقاء  قرر  

 القاضي بوقف تنفيذ قـرار المحكمـة        ١١/٩/٢٠٠٧تاريخ  
 الى   القاضي بتسليم الطفلـة    ٢١/٢/٢٠٠٧الشرعية تاريخ   

 المـذكورة  ٩ان التطبيق التسلسلي لاحكام المـادة   . والدها
يفترض ان تكون والدة الطفلة قد سلمتها الى والـدها، أي           

وان تكون بيئـة    . ان تكون قد نفذت قرار المحكمة الشرعية      
والدها قد عرضت القاصرة الى خطر، فتطلب الوالدة مـن          

وهذا مـا   .. القاضي الناظر بقضايا الاحداث تسليمها اليها     
 مـن القـانون     ١ فقـرة    ٢٥يتوافق مع احكـام المـادة       

 في بيئة   وجد حيث اعتبرت الحدث مهدداً اذا       ٤٢٢/٢٠٠٢
ما يعني انه   . تعرضه للاستغلال أو دد صحته أو سلامته الخ       

يجب على الحدث ان يتواجد فعلياً في بيئة مـن شـأا ان             
دث أي ان يكون الح   . تعرضه للاستغلال أو دد صحته الخ     

 بقد عايش هذه البيئة، وان تكون هذه البيئة هـي الـسب           
وهذا ما يتوافق بشكل    ). علاقة سببية (المباشر لحالته المهددة    

منطقي مع واقعة تسليم الحدث الى احد والديه أو الى وصيه           
الشرعي شرط ان تتوافر فيه الضمانة الاخلاقية والمقدرة على         

ضمانة اخلاقية ومقدرة   م اليه ذات    تربيته بحيث يكون المُسلّ   
فينتقـل  . مل انفع واحسن من المُسلّ    كعلى تربية القاصر بش   

  .الحدث من بيئة غير صالحة ومضرة الى بيئة صالحة ونافعة
وبالعودة الى معطيات الملف يتبين ان الطفلـة لم تكـن           

انما في بيئـة نافعـة      ) والدها(اصلاً في البيئة المدعى ضررها      
لدة لم تطلب تسليم طفلتها انما طلبت       بدليل ان الوا  ) والدا(

 ىوقد جـار  !! ابقاءها في عهدا هي أي في بيئتها النافعة       
القاضي الوالدة فيما ذهبت اليه بحيث انه بدل ان يستعرض          
مساوئ البيئة التي تعرض الطفلة للاستغلال ودد صـحتها         

الخ، توقف عند حسنات البيئة النافعة      ) والدها (أو سلامتها 
)فقال ان الطفلة القاصرة تجد الراحـة النفـسية         ). اوالد

والطمأنينة والاستقرار في مترل والدا، وانه لم يثبت وجود         



  ٤٢٧  الإجتھاد

أي ضرر أو خطر يلم بالطفلة اثناء تواجـدها في كنـف            
والدا بل ان هذه الاخيرة تبذل كل ما بوسعها لتأمين البيئة           

ليست المسألة  ولكن،  ... الصحيحة لنشأة طفلتها وتربيتها     
ابراز حسنات تواجد الطفلة مع والدا لابقائها في عهـدا          
انما ابراز مساوئ تواجد الطفلة مع والدها وهو صـاحب          
الحضانة وفقاً للقرار الشرعي وذلك، لالزامه بتـسليمها الى         

  !!والدا
وذا الخصوص، فان تقرير مندوبة الاحداث برأ نوعاً ما         

ان لا حاجـة لحمايـة      ": ذمة الوالد عندما اورد صـراحة     
ما يدل على ان بيئة الوالد لم تكن        ..! " القاصرة من والدها  

وبدليل تقرير الطبيب النفساني ذاته حيث      . مهددة للقاصرة 
غياب حنان  "قال ان من جملة اسباب ما تعانيه القاصرة هو          

ما يبرر اكثر فاكثر وجوب اتصال هذه القاصـرة         ". والدها
تقرير مندوبة الاحداث يلقـي     وعلى العكس، فان    ! بوالدها

فالتقرير قال ان القاصرة متعلقـة      . اللوم برأينا على الوالدة   
جداً بوالدا لدرجة اا تقلدها في كل شيء، وان القاصرة          
تقول بأا لا تستطيع العيش وحتى التنفس من دون والدا،          

ولحظ حرفياً بأن القاصرة تعمل جاهـدة للاسـتئثار         .. الخ
هل ان هذا الاسـتئثار كـان آنيـاً         : لأن نس نح.. بوالدا

ومفاجئاً، وليد ساعته، اتى بين ليلة وضـحاها؟ وهـل ان           
أو نفـساني يمكنـها مـن       /القاصرة كانت بوضع عقلي و    

للاستئثار بوالدا؟ ام ان الوالـدة بتـصرفاا        " التخطيط"
ــه   ــن التوجي ــاً م ــت نوع ــستمرة زرع ــة والم المتتالي

endoctrinement   ـذا       في عقل القا صرة، بحيث اوحت لها
الاستئثار، فجاء الاستئثار بالقاصرة من قبل الوالـدة عـن          

من البديهي ان استئثار القاصرة بوالدا      ! طريق هذا التوجيه؟  
جاء نتيجة تصرفات هذه الاخيرة ومن الواضـح في ضـوء           

الخلافـات  ظروف هذه القضية وبالتحديد في ضوء وجود        
 الزوج والزوجة استأثرا    كِلَي ان   لة،ئاالعائلية منذ تأسيس الع   

بولديهما، فالزوج استأثر بابنه القاصر الذي، على حد مـا          
نه يفضل  كلب والدته و  يح"وبة الاحداث،   ورد في تقرير مند   
والزوجة، استأثرت بابنتها لدرجة ان هذه      " العيش مع والده  

وتقلد والـدا ولا    " ما يتعلق بوالدها  ترفض كل   "الاخيرة  
اذن، وبكل اسـف، مـرة      . لتنفس من دوا  تستطيع حتى ا  

جديدة، يدفع ولدان آخران ثمن التجاذب والى ما هنالـك          
  !القائم بين الزوجين

وهذا ما تنبه اليه القاضي فاصبح همّه ليس حماية القاصرة          
فالطفلة، . من نفسها فحسب انما حمايتها من هذا التجاذب       

لـدها  حسب التقريرين، كانت مهددة بفعل تسليمها إلى وا       
إلى بيئة ذي ضرر احتمالي     ) والدا(بالانتقال من بيئة نافعة     

احتمـال  مـن   حمايتها  س القاضي   جفأصبح ها ). والدها(
 من القانون وقد بـدت      ٢٥بمفهوم المادة   تعرضها للخطر   

وهذا . ملامحه النفسية عليها على النحو الذي فصله الطبيب       

وفي . لـدا ما دفع بالقاضي إلى تقرير ابقاء الطفلة مـع وا         
الحقيقة، ان هذا التدبير وان لم يدخل في الحالـة الحرفيـة            

 مـن القـانون     ٩والحصرية التي نـصت عليهـا المـادة         
 من شأنه   préventif وقائي، هو تدبير مؤقت     ٤٢٢/٢٠٠٢

منع الضرر المستقبلي عن الطفلة وتعرضها للخطر بمفهـوم         
والاحتياطية  المؤقتة    من القانون، شأنه شأن التدابير     ٢٥المادة  

  .التي يقررها القاضي المنفرد الناظر بقضايا الامور المستعجلة
فهل يجوز للقاضي ان يتخذ مثل هذا التدبير؟ الجواب هو        

 تلـزم   ٤٢٢/٢٠٠٢ من القـانون     ٢٧فالمادة  . طبعاً ايجابي 
". ابقاء الحدث قدر المستطاع في بيئته الطبيعية      "القاضي بـ   

 بيئة والدة الطفلة هـي      وفي ضوء ظروف القضية، يبدو ان     
ومن ثم، فان هذا التدبير     . الدهامن بيئة و  (...) اكثر طبيعية   

مـصلحة  "نحو الذي ذهب اليه القـراران،       البرره، على   ت
وهـذا جـاء    ".  على أية مصلحة اخرى    ىالقاصر الفضل 

متوافقاً مع اتفاقية هيئة الامم المتحدة لحقوق الطفـل الـتي           
 تـاريخ   ٢٠ون رقـم    انضم اليها لبنـان بموجـب القـان       

 منها سلّمت بفصل الطفل عن      ٩فالمادة  . ٣٠/١٠/١٩٩٠
 لصون اًالفصل ضروري"والديه بالطرق القضائية اذا كان هذا 

يلزم مثل هـذا    "ولاحظت بأنه قد    " مصالح الطفل الفضلى  
القرار في حالة معينة مثل حالة اساءة الوالدين معاملة الطفل          

لوالدان منفـصلين ويـتعين   ش ايأو اهمالهما له، أو عندما يع  
 من الاتفاقية   ١٩والمادة  ". اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل     

الدول الاطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية      "ذاا اوجبت   
والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل مـن        
كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البيئية أو العقليـة           

أو الوصـي   ) الوالـدين ( رعاية الوالد    وهو في ... همالوالا
ه أو أي شـخص آخـر       يعل) الاوصياء القانونيين (القانوني  

وكذلك الامر، فان عهد حقـوق      "... يتعهد الطفل برعايته  
الطفل في الاسلام الذي انضم اليه لبنان بموجب المرسوم رقم          

 اورد في مادته الثالثـة تحـت        ٢٤/٥/٢٠٠٧ تاريخ   ٣٦٣
اعطاء اولويـة عليـا لحقـوق       "وجوب  " المبادئ"عنوان  

كل ذلك، يدل   ". الاطفال، ومصالحهم، وحمايتهم وتنميتهم   
على وجوب تغليب مصلحة الطفل على أي مصلحة اخرى         
وبالتحديد، على مصلحة هذا الوالد أو تلك الوالـدة لان           

يـؤدي إلى تعـارض حتمـي بـين         التجاذب فيما بينهما    
 ٤٢٢/٢٠٠٢ان القـانون    . ةمصالحهما وبين مصالح الطفل   

 بالاحداث في اً خاصDroit d'ingérenceاوجد حق تدخل 
الحالات التي حددها، يجيز للقاضي الناظر بقضايا الاحداث        

أو أي  /التدخل في أي وقت كان، بمعزل عن أي دعـوى و          
وان حق التدخل هذا انما     . أو ديني /مرجع قضائي علماني و   

اذ التدبير الذي يحمـي     هو الذي يولي القاضي السلطة باتخ     
وبالتـالي،  ! الحدث بحيث يتدخل قبل تحقق الخطر تفادياً له       



  العـدل  ٤٢٨

   بدل ان يسلم القاصر إلى احد والديه في         اًفان لا عائق قانوني 
  .ان يبقيه مع الآخر

  : تطبيقات تدبير الحماية–ب 
في مرحلة اولى، تقدمت الوالدة من القاضـي النـاظر          

حماية طفلتها من تسليمها    بقضايا الاحداث باستدعاء طالبة     
لرعاية والدها محتفظة بحقها في طلب وقف تنفيذ أي معاملة          

ثم اتبعت هذا الاستدعاء بـ     . تنفيذية تتعلق بالقرار الشرعي   
مع طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية بتـسليم         " اعتراض"

" اعتراض"الطفلة امام دائرة تنفيذ بيروت، اتبعته بدوره بـ         
لا يتناول  " الاعتراض" تنفيذ موضحة ان     ثان مع طلب وقف   

وفي المقابل،  . المعاملة التنفيذية انما القرار الشرعي موضوعها     
ادلى والد الطفلة بعدم اختصاص القاضي النـاظر بقـضايا          
الاحداث للنظر بالمشاكل التنفيذية المتعلقة باحكام صـادرة        

. عن المحاكم الشرعية طالباً الرجوع عن قرار وقف التنفيـذ         
قرار وقف التنفيذ الصادر    "فرد القاضي هذا الطلب لعلة ان       

عن المحكمة في ضوء مجريات الملف والرامي إلى عدم تسليم          
الطفلة القاصرة إلى والده عن طريق عدم تنفيذ مآل حكـم           
المحكمة الشرعية يشكل تدبيراً وقائياً وحامياً لمصلحة القاصرة 

عاد الوالد يطلـب    ومن ثم،   ". من البيئة التي تعرضها للخطر    
الرجوع عن قرار وقف التنفيذ منعاً من تعطيل ما قضى بـه            
لجهة الحضانة مبدياً موافقته على اخضاع القاصرة للعـلاج         
النفسي، فقرر القاضي الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار         

. الشرعي دون الشق المتعلق بابقاء القاصرة في عهدة والدا        
  ب اليه؟فهل اصاب القاضي في كل ما ذه

بادئ الامر، نذكر بأن المسألة ليـست مـسألة عـدم           
اختصاص وفقاً لما اوردناه اعلاه طالما ان قرار وقف تنفيـذ           

المحكمة الشرعية لم يشكل تصدياً وفصلاً لأي نـزاع         قرار  
 المحكمـة   إلىيتعلق بمادة احوال شخصية يعود امر النظر ا         

القـرار  ان قرار وقف التنفيذ اتى بعـد صـدور          . الشرعية
وبالتحديد، .  مضمون هذا القرار   إلىالشرعي وهو لم يتطرق     

 وهي ان تعود    القرار النظر في المسألة التي فصل ا        يعِدِانه لم   
 إلى والد الطفلة ومن نتائجها تـسليم الطفلـة          إلىالحضانة  

وهذا ما سلم بـه القاضـي       . والدها كنتيجة ائية للحكم   
قرار المحكمة الشرعية ما     ان"بموجب قراره الثاني حيث اكد      

 نـواحي الولايـة     لتنفيذ لكافة زال قائماً، وسارياً وقابلاً ل    
ومن الواضح ان القاضي وقع     ". والحضانة الشرعية والقانونية  

في نوع من الحيرة تستفاد من مـضمون القـرار تـاريخ            
هو اراد ابقاء الطفلة في عهـدة والـدا         . ٢٤/١٠/٢٠٠٧

  .ي بحيث قرر وقف تنفيذهولكنه اصطدم بالقرار الشرع
ولكن القاضي اغفل ان تدبير الحماية الذي ينص عليـه          

وهـو  . تدبير يتناول شخص الحدث   قانون الاحداث، هو    
رهن بحالة الحدث الشخصية ولا يمكن ان يتناول الا هـذه           

  ، فـان هـذا التـدبير لا        اليوبالت. الحالة دون أي امر آخر    
 انه لا يوجد شـيءُ    وبالتحديد ف . اميمكن ان يتناول الاحك   

اسمه اعتراض امام القاضي    ) واستعمال هذه الكلمة مقصود   (
أو معترض عليه بالخصوص    /الناظر بالاحداث ولا معترضة و    

فالاعتراض طريق طعن ينص عليها القـانون وتجيـز     . اعلاه
. للمحاكم غيابياً الطلب من القاضي بأن يعيد النظر بقضيته        

امام القاضي الناظر بقضايا وبالاولى، فانه لا يصح الاعتراض      
الاحداث على معاملة تنفيذية قائمة امـام دائـرة تنفيـذ،           

، ان المرجـع    ٤٣٠/٢٠٠٢فبالنسبة لمشاكل تنفيذ المعاملة     
اما واذا  . الصالح للنظر ا هو المرجع ذاته الواضع يده عليها        

 امامه منازعة تتعلق باساس الحق فيعود امر النظر ـا           تثيرأ
وضوع، والقاضي الناظر بقضايا الاحداث ليس      الى محكمة الم  

وكذلك الامر،  ! قاضي الموضوع في مادة الاحوال الشخصية     
فانه لا يصح الاعتراض على قرار شرعي امـام القاضـي           
المذكور، لان اصول هذا الاعتراض محددة كمـا المرجـع          
الصالح للنظر به وذلك بموجب قانون تنظيم القضاء الشرعي         

  ).٢٩٠مادة  (١٦/٧/١٩٦٢ريخ السني والجعفري تا
ان القاضي الناظر بقضايا الاحداث لا يتخذ الا تـدابير          

وان ذهابه خلاف   . مؤقتة بموضوع الحماية لا اكثر ولا اقل      
ذلك يشكل تجاوزاً لحد السلطة لانه اجاز لنفسه صلاحيات         

لمطالبته وبالتالي، فانه لم يكن من داع، برأينا،        . لا يتمتع ا  
يذ، فمثل هذا القرار مجرد من      فنار وقف الت  بالرجوع عن قر  

أو حجية ولا هو يلزم أي مرجـع قـضائي          /أي قانونية و  
وبالتحديد، دائرة التنفيذ، ويقتضي التعامل معـه كأنـه لم          

 – وهذه فضيلة –والارجح ان القاضي استدرك ذلك     . يكن
فجاء في قراره الثاني يرجع عن قرار وقف تنفيـذ القـرار            

  .الشرعي
 انه يجب التمييز بين التدبير المطلوب وبين القرار         الحقيقة،

" شـيء "ار الشرعي هو    روالق" شيء"فالتدبير هو   . الشرعي
وبالتحديد، ان المسألة ليست مسألة وقف تنفيذ القرار        ! آخر

فالقاضي الناظر بقضايا الاحداث لا يمكن له اصلاً        . الشرعي
لتـالي،  وبا!  بحالة الحـدث   معنيهو  . ان يتناول هذا القرار   

عملياً، ينظر في الاستدعاء المقدم اليه، يتحقق مـن تـوافر           
ه الى حق التـدخل     دوهذا مر . التدبير، ويتخذه شروط اتخاذ   

Droit d'ingérence  الذي كرسه المشترع بموجب القـانون 
وان اتخاذ هذا التدبير من شأنه ان يجرد مؤقتاً         . ٤٢٢/٢٠٠٢

 – تسليم الطفلـة  – النتيجة التي توصل اليها القرار الشرعي 
وفي الشق الحصري موضوع التدبير، من فعاليتـها الماديـة          

efficacité matérielle .قدولكن، هذا لا يعني ان القاضي  
أو تعدى على صلاحية المحكمـة      /خالف القرار الشرعي و   

فالقرار الشرعي يبقى قطعيـاً بفقرتـه الحكميـة         . الشرعية
بالخطر على النحو   بانتظار مرور الظرف الذي هدد الحدث       



  ٤٢٩  الإجتھاد

وهذا يعني انه يـتعين علـى       . الذي اكد عليه القرار الثاني    
حالة الطفلـة،   " يراقب"القاضي الناظر بقضايا الاحداث ان      

      فيسلمها إلى والدها عملاً بالقرار الشرعي بمجر ور زوال  فَد و
  .الخطر

  وبما ان زوال تعرض الطفلة للخطـر رهـن بـوعي،           
  ، كليهمــا، بحيــث وعطــف وبحنــان والــديها عليهــا

  يضع المتناحران نزاعامـا جانبـاً في مـصلحة القاصـر           
  الفضلى، فهذا يعني ان زوال التدبير رهن بـزوال غـرور           

ما يضفي عليـه بعـداً      . وانانية كل من الوالدين المذكورين    
  .انسانياً صرفاً

    

 قاضي الاحداث في بيروت

  الرئيس فوزي خميس:الهيئة الحاكمة
 ٧/١١/٢٠٠٧تاريخ قرار صادر ب

–


–


 

 ان قرارات قاضي الاحداث هـي قـرارات مؤقتـة         
 حماية مصلحة القاصر الفضلى وهـي قابلـة         إلىتهدف  

للتعديل تبعاً لتطور ظروف ومعطيات كل قضية علـى         
  .حدة

 
 

 
 

 
 

المقـدم  ......... بعد الاطلاع على طلب المستدعي      
   وما استغرقه،٦/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

 صـدر   ٢٤/١/٢٠٠٧وحيث من الثابت انه بتـاريخ       
قرار عن هذه المحكمة اكد على قرار وقف تنفيذ قـرار           

، ٢١/٢/٢٠٠٧بتــاريخ المحكمـة الـشرعية الـصادر    
باعتبار ان قرار وقف التنفيذ جاء كتـدبير واقٍ وحـامٍ           
لمصلحة القاصرة من البيئة التي تعرضها للخطر، على        
ان يبقى رغم كل ذلك للمحاكم الـشرعية الاختـصاص          
الحصري لتنظيم شؤون الولاية الشرعية والقانونية على       

  .القاصرة
ة مـا زال   وحيث بالتالي يكون قرار المحكمة الشرعي     

قائماً وسارياً وقـابلاً للتنفيـذ لكافـة نـواحي الولايـة            
والحضانة الشرعية والقانونية، ويكون مفعول قرار وقف       
التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة محصوراً بعدم تـسليم         

ن انتقالها من   لأ والدها،   إلىالطفلة القاصرة بشكل فجائي     
طـويلاً   منزل والدها الذي غاب عنها       إلىمنزل والدتها   

فلة القاصرة مسبقاً لتأمين انتقالها السليم      طدون تحضير ال  
والهادئ على الصعيد النفسي والمعنوي والاجتمـاعي،       

  سوف يلحق الاذى والضرر الاكيدين بها،
اً وتصويباً، يقتضي التأكيـد علـى ان        يحوحيث توض 

قرارات قاضي الاحداث تعتبر قرارات مؤقتـة تهـدف         
 وهي قابلة للتعديل تبعـاً      ىضللحماية مصلحة القاصر الف   

  ،لتطور ظروف ومعطيات كل قضية على حدة
وحيث ان قرار وقف التنفيذ المتخذ مـن قبـل هـذه           
المحكمة املته الضرورات العمليـة الملحـة وتمهيـداً         
لخضوع القاصرة لجلسات علاج نفسي تساعدها علـى         

   كنف والدها والاعتياد عليها،إلىتقبل فكرة انتقالها 
ا لا جدال حوله ان العيش المتوازن والآمن        وحيث مم 

والمستقر للطفل يكمن في التواجد بشكل هادئ في كنف         
عائلة واحدة تضم الام والاب على حد سواء، وفي حال          

 طفل من مشاهدة احـد      أيتعذر ذلك، يقتضي الا يحرم      
والديه في حال اقتضت الظروف ان يسكن بصورة دائمة         

  لدى احدهما،
ليف طبيبة نفسية معاينـة الطفلـة       وحيث يقتضي تك  

والاطـلاع علـى وضـعها النفـسي        ....... القاصرة  
والمعنوي والمباشرة بجلسات العلاج الـلازم، علـى ان         
تنصب اولى مهامها على تأمين الانتقال السليم والهـادئ         
للقاصرة من منزل والدها ومساعدة الطفلة على تخطـي         

         اء المصاعب والاضطرابات التـي تعـاني منهـا جـر
  المشاكسات والاشكالات التي تقع بين والديها،



  العـدل  ٤٣٠

وحيث من الثابت ان المستدعي مستعد لتنفيذ قرارات        
 اخـضاع الطفلـة القاصـرة       إلىهذه المحكمة الرامية    

  .للعلاجات اللازمة والضرورية لها
وحيث والحال هذه، يقتضي الرجوع عن قرار وقف        

محكمـة  تنفيذ قرار المحكمة الشرعية الصادر عن هذه ال       
مع التأكيد على مضمون القـرار الـصادر عـن هـذه            

 لناحية ابقـاء الطفلـة      ٢٤/١٠/٢٠٠٧المحكمة بتاريخ   
في منزل والدتها علـى ان تخـضع لجلـسات          القاصرة  

علاج نفسي متتابعة ومتسلسلة ومنتظمة، تحت اشـراف        
مندوبة الاحداث الاجتماعية، على ان تودع هذه الاخيرة        

  .حالة القاصرةتقارير دورية عن تغير 

  لذلك،
  :نقرر

  الرجوع عن قـرار وقـف التنفيـذ الـصادر عـن            
ــاريخ   ــة بت ــذه المحكم ــد ١١/٩/٢٠٠٧ه   ، والتأكي

   لجهة اخـضاع القاصـرة لعـلاج        القرارعلى مضمون   
القيـام  ......... نفسي على ان تكلف الطبيبة النفـسية        

بالمهمة المبينة في متن القرار، على ان تودع تقريرهـا          
تهاء من جلسات العلاج كافة، وعلى ان يتضمن        بعد الان 

التقرير بشكل مفصل وواضح وصـريح مـدى قابليـة          
 منزل والدها دون مشاكل     إلىواستعداد القاصرة للانتقال    

 صعوبات قد تنعكس على حياتها المـستقبلية، وبغيـة       أو
عدم الحاق الضرر بها، وعلى ان يتحمل والدا القاصـرة   

، وابلاغ  ........ما القاصرة   مناصفة تكاليف علاج ابنته   
  .من يلزم

    

  

 القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الرئيس هاني حلمي الحجار:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/١١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  الحق العام/ صاويلاحمد ا

–
–

 


–


–

–
– 

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاعتراض مقدم ضمن المهلة القانونية وقـد   
حضر المعترض جلسة المحاكمة الاولى وجاء اعتراضه       
مستوفياً لسائر شروطه الشكلية، فيقتضي بالتالي قبولـه        

؛ الحكم الغيابي موضوعه كأنه لم يكنشكلاً، وعد  

  : في الاساس–ثانياً 
  : في الوقائع–أ 

 وتبعاً لشكوى مقدمة من     ٩/٧/٢٠٠١تبين انه بتاريخ    
المدعوة آنوما داميانتي بحق المدعى عليه احمد الصاوي        
تم التحقيق مع هذا الاخير لدى دائرة التحقيق والاجـراء          
في المديرية العامة للامن العام بموضوع انتحاله لـصفة         

 في تلك الـشكوى المـدعو مـروان         محامٍ امام الشاهد  
  .الامين

 انه  عليهوتبين بنتيجة التحقيقات المجراة مع المدعى       
" معقّب معـاملات   " بصفة .ص. كان يعاون المحامي ن   



  ٤٣١  الإجتھاد

لجميع زبائن مكتب هذا الاخير وانه كان يقوم بالتوجـه          
 المحاكم للمراجعة ولطلب تأجيل الجلسات بموجـب        إلى

امـام الكاتـب    . ي ص وكالة منظمة له من قبل المحـام      
 ٥٣٠١/٩٩العدل في بيروت عادل اسعد ابي راشد برقم         

 ورد فيها صـراحة ان الاسـتاذ        ٢٨/١٢/١٩٩٩تاريخ  
، بصفته وكيلاً عن زبائن مكتبه، قد وكّل المـدعى          .ص

   ليقــوم مقامــه وينــوب باســمه ويمثلــه لــدى عليـه 
جميع المحاكم والهيئات والدوائر العقاريـة؛ وانـه فـي         

 من هـذا الاخيـر بلـغ        اً ثابت اً تقاضى راتب  الشهر الاول 
عـن دفـع    . ، ثم توقف المحامي ص    .ل.ثمانماية الف ل  

    الـضمان   تـسجيله فـي      إلـى ضطر  اجر له حتى لا ي
 العمل معه فـي     عليهالاجتماعي وعرض على المدعى     
مناصفة، وقد  " الاجور"مجال استقدام الزبائن مقابل تقاسم      

 عـن عـدة     اًورابرز المدعى عليه خلال التحقيقات ص     
بتقاضيه مبالغ  . ايصالات تتضمن اقراراً من الاستاذ ص     

مالية من المدعى عليه لقاء المرافعـة والمدافعـة عـن           
  .بعض الاشخاص

وتبين انه في الجلسة المنعقدة امـام هـذه المحكمـة           
 تـم اسـتجواب المـدعى عليـه         ١٩/٦/٢٠٠٦بتاريخ  

 الذي استمهل للمرافعة، ثم   . بحضور وكيله المحامي ص   
عاد المدعى عليه وتغيب ووكيله عن حـضور الجلـسة          

 فتمـت   ٨/١١/٢٠٠٦اللاحقة التـي انعقـدت بتـاريخ        
محاكمته اصولاً، وختمت المحاكمة وارجئـت الجلـسة        

  .لاصدار الحكم

  :تأيدت هذه الوقائع
بالادعاء، بالتحقيقات الاولية وبمدلول اقوال المـدعى       

لمبرزة، عليه، بمجمل اوراق الملف، بصور الايصالات ا      
  .وبمجريات المحاكمة العلنية

  : في القانون–ب 
  حيث ثابت بالوقائع المؤيدة بالادلـة المـشار اليهـا          
  اعلاه قيام المدعى عليه بحـضور الجلـسات ليطلـب          
. تأجيلها بموجب وكالة منظمة له من قبـل المحـامي ن         

امام الكاتب العدل في بيروت عادل اسعد ابي راشد         . ص
ــرقم  ــاري٥٣٠١/٩٩ب ــا ٢٨/١٢/١٩٩٩خ  ت  ورد فيه

، بصفته وكـيلاً عـن زبـائن        .صراحةً ان الاستاذ ص   
مكتبه، قد وكّل المدعى عليه ليقوم مقامه وينوب باسـمه          
ويمثلــه لــدى جميــع المحــاكم والهيئــات والــدوائر 

  ؛...العقارية
وحيث، واكثر من ذلك، ثابت باعتراف المدعى عليه        

 انه كان   إلىاً   افادته اولي  إلىالصريح في سياق الاستماع     

يقوم باصطياد الزبائن ويتقاضى منهم الاتعاب، ويـأتي        
ويتقاسم مع هذا الاخير المبالغ التي      .  الاستاذ ص  إلىبهم  

كان يتقاضاها منهم، وقد ابرز المدعى عليه في سـياق          
التحقيق صوراً لعدة ايصالات تتضمن اقراراً من الاستاذ        

يـه لقـاء    على تقاضيه مبالغ مالية من المدعى عل      . ص
  المرافعة والمدافعة عن بعض الاشخاص؛

وحيث ان فعل المـدعى عليـه الموصـوف آنفـاً،           
. والمتمثل بعمله في مجال تأمين الزبـائن للمحـامي ن         

لقاء اقتسام الاتعاب مع هـذا الاخيـر، يـستجمع          . ص
 من قانون تنظـيم     ١١٣عناصر التجريم بمقتضى المادة     

ويقتضي بالتـالي    منه   ١١٠مهنة المحاماة وليس المادة     
ادانته سنداً لها بعد اعتبار فعله منطبقاً عليها، وذلك بمـا           

 ١٧٦لنا من اختصاص في تغيير الوصف سنداً للمـادة          
   فقرتها الثانية؛. ج.م.أ

  لذلك،
  :نحكم بالآتي

 الحكـم الغيـابي     بقبول الاعتراض شكلاً وعد   : اولاً
  .موضوعه كأنه لم يكن

حمد سعد الدين الـصاوي     بادانة المدعى عليه ا   : ثانياً
 من قانون تنظيم مهنة المحامـاة بعـد         ١١٣سنداً للمادة   

اعتبار فعله منطبقاً عليها، وبالتالي حبسه لمدة ستة اشهر         
  .سنداً لها
  . الرسوم والنفقات كافةعليهتدريك المدعى : ثالثاً

    



  العـدل  ٤٣٢

  

 القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

 ا الرئيس زياد مكن:الهيئة الحاكمة
 ٢٦/٤/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  )قهاالطبي ورف........ مركز ( ن ورفيقه. ز/احمد خليل

––
–

–––
––

 

ان اقدام المدعى عليهما على اجراء العملية الجراحية        
في مركز طبي لا تتوافر فيه متطلبات التدخل الجراحي         

ملـه هـذه    السريع لمواجهة حالات النزيف مع مـا تحت       
 يتـسم بقلـة الاحتـراز     العملية من مخاطر هـو فعـلٌ      

  . والاهمال

  : في الوقائع–اولاً 
تبين ان المدعي المسقط احمد علي خليل حضر مـن          

 لبنان  إلىرومانيا برفقة زوجته المدعوة تيودورا ميهايلا       
لإجراء عملية تلقيح اصطناعي لهذه الاخيرة في مركـز         

الطبي العائد للمدعى عليـه الثـاني، وبتـاريخ      ........ 
 تم استخراج البويضات من الزوجة على       ٣٠/١١/٢٠٠٤

 الـساعة   ١/١٢/٢٠٠٤تلقـيح بتـاريخ     ان تتم عملية ال   
العاشرة والنصف، وفي التاريخ والـساعة المـذكورين        

 غرفة العملية بعـد ان تـم اعـلام          إلىادخلت الزوجة   
الزوجين بأن العملية تستغرق حـوالي نـصف سـاعة،          
وباشر المدعى عليه الاول باجراء العملية بعـد تخـدير          

بطنها الزوجة بالبنج العمومي عن طريق احداث شق في         
لادخال جهاز خاص يتم بواسطته ادخال المنظار، وانـه         
خلال ادخال هذا الجهاز تبين انه احـدث تمزقـاً فـي            
الشريان الحرقفي الأيمن وفي الوريد الحرقفي الأيمن ما        

 هبوط حـاد    وبالتالي احداث نزيف حاد للزوجة      إلىأدى  
في ضغط الدم، عندها قام المدعى عليـه الاول بـاعلام           

البطن بـالطول   وقام بعملية شق    . نج الدكتور م  طبيب الب 
مـن خـلال    . ل. لايقاف النزيف بمساعدة الـدكتورة ر     

 علماً ان هكذا عملية تحتاج      –الضغط على الشرايين فقط     
 وقد تم اعلام    – طبيب مختص في جراحة الشرايين       إلى

 الثاني بالحالة الطارئة فـي هـذه الاثنـاء          عليهالمدعى  
 في الـساعة الثانيـة عـشرة         المركز، وانه  إلىفحضر  

وهو الاخصائي في جراحة    . ربع حضر الدكتور ص   الو
الشرايين، الا انه لم يتمكن من وقـف النزيـف بـشكل            

 هذا وقد تـم تزويـد الزوجـة بوحـدتي دم تـم             .كامل
استقدامهما من مستشفى الجامعة الاميركية لعدم وجـود        

الطبي وبالنظر لوضع الزوجة    ...... بنك دم في مركز     
ة الواحدة من   ع في السا  القرارصحي المتردي تم اتخاذ     ال

 مستشفى الجامعة الاميركية، فـتم      إلىبعد الظهر بنقلها    
طة حمالـة   انزالها من الطابق الخامس من المركز بواس      

لـك ان المـصعد لا      ذ وضعت بالمصعد بشكل مـنحنٍ    
يستوعب الحمالة بشكل افقي، وقد تم تزويـد الزوجـة          

 المستشفى، وانـه بـالنظر     إلىنقلها  بوحدة دم ثالثة اثناء     
 شدة النزيف تم تزويدها بأربعين وحدة من الدم فـي           إلى

 DICالمستشفى ولكن دون فائدة اذ انها اصيبت بحالـة          
 إلى حالة فقدان بلاكيت الدم التي من شأنها ان تؤدي           أي

 وفـاة   إلىر، الامر الذي ادى     ثانعدام قدرة الدم على التخ    
، وتبين ان المدعي تقدم بـشكوى   الزوجة في نهاية الامر   

لدى نقابة الاطباء، وقد توصلت لجنة التحقيقات المهنيـة         
 تـاريخ   ١٤٠٦في النقابة بموجب محضر الاجتماع رقم       

جـري   انه كان من المستحـسن ان ي       إلى ١٦/٣/٢٠٠٥
اح العمل الجراحي في مركز اكثر تأهيلاً للتعـاطي         الجر

 ـ إلـى مع مثل هذه المضاعفات وخلـصت        ار ان   اعتب
المسؤولية مشتركة بين المـدعى عليـه الاول ومركـز       

الطبي، وانه بناء على ما تقـدم قـرر مجلـس      ........ 
 المجلـس التـأديبي للظـن       إلـى النقابة احالة الملـف     

بالمسؤولية المهنية بحق المدعى عليهما وذلك بموجـب        
ــم   ــس رق ــسة المجل ــضر جل ــاريخ ٩/٢٠٠٥مح  ت

٦/٤/٢٠٠٥.  
 اسـقط المـدعي     ١١/١١/٢٠٠٥وتبين انه بتـاريخ     

  .حقوقه الشخصية
وتبين انه في جلسة المحاكمـة الختاميـة المنعقـدة          

 قدمت وكيلة المـدعى عليـه الاول        ٥/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
مذكرة خطية طلبت فيها اعلان براءة موكلها والا منحه         

ة وترافع وكيل المدعى عليه الثاني طالباً       يالاسباب التخفيف 
 من المدعى عليهما اعلان     اعلان براءة موكله وطلب كل    

  .براءته



  ٤٣٣  الإجتھاد

  : في الادلة–ثانياً 
تأيدت هذه الوقائع بادعاء النيابة العامـة وبـالقرار         

الاولية والاستنطاقية وبتقرير الطبيب    الظني وبالتحقيقات   
الشرعي وبنتيجة التشريح وبمحاضر لجنـة التحقيقـات        
المهنية ومجلس النقابـة وبالاسـقاط وبمجمـل الاوراق         

  . المحاكمةوبمجريات

  : في القانون–ثالثاً 
حيث يقتـضي للفـصل فـي الـدعوى الحاضـرة           

  .استعراض ما توافر من معطيات وادلة في الملف
وحيث ثابت انه بعد مباشرة المـدعى عليـه الاول           
لعملية التلقيح الاصطناعي اصيبت المرحومة تيـودورا       
ميهايلا بنزيف حاد اثر تمزق الشريان الحرقفي الايمـن         

 بطنها  إلىد الحرقفي الايمن بنتيجة ادخال الجهاز       والوري
تمهيداً لادخال المنظار وقد حاول الاطباء فـي المركـز     
وقف النزيف ولكن دون جدوى لا بل ان حالتها تفاقمت          
بعد عدة ساعات من الاسعافات غير المجدية الامر الذي         

 مستشفى الجامعة الاميركية حيث توفيـت       إلىحتّم نقلها   
  .زويدها بحوالي اربعين وحدة دمبالرغم من ت

الطبي حيث  ....... وحيث يتبين مما تقدم ان مركز       
اجريت عملية التلقيح لم يكن مجهزاً بمـا فيـه الكفايـة            
لمواجهة حالة طارئة كالتي حـصلت مـع المرحومـة          

 الاول في   عليهتيودورا، وهو الامر الذي اقر به المدعى        
فياً في افادتـه    معرض التحقيقات الاستنطاقية اذ جاء حر     

ان المركز مجهز فقط لمواجهة حالات العوائـق التـي          "
تنتج عن التخـدير العمـومي دون ان يكـون مجهـزاً            

، في حـين ان المـدعى       "لمواجهة حالات النزيف الحاد   
عليه الثاني افاد بمعرض التحقيقات الاسـتنطاقية بـأن         

المركز كان مجهزاً بأحدث الآلات الطبية ولكـن كـان          "
ك دم باعتبار ان مثل هذا البنك لا يستحدث الا          ينقصه بن 

، علمـاً ان تقريـر لجنـة        ..."في المستشفيات الكبـرى   
التحقيقات المهنية لدى نقابة الاطباء اعتبر انه كان مـن          

يلاً هالمستحسن اجراء العمل الجراحي في مركز اكثر تأ       
للتعاطي مع مثل هذه المضاعفات واعتبر بأن المسؤولية        

........ مـدعى عليـه الاول ومركـز        مشتركة بين ال  
  .الطبي

 وقـائع ومعطيـات الـدعوى       إلـى وحيث بالاستناد   
........  في مركز    ص يمكن تحديد مكامن النق    الحاضرة

  :الطبي لمواجهة حالات النزيف الحاد كما يلي
 حالة  أي عدم توافر بنك دم يخول المركز مواجهة         -

  .طارئة كالتي حدثت مع المرحومة تيودورا

  دم وجود اطبـاء متخصـصين فـي جراحـة           ع -
  الشرايين للتدخل الفوري فـي مثـل هـذه الحالـة، لا            
  سيما ان التدخل الفـوري مـن شـأنه تعزيـز فـرص        

   ان الـدكتور    إلـى انقاذ المريض، وهنا تجدر الاشـارة       
ــب الم . ص ــو الطبي ــتوه ــة  صخ ــي جراح   ص ف

   المركـز فـي الـساعة الثانيـة         إلـى الشرايين حضر   
 بعد اكثر من سـاعة علـى حـصول          أيعشرة والربع   

  .النزيف
 عدم وجود مصعد مجهز لاسـتيعاب الحمـالات         -

بشكل افقي، اذ انه ثابت بأنه لدى نقل المرحومة تيودورا          
 ـ     إلىمن المركز    ا  مستشفى الجامعة الاميركية، تم انزاله

، الأمر الـذي مـن      في المصعد على حمالة بشكل منحنٍ     
حاد مـن احـد   شأنه الاضرار بأي مريض ينزف بشكل  

  .الشرايين الاساسية في جسده
وحيث بناء لما تقدم يكون من الخطر اجراء عمليات         
  جراحية في مركز لا يوجد فيـه اطبـاء متخصـصون           
ــك ان   ــا وذل ــة له ــة والادوات اللازم ــي الجراح   ف
  مخاطر النزيف واردة في هكذا عمليـات وهـو امـر           
  اكده المـدعى عليهمـا فـي كافـة مراحـل التحقيـق             

   المحكمـة، علمـاً     هـذه اء استجوابهما مـن قبـل       واثن
  ان المدعى عليـه الاول افـاد لـدى اسـتجوابه مـن             
قبل المحكمة ان نسبة حصول وفاة في الحالة موضـوع          

   اكثـر بقليـل، مـا       أوالدعوى تقارب الخمسين بالمئـة      
يعني من منطق معاكس بأن نسبة النجاة مـن عـارض           

ت التـدخل   مماثل ليست بضئيلة شرط ان تكون متطلبـا       
 ىجرالجراحي السريع متوافرة في المركز الطبي حيث تُ       

العملية، وهو الامر الذي لم يكن متـوافراً فـي الحالـة            
  الراهنة،

وحيث من مجمل ما تقدم يتبين ان اقـدام المـدعى            
..... عليهما على اجراء العملية الجراحية فـي مركـز          

الطبي مع ما تحتمله هذه العملية من مخـاطر، دون ان           
تتوافر في المركز متطلبات التدخل الجراحـي الـسريع         
لمواجهة حالات النزيـف كتلـك التـي حـصلت مـع            

بقلة الاحتراز وبالاهمال، وان    المرحومة تيودورا، يتسم    
ا يشكل م وفاة المرحومة تيودورا، م    إلىخطأهما هذا ادى    

 مـن قـانون     ٥٦٤ في المادة    عليهاالجنحة المنصوص   
  العقوبات،

لاسقاط الحاصل ترى المحكمة منح     وحيث في ضوء ا   
 مـن   ٢٥٤المدعى عليهما الاسباب التخفيفية وفق المادة       

   قانون العقوبات،



  العـدل  ٤٣٤

  لذلك،
  :نحكم
. ف. وم. ن. بحبس كل من المدعى عليهمـا ز    : اولاً

 من قـانون العقوبـات،      ٥٦٤مدة ستة اشهر سنداً للمادة      
وابدال هذه العقوبة بالنسبة لكل منهما بغرامة مقـدارها         

 مـن قـانون     ٢٥٤ليون ليرة لبنانية وذلك سنداً للمادة       م
العقوبات، على ان يحبس كل منهما يوماً واحداً مقابـل          
كل عشرة الاف ليرة لبنانية من الغرامة المحكوم عليـه          

 من قانون   ٥٤بها اذا تخلف عن الدفع وذلك سنداً للمادة         
  العقوبات،

  بتدريك المدعى عليهما النفقات كافة،: ثانياً

    

 القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

  الرئيس جمال عبداالله:الهيئة الحاكمة
 ١٠/١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  الحق العام ورفاقه/ صونيا كلارجي
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عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاعتراض ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          
مستوفياً الشروط الشكلية، وان المعترض قد تمثـل فـي      

 من  ١٧٣ وسنداً للمادة    –المحاكمة اصولاً، مما يقتضي     
 قبول الاعتـراض    –قانون اصول المحاكمات الجزائية     

عترض عليـه واعتبـاره     شكلاً واسقاط الحكم الغيابي الم    
  .كأنه لم يكنو

  : في الاساس–ثانياً 
  : في الوقائع– ١

 سهماً في العقـارات  ١٦٠٠تبين ان المدعين يملكون     
 ١٠١٢ و ١٠١١ و ١٠١٠ و ١٠٠٩ و ١٠٠٨ و ١٠٠٧

كفرشيما، ويملك زوج المدعى عليهـا البـرت فيليـب          
 ما يعادل   أيكلارجي باقي الحصص في هذه العقارات،       

وان المـدعين الشخـصيين     .  منهـا   سهماً في كل   ٨٠٠
نظموا لهذا الاخير وكالتين لدى القنصلية اللبنانية العامة        

الاولــى بتــاريخ :  بــاولو فــي البرازيــلوفــي ســا
 تــضمنتا ٩/٥/١٩٩٤ والثانيــة بتــاريخ ٢٨/٣/١٩٩٤

المرافعة والمدافعة عنهم لدى المحـاكم وادارة       تفويضه  
  ...املاكهم وتأجيرها وقبض البدلات

لت منازعة مع المدعى عليها بعد ان توفي        وانه حص 
، حيث  ٢٧/١١/٢٠٠١المرحوم البرت كلارجي بتاريخ     

اسند اليها انها استمرت في اسـتثمار هـذه العقـارات           
وتوقيع عقود الايجار وقبض البدلات بالرغم مـن عـدم       



  ٤٣٥  الإجتھاد

وانها تفاوضت مع احـد     . توافر الصفة لديها للقيام بذلك    
، من اجل انهاء    .ل.م.المستأجرين، شركة كنور لبنان ش    

عقد الايجار الموقع سابقاً وقبضت منها واحد وخمـسين         
الف دولار اميركي على دفعات ثلاث تراوحـت بـين          

 بعد ان وقعت على     ٢/١/٢٠٠٣ و ٢٠/٥/٢٠٠٢تاريخي  
الايصال وبراءة الذمة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة       

 كفرشيما الذين لم تقم     ١٠٠٨عن بقية مالكي العقار رقم      
  .بإيصال حقوقهم بالرغم من الانذارات

وتبين ان المدعى عليها انكرت في مرحلة التحقيـق         
 من جرم، فأدلت انهـا بعـدما        اليهاالاستنطاقي ما نسب    

تفاوضت مع شركة كنور لبنان، وكانت قد استمرت في         
ادارة العقارات منذ زمـن طويـل بمعرفـة المـدعين           

بالاتـصال  الشخصيين، كلفت ابنها المقيم فـي اميركـا         
بهؤلاء لاخبارهم بما حصل، وابدت اسـتعدادها لـدفع         
حقوقهم بشرط ان يدفعوا لها ما تكبدته مـن مـصاريف           

اقامـة بعـض    وبرث  لإحصر ا بللاستحصال على حكم    
  .الدعاوى التي تناولت تلك العقارات

وتبين ان المدعى عليها كررت اقوالهـا هـذه امـام           
 انهـا   ةالمحكمة في اطار الاعتـراض الـراهن مؤكـد        

تصرفت كوكيلة برضى المدعين الشخصيين بعدما كانت       
هي من تتصرف فعلياً قبل وفاة زوجها، وكان في ذهنها          
اجراء المحاسبة معهم خصوصاً وانها استضافت بعضهم       
في لبنان وشرحت لهم ما يحصل وكانوا ممتنـين، ثـم           
جرى تقديم الشكوى الراهنة مباشرة امام حضرة قاضي        

 في معـرض  عليهاي جبل لبنان للضغط    التحقيق الاول ف  
 ذلـك   إلـى واضـافت   . اجراءات المقاسمة بينها وبينهم   

التذرع ببطلان الحكم الغيابي الذي حرمها مـن حقهـا          
المشروع بالدفاع عن النفس ومخالفته مبـدأ الوجاهيـة،         

مضمون المـستندات،   لولما تضمنه من تشويه للوقائع و     
  كـام المـادة    وللخطأ في القانون المتمثـل بتطبيـق اح       

   عقوبات وتفسيرها فـي هـذه القـضية ولفقـدان           ٦٥٥
 ـول... الأساس القـانوني لجهـة قيمـة التعـويض            مدع

  وطلبـت اسـتئخار    . توافر عناصر الجرم المدعى بـه     
  البت بالدعوى الراهنة لحين البـت بـدعوى التزويـر          

 وعدم قبول الشكوى لعدم صـفة       ٢٠/١٠/٢٠٠٤تاريخ  
الشخصيين واستطراداً ابطـال    الممثل القانوني للمدعين    

التعقبات بحقها مؤكدة مجدداً استعدادها لدفع الحـصص        
 المدعين الشخصيين بنـسبة حصـصهم       إلىالتي تؤول   

  .الارثية
 المحكمة  هذهوانه تم تقديم مذكرات من الفريقين امام        

  .حيث كرر كل منهما ادلاءاته ومطالبه

  : في الادلة– ٢
 –الإدعـاء العـام     : تيةتأيدت هذه الوقائع بالأدلة الآ    

 – التحقيقات الاولية والاسـتنطاقية      –الإدعاء الشخصي   
 الوكالتين المنظمتين لدى القنـصلية      –الافادات العقارية   

 باولو لمـصلحة زوج المـدعى       واللبنانية العامة في سا   
 حكم حصر ارث زوج المدعى عليها المتـوفي         –عليها  

لات  صور الشيكات والايـصا    – ٢٧/١١/٢٠٠١يخ  ربتا
 المحاكمة العلنية   – الخبرة الفنية    – الانذارات   –المبرزة  

  . مجمل اوراق الملف–

  : في القانون– ٣
ار البـت بهـذه     خئحيث ان المدعى عليها تطلب است     

القضية لحين البت بدعوى التزوير التي تناولـت وثيقـة    
 التي تم تأسيسها لدى النيابة      ١٨/٥/٢٠٠٤تبليغها جلسة   

ــا ــل لبن ــي جب ــة ف ــرقم العام ــاريخ ٢٧٤٩٤ن ب  بت
  ؛٢٠/١٠/٢٠٠٤

 لا تأثير لدعوى التزويـر فـي القـضية          هوحيث ان 
الراهنة طالما انها تتناول وثيقة تبليغ موعد جلـسة فـي           

ق المحاكمة الغيابيـة مـن المعترضـة طالمـا إن           ياس
الاعتراض مقبول شكلاً وإن من شأن ذلك اسقاط الحكم         

يكن كما جرى    عليه واعتباره وكأنه لم      ضالغيابي المعتر 
بيانه اعلاه، وبالتالي اعادة اجـراءات المحاكمـة منـذ          

وهذا التعليل ينطبق ايضاً على ما ساقته المدعى        . بدايتها
ها في الاعتراض، وهو بالتالي غير منتج فـي هـذه           يعل

المرحلة من المحاكمة، لجهة التـذرع بـبطلان الحكـم          
الغيابي الذي حرمها من حقها المشروع بالـدفاع عـن          

نفس ومخالفته مبدأ الوجاهية، ولما تضمنه من تـشويه         ال
مضمون المستندات، وللخطـأ فـي القـانون        لللوقائع و 

 وتفسيرها في    عقوبات ٦٥٥المتمثل بتطبيق احكام المادة     
هذه القضية ولفقدان الاسـاس القـانوني لجهـة قيمـة           

 ما تطلبه المدعى عليها لهـذه       ردفيقتضي  ... التعويض
  .الجهة

 تدلي بعدم قبـول الـشكوى       ادعى عليه وحيث ان الم  
لتمثيل المدعين الشخـصيين    . لعدم ثبوت صفة الاستاذ م    

. خ. باعتبار انه ابرز وكالة منظمة له مـن الاسـتاذ ف      
 عـن المـدعين     .أ. جالذي بدوره يستمد وكالتـه مـن        

الشخصيين، طالما انه لم يتم ابـراز هـاتين الوكـالتين           
  .الاخيرتين

عن المدعين الشخـصيين    . موحيث ان وكالة الاستاذ     
تي تحركت مـن خـلال      للا علاقة لها بالدعوى العامة ا     

 صفة  ى عن النيابة العامة بمعزل عن صفة الوكيل، وحت      



  العـدل  ٤٣٦

  المدعين الشخصيين انفسهم، وان البحـث فـي صـحة          
  هذه الوكالة يقتصر فقط علـى الحالـة التـي يقتـضي            

   أوالبت فيها بالدعوى المدنية، وهـي دعـوى ثانويـة           
ية بالنسبة للدعوى العامة، فقط في الحالة التي تتقرر         تبع

فيها الادانة مقترنة بمسألة الحكم بالمطالب الشخـصية،        
وهذا الامر سيجري تناوله لاحقاً     .  الردود والتعويض  أي

في سياق التعليل وذلك في ضوء النتيجة التي سـتقترن          
بها هذه المنازعة في ما خص الدعوى العامـة بحيـث           

 في حالة الادانة، وغيـر لازم فـي الحالـة           يغدو واجباً 
  .المعاكسة

  ماذا بالنسبة لدعوى الاحتيال؟
 عليهـا  المـدعى    إلـى  الظني يسند    القرارحيث ان   

ممـا  " التصرف بأموال الورثة ابتزازاً لأموال المدعين     "
  . الاحتيالأي عقوبات، ٦٥٥ينطبق عليه احكام المادة 

 افعـال   حيث انه للقول بتوافر وصف الاحتيال فـي       
، يقتضي اثبات المناورات الاحتيالية التـي       عليهاالمدعى  

حملت الجهة الشاكية على الوقوع في الغلط، وذلك عبر         
تشويه الوقائع والحقائق في ذهنها بشكل يحملهـا علـى          
القبول بتصرف يضر بمصالحها بحيث ما كانت لتقبل به         

لا يكفـي الادلاء    وانه  . لو فهمت حقيقته وتوقّعت نتائجه    
بحصول المناورات الاحتياليـة، بـل يجـب ان يكـون      

  . في الملفاًحصول هذه المناورات ثابت
 المعطيات الثابتة في الملـف،      إلىوحيث انه بالعودة    

  ولا سيما من خلال تقرير الخبيـر المكلـف مـن قبـل         
هذه المحكمة، والـذي شـملت مهمتـه بيـان العلاقـة            

 ـ           أياك  المحاسبية بين فريقي النزاع ومـا اذا كـان هن
 قامـت بعـد     عليها، إن المدعى    ...تلاعب في المحاسبة  

بتــاريخ وفــاة زوجهــا المرحــوم البــرت كلارجــي 
 العائدة للعقارات    فقط بتصريف الأعمال   ٢٧/١١/٢٠٠١

المشار اليها في باب الوقائع، والمؤجرة جميعهـا قبـل          
وإن قبض الاموال من شركة كنـور       . تاريخ وفاة الزوج  

شركة المرحوم البـرت كلارجـي      تم بعدما اعلم مدير ال    
 ١٠٠٨برغبته في فسخ عقد الايجار الواقع على العقـار   

كفرشــيما بموجــب الكتــاب الموجــه اليــه بتــاريخ 
  ؛١٠/٩/٢٠٠١

 دليـل   أي انه لم ينهض في الملف       إلىوحيث بالنظر   
أية مناورات احتيالية من قبل المـدعى       كاف لاثبات قيام    

بير ان هذه الاخيرة    عليها، وانه من الثابت من تقرير الخ      
قد تحملت بعض المصاريف، هذا عدا عـن اسـتعدادها          
لتأدية حقوق المدعين الشخصيين فور اجراء المحاسـبة،       

 ابطال  إلىل  ويكون النزاع متسماً بالطابع المدني، مما يؤ      
  .التعقبات بحق المدعى عليها لهذه العلة

وحيث انه يقتضي بالتالي حفـظ حقـوق المـدعين          
امة الدعوى المدنية امام المرجع المختص      الشخصيين بإق 

  .اذا ما توافرت شروطها
وحيث انه في ضوء ما جرى بيانه اعلاه، لم يعد ثمة           

 المخالفة،  أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       
 للمـدعين   يبما فيها ما له علاقة بصفة الممثل القـانون        

 الشخصيين ومسألة تقرير التعويض، إما لعدم الجـدوى،       
 في ما تم بحثـه،      – ولو ضمنياً    –وإما لأنها لقيت جواباً     

  .فيقتضي ردها

  ،لهذه الاسباب
  :يحكم بما يأتي

قبول الاعتراض شكلاً واسقاط الحكم الغيـابي       : اولاً
  . واعتباره وكأنه لم يكنعليهالمعترض 

  . طلب استئخار البت بالدعوىرد: ثانياً
ق المـدعى   ابطال التعقبات بح  :  وفي الاساس  –ثالثاً  

عليها صونيا كامل كلارجي، في ما خص جرم المـادة          
  . عقوبات٦٥٥

شخـصيين بإقامـة    لحفظ حقـوق المـدعين ا     : رابعاً
الدعوى المدنية امام المرجع المختص اذا مـا تـوافرت          

  .شروطها
تضمين المدعين الشخصيين النفقات القانونية     : خامساً

  . المخالفةأوورد المطالب الزائدة 

    



  ٤٣٧  الإجتھاد

    

 قاضي المنفرد الجزائي في المتنال

  الرئيس محمد وسام المرتضى:الهيئة الحاكمة
 ٥/١٠/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  جانيت يعقوبيان وغسان فرح/ روبار الياس

–



––

–



–

–


–
–

––
– 

  بناء عليه،

  :الوقائع في –اولاً 
تبين انه كان يجمع بين المدعي الشخصي من ناحية،         

 وهـو   –كطرفٍ دائن، وبين زوج المدعى عليها جانيت        
 من ناحية ثانيـة، كطـرفٍ       – قره بت حربويان     المدعو

مدين، علاقة مداينة كان فيها هذا الاخير يستجر المبـالغ    
تنظيمهـا لأمـر الـدائن    من الاول مقابل سندات يجري      

المذكور وايضاً مقابل ضمانات عقارية تقدم له بناء على         
  .طلبه تأميناً لايفاء الدين

شـكل ن ان هذه الضمانات العقارية كانت تأخذ        وتبي 
 وزوجهـا  عليهـا عقد بيع عقاري يتم من قبل المـدعى       

 زوجة هذا الاخير المدعوة فيفيـان       أولمصلحة المدعي   

قرة الشروط الخـصوصية منـه ان       البرجي، ويرد في ف   
 تتعهد ببيـع    – وهي الجهة المدينة اصلاً      –الجهة البائعة   

الاقسام موضوع العقد بمبلغ معين كما تتعهد ايضاً بدفع         
 المدعي  إلى أي الجهة المشترية    إلىهذا الثمن المحصل    

  . زوجتهأو
فـي العـام     ن ان المدعى عليها وزوجها عمـدا      وتبي 
 التعامل المحكـي عنهـا اعـلاه،        ، وتطبيقاً لآلية  ١٩٩٥

 إلـى وضماناً لدينٍ كان زوجها قد استجره من المدعي،         
لمصلحة زوجـة هـذا الاخيـر       تنظيم عقد بيع عقاري     

 برج حمود كما نظما     ١٢موضوعه اقسام في العقار رقم      
وقد . للمذكور وبالتزامن مع ذلك وكالة غير قابلة للعزل       

لبيـع ان   ورد في فقرة الشروط الخصوصية من عقـد ا        
 تتعهد ببيـع    – وهي الجهة المدينة اصلاً      –الجهة البائعة   

    ن كما تتعهد ايضاً بدفع     الاقسام موضوع العقد بمبلغ معي
  المدعي  إلى أي الجهة المشترية    إلىل  هذا الثمن المحص 

  . زوجتهأو
١٩٩٥ن ان الجهة البائعة عمدت فـي العـام          وتبي ،

 إلـى ر هذا،   يى نحوٍ يتّسق وينسجم مع تعهدها الأخ      وعل
بيع قسمين من الاقسام المذكورة من المدعى عليه غسان         
فرح الذي استلمهما واخذ منذ حينها يمـارس تجارتـه          

  .فيهما
وتبي    بين المدعي من ناحيـة      ن ان خلافاً عاد فاستجد 

 من ناحية ثانية متمخضاً عن علاقة       عليهاوزوج المدعى   
دها الا  الاقتراض الآنف ذكرها، فما كان من المدعي عن       

ان تقدم بشكواه المباشرة الحاضـرة معتبـراً ان قيـام           
المدعى عليها ببيع القسمين المذكورين من المدعى عليه        

ورة لحقها فـي    كيختزن احتيالاً بحقه متمثلاً باساءة المذ     
 معها في تحقيق حالـة      عليهالتصرف واشتراك المدعى    

  .الاساءة هذه
 الاوراق  وقد تأيدت هذه الوقائع بالادعـاء وبمجمـل       

  .المبرزة

  : في القانون–ثانياً 
حيث يتمحور جلّ الملاحقة الحاضرة حـول مـدى         
اختزان الواقعة المشكو منها المتمثلة بقيام المدعى عليها        

بيع ذينك القسمين من المدعى عليه، للعناصر الجرميـة         ب
   لأي جرم آخر معاقب عليه؛أوالمحققة لجرم الاحتيال 

 تـستمد    أن ة على ان لها    هذه المحكم  وحيث مستقرةً 
من المعطيات وسائر العناصر المطروحة علـى بـساط         
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يـؤدي        



  العـدل  ٤٣٨

خرى مـا  أُن تطرح ما يخالفها من صور  أليه اقتناعها و  إ
 ما هو مقبـول فـي       إلى مستنداً   ،دام استخلاصها سائغاً  

  صله في ظاهر الاوراق؛أالعقل والمنطق وله 
من المعلوم انه في معرض الاعمال القانونية       وحيث  

لا تتقيد المحكمة بالضرورة بما تم اختياره للعقـد مـن           
 مـن   ٣٧٠ و ٣٦٩وصف، بل تُمعن، عملاً بالمـادتين       

، فيه وفي وقائع القضية المطروحة تمحيصاً       .م.م.قانون أ 
  على هدي ما   س بعد ذلك طبيعته     وتقويماً وترجيحاً، لتتلم

  يت من ورائه؛ غاية توخّأوحدا اليه تستخرجه من دافع 
وحيث انه وتأسيساً على ذلك وبما لها من حق فـي           
التقدير، لا تجد المحكمة في التصرف المذكور ما يمـس      

دة عن عقد البيع المنظم لمـصلحته       بحقوق المدعي المتولّ  
اصلاً والذي لا يعدو، حقيقة وجوهراً، مجـرد ضـمانة          

تحـصيل الـدين    جل ضمان   أعقارية جرى تنظيمها من     
 ومنهما المـدعي    –لاحقاً فلا يكون طرفا عقد البيع هذا        

 أيـة دا لهذا الاخيـر     بداً ان يولّ  أ قد استهدفا    –" المشتري"
 علـى   أدلّعلى الاقسام موضوع العقد ولا      حقوق عينية   

البائع بأن يعود فيبيع    يلزم  ذلك الا انطواء العقد على بندٍ       
ن  له وبثمن معـي    هايدتلك الاقسام ضمن مهلة جرى تحد     

 إلـى يضاً بأن يسلّم لاحقاً هذا الـثمن        أبدوره كما يلزمه    
  المدعي؛

م لاحقاً مـن قيـام      ن يتظلّ أوحيث لا يسوغ للمدعي     
 ببيع القسمين المذكورين من المدعى عليه       عليهاالمدعى  

نفاذاً منها وترجمـةً    إل  فرح باعتبار ان قيامها بهذا يشكّ     
هما البند المدرج في فقرة     ذين انطوى علي  للأحد تعهديها ال  

تعهد اول يفرض عليها البيع مـن       (الشروط الخصوصية   
ن أسـيما و  )  المدعي إلىالغير وتعهد آخر بتسليم الثمن      

صلاً ان تأخذ علـى     أ عليهاالمدعي هو نفسه من فرض      
عاتقها تنفيذ هذين التعهدين فلا يكون له ان يأتي بعد ذلك           

د باعته منه قـبلاً     ويتذرع بأنها عادت فباعت ما كانت ق      
ع المشتري بل فـي  الما انه لم يكن هو اصلاً في موض  ط

موقع المقرض الفارض لضمانة عقارية، فضلاً عن انه        
لزمها بأن تأخذ على عاتقها امر معاودة البيـع         أهو من   
 في موقع المدعي،    أوولا يغير شيئاً في هذا،      . من الغير 

 ـان تكون المدعى عليها قد قامت بانفـاذ احـد            ديها تعه  
 وهـو  –دها الثاني    ونكلت بتعه  – وهو البيع من الغير      –

 هذا على فرض انها لم تقـم        – المدعي   إلىتسليم الثمن   
فعلياً بهذا الامر الاخير، اذ لا يجعلنا هذا بمعرض جرم          
جزائي بل بمعرض منازعة ذات طابع مـدني صـرف          

 ثممتمحورة حول مدى احقية المدعي باستلام هذا الثمن         
  ول مدى ثبوت وصوله له عن عدمه؛ح

وحيث لا يكون الأمر مختزناً لحالة اساءة اسـتعمال         
الحق في التصرف المنصوص والمعاقب عليها في المادة        

 أي من قانون العقوبات، كما لا ينطبـق عليـه           ٦٥٥/٣
  وصف جرمي آخر؛

وحيث تكون التعقبـات مـستوجبة الابطـال لعـدم          
  صحتها؛

حقة الحاضـرة غيـر     وحيث ترى المحكمة ان الملا    
ت تعسفاً  ن المستوفية لشرائط استقامتها قد اختز     أوالمحقة  

في استعمال حق المداعاة والحقت ضـرراً بكـل مـن           
المدعى عليهما على نحو يوجب الزام المدعي بالتعويض        

  ؛.ل.على كل منهما بمبلغ مليوني ل
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أومة داعٍ للبحث في سائر ما زاد        اليها، لم يعد ث   
  . لمزيدٍ من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك، 

  :يحكم
  .بابطال التعقبات: اولاً
س بالزام المدعي السيد روبار جرجس حنا اليا      : ثانياً

 المدعى عليها   إلى. ل. ل بأن يدفع تعويضاً مقداره مليونا    
 عليـه ى   المدع إلىبيان ومثله   والسيدة جانيت هاكوب يعق   

  . غسان سميح فرحالسيد
 أوبتضمينه النفقات كافة، وبرد كـل مـا زاد          : ثالثاً
  .خالف

    



  ٤٣٩  الإجتھاد

    

 القاضي المنفرد الجزائي في النبطية

  الرئيس راني صادق:الهيئة الحاكمة
 ١٥/٩/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 

  ايمن نصراالله/ الحق العام

––
––

 






–




 


––


––




–



– 

عليه،بناء   

  :القانونفي 
حيث يتبين من مجمل الوقائع المتقدمـة ان المـدعى          

بسرعة كبيرة  "  هيونداي –اص  ميني ب "عليه كان يقود ال     

تتجاوز في حدودها ما هو مسموح به قانونـاً، وعنـدما           
اراد ان يتجاوز احدى السيارات امامه اصطدمت العجلة        

ي، وذلـك   تنبالفاصـل الاسـم   " للباص" الامامية   اليسرى
 فـي القيـادة وسـرعته       عليه قلة احتراز المدعى     ببسب

ث الكبيرة، فاختل توازن الميني بـاص وحـصل حـاد         
الاصطدام على الوجه المبين اعلاه فـي بـاب الوقـائع           

 اصابة الركاب الذين كانوا بداخل الميني باص        إلىوادى  
بأضرار جسدية لم تتجاوز مدة التعطيل الناتجـة عنهـا          
العشرة ايام باستثناء زينة احمد زبيـب التـي اصـيبت           

  . وفاتهاإلىبجروح ادت 
 قـد   عليه ن من مجمل ما تقدم ان المدعى      وحيث يتبي 

) ولا سيما عند التجـاوز    (تسبب بإهماله وعدم احترازه     
 ٨ و ٧: وعلى الاخـص المـواد    (ومخالفته لقانون السير    

في حـادث الـسير موضـوع هـذه         ) ١٥ و ١بند  /١١و
الدعوى وفي نتيجته المتمثلة بوفاة زينة زبيب وتـضرر         

  .آخرين
 ٥٦٤ل جنحة المادة    شكّن اعلاه ي   فعله المبي  نأوحيث  

ت لجهة التسبب بالوفاة، وللاسقاط الحاصل، ترى        عقوبا
  .ةخفيفيالمحكمة منح المدعى عليه الاسباب التّ

غير زينـة   ( ركاب الميني باص الآخرين      نأوحيث  
لم يصابوا بإيذاء جسدي تتجاوز مدة التعطيل عنه        ) زبيب

العشرة ايام، وبالنظر لعدم وجود ادعاء بالحق الشخصي        
ق المدعى عليه لجهة جنحـة      يقتضي ابطال التعقبات بح   

  . عقوبات٥٦٥المادة 
وحيث ان بقاء الميني باص، عند وقـوع الحـادث،          
مسجلاً باسم المطلوب ادخالهما حمـشو وابـو زيـد لا           
يجعلهما قانوناً مسؤولين عن افعال المدعى عليـه فـي          

  .القيادة
دخـالهم  إوحيث ان مطالبة الجهة المدعية للمطلوب       

مسؤوليتهم الناتجة عن خطـئهم      إلىبالتعويض، استناداً   
كـونهم   الشخصي المتعلق بمخالفتهم الانظمة الاداريـة     

 المدعى عليـه الـذي لا       إلى" الميني باص "سلّموا قيادة   
يملك رخصة سوق عمومية، هي مطالبة مردودة امـام         

المحكمة لأن الـدعوى المدنيـة امامهـا مرتبطـة          هذه  
ه ولـيس   بالدعوى الجزائية الناتجة عن فعل المدعى علي      

 لا يوجد ادعاء جزائي     نعن افعال المطلوب ادخالهم الذي    
  .بحقهم

وحيث ان المدعى عليه يعمل كسائق للمينـي بـاص    
  .لدى المطلوب ادخاله حسين السحمراني

وحيث ان حسين السحمراني، في المبـدأ، مـسؤول         
 أوبالمال عن افعال المدعى عليه الحاصلة اثناء العمـل          

نسبة للحادث موضوع الـدعوى     بسببه كما هو الحال بال    



  العـدل  ٤٤٠

الذي حصل بنتيجة خطأ المدعى عليه اثناء عملـه فـي           
قيادة الميني باص، وإن المسؤولية تضامنية بين المدعى        

  . ورب عمله المطلوب ادخالهعليه
وحيث ان الجهة المدعية اسقطت حقها الشخصي عن        
المدعى عليه وشركة الضمان وحصرت الاسقاط بهمـا،        

البحث فيما اذا كـان هـذا الاسـقاط         وبالتالي، يقتضي   
يقتصر على من حصرت الجهة المدعية الاسقاط بهما ام         
ان هذا الاسقاط عن المدعى عليه المـسؤول الاصـلي          

 سقوط الحق الشخصي عن المطلوب ادخالـه        إلىيؤدي  
  .المسؤول بالمال

 من قانون الموجبـات والعقـود     ٣٢ ان المادة    ثوحي
د المدينين المتضامنين   تنص على ان اسقاط الدين عن اح      

يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الـدائن قـد            
صرح بأنه لا يريد اسقاط الدين الا عـن ذلـك المـدين           

ن ونوعلى قدر حصته منـه، فعندئـذٍ لا يـستفيد المـدي           
  .ن الا بنسبة حصة المدين المبرأة ذمتهوالآخر

 المدعى عليه، وهو المدين المبـرأة ذمتـه         وحيث ان 
الاسقاط، هو مدين اصلاً بكامل التعويض كونه الفاعـل    ب

 الـضرر الموجـب     إلـى الاصلي للجـرم الـذي ادى       
للتعويض، وبالتالي، فـإن اسـتفادة المطلـوب ادخالـه          
المتضامن مع المدعى عليه كمدينين بالتعويض المستحق       

 بكامـل   أيللجهة المدعية هي بقـدر حـصة الاخيـر          
دعيـة مـن مجـال      التعويض بحيث لا يعود للجهة الم     

لمطالبته به بسبب امتداد اسقاط الحق بكامل التعـويض         
  .اليه

 الدعوى عن المطلـوب     ردوحيث، بالتالي، يقتضي    
  .ادخالهم السحمراني وحمشو وابو زيد

 خـالف لعـدم     أو سائر مـا زاد      ردوحيث يقتضي   
  . لعدم جدوى البحث فيهأوقانونيته 

  لذلك،

  :نحكم
ايمن محمد نصراالله والدته    بادانة المدعى عليه    : اولاً

   رقـم الـسجل     ١٩٧٨محاسن لبناني من مواليد العـام       
 ووجاهياً  ٢٦/١٠/٢٠٠٤ بتاريخكفركلا اوقف فعلياً    / ٨

ــاريخ  ــاريخ  ٢٨/١٠/٢٠٠٤بت ــبيله بت ــي س  واخل
 عقوبات، وبحبـسه    ٥٦٤، بجنحة المادة    ٢٨/١٢/٢٠٠٤

مدة ستة اشهر، واستبدال العقوبة تخفيفـاً سـنداً للمـادة           
عقوبات بالاكتفاء بمدة توقيفه البالغة شهرين ويوم        ٢٥٤

يحـبس يومـاً    . ل.واحد وتغريمه بمبلغ خمسمئة الف ل     
  .عند عدم الدفع. ل.لاف لآواحداً عن كل عشرة 

 لجهة جنحة   عليهبطال التعقبات بحق المدعى     إب: ثانياً
  . عقوبات٥٦٥المادة 

برد دعوى الجهة المدعيـة بوجـه المطلـوب         : ثالثاً
م حسين السحمراني ومريم حسين حمشو وسـلام        ادخاله

  .كامل ابو زيد
 خالف وبتضمين المدعى    أوبرد سائر ما زاد     : رابعاً

  .عليه النفقات كافة

    

 القاضي المنفرد الجزائي في بنت جبيل

  الرئيس راني صادق:الهيئة الحاكمة
 ٢٣/٦/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  علي اسماعيل/ الحق العام

–
–




–
– 


–

 


–


–

–
––

––


 



  ٤٤١  الإجتھاد

عليه،بناء   

  : في الوقائع–اولاً 
موضـوع   "عقبة برعـشيت  "ن ان العقار المسمى     تبي 

العلم والخبر المطعون بتزويره هو عقار غير ممـسوح         
كائن في بلدة كونين ويدور النزاع حول ملكيته، من جهة          
اولى، بين المدعى عليه الذي يتذرع تارةً بتنـازل عـن           

عقار من ورثة محمد يوسف اسماعيل لمصلحته وطوراً        ال
 بالهبة من المرحومة خديجة شمعون، ومن       أوبوضع اليد   

جهة ثانية، بين المدعي محمد اسماعيل وشقيقته عائـدة         
ن يتذرعان بإقرار موقع من والدتهما فاطمة سرحان        ياللذ

 ببيعهما العقـار وهـذا الاقـرار        ٢٢/٨/١٩٩١بتاريخ  
 جزائية مقامة بوجههما من قبـل       موضوع دعوى تزوير  

  .المدعي
وتبين ان المدعى عليه قام بتنظيم علم وخبر بالعقـار    

 اطـاره  إلـى  موضوع النزاع المـشار     "عقبة برعشيت "
اعلاه وبدلاً من ان يأخذ تواقيـع اصـحاب العقـارات           
المجاورة على العلم والخبر قام بنفـسه بـالتوقيع عـن           

ار متلاصـق   رياض حسن درويش باعتباره صاحب عق     
مع الجهة الجنوبية وتوفيق ابو سمرا باعتباره صـاحب         

عقبـة  "عقار متلاصق مـع الجهـة الـشرقية للعقـار           
، وبعد ذلك عرض المدعى عليه العلم والخبر        "برعشيت

على المختار علي الدبق الذي صـادق عليـه باعتبـار           
 مالكاً، ثم وبتاريخ لاحق اقدم الاخير علـى         عليهالمدعى  

 العلـم  إلـى ن المدعو حسين خليل اسـتناداً  بيع العقار م 
  .والخبر المذكور وسلّمه اصله

ن أن من التحقيقات، ولا سيما امـام المحكمـة،          وتبي
الشاهد رياض درويش نفى التوقيع المنسوب له والمدرج        
على العلم والخبر امام اسمه ولكنه اكّد انه كتب اسـمه           

ع امامـه   على العلم والخبر ثم استدرك وامتنع عن التوقي       
ن أتبـين   كون العلم والخبر لا يعكس حقيقة الحال، كما         

الشاهد مخايل توفيق ابو سمرا اكّد ان التوقيع المنـسوب          
 شقيقه سمير والمدرج على العلم والخبـر لا يعـود           إلى

 التوقيع على العلم    – وامام الشاهد    –للأخير الذي رفض    
د والخبر الذي عرضه عليه المدعى عليه، وابرز الـشاه        

) قبل وفاته (ابو سمرا وكالة منظمة من قبل شقيقه سمير         
 بـرقم   ١٩٧٨امام الكاتب بالعدل في تبنين فـي العـام          

٢٥٦/٢٣٥ ن من مقارنة توقيع سمير ابـو سـمرا          ويتبي
 مع التوقيع المدرج على العلم والخبـر ان         عليهاالمدون  

هناك اختلافاً كبيراً بين التوقيعين، وقد اكّـد الـشاهدان          
 وابو سمرا امام المحكمة ان المدعى عليه هـو          درويش

  .من عرض العلم والخبر لأخذ التواقيع عليه

وتبي          ن ان الشاهد رياض درويش اكّد ان عقاره يحـد
 موضوع العلم والخبر المطعـون      "عقبة برعشيت "العقار  

بتزويره من جهة الجنوب في حين اكّد مخايل ابو سمرا          
عقبـة  "ة للعقـار    ان عقاره يقع على الحـدود الـشرقي       

تراجع افادة مخايل ابو سمرا امـام       ( المذكور   "برعشيت
ــاريخ   ــة بت ــي النبطي ــق ف ــي التحقي ــضرة قاض ح

 وامام مستشار الهيئـة الاتهاميـة فـي         ٣١/١٠/٢٠٠٥
 كما تراجع افادة رياض     ٢٣/٣/٢٠٠٦النبطية في جلسة    

 من محـضر    ٩درويش امام هذه المحكمة في الصفحة       
  ).ضبط المحاكمة

بالادعاء العام والشخـصي،    : دت هذه الوقائع  وقد تأي 
يـة وامـام    بالتحقيقات الاستنطاقية وامام الهيئـة الاتهام     

ين رياض درويش ومخايل ابـو      المحكمة، بإفادة الشاهد  
  .سمرا، بالمستندات، والمحاكمة

  : في القانون–ثانياً 
 ن من الوقائع اعلاه ان المدعى عليه نظّـم         حيث يتبي

 في كـونين وقـام      "عقبة برعشيت "ر  علماً وخبراً بالعقا  
بتزوير توقيعين ادرجهما بنفسه علـى العلـم والخبـر          
المذكور نسبهما للسيدين رياض درويش وسـمير ابـو         

عقبة "سمرا اللذين يملكان عقارين متلاصقين مع العقار        
  . من جهة الشرق والجنوب"برعشيت

وحيث ان فعل المدعى عليه المبـين اعـلاه يـشكل           
 عقوبات ويقتضي ابطال العلم والخبر      ٤٧١جنحة المادة   

 تـاريخ   ٤٥المسجل في قائمقامية بنـت جبيـل بـرقم          
١٠/١/٢٠٠١.  

ير التوقيعين المشار اليهمـا اعـلاه لا       ووحيث ان تز  
عقبـة  "ينتج عنه ثبوت ملكية المـدعى عليـه للعقـار           

 موضوع النزاع بينه وبـين المـدعي محمـد         "برعشيت
لتوقيعين ادرجـا فـي     اسماعيل وشقيقته عائدة ذلك لأن ا     

الخانة المخصصة لمالكي العقارات المتلاصقة مع العقار       
موضوع العلم والخبـر وهـي خانـة سـابقة للخانـة            
المخصصة لادراج اسم مالك العقار والتي يليها توقيـع         
المختار واعضاء الهيئة الاختيارية، وان توقيع اصحاب       
العقارات المتلاصقة على العلم والخبر، في ضـوء مـا          

  .تقدم، هو لاثبات الحدود
وحيث انه ثبت بإفادة الـشاهدين ريـاض درويـش          
ومخايل ابو سمرا صـحة الحـدود للجهـة الجنوبيـة           
والشرقية كما هي مبينة في العلم والخبر موضوع دعوى         

ن زورهما المدعى   ان اللذ االتزوير الراهنة فيكون التوقيع   
يـة  عليه وادرجهما امام اسم كل من المالك للجهة الجنوب        



  العـدل  ٤٤٢

رياض درويش والمالك للجهة الشرقية توفيق ابو سـمرا    
كانا بهدف اثبات امر صحيح مما يقتضي تطبيق احكـام          

  . عقوبات٤٥٥المادة 
 على اسـتعمال العلـم      عليهوحيث ان اقدام المدعى     

والخبر المزور في بيعه للعقار من المدعو حسين خليـل          
 عقوبات، ويقتضي ايضاً    ٤٥٤/٤٧١يشكل جنحة المادة    

  . عقوبات٤٥٥تطبيق المادة 
وحيث ترى المحكمة الزام المدعى عليه بـأن يـدفع          
للمدعي محمد اسماعيل مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانيـة         
كتعويض عن العطل والـضرر اللاحـق بـه بنتيجـة           

  .الجرمين موضوع الدعوى الراهنة
 خالف من اسباب    أو سائر ما زاد     ردوحيث يقتضي   

  .ومطالب

  لذلك،
  :نحكم
دانة المدعى عليه علي قاسم اسماعيل والدتـه        إب: اولاً

، بمقتضى المـادة    ١٩٥٤فاطمة لبناني من مواليد العام      
 من قـانون العقوبـات،      ٤٥٥ معطوفة على المادة     ٤٧١

وبحبسه وتغريمه سنداً لها مدة ستة اشهر وخمسمئة الف         
فـي  . ل.يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الاف ل   . ل.ل

  .حال عدم الدفع
بإدانة المدعى عليه علي قاسم اسماعيل والدته       : ياًثان

، بمقتضى المـادة    ١٩٥٤فاطمة لبناني من مواليد العام      
 مـن قـانون     ٤٥٥ معطوفة علـى المـادة       ٤٥٤/٤٧١

العقوبات، وبحبسه وتغريمه سنداً لها مدة سـتة اشـهر          
يحبس يوماً واحداً عن كل عـشرة       . ل.وخمسمئة الف ل  

  .في حال عدم الدفع. ل.آلاف ل
بإدغام العقوبتين المبينتين اعلاه بحيث يكتفـى       : ثالثاً

  .بتطبيق احداهما فقط
بإبطال العلم والخبر المزور موضوع الدعوى      : رابعاً

 ٤٥الراهنة والمسجل في قائمقامية بنـت جبيـل بـرقم           
 بـأن يـدفع     عليه وبالزام المدعى    ١٠/١/٢٠٠١تاريخ  

بنانيـة  للمدعي محمد اسماعيل مبلغ خمسة ملايين ليرة ل       
كتعويض عن العطل والـضرر اللاحـق بـه بنتيجـة           

  .الجرمين موضوع الدعوى الراهنة
بتضمين المدعى عليه النفقات كافة، وبـرد       : خامساً

   . خالفأوكل ما زاد 
    

  

 الهيئة الاتهامية في بيروت

 الرئيس جميل بيرم والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 غادة عون وعماد قبلان

 ١٥/١١/٢٠٠٦ريخ قرار صادر بتا
  نادر مطر/ الحق العام

–


–
–


–




–
–


––


 

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
رد ضمن المهلـة    حيث ان استئناف النيابة العامة وا     

 لسائر الـشروط الـشكلية لـذلك        القانونية وهو مستوفٍ  
  .يقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  : في الوقائع– ١
ن ان المدعي المسقط حسين عبد الرحمن بـربش         تبي

 ٢٠٠دس  عبد ويملك سـيارة مرسـي     اليقيم في محلة بئر     
 واثناء  ١٤/٧/٢٠٠٦ خي، وقد اضطر بتار   ١٩٧٦طراز  
 الانتقال  إلىاء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية      الاعتد



  ٤٤٣  الإجتھاد

 مكان آخر تاركاً سيارته متوقفة امام منزلـه، لكنـه           إلى
 واثناء مروره فـي محلـة       ١٩/٧/٢٠٠٦فوجئ بتاريخ   

البسطا شارع الاستقلال بسيارته متوقفة هناك وبجانبهـا        
المدعى عليه المذكور الذي اجابه لدى سؤاله عنها بأنها         

  .عائدة له
 الاتصال علـى الفـور      إلىن ان المدعي سارع     تبيو

بعناصر فصيلة البسطة التي حضرت دورية منها والقت        
  القبض على المدعى عليه نادر مطر،

ولدى استجواب هذا الاخير اوضح بأنـه وحـوالي         
 ١٨/٧/٢٠٠٦الساعة السادسة من مساء اليوم الواقع في        

هـا  قام بسرقة السيارة المذكورة بعدما تمكـن مـن فتح         
وتشغيلها بواسطة مفاتيح كانت بحوزته وذلك بهدف نقل        

 مكان اكثر امنـاً بعـدما       إلىعائلته من منطقة الضاحية     
تعذر عليه ايجاد سيارة اجرة، مضيفاً بأنه لم يكن يريـد           

 مكانهـا بعـد     إلـى تها  دعاإالاحتفاظ بها انما كان ينوي      
الاتصال بصاحبها بعد ان وجد بطاقة في السيارة باسـم          

  وان هذا الاخير،وعن
قـة  ن انه ضطبت مع المدعى عليه المذكور علاّ       وتبي

مفاتيح عائدة للمدعو عبد الرحمن بربش الذي كـان قـد      
فقدها منذ حوالي الشهرين لدى سرقة محفظته من مكان         
عمله في مستديرة شاتيلا، ولدى سؤال المدعى عليه عن         

ي مصدر هذه العلاقة افاد بأنه وجدها داخل سيارة المدع        
  .تحت مقعد السائق

ن ان المدعيين حسين وعبد الرحمن بـربش قـد        وتبي
  .اسقطا حقوقهما الشخصية

  :تأيدت هذه الوقائع
   بالتحقيقات الاولية والاستنطاقية-
   بالادعاء والاسقاط-
   بضبط السيارة-
   بمجمل التحقيق-

  : في القانون– ٢
حيث ان النيابة العامة تطلب كما سبق بيانه اعتبـار          

 علي مطر جناية منطبقـة علـى         نادر ل المدعى عليه  فع
 ٦٥١ عقوبات وليس على جنحة المادة       ٦٣٨نص المادة   

   .منه
حيث من الثابت قانوناً انه لا بـد لتـوافر العنـصر            

 نية التملـك لـدى      رالمعنوي في جريمة السرقة من تواف     
 علمه بأن الشيء الذي يستولي عليه مملـوك      أيالجاني،  

 اخراجه مادياً مـن حيـازة   إلىارادته من الغير، واتجاه   
مالكه، بقصد مباشرة سلطاته المادية عليه كمالك، اما اذا         

 حبس هذا الشيء لمدة معينـة بقـصد   إلىاتجهت ارادته   
 صاحبه، فلا يتحقق بـذلك      إلىاستعماله واعادته من ثم     

  .الركن المعنوي لجرم السرقة
وحيث يقتضي تالياً التحقق من مـدى تـوافر النيـة           

لجرمية لدى المدعى عليه المذكور لجهة اتجاه ارادتـه         ا
 الاستيلاء على الحيازة الكاملة للـسيارة موضـوع         إلى

الدعوى تمهيـداً لاعتبـار جـرم الـسرقة الموصـوفة         
  . بوجههاً عقوبات محقق٦٣٨المنصوص عنه في المادة 

 ظروف ومعطيات هذه    إلىوحيث من الراهن بالعودة     
ر تحـت وطـأة الحاجـة    القضية ان المدعى عليه اضط   

ونتيجة الاحداث الامنية التي حصلت في شهر تموز من         
 الاستيلاء على السيارة موضوع الـدعوى       إلىهذا العام   

الجنوبيـة بنقلهـا    بقصد انقاذ عائلته من منطقة الضاحية       
 مكان اكثر امناً بعد تعرض هذه المنطقـة لقـصف           إلى

  .جرةاسرائيلي عنيف وبعدما تعذر عليه ايجاد سيارة ا
 لم يحـاول    عليهوحيث فضلاً عن ذلك فان المدعى       

 تصريفها  أو مكان بعيد    إلى تهريبها   أواخفاء هذه السيارة    
رار بهـا   فكما يفعل السارقون عادة، كما انه لم يحاول ال        

انما اصر منذ بداية التحقيق على القول بأن نيته لم تكـن        
رة  استعمال هذه الـسيا إلى السرقة انما فقط    إلىمنصرفة  

لفترة محددة بقصد انقاذ عائلته مـن منطقـة الـضاحية           
 الا لبـضع    تهالجنوبية مع العلم انها لم تبق بالفعل بحياز       

  .ساعات
 هذه الهيئة ترى تأسيساً على مـا تقـدم ان    وحيث ان 

قـصد  لالادلة الواردة في الملف هي غير كافية لاعتبار ا        
 الجنائي في جريمة السرقة متوافراً لدى المـدعى عليـه         

 الاستيلاء على الـسيارة     إلىالمذكور لجهة اتجاه ارادته     
موضوع الدعوى بصورة نهائية وحرمان مالكها منهـا،        
ويقتضي بالنظر للاسقاط الحاصل ولظروف هذه القضية       
تفسير الشك لمصلحته واعتبار فعله منطبقاً على جنحـة         
استعمال اشياء الغير دون وجه حق المنصوص عنها في         

 منـه   ٦٣٨بات وليس على جناية المادة       عقو ٦٥١المادة  
  .وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة ورد الاستئناف

  لذلك،

  :نقرر بالاتفاق
  . النيابة العامة شكلاًاستئنافقبول : اولاً

  .رده وتصديق القرار المستأنف:  في الاساس–ثانياً 

    



  العـدل  ٤٤٤

  

 الهيئة الاتهامية في جبل لبنان

لمنتدب نديم عبد الملك  الرئيس ا:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران نسيب ايليا ومصطفى ترو

 ١٣/١١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  الحق العام/ مستشفى الزهراء ممثلة بمديرها

–


–
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة مـستوفياً          

  .شروطه القانونية، فيقبل

  : في القانون–ثانياً 
 تدفع بوجـوب عـدم قبـول        اعليهحيث ان المدعى    

 السير بها   أوالدعوى الراهنة لسبب يحول دون سماعها       
قبل البحث في موضوعها من جهـة، وبعـدم مـصلحة       
المدعي من خلال هذه الدعوى، من جهة ثانية، ويقتضي         

  .بحث هذين الدفعين تباعاً
وحيث انه لجهة الدفع الاول فإن مـا تثيـره الجهـة       

 يتمحور بـشكل رئيـسي       تحت هذا الدفع   عليهاالمدعى  
  .حول اهليتها للادعاء بوجهها

 ان الدفع المبني على     إلىوحيث انه لا بد من الاشارة       
 جزائية فقرتها الثالثـة يـرتبط بـشكل         ٧٣احكام المادة   

اساسي، من جهة، بالحصانة الوظيفية التي تتمتع بها فئة         
من المدعى عليهم بحيث يتوقف السير بـالتحقيق لحـين          

 ترخيص بالملاحقة الجزائية مـن      أواذن  الحصول على   
 لأن ثمة مراجـع وهيئـات       أوجع غير القضائية،    االمر

 لاستحالة  أو ملاحقة المدعى عليه     اًخاصة انيط بها قانون   
الملاحقة بالنسبة لبعض المدعى عليهم كؤلئك المشمولين       

 ١٨/٤/١٩٦١باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تـاريخ       
ن جهة ثانية، بحالة وجود مـسألة       على سبيل المثال، وم   

اعتراضية مستأخرة من تلك المسائل المنصوص عليهـا        
يرة يـرتبط هـذا      جزائية، ومن جهة اخ    ٣٦٩ي المادة   ف

 المـدعى عليـه     أوة كل من المـدعي      يلهأالدفع بمسألة   
 la capacité (des parties à l'action) deللتقاضــي 

jouissance et d'exercice.  
ة جهة الادعـاء فـي      يلهألتحقق من   بحيث يتوجب ا  

 الوجوب، اعمالاً لأحكام    أو اهلية التمتع    –اقامة الدعوى   
مدنية فقرتها الاخيـرة وفـي ممارسـة       أصول   ٧المادة  

الحقوق، من جهة ومن اهلية الجهة المدعى بوجهها في          
مدنية أصول   ١٢الادعاء بوجهها، اعمالاً لاحكام المواد      

  .وما يليها
صولاً يقتضي مراعاتها عند الادعاء     وحيث انه ثمة ا   
  . ناقصيهاأوبحق فاقدي الاهلية 

ــم   ــانون رق ــث ان الق ــاريخ ٥٤٦/٢٠٠٣وحي  ت
، والذي عدل القانون المنفـذ بالمرسـوم     ٢٠/١٠/٢٠٠٣

، المتعلق بالمستـشفيات الخاصـة قـد        ٩٨٢٦/٦٢رقم  
اخضع، في المادة الثانية منه انشاء المستشفيات الخاصة        

على اقتراح وزير الصحة العامة بناء      ة تعطى بناء    زلاجا
لطلب من صاحب العلاقة، وكذلك في المادة الثامنة منه         

وان اجازة انـشاء المستـشفى      . امر استثمار المستشفى  
 من القـانون عينـه، هـي        ١١واستثمارها، وفقاً للمادة    

شخصية ترتبط بـصاحب الاجـازة وتعـود الاجـازة          
لمالك ومـستثمر   ) الانشاء والاستثمار : بشقيها(المذكورة  

المستشفى بحيث لا يعترف بحقوق خاصـة بالمستـشفى      
  . مستثمريهاأودون اصحابها 

وحيث يستخلص مما اشير اليه اعـلاه انـه لـيس           
للمستشفى الخاص شخصية معنوية مستقلة عن شخصية       

  . مستثمريهاأومالكيها 
 تـاريخ   ١٣١/١وحيث انه يتبين من القـرار رقـم         

ارة الـصحة العامـة،      الصادر عـن وز    ٢٥/٣/١٩٧٢
 الصادر عـن    ١٧/٨/١٩٧٨ تاريخ   ٤٠٨/١والقرار رقم   

ل صحة العامـة ايـضاً، والـذي رخـص الأو        وزارة ال 
للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلـى بانـشاء مستـشفى         

ورخـص الثـاني    )  المستأنفة –المدعى عليها   (الزهراء  
لذلك المجلس عينه استثمار تلك المستشفى في العقار رقم         

 أي(اح، وجعل على عـاتق هـذا الاخيـر          الشي/٥٢٨١



  ٤٤٥  الإجتھاد

 أيكل مسؤولية عن    ) المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى   
  .عطل وضرر قد يدعي بهما الغير

وحيث، في هدي ما تقدم، تكون مستـشفى الزهـراء    
ناقصة الاهلية دون المجلس صاحب الترخيص بانشائها       
وصاحب الترخيص باستثمارها، وبالتالي يكون الادعـاء   

لاستقلال عن ذلك المجلـس حاصـلاً بوجـه         بوجهها با 
  .ناقص للاهلية فيرد شكلاً

وحيث ان ما خلص اليه القرار المطعون فيـه لهـذه           
فضلاً عن ان ذهاب    . الناحية واقع في غير محله فيفسخ     

 المذكور للبحث في شخصية المدير للقـول بـأن          القرار
اتخاذ المدعي الشخصي صفة الادعاء الشخصي بحـق        

ة بمديرها يكون قد تناول هـذا الاخيـر         المستشفى ممثل 
  .بصفته الشخصية، امر لم يكن موضع مناقشة

 الدعوى شكلاً، لـم يعـد ثمـة         ردوحيث في ضوء    
  .جدوى من بحث الدفع الثاني

  لذلك،
تقرر بالاجماع قبول الاستئناف شكلاً وفي الاسـاس        
فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وردها شكلاً        

وتـدريك الجهـة    . ة المدعى عليها المـستأنفة    لعدم اهلي 
المدعية الرسوم والنفقات ومـصادرة التـأمين ايـراداً         

  .  للخزينة

    



  العـدل  ٤٤٦

  
  

  

  

  

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٤٩  تشريعات جديدة  

  
  

  تشريعات جديدة

تعديل المرسوم النافذ حكماً رقـم      : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ١٢ تاريخ   ٨٩٩ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  . المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية٢٧/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٢١٣

  .٧٣٤٦ ص ١٢/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٧٠ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تنظـيم كيفيـة تأسـيس وعمـل     : ٢٠٠٧ تشرين الثاني ١٥ تاريخ ٩١٨ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
جمعيات وشركات الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية ممارسـة وزارة            

  .الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات
  .٧٣٨٧ ص ١٥/١١/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الاول (٧١ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تعـديل  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٣در عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        صا ٩٧٥١ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مـصرف    ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٦١١٦القرار الاساسي رقم    

  .لبنان للمصارف والمؤسسات المالية
  .٧٦١٩ ص ١٥/١١/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الثاني (٧١ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

الغاء نص الفقـرة الثالثـة مـن        : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ١٥ تاريخ   ٩٢٢ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
تعديل الشروط العامة والخاصة     (٢٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ١١٢٥٩المادة الثالثة من المرسوم رقم      

  .والاستعاضة عنها بنص جديد) لمنطقة وسط بيروت التجاري
  .٧٦٤٩ ص ١٧/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٧٢ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

 النافذ حكمـاً بتـاريخ      ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ١٠ تاريخ   ٩٥ مجلس الوزراء رقم     قرار صادر عن   -
تفويض من يلزم للتوقيع على اتفاقية المقر المتعلقة بانشاء المحكمة الخاصـة            : ١٦/١١/٢٠٠٧

  .بلبنان
  .٧٧٢٦ ص ٢٢/١١/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الاول (٧٣ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

 بتـاريخ    النافـذ حكمـاً    ٢٠٠٧ تـشرين الثـاني      ١٠ تـاريخ    ٧٦ قرار مجلس الـوزراء رقـم        -
 يرمي إلى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان          مشروع قانون : ١٦/١١/٢٠٠٧

  .الاسرائيلي من الرسوم البلدية
  .٧٧٤٤ ص ٢٢/١١/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الاول (٧٣ العدد ١٤٧السنة . ر.ج



  العدل  ٤٥٠

: ٢٠٠٧ تـشرين الثـاني      ٩نـان بتـاريخ      صادر عن حاكم مصرف لب     ٩٧٦٣ قرار اساسي رقم     -
  .الاحتياطي الالزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للمصارف الاسلامية وتوظيفاتها الالزامية

  .٧٨٣٩ ص ٢٢/١١/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الثاني (٧٣ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

عـديل اسـم   ت: ٢٠٠٧ تشرين الثاني ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ  ٩٧٦٨ قرار رقم    -
  .رج على لائحة المصارفدالم.) ل.ب.ب. (ل.م.بنك البركة لبنان ش"
  .٧٨٩٧ ص ٢٩/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٧٥ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تعديل : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ١٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٧٦٩ قرار وسيط رقم     -
مؤونات وبنـسبة الامـوال    المتعلق بتكوين ال١٨/١٠/٢٠٠٠ تاريخ ٧٦٩٤القرار الاساسي رقم    

  .الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية
  .٧٨٩٧ ص ٢٩/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٧٥ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تعديل : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٧٨٠ قرار اساسي رقم     -
  . الاسلامية المتعلق بوضعية المصارف١٧/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٩٥٢٦القرار الاساسي رقم 

  .٧٩٢٥ ص ٦/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٧٦ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٧٧ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .٢٠٠٨النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

  .٧٩٢٧ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الاول (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تحديد الحقوق الوظيفية للقـضاة     : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٧٨ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان

  .٨٦١٦ ص ٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ )الجزء الثالث (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

تعيين قضاة اصيلين في مـلاك      : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ١٠٠٠ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
القضاة العدليين ونقل اعتماد إلى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية على اسـاس القاعـدة الاثنـي              

  .عشرية
  .٨٦١٨ ص ٧/١٢/٢٠٠٧خ يتار) الجزء الثالث (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

العدل سلفة خزينة  اعطاء وزارة   : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ١٠١٥ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصـة باغتيـال الـرئيس الـشهيد رفيـق                 

  .الحريري
  .٨٦٢٠ ص ٧/١٢/٢٠٠٧خ يتار) الجزء الثالث (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج



  ٤٥١  تشريعات جديدة  

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٦٦ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  . يرمي إلى انشاء البطاقة الاغترابيةالنواب

  .٨٦٢٢ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الثالث (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٨٧ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
مـن الرسـوم    النواب يرمي إلى اعفاء الابنية المهدمة والمتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي            

 واعفاء الابنية والمؤسسات والمحلات في وسط بيروت من الرسوم البلديـة            ٢٠٠٦البلدية لعام   
  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ومن الضريبة على الاملاك المبنية لعام 

  .٨٦٧٦ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الثالث (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٧٢ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
 المتعلـق بحمايـة     ٣/٤/١٩٩٩ تاريخ   ٧٥/٩٩النواب يرمي إلى تعديل بعض احكام القانون رقم         

  .الملكية الادبية والفنية
  .٨٨٤٥ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

حالة مشروع قانون إلى مجلـس  ا: ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٨٦ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .النواب يرمي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية

  .٨٨٧٧ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٩١ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  . بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلاماتمة ابراموالنواب يرمي إلى الاجازة للحك

  .٨٨٩٤ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلـس  : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ٩٩٣ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .النواب يرمي إلى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة

  .٨٩٢١ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧ السنة .ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلس     : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ١٠٠١ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
النواب يتعلق باصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقـائمين             

  .على الادارة فيها
  .٨٩٤٥ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلس     : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ١٠٢١ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .النواب يرمي إلى اصدار قانون المنافسة

  .٨٩٥١ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج



  العدل  ٤٥٢

احالة مشروع قانون إلى مجلس     : ٢٠٠٧ تشرين الثاني    ٢٤ تاريخ   ١٠٥٢افذ حكماً رقم     مرسوم ن  -
النواب يرمي إلى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشـخاص ذوي الاعاقـة والبروتوكـول       

  .الاختياري العائد لها
  .٨٩٨١ ص ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ ) الجزء الرابع (٧٧ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

 المتعلق بإحالـة    ٢٤/١١/٢٠٠٧ تاريخ   ٩٧٧بعي في المرسوم النافذ حكماً رقم        تصحيح خطأ مط   -
مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنـات الملحقـة لعـام               

٢٠٠٨.  
  .٩٠٣٣ ص ١٣/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٧٨ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون إلى مجلس     : ٢٠٠٧ كانون الاول    ٢٤ تاريخ   ١٠٥٧ مرسوم نافذ حكماً رقم      -
  .النواب يتعلق بحماية الابنية التراثية

  .٩٠٣٤ ص ١٣/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٧٨ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة مشروع قانون دستوري إلى مجلس النواب       : ٢٠٠٧ كانون الاول    ٢٤ تاريخ   ٢ مرسوم رقم    -
  . من الدستور٤٩يرمي إلى اضافة فقرة جديدة إلى المادة 

  .٩٠٨١ ص ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٨٠ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

احالة قضية الاعتداء على امن الدولـة الـداخلي   : ٢٠٠٧ كانون الاول  ٢٤ تاريخ   ١ مرسوم رقم    -
 في مدينة بعبدا والتي اسفر عنها اغتيال العميد الركن فرنـسوا            ١٢/١٢/٢٠٠٧الحاصلة بتاريخ   

  .الحاج ورفاقه على المجلس العدلي
  .٩٠٨٤ ص ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٨٠ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

: ٢٠٠٧ كـانون الاول     ١٤ صادر عن حاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ           ٩٧٩٣ قرار اساسي رقم     -
  .معلومات مطلوبة عن ادارة المصارف والمؤسسات المالية

  .٩١٤٥ ص ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٨٠ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

توزيع : ٢٠٠٧ كانون الاول    ١٤ بتاريخ    صادر عن حاكم مصرف لبنان     ٩٧٩٤ قرار اساسي رقم     -
  .محافظ الائتمان الرئيسية

  .٩١٦٦ ص ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٨٠ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

 تصحيح خطأ مطبعي في محضر نشر احالة مشروع قانون دستوري إلى مجلس النواب يرمي إلى                -
ن عدد الجريـدة     م ٩٠٨٢ من الدستور، المنشور في الصفحة       ٤٩اضافة فقرة جديدة إلى المادة      

  .٢٧/١٢/٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٨٠الرسمية رقم 
  .٢ ص ٣/١/٢٠٠٨ تاريخ ١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  ٤٥٣  تشريعات جديدة  

تعيين قضاة اصـيلين فـي مـلاك القـضاة          : ٢٠٠٧ كانون الاول    ٢٨ تاريخ   ٣١٤ مرسوم رقم    -
  .العدليين

  .١٠ ص ٣/١/٢٠٠٨ تاريخ ١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعيين مستشارين معاونين رتبة اولـى فـي        : ٢٠٠٧ون الاول    كان ٢٨ تاريخ   ٣٤٩ مرسوم رقم    -
  .ملاك مجلس شورى الدولة

  .١٤ ص ٣/١/٢٠٠٨ تاريخ ١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 المتعلـق بتعيـين قـضاة       ٢٨/١٢/٢٠٠٧ تـاريخ    ٣١٤ تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم رقم        -
  .اصيلين في ملاك القضاة العدليين

  .٨٤ ص ١٠/١/٢٠٠٨تاريخ ) ولالجزء الا (٢ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 المتعلـق بإحالـة     ٢٨/٨/٢٠٠٧ تاريخ   ٦٨٤ تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم النافذ حكماً رقم          -
 ١٩٧١مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الاجازة للحكومة ابرام وثيقة بـاريس لعـام                

  .ية من معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفن١٩٧٩وصيغتها المعدلة عام 
  .٥٨٣ ص ١٧/١/٢٠٠٨ تاريخ ٣ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحـة  : ٢٠٠٨ كـانون الثـاني      ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٨١٤ قرار رقم    -
  .المصارف المسجلة حسب الاصول

  .٧٢٣ ص ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحـة  : ٢٠٠٨لثاني سـنة     كانون ا  ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٨١٥ قرار رقم    -
  .المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

  .٧٢٦ ص ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحـة  : ٢٠٠٨ كـانون الثـاني      ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٨١٦ قرار رقم    -
  .مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول

  .٧٢٧ ص ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحـة  : ٢٠٠٨ كـانون الثـاني      ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٨١٧ قرار رقم    -
  .مؤسسات الصرافة المسجلة حسب الاصول

  .٧٢٨ ص ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحة شركات  : ٢٠٠٨ كانون الثاني    ١٥ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٨١٨ قرار رقم    -
  .ر التمويلي المسجلة حسب الاصولالايجا

  .٧٤٠ ص ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  العدل  ٤٥٤

اعطاء بدل نقل يومي للمـستخدمين والعمـال        : ٢٠٠٨ كانون الثاني    ٣ تاربخ   ٧٦٦ مرسوم رقم    -
  .الخاضعين لقانون العمل

  .٧٧٤ ص ٣١/١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعيين قاضيين للاشراف على انجـاز اعمـال        : ٢٠٠٨ كانون الثاني    ٣ تاريخ   ٧٣١ مرسوم رقم    -
  . الهرمل ويونين–الضم والفرز العام في مناطق القاع 

  .٧٧٧ ص ٣١/١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 تـايخ   ٣١٤تـصحيح المرسـوم رقـم       : ٢٠٠٨ كـانون الثـاني      ١٨ تاريخ   ٨١٥ مرسوم رقم    -
  ).تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين (٢٨/١٢/٢٠٠٧
  .٧٨٠ ص ٣١/١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

اعطاء منحة مدرسية للمـستخدمين والعمـال       : ٢٠٠٨ كانون الثاني    ٣ تاريخ   ٧٦٧ مرسوم رقم    -
  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧عن العام الدراسي 

  .٨٩١ ص ٣١/١/٢٠٠٨يخ تار) الجزء الاول (٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

مهلـة الاعتـراض    : (٢٠٠٨ كانون الثاني    ٢٥ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٢٩/١ قرار رقم    -
  ).على التكاليف المعجلة

  .٩٠٤ ص ٣١/١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

سـوم   المتعلق بتـصحيح المر    ١٨/١/٢٠٠٨ تاريخ   ٨١٥ تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم رقم        -
  ).تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين (٢٨/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٣١٤رقم 

  .٩١٩ ص ٧/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٦ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 يتعلـق بـالمهن     ١٥/١/٢٠٠٨ صادر عن وزير العمل بالوكالـة بتـاريخ          ٩/١ قرار مبدئي رقم     -
  .الواجب حصرها باللبنانيين فقط

  .٩٣٣ ص ٧/٢/٢٠٠٨  تاريخ٦ العدد ١٤٨السنة . ر.ج
    

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٥٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  اصول المحاكمات المدنية والتحكيم
  

  مروان كركبيالدكتور بقلم 

 قدر الامكان بمختلف الموضـوعات      تحيطالطبعة الرابعة من كتاب اصول المحاكمات المدنية والتحكيم         
أضيف الى الكتاب معالجة خاصة لموضوع التحكيم انطلاقاً من القواعد والاحكام التي تضمنها             . المعالجة

لمحاكمات المدنية وتعديلاته مع جديد الاجتهادات اللبنانية في هذا المجال ولا سيما الغرفـة              قانون اصول ا  
 .الثالثة التي يرأسها المؤلف

يتناول الكتاب نظرية الدعوى انطلاقاً من المبادئ العامة، شروط قبولها، الطلبات والـدفوع وتـصنيف     
ثـم  . م القضائي، محاكم وقضاة وتنظيم وزارة العدل      في الباب الثاني يعالج المؤلف مبادئ التنظي      . الدعوى

ينتقل الى معالجة نظرية الاختصاص من دولي ووظيفي ونوعي ومكاني ليفرد بعدها فصلاً كاملاً للاثبات               
 .بأشكاله كافة

آلية المحاكمة من تمثيل، قلم محكمة، تبليغ ومهـل، اجـراءات، دور             يفصل المؤلف وفي الجزء الثاني    
 .، طوارئ المحاكمة، قضاء الامور المستعجلة والقرارات الرجائيةالنيابة العامة

 ةكما يتناول المؤلف طرق الطعن في الاحكام كالاعتراض، الاستئناف، اعادة المحاكمة، التمييز ومداعا            
اما التحكيم فيعالجه المؤلف ضمن عناوين كبرى من تحكيم داخلي ودولي ضمن توسـيع مفـصل          . الدولة

  .داع بمختلف اوجههيبعد ذلك المؤلف باباً خاصاً بالعرض الفعلي والايفرد . وشرح مسهب

 المنشورات الحقوقية صادر، جزءان
    



  العدل  ٤٥٨

  
  
  

  صادر في الاجتهاد المقارن 
  قوة القضية المحكوم بها

  
  مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر

  .كوم بهاقوة القضية المح:  سلسلة صادر في الاجتهاد المقارن فيجديدمرجع 
  الفـصل   يعالج . ثلاثة فصول  فييتناول هذا الجزء الموضوع المطروح ضمن تقسيم وتبويب واضحين          

 الاحكام العامة المتعلقة بالموضوع من تعريف حجية القضية المحكوم بها ومفعولهـا ونطـاق                منها الاول
  .تطبيقها والاهمية العملية لها، والاقوال العابرة للمحكمة

صدور الحكم القضائي، صدور القرار النهـائي،       (ي فيتناول حجية القضية المحكوم بها       اما الفصل الثان  
ثم ينتقل الكتاب الى معالجة شروط الدفع بحجية القضية المحكوم بها،           ). فصل المنازعة في منطوق الحكم    

لقـانون،  تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي، مدى سلطة القاضي المدني، ومسائل تطبيقية مختلفة حول ا             
  .اصول المحاكمات المدنية، قانون الموجبات والعقود، عقد الايجار، عقد العمل، التزوير، الافلاس

ل لشروط حجية القـضية     صاما الفصل الثالث فيعالج حجية القضية المحكوم بها جزائياً ضمن شرح مف           
، النيابـة العامـة وقاضـي     نطاق حجية الحكم الجزائي ومفعوله، الاحكام الجزائية المختلفة        ،المحكوم بها 

  .التحقيق، المحاكم الجزائية ومسائل تطبيقية مختلفة
من اعداد مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر بالاضافة        يحفل الكتاب بتبويب وتوثيق وفهرسة      

  .الى قائمة بالمراجع والمصطلحات وفهرس تسلسلي بالموضوعات وآخر هجائي لتسهيل البحث

وقية صادرالمنشورات الحق  

    



  ٤٥٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  الادارة العامة والتنظيم الاداري
  

  فوزي حبيشبقلم 

كتاب موضوع الادارة العامة والسبل الفضلى للتنظيم الاداري واضعاً بين يدي القارئ مجموعة             اليعالج  
 .من النقاط الاساسية التي تسهم في الاضاءة على الموضوع المعالج والاحاطة به

 كبيرين يندرجان ضمن فصول متعددة انطلاقاً مـن مفهـوم الادارة، تعريفهـا،              يقسم الكتاب الى بابين   
 علاقة الادارة العامة بحقول المعرفة الاخرى سواء العلوم الـسياسية، الاقتـصادية، الاجتمـاع،               ،نشأتها

 .القانون الاداري، ادارة الاعمال

ابة بمختلف انواعها وأشكالها وصولاً ثم ينتقل المؤلف لمعالجة موضوع التخطيط والتنظيم والقيادة والرق    
الى سياسات اختيار الموظفين وتعيينهم والآليات المتبعة في ذلك، وكذلك آليات التفويض والانابة والحلول              

 .والوكالة بالاضافة الى تقييم الاداء، وقياس كفاءة الموظفين وتدريبهم والحوافز الضرورية لتفعيل الاداء

اري فيتناول الكتاب شؤون المركزية واللامركزية، خصائص التنظيم الاداري في          أما لناحية التنظيم الاد   
كما يدرج المؤلف فصولاً خاصة بالمركزية الادارية واللاحصرية الادارية ضمن تعريف           . لبنان وتطوره 

يميـة  وشرح مفصلين معدداً ضمن هذا السياق الاجهزة المركزية للرقابة شارحاً اللامركزية الادارية الاقل            
 .وتلك المرفقية

 المنشورات الحقوقية صادر
    



  العدل  ٤٦٠

  
  
  

  التزامات البائع
  

  محمد خليل شهاببقلم 

كتاب يتناول موضوعاً خاصاً محوره التزامات البائع وفق اتفاقية فيينا للبيوع الدولية للبـضائع ضـمن        
  .دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي

لفصل الاول نطاق التزامات البائع، معالجاً ضمن هذا السياق الالتزام بالتسليم سواء            يتناول الكتاب في ا   
 نطاق الالتزام بالضمان ولا سـيما ضـمان المطابقـة وضـمان      تسليم البضائع او المستندات، كما يعالج     

  .التعرض
 المختلفة بخاصة   اما الفصل الثاني فيتناول جزاءات الاخلال بالالتزامات ووسائل دفاع البائع من جوانبه           

تنوع الجزاءات لمصلحة المشتري، ووسائل دفاع البائع وفقاً لـسلوك المـشتري والظـروف الخارجيـة       
  .المختلفة

  .كتاب يحيط بالموضوع المعالج احاطة تامة ضمن مقارنة دقيقة بين القانونين اللبناني والفرنسي

 المنشورات الحقوقية صادر
    



  ٤٦١  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  المحاسبة الضريبية
  

  امين صالحلم بق

يتناول الكتاب مفهوم الضرائب وانواعها وخصائصها والتعريف بالنظام الـضريبي بـصورة عامـة              
والنظام الضريبي اللبناني بصورة خاصة، والضرائب والرسوم التي يتكون منها لا سيما الضرائب علـى               

  .داريةالدخل ورأس المال وعلى الانفاق، والضريبة العامة على الاستهلاك والرسوم الا
يقسم الكتاب الى ستة اقسام كبرى ضمن عناوين رئيسية تتدرج ضمن مفهوم الضرائب، الضرائب على            
الدخل، الضرائب على رأس المال، الضرائب علـى الانفـاق، إدارة الـضريبة وحـسابها وتحـصيلها                 

  .والاعتراض عليها، بالاضافة الى باب مخصص للتمارين والحلول
ضوعات ببساطة ووضوح مما يسهل الاحاطة بالموضوع ولا سيما من خلال           يتميز الكتاب بعرضه للمو   

  .الفصل الخاص بالتمارين والحلول ما يشكل سابقة في هذا المجال

 المنشورات الحقوقية صادر
    



  العدل  ٤٦٢

  
  
  

  التسهيل في التدرج
  

  شادي خليل ابو عيسىبقلم 

لأطر الضرورية لكل راغب في خوض       مهنة المحاماة دراسة وممارسة، فيضع الأسس وا        الكتاب يتناول
غمار هذه المهنة من بداية الدراسة وحتى الإنتساب إلى النقابة فيضع نماذج دورات اختبارات القيد فـي                 
جدول المحامين بتصرف القارئ بالإضافة إلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنـة المحامـاة، جـدول               

  .دراسات متفرقةمصطلحات قانونية وتجارية مترجمة، وأبحاث و
ينطلق المؤلف في معالجته ضمن مقدمة عامة تبدأ بالسؤال حول كيفية الإجابة على أسـئلة اختبـارات            
القيد في جدول المحامين المتدرجين، وشروط ممارسة مهنة المحاماة في لبنان، المستندات المطلوبة لطلب              

أما في الأبـواب المختلفـة      . ي يجب دراستها  الإنتساب، نموذج عن إفادة حسن سلوك، المواد القانونية الت        
 لبناني، القانون المـدني، القـانون     للكتاب فيقسم المؤلف المعالجة ضمن عناوين كبرى كقانون العقوبات ال         

 مع ٨/٧٠ الأسناد، قوانين وأنظمة نقابة المحامين من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم             - الإفلاس -التجاري
يفرد بعـدها   . وآداب المهنة، تاريخ نقابة المحامين وجدول تسلسلي لنقباء بيروت        تعديلاته، النظام الداخلي    

 ٣٠(المؤلف باباً كاملاً للدراسات والأبحاث العامة حول العديد من الموضوعات بقلم كبار أعلام الحقوق               
ذج كما يضيف المؤلف باباً خاصاً بأبرز المصطلحات القانونية والتجاريـة المترجمـة ونمـا             ). شخصية

  .لدورات اختبارات القيد وأجوبتها

 المنشورات الحقوقية صادر
    



  ٤٦٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  اجراءات مجلس الامن في جنوب لبنان
  

  الاب فادي فاضلبقلم 

يقسم الكتاب الى قسمين اساسيين يتناول الاول طبيعة عمل مجلس الامن في جنوب لبنان شارحاً ضمن                
بير مجلس الامن وطبيعتها الانتقالية ولا سيما فـي مـا           هذا السياق اسس دور مجلس الامن، ومعالجاً تدا       

اما القسم الثاني فيعالج نتائج اجراءات مجلس الامن والمعايير الفاصـلة           . خص عملية الحفاظ على السلام    
: بين النجاح والفشل، متناولاً انعكاسات عدم انجاز مهمة قوات الامم المتحدة العاملة فـي جنـوب لبنـان         

. ملية أم القانونية، وكذلك سبل التوصل الى عملية اصلاح في تدابير مجلس الامـن             بسبب الصعوبات الع  
  . كما وضع المؤلف ترجمة كاملة للمحتوى بالفرنسية ضمن الكتاب نفسه تسهيلاً للإطلاع والمعرفة

 المنشورات الحقوقية صادر
    



  العدل  ٤٦٤

  
  
  

  القاموس الموسوعي في المعلوماتية والاتصالات 
  قانونيةوالمعلوماتية ال

  
  عبد الحسن الحسيني. دبقلم 

الطبعة الثالثة من القاموس الموسوعي في المعلوماتية والاتـصالات والمعلوماتيـة القانونيـة يجمـع               
  . القطاعات الثلاث باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية

ت الفنيـة   ألف مصطلح هي بمثابة القاعدة الكبـرى للعبـارات والكلمـا    ٢٠يحتوي القاموس أكثر من     
الإنكليزية والفرنسية المستعملة في المعلوماتية والإتصالات والمعلوماتية القانونية، مترجمة إلى العربيـة            
مع مرادفات وشروحات وافية لنطاقات استعمالها، تمكّن القارئ العربـي مـن الوقـوف بلغتـه علـى                  

  .المصطلحات التي يتعامل معها يومياً بسهولة ودقّة كبيرتين

ورات الحقوقية صادرالمنش  

    



  ٤٦٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  "أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال"
  *تأليف المحامي نصر شومان 

  بيروت، " نوفل غروب"
  الطبعة الاولى، 

٢٠٠٧  
  

تعتبر السرية المصرفية عقبة أمام الجهود الدولية الهادفة الى القضاء على الجريمة المنظّمة، كجـرائم               
 التي – ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية     –فالدول  ... بالمخدرات وسواها من الجرائم     الإرهاب أو الإتجار    

من اجل  "تحظّر تشريعاتها إفشاء السر المصرفي تشكّل ملاذاً آمنا  للذين يلجأون الى الخدمات المصرفية                 
كما جاء  " (التوظيف الاموال الناتجة عن جرائمهم بشكل يخفي حقيقة المصادر غير المشروعة لتلك الامو            

حيث تلتـزم المـصارف     "للاموال المشبوهة،   ) حصيناً(فتغدو السرية المصرفية ملجأً     ). في مقدمة الكتاب  
الخاضعة لاحكامها بالإمتناع المطلق عن كشف السر المصرفي في مواجهة الجهات الخاصة او السلطات              

، والتي تتفاوت شروط توفرهـا بـين        ، في ما خلا بعض الإستثناءات المنصوص عنها في القانون         "العامة
" وشائج الصلة   "الامر الذي  حدا بالمؤلف، الاستاذ نصر شومان، الى البحث ليس فقط في              . تشريع وآخر 

" مطـاردة "بين السرية المصرفية وجريمة تبييض الاموال، وإنما الى التساؤل ايضاً عن السبل الآيلة الى               
ف ميادين النشاط الاقتصادي، متجاوزةً بذلك الاطار المـصرفي         هذه الظاهرة الخطرة، المنتشرة في مختل     

فيخلص المؤلف، في خاتمة كتابه، الى مطالبة المشرع اللبناني بتعديل قـانون مكافحـة تبيـيض              . البحت
من أجل توسيع  نطاق مكافحة عمليات       ) ٥٤٧/٢٠٠٣والمعدل بالقانون الرقم     (٣١٨/٢٠٠١الاموال الرقم   

  . قطاعات اقتصادية اخرى تستخدم فيها الاموال القذرة بشكل كبيرالتبييض، التي تشمل

 
    



  العدل  ٤٦٦

 

Le Code Civil français et le dialogue 
des cultures juridiques 

CEDROMA (U.S.J.) Beyrouth 

Bruylant – Bruxelles - 2007 
 
 

Nous retrouvons dans cet ouvrage les actes du colloque tenu en 2004, au Centre d'Etudes des 
droits du Monde Arabe de l'Université Saint – Joseph, dans le cadre de la célébration du 
bicentaire du Code Civil promulgué, en 1804, par Napoléon Bonaparte. 

Disons d'embée que, bien avant l'heure, le dialogue des cultures juridiques avait déjà présidé à 
la naissance et à l'expansion du code Napoléon, lequel fut la résultante d'éléments aussi disparates 
que le droit romain et le libéralisme, les principes de la Révolution Française et l'Ancien Droit, le 
droit naturel, le droit coutumier, voire la tradition canonique. On pourrait même dire qu'en ayant 
réussi la symbiose avec les cultures et les traditions des pays assujettis par la force, "notamment 
avec le droit musulman sous ses diverses déclinaisons", le Code civil n'en contribuât pas moins à 
atténuer les méfaits des armes conquérantes (que ce fût au Proche-Orient ou en Afrique du Nord). 
"Et le voici proposé, en ce début du XXIème siècle, comme un modèle en la matière pour 
l'unification future des législations européennes". 

Ce livre présente "les principes directeurs du Code civil, la philosophie qui a présidé à sa 
rédaction, les chemins qui ont conduit à l'adoption de ses principes, voire parfois de sa lettre, dans 
les pays du Maghreb, en Egypte, en Syrie, au Liban ou au Koweït, la façon dont ses dispositions 
ont été conciliées avec les traditions et les systèmes juridiques qui l'avaient précédé, ainsi que le 
rôle complémentaire joué par la jurisprudence et la doctrine françaises relatives à chacun de ses 
articles". 

Si, contrairement à d'autres sortes de dialogues (qui ne visent, à vrai dire, que les feux de la 
rampe!), le dialogue des cultures juridiques s'avère fructueux, cela est nécessairement dû à 
l'essence même du droit ("art du bien et du juste"; instrument de solution pacifique des conflits) 
ainsi qu'à la discrétion [congénitale] de la famille des juristes!. Et si, par la force des choses, il 
arrive le plus souvent au droit de servir de "bras séculier indispensable à la consécration de la 
victoire des armes", il n'en demeure pas moins vrai qu'il constitute également le premier pas sur le 
chemin (de mille lieues!) qui mène vers [ce que kant appelait] "la paix perpétuelle". 
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Le secret bancaire face à ses defis 
 

Dr. Paul Morcos 
 

L’ouvrage, fruit d’une double expérience d’universitaire et de praticien, s’adresse aux 
consultants intéressés par le droit bancaire. Mais il concerne également un public plus large de 
banquiers, d’universitaires, et d’étudiants. L’étude ne se limite pas aux techniques juridiques, 
mais traite aussi de la philosophie du droit selon une approche socio-économique et géopolitique. 

Cet ouvrage se divise en deux grandes parties: la première traite des fondements et du 
développement du secret bancaire; la concurrence entre les places bancaires, la consécration de 
secrets d’intensité variable, protection de l’interêt public, protection de la sphère privée. 

Alors que la deuxième partie traite du régime du secret bancaire – le droit au secret et ses 
limites; éléments de rigueure, opposibilité de secret bancaire, limites de droit du secret bancaire, 
critiques, moyens de survie. 

Le livre comprend aussi une liste d’annexes, bibliographie, index de personnes, index de 
principales notions, index de principaux lieux, table des tableaux, et table des graphiques. 

Editions juridiques SADER  
    



  العدل  ٤٦٨

  

Les Sanctions en droit Musulman  
Passé, Présent, Avenir. 

Ouvrage de M. Sami ALDEEB(*) 
CEDRAC (U.S.J.) (**) 

Beyrouth, 2007 
 

Bien que de petit format, et ne dépassant guère 110 pages, le présent ouvrage n'est cependant 
pas de ceux qu'on avale d'un seul trait! S'y profile, en effet, transposé au plan du droit pénal des 
pays arabes, le problème qui ne cesse de préoccuper les esprits éclairés du Proche-Orient, et qui 
se résume en deux mots: Tradition et Modernité. 

Truffé de citations coraniques, le texte est divisé en quatre parties dont la première, consacréee 
à "la conception pénale musulmane", répond aux questions suivantes: "Qui fixe les sanctions? Où 
se trouvent-elles? Comment sont-elles classifiées? Quel est leur objectif?" 

La seconde partie expose "les différents types de sanctions prévues en droit musulman", à 
savoir: la peine de mort, les châtiments corporels (amputation d'un membre, prix du sang, 
flagellation), les sanctions dites morales (privation du droit de témoigner, ets) et autres. 

Quant à la troisième partie, qui traite de "l'influence du droit pénal musulman sur le droit des 
pays arabes", elle constitue, à vrai dire, la clé de cet ouvrage à mesure qu'on y retrouve les 
données fondamentales du problème déjà mentionné. En fait, "bien que la plupart des pays arabes 
aient abandonné les sanctions traditionnelles en faveur d'un système de sanctions repris 
principalement de l'Occident", il n'en demeure pas moins évident que, dans leur marche vers la 
modernité juridique, surtout en matière pénale, ces pays-là butent contre un obstacle visiblement 
insurmontable: 

la Révélation, c'est-à-dire l'origine transcendante de la Loi. Preuve en est "le recours, sinon , le 
retour, de certains d'entre eux aux sanctions islamiques". 

Ainsi, en matière d'apostasie et nonobstant les garanties constitutionnelles de la liberté 
religieuse, voire la discrétion des codes pénaux (à l'exception, toutefois, des codes Soudanais de 
1991 et mauritanien de 1984), les apostats – ou ceux qui sont réputés tels – n'encourent pas moins 
des poursuites pénales en raison des opinions qu'ils professent (l'action publique étant mise en 
mouvement par le Parquet, donnant suite, le cas échéant, aux plaintes déposées par d'éminentes 
autorités religieuses!). Or ce qui augmente le risque, pour les soi-disant apostats, de se voir arrêtés 
et jugés, pour avoir exprimé une idée tenant à la religion, c'est l'absence de critères législatifs 

                                                           
)*(  

D'origine Palestinienne et de nationalité helvétique, Sami ALDEEB est responsable du département de droit 
musulman à l'Institut de Droit Comparé, à Lausanne. Il enseigne ce droit dans différentes facultés de droit, en France 
et en Italie. 

*)*(                        Centre de Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes, Université Saint – Joseph. 
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précis réglementant l'apostasie (les lacunes du droit écrit, en la matière, étant largement comblées 
par le droit musulman traditionnel).  

D'ailleurs, l'élaboration de projets de code pénal(*) ou de modèles constitutionnels et 
déclarations (islamiques) des droits de l'Homme(**) n'est pas de nature à simplifier le problème 
"civilisationnel" évoqué plus haut, vu que ces textes, quoique n'étant pas encore officiellement 
entrés en vigueur, dénotent quand même un retour en force de l'obscurantisme, dans la mesure 
qu'ils prônent, à quelques nuances près, l'application intégrale des normes islamiques pénales 
(hudûd). Au demeurant, l'application du droit pénal musulman ne cesse d'être soumise "à des 
attaques en règle", de la part de nombreuses organisations non gouvernementales, ni d'être l'objet 
de débats tumultueux au sein de l'Organisation des Nations – Unies, en matière de liberté 
religieuse notamment. 

"L'abolition de la peine de mort", les débats suscités au sein de l'ONU par son maintien et son 
application dans les pays arabes (le Djibouti étant le seul pays abolitionniste), la nécessité ainsi 
que les moyens de son abolition dans ces mêmes pays, font l'objet de la quatrième – et dernière – 
partie du présent ouvrage, dans laquelle l'auteur met l'accent non seulement sur la position 
favorable des gouvernements arabes au maintien et à l'application du châtiment suprême, mais 
aussi – et surtout – sur les divergences profondes qui se partagent la doctrine à ce sujet. Nous y 
trouvons, en outre, des extraits des projets de code pénal et des modèles constitutionnels 
susmentionnés, préconisant, sans ambages, l'extension de la peine de mort, conformément à la 
"chari'a", à des actes plus ou moins épargnés – quant à l'application de cette peine – par les codes 
pénaux en vigueur actuellement (apostasie, adultère, consommation d'alcool, brigandage…). 

A la fin de l'ouvrage, l'auteur formule le souhait de voir la peine de mort abolie de l'arsenal 
législatif et judiciaire des états arabes.  

Ibrahim HANNA 
Avocat à la cour 

    

                                                           
)*(   

Tels le projet de code pénal égyptien de 1982, le projet de code pénal de la ligue arabe (adopté, en 1996, par les 
ministres arabes de la justice) ainsi que le projet de code pénal du Conseil de coopération des pays arabes du Golfe 
(adopté, en 1997, par les ministres de la justice des pays concernés). 

)**(   
Les modèles constitutionnels et déclarations de droits susmentionnés étant nombreux, nous nous contentons d'en 
citer quelques uns: le Modèle constitutionnel des Frères Musulmans, le Modèle constitutionnel du Parti de libération, 
celui d'Al-Azhar, les Déclarations islamiques des droits de l'Homme émanant de l'Organisation de la conférence 
islamique, etc. 



  العدل  ٤٧٠

 
  :مؤخراًصدر كما 
  :علي القهوجي.  د-

   نظرية الجريمة       –شرح  قانون العقوبات 
  .منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٨  

  : المحامية وفاء مرزوق-
  أسرى الحرب في الفقه الاسلامي والاتفاقيات الدولية 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :  القاضي احمد سفر-
  أنظمة الدفع الالكترونية 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :طلعت دويدار.  د-
  اصول المحاكمات المدنية والتجارية النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون

  حلبي الحقوقيةمنشورات ال
٢٠٠٨  

  :هاني دويدار.  د-
  ) الشركات التجارية– الملكية التجارية والصناعية –التنظيم القانوني للتجارة (القانون التجاري 

  منشورات الحلبي الحقوقية 
٢٠٠٨   

  :هاني حمزة -
  الدولية امام المحكم الدولي  النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الادارية

  ات الحلبي الحقوقيةمنشور
٢٠٠٨    

  :هدى عبداالله. د -
  دروس في القانون المدني 

   النظرية العامة للموجبات :الجزء الاول
  منشورات الحلبي الحقوقية  

٢٠٠٨  



  ٤٧١  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  :هدى عبداالله . د -

  دروس في القانون المدني 
   العقد :الجزء الثاني

  منشورات الحلبي الحقوقية 
٢٠٠٨   

  :عبد الحميد الاحدب. د -
  )*()ثلاثة مجلّدات(موسوعة التحكيم 

  وثائق تحكيمية/ التحكيم الدولي / التحكيم في البلدان العربية 
  الحقوقية/ منشورات الحلبي

٢٠٠٨   

  :بسام مهتار -
  إستغلال الاطفال، تحديات وحلول 

  الحقوقية/ منشورات الحلبي
٢٠٠٨   

  :المحامي عبد القادر النقوزي -
  الارهاب الداخلي والدولي المفهوم القانوني لجرائم 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨   

  :احمد سعيفان. د -
  الانظمة السياسية والمبادىء الدستورية العامة

  منشورات الحلبي الحقوقية 
٢٠٠٨   

  :المحامي نزيه شلالا -
  نيالاثبات من خلال الفاكس، البرقيات، الشريط المغناطيسي، الاقراص المدمجة والإثبات الالكترو

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨   

  :لمى عبد الباقي محمود -
  القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي

  في مجال حماية حقوق الانسان 
  منشورات الحلبي الحقوقية 

٢٠٠٨  
                                                           

  .٢٠٠٧ لسنة ٤نا الى صدور الجزء الاول من هذه الموسوعة في العدد اشر) *(



  العدل  ٤٧٢

  :الدكتورة سوزي ناشد -
  اساسيات المالية العامة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨   

  :الدكتورة سوزي ناشد  -
  ظاهرة التهرب الضريبي 

  منشورات الحلبي الحقوقية 
٢٠٠٨  

  :سعيد البستاني. د -
  قانون الاعمال والشركات

  منشورات الحلبي الحقوقية 
٢٠٠٨   

  :القاضي بلال بدر  -
  المسؤولية المدنية للمحامي 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧   

  :عبداالله عبد الكريم عبداالله. د -
  الإنترنتجرائم المعلوماتية و

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧   

  :المحامي الياس ابو عيد -
  القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني

  الجزء السادس والستون
  مكتبة زين الحقوقية 

  :القاضي عفيف شمس الدين -
  المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد

   طبعة جديدة –مكتبة زين الحقوقية 

    

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  

  اخبار نقابية
  إنتخاب هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين في بيروت 

  غداة الانتخابات التي تمت يوم الاحد 
  ١٨/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

 اجتماعه الاول برئاسة النقيب الاستاذ رمـزي جـريج           عقد مجلس النقابة   ٢٠/١١/٢٠٠٧بتاريخ  
  .وبحضور الاعضاء المنتخبين

  :الوجه الآتيوقد انتخب المجلس هيئة مكتبه على 
  أميناً للسر   أحمد صفصوف -
 أميناً للصندوق     نهاد جبر -

 مفوضاً لدى قصر العدل     بيار حنا -

كما تم انتخاب كل من المحاميين نهاد جبر وجورج بارود ممثلين لنقابة المحامين لـدى محكمـة                 
  .الاستئناف، والمحاميين سمير زغريني وناضر كسبار رديفين

  
    



  العدل  ٤

 

  

  ادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت، قرار ص
  ،١٤/١٢/٢٠٠٧تاريخ 

   من النظام الداخلي للنقابة١٩بتعديل البند الرابع من المادة 

 أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت قراراً قـضى بتعـديل البنـد              ١٤/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ   -
  :تي من النظام الداخلي للنقابة، بحيث اصبح كالآ١٩الرابع من المادة 

فـي  تبـدأ   يجري مجلس النقابة كل سنة دورتين للإختبارين الشفوي والخطّي، الاولى منهما             "-٤
  .ويمكن للمجلس، عند الإقتضاء، إجراء دورة استثنائية.  في تموز تبدأشهر كانون الثاني، والثانية

لها طالـب    فإن لم ين   .يحدد مجلس النقابة علامة النجاح للإختبارين بخمسين علامة من اصل مئة          
  . التدرج، يمكنه التقدم ثانية في الدورة التي تليها

في حال عدم اجتياز طالب التدرج بنجاح اختبارين متتاليين اشترك فيهما، لايحقّ له التقـدم الـى                 
  ".اختبار جديد إلا بعد انقضاء الإختبار اللاحق للإختبارين السابقين

    



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  ات واللجان والمجالس تشكيل الهيئقرارات نقيب المحامين ب
  ٢٠٠٨لسنة 

 من قانون تنظيم مهنة المحامـاة وتعديلاتـه،    ٩٦، وبناء على احكام المادة      ٢/١/٢٠٠٨ بتاريخ   -
قرر نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج، تأليف المجلس التأديبي في نقابة المحامين في               

  : على الوجه الآتي٢٠٠٨بيروت لسنة 
  ).اعضاء(، جورج جريج وإيلي آصاف )رئيساً(الاساتذة عبد الإله فران  :الهيئة الاولى
  ).اعضاء(، سمير الزغريني وخالد لطفي )رئيساً(الاساتذة سمير الحايك : الهيئة الثانية

  ).اعضاء (ه، نبيل طوبيا وصونيا ابراهيم عطي)رئيساً(الاساتذة غالب عويدات : الثالثة الهيئة
  ). اعضاء(، ناضر كسبار وبولس عازار ) رئيساً(تذة حافظ جابر  الاسا:الهيئة الرابعة

  .وقد عين الاستاذ جورج بارود عضواً رديفاً في الهيئات الاربع
  
 عين النقيب ممثلي النقابة في المراكز القضائية  خـارج بيـروت للعـام               ٢/١/٢٠٠٨ بتاريخ   -
  : على الوجه الآتي٢٠٠٨

  المركز              ممثل النقابة
  بعبدا             مكرم القارح الاستاذ

  زحلة            الاستاذ خليل زعتر
  صيدا          الاستاذ عبداالله بيضاوي

  النبطية            الاستاذ شوقي شريم
  جديدة المتن            الاستاذ اسكندر الياس
  جونيه            الاستاذ سمير الدحداح

  جبيل            الاستاذ إميل بيلان
  عاليه            الاستاذة آمال الريس

  دير القمر             ياض ديباذ رتالاس
  شحيم           الاستاذ عدنان عويدات 

  بعقلين            الاستاذ سهيل نصر 
  بعلبك            الاستاذ دريد ياغي

   جب جنين-صغبين            الاستاذ عمر الجمال 
  راشيا            الاستاذ توفيق زاكي

  صور          الاستاذ جواد صفّي الدين
  جزين             الاستاذ جان حبيقة

  تبنين            حب االلهضيلفالاستاذ 
  مرجعيون            الاستاذ حسين ضاوي
  الدامور            الاستاذ شارل غفري
  المحاكم الشرعية            الاستاذ موسى منيمنة

  المحكمة العسكرية            ورج عمارالاستاذ ج



  العدل  ٦

 

لجنـة  " من النظام الداخلي، قرر النقيـب تـأليف          ١٩، واستناداً الى المادة     ٢/١/٢٠٠٨ بتاريخ   -
  : على الوجه الآتي٢٠٠٨للعام " تدرجال

  النقيب الاستاذ ميشال ليان ممثلاً النقيب، ورئيساً للجنة * 
  .)ينوب عنه، في حال الغياب، النقيب الاستاذ ريمون شديد(
  .الاستاذ احمد صفصوف بصفته امين سر مجلس النقابة* 
  .الاستاذ جورج جريج، بصفته المقرر في قضايا التدرج* 
  .ذ الكسندر صقرالاستا* 
  .الاستاذ علي رحال* 

اما في حال غياب أي من الاستاذين اسكندر صقر أو علي رحال، فيحل محلهما الاسـتاذ فـادي                  
  .بشارة أو الاستاذ ربيع جعفر

  
لجنـة الجـدول    "، وبالإستناد ايضاً الى المادة عينها، تأليف        ٣/١/٢٠٠٨كما قرر النقيب، بتاريخ     

  :وجه الآتي على ال٢٠٠٨لسنة " العام
  . ريمون عيد ممثلاً للنقيب، ورئيساً للجنة الاستاذالنقيب* 
  ).ينوب عنه، في حال الغياب، الاستاذ زغلول عطية(
  .الاستاذ احمد صفصوف بصفته امين سر مجلس النقابة* 
  .الاستاذ جورج بارود، بصفته المقرر في قضايا الجدول العام* 
  .د حليم الخوريالاستاذ فري* 
  .لاستاذ احمد الزينا* 

اما في حال غياب أي من الاستاذين فريد الخوري أو احمد الزين، فيحل محلهما الاسـتاذ فـادي                  
  .شلفون أو الاستاذ رابح مطر

  
 من النظام الداخلي، قرر النقيب تعيين بعض اللجان         ١١٧ وبمقتضى المادة    ٢/١/٢٠٠٨ بتاريخ   -

  :الآتي على الشكل ٢٠٠٨في نقابة المحامين للسنة 
  : اللجنة التشريعية-١

  )رئيساً( الاستاذ فايز الحاج شاهين -
 )نائباً للرئيس(اذ حسان رفعت ت الاس-
   )مقرراً( الاستاذ زياد بارود -

  .بالاضافة الى اثنين وثلاثين عضواً
  : لجنة آداب المهنة-٢

  )رئيساً( ريمون عيد  الاستاذالنقيب -
 ) للرئيسنائباً(ابو خليل  الاستاذ نصرت -
 )مقرراً ( حويس الاستاذ انطوان -

  .بالاضافة الى سبعة واربعين عضواً
  : لجنة تنقية الجدول-٣

  )رئيساً(الاستاذ جميل الحسامي  -
 )نائباً للرئيس (الاستاذ انطوان زيدان -
 )مقرراً(الاستاذ محمد زيادة  -

  . عشر عضواًتسعةبالاضافة الى 



  ٧  اخبار النقابة  

 

  :لعامة وحقوق الانسان لجنة الدفاع عن الحريات ا-٤
  )رئيساً(الدكتور عبد السلام شعيب  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ سليمان تقّي الدين  -
 )مقرراً (الاستاذ فادي كرم  -

  . بالاضافة الى اربعة وثلاثين عضواً
  :"العدل" اللجنة العلمية المشرفة على مجلة -٥

  ) رئيساً(الاستاذ نصري دياب  -
 )نائباً للرئيس( كلود نجم -الاستاذة ماري -
 )مقرراً(الاستاذ وسيم  منصوري  -

  .بالاضافة الى اثني عشر عضواً
  : لجنة المعلوماتية-٦

  )رئيساً(الاستاذ طوني عيسى  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ محمد عالم  -
 )مقرراً(الاستاذة ريتا غاوي  -

  .بالاضافة الى ستة عشر عضواً

  :ات الدولية لجنة الشؤون والعلاق-٧
  )رئيساً(الاستاذ ابراهيم كنعان  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ وليد الداعوق  -
 )مقرراً(الاستاذ جو كرم  -

  .بالاضافة الى احد عشر عضواً
 لجنة متابعة الشؤون القانونية المتعلقة بانضمام لبنان الـى منّظّمـة التجـارة العالميـة                – ٨

  :معقودة مع الاتحاد الاوروبيوالاتفاقات التابعة لها وتلك ال
  )رئيساً(الاستاذ رينيه ابي راشد  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ صلاح الدين دباغ  -
 )مقّرراً(الاستاذة هدى غانم غصن  -

  .سبعة عشر عضواًبالاضافة الى 
  : لجنة مقاومة التوطين والتطبيع-٩

  )رئيساً(الاستاذ فادي بركات  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ ابراهيم عواضة  -
 ")مقررا(الاستاذ علي عبداالله فواز  -

  . عضواًاربعينبالاضافة الى 
  : وتنظیمھااتفاقيات اتعاب المحامينو لجنة دراسة -١٠
  الاستاذ جورج بارود  -
 الاستاذ ماجد فياض -
 الاستاذ جان سلوان  -
 الاستاذ الياس بو عيد  -
 الاستاذ منير الحاج -
  .لجميلالاستاذ فرنسوا ا -



  العدل  ٨

 

  : لجنة الملكية الفكرية والادبية-١١
  )رئيساً(الاستاذ كمال برتي  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ وليد ناصر  -
 )مقرراً(الاستاذ وليد ابو فرحات  -

  . عضواًواحد وعشرينبالاضافة الى 
  . لجنة تحديث أنظمة النقابة بالتنسيق مع نقابة المحامين في طرابلس-١٢

  الاستاذ ابراهيم حنّاوي       اس حناالاستاذ الي
  الاستاذ الياس بو عيد    الاستاذ محمد رياض شهاب

  الاستاذ نعوم فرح       الاستاذ انطوان مرعب 
  الاستاذ غالب محمصاني      الاستاذ مارون زين 
  الاستاذ فادي مغيزل       هالاستاذ زغلول عطي

  الاستاذ رابح مطر      كريم قبيسيالاستاذ 
  الاستاذ نبيل عبد الملك       دالاستاذة امل حدا

  الاستاذ رمزي هيكل      الاستاذ جورج خليل حداد
  .الاستاذ ندي تيان      الاستاذ مصطفى قبلان

  : لجنة متابعة الاداء القضائي-١٣
  )رئيساً(الاستاذ مرسيل سيوفي النقيب  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ شكيب قرطباوي النقيب  -
 )مقرراً(الاستاذ نصري دياب  -

  . بالاضافة الى ستة اعضاء
  : لجنة البيئة-١٤
  )رئيساً( زخيا عبد اللـهالاستاذ  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ وسام عيد  -
 )مقرراً (الاستاذة كاتيا جحا -

  . وعشرين عضواًستةبالاضافة الى 
  : لجنة النشطات الرياضية-١٥
  )رئيساً(الاستاذ فادي بويز  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ جميل محمد الحاج  -
 )مقرراً(الاستاذ شربل رزق  -

  .بالاضافة الى ثمانية عشر عضواً
  

 من النظام الداخلي، استكمل النقيب تعيين اللجـان         ١١٧، وبمقتضى المادة    ٤/١/٢٠٠٨  بتاريخ -
  :في النقابة، فعين خمس لجان على الشكل الآتي

  : لجنة المعونة القضائية-١
  )يساًرئ(سليمان لبوس الاستاذ  -
 )نائباً للرئيس(توفيق النويري الاستاذ  -



  ٩  اخبار النقابة  

 

 )مقرراً(ستاذ علي يوسف الموسوعي الا -
  .)بالاضافة الى سبعة وعشرين عضواً

  : لجنة السجون-٢
  )رئيساً(عيد الاستاذ جوزف  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ عمر الجمال  -
 )مقرراً(الاستاذ يوسف لحود  -

  .ضواًبالاضافة الى اثنين وثلاثين ع

 : لجنة شؤون الاحداث وحقوق الطفل-٣
  )رئيساً(الاستاذة اماني ميتا  -
 )نائباً للرئيس(الاستاذ منير ضو  -
 )مقرراً(الاستاذ جورج شبلي هاشم  -

   وعشرين عضواًسبعةبالاضافة الى 

  : لجنة المرأة-٤
  )رئيساً(الاستاذة اسماء حماده  -
 )نائباً للرئيس (حسين همدرالاستاذ  -
 )مقرراً(الاستاذة مادونا تابت  -

 . وعشرين عضواًتسعةبالاضافة الى 

  : لجنة العلاقات العامة وتنظيم الاحتفالات-٥
  )رئيساً(الاستاذة باسكال قزي الهوا  -
  )نائباً للرئيس(الاستاذ جو كرم  -
  )مقرراً(الاستاذة عبير فياض  -

  . عضواًواحد وثلاثينبالاضافة الى 
  

 من النظام الداخلي، استكمل النقيب تعيين اللجان        ١١٧، وبمقتضى المادة    ١٩/٢/٢٠٠٨ بتاريخ   -
  :في النقابة، فعين ثلاث لجان على الشكل الآتي

  :تنظيم الدورات التدريبية الحقوقية للمحامين لجنة -١
  )رئيساً( الاستاذ ناضر كسبار -
  )اً للرئيسنائب(الاستاذة سامية نصار الاسمر  -
  )مقرراً( منصور  الاستاذة مايا-

  .بالاضافة إلى اربعة اعضاء
  : لجنة تنظيم وتطوير علاقة المحامي بالادارات العامة-٢

  )رئيساً( النقيب الاستاذ انطوان قليموس -
  )اً للرئيسنائب( الاستاذ جميل الحاج -
  ).مقرراً( الاستاذ عمر طرباه -

  .بالاضافة إلى اربعة وعشرين عضواً



  العدل  ١٠

 

ع المتعلقة بالـضمان الـصحي والتأمينـات الاجتماعيـة للمحـامين             لجنة دراسة المواضي   -٣
  :٢٠٠٨ولعائلاتهم للعام 

   النقيب الاستاذ شكيب قرطباوي-
   الاستاذ نبيل طوبيا-
   الاستاذ ماجد فياض-
   الاستاذ محمد شهاب-
   الاستاذ سمير بارودي-
   الاستاذ انطوان ساسين-
   الاستاذ مروان صقر-
   الاستاذ نادي جزار-
   الاستاذ فادي مغيزل-
   الاستاذ بشارة حاتم-

  .أو سواه ممن تشاء/تعاون هذه اللجنة النقيب وتستعين بخبير التأمين السيد بيار سبعلاني و
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  بيانات واستنكارات
  بيان مجلس نقابة المحامين إثر اغتيال 

  العميد فرنسوا الحاج، مدير العمليات في الجيش
مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً استثنائياً برئاسـة النقيـب            عقد   ١٢/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  

الاستاذ رمزي جريج وحضور الاعضاء للبحث في حادث الاغتيال الذي استهدف مدير العمليات فـي             
  :الجيش اللبناني الشهيد العميد الركن فرنسوا الحاج، وبعد التداول اصدر البيان التالي نصه

ابة أشد الاستنكار جريمة الغدر التي أودت بالشهداء وأثخنت المـواطنين            يستنكر مجلس النق   :أولاً
بالجراح، والتي طالت الشهيد العميد الركن فرنسوا الحاج ابن الجيش اللبناني البـار ومـدير غرفـة                 
العمليات فيه، الذي حمل عبئاً لا ينكر مع باقي رفاقه في هذه المؤسسة الوطنيـة لمواجهـة مختلـف                   

 والترويع ومحاولات تقويض الوحدة اللبنانية، فكان أن واجه الجيش اللبناني العـدو             حملات التخريب 
، وواجه ببطولة فذة عـصابات   جنوباً القرارات الدوليةوفقالاسرائيلي في حرب تموز، وانتشر بعدها     

الارهاب والتخريب في مخيم نهر البارد، والتي كانت تستهدف تفتيت الوحدة اللبنانية وضـربها فـي                
لصميم، وظلّ يعمل على تثبيت دعائم الامن والاستقرار، في وقت كانت تتهددهما فيه أزمة وطنيـة                ا

  .سياسية عامة لم تحلّ حتى اليوم
 يرى مجلس النقابة في عملية الغدر الآثمة حلقة من مسلسل التخريب والتعطيـل المنهجـي                :ثانياً

ها عن العمل، بدءاً من رئاسة الجمهوريـة        المنظم الذي يستهدف ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية وشلّ       
مروراً بالمجلس النيابي ومجلس الوزراء، شاملاً السلطة القضائية التي لم تنجز التشكيلات فيها حتـى               

فهذه الجريمـة،   . اليوم، وانتهاء بمؤسسة الجيش اللبناني التي هي عماد الوطن وقاعدة ثبات استقراره           
ة، تستهدف ضرب الامن اللبناني بأكمله، في وقت تمس الحاجة          وقد طالت أحد أبرز الرموز العسكري     

  .فيه الى هذه المؤسسة ويتعاظم شأنها في حفظ استقرار لبنان على الصعد كافة
 يطالب مجلس النقابة السلطة السياسية بإحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي واعتبارهـا              :ثالثاً  

 التحقيق الدولي، في ظل عجز محلي عـن كـشف خيوطهـا             جزءاً لا يتجزأ من الجرائم التي يتابعها      
 لا يمكن أن تعزل عـن حلقـات التخريـب التـي      ، لا سيما أن جريمة الاغتيال هذه      ؛وهوية مقترفيها 

سبقتها، وهذه الاحالة القضائية وربط الجريمة بما سبقها من عمليات غدر وترويع وترهيـب آثمـة،                
نها لن  أ الشريرة التي تدبر هذه الامور في عتمة ليل وشر، ب          توجه رسالة الى الايدي السوداء والادمغة     

  .تتمتع بأية حصانة ولن تفلت من العقاب
 يناشد مجلس النقابة القوى السياسية عامة، أن تثوب الى رشدٍ وطني وتؤوب الى انتظـام                :رابعاً  

 ـ              ّـن من ملء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية وحلّ العقد التـي تراف ق المـسار   دستوري، يمك
السياسي الوطني اليوم، بحيث تعود المؤسسات الدستورية الى التعاون والتنسيق فيما بينها، عوضاً عن              

 والذي يهدد باضاعة صيغة العيش المشترك في لبنان وإطاحـة معنـى             ،التناحر والتنابذ الذي يسودها   
  .وجود الوطن ورسالته

 مؤسسة الجيش اللبناني وذوي الشهداء الابرار،        يتقدم مجلس النقابة بالتعزية الصادقة من      :خامساً
وسط  –متمنياً للجرحى الشفاء، ويعلن تضامنه مع الجيش والقوى الامنية، ويدعو المواطنين اللبنانيين             

 الى التمسك بنهج التلاقي والحوار وقبول الآخـر والـى           –واء المحن التي تضربهم وتزلزل كيانهم       نأ
طنية، التي تعلو على كل نزعة طائفية أو مذهبية وتعلي قيم التـسامح             الثبات على تشبثهم بوحدتهم الو    

والانفتاح والعيش المشترك على كل ما عداها لان هذا هو سبيلهم الوحيد المتاح للخروج من المـأزق                 
  ."الذي أمسى يمسك بخناقهم كمواطنين وبخناق وطنهم الذي لا يملكون له بديلاً

    



  العدل  ١٢

 

  

  تي المحامين في بيروت وطرابلس بيان مشترك صادر عن نقاب
  ٤/١/٢٠٠٨بتاريخ 

 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الـدوري برئاسـة النقيـب              ٤/١/٢٠٠٨بتاريخ  
الاستاذ رمزي جريج وحضور الاعضاء، وبعد التشاور مع نقيـب ومجلـس نقابـة المحـامين فـي       

  :طرابلس، صدر البيان المشترك الآتي نصه عن النقابتين 
 يرفع مجلسا النقابة الصوت  عالياً، باسم المحامين، ان اللبنانيين قـد سـئموا الكـلام فـي              :ولاًأ"

السياسة بالصورة التي يتم بها اليوم، كما ملوا سماع بعض الناطقين بـالآراء الدسـتورية والفتـاوى                 
لتـدخلات  القانونية التي تلبس لكل حالة لبوسها المتناسب مع المصالح الشخـصية والمتنـاغم مـع ا               

الاقليمية والدولية، حتى بات بعضها يفصل جاهزاً بحسب الطلب، دون مراعـاة لحرمـة الدسـتور،                
القانون الاسمى، الذي يفترض أن يحكم حياة اللبنانيين ووفاقهم الوطني، والذي بدونه تستحيل علـيهم               

  .الحياة في وطنهم
 السياسة التي أدت الى انسداد افـق الازمـة      يؤكد مجلسا النقابة أن اللبنانيين قد سئموا ايضاً        :ثانياً

 وقـد كـان مـن       ؛العاصفة بالوطن، والى شلل المؤسسات الدستورية وانعدام التعاون والانسجام بينها         
نتائجها فراغ سدة الرئاسة الاولى، وهو أمر نجم عن مخالفات دستورية وقانونية، لم يتنزه عنهـا أي                 

جها، وأدى تراكمها على قاعـدة التنـاحر والتـصادم، الـى            من المسؤولين أكانوا في السلطة أم خار      
الاطاحة بالحياة الدستورية السليمة والاستهانة بما تفرضه من قواعد تحكم عيش اللبنانيين المـشترك،              
وجعلت البلاد أمام حائط مسدود لا تستطيع تخطيه في ظل إصرار كل طرف من الاطراف الـسياسية   

ظهر اللبنانيون وكأنهم قاصرون عن إدارة شؤونهم الوطنية وعاجزون          ؛وهكذا. المتناحرة على مواقفه  
 وهذا الواقع لا يمكنه الا أن يفاقم معانـاة          ؛عن إقامة حكم وسلطة نابعين من إرادتهم الواحدة المجتمعة        

المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ويوسع شقة الخلاف بينهم، بحيث يصبح كل فريق أكثر ارتباطـاً              
 فكأنهم لم يتعلمـوا  ؛يمي ودولي، ويضحي اللبنانيون وقوداً في صراع الآخرين على أرضهم     بخارج إقل 

  .شيئاً من حرب دامت سنين عديدة، ولم يستفد منها الا الآخرون اقتصاداً وازدهاراً وأمناً واستقراراً
سيقود الـى    الى أن استمرار الواقع الآنف ذكره         السياسي  ينبه مجلسا النقابة أصحاب الشأن     :ثالثاً

لحظة يضحي فيها الدستور وكأنه قد علّق، في ظل الاختلاف الشديد حول تفسير مـواده والانقـسام                 
 .العميق بشأن كيفية تطبيقها، والخروج النافر عن الاصول التي تحكم عمل المؤسـسات الدسـتورية              

سليمة قد يـؤدي    وهذا القصور في إدارة الشأن الوطني والعجز عن أداء العمل الدستوري بالصورة ال            
 - مجدداً   -الى رفع يد اللبنانيين عن إدارة شأنهم الخاص، ومعاملة وطنهم وكأنه بحاجة الى الوصاية               

   .عليه لايجاد سبيل للخروج من الازمة
 يوضح مجلسا النقابة للملأ أن فراغ الرئاسة الاولى، وما يرافقه من أزمة حكم، ليس أمـراً                 :رابعاً

ن إبقاء سدة الرئاسة الاولى في فراغ مستمر، قد لا يبقى منظماً كمـا يظـن                يمكن التهاون بشأنه، وا   
ومـن  . البعض، لان الوطن يغلي في مرجل الانقسامات الطائفية والمذهبية واستنفار العصبيات المقيتة     

  . يجب أن يتم وفقاً لما نص عليه الدستور– فوراً –هنا، فان اتفاقاً على انتخاب رئيس للجمهورية 
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 يؤكد مجلسا النقابة ان اللبنانيين قد سئموا بقاء قصور العدل عاملة ببطء شديد بخلاف ما                :خامساً
 الى تـشكيلات قـضائية رفِـض فـي          – جزئياً   –يتمناه القضاة والمحامون والمواطنون، وذلك عائد       

 كمـا أن الالغـاء العملـي    ؛الماضي إعطاؤها الصيغة الدستورية، وأصبحت اليوم غير ذات جـدوى       
سسة دستورية اساسية، هي المجلس الدستوري، أمر غير مقبول ساهم فـي عـدم انتظـام عمـل      لمؤ

 كذلك فقد ملّ اللبنانيون لغة المهاترات والاتهامات والتخويف والتخوين وتـدني          .المؤسسات الدستورية 
مستوى الخطاب السياسي بشكل لم يسبق له مثيل، مما يجعل الكثيرين من اللبنـانيين يخجلـون مـن                  

  . ماعهس
 يجد مجلسا النقابة نفسيهما ملزمين باعلاء الصوت متوجهين الى سـائر نقابـات المهـن      :سادساً

الحرة ومنظمات المجتمع المدني، كما الى المواطنين المؤمنين بديمومة لبنان، وحاجة هـذا الـشرق               
، كمـا نـص عليـه       العربي الى بقائه، كي يهبوا للدفاع عن النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي          

ّـحدوا متضامنين في تحرك لا بد منه لمنع تدهور الاوضاع واعـادة العمـل بالاسـس                  الدستور، ويت
البديهية لدولة الحق والقانون والمؤسسات، والحفاظ على السلم الاهلي المهدد فـي كـل لحظـة، وان                 

خـاب رئـيس    يتداعوا الى تشاور وعمل مشترك وتحرك مستمر متواصل ضاغط توصـلاً الـى انت             
وان مجلسي النقابة يعدان اللبنانيين عامة،      .  المتفاقمة، وذلك قبل فوات الاوان     الأزمةللجمهورية وحل   

والمحامين خاصة، بأنهما لن يستكينا حتى تستقر الاوضاع فيما بين اللبنانيين، اخوة يحترمون بعضهم              
ميع وان تعددت الاتجاهـات،  البعض وان اختلفت الآراء، ويتفقون على عيش مشترك يحفظ حقوق الج   
 عوض أن يتحول الـى بلـد        ؛ليكون لبنان الوطن بلداً يفخر ابناؤه، ولا سيما منهم شبابه، بالعيش فيه           

للمسنين، في حين يرحل شبابه عنه، فيتحول الى رصيف كبير لسفن الهجرة وقاعة انتظار للطـائرات          
  .ودة بلاد االله الواسعة، حيث لا عالمغادرة حاملة ابناءه الى

    



  العدل  ١٤

 

  

  ، ٢٥/١/٢٠٠٨تصريح نقيب المحامين بتاريخ 
  تعليقاً على حادث الانفجار الذي اودى بالنقيب 

  وسام عيد وبعدد من المدنيين

 بحيـاة    وتعليقاً على حادث الانفجار الذي وقع في منطقة الحازميـة وأودى           ٢٥/١/٢٠٠٨بتاريخ  
  النقيب وسام عيد وبعدد من المواطنين،

  :امين في بيروت بما يليصرح نقيب المح
ودى بالشهيد النقيب وسام عيد وبعدد من الـشهداء         أتستنكر نقابة المحامين حادث الانفجار الذي       "
وقع العديد من الجرحى بين المواطنين، ناهيك عن الاضرار؛ وكل ذلـك يفـاقم المعانـاة               أاء، و يالابر

ار هو تتمة مسلسل ترويع اللبنانيين وتـرهيبهم        إن هذا الانفج  . الواقعة باللبنانيين اينما اقاموا وتواجدوا    
ومحاولة كسر ارادتهم وتمسكهم باستقلالهم وسيادتهم وحرية قرارهم الوطني المستقل؛ بالاضافة إلـى             

وفـي  . العبث المستمر بأمنهم واستقرارهم، لكي تعود ارادة الآخرين تفرض وصايتها وهيمنتها عليهم           
منهم وامانهم، فاننا لا    أتي يسير عليها اللبنانيون في سبيل نيل        حين ينصرف ذهننا إلى درب الجلجلة ال      

ننسى في هذه اللحظات القاسية معاناة الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة والتي بات اهلها يقاسون               
وإننا نأمل ان يتوب اللبنانيون إلى رشدهم الوطني، وان يترفع          . الأمرين من عجرفة العدو الاسرائيلي    

لانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية الضيقة، لينصرفوا إلـى اعـادة بنـاء وطـنهم              الجميع عن ا  
  ؟"واعماره وارساء دولة المؤسسات والحق والقانون فيه

  
  

وان نقابة المحامين، واستنكاراً لجريمة التفجير التي اودت بحياة الشهيد النقيب وسام عيد، وحداداً              
وصاً الشهيد المحامي الياس اميل فارس، قررت اعلان الحداد         على روح جميع الشهداء الأبرياء وخص     

   ٢٨/١/٢٠٠٨ودعوة المحامين إلى الامتناع عن حضور الجلسات لدى المحاكم يوم 
    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  
  بيان نقابة المحامين بمناسبة أحداث 

  ٢٧/١/٢٠٠٨منطقة الشياح التي حصلت بتاريخ 
وت اجتماعه الـدوري برئاسـة النقيـب        ، عقد مجلس نقابة المحامين في بير      ١/٢/٢٠٠٨بتاريخ  

وبعد التداول في الامور المدرجة فـي جـدول الاعمـال،           . الاستاذ رمزي جريج وحضور الاعضاء    
  :اصدر البيان التالي نصه

جرحى نتيجة الاحداث التي جرت يوم      ف مجلس النقابة للضحايا التي سقطت من قتلى و        يأس: اولاً
نه يتمنى الشفاء العاجـل     إ؛ وهو اذ يتقدم بواجب العزاء لذوي القتلى، ف        ٢٧/١/٢٠٠٨الاحد الواقع فيه    

للجرحى؛ ويأمل ان تكون هذه الاحداث ونتائجها عبرة للبنانيين جميعاً، يستخلصون مغزاهـا الاكبـر               
حوار والتآزر، كي يستظلوا سـقف دولـة عادلـة          وهو وجوب عودتهم جميعاً إلى دروب التلاقي وال       

وقادرة، تعمل مؤسساتها الدستورية بتعاون وانسجام، وتفسح في المجال امام حرية التعبير من جهـة               
  .وضوابط الانتظام العام وحدوده وظروفه من جهة اخرى

قيقة يؤكد مجلس النقابة على وجوب اجراء تحقيق قضائي جدي ونزيه يسارع إلى كشف ح             : ثانياً
كما يطالب بوجوب حماية هذا التحقيـق       . ما جرى بشفافية ودقة لتحديد المسؤولية وادانة كل مرتكب        

من أية ضغوط يتعرض لها، مهما كان مصدرها وسببها، لأن استقلالية هذا التحقيق ونزاهته وجرأته               
وينبـه  . نـانيين على قول الحقيقة، هي الضمان لقبول نتائجه واشاعة روح التهدئة والوفاق بـين اللب             

المجلس إلى وجوب عدم محاولة استباق هذه النتائج أو استثمارها كائناً ما كانت في مزيد من الـشحن              
خطر هذه الاغـراض محاولـة   أوالتحريض الطائفي والمذهبي لتحقيق اغراض سياسية لأي طرف؛ و      

حماتهمـا المؤسـسات    العدالة والامن؛ وفـي طليعـة       : النيل من الركنين الاساسيين لأية دولة، وهما      
  .القضائية والامنية

يشيد مجلس النقابة بوعي المسؤولين السياسيين والامنيين إبان هذه الاحداث، وحكمتهم التي            : ثالثاً
مكّنت من ضبط النتائج ومنع تفاقمها واتجاهها نحو الأسوأ؛ ويأمل المجلس ان تتفاعل روح المسؤولية               

اون مثمرين لإنهاء الازمة الـسياسية العاصـفة بـالوطن    والحكمة اكثر، بصورة تمكن من حوار وتع   
اليوم، وما تستتبعه من عواقب اقتصادية واجتماعية تنوء تحت ثقلها غالبية اللبنـانيين؛ بحيـث يـتم                 
انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنكب على معالجة مختلف الـشؤون العالقـة               

  . الوطن من الازمة التي تضرب اسس وجودهوالمستعصية، في وجهة واحدة هي انقاذ
يدعو مجلس النقابة المجتمع المدني في لبنان إلى استنهاض نفـسه علـى الـصعد كافـة،       :رابعاً

واسماع صوته المطالب بإنهاء الازمة، والتضامن مع بعضه البعض خارج اطـار الانقـسام الـذي                
 الاعلامي المنفلت من عقاله بشأنها والـذي        يستفحل اكثر فأكثر، كلما طال امد الازمة، وتفاقم السجال        

بات يستحضر مشاهد اليمة من الماضي في حين يتوجب ان يوازن بـين رسـالته الاعلاميـة ودوره      
ويرى المجلس ان لهذا المجتمـع المـدني        . الوطني في حفظ مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك       

  . واعادتها إلى انسجام وتعاون منشوديندوراً واجباً في اسناد وجود الدولة وتفعيل مؤسساتها
يؤكد مجلس النقابة على ان وأد الفتنة التي تستيقط يوماً بعد يوم هو واجـب المـسؤولين               : خامساً

والمواطنين في آن معاً، وان احداً لن يضمن للبنانيين سلمهم الاهلي واسـتقلالهم وسـيادتهم ووحـدة                 
 أو التنابذ؛ بل بروح من القبول بالآخر والوفاق وبسعي          اراضيهم غير انفسهم؛ ولا يكون ذلك بالتناحر      

واما ايقاظ العصبيات الطائفية وتغذية النوازع المذهبية، فلن تؤدي الا غرضـاً            . إلى المصالحة والوئام  
واحداً ذميماً هو اطاحة آخر ركائز السلم الاهلي في لبنان وجر الوطن قـسراً إلـى هاويـة الـدمار                    

  .والخراب
    



  العدل  ١٦

 

  

  ات ومناسباتكلم
   ١٠/١٢/٢٠٠٧كلمة النقيب الاستاذ رمزي جريج تاريخ 

  أثناء احتفال نقابة المحامين في بيروت بالذكرى السنوية 
  للاعلان العالمي لحقوق الانسان

بمناسبة مرور تسع وخمسين سنة على صدور الاعلان العالمي لحقـوق الانـسان، أقـام نقيـب               
وقـد  . ١٠/١٢/٢٠٠٧ابة احتفالاً في بيت المحامي بتـاريخ        المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النق     

تضمن الاحتفال إلقاء كلمات لكل من ممثل أمين عام الامم المتحدة، المدير العام السابق لوزارة العدل                
الدكتور حسان رفعت، ممثل منظمة العفو الدولية، ممثل مفوضية حقوق الانسان، ورئيس لجنة الدفاع              

  .نسان في النقابة الدكتور عبد السلام شعيبعن الحريات وحقوق الا
  :وفي ما يلي كلمة ترحيب بالحضور ألقاها النقيب جريج 

  
  أصحاب المعالي والسعادة

  أيها الحفل الكريم،
يسعدني أن ارحب بكم في هذا الاحتفال الذي درجت نقابة المحامين على إقامته منذ أكثـر مـن                  

  .لان العالمي لحقوق الانسانعشرة أعوام بمناسبة الذكرى السنوية للاع
برز، من على هـذا المنبـر الـدور     مستهل ولايتي نقيباً للمحامين لأ   ويسعدني أيضاً أن أقف، في    

  .الوطني الرائد الذي مارسته وتمارسه نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة
ر شارل مالك، قد ساهم مساهمة فعالة في        وإذا كان لبنان يعتز بأن يكون أحد كبار أعلامه، الدكتو         
، فان نقابة المحامين تعتز أيضاً بانها       ١٩٤٨إعداد وصياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام         

 وما زالت لغاية اليوم، رأس الحربة في الدفاع عن حقوق الانسان            ١٩١٩كانت، منذ نشوئها في العام      
  .التي كرسها هذا الاعلان

حسبي بهذا الصدد   .  أن أشرح لكم الدور الذي لعبته نقابة المحامين على هذا الصعيد           ليس في نيتي  
أن أذكر بعض المواقف البارزة التي اتخذتها خلال تاريخها الطويل، وأن أشير الى المؤسسات التـي                

  .تتولى ضمن النقابة الدفاع عن حقوق الانسان وعن الحريات العامة
  : بمحطتين فعلى صعيد مواقف النقابة أكتفي

 لغاية  ١٩٥٢ كانون الثاني    ١٢عندما اعلنت نقابة المحامين الاضراب من تاريخ         :المحطة الاولى 
 للاحوال الشخصية للطوائف غيـر المحمديـة،   ١٩٥١ نيسان ٢ احتجاجاً على قانون   ١٩٥٢ نيسان   ٣

ت نقابة المحـامين    وكان. الذي كان يميز بين المواطنين ويخرق مبدأ المساواة، وبالتالي حقوق الانسان          
، مشروع قانون مدني للاحوال الشخصية يشمل جميع اللبنانيين ويراعي          ٢٠/١٠/١٩٥١قد أقرت، في    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

فأدى عدم تبني السلطة لمشروع النقابة      . مبدأ المساواة، وذلك رداً على القانون الطائفي المعترض عليه        
  . ١٩٥٢ كانون الثاني ١٢الى الاضراب الذي أعلنته نقابة المحامين في 

 عندما توجت نقابة المحامين نضالها ضد انتهاك الحريات وحقوق الانـسان فـي              :المحطة الثانية 
، لحملة الاعتقالات التي قامت بها بعض الاجهزة الامنية قبـل           ٢٠٠١ آب   ٩التسعينات بتصديها، في    

  . واطنينيومين، شاجبة بشدة تصرف مختلف السلطات، ومنددة بتعديها على حقوق وكرامة الم
، فـي   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ولم يتردد مجلس نقابة المحامين أبداً، بالاخص في الفترة الواقعـة بـين              

ّـخاذ المواقف الجريئة التي كانت تمليها عليه الاحداث         فكانت بياناته تحتل مراكز الـصدارة فـي         ؛ات
  .ةوسائل الاعلام، وتتصدى بكل شجاعة لاي انتهاك لحقوق الانسان او للحريات العام

أما على صعيد المؤسسات التي تتولى ضمن النقابة الدفاع عن حقوق الانسان، فلا يـسعني إلا أن      
  :أنوه باثنتين 
 معهد حقوق الانسان، الذي أنشأته النقابة منذ عشر سنوات، فكانـت الـسباقة فـي هـذا                  :الاولى

  .سانالمجال، وكان قرارها بانشائه تأكيداً على دورها في الدفاع عن حقوق الان
يكفي أن أقول بأنه هيئة     . إن هذا المعهد يقوم بنشاطات هامة ومتنوعة يضيق الوقت لاستعراضها         

متخصصة، ضمن أجهزة نقابة المحامين، تعنى بنشر ثقافة حقوق الانسان والتـدريب علـى تطبيـق                
  .مبادئها

لحريـات العامـة،     التي تتولى في نقابة المحامين الدفاع عن حقوق الانسان وا          :أما الهيئة الثانية  
  .فانها لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، التي يعود لها الفضل في تنظيم هذا الاحتفال

لن اتكلم شخصياً عن نشاط هذه اللجنة، باعتبار ان رئيسها، الدكتور عبد السلام شعيب سيعرض،               
  .كما اتوقع، بعض نشاطاتها البارزة

لة حوار تجتمع حولها نخبة من المحامين، الذين يجمعهم حرصهم          حسبي القول إن هذه اللجنة طاو     
وإن ما تقوم به هذه اللجنة من عمل هو موضـع تقـدير             . على الحريات العامة وعلى حقوق الانسان     
  .الجميع ولسوف تلقى مني كل دعم وتشجيع

  
  أيها الحفل الكريم،

فاع عن حقوق الانـسان والحريـات       إن وفاءنا لتاريخ نقابتنا يفرض علينا متابعة رسالتها في الد         
  .العامة

لـم  . نقابة المحامين لم تهادن يوماً حكماً أو حكومة لم تحترم حقوق الانسان والحريـات العامـة               
 بقـي صـوت     ،تهادن حتى في أصعب الاوقات، ويوم سكتت أكثرية كبيرة من أفراد الطبقة السياسية            

  . النقابة مرتفعاً
نان، ومهما كانت الظروف السياسية، وكائناً من كـان رئـيس   واليوم ، وبمعزل عما يجري في لب 

الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزراء، فان نقابة المحامين تتجاوب معهم بقدر ما يحافظون علـى                
الحريات العامة ويحترمون حقوق الانسان ويعملون، فعلاً لا قولاً، لاجل قيام سلطة قضائية مـستقلة               

  .ام الحريات العامة وحقوق الانسانهي الضامن الاساسي لاحتر



  العدل  ١٨

 

وفي هذا المجال أدعو، كمواطن وكنقيب للمحامين، قضاة لبنان الى عدم الاستسلام لاي أمر واقع               
  .والعمل دوماً من أجل قيام دولة الحق، مستلهمين فقط الدستور والقانون وحكم الضمير

:  الحفاظ على المقومات الاساسية للوطن       إن السياسة اليومية لا تعنينا كنقابة ، إلا أن ما يعنينا هو           
  .الاستقلال، الوحدة الوطنية، العيش المشترك، الديمقراطية، حقوق الانسان والحريات العامة

هذا هو دستورنا، هذه هي مبادئنا، هذه هي خيارات الشعب اللبناني، الى أية فئة أو اتجاه انتمـى،              
ت، وسنقف بوجه من يفتئت عليها كائناً مـن كـان           ونحن نقف الى جانب من يحافظ على هذه المسلما        

  .ا علا شأنهمومه
إن دور نقابتنا لا يقتصر على التنديد بالتعدي على حقوق الانسان والحريات العامة في لبنان فقط                

  .بل أن نقابتنا تتصدى لاي انتهاك لحقوق الانسان أينما حصل
كستان من تنكيل بالقـضاة، وبالمحـامين       وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أندد بما يحصل في البا          

الذين اعتقل بينهم دون وجه حق أكثر من مئتي شخصاً، بسبب حرصهم على القيام بواجبهم المهنـي                 
  .والوطني

. كذلك لا بد من التذكير بالانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والتي كنا ولا نزال نطالب بوقفهـا               
 حق علينا جميعاً، حقهم بان نحمل قضيتهم ونطالب باطلاقهم لان           فالمعتقلون اللبنانيون في اسرائيل لهم    

والقنابل العنقودية التي ألقاهـا العـدو       . بقاءهم في المعتقل هو استمرار للاعتداء على حقوق الانسان        
 على حقوق الانـسان     الاسرائيلي بمئات الآلاف ، وهي تحصد الشهداء الواحد تلو الآخر، تشكل تعدياً           

  .نقل، فضلاً عن تهديدها له في حياته وهي انتهاك حتى لقوانين الحربوحريته في الت
وإن ننسى، فلا ننسى المعتقلين والمفقودين في السجون السورية والتي كانـت نقابـة المحـامين                

، في المطالبة باطلاقهم، يوم لم يكن يجرؤ أحد في لبنان حتى على التذكير              ١٩٩٦السباقة، ومنذ العام    
ان للجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابـة ولرئيـسها الزميـل    بوجودهم، وقد ك 

  .الدكتور عبد السلام شعيب الفضل الكبير في متابعة قضيتهم
إن نقابة المحامين لن تتخلى عن واجباتها الوطنية، وفي مقدمها الدفاع عـن الحريـات العامـة                 

  .وحقوق الانسان
  .ى مجلس النقابة مسؤوليات كبيرة سنحملها بكل ما أوتينا من قوةهذه الواجبات ترتب علي وعل

عهدي لكم أن أبذل قصارى جهدي لكي تبقى نقابة المحامين قلعة للحريات العامة وحصناً لحقوق               
  .الانسان

    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين بمناسبة أداء محامين متدرجين اليمين 
  ١٤/١/٢٠٠٨القانونية في 

أقسم محامون متدرجون اليمين القانونية أمام محكمة الإستئناف المدنية فـي           ١٤/١/٢٠٠٨بتاريخ  
قصر العدل في بيروت، بحضور الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف في بيـروت ونقيـب المحـامين                

  . الاستاذ رمزي جريج ومقرر التدرج لدى مجلس النقابة
  :يج الكلمة الآتيةبعد أداء القسم وكلمة حضرة الرئيس الاول، القى النقيب جر

  
  ايها المتدرجون الاعزاء،

ليس بالصعب علي ان اتصور مدى فرحكم اليوم، فقد شعرت بالغبطة ذاتها منذ اكثر من خمـس                 
التهنئة الحـارة   :  لذلك فان الكلمة الاولى التي اريد ان اوجهها الى كل واحد منكم هي               ؛ةواربعين سن 

  .والتمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح
حفلة القسم هي موعدكم الاول في قصر العدل، والتوطئة الضرورية لبدء ممارسـتكم مهنـة               ان  
  .المحاماة

ولا شك في انكم مدركون تمام الادراك معنى اليمين التي حلفتموها وما تتضمنه مـن واجبـات                 
  .ينبغي ان تلتزموا بها طيلة حياتكم المهنية

  :ضمنها القسم حسبي في كلمتي هذه ان اذكركم بثلاثة عناوين يت
هذا الالتزام تفرضه الثقة الواجبة في علاقـة        .  هو واجب المحافظة على سر المهنة      العنوان الاول 

وطابع السرية هو   . المحامي مع موكله، ويقصد به حماية المعلومات التي يسرها الموكل الى المحامي           
 يجوز له أن يفـشيها حتـى   مطلق وعام، ويطال كل المعلومات التي يحصل عليها المحامي، والتي لا    

  .بعد انتهاء وكالته 
 الظروف وتجـاه جميـع       كافة ويترتب على المحامي التقيد بواجب المحافظة على سر المهنة في         

  .المراجع 
وإذا كنت قد اردت اليوم تذكيركم بهذا الواجب، فلان هناك محاولات كثيرة، تقوم بها السلطة في                

دها بمعلومات يحصلون عليها من زبائنهم في بعـض الحـالات،           بعض البلدان لالزام المحامين بتزوي    
غير أن موقف نقابات المحامين على العموم كان ثابتـاً فـي            . وبالاخص فيما يتعلق بتبييض الاموال    

  .وجوب المحافظة على سر المهنة 
  الذي أود تذكيركم به، هو واجب ممارسة المهنة بأمانة والمحافظة علـى آدابهـا              العنوان الثاني 

  .وتقاليدها 
 قاصداً من ورائه التأكيد على ان       ،في قسم المحامي  " الامانة"إن قانون تنظيم المهنة أدخل عنصر       

 يجب أن يقود بصورة دائمـة أداءه        "الاخلاص" أن   ميز علاقة المحامي بموكله، وعلى    الثقة يجب أن ت   
  .المهني 



  العدل  ٢٠

 

 المهنة، وهي قواعد مكرسـة، كمـا        كذلك يلزم القسم المحامي التقيد بالقواعد التي تفرضها آداب        
  .تعلمون، في نظام آداب المهنة ونابعة من جذور المحاماة ومن تقاليدها العريقة 

الذي أود التذكير به، فهو واجب احترام القضاء، باعتبار أن القاضـي يجـسد               اما العنوان الثالث  
  .العدالة وان المحامي يساعد في تحقيقها

 لا يعني اطلاقاً تقييد المحامي في ممارسة حق الدفاع، او منعه من             غير أن واجب احترام القضاء    
  .الاعتراض على كل تصرف يصدر عن أي قاضٍ ويمس بكرامته او بالحقوق التي يدافع عنها

من هنا إنني أدعوكم للتقيد في آن معاً، بما يفرضه عليكم القسم من احترام للقضاء، وبما تفرضه                 
 الشرف من حرص على الكرامة وعنفوان شخصي وابتعاد عـن كـل             عليكم في الوقت ذاته مبادىء    

  .ف انواع الخنوع والتزلّ
   القاضي والمحامي يفرض عليهما الاحترام المتبـادل وإقامـة أفـضل         إن الفهم الصحيح لرسالتي 

  .العلاقات بينهما 
  

  أيها المتدرجون الاعزاء،
يات العامة والى معقل الديمقراطيـة فـي        بانتسابكم اليوم لنقابة المحامين، تدخلون الى قلعة الحر       

هذا الانتساب يمنحكم حقوقاً وحصانات تحتاجون اليها في ممارستكم للمهنة، ويفرض عليكم في             . لبنان
الوقت ذاته واجب الدفاع عن الحصن المنيع الذي تحتمون فيه، وعن القيم الجوهرية التي كانـت ولا                 

الديمقراطيـة التـي لا معنـى    :  في مقدمة تلك القيم؛عنهاتزال نقابة المحامين رأس الحربة في الذود        
أوجهها ، وحقوق الانسان، ودولة القانون، مع ما تفرضه هـذه           بكافة  للبنان بدونها، والحريات العامة     

  .الدولة من احترام للدستور وللقوانين ومن سلطة قضائية مستقلة 
ى تلك القيم، التي اصبحت جـزءاًُ مـن         ان نقابة المحامين، نقيباً ومجلساً ومحامين، مؤتمنون عل       

  .تراث النقابة العريق 
لا يحـول  ) وهو أمر طبيعي في بلـد ديمقراطـي   (وإن اختلاف الرأي بين المحامين في السياسة        

  .اطلاقاً دون تضامن جميع المحامين وتوحدهم في الدفاع عن هذا التراث 
  

  أيها المتدرجون الاعزاء ،
قف محام متدرج على منبر نقابة المحامين ليتكلم أمام زملائـه           منذ حوالي خمس واربعين سنة و     

المتدرجين عن مسالك التدرج الصعبة، عارضاً مختلف الصعوبات التي تواكب عمل المتدرج طيلـة              
  .مدة تدرجه وكيفية التغلب على تلك الصعوبات 

حب بكـم أجمـل     هذا المحامي المتدرج اصبح بعد كفاح طويل نقيباً  للمحامين، وهو اليوم إذ ير             
قول ب زملاءه المتدرجين في خاتمة محاضرته،       ١٩٦٣ترحيب  في النقابة، يذكركم، كما ذكر في العام          

  :المتنبي 
  اذا اعتاد الفتى خوض المنايا"

  "فأهون ما يمر به الوحول        
  وفقكم االله في مسيرتكم المهنية الجديدة،

  عاشت العدالة،
  ".وعاشت نقابة المحامين

    



  ٢١  اخبار النقابة  

 

  

  اثناء تكريم الرئيس جميل بيرمنقيب الة كلم
  ٦/٢/٢٠٠٨في بيت المحامي بتاريخ 

  اصحاب المعالي والسعادة والسيادة
  الحفل الكريم، ايها

ليل اضافي، قد   دان تشارك نقابة المحامين في تكريم قاض متميز بمناسبة احالته على التقاعد لهو              
اء في تحقيق العدالة، وعلى ان التعاون، الواجب        لا نكون بحاجة اليه، على ان القضاة والمحامين شرك        

  .ان يقوم فيما بينهم، يجعلهم افراد اسرة واحدة تعمل لهدف واحد هو نصرة الحق
من هذا المنطلق، فان نقابة المحامين تنظر إلى تكريم الرئيس جميل بيـرم كأنـه تكـريم لأحـد                   

هموا في تحقيـق العدالـة بـاخلاص        المحامين المميزين، الذين مارسوا مهنتهم على افضل وجه وسا        
  .وامانة

 وحتـى   ١٩٩٤عرفت الرئيس جميل بيرم مدعياً عاماً في الجنوب خلال الفترة الممتدة من العام              
 حتى تقاعـده فـي نهايـة العـام     ٢٠٠٢، ثم رئيساً للهيئة الاتهامية في بيروت من العام    ٢٠٠٢العام  

متين بكفاءة عالية واستقلال تـام، وبـرهن، فـي          ولقد تميز خلال توليه هاتين الوظيفتين الها      . ٢٠٠٧
 ـالكثير من القرارات التي اتخذها في ظروف صعبة، عن حرص كلي على تطبيـق القـانون و                 ن ع

شجاعة كبيرة، في حين لم تكن الشجاعة هي الصفة الأكثر شيوعاً بين الناس، حتى قيـل إن الـرئيس    
ة اغتيال القضاة الاربعة، وانه نجـا بـسبب         بيرم، بسبب شجاعته هذه، كان احد المستهدفين من عملي        

  .وعكة صحية المت به في ذلك اليوم المشؤوم
واذ كان الرئيس جميل بيرم قد وصل إلى القمة، فلأنه عرف ان يتسلق السلّم درجة درجة، بـدءاً                  

، مروراً بوظيفة محقق في مديريـة الاحـصاء         ١٩٥٩من التعليم في مدرسة صور الرسمية في العام         
  ، حيـث   ١٩٦٨، ثم رئيساً لقلم المحكمة الابتدائية في جبل لبنان في العـام             ١٩٦٢ في العام    المركزي

 ١٩٧٤كان موضع احترام القضاة والمحامين والمتقاضين على حد سواء، إلى ان عـين فـي العـام                  
فـي  معاوناً لمفوض الحكومة في المحكمة العسكرية، واصبح في نهاية المطاف رئيساً للهيئة الاتهامية   

  .بيروت
ولقد حافظ الرئيس بيرم اثناء ممارسته لمختلف وظائفه في الادارة والقضاء علـى دماثـة خلقـه         
وبساطته في تعامله مع الناس، متحلياً، في آن معاً، بتواضع اهل العلم وطموح من يدرك تمام الادراك                 

  .قدرته على تبوء اعلى المناصب
الاستقامة، والـذكاء، وحـب   : ويضاعفها؛ من وزناتهوهبه االله وزنات متعددة، فرعف ان يحملها    

العلم؛ وقد اضاف اليها انفتاحه على الناس وخصوصاً على ابناء الوردانية واقليم الخروب، وتواصـله               
الدائم معهم؛ فكان يستقبلهم ويجتمع بشيوخ ابناء بلدته وكذلك بشبابها في نهاية كل اسـبوع، فيـصغي                 

يحاورهم في الشؤون المحلية والوطنية، ويحثهم دائماً على التمـسك          اليهم ويخدمهم ضمن امكاناته، و    
بالقيم الاخلاقية والمسلمات الوطنية، التي كان الرئيس بيرم ولا يزال يتمسك بها تمسك ابن الوردانيـة                

  .وابن الاقليم بأرضه وبترابها



  العدل  ٢٢

 

  ايها الرئيس المكرم،
 ـ      رسالة القضاء  بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والعدل حملت     ول ابـي بكـر     ، فطبقت في النـاس ق

  :الصديق
  اقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له،"

  ".واضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه
 وفقاً لما اوصى به الامام علـي        ،ولم يغب عنك، اثناء توليك القضاء، ان القاضي يجب ان يكون          
 الامور، ولا تشرف نفـسه علـى        في رسالته الشهيرة إلى مالك بن الاشتر النخعي، ممن لا تضيق به           

طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه، وانه كذلك يجب ان يكون اقل الناس تبرماً بمراجعة الخصم،                 
واصبرهم على كشف الامور، واصرمهم عند اتضاح الامر ممن لا يزدهيـه إطـراء ولا يـستميله                 

  .اغراء
 كانسان عصامي فـي تعاملـه مـع         ان الصفات التي تحلّيت بها كقاض لا تحجب اطلاقاً صفاتك         

  .الآخرين
اثة الخلق وعفة اللسان اكتسبت محبة الناس وثقتهم، وعرفـت ان تكـون المرجـع               مبالصدق ود 

  .والضمير لابناء منطقتك
ان اسرة العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة تفخر بك؛ وانني اوجه لك بمناسـبة تكريمـك تحيـة          

  . سيرتُك الحسنة في القضاء اطيب الأثر لديهاتركتتي تقدير ومحبة من نقابة المحامين، ال
    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  

  استقبالات وزيارات
  استقبال نقيب المحامين في بيروت السفيرة البريطانية

 ، استقبل نقيب المحامين في بيـروت، الاسـتاذ رمـزي جـريج، الـسفيرة             ٨/١/٢٠٠٨بتاريخ  
  .، يرافقها المحامي الاستاذ جو كرمالبريطانية السيدة فرنسيس غاي في مكتبه في دار النقابة

وحضر الاجتماع عضوا مجلس النقابة المحاميان نبيل طوبيا وماجد فياض، وجرى خلال اللقـاء              
التداول في الشؤون القضائية في لبنان وفي مجالات التعاون حالياً ومستقبلاً بين الـسفارة البريطانيـة               

واتُّفِقَ على متابعة الاتـصالات لتعزيـز       . يات العامة والنقابة، لاسيما ما يتعلق بحقوق الانسان والحر      
  .العلاقات بين نقابات المحامين في بريطانيا ونقابة محامي بيروت بواسطة السفارة

  
  

 زار نقابة المحامين في بيروت وفد من نقابة المحامين في طـرابلس يـضم               ٩/١/٢٠٠٨بتاريخ  
 والنقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة لتهنئـة        بليزدنقيب المحامين في طرابلس الاستاذ عبد الرزاق        

  .النقيب جريج والاعضاء الجدد المنتخبين والبحث في شؤون تهم النقابتين
    

  



  العدل  ٢٤

 

  

  زيارة نقيب المحامين واعضاء هيئة مجلس النقابة
  هيئة التفتيش القضائي

قه اعضاء هيئـة    ، قام نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج، يراف         ٥/٢/٢٠٠٨بتاريخ  
 ماع مع رئيس هيئة التفتيش القاضي     مكتب مجلس النقابة، بزيارة هيئة التفتيش القضائي، حيث عقد اجت         

الرئيس محمد علي عويضه واعضاء الهيئة، وتداولوا في امور عامة تتعلق بالقضاء والمحاماة، وقـد               
سات المحاكمة، واصدار الاحكام    شدد النقيب على جملة مطالب، منها وجوب تقيد المحاكم بمواعيد جل          

في مواعيدها دون تأخير، خاصة في قضايا الامور المستعجلة، وضـرورة تعيـين مواعيـد قريبـة                 
  .لجلسات المحاكمة

وقد ابدت هيئة التفتيش القضائي كل تجاوب مع هذه المطالب وعرضت الجهود المبذولة في سبيل               
  . للمشاكل التي تعترضهتأمين حسن سير القضاء من خلال المتابعة اليومية

وقرر المجتمعون عقد اجتماعات دورية شهرية أو كلما دعت الحاجة لملاحقة ومتابعة كل الامور              
  .التي تهم جناحي العدالة في لبنان، القضاء والمحاماة، لما فيه المصلحة العامة

    

  

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣ فهرس تسلسلي   

  

  تسلسليفهرس 
  ٢٠٠٨لعام من ا ١للعدد 

  
  الصفحة  

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
    : الدراسات باللغة العربية-أ 

  ٥  عبده جميل غصوبقراءة قانونية حديثة للإضطرابات النفسية، بقلم المحامي الدكتور  -
  ٣٩   بقلم القاضي محمد وسام المرتضى، النيابة العامة المالية-
، المذهبية والـشرعية   ة رئيس دائرة التنفيذ في الإمتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات          سلط -

  بقلم القاضي بسام الياس الحاج
  
٦٣  

بقلم القاضي بلال عدنان     ، الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية عن فعله الشخصي        -
  بدر

  
٩٢  

  : الدراسات باللغة الأجنبية-ب 
Ethique et droit dans les affaires, Par Dr Nasri Antoine Diab ١٠٧  
Code de Commerce: l'expérience Libanaise, Par Dr Fadi Nammour ١١٥ 
Financement des sociétés anonymes par incorporation des créances 
extérieures, Par Maya affeich 

  
١٤٢ 

  : التعليقات والتقارير-ج 
محكمـة   الـصادر عـن   ٧٩ر رقم امية البروفسور ماري كلود نجم على القرا تعليق للمح -

    ٣١/٥/٢٠٠٧التمييز المدنية غرفة خامسة بتاريخ 
  
١٨٧  

 أجنبيـة عنـد     منازعة في سعر صرف عملة    ": تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان      -
  " .تنفيذ وكالة بشراء اسهم

  
٢٠٣  

الاستئناف فـي     الصادر عن محكمة   ١٩٥قرار رقم    تعليق للمحامي سمير بو زامل على ال       -
  ٣١/٣/٢٠٠٣جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ 

  
٢٥٤  

محكمـة التمييـز     الصادر عن    ١٦١ تعليق للمحامي الدكتور فادي نمور على القرار رقم          -
  ١٦/٥/٢٠٠٧الجزائية غرفة ثالثة بتاريخ 

  
٤٠٣  

 الأحداث في بيـروت     ادر عن قاضي   تعليق للمحامي الدكتور فادي نمور على القرار الص        -
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧بتاريخ 

  
٤٢٢  

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
    : الإجتهاد الإداري-الف 
) مجلـس القـضايا   ( صادر عن مجلس شورى الدولـة        ٢٠٠٨ - ١٨١/٢٠٠٧ قرار رقم    -

 وزارة الأشـغال    -الدولـة   / شركة اسطفان للتعهدات والتجارة      (٢٨/١١/٢٠٠٧بتاريخ  
  )لالعامة والنق

  
  
١٥٥  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة  
 ٣٠/١٠/٢٠٠٧بتاريخ   صادر عن مجلس شورى الدولة       ٢٠٠٨ - ٨٧/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  ) وزارة التربية والتعليم العالي-الدولة / ظافر نصر .د(
  
١٥٨  

 ١/١١/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ١٠٦/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  )ارة التربية والتعليم العالي وز-الدولة / مفيد منصور وهيام ابراهيم (

  
١٦٠  

 ١٣/٢/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٢٧٧/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  )الدولة/ ميلاد سمعان ) (قرار مبدئي(

  
١٦٢  

 ١٩/٦/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٦١٧/٢٠٠٦ قرار رقم    -
 وزارة الطاقة والمـصلحة     -لدولة اللبنانية   ا/ سيمون الحولي ووهبي عنقه     ) (قرار مبدئي (

  )الوطنية لنهر الليطاني

  
  
١٦٨  

 ١٩/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٥٠/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  )بلدية بيروت/ زهير وأكرم صعب ) (قرار مبدئي(

  
١٧٤  

 ١٦/٨/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٧١٤/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  )بلدية سبلين/ وليد قوبر (

  
١٧٩  

 ١٦/٨/٢٠٠٧ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٧١٢/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  ) وزارة الداخلية والبلديات-الدولة / المهندس نصري ميلان (

  
١٨١  

    : الإجتهاد العدلي المدني-باء 
    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز-أولاً 
  ١٨٥   )نبيهة ابو عز الدين/ حسين نعمه ( ٢٣/٤/٢٠٠٧ بتاريخ  صادر٢٢ قرار رقم -

    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
سـتيفاني  ( ٣١/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ٧٩قرار رقم    -

    )مها قازان/ روهو 
  
١٨٦  

  ١٨٧            تعليق للمحامية البروفسور ماري كلود نجم* 
/ حسن صالح  (٢٥/٦/٢٠٠٧ادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ص ٥٢ قرار رقم    -

  )سعد الزين ورفاقه
  
١٩٥  

الشركة الأهلية  ( ٥/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ٥٥ قرار رقم    -
  )ورثة جاك جميل/ ل وجيرار يارد .م.لمواد البناء ش

  
١٩٦  

الشيخ محفـوظ   ( ٤/٥/٢٠٠٦ ثانية بتاريخ     صادر عن محكمة التمييز غرفة     ٥٨ قرار رقم    -
  )الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم البراهيم/ بن محفوظ 

  
١٩٨  

 اجنبية عند   منازعة في سعر صرف عملة    ":تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان     * 
  "تنفيذ وكالة بشراء اسهم

  
٢٠٣  

/ ميشال نوفل   ( ١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ٧٤ قرار رقم    -
  )باسم وجرجي نوفل

  
٢١٨  

محمود الحـاج  (٨/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ    ٨٣ قرار رقم    -
  )ورثة عبد الحميد غندور/ علي 

  
٢٢٠  

عائدة جهير  ( ١٦/١٠/٢٠٠٧اريخ   صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بت       ٨٥ قرار رقم    -
  )ل.م.بنك سرادار ش/ 

  
٢٢١  

طـلال  / ادوار اسمر ( ٨/١١/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ     -
   )وعاطف ضاهر

  
٢٢٢  

/ محمود كـوثراني    ( ٨/١١/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ          -
   )ل.م.مصرف شمال افريقيا التجاري ش

  
٢٢٦  



  ٥ فهرس تسلسلي   

  الصفحة  
شـركة كلـداني    ( ٨/١١/٢٠٠٧ بتـاريخ    ييز غرفة رابعـة   صادر عن محكمة التم     قرار -

  )بسام حشمه/ م .م.وشركاهم ش
  
٢٢٧  

/ جهـاد ابـراهيم     ( ٢٩/١١/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ          -
  )شركة اميركان ويرلس

  
٢٢٨  

كليـر  ( ٣٠/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ١٣٧ قرار رقم    -
  ) وزارة التربية والتعليم-لدولة اللبنانية ا/ رزق االله ورفاقها 

  
٢٣١     

ايلـي  ( ١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ١٤٧ قرار رقم    -
   )ل.م.شركة الليزنغ اللبنانية ش/ يزبك ورفاقه 

  
٢٣٢  

مـولى  ( ٢٩/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ         ١٥٢ قرار رقم    -
  )لعجلتوني والفرخا/ والفرخ 

  
٢٣٣  

يونس بو  ( ٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ         ١٥٤ قرار رقم    -
  )طارق سعد/ عاصي 

  
٢٣٥  

شركة قطـع   ( ١٣/٤/٢٠٠٦ييز غرفة ثامنة بتاريخ      صادر عن محكمة التم    ٤٥ قرار رقم    -
  )الياس توتنجي/ م .م.الغيار الالكترونية اليابانية ش

  
٢٣٦  

شـركة  ( ٢١/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتـاريخ          ١١٣ر رقم    قرا -
  )علي دياب/ ل .م.مستشفى مظلوم الجديدة ش

  
٢٣٧  

شـركة  ( ١٢/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفـة ثامنـة بتـاريخ    ٦١ قرار رقم  -
   )ريكاردو الخوري/ م .م.المطاعم المميزة ش

  
٢٤٠  

خليل عيـسى  ( ١٧/٤/٢٠٠٧ التمييز غرفة ثامنة بتاريخ  صادر عن محكمة ٦٤ قرار رقم    -
  )سوميا عازار ورفاقها/ ورفاقه 

  
٢٤٤  

) قرار نقض ( ٢٠/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ         ٨ قرار رقم    -
  )منى سلوم ورجا طعمه/ ورثة لودي ماضي (

  
٢٤٧  

  ٢٤٨   ١٣/١١/٢٠٠٧خ  صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاري١٠٤ قرار رقم -
الدولـة  ( ٢٧/١١/٢٠٠٧يز غرفة تاسعة بتاريخ      صادر عن محكمة التمي    ١١٠ قرار رقم    -

  )ادمون ضو ورفاقه/ اللبنانية 
  
٢٥٠  

    : محكمة الاستئناف المدنية-ثالثاً 
ي جبـل لبنـان غرفـة رابعـة بتـاريخ            صادر عن محكمة الاستئناف ف     ١٩٥ قرار رقم    -

  )شركة بيما ترايدنغ ورفاقها/ سي للشرق الأوسط .بي.اس.بنك اتش (٣١/٣/٢٠٠٣
  
٢٥٣  

  ٢٥٤                  تعليق للمحامي سمير بو زامل* 
    : في بيروت-أ 
 ١١/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاسـتئناف غرفـة ثالثـة بتـاريخ       ١٣٤٣ قرار رقم    -

  )خ ورفاقه.المحامي ن/ ب .المحامي ف(
  
٢٥٦      

رامـز مخيبـر    ( ١٦/١٠/٢٠٠٧ف غرفة ثالثة بتـاريخ       قرار صادر عن محكمة الاستئنا     -
   )سمير مخيبر/ ورفاقه 

  
٢٥٧  

الأمير عبد العزيـز  ( ٦/١٢/٢٠٠٧ناف غرفة ثالثة بتاريخ   قرار صادر عن محكمة الاستئ     -
  )شركة الاتحاد للهندسة والمقاولة/ آل سعود 

  
٢٦٠  

عبـداالله  ( ١٥/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ   ٥٧٠ قرار رقم    -
  )فايز ابو شلبك/ البليهد 

  
٢٦٢  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة  
شـركة  ( ٤/٤/٢٠٠٧ناف غرفة رابعة بتـاريخ   صادر عن محكمة الاستئ    ٥١٦ قرار رقم    -

  )م.م.شركة تين تين ش/ ل .م. ش١٥٥٠مطاعم 
  
٢٦٤  

محمـد  ( ٣٠/٥/٢٠٠٧رفة رابعة بتاريخ     صادر عن محكمة الاستئناف غ     ٨٢٤ قرار رقم    -
  )تفليسة محمد البطل / ووليد زين

  
٢٦٥  

ميـشال  ( ٢٥/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ     ٩٩٧ قرار رقم    -
   )جورج معربس/ الخازن 

  
٢٦٧  

 ٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة خامـسة بتـاريخ            ١٥٦٠ قرار رقم    -
  )عبد المنعم يوسف/ الدكتور انطوان لطوف (

  
٢٦٨  

  ٢٧١  ئيس الياس بو ناصيفللرمخالفة * 
/ سعيد الـسعيد    ( ٤/١٢/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة خامسة بتاريخ          -

   )احمد القيسي
  
٢٧١  

نديم ابو  ( ٢٦/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ         ٦٣٢ قرار رقم    -
  )طلال ابراهيم سلمان ورفاقه/ خاطر 

  
٢٧٣  

ورثـة  ( ٧/٨/٢٠٠٧عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ        صادر   ١١٨٤ قرار رقم    -
   )ل.م.شركة حنينه للمقاولات والانماء ش/ يوسف عفرة 

  
٢٨١  

 ١٣/٩/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاسـتئناف غرفـة تاسـعة بتـاريخ            ١٢٤٠ قرار رقم    -
  ) قيد التصفية-بنك المشرق لبنان / مصرف ايست وست بنك كومباني ليمتد (

  
٢٨٥  

/ جوزف عبيـد    ( ٢١/٢/٢٠٠٧صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ         قرار   -
  )محمد قصعة

  
٢٨٨  

/ ع  .المحـامي ر  ( ٧/٣/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -
  )هاشم الهاشم

  
٢٩٠  

/ لور الخـوري    ( ١٤/٣/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -
   )صندوق التعويضات في المدارس الخاصة

  
٢٩٢  

اقبـال فـواز    ( ١٨/٤/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتـاريخ           -
  )رندلى كالوت/ ورفاقها 

  
٢٩٤  

 ١١/٤/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتـاريخ         ٥٣٦ قرار رقم    -
  ) عمر بن الخطاب بركات/ورثة ابراهيم الجارودي (

  
٢٩٧  

 ٢٣/٥/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتـاريخ         ٧٨٣ قرار رقم    -
  )رهبانية المرسلين البوليسيين/ ندى الهبري ورفيقها (

  
٢٩٨  

 ٢٧/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتاريخ          ١٠٠٧ قرار رقم    -
  )زينب متّو/ ل .م.رية ششركة الكرمة العقا(

  
٣٠٠  

    : في جبل لبنان-ب 
هـاني  ( ٢/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة اولى بتـاريخ         ١٠٨ قرار رقم    -

  )كرم جورج كرم/ ضاهر ورفيقه 
  
٣٠٢  

  ٣٠٣  مخالفة للمستشار الاضافي واصل عجلاني* 
    : في النبطية-ج 
عماد / ذياب بيضون   ( ٢٠/٩/٢٠٠٧اريخ   صادر عن محكمة الاستئناف بت     ٥٨ قرار رقم    -

  )بيضون
  
٣٠٤  



  ٧ فهرس تسلسلي   

  الصفحة  
    : في الشمال-د 
جـورج  ( ١٨/١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٢١ قرار رقم    -

  )رؤوف سكاف/ موسى 
  
٣٠٦  

انطـوان  ( ٢٥/١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٣٥ قرار رقم    -
  )اكيرسامي ب/ ليشع 

  
٣٠٨  

شـركة  ( ١/٢/٢٠٠٧اف غرفة رابعة بتـاريخ       صادر عن محكمة الاستئن    ٥١ قرار رقم    -
  )احمد طالب ورفاقه/ ل .م.المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش

  
٣١١  

/ فؤاد اسعد ( ٨/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ ٦٣ قرار رقم   -
  )يعقوب شاهين

  
٣١٤  

    : مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان- رابعاًً
طوني الجميل  ( ٢٢/٩/٢٠٠٧ي غرفة ثانية بتاريخ     صادر عن مجلس العمل التحكيم      قرار -

  )ل.م.ش" هلس كلوب"شركة / 
  
٣١٥  

    : محكمة الدرجة الاولى-خامساً 
    : في بيروت-أ 
 ١٩/٦/٢٠٠٧خ  ى غرفـة ثالثـة بتـاري       صادر عن محكمة الدرجة الاول     ١٧٩ قرار رقم    -

  ")إفر ريدي باتري كومباني إنك"شركة / م .م.التجارية ش" نزيه"شركة (
  
٣٢٠  

 ١٩/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة ثالثـة بتـاريخ             ١٨٢ قرار رقم    -
  )ل.م.بنك بيروت والبلاد العربية ش/ تفليسة سعيد حمادة (

  
٣٢٥  

 ١٥/١١/٢٠٠٧ غرفة خامسة بتـاريخ      ولى صادر عن محكمة الدرجة الا     ٤٢٣ قرار رقم    -
  )هيام غملوش ورفاقها/ عادل الخطيب (

  
٣٢٨  

    : في جبل لبنان-ب 
س .ر (٢٣/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ          ٨٥ قرار رقم    -

  )ز.ن/ 
  
٣٣١  

   ٣٠/١١/٢٠٠٦ الدرجة الاولى غرفة ثالثـة بتـاريخ       صادر عن محكمة     ٣٠٥ قرار رقم    -
  )ساميا خديج/ انطوان الإسطا . د(

  
٣٣٤  

/ جورج لحود   ( ٢٢/٢/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ           -
  )السعدية رزقي

  
٣٣٦  

 ٩/٦/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة سادسـة بتـاريخ             ٢٥٤ قرار رقم    -
  )جورج مهاوج ورفاقه/ انيس حبيب (

  
٣٣٩  

 ١٩/٦/٢٠٠٦ در عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسـة بتـاريخ          صا ١٨٦ قرار رقم    -
  )رولا ازرق/ هاني زريني ورفاقه (

  
٣٤٠  

نعمـه  ( ٢٩/١٠/٢٠٠٧ بتـاريخ     غرفة سادسـة    قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى      -
  ) وزارة الأشغال العامة-الدولة اللبنانية / منصور 

  
٣٤٢  

    : قاضي الأمور المستعجلة-سادساً 
    :ي بيروت ف-أ 
 وزارة -اللبنانيـة  الدولـة  / عفيف قاسـم     (٣/١٢/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ٥٠٤ قرار رقم    -

  ) المديرية العامة للأمن العام-الداخلية 
  
٣٤٤  



   فهرس تسلسلي ٨

  الصفحة  
  ٣٤٨        )الدولة اللبنانية/ مجلس نقابة الصاغة  (٥/١٢/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ب 
  ٣٤٩  )بالابانياناوديس / ل .م.بنك لبنان والخليج ش (٢١/٤/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : في عاليه-ج 
  ٣٥٢  )ريدان ابي حسين/ رندا وندى نصر الدين  (٥/١٢/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ١٨٩ قرار رقم -
    : في صور-د  
  ٣٥٤   )ابراهيم عياش/ مزين خضرا  (٣١/٧/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ٦٥ قرار رقم -

    :المنفرد المدني القاضي -سابعاً 
    : في بيروت-أ 
موتـور  سنتـشوري  "شـركة  ) (قرار تمهيدي ) (مالي (٢٦/٧/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ     -

  )ل.م.ش" اميركان اندررايترز غروب"شركة / ل .م.ش" كومباني
  
٣٥٥  

 شـركة   /كامـل عبـداالله     ) ( قرار تمهيدي ) (تجاري (٢٢/٢/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ     -
  )ططيران الشرق الأوس

  
٣٥٦  

 شركة طيـران    /كامل عبداالله    (٢٨/١١/٢٠٠٧صادر بتاريخ   ) تجاري (١٥٨ قرار رقم    -
  )الشرق الأوسط

  
٣٥٨  

ليبـانو  " شركة   /ورثة كميل داغر     (١٥/٥/٢٠٠٧صادر بتاريخ   ) مالي (١٩٥ قرار رقم    -
  )ل.م.ش" سويس

  
٣٦١  

    : في بعبدا-ب 
  ٣٦٤   ٢١/٦/٢٠٠٧بتاريخ  صادر) احوال شخصية (٢٧٥قرار رقم  -
    : في المتن-ج 
  ٣٦٦         )احوال شخصية (٢٧/٤/٢٠٠٦صادر بتاريخ   قرار-
  ٣٦٧  )الخويري ورفيقه/ ل .م.ستاندرد تشارترد ش (١/١٠/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٦٩      )ناصيف فضول/ رينه إنجا ) (ايجارات (١٧/١٢/١٩٩٩ قرار صادر بتاريخ -
البيروتي  جوزفين/ الياس كرم    (٢٧/٢/٢٠٠٧ر بتاريخ   صاد) ايجارات (١٤٠ قرار رقم    -

  )ورفاقها
  
٣٧٠  

  ٣٧٣  ) ميلاد بو صريح/سعد سعد  (٢٩/٣/٢٠٠٧صادر بتاريخ ) ايجارات (١٨٨ قرار رقم -
    : في صور-د 
  ٣٧٦  )احمد سليمان/ محمد بحسون  (٩/٥/٢٠٠٦صادر بتاريخ ) مالي (٨٥ قرار رقم -
حـسن  /  ورفاقه   ابراهيم زعرور  (١٠/٤/٢٠٠٧ر بتاريخ   صاد) ايجارات (٤٠ قرار رقم    -

  )عوالي
  
٣٧٨  

    : في النبطية-هـ 
 مؤسسة كهربـاء    /يوسف ابو صالح     (٣١/٧/٢٠٠٧صادر بتاريخ   ) مالي (٢٨ قرار رقم    -

  )لبنان
  
٣٨٢  



  ٩ فهرس تسلسلي   

  الصفحة  
    : رئيس دائرة التنفيذ-ثامناً 

    : في بيروت-أ 
ل وشـركة  .م.ش فرنسبنك/ بطرس الحكيم  (٣٠/٣/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ٢٠٨ قرار رقم    -

  )ل.م.الكفالات ش
  
٣٨٤    

/ ل  .م. ش الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد    (٢٧/٤/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ٢٦٦ قرار رقم    -
  )ن.المحامي ن

  
٣٨٨  

 وبنك لبنان   عدنان عالجي / رجاء عالجي    (٢٦/١٠/٢٠٠٦ صادر بتاريخ    ٦٨٢ قرار رقم    -
  )ل.م.والخليج ش

  
٣٨٩  

 وشركة سنام   شركة عكر وتابت  / ايلي غانم    (٧/٢/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ١٠٠ قرار رقم    -
  )ل.م.ش

  
٣٩٣  

    : في عاليه-ب 
  ٣٩٤  )ل.م.بيروت شبنك / جورج سعد ورفاقه  (٨/١١/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ٩٣ قرار رقم -

    : في صور-ج 
بنـك  /  حيدر    علي بنك بيروت والبلاد العربية ومحمد     (٢٣/٨/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ     -

  )سوسيتيه جنرال والبنك اللبناني الفرنسي
  
٣٩٧  

    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 
    : محكمة التمييز الجزائية-اولاً 
جورج العلم  ( ١٦/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ١٦١ قرار رقم    -

  )الحق العام ومحمد عثمان/ 
  
٤٠١  

  ٤٠٢                حمد مكيمخالفة للمستشار م* 
  ٤٠٣               تعليق للمحامي الدكتور فادي نمور* 

شـركة  ( ١٢/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتـاريخ          ١٩٧ قرار رقم    -
    )ورثة سعاد روفايل ورفاقهم/ ل .م.اميركان اندر رايترز غروب ش

  
٤٠٦  

الحق العام  ( ٢٩/١١/٢٠٠٧خ   صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاري       ٢١٦ قرار رقم    -
  )طارق هدلا/ 

  
٤٠٨  

توفيـق  ( ١٣/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتـاريخ          ٢٢٧ قرار رقم    -
  )الحق العام وجمال محمد/ يونس 

  
٤٠٩  

جـوزف  ( ١٣/١٢/٢٠٠٦يز غرفة ثالثة بتاريخ      صادر عن محكمة التمي    ٣٦٥ قرار رقم    -
  )الحق العام/ حنا 

  
٤١٠  

جيلبير ابـو   ( ١٨/٧/٢٠٠٧ييز غرفة ثالثة بتاريخ      صادر عن محكمة التم    ٢٧٦قم   قرار ر  -
  )الدولة اللبنانية والحق العام ورفاقهما/ جودة 

  
٤١١  

    ٤١٢   ٢٣/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٢١١ قرار رقم -
محمـد  ( ٨/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتـاريخ          ٢٢٣ قرار رقم    -

  )الحق العام/ النحيلي وابراهيم عبداالله 
  
٤١٦  

شـركة  ( ١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ         ٢٢٦ قرار رقم    -
  )محمد عبوشي/ ل .م.كهرباء لبنان الشمالي ش

  
٤١٧     



   فهرس تسلسلي ١٠

  الصفحة  
    : قاضي الأحداث في بيروت-ثانياً 
  ٤١٩   ٢٤/١٠/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

  ٤٢٢  لدكتور فادي نمور للمحامي اتعليق*
  ٤٢٩   ٧/١١/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : القاضي المنفرد الجزائي-ثالثاً 
    : في بيروت-أ 
  ٤٣٠  )الحق العام/ احمد الصاوي  (٢٩/١١/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٣٢  )ن ورفيقه.ز/ احمد خليل  (٢٦/٤/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    :ا في بعبد-ب 
  ٤٣٤  )الحق العام ورفاقه/ صونيا كلارجي  (١٠/١/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ج 
  ٤٣٧  ) فرحجانيت يعقوبيان وغسان/ روبار الياس  (٥/١٠/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
    : في النبطية-د 
  ٤٣٩  )ايمن نصراالله/ الحق العام  (١٥/٩/٢٠٠٥ قرار صادر بتاريخ -

    : جبيل في بنت-هـ 
  ٤٤٠  )علي اسماعيل/ الحق العام  (٢٣/٦/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : الهيئة الاتهامية- رابعاً
    : في بيروت-أ 
  ٤٤٢  )نادر مطر/ الحق العام  (١٥/١١/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ -

    : في جبل لبنان-ب 
  ٤٤٤  )الحق العام/ مستشفى الزهراء  (١٣/١١/٢٠٠٧صادر بتاريخ   قرار-

  ٤٤٩  "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٤٥٧  "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
    

  



  ١١ فهرس هجائي   

  

  بالمواضيعهجائي فهرس 
  ٢٠٠٨ من العام ١للعدد 

  

  :الاداري  الاجتهاد- أولاً

  ابطال
 طلب ابطالـه لتجـاوز حـد    –مراجعة ابطال مرسوم الغاء ترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا       - ١٥٨

 ـ      – خلو المراجعة من بيان النقاط القانونية اللازمة         –السلطة   تدعاء  عدم ذكر الاسباب القانونية في اس
 عيب لا يمكن تـصحيحه بعـد        – مخالفة قاعدة قانونية ملزمة متعلقة بأصول المحاكمات         –المراجعة  

 رد المراجعة – تخلّف المستدعي عن بيان المرتكز الواقعي والقانوني لمطلبه –انصرام مهلة المراجعة    
  .في الشكل

  )٣٠/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٠٨-٨٧/٢٠٠٧قرار رقم (
 طلب ابطال قرار صادر عن رئيس مصلحة التعليم الخاص          – مراجعة ابطال قرار لتجاوز حد السلطة        - ١٦٠

 طلب ابطال قرار لاحق صادر عن –في وزارة التربية والتعليم العالي متضمن عدم جواز فتح مدرسة          
 ـ                –انوني للعقـار    المرجع ذاته متضمن عدم الموافقة على عمل المدرسة الا في حال تأمين إشـغال ق

 يجب ان يكون القرار الاداري      –شروط تقديم المراجعات امام مجلس الشورى ضد القرارات الادارية          
 المرجع الصالح لاقتراح المراسيم باعطـاء اجـازات لفـتح           –له قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر        

التربية والتعلـيم العـالي هـو        وزير   –المدارس أو المعاهد الخاصة هو وزير التربية والتعليم العالي          
 القراران المطعون فيهما هما مـن قبيـل التـدابير           –المرجع الصالح لاتخاذ القرار بالغاء الترخيص       

 مـن نظـام مجلـس     ١٠٥ لا يشكلان قرارين نافذين وضارين بمفهوم المادة         –والاجراءات التمهيدية   
  . المطعون فيهما للطعن رد المراجعة في الشكل لعدم قابلية القرارين–شورى الدولة 

  )١/١١/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-١٠٦/٢٠٠٧قرار رقم (
 اعطاؤهـا   – طلب ابطالها لمخالفتها قوانين البناء       – رخصة بناء    – مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة       - ١٧٤

  .إلى المالكين كمهجرين
 تبدأ من تاريخ العلم الأكيد عـن        –لنسبة للغير    مهلة المراجعة با   – طلب ابطال قرار الترخيص ببناء       -

  . المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية–حصول المخالفات المشكو منها 
 – قانون مؤقت واستثنائي – ٣٢٢/٩٤ القانون رقم    – ترخيص باعادة بناء مسكن إلى مالكين مهجرين         -

 احكـام   –غرافي للقانون الاسـتثنائي المـذكور        تحديد النطاق الج   –شروط اعادة بناء مسكن المهجر      
 – تجمع سـكني     – لا يجوز التوسع في تفسير احكامه        – تتعلق بالقرى والبلدات     ٣٢٢/٩٤القانون رقم   

وهي لا يمكن ان تعني     » قرية«مرادفاً لكلمة   » بلدة« اعتبار كلمة    –معيار توصيف المجمعات السكنية     
 ابطـال  – ٣٢٢/٩٤ مخالف للنطاق الجغرافي للقانون رقم  ترخيص–العاصمة بيروت أو احد احيائها    

  .قرار الترخيص
  ))قرار مبدئي (١٩/١٠/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٥٠/٢٠٠٦قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٢

 طلب ابطال قرار صادر عن مجلس البلدية بنزع الثقة عن نائب رئيس المجلس البلدي وانتخاب نائـب                 - ١٧٩
 تطبيـق   – قرار يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عليهـا            – رئيس جديد بدلاً منه   

 اعفاء المـستدعي    – جواز تقديم المراجعة بدون قرار مسبق من السلطة الادارية           –الاصول الموجزة   
  .من موجب ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه باستدعاء المراجعة

اجتماع المجلس البلدي المتضمنة جدول الاعمال، إلى مسألة طرح الثقـة            عدم اشارة الدعوة لحضور      -
 مناقشتها تتقدم أية مـسألة      – عريضة بطرح الثقة بنائب رئيس المجلس        –بنائب رئيس المجلس البلدي     

 عـدم  – من قـانون البلـديات   ٣٩ المادة  – مسألة استثنائية    –اخرى واردة في جدول اعمال المجلس       
  .د المراجعة في الاساس ر–مخالفة الاصول 

  )١٦/٨/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٧١٤/٢٠٠٦قرار رقم (

  اختصاص
 طلب ابطال قرار صادر عن قائمقام المتن المتضمن اعتبار محضر نزع الثقة ومحضر انتخاب رئيس                - ١٨١

 تطبيـق الاصـول     –تخابية   اعمال ان  –ونائب رئيس جديدين للبلدية غير نافذين واعادتهما إلى البلدية          
  .الموجزة

 لا يجوز – مفهوم اللامركزية الادارية    – تعليق مفاعيل مقررات المجلس البلدي والغائها        – اختصاص   -
لسلطة الوصاية أو الرقابة الادارية ممارسة رقابتها على مقررات المجالس البلدية الا في حالات حددها   

ة الادارية لالغاء أو تعليق مفاعيـل عمليتـي نـزع الثقـة            لا صلاحية لسلطة الرقاب    –القانون حصراً   
  . ابطال القرار المطعون فيه–وانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين للبلدية 

  )١٦/٨/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٧١٢/٢٠٠٦قرار رقم (

  تحكيم
 أ م ٨٠٦لمهلة الملحوظة في المادة  مراعاة ا– اعتراض – أ م م ٧٩٥ المادة – صيغة تنفيذية   – تحكيم   - ١٥٥

  . قبول المراجعة في الشكل–م 
 طلـب   – صدور قرار عن رئيس مجلس شورى الدولة برد اعطائه الصيغة التنفيذية             – قرار تحكيمي    -

  .فسخ القرار
 نشوء العقد بتاريخ سـابق لتـاريخ صـدور القـانون التعـديلي رقـم                – بند تحكيمي    – عقد اداري    -

 استبعاد تطبيق   –ل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم           تعدي – ٤٤٠/٢٠٠٢
  .٤٤٠/٢٠٠٢احكام القانون رقم 

 دخول الشروط العامة في اطار النظام القانوني        – الاحالة إلى التحكيم     – شروط عامة    – قرض    اتفاقية -
ستناد البند التحكيمـي إلـى نـص         ا – وجوب تطبيقها باعتبارها جزءاً من تشريعات الدولة         –الداخلي  

  . اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية– فسخ القرار المطعون فيه –قانوني يجيزه 
  )٢٨/١١/٢٠٠٧تاريخ ) مجلس القضايا( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٠٨-١٨١/٢٠٠٧قرار رقم (

  تعويض
لاضرار التي لحقـت بمؤسـسته       طلب ابطال قرار صادر عن الدولة برفض تعويض المستدعي عن ا           - ١٦٢

 مرور تسعة ايام بين الانفجار الاول والانفجار الثاني الحاصل فـي            –جراء تفجير سيارتين مفخختين     
 –سيارة كانت واقفة في نفس مكان حصول الانفجار الاول واستمرت فيه حتى وقوع الانفجار الثـاني         

 الاستثنائية التي تمنع القوى الأمنية من        انتفاء وجود الظروف   – خطأ جسيم    –مسؤولية السلطة العامة    



  ١٣فهرس هجائي     

 عدم امكانية نسبة أي خطأ أو اهمال إلى الاجهزة الامنية جـراء انفجـار الـسيارة            –ممارسة مهامها   
 رد طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالجهة المستدعية جراء انفجار السيارة المفخخـة              –الاولى  
  .الاولى

تسعة ايام من الانفجار الاول حيث كانت وبقيت متواجدة في المكـان             انفجار سيارة مفخخة ثانية بعد       -
 ركونها في   – عدم نقلها مع السيارات الاخرى المتضررة بالرغم من انها كانت متضررة ايضاً              –ذاته  

 – ضرر   – خطأ واهمال من قبل القوى الامنية        - سيارة مشبوهة    –مكان غير معد لتوقيف السيارات      
  . تحديده–تعويض 

  ))قرار مبدئي (١٣/٢/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٢٢٧/٢٠٠٦ار رقم قر(
 مطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية بسبب تلف موسمها الزراعي نتيجة             – مسؤولية   - ١٦٨

 اعتبـار  – تحديد الجهة الـصالحة للخـصومة   –فيضان نهر الليطاني الناشئ عن عدم تنظيف مجراه   
 رد الخـصومة    –مصلحة الوطنية لنهر الليطاني غير معنية بموجب صيانة وتنظيف مجرى النهـر             ال

  .بوجهها
 موجب يقع علـى     – لا يجوز الا بموجب ترخيص مسبق        – تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة        -

بـل   لا دور للبلديات فيه ما لم تستحصل على تـرخيص بـذلك مـن ق   –) وزارة الطاقة (عاتق الدولة   
  .المرجع الصالح في الدولة

  . يقع عليها موجب تنظيفه– نهر الليطاني هو ملك عام طبيعي تابع للدولة -
 تضرر ارض زراعية بسبب ارتفاع منسوب النهر نتيجة الامطار الغزيرة ولوجود اشجار في مجراه               -

 اهمال تنظيف مجرى – اضرار ثابتة بتقارير الخبرة – تلف المزروعات بكاملها –وتراكم النفايات فيه   
 تشدد الاجتهاد فـي مفهـوم العواصـف    – الامطار الهاطلة لا تشكل قوة قاهرة –النهر من المعوقات   

  . تعويض– تقدير قيمة الموسم الزراعي المتلوف – اضرار –والامطار التي تشكل قوة قاهرة 
  ))رار مبدئيق (١٩/٦/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٦١٧/٢٠٠٦قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

  اجارة
 ارسالها من قبل المستأجر إلى ورثة المالك الاساسي في وقت لم            – عروض وايداعات فعلية     – اجارة   - ١٩٥

 انذار من قبل المالكين الجدد      –يكن يعلم فيه بأن ملكية العقار الواقع فيه المأجور قد انتقلت إلى آخرين              
 اجابة المستأجر عليه بـإجراء عـرض وايـداع فعلـي            –طي على وجود مالكين جدد       اول دليل خ   –

 تصديق الحكم الابتدائي الذي     – لا وجه للحكم باسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني           –لمصلحتهم  
  . رد دعوى الاسقاط–قضى بذلك 

  )٢٥/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٥٢قرار رقم (
 التثبت من واقعة الترك خاضع لسلطان محكمة الاسـاس       – اسقاط من حق التمديد لعلة الترك        – اجارة   - ١٩٦

 من القانون   ٤من المادة   ) هـ( مخالفة القرار المميز احكام الفقرة       –ولا رقابة عليه من محكمة التمييز       
قة المكشوفة وفقاً    عدم ارسال البطا   – نقض   – تحديد آلية واضحة وصريحة لابلاغ المؤجر        – ١٠/٧٤

 ترك لمـدة سـتة      – ١٠/٧٤ من القانون رقم     ٤من المادة   ) هـ(للأصول المنصوص عنها في الفقرة      
 تحديده من تـاريخ     – بدل مثل    – اسقاط من حق التمديد القانوني       –اشهر مع المديونية ببدلات الايجار      

  .تقديم الدعوى
  )٥/٧/٢٠٠٧يخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتار٥٥قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٤

 تنـازل   – استئنافه من قبل المستأجر المدعى عليه        – حكم ابتدائي قضى باسترداد مأجور لقاء تعويض         - ٢٩٧
المستأنف ضده المحكوم له بداية عن الحكم الابتدائي نظراً لاشغاله منزل والدته بعد وفاتها وعدم جواز             

لتنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق        ا –. م.م. أ ٥٢٧ و ٥٢٦ المادتان   –متابعة دعوى الاسترداد    
 تدوين ذلك التنازل واعادة الفريقين إلى الحالة التي كانا عليها قبل اقامـة       –الذي كرسه الحكم المذكور     

 الزام المدعي بالنفقات الابتدائية والاستئنافية وبالتعويض على الجهة المستأنفة عن           –الدعوى الابتدائية   
  .للدفاع في الدعوى واستعمال طريق الطعنالنفقات التي تكبدتها 

  )١١/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٥٣٦قرار رقم (
 اكتسابه الصفة القطعيـة بعـد       – حكم ابتدائي قضى باسترداد مأجور للهدم واعادة البناء لقاء تعويض            - ٢٩٨

 دعوى ترمـي إلـى      – مخالصة وابراء ذمة     –خارج دائرة التنفيذ     تنفيذ الحكم حبياً     –تصديقه استئنافاً   
 مـن القـانون     ٩/٢المطالبة بتعويض اضافي لعدم قيام الجهة المالكة بالهدم واعادة البناء سنداً للمادة             

 خلو المخالصة   – دفع بعدم استحقاق ذلك التعويض اعمالاً لمفعول المخالصة المشار اليها            – ١٦٠/٩٢
ية اشارة إلى تنازل الجهة المدعية عن حقها الاحتمالي بالتعويض الاضافي الذي لـم              المتذرع بها من أ   

 – اعتبارها تشمل التعويض الاصلي المحكوم به قضاء –يكن قد نشأ الحق بالمطالبة به بتاريخ توقيعها 
  .رد كل ادلاء مخالف لهذه الجهة

 عذر غير مشروع وفقاً     –طلوبة للهدم    دفع بالتأخر  في الاستحصال على الرخص وبراءات الذمة الم          -
 الزام الجهة المـدعى عليهـا بـالتعويض         – رد الدفع المدلى به لهذه الجهة        –لما استقر عليه القضاء     

  .الاضافي
  )٢٣/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٧٨٣قرار رقم (

 زوال حق الملكية وحق الايجـار وسـائر         –اق شركة سوليدير     مأجور واقع في عقار أُدخل ضمن نط       - ٣٠٠
 – ٢٥٣٧/٩٢ مـن المرسـوم      ٦٣ المادة   –الحقوق المترتبة على ذلك العقار وانحصارها بالتعويض        

 دعوى ترمي إلى اسقاط حق المستأجر بالاجارة والزامـه بـالاخلاء           –استرداد المالك للعقار المذكور     
 المذكورة اعلاه ٦٣اجارته ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة لأنه لم يعرب عن رغبته باسترداد       

 – تذرع المستأجر بأن اشغاله المأجور وبقاءه فيه دون انقطاع يوفر اعلان الرغبة بالاحتفـاظ بـه                  –
 لم تفرق بين صاحب حق بالايجار غادر المأجور بسبب الاحـداث            ٢٥٣٧/٩٢ من القانون    ٦٣المادة  

 عـدم   – رد الدفع المدلى به من المستأجر لهذه الجهة          – بقي شاغلاً لمأجوره     يرغب بالعودة اليه وآخر   
ثبوت قيام هذا الاخير باعلان رغبته في استرداد حقه بالاجارة خلال المهلة القانونية بعد زوال الحـق                 

  . الزامه باخلاء المأجور–المذكور وانحصاره بالتعويض 
  )٢٧/٦/٢٠٠٧ي بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف ف١٠٠٧قرار رقم (

  . دفع بانتفاء الصفة– استرداد للضرورة العائلية – مأجور - ٣٧٠
  . كلّ من لديه الحق في ادارة المأجور بصرف النظر عن كونه مالكاً– تعريفه – المؤجر -
المـؤجر فـي المـدعي       ثبوت صـفة     – من اعمال الادارة     – المطالبة بالاسترداد للضرورة العائلية      -

  . رد الدفع بانتفاء الصفة–المستثمر 
  . شروطها– خصائصها – الضرورة العائلية -
   شـقق يـتم     – وجوب توفّر حاجة فعلية للاستقلال في المـسكن المطلـوب اسـترداده دون سـواه                 -

 ـ      –تأجيرها مداورةً في البناء الكائن ضمنه المأجور         ر عـن حـق      تنازل والدي المدعي لهـذا الاخي
 الغايـة   – تحايل علـى القـانون       –الاستثمار في المأجور موضوع الدعوى قبيل التقدم بالاستحضار         

 رد  – لا تجيز الاسـترداد      – ضرورة عائلية مصطنعة     –الحقيقية اخلاء المأجور بهدف اعادة التأجير       
  .الدعوى

  )٢٧/٢/٢٠٠٧يجارات بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الا١٠٤قرار رقم (



  ١٥فهرس هجائي     

 وجهة الاستعمال وضع معدات وآليات وسقالات في المأجور، لـزوم تخـزين وايجـار               – عقد ايجار    - ٣٧٣
 عـدم تـسديد المـستأجر    – انذار من البلدية للمستأجر بوجوب ازالة السقالات من المأجور     –وتجارة  

 مطالبـة بإبطـال عقـد       – ادعاء مقابل    – مطالبة بفسخ الاجارة وبالاخلاء      – دعوى   –بدلات الايجار   
 حاصل قبل تبلّغ  الانـذار  – الانتفاع بالمأجور  –الايجار لانتفاء موضوعه أو بالإلغاء لاستحالة التنفيذ        

 الابقاء على الموجودات كافة، ومن ضمنها السقالات، في المأجور بالرغم من الانذار البلدي              –البلدي  
 عدم الاتفـاق    –ر لمطالبته بالاستحصال على ترخيص من البلدية         إحجام المستأجر عن انذار المؤج     –

انذار بلدي بوجوب ازالة السقالات من      –على تخفيض بدل الاجارة أو على حسم قيمة النقص بالانتفاع           
  .  رد الادعاء المقابل لعدم الجدية– لا تأثير له على الانتفاع بالمأجور –المأجور 

  .فسخ الاجارة والزام بالإخلاء لعدم دفع البدلات – قبولها – الدعوى الاصلية -
 – غرامة اتفاقية هادفة إلى اكراه المدين على الايفاء بموجباته التعاقدية دون تأخير              – غرامة اكراهية    -

  . تخفيضها إلى ما يتلاءم والضرر اللاحق بالمؤجر– غرامة فاحشة –تجاوزها للضرر 
  )٢٩/٣/٢٠٠٧في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد ١٨٨قرار رقم (

  احوال شخصية
 استبعاد الولد الزنائي من ارث والده المتـزوج محـصور     – من قانون الارث     ٣١ المادة   – ولد زنائي    – ١٨٦

 ثبوت صفة القاصر كوريث وانتاج      – ج لا يطال الاموال الموجودة في الخار      –نطاق تطبيقه في لبنان     
 – اعتراف الوالد بابنه وتسجيله في السجلات اللبنانية على اسـمه            – خارج الاراضي اللبنانية     مفاعيلها

 عدم جواز استبعاد قرار وقائي لـم  –عدم وجود موقع للأساس القانوني الذي تدعي المعترضة حمايته       
  .اض رد الاعتر–ينص بتوريث القاصر اموالاً في لبنان ويهدف فقط إلى معرفة ما تركه والده 

  )٣١/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٧٩قرار رقم (
  .ماري كلود نجمالبروفسور  تعليق للمحامية – ١٨٧
  . شروطها– دعوى اثبات البنوة – طفل مولود خارج الرابطة الزوجية - ٣٣١

 –الاحتياليـة   حصول الاغراء بـالطرق   – تقديم الدعوى من قبل الأم خلال سنتين من تاريخ الوضع            -
 ولادة الطفل غير الشرعي من شخصين غير مرتبطين بعقد الزواج، وغير متـصلين              –وعد بالزواج   

 حصول الحمل بتـاريخ سـابق   –بقرابة مانعة للزواج وغير مرتبط أي منهما بزواج مع شخص آخر          
 –حمديين    توفر الشروط المنصوص عنها في قانون الارث لغير الم          –لزواج المدعى عليه من الغير      

  . قبول الدعوى شكلاً
 اعتراف الوالد بالبنوة    – ADN ثبوت البنوة بنتيجة خضوع المدعى عليه، بقرار من المحكمة لفحص            -

 جواز اعلان ثبوت الابوة من قبل المحكمة وإن         – اعتراف رضائي    –بعد المباشرة بإجراءات الدعوى     
  . طفل على خانة والده قيد ال– اثبات الأبوة –بعد حصول الاعتراف الرضائي 

 اتفاقية مصالحة بين الفريقين متضمنة لبنود تتعلق بالنفقة والحـق بمـشاهدة             – عطل وضرر    – نفقة   -
 حكـم   – مصادقة المحكمة عليهـا      – خلو الاتفاقية مما يخالف النظام العام        –الطفل وبتعليمه وبطبابته    

  .معجل التنفيذ نافذ على اصله
  )٢٣/٣/٢٠٠٦مة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ  صادر عن محك٨٥قرار رقم (

 استنادها إلى قرار اعطاء نفقة صادر عن المحكمـة          – معاملة تنفيذية    – اختصاص   – احوال شخصية    - ٣٣٤
 وتنفيذ النفقة حبياً    الزواج عقد بهدف تنظيم حيثيات بطلان       –زواجالالروحية الناظرة في دعوى بطلان      

  .بطلان الزواج قرار بثبوت –
  . طلب ابطال العقد والمعاملة التنفيذية–  اعتراض-



    فهرس هجائي  ١٦

تابعاً لقرار  اعتبار العقد    - اختصاص حصري للمراجع المذهبية      – زواج كنسي    – المحكمة الصالحة    -
 اختصاص الزامي للمحكمة التابعـة للـسلطة   –بطلان الزواج الصادر عن المحكمة الكنسية المختصة  

  . رد الاعتراض شكلاً لعدم الاختصاص–لزواج الكنسية التي عقدت ا
  )٣٠/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٣٠٥قرار رقم (

 اسم العلم هو مـن المنـدرجات        – طلب تصحيح خطأ مادي واقع في اسم علم مقيد في سجل النفوس              - ٣٦٤
 عدم ورود نص    – ٧/١٢/١٩٥١ من قانون    ١٣ المادة   الاساسية في وثيقة الولادة على ما نصت عليه       

 لا يجوز تصحيحه الا بمقتضى      –على امكانية تغييره على غرار ما ورد بالنسبة للأمور القابلة للتغيير            
 التصحيح الممكن هـو     – ٨٨٣٧ من المرسوم رقم     ٢١حكم من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة        

 طفل مولود فـي  –مطابقاً للواقع المصرح عنه وقت حصول القيد التصحيح الذي يؤدي إلى جعل القيد  
 اضافة اسم اوسط لذلك المولود جرى تماشياً مع التقليد الاميركـي تبعـاً     –الولايات المتحدة الاميركية    

 تشدد الاجتهاد في قبول الطلبات الرامية إلـى         –لورود خانة مخصصة له في وثيقة الولادة الاميركية         
ت ستار التصحيح اعمالاً لمبدأ استقرار القيود وعدم اخـتلال العلاقـات الاجتماعيـة              تغيير الاسم تح  

 تصحيح اسم طفل لم يتجاوز عمـره الـسبعة   –والمالية بشكل يلحق الضرر بالغير وبالمصلحة العامة       
اشهر لا يوقع في المحاذير الاساسية المؤدية إلى رفض هكذا طلب لا سيما المس بثبات تلك العلاقات                 

اجراء التصحيح عبر شطب الاسم الاوسط المنوه عنه سابقاً دون المس بالاسم الاول للمولود الـذي                 –
  .اختاره له والده

  )٢١/٦/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ ٢٥٧قرار رقم (

 دفع بوجوب رد –الدولة اللبنانية في المحاكمة  ادخال – طلب تصحيح تاريخ ولادة في بيان قيد افرادي - ٣٦٦
 –الاستدعاء شكلاً لتقديمه بالصورة الرجائية خلافاً للقانون الذي اوجب تقديم دعوى مكتملة الخصومة              

 اوجبت اصدار الحكم في المسائل التي تتنـاول تـصحيحاً للقيـود      ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم    ٢١المادة  
 بحضور مأمور النفوس فقط دون ان توجب مخاصـمة هـذا            المدرجة في سجلات الاحوال الشخصية    

  . قبول الاستدعاء شكلاً ورد الدفع المدلى به خلافاً لذلك–الاخير أو الدولة 
 اختلاف في تاريخ ولادة المستدعي الوارد في بيان قيده الافرادي ووثيقة ولادته عن ذلك الوارد فـي                  -

 تـصحيح   – الخطأ خلال تنظيم الوثيقتين الاخيـرتين         ترجيح وقوع  –وثيقة زواجه ووثيقة ولادة ابنته      
  .تاريخ ولادة المستدعي الوارد فيهما

  )٢٧/٤/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ (

  استئناف
 قانونية تبليغ الحكم  نزاع حول مدى– دفع بوجوب رده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية     – استئناف   - ٢٧١

 ثبوت عدم قيام المستأنف عليه بسداد الرسم النسبي المتوجب قانوناً لاستخراج ذلك الحكـم          –المستأنف  
 عدم سريان – ابطال التبليغ – مخالفة الاصول القانونية الواجبة لاستخراج الاحكام       –قبل اجراء التبليغ    

  . رد الدفع المخالف لهذا المنحى–نية  ورود الاستئناف ضمن المهلة القانو–الطعن  مهلة
  )٤/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة خامسة بتاريخ (

 دفع بعدم قبوله شكلاً لوروده بموجب لائحة جوابية اولى قـدمت خـارج مهلتهـا                – استئناف طارئ    - ٢٧٣
 رد  –ر اليها ليست مهلـة اسـقاط        المشا  المهلة –القانونية التي لم يصدر عن المحكمة قرار بتمديدها         

  .الدفع المدلى به لهذه الجهة
  )٢٦/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ٦٣٢قرار رقم (



  ١٧فهرس هجائي     

  استملاك
 اقتطاع مساحة من عقار الجهة المدعية وضـمها         – استملاك   – عقار بتملّك المدعي وورثته من بعده        - ٣٤٢

   وجـوب تقيـد المـدعى       – قانون الاسـتملاك     – مطالبة بالتعويض مع الفائدة      –إلى الاملاك العامة    
 مخالفة الاجراءات القانونية التـي تـنص علـى    –عليها الدولة بالأصول لدى قيامها بتنفيذ الاستملاك      

 نزول الدولة منزلـة     – نيله من الملكية الفردية      – استملاك غير مباشر     –وضع اليد وايداع التعويض     
 الـزام   – انعقاد صلاحية القـضاء العـدلي        – صلاحية   –لدى القيام باجراءات مخالفة للقانون      الافراد  

  .بالتعويض
  )٢٩/١٠/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ (

  اشارة دعوى
 بقـرار محكمـة      الطعن – وضع اشارة دعوى من قبل محكمة الاستئناف على صحيفة العقار العينية             - ٢٢٠

 قرار محكمة الاستئناف المتعلق بوضع اشارة أو        – ٧٦/٩٩ المادة الثالثة من القانون رقم       –الاستئناف  
 – رد استدعاء التمييز شـكلاً       –شطبها لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية             

  . عطل وضرر–اساءة استعمال حق التقاضي 
  )٨/١٠/٢٠٠٧كمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن مح٨٣قرار رقم (

  اعتراض الغير
 تقديمه من قبل الدولة غير الممثلة اصولاً في المحاكمة المقترنة بالقرار المطعون فيه   – اعتراض الغير    - ٢٥٠

  . قبول اعتراض الغير شكلاً– ثبوت عدم ابلاغها القرار اصولاً –
 –ء عقار في ظل قانون يجيز افراز المـساحة المباعـة             شرا –. م.م. أ ٦٨٤ المادة   – اعتراض الغير    -

 تمنع عن اتمامه    – افراز عقار    –تطبيق المحكمة احكام القوانين السارية المفعول بتاريخ تقديم الدعوى          
  تغيير نظام الافراز في المنطقة الكائن فيها العقار بعد سنوات على الـشراء وتقـديم طلـب                  –رضاء 

ه الحؤول دونه طالما ان المشتري طالب الافراز استنفد السبل الرضـائية            الافراز قضاء ليس من شأن    
             رد اعتـراض    –ولجأ إلى المحاكم للقضاء بالافراز بسبب تمنع المعترض بوجههم عن اتمامه رضاء 

  .الغير
  )٢٧/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ١١٠قرار رقم (

  افلاس
 عدم تقديم اعتراض على – رفضه من قبل القاضي المشرف على التفليسة     –ين   طلب اثبات د   – افلاس   - ٢٦٥

 تقـديم طلـب   –بيان الديون ضمن المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ النشر عن ايداع البيان المذكور       
 وجوب تفسير احكام    – تجارة   ٥٥٥ و ٥٥١ و ٥٥٠ المواد   – تجارة   ٥٥٥اثبات دين سنداً لأحكام المادة      

 تفسيراً ضيقاً وبما يتلاءم مع اجراءات الافلاس وانهاء النزاعات الناشئة عنه بأسـرع وقـت                الافلاس
 انبرام قرار القاضي المشرف الرافض لاثبات الدين واكتسابه قوة القضية المحكمة تبعاً لعـدم               –ممكن  

 رد  – تجارة   ٥٥٥ من رفض دينه لا يستفيد من احكام المادة          –الطعن به اصولاً ضمن المهلة القانونية       
  .الطلب لعدم قانونيته

  )٣٠/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٨٢٤قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٨

 تقـدم   – دائن صاحب تأمين عقاري من الدرجة الاولى         – مدين مفلس    – اعتراض على معاملة تنفيذية      - ٣٢٥
ي القيمة بين المبالغ الجاري تنفيـذها وتلـك          اختلاف ف  –الدائن من التفليسة بطلب قيد دينه في الطابق         

 مطالبـة التفليـسة     – نزاع جدي حول قانونية المبالغ المعترض على تنفيذها          –المثبتة في بيان الديون     
 انعقاد الاختصاص لمحكمة البداية     – اعتراض يتناول الحق موضوع المعاملة التنفيذية        –بوقف التنفيذ   

  . قبوله شكلاً–. م.م. أ٨٥٠وص عنها في المادة  اعتراض غير خاضع للمهلة المنص–
 مدى تأثير اجراءات تحقيق الدين، في طابق    – اعتراض الدائن على بيان الديون امام الغرفة الافلاسية          -

حق الدائن، الموثّـق دينـه      :  المبدأ –الافلاس، على اجراءات التنفيذ فيما خص ديناً ذا ضمانات عينية           
 – معاملة تحقيـق الـدين       – حدود هذا المبدأ     – التنفيذ بوجه المدين المفلس      بتأمين عقاري، في متابعة   

 اعتبـار   –معاملة الزامية بالنسبة للدائن الممتاز الذي يطلب اثبات دين له يتجاوز حدود المبلغ المؤمن               
 قرار متمتـع بـصفة     – قرار القاضي المشرف بتثبيت الديون       –هذه المعاملة بمثابة المطالبة القضائية      

 مطالبة المعترضة على التنفيذ باستئخار البت فـي         –قضائية وبحجية القضية المقضية وبالقوة التنفيذية       
 قبولها كونهـا مـسندة إلـى        –الاعتراض لحين صدور قرار محكمة الافلاس الباتّ باعتراض الدائن          

راض على التنفيذ  قبول الاعت–منازعة جدية حول قيمة المبالغ موضوع معاملة التنفيذ المعترض عليها     
  . وقف التنفيذ–في الاساس 

  )١٩/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٨٢قرار رقم (

  اقرار
 لا يعود للمقر الرجوع عنه وادعاء تزوير مستندين سبق وان – صدوره عن ذي صفة –اقرار قضائي   - ٢٢٢

قرار كافٍ لاثبات صحة صورة المستند ولو لم يـتم ابـراز             الا –. م.م. أ ١٥١ المادة   –اقر بصحتهما   
  .الأصل

  )٨/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (
 سند رسمي يتضمن اقراراً بتوجب دين وتفويضاً للدائن بتحصيله عن طريق تحصيل ديـن متوجـب                 - ٣٠٦

 دفع بوجـوب رد الـدعوى       –ة ذلك الدين     دعوى ترمي إلى الزام المدين بدفع قيم       –للمدين لدى الغير    
لتعلق الدين على شرط معلّق لم يتحقق وهو عدم تنفيذ الدائن للتفويض المنظم له بموجب الاقرار نفسه                 

 لا محل للقول بكون التفـويض المـشار اليـه           – موجبات وعقود    ٨١ تعريف الشرط بحسب المادة      –
 –كور ضمانة اضافية أُعطيت للدائن لتحصيل دينـه   اعتبار التفويض المذ–شرطاً تعلَّق عليه الموجب  

 الـزام   – رد الدفع بعدم جواز تجزئة ذلك الاقرار         –واقعة التفويض غير متعلقة بواقعة الاقرار بالدين        
  .المدعى عليه المدين بأن يدفع للمدعي قيمة الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء

  )١٨/١/٢٠٠٧تئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاس٢١قرار رقم (

  امر تحصيل
 مـن قـانون المحاسـبة       ٤٥ المـادة    – اعتراض على امر تحصيل صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان           - ٣٨٢

 وجوب التمييز ما بين الطعن الواقـع علـى          – امر اداري    – الطبيعة القانونية لذلك الأمر      –العمومية  
 –ا بين الطعن الواقع على هذا الأمر الأخير بحد ذاته كقـرار اداري              الدين موضوع امر التحصيل وم    

  الطعن بأمر التحصيل كأمر اداري يبقى من صلاحية مجلس شورى الدولة في حين ان الطعن المنصب
  . المذكورة آنفا٤٥ًعلى الدين موضوع ذلك الامر يدخل في صلاحية المحاكم العدلية عملاً بالمادة 

 عدم صحة   – اختصاص المحاكم العدلية     – الدين المطالب به في امر التحصيل         اعتراض ينصب على   -
بعض الفواتير المطالب بها تبعاً لالغاء جميع التكاليف المتوجبة عن الفترات الصادرة فيهـا بموجـب                



  ١٩فهرس هجائي     

 تكليف المعترض عليهـا     – شك في صحة بعض الفواتير       – اعفاءات بموجب قرارات ادارية      –قانون  
 قرينة  – تمنُّع الاخيرة عن الجواب وعن حضور جلسات المحاكمة          –اتير المطالب بها    ابراز اصل الفو  

 اعلان براءة ذمة المعترض من الدين الوارد في امر التحصيل المعتـرض             –على صحة الاعتراض    
  .عليه

  )٣١/٧/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في النبطية الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٢٨قرار رقم (

  نتخابات نقابيةا
 دور محصور في المصادقة على نتيجة العملية        – دور الادارة    – انتخابات نقابية    – امر على عريضة     - ٣٤٨

  .الانتخابية
 – النقابـات    – ممارسة لحق فـردي ولحريـة اساسـية          – إجراء الانتخابات النقابية واعلان نتائجها       -

 طعـون بالانتخابـات   – بين النقابة واعضائها  نزاعات ناشئة–اشخاص معنوية تابعة للقانون الخاص   
 صدور قـرار عـن   – اختصاص البت بها للمحاكم العدلية دون سواها      –النقابية بنتيجة هذه النزاعات     

 قرار فاصل في مسألة داخلة حصراً ضـمن         –وزير العمل بالوكالة، قضى باعتبار الانتخابات باطلة        
 ابلاغ – بطلان القرار بصورة مطلقة  –صل بين السلطات     تجاوز لمبدأ الف   –اختصاص المحاكم العدلية    

 تعـد  – مباشرة الادارة بتنفيذ القرار الباطل بطلاناً مطلقاً –القرار الوزاري من مجلس النقابة المنتخب     
 عدم اعطاء أي مفعول     – اختصاص قضاء العجلة     – ضرر بليغ    –على الحقوق والاوضاع المشروعة     

  . المنازعة القضائيةلقرار الوزير لحين انتهاء
  )٥/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  بدل مثل
 تذرع – استئناف – حكم قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني والزامه ببدل المثل      – مأجور   - ٢٦٨

مالك لم تنتـه مفاعيلـه الا       بأن عقد الايجار الذي كان يربطه بالمستأنف عليه ال        ) المستأجر(المستأنف  
بتاريخ فسخه بموجب قرار مبرم له المفعول المنشئ وان ما يترتب بذمته ليس بدل المثل وانما البـدل                  

 بحث مسألة ما اذا كان للحكم القاضي بفسخ الاجارة مفعـول            – تعريف بدل المثل     –المحدد في العقد    
أو ان لهـذا    . م.م. أ ٥٥٩العام المكرس بنص المادة     معلن يعود إلى يوم المطالبة بهذا الفسخ وفقاً للمبدأ          

 مقاربة تلك المسألة انطلاقاً من تحديد المسؤول عن الضرر الـذي            –النوع من الاحكام مفعول منشئ      
طال المالك بحرمانه من الانتفاع بملكه وحجم هذه المسؤولية وحـدودها وماهيـة الاسـس الواجبـة                 

 وجوب التعويض على المالـك      –نة بين التعويض والضرر      اعمال قاعدة المواز   –لاحتساب التعويض   
بما يوازي الضرر اللاحق به نتيجة حرمانه من الانتفاع بملكه في كل مرة يثبت فيها تحقق الـشروط                  

 للمحكمة ان تعتمد في سبيل ذلك على بدل المثل أي البدل الذي كـان               –التي تجعل المستأجر مسؤولاً     
 – تمكَّن من تأجير ملكه لولا العائق المتمثل بالاشغال غير المشروع            يمكن للمالك ان يتقاضاه في حال     

  .رد الادلاءات المخالفة
  )٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٥٦٠قرار رقم (

  . مخالفة للرئيس الياس بو ناصيف- ٢٧١

  بند جزائي
 قـرار قـضى   –الحكم بالبند الجزائي المذكور فيـه   دعوى ترمي إلى فسخه و– عقد مصالحة   – دين   - ٣٠٨

بالزام المدعى عليه بالتعويض على المدعي عن التأخير في التنفيذ وفقاً لـنص البنـد الجزائـي بعـد                



    فهرس هجائي  ٢٠

 طلب فسخ الحكم المستأنف لاعتباره عقد المصالحة المطعون فيه قائماً بـالرغم             – استئناف   –تخفيضه  
لوكيل الذي وقّعه وعدم تمتعه بصلاحية تمثيل الموكل المـستأنف          من انعدام وجوده بسبب انتفاء صفة ا      

 – للموكل ان يجيز عمل الوكيل الذي تخطى حدود صلاحيات الوكالة وذلك صراحة أو ضمناً                –عليه  
لا صفة للمستأنف المتعاقد مع ذلك الوكيل بالتذرع بانتفاء الصفة أو عدم صحة التمثيل لا سيما اذا لـم                   

  . السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة رد–يعترض الموكل 
 طلب فسخ الحكم المستأنف لأخذه بالبند الجزائي بالرغم من عدم توافر شروطه بـسبب تنفيـذ العقـد       -

 لا يعد التأخير في التنفيذ تخلفاً     – موجبات وعقود    ٢٦٦ انواع البند الجزائي وفقاً لنص المادة        –بالكامل  
 موجبات وعقود تحدد عوض التأخير بالفائدة القانونية اذا كان          ٢٦٥المادة   –جزئياً عن تنفيذ الموجبات     

 عدم تضمن العقد لأي اتفاق      –موضوع الموجب مبلغاً من النقود ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد              
 ثبوت سبق استيفاء المدعي المستأنف عليه لعوض التـأخير          –على عوض خاص بالتأخير في التنفيذ       

 عدم تـوافر شـروط   –ئدة القانونية وعدم تحفظه عند التنفيذ لجهة أي ضرر آخر لحق به        المتمثل بالفا 
 رد المطالبة   – فسخ الحكم المستأنف جزئياً لجهة ما قضى به من تعويض عن التأخير              –البند الجزائي   

  .بقيمة البند الجزائي
  )٢٥/١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٣٥قرار رقم (

 تعيين اتفاقي لبدل العطل والضرر الناجم عن تخلّف أو تأخر المدين عن انفاذ موجبـه                – البند الجزائي    - ٣٢٨
 مطالبة بتضمين المدعى عليها الفائدة والعطل والضرر بالاضافة إلى البنـد            –التعاقدي، جزئياً أو كلياً     

 رد هذه   – الضرر الواقع بالمدعي واحداً       مطالبة غير جائزة كون    –الجزائي المنصوص عنه في العقد      
  .المطالبة لعدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الواحد مرتين

  )١٥/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤٢٣قرار رقم (

  بوليصة تأمين
ويض على المدعي المضمون عن  دعوى ترمي إلى الزام شركة التأمين بالتع– حريق – بوليصة تأمين - ٣١١

 دفع بانتهاء العقد بـدون تجديـد وانعـدام          –الضرر اللاحق به جراء ذلك الحريق الذي التهم مصنعه          
 تثبت المحكمة من حصول التجديد للعقد عن الفترة التي حـصل            –الرابطة التعاقدية والا بسبب الغائه      

 لا يكفي ما ورد فـي       –ضمونة  لرغبة الجهة الم  لغاء العقد بناء     عدم اثبات ا   –خلالها الحريق المذكور    
 –كتاب الوسيط من طلبٍ لالغاء العقد لالزام المضمون به طالما ان الاول لا يعتبر وكيلاً عن الثـاني                   

  .رد الدفع المدلى به لهذه الجهة
 – موجبات وعقـود     ٩٧٥ المادة   – دفع بعدم سريان العقد بسبب عدم دفع القسط الاول من البوليصة             -

قف عقد الضمان لا يتم الا بعد انذار يوجهه الضامن إلى المضمون يصرح فيه بوضوح بأنه مرسـل    و
 توجب الانذار لوقـف حكـم   –على سبيل الانذار ويذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص المادة نفسها    

 عدم ثبوت حـصول الانـذار علـى النحـو والـصيغة             –العقد وان لم يكن متوجباً لاستحقاق القسط        
 الزام شركة  التأمين بالتعويض على المـضمون وفقـاً   – رد الدفع المدلى به لهذه الجهة  –لمذكورين  ا

  .لاحكام العقد
  )١/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٥١قرار رقم (

الورثـة بـإبراز    مطالبـة  – مقاضاة شركة الضمان   – وفاته   – مضمون   – بوليصة تأمين على الحياة      - ٣٦١
  .بوليصة التأمين العائدة لمورثهم

 مقام المضمون خارج النطاق المكاني لاختصاص المحكمة الواضعة يدها علـى            – اختصاص مكاني    -
 انعقاد الاختصاص المكاني في دعاوى التأمين على الحياة لمحكمة مقـام  –م .م. أ١٠٩ المادة –النزاع  

  .المضمون



  ٢١فهرس هجائي     

 امكان المستفيد من احكامها التنازل عنها بعـد نـشوء           –بالانتظام العام   . م.م. أ ١٠٩ عدم تعلّق المادة     -
 انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة الواقع ضمن نطاقها       –. م.م. أ ٩٧ إعمال المادة    –حقه في الدعوى    

  .مقام المدعى عليها
مـصلحة   وجـود   – تقديم طلب اضافي بوجه المطلوب ادخاله        – طلب ادخال المصرف لسماع الحكم       -

  . قبول–مشروعة 
 عقد يربط المصرف المطلوب ادخاله بالمدعى عليهـا لـضمان    – مطالبة بابرازها    – بوليصة ضمان    -

 موجب اعلام – بوليصة ضمان جماعية –العملاء المتعاملين معه، ومن ضمنهم مورث الجهة المدعية        
مضمون، وورثته مـن     وجوب تمكين ال   – موجب ملقى على كاهل الشخص المعنوي عاقد الضمان          –

 الـزام   – قبول الدعوى في الاساس      –بعده من الوقوف على الحقوق والواجبات الناتجة عن البوليصة          
  .المدعى عليها بإبراز البوليصة

 انتفاء الصلة والتلازم بـين      – مطالبة بتسديد مبالغ استناداً إلى الكسب غير المشروع          – طلب اضافي    -
  . رد الطلب الاضافي شكلاً–الطلب الاصلي والطلب الاضافي 

 رد هـذا    – خارج عن موضـوع الـدعوى        – ادلاء بمرور الزمن على أي مطالبة متعلقة بالبوليصة          -
  .الادلاء

  )١٥/٥/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ١٩٥قرار رقم (

  بيع
 – خلاف على ثمن العقار وطبيعة وماهية الوكالة         –لة للعزل    وكالة غير قاب   – طلب ابطاله    – عقد بيع    - ٢٤٧

 لا يستطيع الموكل الرجوع عنها الا برضـى وموافقـة الـشخص المنظمـة               –وكالة بمثابة عقد بيع     
 – عدم تثبت القرار المطعون فيه من توافر عناصر واركان عقد البيع المفروضة قانونـاً                –لمصلحته  

  .  نقض
  )٢٠/١١/٢٠٠٧كمة التميز غرفة تاسعة بتاريخ  صادر عن مح٨قرار رقم (

 نكول الجهة البائعة عن تعهـدها بازالـة الـشيوع والـشروع          – بيع شقة من مستأجر في عقار شائع         - ٣٢٨
 مطالبة بالغاء عقد البيع على مـسؤولية        –بمعاملات الافراز تمهيداً لتسجيل المبيع على اسم المشتري         

 – تعريفها   – القوة القاهرة  – عقد متضمن لشرط الالغاء الضمني       –دل   عقد متبا  –الجهة الناكلة البائعة    
حدوث طارئ غير متوقع، بمعزل عن خطأ المدين، يؤدي إلى تعذر تنفيـذ هـذا الاخيـر لموجباتـه                   

 غير مقبـول    -»  الروتين الاداري « تذرع الجهة المدعى عليها بالقوة القاهرة الناتجة عن          –التعاقدية  
 تحقق شرط الالغاء لتلكؤ المدين عن انفاذ موجباتـه دون     –لدى التوقيع على العقد     نظراً لإمكان توقعه    

  . الغاء عقد البيع واعادة ثمن المبيع إلى المشتري–ان يتمكن من اثبات استحالة التنفيذ 
 مطالبة بإعلان سقوط اجارة المدعى عليه مقابلة بمجرد توقيعه على عقد شراء الـشقة          – إدعاء مقابل    -

 اعادة  – ثبوت صفة المدعى عليه مقابلة كمستأجر قبل توقيع عقد البيع            –جع المختص للبت بها      المر –
 عدم بتّ المرجع المختص بمـسألة سـقوط اجـارة         –الحال إلى ما كانت عليه بنتيجة الغاء عقد البيع          

  . رد الادعاء المقابل في الاساس–المدعى عليه مقابلة 
  )١٥/١١/٢٠٠٧رجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الد٤٢٣قرار رقم (

 مطالبة بإبطال عقدي بيع عقاريين وبإعادة العقارات المباعة من الغير إلى ملكية المدعي           – بيع عقاري    - ٣٣٩
  . ادعاء مباشر سابق في حق المدعى عليه، امام قاضي التحقيق، بجرمي الاحتيال واساءة الائتمان–
 دفع بحجية القضية المحكوم بها تبعاً لصدور قرار مبرم من قاضي التحقيق بمنع              –اء   دفع بسبق الادع   -

 – اختلاف السبب في كل من الدعويين الجزائية والمدنيـة  –المحاكمة بجرمي الاحتيال واساءة الامانة   
  .رد الدفعين المثارين



    فهرس هجائي  ٢٢

  .دعى عليه وكالتان منظمتان لصالح الم– دين مترتب للمدعى عليه في ذمة المدعي -
 اجتهاد  – اعتبارها بمثابة عقد بيع لتعلّق حق الوكيل بها          – وكالة غير قابلة للعزل      – وصفها   – وكالة   -

  د الوكيل بعدم استعمال الوكالتين غير القابلتين العزل الا اذا تخلّف الموكّل عن سداد الدين               –مستقرتعه 
  .المترتب في ذمته بعد انقضاء مهلة متفق عليها

 خـصائص البيـع مـع حـق         – وكالتان بمثابة عقد بيع مع اشتراط حق الاسترداد          – قانوني    وصف -
  . بقاء المبيع ملكاً للمشتري ما لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده–الاسترداد 

حقـق   انتفاء ت  – عدم تسديد الموكل الدين المترتب في ذمته للوكيل الدائن خلال المهلة الاتفاقية              – دين   -
  .  رد الدعوى– مآل ملكية العقارات إلى الوكيل –شروط الاسترداد 

  )٩/٦/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٢٥٤قرار رقم (

  تحكيم
م النظر في القـضية واصـدار قـراره          متابعة المحكِّ  – طلب رد محكِّم امام الغرفة الابتدائية        – تحكيم   - ٢٣٢

 اعتبار محكمة الاستئناف ان طلب رد المحكم يخـرج          – اختصاص   –هائي قبل البت في طلب الرد       الن
م .م. أ٨٠٠ و٧٧٠ المادتان –عن اختصاص الغرفة الابتدائية ليدخل في اختصاص المؤسسة التحكيمية       

  قرار القاضي بحفـظ الاختـصاص لا       – عدم مخالفة القرار الاستئنافي احكام المادتين المذكورتين         –
  .يتمتع بقوة الشيء المقضي به

 عدم توقيـع    – نظام المركز هو شريعة المتعاقدين       – عدم توقيعها    – وثيقة تحكيم    – نقص في التعليل     -
  .الوثيقة لا يعيب القرار التحكيمي

  )١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتارخ ١٤٧قرار رقم (
 قرار  – قابلية القرار التحكيمي غير النهائي للطعن به على حدة            مدى – طعن بطريق الابطال     – تحكيم   - ٢٥٧

فصل كافة نقاط النزاع المثارة واعطى لكل نقطة الحل الذي وجده المحكمون مناسـباً بحيـث يمكـن                  
 –وصفه بأنه قرار نهائي وان قضى بفتح المحاكمة لتعيين مصفٍ للشركة والسير باجراءات تصفيتها               

 رد ما اثاره المطلوب الابطال بوجهه لهـذه         –على هذا الوضع    . م.م. أ ٦١٥ة  عدم انطباق احكام الماد   
  .الجهة

 تمتع البند التحكيمـي بكيـان قـانوني        – تذرع بسقوط البند التحكيمي تبعاً لانتهاء العقد الذي يتضمنه           -
  . رد سبب الابطال المتذرع به لهذه الجهة–مستقل عن العقد ولو حواهما صك واحد 

 تحكـيم   – نزاع – شركة   –القرار التحكيمي لعدم تطبيق مبادئ الانصاف في حسم النزاع           طلب ابطال    -
 توصل القرار المطعون فيه إلى عدم تمديد مدة الشركة استناداً إلى نظامها والى رغبة احـد                 –مطلق  

 الشركاء معتبراً انه لا يجوز للهيئة التحكيمية ان تحل محل ارادة الشركاء في امور مـصيرية كمـدة                 
 للمحكم المطلق ان يختار بين تطبيق قواعد القانون أو العقد على ان يبين في تعليلـه مـدى                   –الشركة  

 مبادئ الانصاف، أو ان يعتمد مبادئ الانصاف متجاوزاً ما ورد في العقد مـن               معتوافق هذه القواعد    
نود طالمـا انهـا لا       يجوز له ان يعمل على تعديل وتلطيف تلك الب         –بنود لا تبدو له عادلة أو منصفة        

 طبيعة التحكيم المطلق توجب على المحكم ان يستنير بمبادئ الانصاف حتى لـو              –تتعلق بالنظام العام    
اضطر إلى استبعاد ما تضمنه العقد من بنود لا تتسم بالعدالة وذلك للتوصل إلى حلول منصفة لا يمكن                  

ل من هذه المهمة بحجة عدم تمكنه من ان تضر بمصلحة أي من الفرقاء المتنازعين ولا يمكن ان يتنص      
 البند المتعلق بمدة الشركة ليس نصاً الزامياً أو متعلقاً بالنظام العام ليمنع             –مخالفة بنود العقد الصريحة     
 من المـادة  ٣ خروج الهيئة التحكيمية عن المهمة المحددة لها وفق البند       –اللجوء إلى مبادئ الانصاف     

 فتح المحاكمة ونشر الدعوى في الاسـاس عمـلاً   –حكيمي المطعون فيه     ابطال القرار الت   –.م. م ٨٠٠
  .م.م. أ٨٠١بأحكام المادة 

  )١٦/١٠/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (



  ٢٣فهرس هجائي     

 اعتبار القرار   – تذرع بصدور القرار التحكيمي خارج المهلة        – طعن بطريق الابطال     – تحكيم مطلق    - ٢٦٠
 تمديد مهلة التحكيم    – ثبوت المعلومات الواردة فيه حتى ادعاء تزويرها         –ي بمثابة سند رسمي     التحكيم

  . رد طلب الابطال لهذا السبب– صدور القرار ضمن تلك المهلة الممددة –وفقاً للأصول 
اسباب  – تذرع طالب الابطال بمخالفة النظام العام لعدم تحديد القرار المطعون فيه تاريخ افهام الحكم                -

 رد  – لا يترتب أي نتيجة على عدم تحديد ذلك التاريخ           –. م.م. أ ٨٠٠الابطال محددة حصراً في المادة      
  .السبب المتذرع به لهذه الجهة

 سبب لا يستتبع الابطال لعـدم  – طلب ابطال القرار التحكيمي لاغفال البت بجميع المسائل المطروحة           -
  . .م.م. أ٨٠٠دة وروده في عداد الاسباب المحددة في الما

 اعتماد المحكـم المطلـق لقواعـد        – طلب ابطال القرار التحكيمي لفقدانه التعليل والاساس القانوني          -
 لا مجال لبحث مدى صحة التعليل والحـل الا      – تعليل منسجم وكافٍ للتوصل إلى النتيجة        –الانصاف  

  . طالب الابطال لهذه الجهة رد ادلاءات–في محاكمة استئنافية غير ممكنة في اطار تحكيم مطلق 
  )٦/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

  تزوير
  .  استئناف– وقف تنفيذ – ادعاء جزائي بالتزوير – تنفيذ سندات – تنفيذ - ٢٥٣

الجهـة   ادعاء جزائي بتزوير توقيع المنفذ عليها على كتاب مصادقة على صحة الارصدة المبرزة من      -
 استئناف قرار – وقف تنفيذ كشف الحساب وكتب تأييد الارصدة لغاية الفصل بدعوى التزوير  –المنفذة  

 تبلغ المستأنف عليها المنفذ عليها انذاراً باقفال حساب الشركة بتـاريخ لاحـق لتـاريخ                –وقف التنفيذ   
كتاب تثبيـت الارصـدة    – عدم الاعتراض على صحة الارصدة المثبتة فيه        –الكتاب المدعى تزويره    

 فـسخ  – لا يؤدي إلى وقف التنفيـذ  – ادعاء بالتزوير غير منصب على سند تنفيذي –غير ذي اهمية    
  .القرار المستأنف والحكم بمتابعة التنفيذ

  )٣١/٣/٢٠٠٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٩٥قرار رقم (
  .ل تعليق للمحامي سمير بو زام- ٢٥٤
 دفع بعدم قانونية ذلك الادعـاء  – دعوى ترمي إلى اعلان تزوير عدد من فواتير صادرة باسم المدعي        - ٢٨٨

 جواز لجوء المحكمة إلى التحقيق بطريق بينة الشهود توصلاً إلى استثبات امـر التزويـر أو نفـي              –
 استكتاب الشهود    المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق اضافي عن طريق تعيين خبراء أو            –حصوله  

 تغـريم مـدعي     –أو غير ذلك متى  تكونت لديها القناعة الكافية لصحة المحررات المدعى تزويرها              
  . اصول مدنية تبعاً لاعلان عدم احقية ذلك الادعاء١٩٤التزوير وفقاً لنص المادة 

  )٢١/٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

  تعدٍ
 – اقدام الشريك في الشيوع على تغيير معالم العقار المشترك من دون موافقة شـركائه                – عقار شائع    - ٣٥٢

 التصوينة  –بناء تصوينة داخل العقار تؤدي إلى اقتطاع مساحة كبيرة من حصة المدعيتين الشريكتين              
  .واضح تعد – حؤولها دون سلوك المدعيتين الطريق العام المؤدية إلى العقار –المبنية 

 تحويل المدعى عليه حصته     – تجاوزها حصة المدعيتين بحسب خريطة الخبير        – حصة المدعى عليه     -
  .إلى مشتل زراعي يدر عليه الارباح

 مطالبة جائزة كون التعـدي علـى        – مطالبة بهدم التصوينة المقتطعة لمساحات من حصة المدعيتين          -
 الزام المدعى عليه بهدم التصوينة وبإقامتها فـي        – .م.م. من قانون أ   ٢ ف ٥٧٩ المادة   –الحق واضحاً   

  .مكان آخر بعد تمكين الجهة المدعية من الوصول إلى حصتها في العقار
  )٥/١٢/٢٠٠٧ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في عاليه بتاريخ ١٨٩قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٤

 اسـتمرار  –بحلول الأجـل   انتهاء العقد – واقع على مؤسسة تجارية بتملك المدعية   – عقد ادارة حرة     - ٣٥٤
  . مطالبة بالإخلاء–المدعى عليه والمطلوب ادخالها في الاشغال 

  . اخلاء– تعد واضح – اشغال غير مسند إلى مسوغ شرعي -
  . قبوله– استناده إلى مصلحة مشروعة – طلب ادخال -

  )٣١/٧/٢٠٠٧ صادر عن قاضي الامور المتسعجلة في صور بتاريخ ٦٥قرار رقم (

   مرجعتعيين
 دعوى حضانة وتـسليم اولاد إلـى        – اختلاف على الاختصاص بين محكمتين       – طلب تعيين المرجع     - ١٨٥

 صدور قرارين مختلفين الاول عن القضاء الشرعي والثاني عن القاضي المنفرد الجزائـي              –اوليائهم  
ود اختلاف علـى    عدم وج  – قانون حماية الاحداث     –الناظر في قضايا الاحداث بمسألة تسليم الاولاد        

  . رد طلب تعيين المرجع لعدم توفر شروطه–الاختصاص بين القضاء الشرعي والقضاء الجزائي 
  )٢٣/٤/٢٠٠٧ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٢٢قرار رقم (

  تمثيل تجاري
 مسجل اصولاً    عقد التمثيل  – تمثيل حصري    –  مسؤولية – فسخ عقد التمثيل التجاري      –تمثيل تجاري    - ٢٢٧

 فسخ عقد التمثيل دون مبرر ونقل حق بيع البضاعة موضوع التمثيل التجـاري              –في السجل التجاري    
 تحديده – تعويض – اضرار مادية ومعنوية – فسخ تعسفي – فسخ من جهة واحدة –إلى شركة اخرى   

 قانونية من تاريخ     فائدة – من نسبة العمولة عن السنوات الثلاث الاخيرة من التعامل           ٪٦٠ اساسعلى  
  .ابلاغ القرار

  )٨/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  تمييز
 حفظ  – تدبير تحقيقي    – قرار تمهيدي    – عدم قبول    – ضرر   – قرار استئنافي قطعي     – طعن   – تمييز   - ١٩٨

 –ة طبق الأصـل      صور – حكم ابتدائي    – شروط شكلية    – استحضار استئنافي    -البت بنقاط الدعوى    
  . حقوق الدفاع–صورة معدة للتبليغ 

– سبب جديد    - موضوعه   – استثمار   – موجبات الوكيل    – وكالة   – سبب غير مجد     – اغفال   – قرار   -
  . منطوق القرار– سبب تقريري – اشكالية - سبب غير مفيد –موجب اعلام 

 – قضاة موضوع    – عدم المنازعة فيها     –  ادلاء بواقعة  – اداة اثبات    – رسالة   – وقائع محقّقة    – اثبات   -
  .تقدير سيادي

  )٤/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٥٨قرار رقم (
يـذ وكالـة    فمنازعة في سعر صرف عملة اجنبية عند تن       : " تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان      – ٢٠٣

  ".بشراء اسهم
 – مصور ملحق به     – تقرير خبير    –م الحدود وحق المرور      اتفاق مصالحة برس   – حق مرور    –تمييز   - ٢١٨

  . لا رقابة لمحكمة التمييز– وسيلة اثبات –مطلب 
 – عدم ذكر القرار المميز لوقائع خلافاً لما وردت عليه في المستندات             – مفهومه   – تشويه المستندات    -

تماد وسائل الاثبات الموافقة     لمحكمة الاستئناف صلاحية مطلقة في اع      –ادلاءات تتعلق بوقائع الدعوى     
  . رد التمييز–لقناعتها 

  )١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٧٤قرار رقم (



  ٢٥فهرس هجائي     

 عـدم تـصحيح الاسـتدعاء       –» الفسخ« عدم تحديد الجهة المميزة طلباتها في مرحلة ما بعد           – تمييز   - ٢٤٤
 وجوب توافر جميع الشروط الشكلية في استدعاء        –. م.م. أ ٧٢١ المادة   –التمييزي خلال مهلة التمييز     

 عدم جـواز    – وجوب ايراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة        –التمييز تحت طائلة عدم قبوله شكلاً       
 لا يتعين علـى محكمـة التمييـز         –القول بامكان استخراج واستخلاص المطالب من الاستدعاء نفسه         

 –دائية والاستئنافية وغير الواردة في اسـتدعاء التمييـز          الرجوع إلى الطلبات الواردة في اللوائح الابت      
 اعطاء النص لمحكمة التمييز حق فصل الدعوى مباشـرة بعـد            –استدعاء غير متضمن لأية مطالب      

 الطلبات هي من الشروط الواجب توفرها فـي         –النقض في حال رأت ان الدعوى جاهزة للفصل فيها          
 النقض لأية مطالب معينة بعد الفسخ يجعله غير مـستوفٍ            عدم تضمن استدعاء   –الاستدعاء التمييزي   

  . رد التمييز شكلاً–. م.م. أ٧١٨للشروط المنصوص عنها في المادة 
  )١٧/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦٤قرار رقم (

  تنفيذ
  .  استئناف– وقف تنفيذ – ادعاء جزائي بالتزوير – تنفيذ سندات - ٢٥٣

زائي بتزوير توقيع المنفذ عليها على كتاب مصادقة على صحة الارصدة المبرزة من الجهـة      ادعاء ج  -
 استئناف قرار – وقف تنفيذ كشف الحساب وكتب تأييد الارصدة لغاية الفصل بدعوى التزوير  –المنفذة  

القرار  فسخ – لا يؤدي إلى وقف التنفيذ       – ادعاء بالتزوير غير منصب على سند تنفيذي         –وقف التنفيذ   
  .المستأنف والحكم بمتابعة التنفيذ

  )٣١/٣/٢٠٠٣ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٩٥قرار رقم (
  . تعليق للمحامي سمير بو زامل- - ٢٥٤
فـي معـرض    . م.م. أ ٨٢٩ قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بالاستناد إلى الفقرة الاولى من المادة              - ٢٦٤

 قرار من قبيل الاوامر     – الطبيعة القانونية لذلك القرار      –ه ومراقبته لاجراءات المعاملة التنفيذية      تسيير
 ابلاغ الطلب اساس استصداره من      –. م.م. وما يليها أ   ٦٠٤على العرائض المنصوص عنها في المواد       

 وجوب اسـتئناف    – الفريق الآخر في التنفيذ لابداء ملاحظاته بخصوصه لا يغير من طبيعته المذكورة           
ذلك القرار القاضي برفض الطلب الرجائي أو الامر على العريضة بواسطة قلم القاضي مصدره وفقاً               

 رد الاستئناف المقدم مباشرة امام محكمة الاستئناف شكلاً لتقديمه بصورة           –. م.م. أ ٦٠٣لأحكام المادة   
  .غير اصولية

  )٤/٤/٢٠٠٧ت غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيرو٥١٦قرار رقم (
 تقدم المنفذ عليه بطلب يرمي إلى اعلان سقوط المعاملة التنفيذية امام دائـرة     - استنابة – معاملة تنفيذية    - ٢٦٧

 الاستنابة لا تتعدى كونها اجراء      –. م.م. أ ٨٤٣التنفيذ المستنابة لتركها مدة تزيد عن السنة سنداً للمادة          
 المذكورة بصورة   ٨٤٣ وجوب تفسير المادة     –طة بالمعاملة التنفيذية الاصلية     أو سلسلة اجراءات مرتب   

  . رد طلب المنفذ عليه لوجوب تقديمه امام دائرة التنفيذ المستنيبة–ضيقة مانعة لتأويلات تتجاوز مبناها 
  )٢٥/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٩٩٧قرار رقم (

 تقديم الاعتراض على تنفيذ السندات والتعهدات الخطية امام محكمة الموضـوع            – على تنفيذ     اعتراض - ٣٧٦
 طلـب رد المعاملـة التنفيذيـة       –غير مقيد بمهلة في حال كان منصباً على انتفاء الحق كلياً أو جزئياً              

ون تلـك   دفع بوجوب رد الاعتراض ك   –لمرور الزمن الثلاثي على استحقاق السندات موضوع التنفيذ         
السندات ليست سندات لأمر وانما سندات دين عادية تخضع لمرور الزمن العـشري وذلـك لانهـا لا              

 خلو السندات موضوع التنفيذ من احدى       – تجارة برية    ٤٠٤ و ٤٠٣ المادتان   –تتضمن تاريخ تحديدها    
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ور الـزمن    اعتبارها سندات دين عادية غير خاضعة لمر       –. ت.  ق ٤٠٣المشتملات المبينة في المادة     
 رد  – عدم انصرام اكثر من عشر سنوات علـى اسـتحقاقها            –الصرفي وانما لمرور الزمن العشري      

  .الاعتراض لعدم قانونيته
  )٩/٥/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في صور الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٨٥قرار رقم (

  . اختصاص– كفالة – قرض – اعتراض – تنفيذ - ٣٨٤
 حدود صـلاحية    –. م.م. أ ٨٣٥ المادة   – تنفيذ عقد القرض     – بند تحكيمي    – عقد قرض    – اختصاص   -

 جواز تنفيـذه مباشـرة      – اقرار الفرقاء في العقد الجاري تنفيذه بأنه يشكل سنداً تنفيذياً            –دائرة التنفيذ   
  .بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ولو تضمن بنداً تحكيمياً

 نزاع حـول الاختـصاص   – تنفيذ عقد    –. م.م. أ ٨٣٠ من المادة    ٣ة   الفقر – اختصاص مكاني عادي     -
 يتمتـع بالطـابع     – اختصاص مكاني عادي غير الزامـي        – العبرة للطلب موضوع التنفيذ      –المكاني  
 بند اسناد الصلاحية إلى محاكم بيروت، والموجود فـي          – جواز الاتفاق على مخالفة قواعده       –النسبي  

  . في موقعه الصحيح ومنتج لمفاعيلهالعقد موضوع التنفيذ، واقع
 حلـول  –. ل.م. تنفيذ بموجب عقد قرض مدعوم مقترن بكفالة شركة كفالات ش– دين موضوع تنفيذ   -

 تصبح دائنة مع المصرف تجاه     –الشركة المذكورة محل المصرف بقدر المبلغ الذي تسدده لهذا الاخير           
 جواز تجزئة التنفيذ في طلـب       –جبات وعقود    مو ١١ المادة   – تضامن الدائنين الايجابي     –المقترض  

تنفيذ واحد مقدم من قبل دائنين بالتضامن وفي معرض معاملة تنفيذية واحدة عندما يكون منشأ الـدين                 
  .  واحداً

 انذار منصوص عنه في العقـد لاثبـات     – المنفذ عليه    من تعذر تبليغه    – انذار لاثبات الاخلال بالدفع      -
  .اشرة التنفيذ الجبريواقعة استحقاق الدين ومب

 – اختلاف بين قيمة الدين المطالب به في طلب التنفيذ وبين القيمة المدرجة في متن الانذار الاجرائي                  -
لا يؤثر على صحة الانذار التنفيذي طالما انه ارسل مع نسخة عن طلب التنفيذ مع صورة للسند المراد                  

  . رد الاعتراض برمته–قيمة الدين  اعتبار المستندات وحدة لا تتجزأ لتحديد –تنفيذه 
  )٣٠/٣/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٠٨قرار رقم (

 طلب رد المعاملة التنفيذية لسقوط حق المنفذ في المطالبة -» كتاب اتعاب محاماة« اعتراض على تنفيذ     - ٣٨٨
فع بأن الاعتراف بالدين بموجب سند خطي        د –. ع. م ٣٥٢/٣بأتعابه بمرور الزمن الثنائي سنداً للمادة       

 للقاضي ان يثير    –. ع. م ٣٥٩يحول مرور الزمن الثنائي إلى مرور زمن عشري سنداً لأحكام المادة            
 الـدفع   –من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة اياً كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخـصوم                

هو دفع متعلق بأصل الحق المثبت بالسند ويمـس بأسـاس           بمرور الزمن على المطالبة بتلك الاتعاب       
  . رد الاعتراض لعدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ– مشكلة تنفيذية غير متعلقة بالاجراءات –النزاع 

  )٢٧/٤/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٦٦قرار رقم (
أمين موقع من المنفذ عليه المعترض عليـه بوجـه           تنفيذ عقد ت   – اعتراض على دفتر شروط      –تنفيذ   - ٣٨٩

 عقد تأمين ضمانة لسندات دين موقعة من المنفذ عليه ومجيـرة للمـصرف          –المعترضة بوكالته عنها    
 تحديد مصدره والحد الاقصى للمبالغ المضمونة – تحديد الدين في عقد التأمين    –المعترض عليه المنفذ    

  . تنفيذ جائز ومقبول على القسم المؤمن العائد للمعترضة–ياً ولو كان الدين مستقبلياً أو احتمال
 الاتاحة للمصرف بموجبه التنفيذ بجميع الوسائل – عقد تأمين – موجبات وعقود   ١٠٧٣ المادة   – كفيل   -

 موجبـات  ١٠٧٣ تنازل ضمني من قبل الكفيل عن احكـام المـادة    –دون اتباع أي ترتيب في التنفيذ       
  .وعقود

 منازعـة  – ادلاء يتعلق بأصـل الحـق   – سندات الدين وعقد التأمين لعدم صحة سببها      ادلاء ببطلان  -
  .م.م. أ٨٥١ المادة – إختصاص محكمة الاساس –تؤلف مشكلة غير متعلقة بالاجراءات 
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 – للمنفذ عليه المعترض عليه وحده التذرع بعدم تبلغه الانذار التنفيذي اصولاً             – تبليغ   – انذار تنفيذي    -
  . اشتراط عنصر الضرر لابطال الاعمال الاجرائية لعيب في الشكل–لكفيل التذرع بذلك لا يحق ل

 وضع مأمور التنفيـذ     –. م.م. أ ٩٦٥ المادة   – طلب ابطال دفتر الشروط العائد للقسم موضوع التنفيذ          -
دفتر الشروط، بناء على طلب الحاجز، في خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تسجيل محـضر وصـف       

  . لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان الاجراءات– مهلة تنظيمية وليست مهلة اسقاط –ار العق
 عدم وجوب ابلاغ المنفـذ عليـه        –. م.م. أ ٩٥٤ المادة   – كشف على العقار المحجوز من قبل الخبير         -

  . رد الاعتراض–موعد اجراء الكشف على العقار المحجوز 
  )٢٦/١٠/٢٠٠٦نفيذ في بيروت بتاريخ  صادر عن رئيس دائرة الت٦٨٢قرار رقم (

 دعوى استحقاق مال محجوز بموجب استنابة صادرة فـي المعاملـة التنفيذيـة           – اعتراض على تنفيذ     - ٣٩٣
 وجود حجز سابق على نفس المنقولات موضوع تلك الـدعوى بموجـب معاملـة               –المعترض عليها   

 وجوب التوقف عن متابعة اجراءات      –بكاملها  تنفيذية لدى دائرة تنفيذ المتن لم يتم تدوين الرجوع عنها           
الحجز الثاني وتوجه طالب التنفيذ للاشتراك في الحجز الاسبق تطبيقاً لمبدأ عدم جواز الحجـز فـوق                 

 الفصل في المنازعات المثارة حول ملكية تلك المنقولات يعود لجانب دائـرة             –الحجز على المنقولات    
 رد الاعتـراض واسـترداد الاسـتنابة        – تتابع اجراءات بيعها     تنفيذ المتن وحدها طالما انها هي التي      

  .الصادرة في المعاملة التنفيذية المعترض عليها دون تنفيذ
  )٧/٢/٢٠٠٧ يخ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتار١٠٠قرار رقم (

ق المكرس فيـه   اعتراض يتعلق في جوهره بالسند التنفيذي والح    – اعتراض على دفتر شروط      – تنفيذ   - ٣٩٤
 تنفيذ استنابة صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا لتحصيل دين          –وقرار الحجز الصادر عن الدائرة المستنيبة       

 رد ما ادلت به المعترضة بشأن طلـب وقـف           – مشكلة متعلقة باجراءات اتخذتها الدائرة المستنيبة        –
  .ابة الا تنفيذ الاستنابة وفقاً لمضمونها لا يعود للدائرة المستن– اختصاص الدائرة المستنيبة –التنفيذ 

 رد طلب المعترض لجهـة      – عدم تبيان مكامن العيوب في التخمين        – تخمين مغلوط    – دفتر شروط    -
  .اعادة التخمين

 مهل تنظيمية لا يؤدي تجاوزها إلـى  – أ م م   ٩٦٥ المادة   – مهل وضع دفتر الشروط      – دفتر شروط    -
 رد  –ات على دفتر الشروط تؤدي إلى تعديله وليس إلـى ابطالـه              ملاحظ –اسقاط الحق أو البطلان     

  .الاعتراض برمته
  )٨/١١/٢٠٠٥ صادر عن دائرة التنفيذ في عاليه بتاريخ ٩٣قرار رقم (

 اعتراض على مشروع التوزيع لعدم شموله على رسوم التنفيذ التي لها حق الاولويـة  –تنفيذية معاملة   – ٣٩٧
 ثبوت تقدم المعترض بطلب ايفاء دينه المتمثل بأصل الـدين           –دائرة التنفيذ    احالة القضية إلى رئيس      –

 لا يسع مأمور التنفيذ اثناء اعداد مشروع التوزيع معرفـة           –وبالفائدة دون أية اشارة إلى نفقات التنفيذ        
نفقات التنفيذ المطالب بها بموجب الاعتراض على ذلك المشروع الا اذا طالـب بهـا الـدائن مؤيـداً                  

المستندات خلال مهلة عشرة ايام التي تعد مهلة اسقاط وذلك من تاريخ تبلغه الاخبار المخصص لتقديم            ب
 عدم تقدم المعترض بطلب ايفاء لنفقـات التنفيـذ          – اصول مدنية    ٩٩٢طلب الايفاء وفقاً لأحكام المادة      

شتراك في معاملـة     سقوط حقه في الا    –الوارد ذكرها في اعتراضه في غضون المهلة المنوه بها آنفاً           
  . رد الاعتراض المقدم من قبله–التوزيع بخصوص هذه النفقات 

 اعتراض مقـدم مـن      – مشروع توزيع اموال متحصلة من بيع قسم وعقارين مؤمنة بتأمينات عينية             -
 تقديم الديون المقترنة بتـأمين علـى        –مشترك لا يحوز أي تأمين على القسم والعقارين المشار اليهما           

 رد الاعتراض المذكور تبعـاً لكـون مجمـل          – اصول مدنية    ٩٩٢ العادية وفقاً لأحكام المادة      الديون
 اقرار  –العقارات موضوع ذلك المشروع مؤمنة بتأمين عقاري ولم يبقَ منها أي اموال جراء التوزيع               

  .اللائحة النهائية وفق مشروع التوزيع المنظم من قبل مأمور التنفيذ
  )٢٣/٨/٢٠٠٦دائرة التنفيذ في صور بتاريخ قرار صادر عن رئيس (



    فهرس هجائي  ٢٨

  جواز سفر
 صـلاحية   – رفض تجديد جواز السفر من قبل المديرية العامة للأمن العام            – طلب تجديد جواز سفر      - ٣٤٤

 اختصاص القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرتـه موضـوع الـدعوى             –. م.م. أ ٥٨٠ المادة   –مكانية  
  . المستعجلة

   تمتّـع المـدعي بالجنـسية اللبنانيـة         –العامة للأمن العام بتجديد جواز سـفر         طلب الزام المديرية     -
 لا قيـد  – حماية الحريـات الفرديـة   – اختصاص –بموجب حكم قضائي جرى تنفيذه من قبل الدولة     

 – مخالفة القـانون     – تعدٍ من قبل الادارة على الحرية الفردية         –للحرية ولا حد لها بدون نص قانوني        
 المحاكم العدلية هي حارسـة الحريـات    –رية التنقل والعبور إلى خارج الاراضي اللبنانية        تعدٍ على ح  
 اختصاص قضاء العجلة لتـوافر عناصـر        – اختصاص القضاء العدلي للنظر في النزاع        –الشخصية  

  .التعدي
 غرامة اكراهية   – رفع التعدي من قبل القضاء العدلي        – خضوعه لرقابة القضاء     – قرار الامن العام     -

 الزام المديرية العامة    – نزول الادارة منزلة الشخص العادي في مشاكل التعدي امام المحاكم العدلية             –
  . حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله–للأمن العام تجديد جواز سفر المدعي 

  )٣/١٢/٢٠٠٧ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٥٠٤قرار رقم (

   احتياطيحجز
 دعوى اثبات الدين المقدمة في الخارج تـصلح         –. م.م. أ ٨٦٦ المادة   – اعتراض على حجز احتياطي      - ٢٦٢

 سلطة رئيس دائرة التنفيذ بشأن تقدير الادلة المقدمة له توصلاً إلى امكانيـة        –اساساً لالقاء ذلك الحجز     
جود واحتمال تحققه غالباً علـى       دين مرجح الو   –ترجيح الدين المطلوب الحجز على اساسه أو عدمه         

  . رد الاعتراض–احتمال انعدامه 
  )١٥/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٥٧٠قرار رقم (

  حق مرور
 – مصور ملحق به     – تقرير خبير    – اتفاق مصالحة برسم الحدود وحق المرور        – حق مرور    – تمييز   - ٢١٨

  . رقابة لمحكمة التمييز لا– وسيلة اثبات –مطلب 
  )١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٧٤قرار رقم (

  دفع
 القرارات التي تصدر بمعرض التنفيذ لا تحوز قوة القضية          – دفع بسبق الادعاء وبقوة القضية المقضية        - ٢٧١

  . رد ذلك الدفع لعدم قانونيته–المقضية ولا تأثير لها على اساس النزاع 
  )٤/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة خامسة بتاريخ (

  دين
  .  وكيل ظاهري – وفاء لغير الدائن – اعتراض على تنفيذ – تنفيذ – سندات – دين - ٢٢١

 تسديدها لغير المـصرف واسـتلام ايـصالات    – تنفيذ سندات موقعة لأمر مصرف  – موجب   – دين   -
 – موافقة المصرف الضمنية على هذا التسديد        –دات مع اصل سندات قسم منها       بالتسديد عن كامل السن   



  ٢٩فهرس هجائي     

 سكوت المصرف رسخ هذا     – اعتقاد بوجود وكيل ظاهري      – حسن نية    –استمرار التسديد لمدة سنتين     
  . نقض– مخالفة القرار المطعون فيه احكام نظرية الوكيل الظاهر –الاعتقاد 

 امتناع المصرف عن تسليم المميز ستة سندات بالرغم مـن دفـع             – ثبوت تسديد كامل قيمة السندات       -
 تـصديق   – موافقة المصرف ولو ضمناً على التسديد بالشكل الذي تم فيـه             – تسديد صحيح    –قيمتها  

  .الحكم الابتدائي
  )١٦/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٨٥قرار رقم (

 ايداع مبلغ   – تراكم اصل الدين مع الفوائد       – سعر صرف العملة الوطنية       حصولها قبل تدني   – استدانة   - ٣٦٧
 ايداع حاصـل بتـاريخ   –من اصل الدين لأمر المدعية لدى دائرة التنفيذ المختصة، ضمانةً لهذا الدين             

 مطالبة بـالتعويض عـن      – ضرر لاحق بالجهة المدعية      –لاحق على ارتفاع سعر الدولار الاميركي       
  . تدني قيمة النقد الوطنيالضرر الناتج عن

 – قوة قاهرة ناجمة عن الحريق الذي أتى على المشروع الممول مـن المدعيـة             – امتناع عن الايفاء     -
 طلب التعويض عن الضرر     – إنتفاء الدليل على سوء النية لدى الجهة المدينة          –سلطة التقدير للمحكمة    

  . رده–الناجم عن تدني العملة الوطنية 
  )١/١٠/٢٠٠٧ن القاضي المنفرد في المتن الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ قرار صادر ع(

  سلفة وقتية
 – اشغال الدولة بناء كمدرسة بدون وجه حق بعد سقوط حقها بالتمديد القـانوني   – سلفة وقتية    – عجلة   - ٢٣١

 –ان مؤجراً منها طلب الزام الدولة بدفع سلفة وقتية عن اشغالها بدون وجه حق البناء المدرسي الذي ك       
تحديد قيمة السلفة الوقتية من قبل محكمة الاستئناف بالاستناد إلى تقرير لجنة الاجـارات فـي وزارة                 

 تقـدير   – ٢٠٠٧ القضاء بالسلفة عن فترة سبعة اشهر وليس عن كامل سنة            –التربية وتقرير خبيرين    
لسنوي المتفق عليه اساساً اضافة إلـى       قيمة السلفة من قبل محكمة الاستئناف انطلاقاً من بدل الايجار ا          

 عدم القضاء بالـسلفة     – سيادتها المطلقة في التقدير      –الزيادة المقدرة منها بالاستناد إلى تقرير الخبراء        
 وعدم الحكم بالفائدة لا يشكل اغفالاً بالبت بمطلب طالما ان المحكمة قد فصلت              ٢٠٠٧عن كامل العام    

  . رد التمييز–مة التعويض بهذين المطلبين عند تقديرها لقي
  )٣٠/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٣٧قرار رقم (

 – مطالبة بسلفة وقتية على حساب حصة الشريكتين المدعيتين في الارباح الناجمة عن استثمار العقار                - ٣٥٢
 ديـن غيـر   –مني  قبول ض– سكوت المدعيتين عنه لسنواتٍ خلت –استثمار حاصل منذ وقت طويل   

  . انتفاء شروط منح السلفة الوقتية– نزاع جدي –مؤكد 
  )٥/١٢/٢٠٠٧ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في عاليه بتاريخ ١٨٩قرار رقم (

  سمسرة
 ثبـوت قيـام المـدعي    – دفع بعدم توجب تلك العمولـة  – دعوى ترمي إلى المطالبة بعمولة سمسرة       - ٣٠٢

جهة الشارية من اجل اتمام عملية البيع والشراء من خلال توقيعه على عقد             بالمفاوضات بين البائع وال   
 الزام الجهة الشارية بدفع العمولة المطالب بها مع الفائدة          –البيع ومن خلال افادة البائع وشهود آخرين        

  .القانونية
  )٢/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ١٠٨قرار رقم (

  . مخالفة للمستشار واصل العجلاني- ٣٠٣



    فهرس هجائي  ٣٠

  سند لأمر
   دعوى ترمي إلى تصحيح نوعية العملة المذكورة في خانة الأحـرف مـن ذلـك الـسند                  – سند لأمر    - ٣١٤

 ٢٠٥بجعلها بالدولار الاميركي بدلاً من الليرة اللبنانية تجانساً مع ما ورد في خانة الارقام سنداً للمادة                 
الاخذ بمندرجات الخانة المخصصة للأحرف تفضيلاً علـى تلـك الـواردة            وجوب   –موجبات وعقود   

   موجبات وعقـود ترعـى حالـة الخطـأ المـادي            ٢٠٥ المادة   –بالأرقام سنداً لاحكام قانون التجارة      
 التصحيح يرد في العقد الذي يـربط فريقـي          – لا يعتبر السند لأمر من فئة العقود         –الواقع في العقود    

 رد  –قة الاصلية ولا يرد في السند نفسه لاصطدام ذلك بأحكام قـانون التجـارة               الدعوى أي في العلا   
  .الدعوى

  )٨/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  شركة
 توافر صفته لتقديم بعض الطلبات المتعلقة بحصصه في الشركة          – شريك متضامن    – صفة   – استئناف   - ٢٧٣

ارسة الشريك لحق اتخاذ التدابير الاحتياطية أو التحفظية لحماية وصيانة حقوق الشركة تـصبح               مم –
 انتفاء صفة ذلـك  –دون جدوى عندما تقوم هذه الاخيرة بواسطة مديرها أو مدرائها بالمطالبة بحقوقها      

 رد الطعـن   –فاً  الشريك للمطالبة بما يعود للشركة من حقوق لم تتقاعس عن المطالبة بها بداية واستئنا             
المقدم من الشريك المذكور لانتفاء صفته في المداعاة في ضوء استجابة الحكم الابتدائي لطلباته التـي                

 رد الاستئناف الطارئ الذي يرمي حصراً إلى فسخ الحكم الابتدائي فـي             –تتوافر فيه الصفة لتقديمها     
  .ء موضوعه تبعاً لرد الاستئناف الاصليشقه المتعلق بتوافر صفة المستأنف في تقديم الدعوى لانتفا

  )٢٦/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ٦٣٢قرار رقم (

  صيغة تنفيذية
 قرار رجائي صادر عن الغرفة الابتدائية في باريس باعطاء الاذن للمميـزة بـصفتها   – صيغة تنفيذية   - ١٨٦

ان تبادر إلى اجراء الجردة على عناصر تركة والده المتـوفي          صاحبة الرقابة على ولدها القاصر، في       
 – صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بمنح الصيغة التنفيذيـة للقـرار الاجنبـي                –في موناكو   

–تعليل افتراضـي   – شك في صفة القاصر كوريث      – طعن تمييزي    –رجوع محكمة الاستئناف عنه     
 عدم تحقق محكمة الاستئناف من مدى مخالفـة القـرار           –قرار غير مبني على اساس قانوني صحيح        

 عـدم   –. م.م. أ ١٠١٤من المادة   » هـ«خطأ في تطبيق الفقرة      –الاجنبي للنظام العام الدولي اللبناني      
فصل محكمة الاستئناف في المسائل الاولية المعروضة عليها بتشكيكها بصفة القاصر الارثية دون ان              

  . نقض–. م.م. أ٦٨ مخالفة المادة –تبت فيها 
 محكوم بالقانون الاجنبي الذي تستقل بتفسيره وتطبيقه المحكمة الاجنبية مصدرة           – اختصاص قضائي    -

  .القرار المطلوب منحه الصيغة التنفيذية
لا  – قاعدة متعلقة بتنـازع القـوانين   –يرجع في الاهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي         – اهلية   -

دت باسم سيادتين مختلفتين يبرر اهمال القرار الفرنسي وعدم منحه الـصيغة            تعارض بين قرارات ور   
  .التنفيذية

  . مفهومه– شرط المعاملة بالمثل -
  )٣١/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٧٩قرار رقم (

  . ماري كلود نجم البروفسور تعليق للمحامية– ١٨٧



  ٣١فهرس هجائي     

 عدم البحث في طلباتـه      –موجب قرار سابق بما يثيره المعترض مجدداً         البت نهائياً ب   – صيغة تنفيذية    - ٢٣٥
 للمعترض ان يقدم طلب اعادة محاكمة فيما لـو كـان للحكـم              –كونها اصبحت موضوع قرار مبرم      

  .الجزائي الذي سوف يصدر لاحقاً من تأثير على ما قُضي به نهائياً
 – عدم الطعن بقرارها لهـذا الـسبب   –ناف  رده من قبل محكمة الاستئ – طلب اعادة النظر بالدعوى      -

 رد  – عدم صدور حكم قضائي يثبت عـدم صـحتها           – وثائق استند اليها الحكم الاجنبي       –قرار مبرم   
  . رد الاعتراض وتصديق قرار الصيغة التنفيذية–طلب اعادة النظر بالدعوى في الاساس 

  )٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٥٤قرار رقم (

  طلاق مدني
 زواج مدني معقود في تركيا      – مطالبة بإثبات الطلاق بين الفريقين       – عريضة مشتركة    – طلاق مدني    - ٣٣٦

 تنظيم حيثيات الطلاق بموجب عقد منظّم في لبنان لدى الكاتـب            –وفقاً لأحكام القانون المدني التركي      
 انعقاد الاختـصاص للمحـاكم      –إلى طائفة مسيحية     احد الزوجين من التابعية اللبنانية ومنتمٍ        –العدل  

  ..م.م. أ٧٩المدنية اللبنانية سنداً للمادة 
 صعوبة الاستمرار فـي     – من القانون المدني التركي الواجبة التطبيق        ١٦٥ المادة   – شروط الطلاق    -

فـي   وجوب انصرام عام على الاقل، منذ قيام الرابطة الزوجيـة، قبـل الـشروع               –الحياة المشتركة   
 وجوب توفّر الارادة الحرة والواعية، لدى كل من الزوجين، على انهـاء الحيـاة               –اجراءات الطلاق   

  . حكم معجل التنفيذ نافذ على اصله– اعلان الطلاق – ١٦٥ تحقق شروط المادة –الزوجية 
  )٢٢/٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ (

  عجلة
 – فسخه من قبل محكمة الاستئناف       – صدور قرار عن قاضي العجلة برفع الاختام عن عقار           – عجلة   - ٢٣٣

 استنكاف محكمة الاستئناف عـن تـسليم        –امتلاك المميزين لأكثر من ثلاثة ارباع الاسهم في العقار          
 يبدو اجـدر مـن    اعتباره ان اياً من المتشايعين لا  –العقار المختوم بالشمع الأحمر إلى أي من مالكيه         

  . نقض– أ م م ٥٧٩ مخالفة المادة –الآخر بحماية القانون 
 رفعها بموجب قرار من قاضـي العجلـة         – وضع اختام على عقار من قبل النيابة العامة الاستئنافية           -

 عدم جواز ابقاء العقـار مختومـاً بالـشمع          –وتسليمه العقار إلى الجهة التي تملك غالبية الأسهم فيه          
 تسليمها العقار حفاظاً على حقوقها في ادارة الشيء المـشترك      – وجود اكثرية لادارة العقار      –الأحمر  

 رد الاستئناف وابـرام     – حفظ حق الاقلية في مطالبة الاكثرية بما تكبدته في سبيل صيانة هذا المال               –
  .القرار الابتدائي

  )٢٩/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٥٢قرار رقم (
 تقدم المشتري من قاضي الامور المستعجلة بطلب امر على عريضة لتمكينه            – شراء حصة في عقار      - ٣٠٤

 –. م.م. أ ٦٠٥ مـن المـادة      ٢ قرار قضى برد ذلك الطلب سنداً للفقرة         –من الدخول إلى ذلك العقار      
ت التي يـصح     الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالا           –استئناف  

 يعود للقاضي في الحالة المـذكورة اتخـاذ التـدابير    –فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه      
 من المادة   ٢ يجب لإعمال الفقرة     –المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق          

عروضة على محكمـة     قضية غير م   – من نفس القانون     ٥٨١ اصول مدنية مراعاة احكام المادة       ٦٠٥
 – فسخ الحكم المـستأنف      – المذكورة اعلاه    ٦٠٥ من المادة    ٢ عدم توافر شروط الفقرة      –الاستئناف  

 لا ضرر بتمكين الفرقاء من اشغال ما يتنازعون على –نزاع على ملكية ذلك العقار وفقاً لظاهر الحال   



    فهرس هجائي  ٣٢

 المستأنف من دخول واشـغال      تقرير تمكين  –ملكيته دون تعارض المصالح ودون المس بأساس الحق         
ما يعود له من ذلك العقار مؤقتاً لحين صدور قرار قضائي عن محكمة الاساس بخصوص النزاع على        

  .الملكية أو اتمام اعمال التحديد والتحرير في تلك المنطقة
  )٢٠/٩/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في النبطية بتاريخ ٥٨قرار رقم (

 – تنفيذه اصولاً لدى امانة السجل العقاري     – قرار احالة لمصلحة المدعي      – العلني    شراء عقار بالمزاد   - ٣٤٩
 – اشغال دون مسوغ شـرعي       –اشغال المدعى عليه قسماً من العقار بموجب عقد شراء غير مسجل            

 مطالبة بالاخلاء–تعد .  
الكين الاساسيين بتـسجيل   مطالبة الم– ادلاء بوجود نزاع جدي حول الحق المطلوب رفع التعدي عنه        -

 ادلاء – اشارة دعوى الالزام بالتسجيل على الصحيفة العينية –الملكية على اسم المدعى عليه المشتري   
  . نزاع جدي–بالدفع بعدم اختصاص قضاء العجلة 

 صـدور   – تملّك المدعي لكامل العقار بموجب قرار احالة صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختـصة                -
 تدوينها على الـصحيفة العينيـة       – وجود اشارة دعوى الالزام بالتسجيل       –قارية باسم المدعي    افادة ع 

 نزاع جدي متوفر    –للعقار بتاريخ سابق للمعاملة التنفيذية التي آلت بموجبها ملكية العقار إلى المدعي             
 – التعدي    نزع صفة الوضوح عن    –حول مدى سريان تلك الاشارة على المالك بموجب قرار الاحالة           

  . رد الدعوى–انتفاء اختصاص قضاء العجلة 
  )٢١/٤/٢٠٠٧قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ (

  عقد
 مستندان صادران عن الـشاريين يفيـدان        – دعوى مطالبة بتسديد ثمنها      – عقد شراء مؤسسة تجارية      - ٢٢٢

 اقرار الشاريين بداية واستئنافاً بصحة صـدور        –يع  بقيمة الثمن الحقيقي والمغاير لما جاء في عقد الب        
 اغفـال   –. م.م. أ ٢١١ و ٢١٠ مخالفة القرار المميز احكام المادتين       – اقرار   –المستندين عن احدهما    

 الاقرار حجة   –الاقرار القضائي الحاصل امام المحكمة من قبل احد الشاريين بصدور المستندين عنه             
  . نقض–قاطعة على المقر 

 ورقة منظمـة لمـصلحة      – لا تعتبر عقداً يجب تعدد نسخه بعدد الفرقاء          – ورقة ضد    –متبادل   عقد   -
 وجوب حصر مفعول ورقـة      –فريق في العقد لحفظ حقوقه غير الظاهرة والمخالفة لما ورد في العقد             

  . فسخ الحكم لجهة الزام الشاري الآخر بها–الضد بمن صدرت عنه 
  )٨/١١/٢٠٠٧فة رابعة بتاريخ قرار صادر عن محكمة التمييز غر(

 تذرع الشركة المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية        – حكم ابتدائي قضى بإعلان بطلانه       –عقد   - ٢٧٣
 نزاع حول طبيعة    –النوعي للنظر في النزاع المتعلق بذلك العقد باعتباره عقد ايجار وليس عقد انتفاع              

 وصف العقـد    –لمحكمة الابتدائية المختصة للنظر في النزاع        مسألة من شأنها تحديد ا     –العقد المذكور   
 من قانون الملكية العقاريـة      ٣٢من قبل المحكمة الابتدائية تمهيداً للبت بانطباق أو عدم انطباق المادة            

  . رد ادلاءات الشركة المستأنفة المخالفة لهذه الجهة–عليه لا يخرج عن اختصاصها 
المعطـى  » الاستثمار«ن الحكم الابتدائي لمخالفته القانون بوصفه عقد  طلب فسخ الشق المطعون فيه م  -

 بيان ما يميز – نزاع حول طبيعة ذلك العقد –للشركة المستأنفة بأنه حق انتفاع في حين انه عقد ايجار        
 تثبت المحكمة من كون العقد موضوع النزاع هو عقد انتفاع تبعاً لما             –بين عقد الانتفاع وعقد الايجار      

 ٣٥ تذرع الجهة المستأنفة بعدم تحقق شروط المـادة  –د فيه من بنود لا تترك مجالاً للشك في ذلك         ور
 موجب تنظيم الكشف بالعقارات وتقديم الكفالة المنصوص        –ملكية عقارية للقول بعدم وجود عقد انتفاع        
 رد اقوال الشركة –موجب  امكانية اعفاء المنتفع من ذلك ال –عليه في تلك المادة لا يتعلق بالنظام العام         

  .المستأنفة المخالفة وتصديق الحكم الابتدائي في الشق المطعون فيه
  )٢٦/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ٦٣٢قرار رقم (



  ٣٣فهرس هجائي     

  عقد قسمة
ف بتنفيـذه   تقدم احد اطرافه بدعوى ترمي إلى  الزام باقي الاطـرا         – عقد قسمة رضائية     – ملك شائع    - ٢٩٤

 عقد له طابع الالزام منتج لمفاعيل قانونية بين كافـة  – طبيعة ذلك العقد     –تحت طائلة غرامة اكراهية     
 سـلطة  –أطرافه ويتضمن موجبات ايجابية متبادلة ومتداخلة، ويرتبط تنفيذ احدها بتنفيذ البعض الآخر      

 مرتبطة بعرضه جدياً القيام بما يجب       ومصلحة احد الاطراف في المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد المذكور        
 لا يجوز التنفيذ الجبري للعقد لصالح الجهة المدعية دون الجهة المدعى      –عليه تجاه الاطراف الآخرين     

 بالمشاركة في نفقات تنفيذ ذلـك      ف وجوب الزام كل طر    – عدم قانونية الحكم بغرامة اكراهية       –عليها  
  .العقد حسب النصيب الآيل اليه اتفاقاً

  )١٨/٤/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

  علامة تجاية
  . مطالبة بإبطال تسجيل علامة تجارية لعلتي التقليد والمزاحمة غير المشروعة– علامة تجارية - ٣٢٠

واها  شعار يضعه التاجر أو الصناعي على بضاعته لتمييزها عن بضائع س           – تعريف العلامة المسجلة     -
 وجوب تسجيلها وفقاً للأصول في مكتب حمايـة         – شروط حماية العلامة المسجلة      –من الصنف عينه    

  . وجوب اتخاذها شكلاً مميزاً وان تكون مبتكرة–الملكية الفكرية التابع لوزارة الاقتصاد 
يـذكر   اخذ عنصر اساسي من علامة مسجلة ودمجه في علامة اخرى، دون تغيير            – اركانه   – التقليد   -

 جـرم   – حصول الايداع، وفقاً للأصول، لكلّ من العلامتين المقلَّدة والمقلِّدة           –في الاسم أو في الشكل      
 تحديد الاطار القـانوني  – معيار تقدير حدوث التقليد     –متحقق بمجرد حصول الايداع أو الفعل المادي        

 تسجيل علامة   –روق في الجزئيات     اعتماد المشابهة الاجمالية بين البضاعتين وليس الف       –لجرم التقليد   
 ادعاء مقابل   –فارقة باسم شركة اجنبية بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل المدعية لعلامة تحمل اسماً مماثلاً              

 استنادها ايضاً إلى علّتي التقليد والمزاحمة غيـر         – مطالبة مماثلة لتلك الواردة في الادعاء الاصلي         –
) المدعيـة مقابلـة   (مسجلة من الشركة الاجنبية إلى المدعى عليها         انتقال ملكية العلامة ال    –المشروعة  

 –وتسجيل هذا الانتقال بتاريخ لاحق على قيام المدعية بتسجيل العلامة موضـوع الطلـب الاصـلي                 
 قابلية الحقوق المتعلقة بالعلامـة المـسجلة للانتقـال،          –استقلال العلامة المسجلة عن شخص المودع       

 حق المالكة الجديدة بحماية العلامة المسجلة التي آلـت          –التي تستثمرها   بصرف النظر عن المؤسسة     
 جـرم   – الزام المدعية الاصلية بشطب علامتها الفارقـة         – قبول الادعاء المقابل في الاساس       –اليها  

  . رد طلب التعويض عن العطل والضرر–التقليد حاصل بمعزل عن سوء النية وعن حصول الضرر 
 عدم سماعها مـا لـم تكـن    – لا تشكل دعوى استطرادية لدعوى التقليد   –المشروعة   المزاحمة غير    -

  .مسندة إلى واقعات جديدة مستقلة
  )١٩/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٧٩قرار رقم (

  عمل
دم خضوع الأجير لأحكام     ع – عمل   ٥٥ المادة   – بلوغ الأجير السن القانونية      – صرف تعسفي    – عمل   - ٢٣٦

 مخالفة القرار المطعون فيـه      – تجاوز الأجير سن الرابعة والستين عند مباشرة العمل          –قانون العمل   
 رد الـدعوى لعـدم      – نقـض    – عمل عند تطبيقه احكام قانون العمل على الأجيـر           ٥٥احكام المادة   

  .قانونيتها
  )١٣/٤/٢٠٠٦ريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتا٤٥قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٣٤

  . صرف– فلسطيني الجنسية – ممرض مجاز – مستشفى – عمل - ٢٣٧
 الزام القرار المطعون فيه الشركة بأن تدفع لـه          – عدم استحصاله على اجازة عمل       – اجير فلسطيني    -

 ٢٤٨مبلغاً مقطوعاً كتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة صرفه من الخدمـة سـنداً لأحكـام المـادة                 
 – مخالفة مبدأ الوجاهيـة      –م  .م. أ ٣٦٦ مخالفة احكام المادة     – الحكم بما لم يطلب      – موجبات وعقود 

  . نقض
 مطالبته للمستشفى بتعويض نهاية الخدمة وتعويض الصرف التعـسفي وتعـويض            – اجير فلسطيني    -

ولـة   عدم اثباته المعاملة بالمثل بـين الدولـة اللبنانيـة والد   – عدم حيازته على اجازة عمل  –الانذار  
 عدم توفر الـشرطين المنـصوص       – عدم الاستفادة من احكام قانون الضمان الاجتماعي         –الفلسطينية  

 منه  ٥٩ الفقرة الثالثة من المادة      – إعمال احكام قانون العمل      – من القانون المذكور     ٩عنهما في المادة    
المثل من الحقوق التـي      حرمان الأجير الاجنبي الذي لا يملك اجازة عمل ولم يثبت شرط المعاملة ب             –

  . رد طلبات المميز عليه المدعي–يتمتع بها اللبنانيون عند صرفهم من العمل 
 لا تأثير لعدم حيازة الأجير الاجنبي على اجازة عمل خلال مدة            – مطالبة الأجير بأجور غير مدفوعة       -

رجع اثر البطلان فيها إلى      لا ي  – موجبات متتابعة    – عقد عمل    –عمله بالنسبة للمطالبة بأجوره السابقة      
 لا يحق لصاحب العمل التذرع بعدم حصول الأجيـر الاجنبـي علـى    – عقد بوشر بتنفيذه  –الماضي  

  . اعطاء الأجير كامل اجوره المستحقة عن عقد العمل–اجازة عمل للتخلص من واجباته التعاقدية 
  )٢١/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ١١٣قرار رقم (

  . صرف من الخدمة– عقد لمدة غير محددة كمدير لمطعم في القاهرة – عمل - ٢٤٠
 سلطة مجلس العمل المطلقة في تقدير الوقائع – عمل ٧٩ المادة – دفع بعدم الاختصاص – اختصاص   -

  . ممارسته لسلطته في رده الدفع بعدم الاختصاص–وتفسير المستندات 
 صدور قرارين اعداديين بتكليـف الفرقـاء        – طعن   –ناني على النزاع     تطبيق احكام قانون العمل اللب     -

 – تعذر اثبات مضمون القـانون الاجنبـي       – تمنعهما عن ذلك     –اثبات مضمون قانون العمل الكويتي      
 –تطبيق القانون اللبناني بعد تخلف المدعى عليها عن ابراز ما يثبت مضمون قانون العمل الكـويتي                 

  .انون من قبل مجلس العمل التحكيميعدم مخالفة احكام الق
  . رد التمييز– مسؤولية – اساءة استعمال الحق – صرف تعسفي -

  )١٢/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦١قرار رقم (
 مطالبة بالحـد الاقـصى مـن    – صرف تعسفي  – محاسب لدى المدعى عليها منذ أمد طويل         – أجير   - ٣١٥

ي وبتعويض الانذار وبالأجور المستحقة غير المـسددة وببـدل الاجـازات الـسنوية              التعويض القانون 
 – طلب ادخال مقابـل      – طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي        –وتعويض نهاية الخدمة    

  . دفع بانتفاء الصلاحية–مطالبة بإدخال نقابة خبراء المحاسبة المجازين 
 – لكلّ من الأجير ورب العمل في فسخ العقد غير المحـدد بمـدة                الحقّ – عقد عمل لمدة غير معينة       -

 من قانون العمل ٥٠من المادة » و« الفقرة –اقدام المدعى عليها على الفسخ بحجة الضائقة الاقتصادية         
 إبلاغ واجـب    – عذر مشروع شرط إبلاغ القرار بفسخ العقد من وزارة العمل قبل شهر من تنفيذه                –

 توجـب   – ثبوت الصرف التعـسفي      – مخالفة جوهرية    – عدم حصول الإبلاغ     –ظام العام   لتعلّقه بالن 
 الزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وبتعويض الإنذار، وبـالأجور            –التعويض عنه   

  . المستحقة غير المدفوعة
  . قبول طلب إدخال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي– تعويض نهاية الخدمة -
 انتفاء المصلحة من إدخال نقابـة خبـراء المحاسـبة           – ثبوت صفة المدعي كأجير وليس كإستشاري        -

  . رد طلب الإدخال المقابل–المجازين 
  )٢٢/٩/٢٠٠٧قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ (



  ٣٥فهرس هجائي     

  قرار
 يجـوز  – قـرار مؤقـت   –ل محكمة الاستئناف     رد طلب وقف التنفيذ من قب      – طلب وقف تنفيذ قرار      - ٢٢٦

  .الطعن به على حدة
 قرار صادر عن المحكمة الابتدائية برد طلب        –. م.م. أ ٥٣٠ الطعن به لمخالفته احكام المادة       – قرار   -

 قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار        – عدم توقيعه من قبل كاتب المحكمة وفقاً للأصول          –وقف تنفيذ   
 عدم ابطال محكمة الاستئناف     –ط جوهرية بعدم توقيعه من قبل كاتب المحكمة          مخالفة شرو  –قضائي  

  . ابطال القرار الابتدائي– نقض –. م.م. أ٥٣٠ مخالفتها احكام المادة –القرار الابتدائي 
  )٨/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  كفالة
 عدم تحديدها فـي نـص       –حل النزاعات الناشئة عن الكفالة       المحكمة الصالحة ل   – اختصاص   – كفالة   - ٢٢٨

  . عدم تشويه نص الكفالة باعتبار المحاكم اللبنانية صاحبة الاختصاص للنظر في النزاع–الكفالة 
 عدم مخالفة نص الكفالة التي اجازت القيام بـالاجراءات        – مداعاة الكفيل بمعزل عن المدين الاساسي        -

ة الكفيل بمعزل عن المدين الاصلي لا يدخل في نطاق التشويه المفضي إلـى               مداعا –اولاً ضد الكفيل    
  .النقض

 عدم ادلاء المميز في كافة لوائحه المقدمة بداية واستئنافاً بوجوب تطبيـق             – القانون الواجب التطبيق     -
  . أ م م١٤٢ عدم مخالفة المحكمة احكام المادة –القانون الأجنبي على النزاع 

 الزام الكفيل بـدفع  –ة الاساس للأدلة من خلال الوقائع المدلى بها والمستندات المبرزة          استثبات محكم  -
 اثبات يخـضع    – اقامة الدليل على اعمال مادية       –المبالغ المتوجبة عن تطبيق عقد الكفالة الموقع منه         

 مطلق مـن     سلطان تقدير  – عدم مخالفة المحكمة لقواعد الاثبات       –لقانون المحكمة التي تنظر النزاع      
  . رد التمييز–محكمة الاستئناف لكافة المستندات والمفاضلة بين الادلة 

  )٢٩/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  محاكمات مدنية
 ن فيه منظم بمحضر على حـدة وموقـع    الحكم المطعو  – النطق بالحكم قبل التوقيع      – محاكمات مدنية    - ٢٤٠

 دفع بعدم الاختصاص – القاضي غير ملزم بالرد على الحجج – اسباب ودفوع    –امه  ممن يلزم قبل افه   
  .م.م. أ٥٣٧ عدم مخالفة احكام المادة – البحث به قبل رده –
  )١٢/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦١قرار رقم (

. م.م. أ ٤٥٤ المادة   –ما هو مطلوب     طلب فسخ الشق المطعون فيه من الحكم الابتدائي لقضائه بأكثر م           - ٢٧٣
 يعود للمحكمة الأخذ بالمطالب الواردة في احدى اللوائح وان لم تذكر في اللائحة الاخيرة أو حتـى                  –

الأخذ بتلك الواردة في صلب اللائحة حتى ولو لم ترد في خاتمتها وفقاً لما يستفاد صراحة من الفقـرة                   
 ورود طلب اعلان بطلان العقد موضوع النزاع في احـدى            تثبت المحكمة من   –الثانية من تلك المادة     
 لا يجوز رد طلب مقدم من احد الخصوم لعدم تسديد الرسم المتوجب عنه دون               –لوائح المستأنف عليه    

  . رد طلب فسخ الشق المطعون فيه من الحكم الابتدائي لهذا السبب–ان يكون قد كُلِّف بتسديده 
  )٢٦/٤/٢٠٠٧لاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ  صادر عن محكمة ا٦٣٢قرار رقم (

 خلو كل من الاستحضار واللوائح المتبادلـة        – الفريقان شخصان معنويان     – تبادل لوائح    – استحضار   - ٣٥٥
 وجوب – بيان الزامي –. م.م. أ٤٤٥ مخالفة لأحكام المادة –من اسم الممثل القانوني لكل من الفريقين     

  . تكليف الفريقين اجراء التصحيح اللازم– تحت طائلة البطلان اشتمال الاستحضار عليه
  )٢٦/٧/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ (



    فهرس هجائي  ٣٦

 فقدان المتوفي الشخصية القانونية واهلية التقاضي بنتيجـة         – أصولية الدعوى المقامة في وجه متوفٍ        - ٣٦٩
 – خصومة   –ى المؤجر بعد شهرين من تاريخ وفاته المبين في قرار حصر الارث              إدعاء عل  –الوفاة  

 – عيب متعلّـق بالانتظـام العـام    – عيب موضوعي يطال أجراءات الدعوى    –انتفاء اهلية التقاضي    
  . رده ورد الدعوى المقابلة–بطلان الاستحضار بطلاناً مطلقاً 

يه بتاريخ لاحق على تقديم استحضار الـدعوى فـي           جائز عند وفاة المدعى عل     – تصحيح الخصومة    -
 استحالة تصحيح الخصومة في حال تقديم الدعوى في وجه احد الاشخاص الطبيعيين بتـاريخ              –وجهه  

  .لاحق على تاريخ وفاته
  )١٧/١٢/١٩٩٩قرار صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ (

  محاماة
 انتهاء معظم القضايا بالخسارة دون ثبوت خطأ واضـح مـن المحـامي             – اعتراض   –اة   اتعاب محام  - ٢٩٠

 سلطة المحكمة في تقدير تلك الاتعاب في ظل غياب أي           –الوكيل لا يعدم حقه في تقاضي اتعاب عنها         
  .اتفاق خطي بشأنها

ن فيها المحـامي   عقد التوكيل السنوي لا يرتبط بأعمال التوكيل القضائي التي يعاو– عزل غير مبرر    -
 رد المطالبة   – تعويض عن ذلك العزل      –موكله في معرض تمثيله في الدعاوى المرفوعة إلى القضاء          

  .ع. م٨٢٢بتعويض اضافي عن التعسف في استعمال حق العزل سنداً للمادة 
نتين  نزاع حول منطلق سريان مهلة الس      – دفع بمرور الزمن الثنائي      – مطالبة بأتعاب عن معاملة فنية       -

 اعتماد تاريخ قرار قاضي الامـور    – لا يصلح العزل مبدأً لتحديد نقطة بدء المهلة عن تلك المعاملة             –
  . سقوط الحق بمرور الزمن–المستعجلة منطلقاً للمهلة المذكورة 

  .   تعويض اضافي بسبب التعسف في استعمال حق الطعن– تعويض – تعسف في استعمال حق الدفاع -
  )٧/٣/٢٠٠٧محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن (

  مخالصة
 ابـراء ذمـة   – وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة المستأنف نتيجةً لتلك المخالـصة    – مخالصة   – نزاع   - ٢٥٦

المستأنف عليهم ابراء شاملاً لا رجوع عنه لقاء تفرغهم عن تعويضات مترتبة لهـم بذمـة مؤسـسة                  
الة لا تصلح كسند تنفيذي على اموال المستأنف عليهم الذين اصبحت ذمتهم بريئـة               وك –كهرباء لبنان   

تجاه المستأنف وان كانت المخالصة قد تضمنت موجب قيامهم أي المستأنف عليهم بملاحقة المعاملـة               
لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتحضير المستندات اللازمة على نفقتهم لجعل تلـك التعويـضات جـاهزة                

  .ال المعاملة التنفيذية ابط–للقبض 
  )١١/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٣٤٣قرار رقم (

  مدارس خاصة
 طعن بقرار صادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصـة   - ٢٩٢

الاولى بقراره الفاصل في طلبات تعويضات       مجلس ادارة ذلك الصندوق يعد هيئة حاكمة من الدرجة           –
 اجازت الطعـن بـالقرار      ١٥/٦/١٩٥٦ من قانون    ٤٩الصرف من الخدمة التعليمية طالما ان المادة        

 الحكم القضائي يكون مفتقراً إلى عنصر جوهري في شـكله اذا لـم              –المعني امام محكمة الاستئناف     
ال قرار ذلك الصندوق المطعون فيه لعدم توقيعه         ابط –يوقع من كل اعضاء الهيئة الناظرة في القضية         



  ٣٧فهرس هجائي     

 فصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف عملاً بالاثر الناقل للطعـن            –من احد اعضاء هيئة المجلس      
 استثناء المدرس في مدرسة مجانية من شرط حيازة شهادة الـدروس العاليـة أو مـا    –المرفوع اليها   

 ، وجوب ادخال الخدمة المجانية في ظل عدم تلك الحيـازة          – ٣٢/٦٥يعادلها وفقاً لأحكام القانون رقم      
  .في حساب تعويض الصرف من الخدمة

  )١٤/٣/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

  مؤسسة تجارية
مـه   دعوى ترمي إلى اسقاط حق المستأجر في التمديد القـانوني والزا      – حق ايجار    – مؤسسة تجارية    - ٣٧٨

 والزامـه بـدفع البـدلات       ١٦٠/٩٢أ من القـانون     /١٠ معطوفة على المادة     ١٤بالاخلاء سنداً للمادة    
 طلب تدخل مقدم من احد الدائنين المرتهنين المقيدين على المؤسسة التجارية التي يستثمرها   –المستحقة  

ن المرسوم الاشتراعي    م ٢٨ المادة   –المستأجر المدعى عليه في المأجور بتاريخ سابق لاقامة الدعوى          
 وجوب قيام المالك بابلاغ طلب فسخ اجارة العقار الذي تستثمر فيه مؤسـسة تجاريـة                – ١١/٦٧رقم  

 لا يجوز ان يصدر الحكم بفـسخ الاجـارة الا بعـد             –مثقلة بقيود إلى الدائنين المقيدين بتاريخ سابق        
 اعتبار طلب التدخل غير مقيد بأي       – عدم ثبوت قيام المالك بذلك الموجب        –انقضاء شهر على التبليغ     

  . قبوله شكلاً–مهلة 
 حـق  – ١١/٦٧ من المرسـوم الاشـتراعي   ٢٨ طبيعة الحق الممنوح للدائن المرتهن بموجب المادة       -

خاص تم تقريره من اجل درء الفسخ والمحافظة على الاجارة التي هي مرتكز حق الـرهن الجـاري                  
التوفيق بين الحكم الوارد في تلك المادة لجهة امكانيـة تـدخل             مدى امكانية    –على المؤسسة التجارية    

الدائن المرتهن في سبيل درء سقوط الاجارة عبر السماح له بدفع بدل الايجار المستحق للحـؤول دون             
 التي تقرر اسـقاط الاجـارة       ١٦٠/٩٢الاستجابة لطلب الفسخ وبين احكام المادة العاشرة من القانون          

 وجـوب  –المستحق في غضون شهرين من تاريخ تبليغ الانذار من المـستأجر  بمجرد عدم دفع البدل   
 يعـد  ١٦٠/٩٢ القـانون  –الرجوع إلى القواعد العامة المختصة بتطبيق وتفسير النصوص القانونيـة      

 من المرسوم الاشـتراعي     ٢٨ المادة   –قانوناً عاماً يطبق على جميع الايجارات المعقودة قبل صدوره          
 –ي نص خاص ترعى جانباً من اجارة عقار تستثمر فيه مؤسسة تجاريـة مرهونـة             المذكور اعلاه ه  

 المذكورة تعد استثناء علـى  ٢٨ المادة –القاعدة الخاصة تلغي القاعدة العامة في حدود تعارضها معها        
  .قانون الايجارات الاستثنائي بحيث يعمل بأحكامها ضمن الحدود التي اتت بها

 انذار المستأجر بوجوب دفع – مطالبة ببدلات اضافية مستحقة –ة المدعية  طلب اضافي مقدم من الجه   -
 تبلّغ الطلب المذكور من الدائن المرتهن طالب التدخل بتـاريخ           –تلك البدلات بموجب بطاقة مكشوفة      

تقديمه في احدى جلسات المحاكمة دون ان يبادر إلى اتخاذ أي موقف خلال مهلة الشهر الممنوحة لـه                  
 عدم دفع المستأجر المدعى عليه بدلات الايجار المستحقة بذمتـه           – المذكورة اعلاه    ٢٨دة  بموجب الما 

 اسقاط حق الأخير في التمديـد القـانوني والزامـه    –خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه انذاراً بذلك  
  .بالاخلاء وبدفع البدلات المستحقة فعلاً حتى تاريخ صدور الحكم

  )١٠/٤/٢٠٠٧اضي المنفرد في صور الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ  صادر عن الق٤٠قرار رقم (

  نفقة
 استنادها إلى قرار اعطاء نفقة صادر عن المحكمـة          – معاملة تنفيذية    – اختصاص   – احوال شخصية    - ٣٣٤

 عقد موقّع بين هذين الفريقين بهدف تنظيم حيثيات         –الروحية الناظرة في دعوى بطلان زواج الفريقين        
  . قرار بثبوت بطلان الزواج– زواجهما وتنفيذ النفقة حبياً بطلان



    فهرس هجائي  ٣٨

 طلب المعترض ابطال كـل      – اعتراض امام الغرفة الابتدائية المدنية الناظرة في الاحوال الشخصية           -
  .من العقد والمعاملة التنفيذية

ن  نيـسا  ٢ اختصاص حصري للمراجع المذهبية سـنداً لقـانون          – زواج كنسي    – المحكمة الصالحة    -
 اعتبار هذا العقد فرعاً وتابعاً لقرار بطلان الزواج الـصادر عـن             – العقد المطلوب ابطاله     – ١٩٥١

 – اختصاص الزامي للمحكمة التابعة للسلطة الكنسية التي عقدت الزواج           –المحكمة الكنسية المختصة    
  .رد الاعتراض شكلاً لعدم الاختصاص

  )٣٠/١١/٢٠٠٦ى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاول٣٠٥قرار رقم (

  نقل جوي
 دفع  – دعوى ترمي إلى الزام شركة الطيران بالتعويض         – نقص في البضاعة المشحونة      – نقل جوي    - ٣٥٦

 حـصول   – من اتفاقية فرصوفيا     ٢٩ و ٢٦برد الدعوى لسقوطها بمرور الزمن تفعيلاً لأحكام المادتين         
 عقد نقل دولي خاضـع لأحكـام        –نقل الجوي بين بيروت ولندن وكنشاسا       النقص في البضاعة اثناء ال    

 – تقدم احكام المعاهدات الدولية في مجال التطبيق على احكـام القـانون العـادي           –معاهدة فرصوفيا   
 تعليق المهـل    –القانون الداخلي يستعيد مجاله للتطبيق في كل الحالات التي لم تتناولها تلك المعاهدات              

 تبعاً لانضمام لبنان إلى تلك المعاهـدة        ٥٠/٩١ها في معاهدة فرصوفيا بموجب القانون       المنصوص عن 
 من اتفاقية فرصوفيا منذ     ٢٩ بدء سريان مهلة السنتين الملحوظة في المادة         –وصيرورتها قانوناً محلياً    

ع بمرور  رد الدف– تقديم الدعوى ضمن تلك المهلة – ٥٠/٩١ وفقاً لأحكام القانون ٢٤/٥/١٩٩١تاريخ 
  .الزمن

 وجوب توجيه احتجـاج     – من اتفاقية فرصوفيا     ٢٦ دفع برد الدعوى لعدم توجيه احتجاج سنداً للمادة          -
 لا حاجة لتوجيه ذلك الاحتجـاج       –من المرسل اليه للناقل في حال حصول تلف في البضاعة المنقولة            

  . قبول الدعوى شكلاً–هذه الجهة  رد الدفع المدلى به من الناقل ل–في حال ضياع البضاعة أو هلاكها 
  )٢٢/٢/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

 –بالتعويض  ) الناقل الاول ( دعوى ترمي إلى الزام شركة الطيران        – نقص في البضاعة     – نقل جوي    - ٣٥٨
عاة الناقل الاول والمرسل اليه في مداعاة الناقل  حق المرسل في مدا–ادخال الناقل الثاني في المحاكمة 

الاخير وحقهما في مداعاة الناقل الذي كان قائماً بالنقل عند حصول تلف البـضائع أو فقـدانها وفقـاً                   
 لا يجوز لشخص ثالث ليس فريقاً في عقـد          – من اتفاقية فرصوفيا     ٣٠لأحكام الفقرة الثالثة من المادة      

 لا يسري على المرسل أي تنـازل        –حتى وان سلمت اليه البضاعة فيما بعد        النقل الادعاء على الناقل     
  .أو ابراء ذمة موقّع من ذلك الشخص لمصلحة الناقل

 مسؤولية تـضامنية بـين الناقـل الاول    – تفسير الفقرة الثالثة منها      – من اتفاقية فرصوفيا     ٣٠ المادة   -
، والناقل الاخير والناقل الـذي حـدث فـي          والناقل الذي وقع في مرحلته الحادث الضار قبل المرسل        

 المسؤولية التضامنية لا تتحقق الا اذا ساهم في النقل ثلاثـة   –مرحلته الحادث الضار قبل المرسل اليه       
 عدم اعمال تلك المسؤولية في الـدعوى        –ناقلين على الاقل وحدث الضرر في مرحلة النقل المتوسط          

 ثبوت استلام البضاعة بحالة جيدة من الشركة المقرر –ية النقل الراهنة لعدم وجود ثلاثة ناقلين في عمل 
  ).الناقل الاول( رد الدعوى عن الشركة المدعى عليها –) الناقل الثاني(ادخالها 

 اعفاء المرسل مـن اثبـات       – قيام قرينة على خطأ الناقل       – وما يليها من اتفاقية فرصوفيا       ١٨ المادة   -
 امكانية تحرره من تلك المسؤولية اذا –قوم على الاخلال بموجب وسيلة      مسؤولية الناقل ت   –ذلك الخطأ   

 افتراض خطأ الناقل يـؤدي حكمـاً إلـى    –اثبت انه بذل العناية الكافية في تنفيذ الموجب الملقى عليه        
افتراض ان الضرر الذي اصاب البضاعة قد نتج عنه واقعة حدثت اثناء فترة النقل الجوي ما لم يقـم                   

  . عكس ذلكالدليل على



  ٣٩فهرس هجائي     

 تحديد مسؤولية الناقل بمبلغ معين عن الاضرار اللاحقـة بالامتعـة   – من اتفاقية فرصوفيا   ٢٢ المادة   -
 استثناء يتعلق بوجود تصريح خاص يجريه المرسل عند تسليم الامتعة إلى الناقل مقابل دفع               –المسجلة  

 اثبات دفع الرسم الاضافي      عدم ثبوت تصريح الجهة المدعية عن قيمة البضاعة وعدم         –رسم اضافي   
) الناقل الثاني ( الزام الشركة المقرر ادخالها      – رد المطالبة بالتعويض عن القيمة المصرح بها         –عنها  

  .  بالتعويض على الجهة المدعية على اساس المسؤولية المحدودة
  )٢٨/١١/٢٠٠٧خ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاري١٥٨قرار رقم (

  نقل دعوى
 شطبه مـن قبـل امـين    – قيد في السجل العقاري – طلب نقل دعوى لتوافر حالة الارتياب المشروع   - ٢٤٨

 صدور قرار عن محكمة البداية بتصديق قرار امين السجل سنداً لمبـدأ             – استئناف   –السجل العقاري   
 تاريخ القيد فـي الـسجل       –سابق للاشارة   اسبقية القيود وعلانيتها لوجود بيع جارٍ لمصلحة المستأنف         

 – عدم ثبوت انتقاص حقوق طالب النقل في الدفاع          –اليومي هو الذي يحدد درجة الافضلية بين القيود         
 ادلاءات طالب النقل لا تعطي أي –ابداء الرأي مسبقاً من قبل المحكمة لا يدخل في نطاق طلبات النقل 

  .لمراجعة في الاساس رد ا–سبب للارتياب في حياد المحكمة 
  )١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ١٠٤قرار رقم (

  وساطة
 دفع بعدم   – دعوى ترمي إلى المطالبة بعمولة عن كامل المشروع موضوع ذلك العقد             – وسيط   - عقد   - ٢٨١

وقيع عقد بتاريخ لاحـق  ترتب تلك العمولة تبعاً لإلغاء ذلك العقد بسبب عدم تحقق الشرط الوارد فيه وت    
 تثبت المحكمة من استحقاق العمولة عن اعمال المرحلة الاولى من ذلك            –بعيداً عن أي جهود للوسيط      

  .المشروع والتي تم انفاذ الجزء الاكبر منها وفقاً للعقد الاول المزعوم الغاؤه
ي على اسـتحقاقها بتـاريخ       دفع بسقوط حق الجهة المدعية بالمطالبة بتلك العمولة لمرور الزمن الثنائ           -

 استحقاق بدل الوساطة بصورة متلاحقة ومتتابعة نظراً لظروف تنفيذ اعمـال المرحلـة              –توقيع العقد   
 انقطاع مهلة مرور الزمن الثنائي بموجـب انـذارات          –الاولى من المشروع موضوع العقد المذكور       

 رد  –لة وحتى تاريخ تقديم الدعوى      متلاحقة منذ انتهاء الاعمال التي يستحق معها آخر جزء من العمو          
 سلطة المحكمة في تقدير قيمة تلك العمولة وفقاً للجهود التي قام بها الوسيط في               –الدفع بمرور الزمن    

  .ضوء عدم حصول اتفاق عليها
  )٧/٨/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١١٨٤قرار رقم (

  وكالة
 – مطالبـة    – فائدة قانونية    – استحقاق   – فائدة مصرفية    – رصيد مال    – موجب رد    – وكيل   – وكالة   - ١٩٨

  .  فائدة على المعدل القانوني– مبلغ مستحق الاداء غير قابل للنزاع – عملة اجنبية -انذار 
  )٤/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٥٨قرار رقم (

منازعة في سعر صرف عملة اجنبية عند تنفيـذ وكالـة           : " حدثي بعنوان   تقرير تمييزي للقاضي حبيب    – ٢٠٣
  ".بشراء اسهم

 وكالات  – دفع بانتفاء سلطة المحامي الوكيل لتقديم الاعتراض عن موكله           – اعتراض على بيان ديون      - ٢٨٥
 تكليف المعترض ابراز ما يثبت سلطة       –منظمة من رئيس مجلس ادارة المصرف المعترض أو نائبه          



    فهرس هجائي  ٤٠

 وجوب  –حية كل من رئيس مجلس ادارته ونائبه بتوكيل المحامين المقدم الاعتراض بواسطتهم             وصلا
الارتكاز إلى القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه تسجيل المصرف المعترض أو إلى نظام هذا                 

لكومنولث في   عدم ابراز ما يثبت بأن قانون ا       –الاخير للتثبت من صفة وصلاحية موقِّع تلك الوكالات         
يقضي في أي من نصوصه بأن لـرئيس        ) البلد الذي جرى فيه تسجيل المصرف المعترض      (البهاماس  

مجلس ادارة مصرف ما أو لنائبه الحق في توكيل المحامين عن الشركة وذلك حكماً من مجرد تَبوئهما                 
س مجلس ادارته    تثبت المحكمة من ان نظام المصرف المعترض لا يولي رئي          –المنصبين المذكورين   

 اعتراض مقدم من محام غير مخول سلطة المثـول عـن            –أو نائبه صلاحية توكيل المحامين لتمثيله       
  .موكله

 تذرع المعترض بأن مجرد توكيل المحامين الوكلاء عينهم لاحقاً بشكل اصولي لمتابعة الدعوى هـو                -
 وجـوب  –تصحيح ذلك العيـب  بمثابة مصادقة على ما حرره رئيس مجلس الادارة ونائبه ومن شأنه            

 ٥٩ المواد –تطبيق احكام القانون اللبناني لهذه الجهة طالما ان الدعوى معروضة امام المحاكم اللبنانية           
 عدم جواز اجراء التصحيح بعد انصرام مهلة الاعتراض كونها مهلة اسقاط تتعلق             –. م.م. أ ٦٥ و ٦٠و

  . رد الاعتراض–بالنظام العام 
  )١٣/٩/٢٠٠٧در عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ  صا١٢٤٠قرار رقم (

 بيع قسمين من عقار،     – وفاة المورث    – وكالة منظمة من مورث الجهة المدعية لصالح المدعى عليها           - ٣٤٠
  . تكييف قانوني للوكالة– مطالبة بإبطال الوكالة –بموجب الوكالة، بعد الوفاة 

 تعلّق حق   – الوكالة غير القابلة العزل      –غير القابلة العزل والوكالة العادية       معيار التمييز بين الوكالة      -
 تضمنها اقراراً بقبض الثمن     – عقدها لمصلحة الوكيل بسبب التزام مسبق للموكّل تجاهه          –الوكيل بها   

  .وبإبراء ذمة الوكيل
 خلو الوكالـة موضـوع      – وكالة غير متضمنة لأي التزام من الموكل تجاه الوكيل           – الوكالة العادية    -

 لا تتمتع بصفة الوكالة غيـر القابلـة   –الدعوى من اقرار الموكّل بقبض الثمن ومن ابراء ذمة الوكيل    
 ابطال عقدي البيع لاستنادهما إلـى       – قبول الدعوى    – سقوطها بوفاة الموكل     – وكالة عادية    –للعزل  

  .مورث اعادة تسجيل القسمين المباعين على اسم ال–وكالة ساقطة 
  )١٩/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ١٨٦قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

  احتيال
 طلب استئخار البت بالقضية لحين البت بـدعوى         –) احتيال( عقوبات   ٦٥٥ شكوى جزائية سنداً للمادة      - ٤٣٤

 لا تـأثير  – المدعى عليها موعد جلسة في سياق المحاكمـة الغيابيـة   التزوير التي تناولت وثيقة تبليغ    
لدعوى التزوير في القضية الراهنة طالما ان الاعتراض مقبول شكلاً وان من شأن ذلك اسقاط الحكـم                 

  . رد ما تطلبه المدعى عليها لهذه الجهة–الغيابي المعترض عليه واعتباره كأنه لم يكن 
   لا  –لعدم ثبوت صفة المحامي الوكيل لتمثيـل جهـة الادعـاء الشخـصي               دفع بعدم  قبول الشكوى       -

  علاقة لوكالة المحامي بالدعوى العامة التي تحركت من خلال النيابـة العامـة بمعـزل عـن صـفة         
 البحث في صحة تلك الوكالة يقتصر فقط على الحالة التي يقتضي البت فيها بالدعوى المدنية                –الوكيل  

 التي تقترن بها المنازعة في ما خص الدعوى العامة بحيث يغدو واجبـاً فـي                وذلك في ضوء النتيجة   
  .حالة الادانة

   قيام المدعى عليها بعد وفاة زوجها بتصريف اعمال عائدة لعقـارات يـشترك بملكيتهـا مـع جهـة         -
   عدم توافر أي دليل كاف لاثبـات قيامهـا بأيـة منـاورات احتياليـة لابتـزاز                  –الادعاء الشخصي   



  ٤١فهرس هجائي     

   اسـتعدادها  – تقريـر خبيـر يثبـت انهـا تحملـت بعـض المـصاريف             – الجهة الاخيـرة     اموال
   ابطـال   – نـزاع يتـسم بالطـابع المـدني          –لتأدية حقوق المدعين الشخصيين بعد اجراء محاسـبة         

  .تعقبات
  )١٠/١/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

المـدين  (ة تأخذ شكل عقد بيع عقاري لمصلحة الدائن تضمن تعهد البائع             ضمانة عقاري  – علاقة مداينة    - ٤٣٧
 قيام المدين ببيع تلك الاقـسام  –ببيع الاقسام موضوع العقد وبدفع الثمن المحصل إلى المشتري       ) اصلاً

 سلطة المحكمة في اعطاء الوصـف       –) احتيال( عقوبات   ٦٥٥ شكوى مباشرة سنداً للمادة      –من الغير   
 عقـد لا يعـدو،      –عقد على هدي ما تستخرجه من دافع حدا اليه أو غاية متوخّاة من ورائه               الحقيقي لل 

 عدم توافر حالة اسـاءة      –حقيقة وجوهراً، مجرد ضمانة عقارية من اجل ضمان تحصيل الدين لاحقاً            
 عدم انطباق أي    – عقوبات   ٦٥٥/٣استعمال الحق في التصرف المنصوص والمعاقب عليها في المادة          

 تعسف في اسـتعمال     – ابطال التعقبات    – نزاع ذو طابع مدني      –جرمي آخر على ذلك الفعل      وصف  
  . تعويض–حق المداعاة 

  )٥/١٠/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  احداث
 القـانون رقـم   – حماية الحـدث  – نطاق اختصاص القاضي الناظر في قضايا الاحداث – اختصاص   - ٤١٩

 مراعـاة   – تغليب نصوصه على أي نص عام آخر عند حصول تعارض بين النصين              – ٤٢٢/٢٠٠٢
  .مصلحة القاصر وتفضيلها على أية مصلحة اخرى

 لا يشكل عائقاً بوجـه  – لا يقيد قضاء الاحداث – حكم نهائي وقطعي صادر عن مرجع ديني مختص   -
 صدور حكـم شـرعي      – المعرض للخطر    انعقاد اختصاصه لاتخاذ التدبير المتوافق مع حالة القاصر       

 اختصاص المحاكم الشرعية الحصري لتنظيم شـؤون        – وقف تنفيذه    –قضى بالحضانة لأحد الوالدين     
 صدور قرار عن قاضي الاحـداث بوقـف تنفيـذ الحكـم     –الولاية الشرعية والقانونية على القاصرة  

 تـدبير وقـائي   – المحاكم الشرعية الشرعي القاضي بالحضانة للوالد لا يشكل تطاولاً على صلاحيات        
 ابقاء القاصرة في منزل والـدتها  – معاناة القاصرة من ازمة نفسية واضطراب شديد –لحماية القاصر  

  .على ان تخضع لجلسات علاج نفسي
  )٢٤/١٠/٢٠٠٧قرار صادر عن قاضي الاحداث في بيروت بتاريخ (

  .لدكتور فادي نمورلمحامي ا تعليق ل– ٤٢٢
 رجوع عن قرار سابق صادر عن محكمة الاحداث بوقف تنفيـذ            –ادر عن المحكمة الشرعية      حكم ص  - ٤٢٩

 حصر مفعول قرار وقف التنفيذ بعدم تسليم الطفلة القاصرة بشكل فجائي إلى والـدها    –الحكم الشرعي   
  .وبدون تحضيرها لهذا الانتقال

  )٧/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن قاضي الاحداث في بيروت بتاريخ (

  اختصاص
 القـانون رقـم   – حماية الحـدث  – نطاق اختصاص القاضي الناظر في قضايا الاحداث – اختصاص   - ٤١٩

 مراعـاة   – تغليب نصوصه على أي نص عام آخر عند حصول تعارض بين النصين              – ٤٢٢/٢٠٠٢
  .مصلحة القاصر وتفضيلها على أية مصلحة اخرى



    فهرس هجائي  ٤٢

 لا يشكل عائقاً بوجـه  –ضاء الاحداث  لا يقيد ق– حكم نهائي وقطعي صادر عن مرجع ديني مختص   -
 صدور حكـم شـرعي      –انعقاد اختصاصه لاتخاذ التدبير المتوافق مع حالة القاصر المعرض للخطر           

 اختصاص المحاكم الشرعية الحصري لتنظيم شـؤون        – وقف تنفيذه    –قضى بالحضانة لأحد الوالدين     
قاضي الاحـداث بوقـف تنفيـذ الحكـم      صدور قرار عن –الولاية الشرعية والقانونية على القاصرة  

 تـدبير وقـائي   –الشرعي القاضي بالحضانة للوالد لا يشكل تطاولاً على صلاحيات المحاكم الشرعية         
 ابقاء القاصرة في منزل والـدتها  – معاناة القاصرة من ازمة نفسية واضطراب شديد –لحماية القاصر  

  .على ان تخضع لجلسات علاج نفسي
  )٢٤/١٠/٢٠٠٧ الاحداث في بيروت بتاريخ قرار صادر عن قاضي(

  .لدكتور فادي نمورلمحامي ا تعليق ل– ٤٢٢

  استعمال اشياء الغير
   عقوبـات   ٦٣٨ طلب اعتبار ذلك الفعل جناية منطبقـة علـى نـص المـادة               – استيلاء على سيارة     - ٤٤٢

 ـ         – عقوبـات    ٦٥١وليس جنحة منطبقة على نص المادة          ياء  التمييـز بـين الـسرقة واسـتعمال اش
   وجوب توافر نيـة التملـك لـدى الجـاني لكـي تتحقـق عناصـر جـرم                   –الغير دون وجه حق     

   استيلاء المدعى عليه على السيارة بقصد انقاذ عائلتـه مـن منطقـة الـضاحية الجنوبيـة                  –السرقة  
  بنقلها إلى مكان اكثر امناً بعد تعرض هذه المنطقة لقصف اسـرائيلي عنيـف وبعـدما تعـذر عليـه                  

   ادلـة غيـر كافيـة       – عدم محاولة اخفاء تلك السيارة أو تصريفها أو تهريبهـا            –يارة اجرة   ايجاد س 
   اعتبـار   – تفسير الشك لمصلحة المدعى عليـه        –لاعتبار القصد الجنائي في جريمة السرقة متوافراً        

 ٦٥١ذلك الفعل منطبقاً على جنحة استعمال اشياء الغير دون وجه حق المنصوص عنها فـي المـادة                  
  .  قوباتع
  )١٥/١١/٢٠٠٦قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ (

  انتخال صفة
 قبوله شكلاً واعتبار الحكم موضـوعه       – استيفاؤه سائر الشروط الشكلية      – اعتراض على حكم غيابي      - ٤٣٠

  .كأنه لم يكن
 ثبوت قيام المـدعى     –) انتحال صفة محامٍ  ( من قانون تنظيم مهنة المحاماة       ١١٠ شكوى بجرم المادة     -

 فعل يستجمع عناصر التجـريم  –عليه بتأمين زبائن لأحد المحامين لقاء اقتسام الاتعاب مع هذا الاخير    
 –. ج.م. أ ١٧٦ سلطة المحكمة في تغيير الوصف سنداً للمادة         – من ذلك القانون     ١١٣بمقتضى المادة   

  .ادانة
  )٢٩/١١/٢٠٠٧اريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بت(

  اهلية
 دفع بوجوب عدم قبولها لعدم اهلية المستشفى للادعـاء  – شكوى جزائية بوجه مستشفى ممثلة بمديرها       - ٤٤٤

 وجوب تقديم الادعاء بوجه صاحب الاجازة       – عدم تمتع المستشفى بشخصية معنوية مستقلة        –بوجهها  
  .لمدعى عليها المستأنفة رد الدعوى شكلاً لعدم اهلية ا–بإنشائها واستثمارها 

  )١٣/١١/٢٠٠٧قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ (



  ٤٣فهرس هجائي     

  تزوير
 اذن مـن الادارة بملاحقـة       – من قانون المـوظفين      ٦١ المادة   – موظف   – تزوير واستعمال مزور     - ٤١٠

قة لها بممارسة  افعال لا علا   –الموظف لديها في حال كان الجرم موضوع الملاحقة ناشئاً عن الوظيفة            
  . رد طلب النقض أساساً– تعليل محكمة الجنايات صحيح –المميز لوظيفته وغير ناشئة عنها 

  )١٣/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٦٥قرار رقم (
  حكم ابتدائي صادر بادانة المـدعى      – تزوير   – علم وخبر    – خلاف على ملكيته     – عقار غير ممسوح     - ٤١٢

 فسخه لتعارضه مع حق مكتسب بموجب قرار استئنافي قضى بابطـال التعقبـات بحقهمـا                –عليهما  
  .بالنسبة للجرائم التي ادانهما بها الحكم الابتدائي

 اعتبار القرار الاستئنافي الفعل من قبيل الاشتراك في تزويـر العلـم      – تدخل في تزوير العلم والخبر       -
ستئنافي من قبل النيابة العامة لجهة الوصف القانوني لجـرم تزويـر             عدم الطعن بالقرار الا    –والخبر  

 اعتبار الوصف الجنحي المعطى للفعل من قبل محكمة الاستئناف حقاً مكتسباً للمميزين             –العلم والخبر   
 عدم ثبوت التحريف المنسوب إلى المدعى عليهما بضوء التضارب الحاصل في اقوال الشهود حول               –

 التحريف فـي العلـم      –لة متضاربة لتحديد اصحاب الحق في العقار المتنازع عليه           اد –ملكية العقار   
 انتفاء الدليل الكافي لإسناد جرم التزوير إلى المدعى عليهما كمتدخلين        –والخبر غير ثابت بشكل جازم      

  . فسخ الحكم الابتدائي– اعلان براءتهما –أو كمشتركين 
  )٢٣/١٠/٢٠٠٧رفة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غ٢١١قرار رقم (

   اقدامـه   – قيام المدعى عليه بتنظيم علم وخبر بـذلك العقـار            – نزاع حول ملكية عقار غير ممسوح        - ٤٤٠
على تزوير توقيعين ادرجهما بنفسه على العلم والخبر المذكور ونسبهما للشخـصين اللـذين يملكـان                

 ابطال العلـم  – عقوبات ٤٧١كل جنحة المادة  فعل يش–عقارين متلاصقين مع العقار موضوع النزاع   
  .والخبر

 فعل يـشكل جنحـة المـادة        – اقدام المدعى عليه على استعمال العلم والخبر المزور في بيعه للعقار             -
  . عقوبات٤٥٤/٤٧١

   ادراج التوقيعين في الخانة المخصصة لمالكي العقارات المتلاصـقة مـع العقـار موضـوع العلـم                  -
 تثبت المحكمـة    –صحاب العقارات المتلاصقة على العلم والخبر هو لاثبات الحدود           توقيع ا  –والخبر  

   تزويـر بهـدف اثبـات       –من صحة الحدود كما هي مبينة في العلم والخبر موضوع دعوى التزوير             
   تخفيض عقوبتي التزويـر واسـتعمال المـزور         – عقوبات   ٤٥٥ تطبيق احكام المادة     –امر صحيح   

عى عليه بالتعويض على المدعي عن العطل والضرر اللاحق به بنتيجة الجرمين             الزام المد  – ادغام   –
  .المذكورين

  )٢٣/٦/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بنت جبيل بتاريخ (

  تسبب بوفاة
 - عقوبـات    ٥٦٤ ادانة بمقتضى المـادة      – اهمال وعدم احتراز     – مخالفة قانون السير     – تسبب بوفاة    - ٤٣٩

  . اسباب تخفيفية– اسقاط
 طلب ادخال الشخص الذي لا يزال الباص مسجلاً على اسمه لالزامه بالتعويض استناداً إلى مسؤوليته                -

الناتجة عن خطئه الشخصي المتعلق بمخالفته الانظمة الادارية كونه سلم قيادة ذلك الباص إلى المدعى               
ودة امام هذه المحكمـة لأن الـدعوى         مطالبة مرد  –عليه السائق الذي لا يملك رخصة سوق عمومية         

المدنية امامها مرتبطة بالدعوى الجزائية الناتجة عن فعل المدعى عليه وليس عن فعل المطلوب ادخاله            
  .الذي لا يوجد ادعاء جزائي بحقه



    فهرس هجائي  ٤٤

 مدى تـأثير    – مسؤولية تضامنية    – طلب ادخال رب العمل كمسؤول بالمال عن افعال المدعى عليه            -
 ٣٢ المـادة    –خصي المحصور بالمدعى عليه وشركة الضمان على المسؤول بالمال          اسقاط الحق الش  
) الـسائق (المتضامن مع المدعى عليـه      ) المسؤول بالمال ( استفادة المطلوب ادخاله     –موجبات وعقود   

 لا يعـود    –كمدينين بالتعويض المستحق للجهة المدعية هي بقدر حصة الاخير أي بكامل التعـويض              
من مجال لمطالبة المطلوب ادخاله بالتعويض بسبب امتداد اسقاط الحق بكامل التعويض            للجهة المدعية   

  . رد الدعوى عن المطلوب ادخاله–اليه 
  )١٥/٩/٢٠٠٥قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ (

  تمييز
ختلاف في الوصف القانوني     لا ا  – الطعن بقرار صادر عن محكمة استئناف الجنح في البقاع           – تمييز   - ٤٠٦

 دفع بعدم الصلاحية المكانية لمحكمـة زحلـة وعـدم           –للفعل بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي       
 مسألة الصلاحية هي مـن ضـمن الحـالات          –صلاحية القضاء الجزائي لاتخاذ قرار ادخال المميزة        

 –في الوصف القـانوني للفعـل        اعفاء من شرط الاختلاف      –ج  .م. أ ٣٠٢المنصوص عنها في المادة     
  .قبول طلب النقض شكلاً

  )١٢/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٩٧قرار رقم (

 قرار صدق القرار – الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية من قبل النيابة العامة الاستئنافية  – تمييز   - ٤٠٨
 عليهم وفسخ القرار المذكور بالنسبة لأحـدهم بعـد          المستأنف لجهة منع المحاكمة عن بعض المدعى      

 قبول التمييز بالنسبة للمدعى عليه الاخير لتوفر شرط الاخـتلاف فـي          –اعتبار فعله من قبيل الجنحة      
 رده بالنسبة للمدعى عليهم الآخرين لعدم توفر شرط الاختلاف في الوصـف  –الوصف القانوني للفعل   

  .لاً بالنسبة للمدعى عليهم الآخرينرد التمييز شك -القانوني للفعل 
 استثبات الهيئـة الاتهاميـة مـن الوقـائع          – عدم توفر شروطهما     – مخالفة القانون    – تشويه الوقائع    -

  . رد الاسباب التمييزية–وتقييمها هو من ضمن سلطانها المطلق 
  )٢٩/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢١٦قرار رقم (

 طلب نقض مقـدم     –ج  .م. أ ٣٠٧ و ٣٠٦ المادتان   – الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية        –ييز   تم - ٤٠٩
من المدعي الشخصي طعناً بقرار الهيئة الاتهامية الذي صدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن               

تـدائي   عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين القـضائيين الاب            –المدعى عليه   
 عدم قبول   –م  .م. أ ٣٠٦ عدم توفر أي من الحالات الخمس المنصوص عنها في المادة            –والاستئنافي  
  .طلب النقض

  )١٣/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢٢٧قرار رقم (

لمرجعين  شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين ا       – طعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية        – تمييز   - ٤١١
 اعتبار قاضي التحقيق المميز شريكاً في بعض الجرائم ومتدخلاً في           –القضائيين الابتدائي والاستئنافي    

 – عقوبة المتدخل اخف من عقوبة الـشريك         – اعتباره متدخلاً فقط من قبل الهيئة الاتهامية         –الاخرى  
 التمييز شـكلاً لعـدم تـوفر         رد –الاختلاف بين المرجعين على فرض وجوده، جاء لمصلحة المميز          

  .المصلحة
  )١٨/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٧٦قرار رقم (



  ٤٥فهرس هجائي     

  جرم سرقة التيار الكهربائي
 اعطاء المستأنف التيار    – قطع التيار الكهربائي عن منزل بسبب المتأخرات المستحقة لشركة الكهرباء            - ٤١٧

 قطع التيار مجدداً مـن قبـل        – المتأخرات    عدم دفع   عنه بسبب  الكهربائي لنفسه بعد ان كان مقطوعاً     
 اسـتمداد   – ٦٢٣/٩٧ مـن القـانون      ٢ المادة   –الملاحظ وتنظيم محضر بحق المستأنف وختم العداد        

 شمول الدعوى العامة بأحكـام قـانون        –الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية لأجل حاجات المنزل         
 اعلان سقوط دعوى الحق العام بالعفو       – ٣١/١٢/٢٠٠١جرم قبل    لارتكاب ال  ٤٨٢/٢٠٠٢العفو رقم   

 – مدى توجب التعـويض الشخـصي        – النظر في دعوى الحق الشخصي       –ج  .م. أ ١٠ المادة   –العام  
 ثبوت عدم قيام المستأنف بتسديد المبالغ المتوجبة لمصلحة الـشركة           – تعويض   –ثبوت ارتكاب الجرم    

 سقوط حقه بالاستفادة من الاعفاء مـن الغرامـة          –ة بمبلغ معين    المدعية والمحددة كمقطوعية وكغرام   
  .   الزامه بدفع كامل قيمة التعويضات–والفائدة وامكانية التقسيط 

  )١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٢٢٦قرار رقم (

  خطأ طبي
 –ة حالة طارئة مثل تلك الحالـة         مركز طبي غير مجهز كفاية لمواجه      – نزيف حاد    – عملية جراحية    - ٤٣٢

 اسـباب   – اسـقاط    – عقوبات   ٥٦٤ ادانة بمقتضى احكام المادة      – وفاة   – اهمال وقلة احتراز     –خطأ  
  . عقوبات٢٥٤تخفيفية وفقاً لاحكام المادة 

  )٢٦/٤/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ (

  دفع
 شكوى –المسند إلى المدعى عليه لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون   دفع بكون الفعل     – دفع شكلي    - ٤٠١

 فعل لا يشكل جرمـاً      –. ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٤ الفقرة   –مقترنة بادعاء النيابة العامة بجريمة الخطف       
 فعل لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي نص جزائـي  –جزائياً أو جرماً معاقباً عليه في القانون       

  . فسخ قرار قاضي التحقيق وقبول الدفع المدلى به– نقض –اص خ
  )١٦/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ١٦١قرار رقم (

  .تشار محمد مكي مخالفة للمس– ٤٠٢
  .لدكتور فادي نمورلمحامي ا تعليق ل– ٤٠٣

  صلاحية
زائي برد الدفع الشكلي واعتبار ادخـال     صدور قرار عن القاضي المنفرد الج      – دفع شكلي    – صلاحية   - ٤٠٦

 قرار  – عدم استئناف المميزة الحكم الابتدائي لهذه الجهة         –الضامن في المحاكمة الجزائية جائزاً قانوناً       
  .الادخال اصبح مبرماً بعدم استئنافه

 دفع بعدم الاختصاص المكاني للقاضي الجزائي في زحلـة للنظـر فـي دعـوى                – صلاحية مكانية    -
 المـادة  –ويضات المدنية كون مركز الشركة المميزة هو في بيروت ولا فرع لها في منطقة زحلة    التع
 اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه               –ج  .م. أ ٦

لجريمـة ضـمن    اقامة الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت ا–ج .م. أ٩ المادة   –الدعوى  



    فهرس هجائي  ٤٦

 – اقامة دعوى الحق الشخـصي بـصورة صـحيحة          – وقوع الحادث في منطقة ابلح       –نطاق دائرته   
  . رد التمييز برمته– رد الدفع الشكلي –صدور الحكم عن محكمة ذات اختصاص مكاني 

  )١٢/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٩٧قرار رقم (

  محاكمات جزائية
 عدم تضمنه ما يفيـد عـن        – محضر ضبط    – اخلال بحقوق الدفاع     –ج  .م. أ ٢٥١ المادة   –كمة   محا - ٤١٦

رفض المتهم واصراره على عدم تعيين محام له بعد افهامه من قبل رئيس محكمة الجنايات بامكانيـة                 
 اقتصار محضر الضبط على الاشـارة إلـى ان    –تعيين محام له من قبله والا من قبل نقيب المحامين           

 عدم الاشارة إلى ان رئيس المحكمة عرض عليهمـا          –تهمين قد اصرا على محاكمتهما بدون محام        الم
 اخلال بحقوق الدفاع المقررة لهما      –تعيين محام لهما من قبله أو من قبل نقابة المحامين للدفاع عنهما             

  . نقض القرار المطعون فيه وابطاله–
  )٨/١١/٢٠٠٧سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ٢٢٣قرار رقم (

  
      



  ٤٧فهرس هجائي     
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  مطبعة صادر
  بيروت ـ لبنان

   ٤٨٨٨٩٩/٠١ :هاتف

لاطلاع على كامل اعداد مجلة العدل      يمكن للراغبين ا  
 وذلك على موقع النقابـة علـى شـبكة الانترنـت          
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